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 الإهداء
إلى أرواحٍ متلألئة بنور العلم، إلى أبناء الفكر والمعرفة، إلى طلبة العلم الذين 

والعدالة في هذا العالم، أهدي هذا الكتاب الذي يلامس يسعون لنشر الخير 
 أعماق الإنسانية وينبض بقيم الحق والرحمة.

 

بالعلم  ولتسلحوالكم أيهّا الطلبة الأعزاء، إلى من تعبق قلوبهم بشغف البحث 
ليكونوا قادة المستقبل، إليكم هذه الصفحات المفعمة بأسرار القانون الدولي 
الإنساني. أنتم الأمل والضياء الذي ينير طريق التغيير والتحسين، وهذا الكتاب 

 هو عرض تجلي للتحفيز والتوجيه في مسيرتكم الرائدة.
 

غيير الإيجابي في هذا للت ا  ة، يمكن أن يصبح هذا القانون رمزعلى أيديكم الشاب
 ا  ستوعبونه من هذا الكتاب يمثل حجرالعالم المليء بالتحديات. إن كل درس ت

 في بناء جسر نحو مجتمع أكثر عدالة وإنسانية. ا  أساسي
 

يرتقي بالإنسانية نحو  ا  حي ا  الوعي والعلم والقيم، ولنكن نسيجولننشر  ا  فلنتعلم مع
ين طلبة  اليوم، ولكنكم ستكونون قادة  ومبدعآفاق السلام والازدهار. قد تكونون 

من جيل يهتم بقضايا الإنسانية  ا  بأن تكونوا جزء ا  فخور ا  ، وسأكون دائما  غد
 ويعمل نحو تحقيقها.

 

 بكل امتنان واحترام
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 المقدمة :
، تتألق أحدى ألوان الأمل والعدالة بقوة ا  ومعقد قاحلا   ا  في عالم يبدو أحيان

ليست سوى نبرة القانون الدولي الإنساني، تلك اللحن الرقيق الذي وبريق. إنها 
يتردد في أروقة التاريخ، ويعكس حكمة الإنسانية وإيمانها بأهمية حماية كرامتها 

 وقيمها.
 

كما الأمواج التي تلامس شاطئ الشاعر في لحظات تأمل، يلامس القانون 
كر في موقفنا تجاه الآخرين. الدولي الإنساني أعماقنا ويجعلنا نراجع قيمنا ونف

، بغض النظر عن الثقافات والجنسيات ا  عإنه الخيط الرفيع الذي يربط بيننا جمي
 .ا  تساءل عن ما يعنيه أن نكون إنسانوالأعراق، ويجعلنا ن

 

في وجه الصراعات والحروب التي تجتاح عالمنا، يقف القانون الدولي الإنساني 
لضعفاء والمحرومين. إنه يرفع لواء العدالة في كواحدٍ من أقوى الدروع لحماية ا

عن بناء عالم أفضل يسود فيه  مسئولونوجه الظلم والاستبداد، ويذكرنا بأننا 
 السلام والتسامح.

 

إن دوره لا يقتصر على الحروب والنزاعات فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة 
لسلام. إنه متنوعة من المجالات مثل حماية اللاجئين وحقوق الإنسان وحفظ ا

كالشمس الدافئة التي تنير الطريق أمامنا، وتجعلنا نشعر بأن لدينا القوة لمواجهة 
 التحديات والمخاطر.

 

لأعلى قيم الإنسانية، ويعكس  ا  انون الدولي الإنساني يمثل تجسيدبالفعل، الق
تطلعاتنا لبناء عالم تسوده السلام والعدالة. إنه البذرة التي تزرع في أعماقنا، 

 والتي نأمل أن تنمو وتزهر وتخضر في كل زاوية من زوايا هذا العالم.
 

فلنستمع بعمق إلى همسات القانون الدولي الإنساني، ولنرفع أصواتنا لترتفع 
معانيه في كل مكان. فبين يدينا القوة لتكون لدينا نصيب في بناء عالم يسوده 

 .أصدائنا الإنسانية والسلام، ونجعل من ذكراه ترنيمة تسمو فوق
 

وعلى ضفاف الزمن، سيظل القانون الدولي الإنساني يتلألأ كنجمة منيرة في 
سماء العدالة والأخلاق. إنه يذكرنا بأننا لسنا وحدنا في هذا العالم، بل نشارك في 

 مسيرة إنسانية تتجاوز الحدود وتتخطى الزمان.
 

تعاملنا مع الآخرين.  فلنحمل هذا القانون في قلوبنا وأفعالنا، ولنتحلى بروحه في
لنجعل منه مصدر إلهام يدفعنا لتحقيق التغيير الإيجابي، ولنجعله شعلة تضيء 

 لنا الطريق نحو عالم أكثر عدالة وإنسانية.
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إنه دعوة للتفكير والعمل، للتصدي للظلم والقهر، ولترسيخ مفاهيم السلام 
والأفكار طياتها الأمل والأخوة في قلوبنا. إنها رسالة من أجل العالم، تحمل بين 

 تواصلية بين الثقافات وتجمع القلوب. ا  السامية التي تبني جسور
 

نافعين  ا  قانون، ولنعمل بجدية لنكون أفرادلنستمر في استكشاف أعماق هذا ال
للإنسانية، مساهمين في تحقيق تحول حقيقي نحو عالم يحكمه العدل والرحمة. 

 ا  ون، وبين يدينا الفرصة لنكون جزءهذا الكفبيدنا القوة لتكون لدينا بصمة في 
 من رحلة تحقيق التغيير الإيجابي.

 

لنرفع راية القانون الدولي الإنساني بفخر واعتزاز، ولنجعل منه نبرة  ترتل في 
قلوبنا وتدفعنا لبناء جسر يربط بين الأمم والشعوب. إن مسؤوليتنا ليست فقط 

من أجل إشاعة  ا  جاوز الزمن، فلنعمل معوتت تجاه أنفسنا، بل تمتد لتشمل الجميع
 .قيم الإنسانية والسلام في كل زاوية من هذا العالم

 

يحمل في طياته  ا  ثمين ا  بقى القانون الدولي الإنساني كنزفي ختام هذه الكلمات، ي
طموحات البشرية نحو عالم أفضل. إنه نبض يدق في قلوبنا، يذكرنا بأن 

لضعفاء وتحقيق حق الأعلى. دوره في حماية االإنسان هو القيمة الأسمى وال
 لا يتجزأ من الروح الإنسانية. ا  العدالة يجعله جزء

 

قيمه وتحقيق أهدافه.  من أجل ترسيخ ا  ل هذا القانون بفخر، ولنعمل جميعفلنحم
يسعون لنشر ثقافة السلام والإنسانية في كل مكان نمر به. لنجعل  لنكن أبطالا  

نسلكه  ا  نفسنا والآخرين، ولنجعل منه طريقمنه مصدر إلهام يدفعنا للنهوض بأ
 نحو عالم يسوده العدل والتعاون.

 

فلنحتضن القانون الدولي الإنساني كلمة توجهنا، ولنسعى لجعله حقيقة ملموسة 
تحتاج إلى قادة يتسلحون بالقانون والأخلاق، يرفعون  في حياتنا. إن البشرية

 شعلة العدالة في وجه الظلم ويشمرون عن أذرعهم لحماية الضعفاء.
 

فلنكن هؤلاء القادة، ولنقدم للعالم صورة  مشرقة  لما يمكن أن يحققه الإنسان 
الدولي الإنساني  عندما يضع العدالة والإنسانية في قلب تحركاته. إن القانون

، بل هو رمزٌ لترسيخ قيمنا الأسمى وتحقيق آمالنا ا  قانوني ا  ليس مجرد مفهوم
 الأعلى.

 

لنا  ا  نية، ولنجعل من هذا القانون رفيقمن أجل تحقيق تطلعات الإنسا ا  لنتحد مع
في رحلة تحقيق السلام وبناء مستقبل أفضل. فلنضع بصمتنا في تاريخ الإنسانية 

 .من خلال تحقيق العدالة والإنسانية في حياتنا اليومية
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 القسم الأول:
 مقدمة في القانون الدولي الإنساني

 

 

 

 

 : مفهوم القانون الدولي الإنساني1فصل 
 

o تعريف القانون الدولي الإنساني 
o تطور القانون الدولي الإنساني 
o دور القانون الدولي الإنساني في حماية الأفراد والمجتمعات 

 

 : مبادئ القانون الدولي الإنساني2فصل 
 

o مبدأ النسبية والمتانة 
o مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين 
o مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة 
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 سم الثاني:الق
 حماية المدنيين والمحتجزين

 
 
 
 
 

 : حماية المدنيين في النزاعات المسلحة3فصل  
 

 حماية المدنيين في الحروب الدولية •
 حماية المدنيين في النزاعات غير الدولية •
 حماية اللاجئين والنازحين داخليا   •

 
 

 : حقوق المحتجزين والأسرى4فصل 
 

o  إنسانيمعاملة الأسرى بشكل 
o منع التعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين 
o دور اللجان الدولية للصليب الأحمر في حماية المحتجزين 
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 القسم الثالث:
 حماية الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين

 
 

 : حماية الجرحى والمرضى في الزمن الحربي5فصل  
 

 حماية المرافق الطبية والمستشفيات •
 دور الرعاية الصحية في حروب الجراح •
 
 
 

: حماية العاملين الإنسانيين والمساعدين 6فصل 
 الإنسانيين

 

o حماية العاملين الإنسانيين من الهجمات والاعتداءات 
o مبدأ الحيادية والاستقلالية في العمل الإنساني 
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 القسم الرابع:
 المسلحةحماية الأشخاص الأكثر ضعفًا في النزاعات 

 
 
 
 
 

 : حماية الأطفال في النزاعات المسلحة7فصل  
 

 انتهاكات حقوق الطفل في النزاعات المسلحة •
 دور المجتمع الدولي في حماية الأطفال •
 

 : حماية المرأة والنساء في النزاعات المسلحة8فصل 
 

o العنف الجنسي والاعتداءات على المرأة في الحروب 
o  النزاعات المسلحةتمكين المرأة في 
 

: حماية كبار السن وذوي الإعاقة في النزاعات 9فصل 
 المسلحة

 

o التحديات التي تواجه كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة 
o ضمان الحماية وتلبية احتياجاتهم في ظل النزاعات المسلحة 
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 القسم الخامس:
 الأسلحة النووية والأسلحة غير التقليدية

 

 الأسلحة النووية والقانون الدولي الإنساني: 10فصل  
 التحديات القانونية والأخلاقية المتعلقة بالأسلحة النووية - 
 

: الأسلحة غير التقليدية والقانون الدولي 11فصل 
 الإنساني

 

o تعريف الأسلحة غير التقليدية وتأثيراتها على الأفراد والمجتمعات 

o  التعامل مع الأسلحة غير التقليديةدور القانون الدولي الإنساني في 
 

 حماية الثقافة والتراث الثقافي في النزاعات المسلحة.•   
 قواعد القتال والاحترام الإنساني في المعارك.•          
 استخدام القوة المفرطة والتحكم في القوة العسكرية.•   
 الحماية القانونية للمستشفيات والمرافق الطبية.•   
 ام الألغام الأرضية وآثارها على المدنيين.استخد•   
 .للمسئولينالجرائم الحرب والمساءلة القانونية •   
 قواعد حماية الأشخاص الذين فقدوا حريتهم في النزاعات.•   
 العمل الإنساني وتوصيف دور الجهات الإنسانية الدولية.•   
 الإنسانيالتعاون الدولي وتحديات تطبيق القانون الدولي •   
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 القسم السادس:
 تنفيذ القانون الدولي الإنساني

 

 : آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني12فصل  
 

 العقوبات والإجراءات القانونية لمخالفي القانون الدولي الإنساني - 

 المحاكم الدولية والمحاكمات الجنائية الدولية لارتكاب جرائم الحرب - 
 

 

 المنظمات الدولية وغير الحكومية: دور 13فصل 
 في تنفيذ القانون الدولي الإنساني

 

O   الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الدولية ودورها في الوقاية

 والحماية
O  دور المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية في تقديم

 المساعدة والإغاثة
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 القسم السابع:
والمستقبلية للقانون الدولي التحديات الحالية 

 الإنساني
 

 : التحديات الحالية للقانون الدولي الإنساني14فصل 
  
 الإرهاب وتحديات مكافحة الإرهاب وتطبيق القانون الدولي الإنساني  -
التحديات التكنولوجية وتأثيرات التكنولوجيا على النزاعات المسلحة وحماية  -

 الأفراد

 

 الانتقالية والتسوية: العدالة 15فصل 
 

تحقيق العدالة والمصالحة في مرحلة ما بعد النزاع من خلال  -
 التسوية والإصلاحات القانونية

 

 : مستقبل القانون الدولي الإنساني16فصل 
 

O تطورات محتملة وتحديثات للقانون الدولي الإنساني 

O  الدول العالميةالحاجة إلى تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني وتعاون 

 

 8الخاتمة 
 

 : التوصيات والنهايات17فصل  
 .تلخيص للمحتوى وأهم النقاط التي تمت مناقشتها في الكتاب -   
التوصيات والدروس المستفادة ودور الأفراد في تعزيز الالتزام  -

 .بالقانون الدولي الإنساني
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 القسم الأول:
 مقدمة في القانون الدولي الإنساني
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 المقدمة :
القانون الدولي الإنساني هو أحد أهم فروع القانون الدولي الذي يهدف إلى 

 مبادئحماية الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة. يعد هذا النوع من القانون 
أساسية تنظم التصرفات العسكرية والتعامل مع المدنيين والأشخاص غير 
القتاليين خلال الصراعات المسلحة. يتمتع القانون الدولي الإنساني بأهمية كبيرة 
في الحد من الأضرار البشرية الناجمة عن النزاعات المسلحة وضمان احترام 

 الحقوق الإنسانية في زمن الحروب.
 

النزاعات المسلحة والحروب في التاريخ، ظهرت حاجة ملحة لتحديد منذ وجود 
قواعد ومبادئ للتعامل مع النزاعات والحروب بطريقة إنسانية. تأسس القانون 
الدولي الإنساني كمفهوم أساسي في القرن التاسع عشر، حيث شهدت الحروب 

ن الدولي الإنساني الكثير من المعاناة والدمار الشديد للحياة البشرية. تطور القانو
منذ ذلك الحين بمرور الزمن وازدادت أهميته في القانون الدولي والسياسات 

 الدولية.
 

يهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية المدنيين والأشخاص غير القتاليين، 
وتقليل المعاناة البشرية والدمار الناجم عن النزاعات المسلحة. يعتمد هذا القانون 

ة من المبادئ والقواعد الأساسية التي تنظم سلوك الأطراف على مجموع
 المتحاربة، وتحدد المعايير لاحترام الإنسانية في زمن الحرب.

 

 تشمل بعض المبادئ الرئيسية للقانون الدولي الإنساني ما يلي:
 

: يجب حماية المدنيين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال -1
من الهجمات المباشرة والاحتكام إلى العنف. يمنع والأشخاص غير القتاليين 

استخدام القوة المفرطة أو الهجمات غير المنتقاة التي قد تتسبب في إصابة 
 المدنيين.

: يجب معاملة المحتجزين والسجناء احترام الأشخاص المحتجزين والسجناء -2
 بشكل إنساني وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

 

: يمنع استخدام أساليب القتال غير ض الأساليب القتاليةحظر استخدام بع -3
الإنسانية مثل التعذيب والقتل الجماعي واستخدام الأسلحة الكيميائية 

 والبيولوجية.
: ينبغي تجنب تعزيز مبدأ التمييز بين أهداف عسكرية وغير عسكرية -4

كيز الجهود استهداف المدن والبنية التحتية المدنية والمستشفيات والمدارس، وتر
 على الأهداف العسكرية فقط.
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: يتعين السماح بتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين مبدأ المساعدة الإنسانية -5
المحاصرين والمتضررين من النزاعات المسلحة دون أي عوائق غير 

 ضرورية.
 

من الركيزة الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وتهدف  ا  تعد هذه المبادئ جزء
 إلى تحقيق الحماية والكرامة للإنسانية أثناء النزاعات المسلحة. يعتبر الالتزام

يعكس التطلعات الإنسانية  ا  وقانوني ا  أخلاقي ا  بالقانون الدولي الإنساني إنجاز
 .للسلام والعدالة والإنسانية العالمية

 

الإنساني هو أحد أهم فروع القانون الدولي، ويعُدَُّ ركيزة أساسية  القانون الدولي
لحماية الحقوق والكرامة الإنسانية في زمن النزاعات المسلحة. يعود أصل هذا 
النوع من القانون إلى مفهوم العدالة الإنسانية وحماية الضعفاء في أوقات 

ت التي تواجه المجتمع الصراعات، وهو يعُتَبَرَ اليوم واحدا  من أعظم التحديا
الدولي في ضمان احترام قيم الإنسانية وتقديم العون للمتضررين من النزاعات 

 والحروب.
 

يهدف القانون الدولي الإنساني إلى تحديد حدود ومبادئ تصرف جميع الأطراف 
أو جماعات مسلحة، للحفاظ  النزاعات المسلحة، سواء كانت دولا  المتورطة في 

نسانية وتجنب المعاملات الوحشية التي تجري على حساب على الكرامة الإ
المدنيين والأشخاص الذين ليسوا مشاركين في النزاع. يتمثل الهدف الأسمى 
للقانون الدولي الإنساني في تقليل معاناة الأفراد الذين يتأثرون بالنزاعات 

 ات.المسلحة، وحمايتهم من التجاوزات والانتهاكات التي تتم في سياق الصراع
 

يستند القانون الدولي الإنساني على عدة مبادئ أساسية، منها على سبيل 
 المثال لا الحصر:

 

: ينص هذا المبدأ على ضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين، مبدأ التمييز -1
وبين الممتلكات المدنية والعسكرية. عليه، يجب ألا يتم استهداف المدنيين أو 

 بشكل مباشر.الممتلكات المدنية 
: ينص على ضرورة حماية المدنيين من الهجمات مبدأ حماية المدنيين -2

 المباشرة، وعدم استخدامهم كأدوات للقتال.
 

: يحُظَر بشكل صارم استخدام التعذيب مبدأ منع التعذيب والمعاملة الوحشية -3
 إنسانية تجاه أي شخص مسجون أو معتقل. أو المعاملة الوحشية أو اللا

 

: يشُدّد على حماية المصابين مبدأ احترام المصابين والمساعدين الطبيين -4
 والمساعدين الطبيين والسماح لهم بأداء مهامهم بدون عراقيل.
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تعتبر المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الدولية الخاصة أهم الآليات 
كات القانون الدولي عن محاسبة الأفراد المتورطين في انتها المسئولةالقانونية 

 حكوميين. مسئولينالإنساني، سواء كانوا قادة عسكريين أو 
 

بالدرجة الأولى،  ا  وأخلاقي ا  إنساني ا  ساني أمرتعُدَُّ الالتزامات بالقانون الدولي الإن
إذ يجب على المجتمع الدولي العمل بجد لضمان احترام هذا النوع من القانون 

ضررين من النزاعات والحروب. يحمل القانون وتوفير العون والمساعدة للمت
الدولي الإنساني رسالة عالمية حول أهمية الحفاظ على الإنسانية في أصعب 

. وإن مراعاة القوانين والمبادئ الإنسانية تجاه ا  ف وأكثرها تحديالظرو
حو بناء عالم أكثر إنسانية المتضررين في زمن النزاعات يمثل الطريق ن

 .ا  وسلام
 

أهمية القانون الدولي الإنساني في أنه يحد من الوحشية والتدمير التي تتمثل 
تنشب في زمن النزاعات المسلحة، ويسعى لتقليل آثار الحروب على المدنيين 
والمجتمعات المحلية. وفي حالة النزاعات الدولية، فإن الالتزام بالقانون الدولي 

النزاعات يجب أن تحَُل  الإنساني يساعد على منع التصعيد والتأكيد على أن
 بطرق سلمية ودبلوماسية.

 

تتكون مصادر القانون الدولي الإنساني من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي 
تتعلق بالحماية الإنسانية خلال النزاعات المسلحة. أحد أهم الاتفاقيات التي تمثل 

توكولاتها قاعدة هامة للقانون الدولي الإنساني هي "اتفاقيات جنيف" وبرو
الإضافية. تتضمن هذه الاتفاقيات قواعد لحماية الجرحى والمرضى والسجناء 

 والمدنيين في زمن النزاعات، وتحظر بشدة الاعتداء على الكرامة الإنسانية.
تعد مؤسسات الحماية والمساعدة الإنسانية من أهم الجهات التي تسعى لتنفيذ 

ظمات مثل اللجنة الدولية للصليب القانون الدولي الإنساني على الأرض. فمن
جالات الإغاثة الأحمر والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في م

في تقديم المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين  ا  حيوي ا  والتنمية تلعب دور
 المتضررين.

 

هَد ومع ذلك، تبقى التحديات كبيرة في تطبيق القانون الدولي الإنساني، حيث يشُا
تعدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بعض المناطق المتضررة من 
النزاعات. يجب أن تتحد الجهود الدولية للعمل على توعية جميع الأطراف 
المتورطة بأهمية الالتزام بالمبادئ الإنسانية، والتأكيد على أن المسؤولية 

دولي الإنساني ويسَُببِ القانونية تكون حاضرة لكل مَن يخترق حدود القانون ال
 معاناة للمدنيين أو ينتهك حقوقهم.

بين الدول والمجتمع  ا  قوي ا  لقانون الدولي الإنساني يمثل عقديجب أن نتذكر أن ا
الدولي للحفاظ على الإنسانية والكرامة في أصعب الظروف. وإن الالتزام 
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المتبادل بين بمبادئ القانون الدولي الإنساني يعكس روح التعاون والاحترام 
 .للجميع ا  في بناء عالم أكثر إنسانية وسلامالشعوب والأمم، ويساهم بشكل كبير 

 

بالفعل، القانون الدولي الإنساني يمثل نهجا  ضروريا  لضمان حماية الإنسانية 
والحفاظ على الكرامة في زمن النزاعات المسلحة. ومن خلال التزام المجتمع 

يمكن تحقيق مجموعة من الفوائد والتأثيرات  الدولي بتنفيذ هذا القانون،
 الإيجابية:

 

يحمي الضعفاء  ا  تبر القانون الدولي الإنساني درع: يعُحماية الضعفاء -1
والمدنيين العزل الذين يكونون أشد تأثرا  في زمن النزاعات. فهو يحظر 
الهجمات غير المبررة على السكان المدنيين والمرافق المدنية، ويمنع استخدام 

 الأسلحة القاتلة الجماعية التي تؤثر على الأفراد بشكل عشوائي.
 

م بالقانون الدولي الإنساني في تقليل : يسُاهِم الالتزاتعزيز السلام والاستقرار -2
حدة الصراعات المسلحة وعدم انتشارها، مما يساعد في تحقيق السلام 

 والاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
 

: يتُيح القانون الدولي الإنساني تقديم المساعدة توفير المساعدة الإنسانية -3
والمتضررين من النزاعات. يضمن القانون الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين 

حرية وصول المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية للمصابين والمرضى دون 
 عراقيل.

 

: من خلال توثيق الانتهاكات والجرائم الحاصلة في تعزيز المساءلة والعدالة -4
زمن النزاعات، يساهم القانون الدولي الإنساني في تحقيق المساءلة وإحقاق 

لعدالة للضحايا، وذلك من خلال المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية ا
 الوطنية.

 

: يعُكِف القانون الدولي الإنساني على تقييد السلوك تحسين صورة الدول -5
ن من سمعة الدول التي تلتزم  العسكري الوحشي والغير أخلاقي، وبالتالي يحَُسِّ

 بقواعد القانون الإنساني.
 

رغم من أهمية القانون الدولي الإنساني والجهود المبذولة لتطبيقه، فإن على ال
هناك بعض التحديات والتجاوزات التي تعُاقبُِ على الحقوق الإنسانية وتضر 
بالسكان المدنيين. لذلك، يتطلب العمل المستمر والتعاون الدولي توفير حماية 

 بكل نزاهة وشفافية. أفضل للضحايا وضمان تنفيذ القانون الدولي الإنساني
 

في السياسات والأجندات  ا  أساسي ا  ون القانون الدولي الإنساني عماديجب أن يك
الدولية، ويجب على جميع الأطراف المتورطة في النزاعات أن تحترم قواعده 
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وأحكامه. فقط عندما يتمسك المجتمع الدولي بمبادئ الإنسانية والعدالة، يمكن أن 
 .نحو عالم يسوده السلام والاحترام المتبادل ا  حقيقي ا  حقق تقدمن
 

ويتطلب التعامل مع التحديات وتعزيز فاعلية القانون الدولي الإنساني التركيز 
 على عدة جوانب:

 

: يجب تعزيز التوعية حول أهمية القانون الدولي الإنساني التوعية والتثقيف -1
المسلحة والجمهور. ينبغي ومبادئه بين القادة السياسيين والعسكريين والجماعات 

تدريب القوات المسلحة والمدنيين على قواعد القانون الدولي الإنساني وكيفية 
 تطبيقها في زمن النزاعات.

 

: يجب أن يكون هناك تحقيقات دقيقة ومستقلة حول المساءلة والعدالة -2
اسبة. الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة المتورطين أمام المحاكم المن

يعُتبر ضمان المحاسبة والعدالة عنصرا  أساسيا  للحد من انتهاكات القانون الدولي 
 الإنساني في المستقبل.

 

: يجب أن تتعاون الدول والمؤسسات الدولية بشكل تعزيز التعاون الدولي -3
أكبر لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير المساعدة الإنسانية للمتضررين 

. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتقديم من النزاعات
 الدعم المشترك.

 

: يجب تعزيز الجهود الإنسانية لتقديم المساعدة الإغاثة وإعادة الإعمار -4
والإغاثة للمدنيين الذين يعانون من النزاعات المسلحة. كما ينبغي تعزيز الدعم 

لناس في بناء حياة جديدة بعد انتهاء لإعادة إعمار المناطق المتضررة لمساعدة ا
 النزاعات.

 

: يجب أن تكون الدول والجماعات المسلحة ملتزمة الالتزام بالقانون الدولي -5
بشكل كامل بالقانون الدولي الإنساني والالتزام بقواعده دون تحفظ. يجب أن 

 تكون الحماية الإنسانية أولوية قصوى في جميع الأوقات وبأي ظروف.
 

ار، إن تعزيز القانون الدولي الإنساني يعد تحديا  مهما  للمجتمع الدولي، باختص
ويتطلب تعاونا  جماعيا  من جميع الأطراف المتورطة. علينا أن نكُرِس الجهود 
لتوعية الجميع بأهمية القانون الدولي الإنساني وتعزيز الالتزام بمبادئه وأحكامه، 

 .للجميع حتى نحقق عالما  أكثر إنسانية وسلاما  
 

نعم، بالتأكيد يجب أن نعمل مع ا لتعزيز القانون الدولي الإنساني والالتزام به 
بكل جدية. ولكن يعُدَُّ التحدي تطبيقه وضمان احترامه في وقت النزاعات 
المسلحة. في بعض الأحيان، تظهر بعض الصعوبات في تنفيذ هذا النوع من 
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المدنيين والأفراد الذين يضُرَرون لمواجهة القانون، وتكون العواقب وخيمة على 
 الظروف الصعبة.

 

لحل هذه التحديات وتعزيز القانون الدولي الإنساني، يمكننا أن نتبنى الخطوات 
 التالية:

 

: يجب أن نعزز التوعية والتثقيف حول القانون التوعية والتثقيف المستمر -1
الحكومية والعسكرية.  الدولي الإنساني في المدارس والجامعات والمؤسسات

يمكن إجراء حملات توعية عامة لتوضيح أهمية هذا القانون وكيفية تطبيقه بين 
 الجمهور والقوات المسلحة.

 

: يعد الإعلام والتوثيق الدقيق لانتهاكات حقوق الدور الإعلامي والتوثيق -2
وتحقيق المساءلة. يجب دعم وتشجيع  المسئولينالإنسان أداة هامة للضغط على 

الصحفيين والمنظمات غير الحكومية للعمل على توثيق الانتهاكات ونقل الحقائق 
 بشفافية.

 

: يجب تحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد التحقيقات المستقلة والعادلة -3
عن هذه الجرائم يواجهون  المسئولينالإنسانية بشكل مستقل ونزيه، وضمان أن 

دالة. ينبغي تعزيز دور المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في محاسبة الع
 المتورطين.

 

بشكل أكبر للحد من الانتهاكات  ا  : يجب أن تعمل الدول معالتعاون الدولي -4
وتحقيق السلام والاستقرار. يمُكن تعزيز التعاون الدولي من خلال القمم الدولية 

 الخطط والسياسات المشتركة. والمنظمات الإقليمية لوضع
 

: يجب أن تقُدَّم المساعدة الإنسانية للمدنيين الدعم الإنساني والإغاثة -5
المتضررين من النزاعات وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الإنسانية العاملة في 

 الميدان.
 

: يجب أن نعزز التحكيم السلمي التأكيد على الوسائل السلمية لحل النزاعات -6
حوار الدبلوماسي لتفادي النزاعات المسلحة والبحث عن حلول دبلوماسية وال

 للخلافات.
مستمرة من جميع المؤسسات  ا  انون الدولي الإنساني يتطلب جهودإن تعزيز الق

والأفراد لضمان حماية الإنسانية والكرامة في جميع أنحاء العالم. إننا بحاجة إلى 
يحَُترََم فيه القانون وينعم فيه الجميع التكاتف والتضافر من أجل بناء عالم 

 .بالسلام والعدالة
 

لتعزيز القانون الدولي الإنساني وتحقيق فعالية أكبر في  ا  يجب أن نتعاون جميع
 ينُصَح باتخاذ الخطوات التالية:تطبيقه. للقيام بذلك، 
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: يجب تعزيز التعليم والتدريب بشأن القانون الدولي التعليم والتدريب -1
من القادة العسكريين وحتى الجنود الذين  ا  نساني لكل الأفراد المعنيين، بدءالإ

يشاركون في النزاعات المسلحة. ينبغي تضمين هذا التدريب في مناهج التدريب 
 العسكري والشرطي والقضائي.

 

: يجب تشجيع ودعم المنظمات غير الحكومية رصد وتوثيق الانتهاكات -2
نتهاكات ضد الإنسانية وتوثيق الجرائم الحاصلة والصحفيين لرصد وتوثيق الا

 في زمن النزاعات.
 

: يجب تعزيز الجهود لضمان التحقيق في الانتهاكات تحقيق المساءلة -3
عنها. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز دور المحاكم  المسئولينومحاسبة 

 الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في محاكمة المتهمين.
 

: يجب تقديم التحفيز والمكافآت للدول والجماعات ز والمحفزاتالتحفي -4
المسلحة التي تلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني وتحمي المدنيين وتسعى 

 لتحقيق السلام.
 

: في حالة عدم التزام أطراف النزاع بالقانون الدولي التدخل الدولي -5
المدنيين المتضررين. قد يشمل الإنساني، يمكن للمجتمع الدولي التدخل لحماية 

 ذلك توفير المساعدة الإنسانية وإنشاء آليات لحماية المدنيين.
 

: يجب أن تقود الدول القوية والمؤثرة الجهود السياسية التوجيه السياسي -6
للتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتأكيد على ضرورة 

 تحقيق العدالة والمساءلة.
 

: ينبغي دعم الهيئات الإنسانية والمنظمات غير تعزيز الدور الإنساني -7
الحكومية واللجان الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة في أداء دورها في 

 تقديم المساعدة الإنسانية وحماية الضحايا.
 

: يجب أن يعُزز الحوار والتفاوض كوسيلة لحل النزاعات الحوار والتفاوض -8
وتحقيق السلام، مما يساهم في تقليل الانتهاكات وحماية الحقوق المسلحة 
 الإنسانية.

 

من خلال اتخاذ هذه الخطوات والتزام الجميع بتعزيز القانون الدولي الإنساني، 
سنستطيع تحقيق تقدم حقيقي نحو عالم يسوده السلام والإنسانية، وحياة أكثر 

مجتمع الدولي هي المفتاح لتحقيق كرامة وعدالة للجميع. إن الجهود المشتركة لل
 . هذه الرؤية
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، ولنواصل العمل المشترك والمتواصل لتعزيز القانون الدولي الإنساني ا  تمام
هناك بعض النقاط الإضافية التي يجب النظر فيها لتحقيق وتحقيق أهدافه. 

 أفضل نتائج:
 

تعزيز : يمكن تحقيق التقدم من خلال تعزيز الدبلوماسية الإنسانية -1
الدبلوماسية الإنسانية والتواصل مع الأطراف المتنازعة للتأكيد على أهمية 
 الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية الحقوق الإنسانية في زمن النزاعات.

 

: يجب على الدول تحسين التشريعات الوطنية تطوير التشريعات الوطنية -2
ان تنفيذه بشكل فعال. ينبغي تعزيز لتتوافق مع القانون الدولي الإنساني وضم

 .المسئولينقدرة النظام القضائي على محاكمة الانتهاكات ومحاسبة 
 

ية ووسائل : يمكن أن تلعب الشبكات الإلكتروندور الشبكات الإلكترونية -3
في نشر الوعي حول القانون الدولي الإنساني  ا  هام ا  التواصل الاجتماعي دور
 المسئولينن أن تكون هذه الوسائل أداة للضغط على وتوثيق الانتهاكات. يمك

 والتأكيد على أهمية تحقيق المساءلة.
 

في تعزيز  ا  مهم ا  ي أن تلعب المدارس والجامعات دور: ينبغالدور التربوي -4
قيم السلام والحقوق الإنسانية والقانون الدولي الإنساني بين الأجيال الجديدة. 

 يمكن تضمين هذه المبادئ في المناهج التعليمية والبرامج التربوية.
: يمكن تحقيق تأثير أكبر من خلال تعزيز الشراكات بين تعزيز الشراكات -5

لية. يجب أن تعمل هذه الشراكات الدول والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الدو
 بشكل متكامل لتقديم المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين.

 

على  ا  ون القانون الدولي الإنساني قادر: يجب أن يكالتفاعل مع التطورات -6
التفاعل مع التطورات الجديدة في التكنولوجيا والنزاعات المسلحة. ينبغي 

 ات لمواجهة التحديات الجديدة التي تنشأ.تحديث وتطوير القوانين والاتفاقي
 

من المسؤولية  اَ قيق القانون الدولي الإنساني جزءفي النهاية، يعُدَُّ التزامنا بتح
الإنسانية المشتركة لجميع أفراد المجتمع الدولي. علينا أن نعمل بروح التعاون 
والتضامن للتغلب على التحديات وتحقيق عالم يسوده السلام والعدالة والكرامة 
للجميع. إن العمل الدؤوب والمستمر سيساهم بالتأكيد في تحقيق هذا الهدف 

 .النبيل
 

كة لتعزيز القانون الدولي الإنساني ستؤدي بالتأكيد إلى واصلت جهودنا المشتر
تحسين الوضع الإنساني في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة. ومن خلال 

 :بما في ذلكالإصرار والعمل المستمر، يمكننا تحقيق المزيد من الإنجازات، 
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لقانون : يمكننا العمل على زيادة الوعي العام حول اتعزيز الوعي العالمي -1
الدولي الإنساني وأهميته من خلال الحملات الإعلامية والمبادرات التثقيفية. 
يمكن أن تكون وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية أدوات 

 قوية لتحقيق ذلك.
 

: ينبغي أن يكون التدريب والتعليم التركيز على التدريب والتعليم المستمر -2
من روتين العمل للقوات المسلحة  ا  القانون الدولي الإنساني جزءحول المستمر 

والعاملين في المجال الإنساني. يجب أن يتضمن التدريب تحديثات حول أحدث 
 المستجدات والتطورات في هذا المجال.

 

في نشر  ا  هام ا  يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دور: دور المجتمع المدني -3
لي الإنساني ومراقبة تنفيذه. يجب دعم المنظمات غير الوعي حول القانون الدو

الحكومية والجمعيات الإنسانية في جهودها لحماية الحقوق الإنسانية والمطالبة 
 بالعدالة.

 

: يجب تعزيز التعاون والتنسيق بين التشبيك والتعاون الإقليمي والدولي -4
. المسئولينمحاسبة الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية للتصدي للانتهاكات و

يمكن أن تكون المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية 
 شركاء مهمين في هذا المجال.

 ا  محوري ا  تلعب التكنولوجيا والابتكار دور : يمكن أنالابتكار والتكنولوجيا -5
ستخدام في تحسين تطبيق القانون الدولي الإنساني والرصد والتوثيق. يمكن ا

التقنيات مثل التعرف على الصور والذكاء الاصطناعي لمراقبة الانتهاكات 
 وجمع البيانات بشكل أكثر دقة.

 

 ا  ن تلعب الدبلوماسية والسياسة دور: ينبغي أالدور الدبلوماسي والسياسي -6
في تحقيق التوافق الدولي حول القانون الدولي الإنساني. يجب دعم  ا  محوري

 الجهود الدولية لتحقيق السلام والحد من النزاعات.
 

على الرغم من التحديات المستمرة، فإن التزامنا بتحقيق القانون الدولي الإنساني 
. إن يمثل أساس ا لضمان الحماية والعدالة والإنسانية في زمن النزاعات المسلحة

تحسين الوضع الإنساني وتحقيق السلام يعدان أهداف ا جوهرية نسعى جميع ا 
ا بين الأفراد والدول والمنظمات لبناء عالم  لتحقيقها، وهو أمر يتطلب تعاون ا دائم 

ا للقانون والكرامة البشرية  .أكثر إنسانية واحترام 
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 : مفهوم القانون الدولي الإنساني1فصل 
 

o  القانون الدولي الإنسانيتعريف 
o تطور القانون الدولي الإنساني 
o دور القانون الدولي الإنساني في حماية الأفراد والمجتمعات 

 
 المقدمة:

في زمن النزاعات المسلحة والصراعات الدولية، تتعرض الإنسانية لتحديات 
الحماية جسيمة تهدد كرامتها وحقوقها الأساسية. لتجنب هذه المعاناة وتحقيق 

اللازمة للأفراد في زمن الحروب، انبثقت مبادئ القانون الدولي الإنساني كلغة 
رقيقة تترجم الحنان الإنساني ليمتد ليشمل كافة الشعوب والجنسيات في مختلف 
أنحاء العالم. يتمثل مفهوم القانون الدولي الإنساني في أسس وقواعد تحكم سلوك 

بشرية وحماية عات، بهدف تقليل المعاناة الالأطراف المتحاربة في زمن النزا
 وتلك المحرومة من ممارسة حقوقها الأساسية. ا  الأفراد الأكثر ضعف

 

من مجموعة القوانين الدولية التي تهدف إلى  ا  دُّ القانون الدولي الإنساني جزءيعَُ 
تنظيم العلاقات بين الدول وضمان الاحترام المتبادل والسلم الدولي. ومع أن 

انون الدولي الإنساني قد اكتسب شهرة أكبر في القرن التاسع عشر، إلا أن الق
لأفراد يبحثون عن فلسفته ومبادئه تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث كان ا

 والحد من العنف والانتهاكات في زمن النزاعات. ا  قواعد للعيش مع
 

الإنسان وكرامته في تعُدَُّ الإنسانية روح القانون الدولي الإنساني، فهو يضع 
مركز الاهتمام والحماية. ينص القانون الدولي الإنساني على حظر الاعتداءات 
العشوائية على المدنيين والاستخدام غير المشروع للقوة والأساليب القتالية 
البشعة. كما ينص على واجب الاحترام والحماية للأشخاص المحتجزين 

ى الرعاية الصحية اللازمة والمعاملة والسجناء، مع السماح لهم بالحصول عل
 الإنسانية اللائقة.

 

للسلام الدولي، إذ يهدف  ا  انون الدولي الإنساني عمادومن هذا المنطلق، يعُدَُّ الق
إلى تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية للدول وحماية الإنسانية. فهو يؤكد 

والدبلوماسية، مع  على أهمية تطوير وسائل تسوية النزاعات بالطرق السلمية
 الالتزام بتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين المتضررين في زمن النزاعات.

بين  ا  وتنسيق فعالا   ا  دولي ا  ئ القانون الدولي الإنساني تعاونيتطلب الالتزام بمباد
الأطراف المعنية. إن تحقيق السلام والاستقرار في العالم يعتمد بشكل كبير على 
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لقانون وتنفيذه بنزاهة. ومن خلال تحقيق التوافق بين الدول وتبني احترام هذا ا
سياسات تضمن حماية الإنسانية في كل الظروف، نمضي نحو عالم يسوده 

 .السلام والازدهار للجميع
 

نعيش في عالمٍ يشهد تحديات عديدة، والصراعات المسلحة تعد أحد أبرز هذه 
د الاستقرار  والسلام العالمي. إن القانون الدولي الإنساني يعُدَُّ التحديات التي تهُدِّ

 ا  لك الظروف الصعبة، حيث يسعى جاهدأحد الأدوات القوية والفعاّلة في ت
 لحماية الإنسانية والتخفيف من معاناتها في زمن النزاعات المسلحة.

 

إذ مفهوم القانون الدولي الإنساني يتجاوز الأطر الجغرافية والثقافية والدينية، 
يعُدَُّ لغة عالمية مشتركة تتحدث باسم الإنسانية نفسها. يهدف القانون الدولي 
الإنساني إلى تحقيق الحماية الشاملة للأفراد المتضررين، بغض النظر عن 
جنسياتهم أو تحالفاتهم السياسية. فهو يضع معايير واضحة للتصرف الإنساني 

د السياسات والقواع د التي يجب على الأطراف في زمن النزاعات، ويحَُدِّ
 المتحاربة الالتزام بها.

 

تتمثل أهمية القانون الدولي الإنساني في أنه يقدم رسالة  قوية للجميع بأن الإنسان 
له حقوقٌ لا يجوز المساس بها حتى في أصعب الظروف. يكمن أساس هذا 
ف القانون في قناعة عميقة بأن الحروب والصراعات لا يجب أن تحَُلَّ بالعن

اللاحق وإحداث المزيد من المعاناة، بل يجب أن تمُارَس بحُكمةٍ وانسجامٍ مع 
 المعايير الإنسانية.

 

يشمل نطاق القانون الدولي الإنساني العديد من المواضيع، مثل حماية المدنيين 
والأشخاص غير المشاركين في القتال، والسماح بتقديم المساعدة الإنسانية 

ة للمحتاجين، وحماية السجناء والمحتجزين وضمان وتوفير الرعاية الصحي
معاملتهم بكرامة. كما ينص القانون الدولي الإنساني على ضرورة حظر 

 الأساليب القتالية البشعة واستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
 

أن نرفع  ا  عين علينا جميعفي ظل التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم، يت
شعار القانون الدولي الإنساني ونعمل بروح التعاون والتضامن لتعزيز هذا 
القانون وتحقيق فعالية أكبر في تطبيقه. إن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني 
يعكس القيم الإنسانية العليا، ويمثل الطريق نحو عالم أكثر إنسانية، حيث تحل 

 .لعنف، وتسود العدالة والمساواة للجميعالسلام والتسامح محل النزاعات وا
 

في عالمٍ يعاني من التحديات المتعددة، يظل القانون الدولي الإنساني حجر 
الزاوية الذي يجلب الأمل والحماية للأفراد في أوقات النزاعات والحروب. إنها 
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الشريعة الإنسانية التي تنبثق من الرغبة الإنسانية في تقديم العون والمساعدة 
 لمتضررين، وضمان الحفاظ على كرامة الإنسان في أصعب الظروف.ل
 

يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث سعى 
الإنسان منذ القدم لتحديد قواعد للعيش المشترك في الأوقات الصعبة. ومع 
مرور الزمن وتطور التوجهات الإنسانية، بزغت الحاجة لوضع نصوص 

م التصرفات الإنسانية في زمن الحروب والنزاعات. أثمر ذلك عن قانون ية تنُظِّ
نشوء القانون الدولي الإنساني، وهو المجموعة القوية من المبادئ والقواعد التي 

ل قاعدة حماية للإنسانية، حتى في أعنف الصراعات.  تشَُكِّ
 

الإنسانية، وهو  يتمحور مفهوم القانون الدولي الإنساني حول الإنسانية والكرامة
يلتزم بحماية الأفراد غير المشاركين في القتال والمدنيين، ويعمل على منع 
الاعتداء عليهم وتقليل المعاناة البشرية في زمن النزاعات. يطُبقِّ القانون الدولي 
الإنساني على الدول والأطراف المتحاربة والجماعات المسلحة، ويحمل رسالة 

ن تحَُكَّم بالقانون وأن الإنسان له حقوق لا يمكن قوية بأن الحروب يمكن أ
 انتهاكها حتى في الأوقات الأكثر صعوبة.

شرعي للقوة، وحماية الأشخاص المحتجزين  من خلال حظر الاستخدام اللا
والمساجين، والتركيز على تقديم المساعدة الإنسانية، يسَُلِطّ القانون الدولي 

التسامح بين الدول والشعوب. ويعكس هذا الإنساني الضوء على قيم التعاون و
 القانون تطلعات الإنسانية لتحقيق السلام والأمان والعدالة.

عن التضامن  ا  ن الدولي الإنساني يعُدَُّ تعبيرإن التزام المجتمع الدولي بالقانو
ملتزمين بهذا القانون  ا  انية المشتركة. فعندما نكون جميعوالمسؤولية الإنس
أكثر إنسانية، حيث تسود  ا  عالم ا  ون والتضامن، نحقق معونعمل بروح التعا

 .السلام والتسامح والاحترام المتبادل، وتحقق العدالة والاستقرار للجميع
في زمن النزاعات المسلحة والصراعات العنيفة، يبرز القانون الدولي الإنساني 

في وجه المحن. إنه الدروع القوية التي تحمي الضعفاء كمنارة للأمل والإنسانية 
وتلتزم بالكرامة الإنسانية في أصعب الأوقات. يتطلب التزام المجتمع الدولي 
بهذا القانون وتفعيله الجمع بين الأفكار والأعمال لتحقيق السلام والاستقرار. 

ماية الأفراد من بح ا  تزممل ا  مثل القانون الدولي الإنساني عهدوفي هذا الإطار، ي
. إن ا  وتسامح ا  الة والإنسانية لعالم أكثر تعاونالأذى والظلم، وبناء جسور العد

تعزيز قيم هذا القانون يسهم في بناء مجتمع دولي يعمل على إرساء أسس السلام 
 .الدائم والاستقرار المستدام للأجيال القادمة
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 المطلب الأول:
 

 تعريف القانون الدولي الإنساني
 

باسم القانون الإنساني الدولي أو الحق  ا  ون الدولي الإنساني، المعروف أيضالقان
الدولي الإنساني، هو فرع من فروع القانون الدولي الذي يهدف إلى تنظيم 

 ا  ذا القانون إطارالتصرفات الإنسانية في زمن النزاعات المسلحة. يعتبر ه
ع قواعد ومبادئ لحماية الأشخاص الذين يحمي الإنسانية ويض ا  مُعِين ا  دولي ا  قانوني

يتأثرون بالنزاعات المسلحة، بما في ذلك المدنيين والأشخاص غير المشاركين 
 في القتال والجرحى والمرضى والأسرى.

 

يمتد مفهوم القانون الدولي الإنساني إلى قرون عديدة، إذ يمكن تعقب أصوله إلى 
 ا  . لكن تطور هذا القانون تطورديمةالحضارات القديمة ومعاهدات السلام الق

في القرن التاسع عشر، حيث كان يسود الرغبة العالمية لإنهاء المعاناة  ا  ملحوظ
 الإنسانية الناجمة عن الحروب.

 

من أهم سمات القانون الدولي الإنساني هو تحقيقه للتوازن بين الحاجة للحماية 
في الدفاع عن نفسها البشرية في زمن النزاعات والحروب، وبين حق الدولة 

وتحقيق مصالحها الأمنية والسياسية. فالقانون الدولي الإنساني يحظر 
الاعتداءات العشوائية على المدنيين والاستخدام غير المشروع للقوة وينص على 
واجب حماية الأشخاص المحتجزين والمساجين، فيما يسمح بالتدخل العسكري 

 ن الوطني.الضروري للدفاع عن النفس وتحقيق الأم
 

تستند مصادر القانون الدولي الإنساني إلى العديد من المصادر، بما في ذلك 
المعاهدات الدولية، والعادات الدولية العامة، والقضايا القانونية المستعارة. تعُتبر 

 1977وبروتوكولين إضافيين عام  1949أربعة اتفاقيات جنيف الرئيسية لعام 
 عدة للقانون الدولي الإنساني الحديث.معايير أساسية تعُدَُّ القا

 

لضمان احترام الحقوق  ا  هام ا  القانون الدولي الإنساني مرجع بالتأكيد، يعُدَُّ 
الإنسانية والحماية الكاملة للإنسانية في زمن النزاعات المسلحة. يعُتبر تطبيق 

ة التي هذا القانون دليلا  على الالتزام الإنساني العالمي وروح التضامن والعدال
 .ا  دولي ا  في بناء عالمٍ أكثر إنسانية وسلميجب أن تحكم علاقات الدول وشعوبها 

بالفعل، يعتبر القانون الدولي الإنساني أحد أهم الإنجازات القانونية البشرية في 
ل في  العصر الحديث. إنه يعُدَُّ الدعامة الأساسية لحماية الأفراد والمدنيين العزَُّ

لحة، ويمثل قاعدة أخلاقية وقانونية مهمة للحفاظ على زمن النزاعات المس
 الكرامة الإنسانية في أوقات الأزمات والحروب.
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ل  من خلال تحديد الحدود والضوابط القانونية لسلوك الأطراف المتحاربة، يشُكِّ
القانون الدولي الإنساني عتبة لمنع الأعمال العدوانية والاعتداءات غير 

والأفراد غير المشاركين في القتال. كما يحظر بشدة  المشروعة على المدنيين
استخدام الأساليب القتالية الوحشية والتعذيب والقتل الجماعي ويكرس فكرة 

 تحقيق التمييز بين أهداف عسكرية وغير عسكرية.
 

من خلال تفعيل القانون الدولي الإنساني وتطبيقه بحزم، يساهم المجتمع الدولي 
مان للأفراد والشعوب. وبالتزامن مع قوانين حقوق في تحقيق السلام والأ

الإنسان، يساعد القانون الدولي الإنساني على تحقيق التوازن بين الحاجة للأمن 
 الوطني وحماية الحقوق الإنسانية الأساسية.

 

بين الدول والشعوب ويعُدَُّ يعتبر القانون الدولي الإنساني أداة فعالة للتواصل 
ن الإنساني في زمن النزاعات والكوارث. إن الالتزام لتقديم العو ا  مصدر

الأولويات بتعاليمه يعكس الروح الإنسانية الرفيعة ويضع الإنسانية في مقدمة 
 .ا  وسلم ا  لبناء عالم أكثر تعاون

 

على الرغم من أن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني يواجه تحديات وتجاوزات 
هامة لتحقيق العدالة والسلام في عالمٍ يعاني  في بعض الأحيان، فإنه يظل أداة  

من التوترات والصراعات. لذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يواصل العمل 
المشترك والتضافر لدعم وتطوير القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه 

 .وتنفيذه بشكل فعَّال لحماية الإنسانية والكرامة في جميع أنحاء العالم
 

القانون الدولي الإنساني، تمكن العالم من بناء إطار قانوني شامل  بفضل تطور
يحمي الإنسانية ويضع الحد للمعاناة البشرية في زمن النزاعات المسلحة. يسهم 
هذا القانون في تعزيز قيم التعاون والتسامح بين الدول والشعوب وتحقيق السلام 

 والأمان الدائم للجميع.
 

لقانونية التي يجب على الأطراف المتحاربة الالتزام من خلال تحديد المبادئ ا
ن المحكمة الدولية  ا  موثوق ا  ون القانون الدولي الإنساني مرجعبها، يك يمكِّ

عن الجرائم الإنسانية وانتهاكات  المسئولينوالمحاكم الوطنية من محاسبة 
 القواعد الإنسانية في زمن النزاعات.
نساني يحمي الأفراد ويحافظ على إنسانيتهم، يمكن القول إن القانون الدولي الإ

في تاريخ الإنسانية، إذ  ا  قيمي ا  ب الظروف. يمثل هذا القانون تطورحتى في أصع
يبُرهن على إمكانية التعايش السلمي بين الشعوب والأمم من خلال الالتزام 

 بمبادئ الإنسانية واحترام حقوق الإنسان.
 

مشتركة  ا  ن الدولي الإنساني يتطلب جهودانومن الجدير بالذكر أن تفعيل الق
وتعاون دولي فعَّال لتعزيز الالتزام بتعاليمه وتحقيق أهدافه النبيلة. ينبغي أن 
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من التعليم العام  ا  أساسي ا  مية القانون الدولي الإنساني جزءيكون التوعية بأه
يها جميع والتثقيف العام، حتى يصبح الالتزام به وتنفيذه ثقافة عالمية تشُارَك ف

 الشعوب والثقافات.
 

يق عالمٍ أكثر إنسانية وأكثر تحت ظل القانون الدولي الإنساني، يظهر الأمل بتحق
. يعكس هذا القانون القيم الإنسانية العلُيا والاحترام المتبادل بين الدول ا  سلم

 والشعوب، ويضمن تحقيق العدالة والمساواة للأفراد في ظل النزاعات المسلحة.
 

القانون الدولي الإنساني يمثل رسالة  صريحة للعالم بأن الإنسان يجب أن يبقى 
في قلب الأولويات في أوقات الحروب والصراعات. فهو يحدد الحدود 
والضوابط لسلوك الأطراف المتحاربة، ويحث على احترام الحقوق الإنسانية 

 م السياسية.الأساسية بغض النظر عن انتماءاتهم أو جنسياتهم أو تحالفاته
 

من خلال تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، يمكن تجنب المزيد من 
المسلحة. يشكل هذا الالتزام  المعاناة والخراب والدمار الناجم عن الصراعات

للتواصل البناء بين الدول وتحقيق الحوار وحل النزاعات بشكل  ا  مفتاح ا  أيض
 سلمي.

 

عزيز وتطوير هذا القانون والعمل المشترك لتعميم علينا أن نشدد على أهمية ت
معارفه وتعليمه حتى يصبح ذا طابع شامل وعالمي. يجب أن يكون الالتزام 
بالقانون الدولي الإنساني منظومة قيم وأخلاق تتُبَنََّى من قبِلَ كل الأفراد 

 والجهات، سواء في الميدان العسكري أو المدني أو السياسي.
 

ديات الإنسانية وحماية الإنسانية تتطلب منا الاعتراف بأن إن مواجهة التح
للحد  ا  . يجب أن نعمل معا  بل واجب ا  لقانون الدولي الإنساني ليس خيارالالتزام با

من الاعتداءات والانتهاكات الإنسانية وتوفير الرعاية والمساعدة للضحايا 
 والمتضررين.

 

ة القانون الدولي الإنساني، مهم وضروري في تعزيز وحماي ا  إن دورنا جميع
 وإشاعة رسالته الإنسانية النبيلة في كل أرجاء العالم. من خلال هذا الالتزام

انية للأجيال القادمة ونبني أفضل وأكثر إنس الجماعي، يمكننا أن نصوغ مستقبلا  
 .يسوده السلام والعدل والتسامح ا  عالم

لبناء عالمٍ أكثر إنسانية  ا  أساسي ا  ل القانون الدولي الإنساني مرتكزفي الختام، يظ
، حيث تتحقق مبادئ العدل والمساواة وتحافظ على حقوق الإنسان ا  وسلام

وكرامته في جميع الظروف. إن التزام الدول والشعوب بهذا القانون يمثل 
 .الخطوة الأولى نحو بناء مستقبل مشرق ومزدهر للإنسانية بأسرها
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 الدولي الإنسانيما تعريف القانون ، إذاً 
القانون الدولي الإنساني هو الفرع من فروع القانون الدولي الذي يهتم بتنظيم 
التصرفات الإنسانية في زمن النزاعات المسلحة. يهدف القانون الدولي الإنساني 
إلى حماية الإنسانية وتقديم الحماية والرعاية للأفراد المتضررين خلال الحروب 

ما في ذلك المدنيين والأشخاص غير المشاركين في القتال والنزاعات المسلحة، ب
 والجرحى والمرضى والأسرى.

 

تعتمد مبادئ القانون الدولي الإنساني على إرساء الحدود والقواعد لسلوك 
الأطراف المتحاربة في زمن النزاعات، مما يحمل رسالة قوية بأن الحروب 

له حقوق لا يمكن انتهاكها حتى  يمكن أن تحُكم بالقواعد القانونية وأن الإنسان
 في أصعب الظروف.

 

القانون الدولي الإنساني يشمل مجموعة من المواضيع المهمة، مثل حماية 
المدنيين والأشخاص غير المشاركين في القتال من الاعتداءات والتهجير 
القسري. كما ينص على واجب الأطراف المتحاربة تجاه المساعدة الإنسانية 

صحية للمدنيين المحتاجين ويحظر استخدام الأساليب القتالية البشعة والرعاية ال
 والأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

 

القانون الدولي الإنساني يستند إلى مجموعة من المصادر، بما في ذلك 
المعاهدات الدولية والعادات الدولية العامة والقضايا القانونية المستعارة. ويتمتع 

تحقيق العدالة والسلام والتسامح في العالم، حيث يضع الإنسان بأهمية كبيرة في 
 .في قلب الاعتبار ويؤكد على أهمية احترام حقوقه وكرامته في جميع الظروف
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 المطلب الثاني:
 

 تطور القانون الدولي الإنساني
 

 المقدمة:
تسعى لحماية يعد القانون الدولي الإنساني أحد أهم الأذرع القانونية التي 

لحة. يمثل الإنسانية والحد من المعاناة الناجمة عن الحروب والنزاعات المس
للمجتمع الدولي لضمان الحفاظ على كرامة  ا  هام ا  تطور هذا القانون تحدي

الإنسان والحقوق الإنسانية في زمن الأزمات. تسعى هذه الدراسة لاستكشاف 
عوامل التي أدت إلى تشكيله وتطوره تاريخ تطور القانون الدولي الإنساني وال

 على مر العصور.
 

في سياق تاريخي مليء بالصراعات والحروب، تعكف البشرية على إيجاد 
آليات لحماية الإنسانية والتخفيف من المعاناة الناجمة عن النزاعات المسلحة. 

هذه يعد التطور الدائر في القانون الدولي الإنساني إحدى أبرز النتائج المشرفة ل
الجهود التي تهدف للحفاظ على كرامة الإنسان في زمن النزاعات. يمثل هذا 
 .التطور التاريخي قصة نجاح للتطوير القانوني والقيم الإنسانية التي تحكم العالم

 

عبر تاريخ البشرية، عاشت المجتمعات أزمنة حرجة من النزاعات والحروب 
نسانية. وفي تلك اللحظات الصعبة، التي أثرّت بشدة على الإنسانية والحياة الإ

أجاد الإنسان أن ينبعث منه روح الإنسانية النبيلة والتطلع إلى حماية الضعيف 
والمظلوم والحفاظ على كرامته وحقوقه. من هذا المنطلق، نظمت القوانين 
والمبادئ التي تجسد القيم الإنسانية العلُيا تحت مسمى القانون الدولي الإنساني. 

يهدف إلى حماية الإنسانية  ا  قانوني ا  لقانون الفريد من نوعه يشكل مرجعإن هذا ا
 .وتقديم الحماية للأفراد في زمن النزاعات والحروب

 

القانون الدولي الإنساني هو فرع مهم من القانون الدولي الذي يهدف إلى تنظيم 
المسلحة. التعامل بين الدول والمتمثلة فيها الجماعات والأفراد أثناء النزاعات 

بقانون الحروب أو القانون الإنساني الدولي، ويعمل على حماية  ا  يعُرف أيض
الأشخاص الذين ليسوا مشاركين مباشرين في النزاعات، وتحديد القيود على 

 طرق ووسائل القتال.
تعود جذور تطور القانون الدولي الإنساني إلى العصور القديمة، حيث كانت 

والتقاليد التي تحكم سلوك الحروب. ومع مرور الزمن هناك بعض المبادئ 
وازدياد تعقيد النزاعات العسكرية، أصبح من الضروري تطوير أنظمة قانونية 

 دقيقة لحماية الضحايا وتقييد الأفعال القتالية.
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لم يكن عملية سهلة، بل من الجدير بالذكر أن تطور القانون الدولي الإنساني 
لدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. تم تنظيم من ا دءوبة ا  تطلب جهود

في جنيف، حيث  1864أول مؤتمر دولي لوضع قواعد للحروب في عام 
على التوالي،  1906و 1864اتفاقيات جنيف الأولى والثانية عام  اعتمدت

 والتي تهدف إلى حماية المصابين والمرضى والمدنيين في زمن النزاع.
 

المية الكبرى، اتخُذت خطوات هامة لتطوير القانون وفي أعقاب الحروب الع
الدولي الإنساني، حيث تم التوصل إلى اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة عام 

هد القانون . ومنذ ذلك الحين، ش1949، واتفاقية جنيف الخامسة عام 1929
ت ، وأبُرمت العديد من الاتفاقيات والبروتوكولاا  مستمر ا  الدولي الإنساني تطور

الإضافية لتعزيز حماية الضحايا وضمان تطبيق قواعد القانون الإنساني على 
 أرض الواقع.

 

وتعد الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين والمصابين والمعتقلين في زمن 
النزاعات من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في مجال القانون 

يستمر الجهود المبذولة لتعزيز الدولي الإنساني. وللتصدي لهذه التحديات، 
 الالتزام بالقواعد الإنسانية ومحاسبة مرتكبي الجرائم الحرب.

 

في هذه المقدمة ، سنتناول دراسة تطور القانون الدولي الإنساني عبر العصور 
ومراحله المختلفة، وسنستعرض الإنجازات التي تحققت في مجال حماية 

ا سنناقش التحديات الراهنة التي تواجه الضحايا وتنظيم النزاعات المسلحة. كم
هذا النوع من القانون والخطوات المستقبلية لتعزيز فعالية تطبيقه والحفاظ على 
كرامة الإنسان وحقوقه في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية 

 .السريعة في عصرنا الحاضر
 

وهو يواجه تحديات  ومستمرة، دءوبةتطور القانون الدولي الإنساني عملية 
يق متعددة في عالم معقد ومتغير. إن جعل الدول والمجتمع الدولي يلتزمون بتطب

لتحقيق السلام والاستقرار العالميين  ا  حيوي ا  هذا النوع من القانون يظل أمر
 والحد من الآثار الكارثية للنزاعات المسلحة على الأفراد والمدنيين.

ريخية مفصلية في تطور القانون الدولي الإنساني، تعتبر العديد من المحطات التا
واعتماد أول  1863ومن أبرزها تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 

. كما قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقرار ميثاق 1864اتفاقية جنيف عام 
والذي يحتوي على أربعة اتفاقيات تنظم حماية الضحايا  1949جنيف عام 

حقوق المصابين والمدنيين والأسرى خلال النزاعات المسلحة. وتم  وتحدد
، والتي تتعامل 1977إضافة ثلاثة بروتوكولات إضافية إلى ميثاق جنيف عام 

بقضايا أخرى تتعلق بالحروب المدنية وحماية الأشخاص غير المشاركين في 
 النزاع.
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قانون الدولي تطورت الأدوات والمؤسسات الدولية التي تعمل على تطبيق ال
الإنساني، مما ساهم في تعزيز الالتزام بالمعايير الإنسانية. ومع ذلك، لا يزال 
هناك تحديات كبيرة في ضمان احترام هذا النوع من القانون في جميع النزاعات 

 :تشمل هذه التحدياتحول العالم. 
 

القانون الدولي : ما زالت هناك حالات شائعة لانتهاكات الانتهاكات المستمرة -1
الإنساني، مثل استهداف المدنيين والمرافق الإنسانية، والتعذيب، واستخدام 

 الأسلحة البيولوجية والكيميائية.
 

ق القوانين : بعض الدول لا تلتزم بتنفيذ أو تطبيضعف الالتزام الدولي -2
للتهرب منها، مما يجعل من الصعب تحقيق المساءلة  ا  الإنسانية أو تجد طرق

 العدالة.و
 

: تطور التكنولوجيا والنزاعات الجديدة تطرح تحديات التحديات الناشئة -3
جديدة على القانون الدولي الإنساني، مثل الحروب السيبرانية واستخدام 

 الطائرات بدون طيار في القتال.
 

لتعزيز فعالية القانون الدولي الإنساني، يلزم التركيز على عدة جوانب، بما في 
 ذلك:

 

 تعزيز الوعي والتثقيف بالقوانين الإنسانية بين القادة والجنود والمدنيين. -
محاسبة مرتكبي الجرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية أمام المحاكم الوطنية  -

 والدولية.
تعزيز دور المنظمات الدولية وغير الحكومية في مراقبة وتقييم الالتزام  -

 بالقانون الدولي الإنساني.
تعزيز التعاون الدولي لتحسين الآليات القانونية والإنسانية للتصدي للنزاعات  -

 المسلحة.
من الواضح أن تطور القانون الدولي الإنساني هو عملية مستمرة ومتعددة 

يتطلب الأمر التركيز على عدة الجوانب. لتحقيق التقدم المستدام في هذا المجال، 
 :مجالات

 

ب تعزيز التوعية بالقانون الدولي الإنساني وأهميته : يجالتثقيف والتوعية -1
بين جميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك القادة السياسيين والعسكريين 
والمدنيين. يمكن أن تسهم الحملات التوعوية والتثقيفية في نشر الوعي بحقوق 

 عات.الإنسان والقوانين الإنسانية والواجبات الإنسانية الأساسية في زمن النزا
 

: يجب محاسبة مرتكبي الجرائم الحرب وانتهاكات حقوق تعزيز المساءلة -2
الإنسان أمام القضاء، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. يمكن أن تسهم 
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المحاكم الدولية والمحاكم الجنائية الدولية في تحقيق العدالة وتوفير دافع لعدم 
 ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

 

: يلزم تحسين التشريعات الوطنية لتتوافق مع تطوير التشريعات الوطنية -3
القوانين الدولية الإنسانية وضمان تطبيقها بفعالية. يمكن للدول أن تتبنى 

 إجراءات قانونية تحدد المسؤوليات والعقوبات المناسبة لمرتكبي الانتهاكات.
 

جال تنفيذ القانون الدولي : يجب تعزيز التعاون الدولي في مالتعاون الدولي -4
 ا  لإقليمية والدولية دورالإنساني ومكافحة الانتهاكات. يمكن أن تلعب المنظمات ا

 في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول ومشاركة المعرفة والخبرات. ا  هام
 

: يجب ضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فوري الاستجابة الإنسانية -5
يين الذين يعانون من النزاعات المسلحة. يجب أن تحظى وبدون تأخير للمدن

المنظمات الإنسانية بالحماية الكاملة لتمكينها من تقديم المساعدة الإنسانية 
 بحيادية واستقلالية.

 

: يجب أن تبقى القوانين الدولية الإنسانية قائمة تطوير القوانين الإنسانية -6
ية الحديثة. يجب تحديث الاتفاقيات على أساس التطورات الإنسانية والتكنولوج

والبروتوكولات الدولية بشكل دوري لتلبية التحديات الجديدة التي يواجهها 
 العالم.

 

على التقدم الإنساني  ا  قوي ا  ور القانون الدولي الإنساني مؤشرفي النهاية، يعد تط
المسلحة. ورغبة المجتمع الدولي في الحد من المعاناة والآثار الكارثية للنزاعات 

مشتركة ومستمرة من قبل  ا  جاح المستدام في هذا المجال جهوديتطلب تحقيق الن
من أجل تعزيز القانون  ا  لدولية والمجتمع المدني للعمل معالدول والمنظمات ا

 .والعدالة والسلام في عالمنا المعاصر
 

للتعامل بشكل أكثر إنسانية  ا  أساسي ا  عد القانون الدولي الإنساني إطارفي الختام، ي
لدولي مع النزاعات المسلحة وحماية الضحايا، ويظل التزام الدول والمجتمع ا

لتحقيق السلام الدائم والعدالة الإنسانية في  ا  حيوي ا  بهذا النوع من القانون أمر
 .العالم
 

 الجزء الأول: أصول القانون الدولي الإنساني
 

اني إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث كان يعود أصل القانون الدولي الإنس
الإنسان يسعى لتحديد قواعد العيش المشترك في الأوقات الصعبة. تأثر هذا 
القانون بالعديد من الحضارات والتقاليد، مثل الحضارة الإغريقية والرومانية 



33 
 

والأديان السماوية. ومع مرور الوقت، تطورت مفاهيم الإنسانية والتسامح 
 أدى إلى تكوين قواعد أخلاقية وقانونية للحروب والنزاعات.والعدل، مما 

 

في العصور القديمة، كانت هناك بعض القواعد والتقاليد التي كانت تحكم سلوك 
الدول والمحاربين أثناء النزاعات المسلحة. كانت بعض الثقافات تحترم حقوق 

غير مقبولة  ا  ر القتل الجماعي والاستعباد أمورالمساجين والأسرى، وتعتب
. مثلا ، في الحضارة الإغريقية، كان هناك مفهوم "حرمة المكان" الذي ا  أخلاقي

 يحظر استهداف بعض الأماكن المقدسة أثناء الحروب.
 

مع تطور الحضارات والتواصل بين الشعوب، بدأت الحاجة في ظل التعايش 
 ا  أكثر تنظيمفي إنشاء نظم وقواعد  والتعامل مع التحديات الإنسانية الكبيرة

للتعامل مع النزاعات المسلحة. على سبيل المثال، أطلقت الحضارة الإسلامية 
مفهوم "الجهاد" الذي يحدد القواعد الإنسانية للقتال وينص على حماية الضعفاء 

 والأطفال والنساء خلال النزاعات.
 

ن مع تشكيل الدول الحديثة وظهور نظام الدولة الوطنية في أوروبا في القرو
لقرون الوسطى، بدأ تشكل الأسس الأولى للقانون الدولي الإنساني. في منتصف ا

تتعلق بالنزاعات المسلحة  ا  نحو قواعد أكثر تحديد الوسطى، شهد العالم انتقالا  

( أو حق Jus ad bellumوالحروب. تحاول مبادئ "جوستا بيليّ" )باللاتينية: 

( أو حقوق Jus in belloللاتينية: الدخول إلى الحرب، و"جوستا إن بيليّ" )با

الحرب، تنظيم استخدام القوة العسكرية والحروب وتحديد الضوابط لحماية 
 المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال.

 

مع تأسيس اللجنة  1864وتمثلت أحد أهم المساهمات في هذا المجال في عام 
المصابين خلال الدولية للصليب الأحمر، التي سعت لتحسين ظروف الأشخاص 

ي دونان، أسس الصليب الحروب وتوفير الرعاية الطبية لهم. وبفضل جهود هنر
لحماية المدنيين والجرحى أثناء النزاعات، وساعد في تعزيز  ا  الأحمر نظام

 قواعد القانون الدولي الإنساني في العالم.
 

إعلان أحد أهم المحطات التاريخية في تطور القانون الدولي الإنساني كانت 
، الذي قدم معايير دولية تعترف بحماية المصابين والمرضى 1864جنيف عام 

والمدنيين والمساجين أثناء النزاعات المسلحة. تم تطوير هذا الإعلان ليشمل 
، والتي وضعت القواعد الأساسية 1949اتفاقيات جنيف الأخرى فيما بعد عام 

 من النزاعات.لحماية الضحايا وتعزيز الاحترام الإنساني في ز
 

من التطور  طويلا   ا  يخ القانون الدولي الإنساني مساربهذه الطريقة، يمثل تار
والنضوج، وما زالت الجهود قائمة لتعزيز فعالية هذا النوع من القانون لحماية 
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ول القانون الدولي الإنساني الإنسانية في وجه التحديات الحديثة. تبقى أص
م الإنسانية والتسامح والعدل في العلاقات الدولية للتأكيد على قي ا  هام ا  مرجع

 .وخلق بيئة أكثر إنسانية وسلمية للعالم
 

إلى الممارسات الإنسانية  ا  ر القانون الدولي الإنساني مستندبالتأكيد! يستمر تطو
، أصبحت معايير القانون 1864والتطورات العالمية. بعد إعلان جنيف عام 

 1899بمرور الوقت. على سبيل المثال، في عام  الدولي الإنساني شاملة أكثر
، عُقدت مؤتمرات لها علاقة بقوانين الحرب في لاهاي، هولندا، 1907وعام 

 أدت إلى تحسين التعامل مع الحروب وحماية الضحايا المدنيين.
 

تأثر تطور القانون الدولي الإنساني بشكل كبير من قبِلَ الصراعات الكارثية 
ن، مثل الحربين العالميتين والصراعات الإقليمية الأخرى. خلال القرن العشري

واجه العالم حالات خطيرة للاستخدام الوحشي للقوة، مما دفع المجتمع الدولي 
 إلى تعزيز القوانين الإنسانية والعمل على توحيد الجهود الدولية لحماية الضحايا.

 

التي تضمنت الحماية ، تم تبني أربعة اتفاقيات جنيف الرئيسية 1949وفي عام 
الإنسانية في الزمن الحربي وأسرى الحرب والمدنيين والمصابين. كما تم 

، والتي تناقش مسائل أخرى 1977إضافة ثلاثة بروتوكولات إضافية في عام 
 تتعلق بالنزاعات المسلحة المعقدة.

في مجال حماية  ا  مستمر ا  هد القانون الدولي الإنساني تحسنمنذ ذلك الحين، ش
الضحايا وتقييد الأفعال العسكرية. تم اتخاذ خطوات هامة لتطوير مفاهيم جديدة، 
مثل حظر الأسلحة الكيميائية والتزام المشغلين بمبدأ التمييز بين الأهداف 

 العسكرية والأشخاص المدنيين.
 

ومع استمرار تطور التكنولوجيا والتحولات السياسية والاجتماعية، تظهر 
نون الدولي الإنساني. يعُتبر التصعيد في استخدام الأسلحة تحديات جديدة للقا

التكنولوجية مثل الطائرات بدون طيار والأسلحة السيبرانية تحديات هامة تتطلب 
 مراجعة وتحديث القوانين للتعامل مع هذه التطورات.

 

بالنظر إلى مدى تأثير القانون الدولي الإنساني على السلوك الدولي والحفاظ 
 ا  تعزيز هذا النوع من القانون أمر م والأمان، يبقى العمل علىعلى السلا
. يلزم التأكيد على الالتزام الشامل من قبل الدول والمنظمات الدولية ا  ضروري

الإنسانية بتطبيق واحترام هذه القوانين وضمان أن أفعالهم تتوافق مع القيم 
الإنساني، يمكن أن نساهم  ليلتعزيز فعالية القانون الدو ا  والأخلاقية. بالعمل مع

 .للأجيال الحالية والمستقبلية ا  في خلق عالم أكثر إنسانية وسلام ا  جميع
 

في القرن الحادي والعشرين، يستمر القانون الدولي الإنساني في التطور 
والتكيف مع التحديات الحديثة التي تواجه العالم. واجه العالم تحديات جديدة 
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، مثل الإرهاب والنزاعات الداخلية المعقدة والحروب تتعلق بالنزاعات المسلحة
الإلكترونية. هذه التحديات الناشئة تتطلب تحسين وتحديث القوانين والآليات 

 للتعامل معها بفعالية.
 

: يعد الإرهاب التهديد الأمني الرئيسي في العصر الحديث، وقد تحدي الإرهاب
يتطلب التعامل مع هذا التحدي زاد من تعقيد النزاعات والصراعات العسكرية. 

الحساس توحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والعمل على 
وضع آليات قانونية فعالة للقبض على المسلحين والمتورطين في أعمال إرهابية 

 دون المساس بحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
 

معقدة والحروب الأهلية من : زادت النزاعات الداخلية الالنزاعات الداخلية
التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني. في هذه النوعية من النزاعات، 
يصعب تحديد الخطوط الفاصلة بين المدنيين والمسلحين، ويحدث انتهاكات 
خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. يتطلب ذلك توجيه جهود دولية 

يا المدنيين وتحد من الانتهاكات في هذه لوضع قواعد واضحة تحمي الضحا
 النوعية من النزاعات.

 

: مع التطور التكنولوجي المستمر، أصبحت الحروب الإلكترونية والسيبرانية
للأمان الدولي. يستخدم العديد من  ا  حقيقي ا  ب الإلكترونية والسيبرانية تهديدالحرو

الأطراف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للهجمات عبر الإنترنت والتدخل 
في الشؤون الداخلية للدول. تحتاج هذه التحديات إلى إجراءات تشريعية وآليات 
تنظم استخدام التكنولوجيا العسكرية وتحدد القيود عليها للحفاظ على الاستقرار 

 والأمان.
 

: تظل التحديات الاجتماعية والبيئية التنمية المستدامة والقضايا الإنسانية
مرتبطة بالقانون الدولي الإنساني. يجب أن تواجه المجتمعات التحديات المتعلقة 
بالفقر والجوع والهجرة القسرية والتغيرات المناخية بطرق إنسانية ومتناغمة مع 

 القانون الدولي والحقوق الإنسانية.
 

 ا  يز القانون الدولي الإنساني واجبهذه الطريقة، يبقى العمل على تطوير وتعزب
يشترك فيه جميع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. يمكن  ا  عالمي

للتعاون الدولي والجهود المشتركة أن تسهم في تعزيز فعالية القانون الدولي 
ية وتقليل الآثار الكارثية الإنساني وتحقيق التقدم في مجال حماية الإنسان

 من بين الخطوات الهامة التي يمكن اتخاذها:للنزاعات المسلحة. 
 

في تعزيز الالتزام  ا  حيوي ا  : يلعب التوعية والتثقيف دورالتوعية والتثقيف -1
بالقانون الدولي الإنساني. يجب أن يكون هناك تركيز على تعليم الجمهور 
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ريين بأهمية القوانين الإنسانية وأثرها على والشباب والجنود والقادة العسك
 السلام والأمان العالمي.

 

: يجب أن تكون هناك آليات فعالة للتحقيق في التحقيق والمحاسبة -2
عن هذه الأفعال أمام  المسئولينالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة 

ساء سياسة الردع المحاكم الدولية والوطنية. يعمل التحقيق والمحاسبة على إر
 وتجنب ارتكاب مزيد من الانتهاكات.

 

: يجب أن تعمل الدول بالتعاون مع التعاون بين الدول والمنظمات الدولية -3
المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على 

الإنساني تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون لتعزيز القانون الدولي 
 وتنفيذه بفعالية.

 

 ا  أساسي ا  تبر تحسين التشريعات الوطنية أمر: تعتحسين التشريعات الوطنية -4
لتطبيق القانون الدولي الإنساني. يجب على الدول تحديث تشريعاتها لتوافق مع 

 المعايير الدولية وضمان تطبيقها بفعالية.
في رصد انتهاكات  ا  حيوي ا  ر: يلعب المجتمع المدني دودور المجتمع المدني -5

حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، ويمكن للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق 
 الإنسان أن تساهم في تحسين الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

 

: يمكن استخدام التكنولوجيا والابتكار في تعزيز فعالية التكنولوجيا والابتكار -6
اني، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا لجمع الأدلة وتحقيق القانون الدولي الإنس

 الحقيقة في حالات الانتهاكات.
 

 ا  يتطلب التزام ا  مستمر ا  وير القانون الدولي الإنساني جهدفي النهاية، يبقى تط
من جميع الأطراف المعنية لتحسين الالتزام بالقوانين الإنسانية وتحقيق  ا  قوي

السلام والعدالة في العالم. تظل قيم الإنسانية وحماية الحقوق الإنسانية جوهرية 
 .في تحقيق التقدم والاستقرار والازدهار للبشرية

 

 بعض الاتجاهات المستقبلية المحتملة لتطور القانون الدولي الإنساني:
 

: مع استمرار التطور التكنولوجي، تعزيز الحماية الإلكترونية والسيبرانية -1
ستزداد التحديات الإلكترونية والسيبرانية للأمان الدولي وحقوق الإنسان. من 
المتوقع أن يكون هناك تركيز متزايد على وضع قوانين وآليات دولية للتعامل 

التحتية الحيوية من الهجمات مع هذه التهديدات وحماية البيانات والبنية 
 الإلكترونية.
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: يجب أن يستجيب القانون تحديث القانون الدولي للصراعات الجديدة -2
الدولي الإنساني للتحديات الناشئة في المجتمع الدولي، بما في ذلك الصراعات 

 غير التقليدية مثل الحروب ذات الأطراف المتعددة والصراعات المستمرة.
 

: سيظل الإرهاب والتطرف العنيف الإرهاب والتطرف العنيف التعامل مع -3
يتطلب تعاون دولي وتحسين القوانين الدولية لمكافحة هذه  ا  مستمر تحديا  

 الظاهرة بطرق فعالة ومتناسبة.
 

: يجب أن تستمر الجهود لتعزيز الحياد الحفاظ على الحياد الإنساني -4
جون إلى المساعدة الإنسانية بحيادية الإنساني والوصول إلى المدنيين الذين يحتا

 واحترام السلامة الشخصية للعاملين في المجال الإنساني.
 

: ستظل محاكمة المتورطين في جرائم الحرب تحقيق العدالة والمصالحة -5
. يجب تحسين ا  هام ا  دولي ا  نسان أمام المحاكم الدولية تحديوانتهاكات حقوق الإ
 وتعزيز الصلح والمصالحة بين الأطراف المتنازعة.الآليات لتحقيق العدالة 

 

: يجب أن يظل التشبيك بين القوانين الإنسانية والقوانين الدولية الأخرى -6
بالقوانين الدولية الأخرى، مثل قوانين حقوق  ا  اني مرتبطالقانون الدولي الإنس

ذا التشبيك الإنسان والقانون الدولي الإنساني الجنائي وقانون اللاجئين. يحقق ه
 التنسيق بين الأنظمة القانونية وتحسين الحماية الشاملة للإنسانية.

 

تحقيق التقدم في هذه المجالات يعتمد على التزام الدول بتعزيز القوانين الدولية 
والعمل المشترك مع المجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة. يمثل تطور 

قيق السلام والعدالة والاحترام القانون الدولي الإنساني ركيزة أساسية لتح
المتبادل في عالم يواجه تحديات متعددة، ويمكن أن يسهم في خلق مستقبل أكثر 

 .إنسانية ومنصفة للجميع
 

: مع تزايد الحماية الإنسانية في النزاعات الهجينة والقوات الخاصة -7
رة استخدام القوات الخاصة والنزاعات الهجينة التي تشمل تدخلات غير مباش

من قبل الدول، يجب أن يتم تحديث القانون الدولي الإنساني لتحديد المسؤولية 
 والحماية الإنسانية المناسبة في هذه السياقات.

 

: يجب أن يواجه القانون الدولي الإنساني حماية اللاجئين والمهاجرين -8
لحماية التحديات المتزايدة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين وتوفير الرعاية وا

 لهم خلال فترات النزاعات والكوارث الطبيعية والأوضاع الإنسانية الأخرى.
 

: مع تزايد التطور التكنولوجي، قد التحديات الناشئة في الفضاء والسيبرانية -9
يواجه العالم التحديات الجديدة في مجالات الفضاء والسيبرانية. يجب أن يتم 
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هذه التحديات وضمان السيطرة والحفاظ على تطوير القوانين الدولية للتعامل مع 
 السلم والأمان.

 

بر تطوير القوانين الدولية : يعتتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني -10
، ولكن يجب أن يتم تعزيز الالتزام العالمي بتطبيقها. يحتاج القانون ا  ضروري

لدولي بأكمله لضمان الدولي الإنساني إلى الدعم القوي من قبل الدول والمجتمع ا
 التزام جميع الأطراف به وتحقيق العدالة والاستدامة.

 

( هيئة ICC: تظل المحكمة الجنائية الدولية )دور المحكمة الجنائية الدولية -11

قضائية دولية مهمة لتحقيق العدالة في قضايا الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق 
نطاق عملها لضمان المحاسبة في الإنسان. يجب تعزيز دور المحكمة وتوسيع 

 حالات الجرائم الجسيمة التي تشكل تهديد ا للإنسانية.
 

 ون القانون الدولي الإنساني شاملا  : يجب أن يكتمكين النساء والفتيات -12
لتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات خلال النزاعات المسلحة وتحسين دورهن 

 في بناء السلام والمصالحة.
 

النهاية، يتطلب تطوير القانون الدولي الإنساني التفكير المستمر والتعاون في 
الدولي للتأكد من تطابقه مع التحديات الحديثة والمستقبلية. يظل تعزيز القوانين 
والآليات لحماية الإنسانية وتحقيق السلام والعدالة مسؤولية جماعية تجمع بين 

ني. يعتبر القانون الدولي الإنساني أداة الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المد
قوية لتحقيق الاحترام والتعايش السلمي بين الأمم وضمان الأمان والكرامة 

 .للجميع في العالم
 

بالفعل، يعتبر القانون الدولي الإنساني أداة حيوية لتحقيق الاحترام والتعايش 
م. وفي ظل السلمي بين الأمم، وضمان الأمان والكرامة للجميع في العال

التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم، يتطلب القانون الدولي الإنساني 
الاستمرار في التطور والتحديث للتكيف مع التحولات الجديدة والظروف 

 المعاصرة.
 

 لتحقيق هذا الهدف، يمكن أن تشمل الجهود المستقبلية:
 

هناك تركيز على  : يجب أن يكونتعزيز آليات الحوار والتفاهم الدولي -1
تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول والأطراف المتنازعة للوصول إلى تفاهم 
مشترك بشأن مفاهيم وقواعد القانون الدولي الإنساني. يمكن أن يساعد ذلك في 

 تجنب التصعيد والصراعات المسلحة.
 

كيز : يجب أن يستمر الترتطوير القوانين للتعامل مع التحديات التكنولوجية -2
على تطوير القوانين الدولية للتعامل مع التحديات الناشئة المتعلقة بالتكنولوجيا، 
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مثل استخدام الذكاء الاصطناعي والأسلحة الذكية. يحتاج العالم إلى قوانين تنظم 
استخدام هذه التقنيات وتحدد الحدود والقيود اللازمة للحفاظ على الأمن 

 والاستقرار.
 

: يجب تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية ائية الدوليةدور المحكمة الجن -3
وتسهيل التعاون معها لتحقيق العدالة في حالات الجرائم الجسيمة التي تصب في 
مصلحة الإنسانية. يمكن أن تساهم المحكمة الجنائية الدولية في الحد من الانعدام 

 للمساءلة وتحقيق العدالة للضحايا.
: يجب أن يحظى المجتمع ي والمنظمات غير الحكوميةتمكين المجتمع المدن -4

المدني والمنظمات غير الحكومية بدور أكثر فاعلية في رصد وتوثيق انتهاكات 
 حقوق الإنسان وتقديم التقارير والمعلومات إلى الهيئات الدولية المختصة.

 

 ا  حيوي ا  كن أن تلعب التعليم والتوعية دور: يمالتركيز على التعليم والتوعية -5
في نشر الوعي بأهمية القانون الدولي الإنساني والحفاظ على حقوق الإنسان. 
يجب على المؤسسات التعليمية والوسائل الإعلامية المساهمة في توفير 

 المعلومات والمعرفة بشأن هذا الموضوع.
 

بهذه الطرق، يمكن أن يتم تعزيز القانون الدولي الإنساني وتحقيق الاحترام 
من قبل  ا  قوي ا  نحاء العالم. يتطلب الأمر التزاميق الفعال له في جميع أوالتطب

أجل خلق عالم فراد، وإرادة جماعية للعمل من الدول والمنظمات الدولية والأ
 .للجميع ا  أكثر إنسانية وسلام

 

 الجزء الثاني: القرون الوسطى وظهور القانون الإنساني
 

في مفهوم القانون الإنساني بشكل أكبر، حيث  ا  شهدت القرون الوسطى تطور
كرست بعض المعاهدات والاتفاقيات العسكرية حماية بعض الفئات الضعيفة في 

 زمن النزاعات، مثل الأشخاص العاجزين والأسرى والجرحى.
 

خلال القرون الوسطى، شهد العالم تحولات كبيرة في المفاهيم القانونية والمبادئ 
عاهدات ت تحكم النزاعات المسلحة. وقد لعبت العديد من المالإنسانية التي كان

في تحديد حقوق الأفراد في زمن النزاعات  ا  مهم ا  والاتفاقيات العسكرية دور
 :من أبرز هذه المحطاتوالحروب. 

 

: واحدة من أولى المحاولات الموثوقة لتطبيق مفهوم 1949معاهدة جنيف  -1
في  1949القانون الإنساني في الحروب. صدرت هذه المعاهدة في عام 

في الحروب  إتباعهاسويسرا، وكانت تهدف إلى تحديد القواعد التي يجب 
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المحلية. قضت هذه المعاهدة بمنح حماية للجرحى والمرضى والأسرى وكذلك 
 للأشخاص العاجزين.

 

: خلال القرون الوسطى، تطور مفهوم الملاذ الآمن مبدأ الملاذ الآمن -2
زاعات. يعُتبر الملاذ الآمن للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية في زمن الن

إليه للحماية، مثل الكنائس والأديرة، وحتى البيوت  يلجئوايمكن للأفراد أن  ا  مكان
ة المدنيين غير المشاركين في الخاصة. وكان هذا المفهوم يعزز فكرة حماي

 القتال.
 

: بدأت العديد من المعاهدات في إنسانية مبدأ حظر العذاب والعقوبات اللا -3
القرون الوسطى تحظر بعض الأساليب الوحشية في المعاملة مع الأسرى 
والمدنيين خلال النزاعات. توجد عدة أمثلة على تحديد عقوبات وممارسات غير 

 ب في تلك الفترة.إنسانية في الحرو
 

: في الفترة العثمانية، شهدت بعض الفترة العثمانية والتطورات القانونية -4
النصوص القانونية تحديد حقوق الأسرى والسجناء والمدنيين في النزاعات. كما 

 ارتبطت بعض هذه القوانين بالعادات والتقاليد الإنسانية في المنطقة.
 

اه إلى الحاجة إلى تحديد قواعد محددة تحمي الأفراد يعُتبر هذا الفترة بداية الانتب
في زمن النزاعات والحروب، وتجعلهم مستفيدين من حماية إنسانية معينة. 
وعلى الرغم من أن هذه التطورات لم تكن بمستوى تطور القوانين الدولية 

ة لنهج أكثر شمولية في حماية الإنساني ا  هام ا  لإنسانية الحديثة، فقد شكلت أساسا
 وتحديد حقوق الأفراد في أوقات النزاعات.

 

من الواضح أن القرون الوسطى شهدت بداية هامة في تطور القانون الإنساني، 
وترسخت بعض القواعد الأساسية والمفاهيم التي استمرت في النمو والتطور 

لفهم الأسس التي  ا  هام ا  سعلى مر العصور. وكما نرى، يعُد التاريخ القديم أسا
عليها القانون الدولي الإنساني الحديث الذي يهدف إلى تحقيق السلام  بنُي

 .والإنسانية والعدل في العالم
 

في فترة القرون الوسطى، وخاصة خلال العصور المظلمة، كانت الحروب 
والنزاعات شائعة بين الممالك والإمبراطوريات. وقد كانت هذه الفترة تتميز 

دة التي تنظم النزاعات المسلحة وتحمي الضعفاء بغياب القوانين والقواعد المحد
والمدنيين. ومع ذلك، فقد شهدت بعض التحولات الهامة في المفهوم الإنساني 

 والمحاولات الأولى لتحديد بعض حقوق الإنسان خلال الحروب.
 

القرون الوسطى كانت شاهدة على نشوء مفهوم "الحرب المقدسة" أو "الحروب 
العادلة"، والتي تعني الحروب التي يتم القتال فيها بغية تحقيق أهداف مشروعة 
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دينية أو اجتماعية. وقد كان لهذا المفهوم تأثير على طبيعة النزاعات وأساليب 
فة إلى ذلك، شهدت بعض المعاملة مع الأسرى والسكان المدنيين. بالإضا

المعاهدات والاتفاقيات العسكرية محاولات لتحديد بعض قواعد القتال وتوفير 
 بعض الحماية للضعفاء في النزاعات.

 من المعاهدات والاتفاقيات المهمة التي شهدتها القرون الوسطى:
 

، أصدرت هذه المعاهدة في عام ا  : كما ذكرت سابق1949معاهدة جنيف  -1
سويسرا وشملت حماية الجرحى والمرضى والأسرى والعاجزين في  1949

 أثناء الحروب المحلية.
 

: على الرغم من غياب التشريعات إنسانية مبدأ حظر العذاب والعقوبات اللا -2
الدقيقة، بدأت بعض النصوص في القرون الوسطى تحظر ممارسات قاسية 

 ووحشية في المعاملة مع الأفراد في زمن النزاعات.
 

: انتشرت فكرة توفير ملاذ آمن للمدنيين والأفراد الضعفاء الملاذ الآمن -3
يمكن اللجوء إليه  ا  نت الكنائس والأديرة تعُتبر ملاذخلال الحروب، حيث كا

 للحماية.
 

على الرغم من أن هذه المحاولات كانت بدائية، فقد وضعت الأسس لتطوير 
. ومن المهم أن نفهم أن التطورات القانون الدولي الإنساني في الفترات اللاحقة

الحديثة في القانون الدولي الإنساني قد تم بفضل الجهود المستمرة لتحسين 
الحماية للأفراد في زمن النزاعات والنهوض بقيم الإنسانية والعدالة. وهذا يؤكد 
على أهمية تاريخنا القانوني في بناء التزامنا بحماية الإنسانية وتعزيز السلام 

 .ان في العالموالأم
 

بالتأكيد! يعُتبر العصر الحديث للتاريخ القانوني للإنسانية خطوة مهمة في تطوير 
ومن القانون الدولي الإنساني وتعزيز حماية الأفراد خلال النزاعات والحروب. 

 :أهم الأحداث والتطورات التي شهدها هذا العصر
 

عُقدت عدة مؤتمرات : في القرن التاسع عشر، معاهدات ومؤتمرات جنيف -1
دولية في جنيف لتطوير القوانين الإنسانية وتحديثها. أحد أهم هذه المؤتمرات 

الذي أدى إلى تبني أول اتفاقية جنيف لحماية  1864كان مؤتمر جنيف لعام 
، 1929و  1906الجرحى والمرضى في زمن النزاعات. وبعدها في عام 

ع نطاق التطبيق وتحسين حماية أقيمت مؤتمرات جديدة في جنيف أدت إلى توسي
 الأفراد.

 

 1907والثاني عام  1899: تم عقد مؤتمر لاهاي الأول عام اتفاقيات لاهاي -2
بهدف تحديد قواعد تنظيم النزاعات المسلحة. أدت هذه المؤتمرات إلى تبني عدة 
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اتفاقيات حظرت استخدام بعض الأسلحة المحظورة ووضعت قواعد للسلوك 
 في الحروب. العسكري اللائق

 

: وُقعِّت هذه المعاهدة بعد الحرب العالمية (1949معاهدة جنيف الرابعة ) -3
الثانية وجاءت لتوسيع نطاق حماية الأفراد في زمن النزاعات، وشملت حماية 
المدنيين في زمن الحرب ومنح الحماية للأشخاص العاجزين والمرضى 

 والجرحى والأسرى.
 

: تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام (ICCية )المحكمة الجنائية الدول -4

بهدف محاكمة الأفراد المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد  2002
الإنسانية والإبادة الجماعية. يعتبر تأسيس هذه المحكمة خطوة هامة في تطوير 

 القانون الدولي الإنساني وتحقيق العدالة الجنائية الدولية.
 

: وُقعِّت الاتفاقية الواحدة ( وملحقاتها1949نيف )الاتفاقية الواحدة لج -5
ة وملحقاتها من قبل الدول الأعضاء في اللجنة الدولي 1949لجنيف لعام 

للقانون الإنساني الدولي. تحدد هذه  ا  رئيسي ا  للصليب الأحمر وهي تعُتبر مرجع
الاتفاقية حقوق المدنيين والجرحى والأشخاص العاجزين والأسرى وتحدد 

 ملة اللائقة معهم خلال النزاعات المسلحة.المعا
 

 ا  القانون الدولي الإنساني التزام في نهاية الأمر، تتطلب التطورات المستمرة في
والعمل المشترك من قبل الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني  ا  قوي ا  دولي

أحد أهم  لتحسين حماية الأفراد خلال النزاعات والحروب. يعد القانون الإنساني
عالم، ويظل تطويره الأدوات لتعزيز السلام والعدالة والاحترام المتبادل في ال

 .للجميع ا  إلى مستقبل أكثر إنسانية وإنصاف للوصول ا  وتعزيزه ضروري

 

 الجزء الثالث: نشوء القانون الدولي الإنساني الحديث
 

بإنهاء المعاناة في القرن التاسع عشر، مع تزايد التوجهات الإنسانية والمطالب 
. في هذا الوقت، ا  ا هامهد القانون الدولي الإنساني تطور  الناجمة عن الحروب، ش

 1864تم تبني بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات جنيف لعام 
ا على انت هذه الاتفاقيات الأولى تركيز  . ك1907و 1899واتفاقيات هاج لعام 

 والأسرى في زمن النزاعات. حماية المدنيين والمصابين
 

مع تزايد التوجهات الإنسانية والرغبة في إنهاء المعاناة الناجمة عن الحروب في 
. في هذا الوقت، ا  هام ا  هد القانون الدولي الإنساني تطورالقرن التاسع عشر، ش

للقانون  ا  جديد ا  دولية التي أضفت بعدتم تبني بعض المعاهدات والاتفاقيات ال
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المتعلق بحماية الأفراد المتضررين من النزاعات المسلحة. تركزت هذه الدولي 
 الاتفاقيات الأولى على حماية المدنيين والمصابين والأسرى في زمن النزاعات.

 

أحد أهم الأحداث التي ساهمت في نشوء القانون الدولي الإنساني الحديث كانت 
قيات لأول مرة في مؤتمر . أطلقت هذه الاتفا1864اعتماد اتفاقيات جنيف لعام 

دولة أوروبية. كان الهدف  12جنيف الدولي وقد تم التوقيع عليها من قبل 
الرئيسي لهذه الاتفاقيات هو توفير الحماية والرعاية للجرحى والمرضى 
والمصابين في القوات المسلحة على أرض المعركة. كما تم توضيح وضع 

ية الصحية، وتحديد رموز الصليب المستشفيات الميدانية والعاملين في الرعا
 الأحمر الدولي والهلال الأحمر الدولي كرموز للحماية الدولية.

 

، تم عقد مؤتمرين هامين في هاج بولندا لمناقشة 1907وعام  1899وفي عام 
اقيات هاج الذي القانون الدولي وتطويره. وفي هذين المؤتمرين، تم تبني اتف

من القوانين الإنسانية الجديدة. كان من بين هذه القوانين حظر  ا  أدرج عدد
مدمرة على المدنيين وتقديم الحماية  ا  خدام بعض الأسلحة التي تسبب آثاراست

 للأماكن الثقافية والمدن المدنية والمستشفيات.
 

، طرأت العديد من التحديات 1914ومع بداية الحرب العالمية الأولى في عام 
 ا  متزايد ا  الإنساني، وأظهرت الحرب استخدام ى القانون الدوليالجديدة عل

للأسلحة الكيميائية وغيرها من الأساليب القاسية. واستجابة لهذه التحديات، 
عُقِدَت مؤتمرات إضافية لتحديث القانون الدولي الإنساني، مثل مؤتمر جنيف 

م تبني ، ت1949. في مؤتمر جنيف عام 1949ومؤتمر جنيف عام  1929عام 
أربع اتفاقيات جنيف الأساسية تركزت على حماية المدنيين الذين لا يشاركون 

 في القتال أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك حماية المصابين والأسرى.
 

توسع نطاق القانون الدولي الإنساني في الفترات اللاحقة ليشمل قضايا جديدة 
النزاعات المسلحة. واستجابة مثل حظر التعذيب واستخدام القوة المفرطة في 

للتطورات السريعة في التكنولوجيا والحروب غير التقليدية، يتطلع المجتمع 
 الدولي باستمرار إلى تعزيز القوانين الإنسانية وتحديثها لتلبية التحديات الجديدة.

 

يعُدَ نشوء القانون الدولي الإنساني الحديث في القرن التاسع عشر وما بعده، 
وجهات إنسانية تسعى إلى حماية الضعفاء في زمن النزاعات المسلحة. نتيجة لت

تمثل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين والمصابين والأسرى، ومنع 
استخدام بعض الأسلحة القاسية، نقطة تحول هامة في تاريخ القانون الدولي 

اللاحقة في هذا للتطورات المستقبلية والتحسينات  ساسا  أالإنساني وتشكل 
التاسع عشر المجال. وتظل هذه الاتفاقيات والمعاهدات المؤرخة في القرن 
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للحفاظ على الكرامة الإنسانية في زمن النزاعات  ا  قوي ا  والقرن العشرين، أساس
 العسكرية.

 

بالنظر إلى الوضع العالمي المعاصر، يتطلب القانون الدولي الإنساني مواكبة 
لتي تطرأ مع التطور التكنولوجي وتغير طبيعة النزاعات. التحديات الجديدة ا

على سبيل المثال، قد تكون التحديات الجديدة تتعلق بالاستخدام المتزايد 
للطائرات بدون طيار )الدرون( في القتال، والهجمات السيبرانية، واستخدام 

 الأسلحة البيولوجية والكيميائية، والنزاعات ذات الطابع الإرهابي.
 

ضافة إلى ذلك، يتطلب القانون الدولي الإنساني الحديث التركيز على تعزيز بالإ
الالتزام بحقوق الإنسان الأساسية للأفراد الذين تأثروا بالنزاعات المسلحة، بما 
في ذلك الاهتمام باللاجئين والنازحين الداخليين والمحتاجين للرعاية والحماية 

 الإنسانية.
 

قانون الدولي الإنساني ضرورة ملحة لدى الدول يعُدَّ التوعية بأحكام ال
والمنظمات الدولية وغير الحكومية والمجتمع المدني. يجب أن يعمل المجتمع 
الدولي بتضافر الجهود للعمل على منع انتهاكات حقوق الإنسان والتأكد من 

 عن الجرائم الحربية والانتهاكات الإنسانية. المسئولينمحاسبة 
 

ن الدولي الإنساني الحديث نتيجة للتطورات التاريخية يعد نشوء القانوو
والاجتماعية والإنسانية التي سادت في القرون الماضية. وعلى الرغم من 

حاجة إلى مواصلة العمل  ا  إجراؤها حتى الآن، فإن هناك دائمالتحسينات التي تم 
اة من أجل تعزيز حماية الإنسان في زمن النزاعات المسلحة والحد من المعان

الناجمة عنها. إن التزام المجتمع الدولي بتطوير القوانين والمعاهدات الإنسانية 
وضمان الالتزام بها هو خطوة أساسية نحو خلق عالم أكثر إنسانية وعادلة 

 .للجميع
 

نحو خلق عالم أكثر إنسانية وعادلة للجميع، هناك عدة تحديات يجب التركيز 
 الإنساني الحديث:عليها في تطوير القانون الدولي 

 

: يجب تعزيز التوعية والتعليم حول قوانين القانون الدولي التوعية والتعليم -1
الإنساني بين الجنود والضباط وجميع الأفراد المشاركين في النزاعات المسلحة. 
عليهم أن يكونوا على علم بحقوق الإنسان والقوانين الدولية المعمول بها أثناء 

 زموا بها في جميع الأوقات.النزاعات، وأن يلت
 

: يجب أن تكون هناك جهود مستمرة لضمان تحسين الإنصاف والمحاسبة -2
العدالة والمحاسبة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. 
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عن الجرائم الحربية والانتهاكات الإنسانية  المسئولينيجب أن يتم محاكمة 
 .وتطبيق العقوبات المناسبة

 

: يجب مواصلة تحسين الحماية للمدنيين في زمن تحسين الحماية للمدنيين -3
النزاعات المسلحة. يجب تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين المتضررين وتوفير 

 الوصول إلى الرعاية الطبية والإغاثة والمأوى.
 

: يجب أن يتم التركيز على تطوير التركيز على النزاعات غير الدولية -4
لقانون الدولي الإنساني للنزاعات غير الدولية، مثل النزاعات الأهلية ا

والنزاعات التي تشمل الجماعات المسلحة غير الحكومية. يجب أن يكون هناك 
 تعزيز لحماية السكان المدنيين في هذه النزاعات وتوفير الإغاثة الإنسانية لهم.

 

يث القوانين الدولية المتعلقة : يجب أن يتم تحدمواكبة التطورات التكنولوجية -5
بالتكنولوجيا العسكرية، مثل استخدام الطائرات بدون طيار والأسلحة البيولوجية 
والكيميائية. يجب وضع إطار قانوني يحظر استخدام التكنولوجيا القاسية ضد 

 المدنيين والمرافق المدنية.
 

تعزيز التعاون : يجب أن يعمل المجتمع الدولي على تعزيز التعاون الدولي -6
والتنسيق في تطبيق وتعزيز القوانين الدولية المتعلقة بحماية الإنسان. يجب أن 
تكون هناك جهود مشتركة لمكافحة الانتهاكات الإنسانية والعمل نحو تحقيق 

 العدالة والسلام.
 

في النهاية، يتطلب تحسين القانون الدولي الإنساني الحديث الجهود المشتركة 
من قبل الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. إن تعزيز حماية والمستمرة 

الإنسان في زمن النزاعات المسلحة هو ركيزة أساسية لتحقيق عالم يسوده 
 .السلام والعدل

 

في ظل تحديات القرن الحادي والعشرين والتطورات السريعة التي يشهدها 
حديث التركيز على عدة العالم، يتطلب تطوير القانون الدولي الإنساني ال

 جوانب إضافية:
 

: يجب أن يتم التعامل مع تحديات استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي -1
التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة. يجب وضع 
قواعد واضحة لضمان استخدام تلك التكنولوجيا بطريقة متوافقة مع القوانين 

 انية وحماية المدنيين والمرافق المدنية.الدولية الإنس
 

: يجب أن يتم التركيز على تداعيات النزاعات المسلحة على التحديات البيئية -2
البيئة والتأثير البيئي للاستراتيجيات العسكرية. يجب أن تأخذ القوانين الدولية 

 للمتضررين.الإنسانية بعين الاعتبار حماية البيئة وتقديم المساعدة الإنسانية 
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: يجب أن تكون هناك ضمانات لحماية البيانات الرقمية التحديات الرقمية -3
والخصوصية خلال النزاعات المسلحة، وضمان عدم استخدام التكنولوجيا 

 الرقمية في الاعتداء على المدنيين أو الأهداف غير العسكرية.
 

نتهاكات الإنسانية : يجب أن يتم تعزيز التحقيق في الاالتحقيق وجمع الأدلة -4
عن الجرائم الحربية  المسئولينوجمع الأدلة للحفاظ على إمكانية محاكمة 

 والانتهاكات الإنسانية.
 

: يجب أن يكون هناك حوار دولي مستمر حول تحسين تعزيز الحوار الدولي -5
القانون الدولي الإنساني ومواجهة التحديات الجديدة. يجب أن تعمل الدول بشكل 

 لتحديث القوانين والمعاهدات الإنسانية وتعزيز التزامها بها.مشترك 
 

في  فعالا   ا  أن تلعب المنظمات الإنسانية دور : يجبدور المنظمات الإنسانية -6
رصد الانتهاكات وتقديم المساعدة والرعاية للمتضررين من النزاعات المسلحة. 

 امها بكفاءة.يجب أن تحصل هذه المنظمات على الدعم اللازم للقيام بمه
 

تتطلب التحديات الحديثة القائمة أمام القانون الدولي الإنساني استراتيجيات 
متعددة المستويات وتعاون دولي قوي. يجب أن تكون القيم الإنسانية والحفاظ 
على الكرامة الإنسانية هي القاعدة التي توجه تطوير هذا القانون وتطبيقه في 

ون هدفنا النهائي هو بناء عالم يسوده السلام جميع أنحاء العالم. يجب أن يك
 .والإنسانية وحماية حقوق جميع الأفراد

 

في السياق الحديث، يشُكل التطور التكنولوجي والعولمة تحديات جديدة على 
القانون الدولي الإنساني. يجب على المجتمع الدولي الاستجابة لهذه التحديات من 

فيما يلي خلال العمل على تحسين وتعزيز القانون الدولي الإنساني وتطويره. 
 انون الدولي الإنساني الحديث:بعض الجوانب التي يمكن النظر فيها لتعزيز الق

 

 المسئولين: يجب أن يحَُاكَ العمل لضمان محاسبة مكافحة الإفلات من العقاب -1
عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الجرائم الحربية والانتهاكات 
ضد المدنيين والأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي. يجب أن تكون هناك 

 لي لتسليم المجرمين للمحاكم الدولية وضمان عدم الإفلات من العقاب.تعاون دو
 

: يجب وضع قواعد صارمة للحد من استخدام الحد من الأضرار الاستمالية -2
القوة المفرطة في النزاعات المسلحة والتأكد من احترام حقوق الإنسان والقانون 

الإنسانية وتجنب التدمير الدولي الإنساني. يجب أن تتوخى الدول احترام الحياة 
 ضروري للممتلكات المدنية والبنية التحتية. اللا

 

أن يشمل التطوير القانوني  : يجبتطبيق القانون في النزاعات غير الدولية -3
تتعلق بتطبيق القانون الدولي الإنساني في النزاعات غير الدولية،  ا  جوانب
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ات المسلحة غير الحكومية. وبالتحديد النزاعات الأهلية والتي تشمل الجماع
يجب أن يكون هناك تركيز على حماية المدنيين وضمان الوصول إلى المساعدة 

 الإنسانية للمتضررين.
 

: يجب تعزيز دور المنظمات الإنسانية تمكين المنظمات الإنسانية -4
والمنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدة والإغاثة للمدنيين المتضررين من 
النزاعات المسلحة. يجب أن تتمكن هذه المنظمات من العمل بحرية وآمان دون 

 تعرضها للتهديد أو التضييق.
 

: يجب أن تعزز الحكومات والمنظمات التوعية والتعليم التوعية والتعليم -5
حول قوانين القانون الدولي الإنساني، وذلك للجنود والضباط والمدنيين على حد 

هناك فهم شامل لحقوق الإنسان والالتزام بالقوانين  سواء. يجب أن يكون
 الدولية.

 

 ا  قوي ا  دولي ا  من النزاعات المسلحة يتطلب تعاونتحقيق السلام والإنسانية في ز
والالتزام الجاد بتعزيز وتطوير القانون الدولي الإنساني. إن الجهود المشتركة 

 ما سيسهم في بناء عالم أكثر عدلا   والمستدامة من جميع الأطراف المعنية هي
 .وإنسانية، يحمي الحقوق والكرامة الإنسانية للجميع

 

في ظل استمرار التطورات والتحديات التي يواجهها القانون الدولي الإنساني، 
النقاط الأخرى التي يمكن أن تساهم في تعزيز يمكن تسليط الضوء على بعض 

 فعالية هذا النوع من القانون:
 

ل والمنظمات الدولية : يجب أن تعمل الدولتعاون الإنساني والدوليا -1
لتوفير المساعدة الإنسانية اللازمة للمدنيين المتضررين من  ا  بالتنسيق مع

النزاعات المسلحة. يجب أن تكون هذه المساعدة غير محايدة ومتاحة لجميع 
 .الأفراد المحتاجين بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو الثقافي

 

: يجب أن يتم تعزيز دور المحاكم الدولية في محاسبة دور المحاكم الدولية -2
عن الجرائم الحربية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني. يجب أن  المسئولين

تكون هذه المحاكم مستقلة ونزيهة، وتضمن العدالة للضحايا وتؤدي إلى تحقيق 
 الحقيقة والمصالحة.

 

يجب أن يتم توفير التدريب والتثقيف المستمر للقوات : التدريب والتثقيف -3
المسلحة والأفراد المشاركين في النزاعات المسلحة حول القوانين الدولية 
الإنسانية وحقوق الإنسان. يجب أن يكون الفهم الصحيح لهذه القوانين أحد 

 الأولويات لضمان احترامها في جميع الظروف.



48 
 

: يجب أن يتم تشجيع التواصل المستمر مع التواصل مع الجماعات المحلية -4
الجماعات المحلية المتضررة من النزاعات المسلحة، واحترام ثقافاتهم 
وتقاليدهم. يجب أن يكون الاستجابة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم في ذروة الجهود 

 الإنسانية.
 

ز : يجب أن يتم استخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيالتكنولوجيا والابتكار -5
تطبيق وفعالية القانون الدولي الإنساني، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي 

 وتحليل البيانات لتحديد انتهاكات الحقوق الإنسانية ورصد النزاعات.
 

من  ا  أساسي ا  ب أن تكون المفاوضات والحوار جزء: يجالتفاوض والحوار -6
حة إلى التفاوض حل النزاعات المسلحة. يجب أن تسعى الدول والجماعات المسل
 بحسن نية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار بأساليب سلمية.

 

باستمرار التركيز على هذه النقاط وتعزيز التعاون والتزام الدول بتحقيق العدالة 
والإنسانية في زمن النزاعات المسلحة، يمكن أن يساهم القانون الدولي الإنساني 

نسان م والإنسانية للجميع. إن حماية حقوق الإالحديث في بناء عالم يسوده السلا
 .لتحقيق التقدم والاستقرار الشامل ا  سيأسا ا  والكرامة الإنسانية يعد ركن

 

تواجه المجتمع الدولي تحديات جديدة ومعقدة في زمننا الحالي، بما في ذلك 
 تأثيرات النزاعات الهجمات السيبرانية، والتهديدات الإرهابية العابرة للحدود،
وتداعيات التغيرات المناخية على الأمن والاستقرار. ولهذا السبب، يجب أن 
يظل القانون الدولي الإنساني الحديث في تطور مستمر لمواكبة هذه التحديات 
وضمان حماية الأفراد والمجتمعات المتأثرة من الأضرار والمعاناة الناجمة عن 

 النزاعات المسلحة.
 

المتورطة في النزاعات المسلحة أن تلتزم بالقوانين على جميع الدول والأطراف 
الدولية الإنسانية، وأن تكون الأولوية القصوى هي حماية المدنيين والأشخاص 
المحميين بموجب القانون الدولي. يجب أن يتحلى القادة السياسيون والعسكريون 
م بالإرادة والقوة للتصدي للانتهاكات والإفلات من العقاب، وبناء السلا

 والاستقرار على أسس إنسانية قوية.
 

رنا النشوء وتطوير القانون الدولي الإنساني الحديث بأهمية  وفي الختام، يذُكِّ
الالتزام بقيم الإنسانية وحقوق الإنسان في جميع أوقات وظروف النزاعات. إن 

عن العنف وتحقيق السلام من  ا  متسامح وعادل يتطلب التفكير بعيدبناء عالم 
خلال الحوار والتفاوض والتزام الجميع بحماية الإنسانية والكرامة الإنسانية لكل 

 .فرد على وجه الأرض
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الجزء الرابع: القانون الدولي الإنساني في القرن العشرين 
 وما بعده

 

في القانون الدولي الإنساني، خاصة بعد  ا  كبير ا  شهد القرن العشرين تطور
الحربين العالميتين. بعد الحرب العالمية الثانية، تم تبني الاتفاقيات الدولية الأربع 

قد أضافت هذه . و1977وبروتوكولين إضافيين لعام  1949لجنيف لعام 
من الحماية للأفراد الذين يتأثرون بالنزاعات، بما في ذلك  ا  المعاهدات مزيد

ظر استخدام بعض الأساليب حماية الأشخاص العالقين في مناطق النزاع وح
 القتالية الوحشية.

 

ً  القرن العشرين شهد تطوراً  ، وذلك بفعل في القانون الدولي الإنساني هاما
التحديات والمآسي التي شهدها العالم بسبب الحروب والنزاعات المسلحة. بعد 
الحربين العالميتين، كانت هناك حاجة ملحة لتحديث وتعزيز القوانين الدولية 
لحماية الإنسانية والحد من المعاناة الناجمة عن النزاعات المسلحة. في هذا 
الجزء من البحث، سنستعرض تطور القانون الدولي الإنساني في القرن 
العشرين وما بعده، والجهود التي بذُلت لتعزيز حماية الأفراد في زمن النزاعات 

 المسلحة.
 

لعالمية الثانية، تم تبني الاتفاقيات : بعد الحرب ا1949اتفاقيات جنيف لعام  -1
. تضمنت هذه الاتفاقيات حماية الضحايا 1949الدولية الأربع لجنيف في عام 

المدنيين والجنود الجرحى والأسرى في زمن النزاعات المسلحة. وتم التأكيد في 
هذه الاتفاقيات على وجوب معاملة الأفراد بإنسانية دون أي تمييز عنصري أو 

 ديني.
 

: تم اعتماد بروتوكولين إضافيين 1977بروتوكولين إضافيين لعام  -2
. وقد أضاف هذان البروتوكولان حماية إضافية 1977لاتفاقيات جنيف في عام 

للأشخاص الذين يتأثرون بالنزاعات المسلحة، بما في ذلك الأشخاص العالقين 
ر. كما في مناطق النزاع والمدنيين الذين يحتجزون أو يحاصرون بغير مبر

حظر هذان البروتوكولان استخدام بعض الأساليب القتالية الوحشية، مثل 
الهجمات على المدنيين واستخدام الأسلحة التي تتسبب في آثار طويلة الأمد على 

 البيئة.
 

بهدف  2002: تأسست محكمة جنائية دولية في عام محكمة جنائية دولية -3
الإنساني. انتهاكات القانون الدولي عن الجرائم الحربية و المسئولينمحاسبة 

في مجال تحقيق العدالة الدولية والتصدي  ا  هام ا  تمثل هذه المحكمة تطور
 للإفلات من العقاب.
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: عُقِدت معاهدات دولية لحظر بعض الأسلحة حظر بعض الأسلحة القاتلة -4
رة بشكل شديد، مثل الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيول وجية. وقد القاتلة والمُدمِّ

تم التوصل إلى اتفاقيات لتقييد استخدام الألغام الأرضية والذخائر العنقودية 
 على المدنيين والبيئة. ا  كبير ا  وغيرها من الأسلحة التي تشكل خطر

على الرغم من التقدم الذي تحقق في القرن العشرين وما بعده في تطوير القانون 
ستمرة تستدعي الالتزام المستمر الدولي الإنساني، إلا أن هناك تحديات م

بتطوير وتعزيز هذا القانون. تبقى حماية الأفراد والمدنيين وضمان احترام 
حقوق الإنسان والإنسانية في زمن النزاعات المسلحة أحد أهم الأهداف التي 

ا لبناء عالم أكثر إنسانية يجب أن يعمل المجتمع الدولي جماعي ا على تحقيقه
 .ا  وسلام

 

، استمر التطوير ما بعد الحرب العالمية الثانية وخلال القرن العشرين في فترة
والتعزيز للقانون الدولي الإنساني بهدف تحسين حماية الأفراد في زمن 

 نذكر: اً ن الجوانب الهامة التي شهدت تطورمن بيالنزاعات المسلحة. 
 

ات : تم تطوير وإنشاء عدد من الاتفاقيالقوانين الدولية المعاصرة -1
والبروتوكولات الدولية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز القانون 

 1949الدولي الإنساني. وتعُتبر الاتفاقيات الأربع لجنيف التي تم تبنيها في عام 
أحد أهم النقاط التحويلية، حيث تم تحديد حقوق المدنيين والجنود الجرحى 

 والأسرى خلال النزاعات المسلحة.
 

: عُقِدَت محادثات دولية للعمل على حظر الأسلحة حظر الأسلحة النووية -2
، تم التوصل إلى معاهدة عدم 1968النووية والتحكم في انتشارها. وفي عام 

الانتشار النووي بهدف منع انتشار الأسلحة النووية وتشجيع التفاوض للتخلص 
 ع السلاح النووي.النهائي منها. ومع ذلك، ما زالت هناك تحديات تتعلق بنز

 

، تم تبني 1997و 1993: في عام حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية -3
اتفاقيتين لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بهدف الحد من استخدام هذه 
الأسلحة القاتلة الوحشية. وقد شهدت السنوات اللاحقة بعض التطورات الإيجابية 

 كات هذه الاتفاقيات.في إطار الجهود للتصدي لانتها
 

، تأسست محكمة جنائية دولية بهدف 2002: في عام محكمة جنائية دولية -4
انية. وقد مثلت عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنس المسئولينمحاكمة 

في مجال تحقيق العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من  ا  هام ا  هذه المحكمة تقدم
 العقاب.
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: ازداد التركيز على حماية المدنيين في زمن الحماية الدولية للمدنيين -5
النزاعات المسلحة، وتم التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان والكرامة 

 الإنسانية للمدنيين خلال النزاعات.
 

: تطورت وازدادت الهبات الإنسانية لتوفير المساعدة  الهبات الإنسانية -6
ثة للمدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة. وأصبحت الإنسانية والإغا

في توفير هذه  ا  هام ا  كومية والهيئات الدولية تلعب دورالمنظمات غير الح
 المساعدة.

 

باستمرار التحسين والتطوير في القانون الدولي الإنساني، يظل التحدي الكبير 
ة الفعالة للأفراد هو ضمان الالتزام الفعلي بتطبيقه وتحقيق العدالة والحماي

المتضررين من النزاعات المسلحة. يجب على المجتمع الدولي العمل بروح 
التعاون والتضامن لبناء عالم يسوده السلام والاحترام لحقوق الإنسان والإنسانية 

 .في جميع أنحاء العالم
 

، استمر التطور والتحسين في القانون الدولي في القرن الحادي والعشرين
الإنساني، مع التركيز على مواجهة التحديات الجديدة التي يواجهها المجتمع 

 :نذكر اً من بين الجوانب التي شهدت تطورالدولي. 
 

: تواجه التكنولوجيا المتقدمة التي التكنولوجيا والقوانين الدولية الجديدة -1
لطائرات بدون طيار )الدرونز( والأسلحة الذكية تشمل الاستخدام الواسع ل

تحديات جديدة للقانون الدولي الإنساني. يتطلب ذلك التكيف مع هذه التطورات 
 لضمان احترام القوانين والقواعد الدولية في استخدام التكنولوجيا العسكرية.

ت : يعتبر مكافحة الإرهاب أحد التحدياالإرهاب والقانون الدولي الإنساني -2
الرئيسية للقانون الدولي الإنساني. يجب أن تكون الجهود الدولية لمكافحة 
الإرهاب متوافقة مع القوانين الدولية وأحكام القضاء الدولي، وضمان ألا يتم 

 انتهاك حقوق المدنيين والأشخاص غير القتاليين.
نازحين : يشهد العالم زيادة في أعداد اللاجئين والالنزاعات الهجرية واللجوء -3

بسبب النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية. يجب أن يكون هناك التزام دولي 
لحماية حقوق هؤلاء الأشخاص وتقديم المساعدة والإغاثة لهم وتوفير ظروف 

 إنسانية لائقة لحياتهم.
: يشهد العالم زيادة في التحديات البيئية والكوارث الطبيعية التحديات البيئية -4

لى الأمن والاستقرار. يجب أن يتم التركيز على حماية البيئة في التي تؤثر ع
 زمن النزاعات ومنع استخدام الأسلحة التي تؤدي إلى تلوث بيئي دائم.

في الهجمات السيبرانية التي تمثل  ا  : يشهد العالم تصاعدالتصعيد السيبراني -5
ية تنظم استخدام تحديات جديدة للقانون الدولي الإنساني. يجب تطوير قوانين دول
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التكنولوجيا السيبرانية في النزاعات وتضمن الحماية الكاملة للأفراد والبنية 
 التحتية الحيوية.

 

على مر العقود، برهن القانون الدولي الإنساني على أهميته في تعزيز الإنسانية 
وحماية الحقوق في زمن النزاعات المسلحة. يظل العمل المستمر والتعاون 

وثيق هو الطريق نحو بناء عالم آمن وإنساني، يحافظ على كرامة الدولي ال
الإنسان ويضمن السلام والاستقرار للجميع. يتطلب ذلك التزام جميع الدول 
والأفراد بقواعد القانون الدولي الإنساني والعمل المشترك لمواجهة التحديات 

 .والمآسي التي قد تواجهنا في المستقبل
 

الجديدة والمعقدة في القرن الحادي والعشرين حدود تجاوزت التحديات 
، وتطورت إلى تهديدات شاملة تؤثر على الأمن النزاعات المسلحة التقليدية

 ا  حيوي ا  لعب القانون الدولي الإنساني دوروالاستقرار العالمي. في هذا السياق، ي
من  في التصدي لهذه التحديات وضمان حماية الأفراد والمجتمعات المتضررة.

ً هذه التحديات التي تتطلب اهتمام بين  دولية مشتركة: اً وجهود اً مستمر ا
 

: يشهد القرن الحادي والعشرين انتشار النزاعات غير الحروب غير التقليدية -1
التقليدية والحروب غير المعلنة، مثل النزاعات الداخلية والحروب الأهلية 

الحالات أهمية تطبيق القوانين والهجمات الإرهابية. يجب أن يلُْحَظ في هذه 
 الدولية الإنسانية لحماية المدنيين والأشخاص غير القتاليين.

: استمرار النزاعات المسلحة يؤدي إلى زيادة النزاعات الهجرية واللجوء -2
الأزمات الإنسانية. يجب تعزيز الجهود  ميتفاقعدد اللاجئين والنازحين، مما 

لتقديم المساعدة الإنسانية والإغاثة لهؤلاء الأشخاص وتحقيق الاستقرار والعدالة 
 للمجتمعات المتضررة.

: يشكل التطور السريع في الأمن الرقمي والاستخدام العسكري للتكنولوجيا -3
القوانين الدولية التكنولوجيا التحدي الأكبر في الوقت الحالي. يجب تطوير 

المناسبة للتصدي للهجمات السيبرانية واستخدام التكنولوجيا العسكرية المتقدمة 
 بطرق ملائمة تحافظ على الحقوق الإنسانية.

: يجب التأكيد على أهمية استخدام القوة الاستخدام غير الشرعي للقوة -4
فرط وغير العسكرية بشكل قانوني وشرعي، والامتناع عن استخدام العنف الم

 الضروري أو الأساليب القتالية الوحشية.
عن  المسئولين: يجب أن يتم تحقيق العدالة وتقديم تحقيق العدالة والمساءلة -5

محاكمة. يعُد تحقيق الجرائم الحربية والانتهاكات الجسيمة للقوانين الدولية إلى ال
 ان والإنسانية.على التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنس ا  العدالة مؤشر

في النهاية، يظل القانون الدولي الإنساني حجر الزاوية للحفاظ على الإنسانية 
والحد من المعاناة الناجمة عن النزاعات المسلحة. يتطلب تحقيق التقدم 
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دولية مشتركة، والتزام جميع الأطراف  ا  تحسين المستمر لهذا القانون جهودوال
 .الإنسان والكرامة الإنسانية في جميع الظروف بالالتزام بقواعده واحترام حقوق

 

 الختام:
على التزام  ا  قاطع ي الإنساني عبر العصور يشكل دليلا  إن تطور القانون الدول

المجتمع الدولي بحماية الإنسانية وتحقيق السلام والأمان للأفراد في زمن 
من تطوير  ا  هام ا  لتشريعية والمفاوضات الدولية جزءالنزاعات. تظل العملية ا

بر القانون الدولي الإنساني، وتحسين آليات تطبيقه وتنفيذه. يعت القانون الدولي
للتصدي للمعاناة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان في  ا  أساسي ا  الإنساني إطار

 زمن النزاعات المسلحة.
إن إرادة المجتمع الدولي للحد من الظلم والعنف وإنهاء المعاناة البشرية قوية 

مستمرة، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها القانون الدولي و
الإنساني في ظل التغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية، إلا أن الاستجابة لهذه 

 التحديات تظل ضرورية للحفاظ على السلام والأمان العالميين.
مشتركة  ا  والمجتمع المدني أن يبذلوا جهود على الدول والمنظمات الدولية

لتعزيز القانون الدولي الإنساني وتطبيقه بشكل فعال. يجب أن يكون التوعية 
بأهمية القوانين الإنسانية وتدريب القوات المسلحة والعاملين في المجال 

 في جميع الأوقات. ا  مركزي ا  على الالتزام بهذه القوانين أمر العسكري
تحقيق العدالة والمساءلة عن علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك جهود دولية ل
عن الجرائم الحربية  المسئولينالانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وضمان أن 

 والانتهاكات يعاقبون بموجب القوانين الدولية.
 ا  لي بالقانون الدولي الإنساني أمرفي الختام، يجب أن يكون التزام المجتمع الدو

ي الأساس الذي يحمي الإنسانية ويسهم لا يتزعزع، حيث يمثل القانون الإنسان
في بناء عالم يسوده السلام والأمان للجميع. إن التحسين المستمر للقوانين 
والقواعد الدولية المعنية بحماية الإنسانية هو مسؤولية جماعية تجب على 

 .الجميع تحملها من أجل مستقبل أفضل للإنسانية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المطلب الثالث: 
 

 دور القانون الدولي الإنساني في حماية الأفراد والمجتمعات
 

 المقدمة:
يعد القانون الدولي الإنساني أحد أهم الفروع في ميدان القانون الدولي، حيث 
يهدف إلى حماية الأفراد والمجتمعات في زمن النزاعات المسلحة والحروب. 
يعتبر القانون الدولي الإنساني الركيزة الأساسية للحفاظ على الكرامة الإنسانية 

ة في ظل الصراعات الدولية وضمان احترام حقوق الإنسان والقيم الإنساني
والنزاعات المسلحة المعاصرة. يأخذ هذا البحث مهمة استكشاف دور القانون 

 الدولي الإنساني في حماية الأفراد والمجتمعات، وتحديات تطبيقه وفعاليته.
 ا  القانون الدولي، الذي يسعى جاهد القانون الدولي الإنساني هو أحد أهم أركان

الإنسانية وحماية الأفراد والمجتمعات في زمن النزاعات للحفاظ على الكرامة 
المسلحة. يعتبر القانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد والمبادئ التي 
تهدف إلى الحد من معاناة الأفراد الذين لا يشاركون في النزاعات المسلحة 

 والحفاظ على حقوقهم الأساسية في زمن الحرب.
لإنساني يعود إلى العصور القديمة، حيث كان الأشكال تاريخ القانون الدولي ا

المبكرة لهذا النوع من القوانين موجودة في الثقافات والحضارات القديمة. ومع 
تطور الحضارات والنزاعات المسلحة، أدرك العالم أهمية تطوير أطر قانونية 

لناجمة عن تحمي الأفراد غير المشاركين في القتال وتحد من المعاناة الإنسانية ا
 الحروب.

يتناول المطلب الثالث في هذا النص دور القانون الدولي الإنساني في حماية 
الأفراد والمجتمعات، وهو موضوع يستحق الاهتمام والتفكير العميق. ففي زمن 

، حيث يعانون ا  فراد والمجتمعات هم الأكثر تضررالنزاعات المسلحة، يكون الأ
لتصعيد العسكري. لذلك، يسعى القانون الدولي من الآثار الوخيمة للقتال وا

الإنساني إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تنفيذ العمليات العسكرية ومعايير 
 الإنسانية.

زُ  ينص القانون الدولي الإنساني على مجموعة من القواعد والتوجيهات التي تعُزَِّ
ات. تشمل هذه حماية الأفراد العزل والمجتمعات المتأثرة في زمن النزاع

القواعد حظر التصعيد العسكري غير المبرر، وحظر استخدام الأسلحة ذات 
الأثر الواسع، والتأكيد على ضرورة احترام الأشخاص المحتجزين أو الأسرى، 
 وحماية المدنيين والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمرافق الدينية.

لقانون الدولي الإنساني أن يكون آلية قوية ومن خلال تحقيق هذه القواعد، يمكن ل
لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في زمن النزاعات، والتصدي للجرائم 
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 ا  سعى القانون الدولي الإنساني أيضالحربية والاعتداءات على السكان المدنيين. ي
لضمان توفير المساعدة الإنسانية للمتأثرين، والتي تكون ضرورية لتلبية 

 حتياجاتهم الأساسية والحفاظ على كرامتهم.ا
على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يعد أداة فعالة لحماية الأفراد 
والمجتمعات، إلا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة تواجه تطبيقه وفعاليته. تتمثل 
بعض هذه التحديات في عدم الامتثال للقوانين الإنسانية من قِبلَ الأطراف 

متحاربة، والتدخل الخارجي غير المشروع في النزاعات الداخلية، وتعقيدات ال
 تطبيق القانون في ظل ظروف الحرب.

لكن على الرغم من هذه التحديات، يظل القانون الدولي الإنساني أداة حيوية 
للحد من المعاناة الإنسانية والمساهمة في بناء عالم أكثر إنسانية وسلمية. 

حديات وتعزيز فعالية هذا القانون، يتعين على المجتمع الدولي وللتغلب على الت
ناة العمل بتعاون مشترك، وتعزيز الوعي بأهميته، وتعزيز الآليات القانونية لمعا

 التصدي للانتهاكات والجرائم الحربية وتطبيقه بشكل عادل ومستقل.الإنسانية و
اون جميع الدول علاوة على ذلك، يتطلب دور القانون الدولي الإنساني تع

والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة. يجب 
أن تكون هناك جهود متواصلة للتعريف بالقوانين الإنسانية وتثقيف كافة 
الأطراف المعنية بالنزاعات المسلحة، بما في ذلك القوات المسلحة والجنود 

دولي توفير التدريب المناسب للقوات وقادة الميدان. ويتعين على المجتمع ال
 المسلحة وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني كجزء من التدريب العسكري.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المجتمع الدولي العمل على تعزيز الالتزام 
بالمساءلة عن الجرائم الحربية وانتهاكات القوانين الإنسانية. يجب أن يتم 

 ا  ديمهم للعدالة، سواء كانوا أفرادعن ارتكاب هذه الجرائم وتق المسئولينمحاسبة 
في منع أو مسؤولين عسكريين أو حكوميين. إن ضمان العدالة والمساءلة يسهم 

 وتعزيز ثقة الناس في النظام القانوني. حدوث جرائم مماثلة مستقبلا  
 وفي نهاية المطاف، يجب على الدول والمؤسسات الدولية أن تكرس الجهود
لتعزيز وتطوير القانون الدولي الإنساني وتحسين تطبيقه بما يتماشى مع 
التطورات الجديدة في النزاعات المسلحة والتحديات التي تواجه المجتمع 

على قيم الإنسانية  ا  ور القانون الدولي الإنساني مبنيالدولي. ينبغي أن يكون د
علة لتحقيق السلم والأمان وحماية حقوق الأفراد والمجتمعات، وأن يكون آلية فا

ض للتحديات الكثيرة  .والعدل في عالم معرَّ
الأفراد والمجتمعات يعتبر  باختصار، دور القانون الدولي الإنساني في حماية

للحفاظ على الكرامة الإنسانية والتقليل من المعاناة الناجمة عن النزاعات  ا  أساسي
تزام بالقيم الإنسانية والمساءلة عن المسلحة. يعزز القانون الدولي الإنساني الال

الجرائم الحربية، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات العسكرية ومبادئ 
الإنسانية في زمن النزاعات. يحتاج دور القانون الدولي الإنساني إلى تعاون 
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جميع الدول والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني لتحقيق فعاليته وتطويره بما 
 مع التحديات المعاصرة. يتوافق

إن العمل المشترك والتزام الدول بتنفيذ القانون الدولي الإنساني هو مفتاح لخلق 
عالم أكثر إنسانية وسلمية حيث يتم احترام حقوق الإنسان وتقليل المعاناة الناجمة 

مستمرة لتثقيف الجميع حول  ا  المسلحة. يتطلب هذا المسعى جهود عن النزاعات
نون الدولي الإنساني وتعزيز الالتزام به من قِبلَ جميع الأطراف أهمية القا

المعنية بالنزاعات المسلحة.ومن خلال تعزيز الوعي بالقوانين الإنسانية وتعزيز 
التدريب المناسب للقوات المسلحة، والمساءلة عن الجرائم الحربية، يمكن أن 

راد والمجتمعات في زمن يكون القانون الدولي الإنساني آلية فعالة لحماية الأف
دور القانون  .النزاعات المسلحة وتحقيق السلام والأمان الذي يطمح إليه العالم

في تعزيز الثقة بين  ا  د والمجتمعات يتمثل أيضالدولي الإنساني في حماية الأفرا
الدول وتحسين العلاقات الدولية. عندما يلتزم الدول بالالتزام بقواعد القانون 

ساني، يتم تحسين مستوى الثقة بينها، وتنخفض المخاوف من الدولي الإن
الاندلاع في نزاعات عسكرية تؤدي إلى أضرار بشرية هائلة ودمار لا يمكن 
التراجع عنه.علاوة على ذلك، يسهم القانون الدولي الإنساني في إعطاء أهمية 

لاستقرار. لحماية الحياة الإنسانية والكرامة، وهو مبدأ أساسي لتحقيق السلام وا
حينما يتم احترام حقوق الأفراد والمجتمعات في زمن النزاعات، يمكن للأفراد 
أن يشعروا بالأمان والحماية، وهذا يعزز التسامح والتعاون بين الشعوب 
والثقافات.ويعمل القانون الدولي الإنساني كدعامة أساسية لتحقيق العدالة 

انتهاكات للقوانين الإنسانية.  وإنصاف الضحايا وتقديم التعويضات عند حدوث
من خلال تحقيق العدالة، يمكن للأفراد والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات أن يبدأوا 
في عملية التئام الجروح وبناء مستقبل أفضل.ولكن رغم أهمية دور القانون 
الدولي الإنساني، يظل هناك التحديات التي تعوق تطبيقه بشكل كامل وفعال. 

ه في بعض الأحيان، تتجاوز هذا القانون أو تتجنب الالتزام ببعض الدول قد 
على جهود الحماية والحد من المعاناة. لذلك، يتطلب تعزيز دور  ا  وهذا يؤثر سلب

القانون الدولي الإنساني تعاون دولي قوي وجهود متواصلة لتعزيز الالتزام 
 .بقواعد القانون الإنساني وتحسين ميكانيزمات مراقبته وتنفيذه

في الختام، يعُدَُّ القانون الدولي الإنساني أداة قوية للحفاظ على الكرامة الإنسانية 
وحماية الأفراد والمجتمعات في زمن النزاعات المسلحة. إن الالتزام بمبادئ هذا 
القانون وتطبيقه بشكل صارم يمثل السبيل لبناء عالم يسوده السلام والعدل 

دي الحالي أمام المجتمع الدولي في تعزيز والتعايش الإنساني. ويكمن التح
وتطوير هذا القانون وجعله أكثر فعالية لمواجهة التحديات الإنسانية المستمرة 

 .في عصرنا الحاضر
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 البحث:
 

 أولاً: المفهوم الأساسي للقانون الدولي الإنساني
 

القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم سلوك 
الدول والأفراد أثناء النزاعات المسلحة. يهدف هذا القانون إلى حماية الأشخاص 
الذين لا يشاركون في النزاع، مثل المدنيين والمرضى والجرحى والأسرى، 

محدود أثناء الحروب. يأخذ  وضمان احترام حقوقهم الأساسية، ومنع الأذى اللا
يير القانونية سانية العالمية والمعاالقانون الدولي الإنساني في اعتباره القيم الإن

 .ا  المتفق عليها دولي
 

بالقانون الدولي الإنساني والقانون  ا  ون الدولي الإنساني، المعروف أيضالقان
الإنساني الدولي، هو جزء من القانون الدولي الذي يعالج قضايا حماية الأفراد 

من  ا  من القانون فرععدَُّ هذا النوع والمجتمعات أثناء النزاعات المسلحة. يُ 
القانون الإنساني الذي يهدف إلى الحد من المعاناة الإنسانية والحفاظ على 

 الكرامة الإنسانية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.
 

المفهوم الأساسي للقانون الدولي الإنساني يمثله حماية الأفراد الذين لا يشاركون 
ص غير القتاليين"، بما في ذلك في القتال، والذين يعُرفون باسم "الأشخا

المدنيين، والجرحى، والمرضى، والأسرى، والعاملين الإنسانيين. يتطلب هذا 
القانون من الأطراف المتحاربة احترام وحماية هؤلاء الأشخاص وممتلكاتهم 

 وحياتهم وكرامتهم خلال فترة النزاع.
 

 

 من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني:
 

: ينص هذا المبدأ على ضرورة مبدأ الانفصال بين القتاليين والغير قتاليين -1
فصل بين الأفراد الذين يشاركون في النزاع والأشخاص غير المتورطين به، 
حيث يجب أن يحُترََم الأشخاص غير القتاليين وأن تتوقف الممارسات العدائية 

 تجاههم.
ن يحمي المدنيون من الأضرار : يجب أمبدأ الحماية والرعاية للمدنيين -2

المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن النزاعات المسلحة، وينص على ضرورة 
 توفير المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

: يحظر القانون الدولي الإنساني إنسانية مبدأ حظر التعذيب والمعاملة اللا -3
 م أو معاملتهم بشكل لاتعذيب الأشخاص الذين تم القبض عليهم أو الاعتداء عليه

 إنساني.
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: يمنع الاستهداف العشوائي للأهداف مبدأ حظر الاستهداف العشوائي -4
العسكرية التي قد تؤدي إلى إلحاق أذى غير متناسب بالأشخاص غير القتاليين 

 أو الممتلكات المدنية.
من للحد  ا  ، وتشكل أساسا  نون الدولي الإنساني ملتزمة دوليتعُتبر مبادئ القا

الأضرار الإنسانية التي يمكن أن تحدث خلال النزاعات المسلحة. يهدف هذا 
القانون إلى توفير بيئة أكثر إنسانية خلال الحروب وضمان احترام الحقوق 

 .الإنسانية الأساسية للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم
الإنساني على : ينص القانون الدولي مبدأ عدم الإفراط في استخدام القوة -5

ضرورة عدم استخدام القوة العسكرية بشكل لا متناسب أو غير مشروع خلال 
النزاعات. يجب أن تكون الإجراءات العسكرية متناسبة مع الهدف العسكري 

 المتوخى لتجنب وقوع أضرار غير مبررة للأفراد والبنية التحتية المدنية.
الأطراف المتحاربة السماح  : يجب على جميعمبدأ احترام العمل الإنساني -6

للعاملين الإنسانيين بالوصول إلى المدنيين المحتاجين وتوفير المساعدة الإنسانية 
بدون تعريضهم للخطر. يجب أن يحَُافظِ على الاحترام والحماية للمرافق 

 الإنسانية، مثل المستشفيات والمدارس ووسائل النقل المدني.
: يجب أن يتم التمييز الواضح بين هدافمبدأ التمييز بين الأشخاص والأ -7

الأفراد الذين يشاركون في النزاع والأشخاص غير المشاركين فيه. وبناء  على 
 ذلك، يجب تجنب استهداف المدنيين والأهداف المدنية غير المشروعة.

تعُدَُّ هذه المبادئ  تحت إشراف اللجان الدولية اللحظية والهيئات الدولية المستقلة،
لجميع الأطراف المتحاربة، بغض النظر عن حجم الصراع أو القوة  ا  دوليملزمة 

العسكرية. يهدف القانون الدولي الإنساني إلى الحد من الآثار الإنسانية المدمرة 
 للنزاعات المسلحة وتقديم الحماية للضعفاء والمحتاجين في زمن الحروب.

ها من أعظم الإنجازات تعتبر الالتزامات بالقانون الدولي الإنساني واحترام
القانونية الدولية، إذ تساهم في تحقيق السلام والأمان العالميين وتقليل المعاناة 
الإنسانية في زمن النزاعات المسلحة. يظل السعي لتطوير وتعزيز هذا النوع 
ا للحفاظ على الكرامة الإنسانية وتحقيق عالم يسوده السلام  من القانون مستمر 

موعة من القواعد والمبادئ القانونية الخاصة بالنزاعات بصفته مج والعدل
المسلحة، يعمل القانون الدولي الإنساني على تقييد العنف وضمان احترام 

لضعفاء الحقوق الإنسانية في زمن الحروب. يعتبر هذا القانون بمثابة درع ل
ت للحد من المعاناة والأذى الناجم عن الصراعا ا  والمدنيين، وهو يسعى جاهد

المسلحة. ومن أجل فهم المفهوم الأساسي للقانون الدولي الإنساني بشكل أفضل، 
 :يمكن تسليط الضوء على بعض النقاط الرئيسية

 

: يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواخر القرون تطور التاريخي -1
في تطويره وتحديثه في  ا  محوري ا  طى، وقد اتخذت الأمم المتحدة دورالوس
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خطوة  2002العصور الحديثة. يعُدَُّ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في عام 
 نوعية في تطوير القانون الدولي الإنساني لمحاسبة الجناة على انتهاكاته.

: يركز القانون الدولي الإنساني على حماية حماية الأفراد والمجتمعات -2
الأطفال والجرحى الأشخاص غير المشاركين في النزاع، مثل المدنيين و

والأسرى. كما يحمي المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومصادر 
 المياه لضمان استمرارية الحياة.

: يستند القانون الدولي الإنساني إلى القيم الإنسانية قيم إنسانية عالمية -3
العالمية التي تنص على أن الإنسان يجب أن يحُترم وتحُافظ على كرامته بغض 

 لنظر عن ظروف النزاع.ا
من القانون العالمي  ا  تبر القانون الدولي الإنساني جزء: يعالالتزام الدولي -4

للدول والأطراف المتحاربة على السواء. وبموجب هذا الالتزام،  ا  ملزمالذي يعُدَُّ 
يجب أن تتخذ الدول التدابير اللازمة لتطبيق هذا القانون داخل أراضيها وفي 

 نطاق سلطتها.
في الحد من التجاوزات  ا  حاسم ا  لقانون الدولي الإنساني يلعب دورالتزام الدول با

سلحة. ومن خلال التعاون والالتزام والممارسات الوحشية خلال النزاعات الم
الشامل، يمكن للمجتمع الدولي تحقيق التقدم نحو عالم يتمتع بالسلام والعدل 

 .والحماية الفعالة للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم
 

ثانياً: أهمية دور القانون الدولي الإنساني في حماية 
 الأفراد والمجتمعات

 

: يعزز القانون الدولي الإنساني حماية الأفراد نيةحماية الحياة الإنسا -1
والمدنيين في زمن النزاعات المسلحة، مما يحد من القتل والإصابات الجسيمة 

 ويساهم في الحفاظ على الحياة الإنسانية.
تعد حماية الأرواح والحفاظ على الحياة الإنسانية أحد أهم أهداف القانون الدولي 

القانون بتحديد قواعد صارمة تمنع التصعيد العسكري الإنساني. يقوم هذا 
والاستخدام الغير متناسب للقوة العسكرية، مما يقلل من فقدان الأرواح 

 والإصابات الجسيمة في النزاعات المسلحة.
 

: يحظر القانون الدولي الإنساني الممارسات الحفاظ على الكرامة الإنسانية -2
إنسانية، ويسعى للحفاظ على  لال والمعاملة اللاإنسانية مثل التعذيب والإذ اللا

 كرامة الأفراد أثناء النزاعات.
 يعزز القانون الدولي الإنساني احترام كرامة الإنسان ويمنع الممارسات اللاو

إنسانية والتعذيب والإذلال والمعاملات القاسية في حق الأفراد والسجناء 
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للحفاظ على حقوق الإنسان  ا  اهدعى القانون الدولي الإنساني جوالمدنيين. يس
 الأساسية للجميع في ظل النزاعات.

 

: يحظر القانون الدولي الإنساني حماية المرافق الحيوية والبنية التحتية -3
استهداف المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمحطات الكهربائية، 

 ويحمي البنية التحتية الأساسية للمجتمعات.
ية والبنية التحتية ون الدولي الإنساني الحماية الكاملة للمرافق الحيويعتبر القانو

. يمنع الاستهداف المتعمد للمستشفيات والمدارس ومحطات ا  هام ا  الأساسية أمر
 تحلية المياه والمنشآت الحيوية الأخرى التي تلبي احتياجات المدنيين.

 

انون الدولي الإنساني : يتيح القحماية الأشخاص غير المشاركين في النزاع -4
الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون في النزاعات، مثل الصحفيين 

 والمتطوعين الإنسانيين والمدنيين.
للحماية للأشخاص الذين لا يشاركون في  ا  القانون الدولي الإنساني مصدر يعُدَُّ 

النزاع ويكونون خارج سياق القتال، مثل الصحفيين والمتطوعين الإنسانيين 
والمدنيين. يتضمن هذا القانون الحماية للأفراد المحتجزين والأسرى ويضمن 

 معاملتهم بإنصاف وإنسانية.
في  ا  هام ا  وريلعب القانون الدولي الإنساني د دعم التحقيق والمساءلة: -5

عنها. من  المسئولينتشجيع التحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون ومحاكمة 
خلال ذلك، يتم تحقيق العدالة والمساءلة عند حدوث جرائم حرب وانتهاكات 

 للقانون الدولي الإنساني.
في الحفاظ على  ا  حيوي ا  لعب القانون الدولي الإنساني دوربهذه الطرق، ي

الأرواح والكرامة الإنسانية وتقليل المعاناة خلال النزاعات المسلحة. وعلى 
الرغم من التحديات التي تواجه تطبيقه، إلا أن الالتزام القوي بمبادئه يمثل الأمل 
 في بناء عالم يتسم بالسلام والعدل والاحترام المتبادل بين الأفراد والمجتمعات

الإنسانية للنزاعات المسلحة: يساعد القانون الدولي الإنساني في تقليل الآثار     
تقليل الآثار الإنسانية الكارثية للنزاعات المسلحة على السكان المحليين. من 
خلال فرض قيود على استخدام القوة وتنظيم السلوك العسكري، يمكن الحد من 

 الدمار والتشريد والنزوح القسري للمدنيين والمجتمعات.
للعمليات  ا  قانوني ا  دم القانون الدولي الإنساني إطار: يقتعزيز الأمن الإنساني -6

الإنسانية، بما في ذلك توصيل المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية للمدنيين 
المتضررين من النزاعات. يسهم ذلك في تقديم الدعم والرعاية للأشخاص الذين 

 ناتهم.يحتاجون إليها بشكل عاجل ويخفف من معا
: يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام الحد من التشويش الإنساني -7

التشويش الإنساني، مثل استخدام السكان المدنيين كدروع بشرية أو التلاعب 
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بالمنشآت المدنية لأغراض عسكرية. يهدف ذلك إلى حماية السكان المحليين 
 والمجتمعات من الإضرار الناجم عن هذه الممارسات.

: يساهم القانون الدولي الإنساني في الحفاظ الحفاظ على الاستقرار الإنساني -8
على الاستقرار الإنساني والاجتماعي خلال فترات النزاعات المسلحة. بالحد من 
العنف والتجاوزات، يمُكِّن هذا القانون من الحفاظ على النمو الاقتصادي والتنمية 

 المستدامة في المناطق المتأثرة.
: يعزز القانون الدولي الإنساني مفهوم السلم الدولي تعزيز السلم الدولي -9

والعمل من أجل تحقيقه. من خلال تقليل التوترات والصراعات المسلحة، يسُهم 
 القانون الدولي الإنساني في تحقيق السلم والاستقرار العالمي.

عالم أكثر إنسانية  في بناء ا  حاسم ا  دور القانون الدولي الإنساني أمرتعد أهمية 
ومستدامة. فهو يسعى للحد من المعاناة الإنسانية والحفاظ على كرامة الإنسان 
وحقوقه الأساسية خلال النزاعات المسلحة. يعزز القانون الدولي الإنساني السلم 
والأمان العالميين، ويحفظ الأرواح ويقلل من الآثار الكارثية للنزاعات على 

وبالالتزام بمبادئه وتطبيقه بشكل فعال، يمكن للقانون الأفراد والمجتمعات. 
 .الدولي الإنساني أن يسهم في بناء عالم أكثر إنسانية وعادلة للجميع

 

 ثالثاً: التحديات التي تواجه دور القانون الدولي الإنساني
 

رغم أهمية دور القانون الدولي الإنساني في حماية الأفراد والمجتمعات في زمن 
 المسلحة، إلا أن هناك عدد ا من التحديات التي تواجه تطبيقه وفعاليته:النزاعات 

 

: تعد عدم الالتزام بالقوانين الإنسانية من قبل عدم الامتثال والانفصالية -1
بعض الأطراف المتحاربة والجماعات المسلحة التحدي الرئيسي الذي يواجه 

 فعالية دور القانون الدولي الإنساني.
تثال والانفصالية من قبل بعض الأطراف المتحاربة التحدي تشكل عدم الام

الرئيسي الذي يعترض دور القانون الدولي الإنساني. يعني ذلك أن بعض 
الجماعات المسلحة والأطراف النزاعية قد يتجاوزون القوانين الإنسانية 

 ويتناسون تطبيقها عندما يكون ذلك يخدم مصالحهم السياسية أو العسكرية.
 

: قد يحدث انتهاك متعمد للقانون الدولي الإنساني من نتهاكات الممنهجةالا -2
 قِبلَ بعض الأطراف بهدف تحقيق أهداف سياسية أو عسكرية.

من الانتهاكات الممنهجة، حيث  ا  يركب ا  جه القانون الدولي الإنساني تحدييوا
يحدث بعض الأطراف المتحاربة انتهاكات متعمدة للقوانين الإنسانية بهدف 
تحقيق أهدافهم العسكرية أو السياسية. هذه الانتهاكات تتضمن استهداف المدنيين 

 والأهداف المدنية بشكل متعمد وإلحاق أضرار جسيمة بالسكان المحليين.
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عن انتهاكات  المسئولين: يعد تحدي تحديد يمهم للعدالةتحديد الجناة وتقد -3
 القانون الدولي الإنساني وتقديمهم للمحاكمة والمساءلة.

عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتقديمهم  المسئولينيعُدَُّ تحديد الجناة 
للعدالة من بين أهم التحديات التي تواجهها جهود تطبيق هذا القانون. قد يكون 

الصعب تحديد الجناة في بعض الأحيان، خاصة عندما تكون النزاعات غير من 
 مُنظَّمة ويكون هناك العديد من الأطراف المتورطة.

 

ت في تطبيقه على : يواجه القانون الدولي الإنساني تحدياتعقيدات التطبيق -4
 لتعقيدات النزاعات المسلحة وظروف الحرب. ا  أرض الواقع، نظر

تعد تعقيدات التطبيق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني من أبرز التحديات. يواجه 
عن تطبيق هذا القانون صعوبة في تنفيذه بسبب تعقيدات النزاعات  المسئولون

 المسلحة والتحديات الأمنية المرتبطة بها.
 

دوليا  ولي الإنساني تعاونا  للتغلب على هذه التحديات، يتطلب دور القانون الد
والالتزام الكامل من قبل الدول والمؤسسات الدولية والجماعات المسلحة.  ا  قوي

ينبغي تعزيز التوعية بأهمية القانون الدولي الإنساني وتعزيز التدريب والتثقيف 
للأطراف المتورطة في النزاعات المسلحة حول أحكام هذا القانون. ينبغي أن 

فة بشأن القوانين الإنسانية وأحكامها لكي يتمكن الجميع من الوصول إلى المعر
 يتمكنوا من الالتزام بها والعمل بما يتماشى معها.

 

في تعزيز فعالية القانون  ا  مهم ا  لى ذلك، يلعب المجتمع الدولي دورعلاوة ع
الدولي الإنساني من خلال التحفيز والتأكيد على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان 

عن  المسئولينيكون هناك ضغط دولي لمعاقبة وقوانين الحرب. يجب أن 
 انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتحقيق العدالة للضحايا.

 

كما يجب تعزيز الآليات الدولية لمراقبة الالتزام بالقوانين الإنسانية وتقديم 
التقارير المنتظمة حول الانتهاكات المحتملة. يمكن للجهات المستقلة والمنظمات 

في جمع الأدلة وتوثيق  ا  حيوي ا  معنية بحقوق الإنسان أن تلعب دورالدولية ال
 الانتهاكات والتحقق منها وتقديمها للمحاكم الدولية.

 

في تعزيز فعالية القانون  ا  هام ا  يلعبان دور ا  التوعية والتثقيف العامين أيض
 الدولي الإنساني. يجب أن يتمكن المجتمع الدولي من فهم أهمية هذا القانون
وأثره الإيجابي على الحفاظ على السلام والأمان العالميين وحماية حياة المدنيين 

 والضعفاء خلال النزاعات.
 

من قبل جميع  ا  قوي ا  القانون الدولي الإنساني التزام في النهاية، يتطلب دور
الأطراف المتورطة في النزاعات المسلحة للالتزام بقواعد ومبادئ القانون 
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الإنساني. بالتعاون الدولي والالتزام الجاد، يمكن تحقيق أفضل حماية للأفراد 
 .ا  أهداف السلام والعدل عالميوالمجتمعات في زمن النزاعات المسلحة وتحقيق 

 ً العمل على التغلب على  تعزيز فعالية دور القانون الدولي الإنساني يشمل أيضا
 ل أفضل:بعض العقبات التي قد تقف أمام تطبيقه بشك

 

: قد تواجه الدول والأطراف المتحاربة تحديات في التوازن بين الأولويات -1
التوازن بين الأولويات في زمن النزاعات المسلحة، حيث قد يكون لديها 
احتياجات عسكرية وسياسية ملحة. لكن من الضروري أن يتم وضع الأولويات 

 لى.الإنسانية واحترام حقوق الإنسان في المرتبة الأو
 

: ينبغي أن يتم تعزيز الرقابة والمساءلة عند حدوث تعزيز الرقابة والمساءلة -2
انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. يجب أن تتخذ الدول التدابير اللازمة لمعاقبة 

 عن انتهاكات هذا القانون وتحقيق العدالة للضحايا. المسئولين
 

تدريب والتعليم لكل الأطراف : ينبغي توفير التوفير التدريب والتعليم -3
المتورطة في النزاعات المسلحة بشأن القوانين الإنسانية. يجب أن يكون للأفراد 

 العسكريين والمدنيين فهم دقيق لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وأحكامها.
 

نون الدولي : يعد تحسين الوعي الدولي بأهمية القاتحسين الوعي الدولي -4
من تعزيز تطبيقه. يجب تعزيز التواصل والتثقيف  ا  مهم ا  امه جزءالإنساني وأحك

 بين الدول والمجتمع الدولي حول أهمية الالتزام بقواعد القانون الإنساني.
 

: ينبغي أن تعمل الدول والمؤسسات الدولية تعزيز التعاون الدولي -5
القانون والمنظمات غير الحكومية على تعزيز التعاون الدولي لتعزيز فعالية 

الدولي الإنساني. يمكن تبادل الخبرات والمعرفة وتوجيه الجهود نحو تحقيق 
 الأهداف المشتركة.

 

 ا  قانون الدولي الإنساني، يبقى أمرعلى الرغم من التحديات التي يواجهها دور ال
للحفاظ على الأمان والكرامة الإنسانية خلال النزاعات المسلحة. يجب  ا  حيوي

اف المتورطة أن تلتزم بمبادئ هذا القانون وأحكامه، وأن على جميع الأطر
تعمل بشكل مشترك من أجل تعزيز السلام والعدل في العالم. التزام الدول 
والمجتمع الدولي بقوانين الإنسانية يمثل الطريق الأمثل لحماية الأفراد 

 .والمجتمعات وتحقيق السلام والاستقرار
 

في  ا  : يعيش العالم تطورحول النوعي للحروبالنزاعات غير التقليدية والت -6
طبيعة النزاعات والتحول النوعي للحروب، مثل الحروب الهجينة والحروب 

انون الدولي السيبرانية والهجمات الإلكترونية. هذه الظروف تجعل تطبيق الق
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عن  المسئول، حيث يكون من الصعب تحديد الجانب ا  الإنساني أكثر تعقيد
 يق العقوبات المناسبة.الانتهاكات وتطب

 

: تعد ضعف التعاون الدولي ضعف التعاون الدولي والصراعات السياسية -7
والصراعات السياسية بين الدول من التحديات التي تعيق جهود تطبيق القانون 
الدولي الإنساني. عندما تكون هناك توترات سياسية وعدم استعداد للتعاون، 

 الإنسانية ويمكن أن تتم تجاوزها بسهولة. يمكن أن تتأثر فعالية القوانين
 

يق : تواجه المنظمات والجهات المعنية بتطبنقص الإمكانيات والموارد -8
في توفير الإمكانيات والموارد اللازمة للتصدي  ا  القانون الدولي الإنساني تحدي

على القدرة  ا  تمويل والموارد يمكن أن يؤثر سلبللأزمات الإنسانية. النقص في ال
 على تقديم المساعدة والحماية للمدنيين والأفراد المتضررين.

 

: تواجه بعض القضايا التحديات الثقافية والدينية التحديات الثقافية والدينية -9
التي قد تتعارض مع بعض أحكام القانون الدولي الإنساني. يمكن أن تؤثر 

 القوانين الإنسانية بشكل صحيح.الاختلافات الثقافية والدينية على تطبيق وفهم 
من  ا  ور القانون الدولي الإنساني مزيدللتغلب على هذه التحديات، يتطلب د

التعاون والجهود المشتركة من قبل الدول والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي. 
يجب أن تتحلى الدول بالقيادة الإيجابية في تطبيق القوانين الإنسانية وضمان 

د والمجتمعات في جميع الظروف والظروف السياسية والثقافية. حماية الأفرا
على الصعيد الدولي، ينبغي أن تتعاون الدول وتتبنى التدابير اللازمة لتعزيز 
 .فعالية القانون الدولي الإنساني وتحقيق العدالة والمساءلة عند حدوث انتهاكات

 

 ا  خاص ا  تحدي : تشكل الهجمات الإرهابيةالحماية في حالات الإرهاب -10
لتطبيق القانون الدولي الإنساني. يمكن أن تكون الهجمات الإرهابية موجهة ضد 
المدنيين بشكل مباشر، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية، 
ويمكن أن يؤثر ذلك على التوازن بين الحاجة إلى مكافحة الإرهاب وضمان 

 حماية المدنيين.
 

: يمكن أن يتعارض القانون الدولي لإنساني والسيادة الوطنيةالتدخل ا -11
الإنساني في بعض الأحيان مع مفهوم السيادة الوطنية. عندما يحدث تدخل 
إنساني في دولة ذات سيادة، يجب التوازن بين حماية حقوق الإنسان واحترام 

 السيادة الوطنية للدولة.
 

ن تؤدي آثار تغير المناخ والأزمات : يمكن أتغير المناخ والأزمات البيئية -12
البيئية إلى زيادة في عدد النازحين واللاجئين وتفاقم الأزمات الإنسانية. قد يكون 
من الصعب على القوانين الإنسانية مواكبة هذه التحديات وحماية حقوق 

 المتضررين بشكل كافي.
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طراف الدول أو الأ: قد تحدث بعض الأعمال العسكرية غير القانونية -13
عسكرية غير قانونية، مثل الاحتلال العسكري غير الشرعي  النزاعية أعمالا  

للأراضي الأخرى. يمكن أن تؤدي هذه الأعمال إلى انتهاكات جسيمة للقوانين 
 الإنسانية وحقوق الإنسان.

 

: قد يكون هناك ضعف في الآليات ضعف الآليات القانونية والمحكمة -14
عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.  المسئولينقبة القانونية والمحكمة لمعا

 يمكن أن يجعل ضعف هذه الآليات من الصعب تحقيق العدالة والمساءلة.
لمواجهة هذه التحديات، يجب أن تعمل الدول والمنظمات الدولية والمجتمع 
الدولي بشكل مشترك على تعزيز فعالية القانون الدولي الإنساني وضمان حماية 
الأفراد والمجتمعات في جميع الظروف. ينبغي تعزيز التعاون الدولي وتبني 
التدابير اللازمة لمواجهة تحديات التطبيق والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان 
والقوانين الإنسانية. بالتعاون والعمل المشترك، يمكن تحقيق الأهداف الإنسانية 

 .والسلام العالمي
 

ور القانون الدولي : يواجه دت من العقابتحديات الحصانة والإفلا -15
عن  للمسئولينفي معالجة قضايا الحصانة والإفلات من العقاب  ا  الإنساني تحدي

ارتكاب انتهاكات. في بعض الحالات، يمكن أن تتمتع بعض الدول أو الأفراد 
بالحصانة الدبلوماسية أو العسكرية، مما يعيق تقديمهم للمحاكمة عند ارتكاب 

 ضد الإنسانية.جرائم 
 

: في بعض الأحيان، يتم استخدام الدعم التدخل الإنساني المشروط -16
الإنساني والمساعدات كوسيلة للضغط السياسي أو الاقتصادي على الأطراف 

على توفير المساعدات  ا  التدخل المشروط يمكن أن يؤثر سلبالمتحاربة. هذا 
 اني.للمحتاجين ويعيق فعالية القانون الدولي الإنس

 

: تتطور التكنولوجيا والأسلحة تأثير التكنولوجيا والأسلحة الجديدة -17
بسرعة، مما يجعل بعض الأنظمة الجديدة قادرة على تحقيق أضرار هائلة. هذا 
التأثير التكنولوجي قد يزيد من مخاطر الانتهاكات للقوانين الإنسانية ويجعل من 

 .المسئولينقبة الصعب مواكبة تطوراتها وتحديد أساليب معا
 

: تواجه المنظمات الإنسانية تحديات في تقديم التحديات الإنسانية والإغاثية -18
المساعدات والإغاثة في بعض المناطق النزاعية. يمكن أن تقيد القيود الأمنية 
والاعتداءات على العاملين الإنسانيين والممتلكات الإنسانية من توصيل 

 المساعدات بشكل فعال.
 

لمواجهة هذه التحديات، يجب على الدول والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي 
العمل بشكل جاد على تعزيز فعالية القانون الدولي الإنساني وتعزيز الالتزام 
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بمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية. ينبغي تحسين آليات التطبيق 
فراد والمجتمعات المتضررة والمساءلة والتعاون الدولي لتوفير حماية أفضل للأ

من النزاعات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز الدور الذي تلعبه 
المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني في نشر الوعي بأهمية القانون الدولي 

 .الإنساني وتعزيز التعاون لتحقيق أهدافه الإنسانية والإنصافية

 الاستنتاج:
 ا  الأفراد والمجتمعات يعتبر أساسي الإنساني في حمايةإن دور القانون الدولي 

المعاناة الإنسانية والحفاظ على الكرامة الإنسانية في زمن النزاعات للحد من 
لتقييد العنف  ا  حيوي ا  قانوني ا  ثل القانون الدولي الإنساني إطارالمسلحة. يم

لسلام والأمان والاحترام الإنساني في زمن الحرب، مما يساهم في الحفاظ على ا
 العالميين.

 

، يجب أن لتعزيز دور القانون الدولي الإنساني في حماية الأفراد والمجتمعات
 تتحرك الدول والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني في الاتجاه التالي:

 

: يجب أن تعزز الدول والمؤسسات التوعية والتثقيف حول توعية وتثقيف -1
الإنساني ومبادئه وأحكامه. يمكن ذلك عن طريق تضمين أهمية القانون الدولي 

هذه القضايا في المناهج التعليمية وتنظيم حملات توعية للجمهور والقوات 
 المسلحة.

 

: يجب على الدول تعزيز الالتزام بالقوانين تعزيز الالتزام والمساءلة -2
أن تضمن الإنسانية وضمان مساءلة الجناة عند انتهاكهم هذه القوانين. يجب 

 النظم القانونية الوطنية تطبيق القانون الدولي الإنساني بشكل فعال ومستقل.
 

: يجب أن تعمل الدول بالتعاون مع بعضها البعض تعزيز التعاون الدولي -3
ومع المنظمات الدولية لتعزيز فعالية دور القانون الدولي الإنساني وتنسيق 

 جهود الحماية والمساءلة.
 

: يمثل المحكمة الجنائية الدولية أداة المحكمة الجنائية الدوليةتعزيز دور  -4
مهمة في تحقيق العدالة والمساءلة عند ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون 
الدولي الإنساني. يجب أن يتعاون الدول مع المحكمة وتقديم الدعم اللازم 

 لتمكينها من أداء دورها بفعالية.
 

: يجب أن تسعى الدول إلى تحقيق العدالة الانتقالية اليةتحقيق العدالة الانتق -5
بعد انتهاء النزاعات، وذلك من خلال توفير الحقيقة والمصالحة وتقديم 

 التعويضات للضحايا.
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بهذه الطرق، يمكن أن يكون القانون الدولي الإنساني أداة فاعلة في حماية 
معرض للتحديات الأفراد والمجتمعات، وتحقيق السلام والأمان في عالم 

والصراعات. إن التزام الدول والمؤسسات والمجتمع المدني بتحقيق هذه 
الأهداف يمثل الطريق لبناء عالم أكثر إنسانية ومسؤولية وتحقيق التقدم 

 .والاستقرار
 

وفي الختام، يؤُكد دور القانون الدولي الإنساني بشكل لا لبس فيه على أهمية 
لال فترات النزاعات المسلحة والحروب. يمثل هذا حماية الأفراد والمجتمعات خ

القانون الأساس القانوني للحد من المعاناة الإنسانية وضمان احترام الكرامة 
 الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
ليس فقط مستمرة من جميع الأطراف المعنية، و ا  تحقيق هذا الدور يتطلب جهود
ر الحكومية والهيئات الدولية المنظمات غي ا  الدول والحكومات، بل أيض

حول القانون والمجتمع المدني. يجب أن تكون العمليات التعليمية والتوعوية 
 من التدريبات العسكرية والتثقيف المدني. ا  أساسي ا  الدولي الإنساني جزء

ز الدول الالتزام بالقوانين الإنسانية وتتخذ إجراءات محددة  من المهم أن تعُزَِّ
عن انتهاكات  المسئولينتطبيق هذا القانون. يجب أن يتم محاسبة  لتعزيز فعالية

القانون الدولي الإنساني وتقديمهم للعدالة للحد من حدوث مثل هذه الانتهاكات 
 في المستقبل.

علينا أن نؤمن أن حماية الأفراد والمجتمعات ليست مجرد واجب إنساني، بل 
إن تعزيز دور القانون الدولي  هي أساسية لتحقيق السلام والأمان العالميين.

لبناء عالم أكثر  ا  لمجتمع الأمم، ولكنه يبقى ضروري ا  هام ا  يشكل تحدي الإنساني
إنسانية وتلاقٍ بين الشعوب والثقافات. إن التزامنا الجماعي بحماية الحياة 
الإنسانية وحفظ الكرامة الإنسانية هو ما يساهم في بناء عالم مستدام ومزدهر 

 .القادمةللأجيال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وبروتوكولاتها الإضافية 1949اتفاقيات جنيف  -
 

اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية معاهدات دولية تضم أكثر القواعد 
وتوفر الاتفاقيات الحماية للأشخاص الذين لا  أهمية للحد من همجية الحروب.

يشاركون في الأعمال العدائية )المدنيون، وعمال الصحة، وعمال الإغاثة( و 
الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية )الجرحى، والمرضى، وجنود 

 السفن الغارقة، وأسرى الحرب(.
 

لب القانون الدولي الإنساني، تقع اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية في ص
وهي عصب القانون الدولي الذي ينظم السلوك أثناء النزاعات المسلحة ويسعى 

 إلى الحد من تأثيراتها.
 

تحمي الاتفاقيات على وجه التحديد الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال 
وا العدائية )المدنيون، وعمال الصحة، وعمال الإغاثة( والأشخاص الذين توقف

عن المشاركة في الأعمال العدائية من قبيل الجرحى، والمرضى، والجنود 
 الناجين من السفن الغارقة، وأسرى الحرب.

 

لحدوث  ا  لإجراءات التي يتعين اتخاذها منعتدعو الاتفاقيات وبروتوكولاتها إلى ا
كافة الانتهاكات أو وضع حد لها، وتشمل قواعد صارمة للتصدي لما يعُرف بـ 

عن  المسئوليننتهاكات الخطيرة"، إذ يتعين البحث عن الأشخاص "الا
"الانتهاكات الخطيرة"، وتقديمهم إلى العدالة، أو تسليمهم، بغض النظر عن 

 جنسيتهم.
 

الاتفاقيات الأربعة لجنيف هي مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تم التوصل 
تطوير هذه الاتفاقيات لحماية في مدينة جنيف، سويسرا. تم  1949إليها في عام 

الضحايا المدنيين والجنود الجرحى والأفراد الأسرى خلال النزاعات المسلحة. 
من خلال إضافة بروتوكولات إضافية  1977تم تحديث هذه الاتفاقيات في 

 تهدف إلى تعزيز حماية المدنيين في زمن النزاعات.
 

 تتألف الاتفاقيات الأربعة لجنيف من الآتي:
 

: تتعلق بتحسين مصير الجرحى والمرضى العسكريين اتفاقية جنيف الأولى -1
على الأرض. تحدد حقوقهم وحمايتهم من الاعتداء وتحديد الشروط اللازمة 

 للعناية الطبية والمرافقة الإنسانية لهم.
: تتعلق بتحسين مصير الجرحى والمرضى والنزلاء اتفاقية جنيف الثانية -2

مسلحة. تشابه الاتفاقية الأولى في أهدافها ومضمونها، لكنها البحريين للقوات ال
 تركز على الحالات التي تحدث في البحار والمحيطات.
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: تتعلق بمعاملة الأسرى الحرب وضمان حقوقهم اتفاقية جنيف الثالثة -3
الإنسانية والعلاج الإنساني اللائق لهم. تهدف إلى تحسين ظروف أسرى الحرب 

 يئة لهم.ومنع أي معاملة س
: تتعلق بحماية المدنيين في زمن النزاعات وتحديد اتفاقية جنيف الرابعة -4

حقوقهم الأساسية. تهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من التأثيرات الضارة للنزاعات 
 على المدنيين وتوفير الحماية لهم أثناء النزاعات.

 

ولات إضافية في عام بالإضافة إلى الاتفاقيات الأربعة، تم إضافة ثلاثة بروتوك
 ، وهي:1977

 

: يركز على تعزيز حماية الضحايا في بروتوكول جنيف الأول إضافي -1
النزاعات الدولية والغير دولية، ويحظر استخدام بعض الأساليب القتالية 

 الوحشية.
 

: يمنع الهجمات على المواقع والمناطق بروتوكول جنيف الثاني إضافي -2
 تاريخية، ويحظر استخدامها في الأهداف العسكرية.الثقافية والدينية وال

 

: يتعلق بتحسين وضع المدنيين خلال بروتوكول جنيف الثالث إضافي -3
النزاعات الدولية والغير دولية، ويحميهم من الإبعاد الجماعي والتهجير 

 القسري.
ت تعُدَُّ الاتفاقيات الأربعة لجنيف وبروتوكولاتها الإضافية من أهم الاتفاقيا

الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتعزز قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء 
 .النزاعات المسلحة

 

تستند الاتفاقيات الأربعة لجنيف وبروتوكولاتها الإضافية إلى مجموعة من 
المبادئ الأساسية التي تهدف إلى تحسين وتعزيز حماية الضحايا في زمن 

 المبادئ هي:. بعض هذه النزاعات المسلحة
 

: تضمن الاتفاقيات والبروتوكولات الاحترام الكامل لكل الأفراد دون تمييز -1
حماية كل الأفراد المتضررين في زمن النزاعات بغض النظر عن جنسهم أو 
دينهم أو جنسيتهم أو أي خاصية شخصية أخرى. يجب معاملة الجميع بإنسانية 

 واحترام حقوقهم الأساسية.
: يعُدَُّ الهدف الرئيسي للاتفاقيات والبروتوكولات هو ايا المدنيينحماية الضح -2

حماية المدنيين العزل والمدن والمنشآت المدنية من الأضرار الناتجة عن 
النزاعات المسلحة. يجب أن يتُخذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب قتل المدنيين 

 والأضرار بالمنشآت المدنية.
: تمنع الاتفاقيات والبروتوكولات عاملة القاسيةعدم استخدام التعذيب والم -3

بشكل صريح استخدام التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية مع الأشخاص 
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الذين في سلطة الأطراف المتنازعة. يجب معاملة الأسرى والمدنيين بإنسانية 
 والامتناع عن تعذيبهم أو معاملتهم بشكل غير إنساني.

: يجب أن يحصل الجرحى ضى والأفراد الأسرىحماية الجرحى والمر -4
والمرضى والأفراد الأسرى على العناية الطبية اللازمة والاحترام الكامل 
لحقوقهم بموجب القانون الدولي الإنساني. يجب علاجهم بشكل إنساني دون أي 

 تمييز.
: تسعى البروتوكولات الإضافية إلى حماية الثقافة والممتلكات الثقافية -5

ة المواقع الثقافية والممتلكات الثقافية ذات الأهمية التاريخية من التدمير أو حماي
 الأضرار أثناء النزاعات المسلحة.

تعتبر الاتفاقيات الأربعة لجنيف وبروتوكولاتها الإضافية من أهم القوانين 
الدولية التي تهدف إلى الحد من معاناة الأفراد في زمن النزاعات والحفاظ على 

نية خلال الحروب. تمثل هذه الاتفاقيات إرادة المجتمع الدولي في تحقيق الإنسا
السلام والعدالة والاحترام لكل الأفراد في ظل الظروف الصعبة للنزاعات 

 .المسلحة
تم تبني الاتفاقيات الأربعة لجنيف وبروتوكولاتها الإضافية كنتيجة للقلق العالمي 

الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية التي تم إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
رصدها أثناء النزاعات المسلحة، وخاصة خلال الحروب العالمية الكبرى. تم 
العمل على إنشاء هذه الاتفاقيات بغية تحديد مبادئ حماية الضحايا المدنيين 
والأشخاص الذين ليسوا في وضع حرب، وضمان الحفاظ على الإنسانية والعدل 

 لنزاعات المسلحة.خلال ا
 ا  نيف وبروتوكولاتها الإضافية أساسمنذ تبنيها، أصبحت الاتفاقيات الأربعة لج

على الأطراف المتنازعة في  ا  الإنساني، وهي تعتبر ملزمة دولي للقانون الدولي
النزاعات المسلحة. وتعُدَُّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 

عن مراقبة احترام هذه الاتفاقيات والتعامل مع  مسئولةومنظمات أخرى 
 الشكاوى والانتهاكات المحتملة.

يجب أن يلتزم جميع الأطراف المتنازعة بالالتزام بالاتفاقيات والبروتوكولات 
لضمان حماية الضحايا والمحافظة على الحياة الإنسانية والكرامة في زمن 

للقانون  ا  تهاكقيات، يعُدُّ ذلك انالنزاعات. وفي حالة انتهاك أي من هذه الاتفا
عن ذلك للمساءلة  المسئولينالدولي الإنساني ويمكن أن يتعرض الأفراد 

 الجنائية.
تعُدَُّ الاتفاقيات الأربعة لجنيف وبروتوكولاتها الإضافية إحدى أهم الإنجازات 

حايا في زمن النزاعات وتشكل الإنسانية في التاريخ الحديث، حيث تحمي الض
لتعزيز  ا  لال الحروب. ولا يزال العمل جاريللتعامل الإنساني خ ا  قانوني ا  إطار

فهم والامتثال لهذه الاتفاقيات، والسعي للحد من العنف والمعاناة في النزاعات 
 .المسلحة حول العالم
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 1949اتفاقيات جنيف  -
 

والمرضى في  ,والجنود ,اتفاقية جنيف الأولى تحمي الجرحى -(1
 .الحرب البرية

 

هذه الاتفاقية تمثل النسخة المنقحة الرابعة لاتفاقية جنيف بشأن الجرح 
 1929، و 1906، و 1864والمرضى وتعقب الاتفاقيات التي تم اعتمادها في 

مادة. ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على حماية الجرحى، والمرضى،  64وتضم 
موظفي الصحة، والوحدات الدينية، والوحدات الطبية، ووسائل  بل تشمل أيضا  

النقل الطبي. كما تعترف الاتفاقية بالشارات المميزة، وتضم ملحقين اثنين 
يشملان مشروع اتفاق بشأن مناطق المستشفيات، وبطاقة نموذجية لموظفي 

 الصحة والدين.
 

ت المسلحة في اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوا
 1949آب / أغسطس  12الميدان المؤرخة في 

 

 اتفاقية جنيف الأولى -
 

إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر 
آب/أغسطس  12نيسان/ أبريل إلى  21الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 

ى بالجيوش ، بقصد مراجعة اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرض1949
 : قد اتفقوا على ما يلي،  1929 وتموز/يولي 27لميدان، المؤرخة في في ا

 
  

 الفصل الأول   
 

 أحكام عامة
 

 (  1المــادة )  
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في 

 جميع الأحوال.
 

تسري في وقت السلم، تنطبق هذه علاوة على الأحكام التي (  2المــادة )  
الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو 

 أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
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تنطبق الاتفاقية أيضا  في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد 
 مية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.الأطراف السا

 

وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا  في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف 
فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقية 

 ام الاتفاقية وطبقتها.إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحك
 

 (  3المــادة )  
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية 

 : يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية المتعاقدة،
، بمن فيهم أفراد ( الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية1

المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال  القوات
بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع 
الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو 

 مماثل آخر. الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار
 

ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، 
 وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :

 

) أ( الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، 
 والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،

 )ب( أخذ الرهائن،
) ج( الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة 

 بالكرامة، ةوالإحاط
) د( إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة 
مشكلة تشكيلا  قانونيا ، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر 

 الشعوب المتمدنة.
 

 رضى ويعتني بهم.( يجمع الجرحى والم2
 

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض 
 خدماتها على أطراف النزاع.

وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ 
 كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.

ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف  وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة
 النزاع.
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تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، على (  4المــادة )  
الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة 
لأطراف النزاع، الذين يصلون إلى أراضيها أو يحتجزون بها، وكذلك على 

 ث الموتى.جث
 (  5المــادة )  

بالنسبة للأشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو، تنطبق هذه الاتفاقية 
 إلى أن تتم إعادتهم النهائية إلى أوطانهم.

 (  6المــادة )  
و  15و  10علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 

للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد  ، يجوز52و  37و  36و  31و  28و  23
اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. 
ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا  ضارا  على وضع الجرحى والمرضى، أو 
وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق 

 قتضاها.الممنوحة لهم بم
ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه 
الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة 
تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا 

 لهم. ملائمةتخذ تدابير أكثر كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد ا
 (  7المــادة )  

لا يجوز للجرحى والمرضى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في 
أي حال من الأحوال جزئيا  أو كلية  عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه 
ن الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إ

 وجدت.
 (8المــادة ) 

تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية 
مصالح أطراف النزاع. و طلبا  لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، 
بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول 

ن هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون أخرى محايدة. ويخضع تعيي
 واجباتهم لديها.

وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية، إلى أقصى 
 حد ممكن.

ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال 
اصة مراعاة مقتضيات حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خ

أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت 
 ون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويك
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 (  9المــادة )  
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم 

لجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة بقصد بها ال
حماية وإغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة 

 موافقة أطراف النزاع المعنية.
 (  10المــادة )  

للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر 
كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق  فيها

 الدول الحامية.
وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف 
انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقا  للفقرة الأولى 

طلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا أعلاه، فعلى الدولة الحاجزة أن ت
القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها 

 أطراف النزاع.
 

فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى 
لاع بالمهام الإنسانية التي هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضط

تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا  بأحكام هذه 
 المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.

 

وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق 
يام بذلك، أن تقدر طوال مدة الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا  للق

قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه 
الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات 

 قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
ة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدم

إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدول الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث 
الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء 

 هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا  

 على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات (  11المــادة )  

في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، 
حكام وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أ

 هذه الاتفاقية.
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ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء  على دعوة 
أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا  باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي 
السلطات المسئولة عن الجرحى والمرضى، وكذلك أفراد من الخدمات الطبية 

بة. وتلتزم ى أرض محايدة تختار بطريقة مناسوالدينية، عند الاقتضاء عل
ذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا  لهذا الغرض. وللدول أطراف النزاع بتنفي

الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا  يخضع لموافقة أطراف النزاع 
بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

 شتراك في هذا الاجتماع.للا
 

 الفصل الثاني    
 

 الجرحى والمرضى
 
 (  12المــادة )  

يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات 
 المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية.

 

إنسانية وأن  وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة
يعنى بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو 
الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى. ويحظر بشدة أي اعتداء 
على حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم 

لم الحياة، أو تركهم عمدا  دون علاج أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بع
أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث 

 الجروح.
 وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.

 وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن.
لى ترك بعض الجرحى أو المرضى لخصمه وعلى طرف النزاع الذي يضطر إ

أن يترك معهم، بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية، بعض أفراد خدماته 
 ت الطبية للإسهام في العناية بهم.ة والمهماالطبي

 

 (  13المــادة )  
 تنطبق هذه الاتفاقية على الجرحى والمرضى من الفئات التالية :

، وكذلك أفراد المليشيات ين لأحد أطراف النزاع( أفراد القوات المسلحة التابع1
 والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا  من هذه القوات المسلحة،
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، بمن فيهم أعضاء ( أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى2
حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع و يعملون داخل 

لذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا ، على أن أو خارج الإقليم ا
بما فيها تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، 

 حركات المقاومة المنظمة المشار إليها :
 

 أن يقودها شخص مسئول عن مرءوسيه، -أ 
 أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد، -ب
 ن تحمل الأسلحة جهرا ،أ -ج 
 أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها. -د 
 

الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا  ( أفراد القوات المسلحة النظامية3
 تعترف بها الدولة الحاجزة،

 

( الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً 4
المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، ، كالأشخاص منها

والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات 
المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات 

 المسلحة التي يرافقونها.
 

والملاحون ومساعدوهم في السفن ، بمن فيهم القادة ( أفراد الأطقم الملاحية5
التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون 

 لمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي،
 

( سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند 6
زية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات ، لمقاومة القوات الغااقتراب العدو

مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا  وأن يراعوا قوانين الحرب 
 وعاداتها.

 

 (  14المــادة )  
(، يعتبر الجرحى والمرضى التابعون لدولة 12مع مراعاة أحكام المادة )

عليهم أحك ام محاربة الذين يقعون في أيدي العدو، أسرى حرب، وتنطبق 
 القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب.

 

 (  15المــادة )  
في جميع الأوقات، وعلى الأخص بعد الاشتباك في القتال، يتخذ أطراف النزاع 
دون إبطاء جميع التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى، وجمعهم، 
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زمة لهم، وكذلك للبحث وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة، وتأمين الرعاية اللا
 عن جثث الموتى ومنع سلبها.

وكلما سمحت الظروف، يتفق على تدبير عقد هدنة أو وقف إطلاق النيران أو 
 ترتيبات محلية لإمكان جمع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين في ميدان القتال.

وبالمثل، يمكن الاتفاق على ترتيبات محلية بين أطراف النزاع لجمع أو تبادل 
الجرحى والمرضى في منطقة محاصرة أو مطوقة، ولمرور أفراد الخدمات 

 الطبية والدينية والمهمات الطبية إلى تلك المنطقة.
 (  16المــادة )  

على أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد على 
وينتمون  التحقق من هوية الجرحى والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها

 ويجب أن تشمل هذه المعلومات إذا أمكن ما يلي :إلى الطرف الخصم. 
 ) أ ( اسم الدولة التي ينتمون إليها،

 )ب( الرقم بالجيش، أو الفرقة، أو الرقم الشخصي أو المسلسل،
 ) ج( اللقب،

 ) د ( الاسم الأول أو الأسماء الأولى،
 )هـ( تاريخ الميلاد،

 مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية،) و ( أية معلومات أخرى 
 ) ز ( تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة،

 ) ح( معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة.
 

وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه بأسرع ما يمكن إلى مكتب الاستعلامات 
من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب،  122المشار إليه في المادة 

، وعلى هذا المكتب أن ينقلها إلى الدولة 1949آب/أغسطس  12رخة في المؤ
 التي يتبعها هؤلاء الأشخاص وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.

 

وتعد أطراف النزاع ويرسل كل منها للآخر عن طريق المكتب المذكور 
 شهادات الوفاة أو قوائم بأسماء الموتى مصدقا  عليها على النحو الواجب. كما
يجمع ويقدم عن طريق المكتب نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة 

رة أو أي مستندات أخرى تكون ذات يق هوية المتوفى، والوصايا الأخيبتحق
أهمية لأقاربه، والنقود، وعلى وجه العموم جميع الأشياء التي توجد مع الموتى 

لك الأشياء التي لم وتكون لها قيمة فعلية أو معنوية. وترسل هذه الأشياء وكذ
يعرف أصحابها في طرود مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن جميع التفاصيل 

 اللازمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين، وقائمة كاملة بمحتويات الطرود.
 

يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث أو حرقها بجري لكل (  17المــادة )  
حالة على حدة بقدر ما تسمح به الظروف، ويسبقه فحص الجثة بدقة، وفحص 
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طبي إن أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة، والتحقق من هوية المتوفى، 
والتمكن من وضع تقرير. ويجب أن يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق 

 ذا كانت مزدوجة أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة.الهوية إ
لا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية قهرية أو لأسباب تتعلق بديانة 
المتوفى. وفي حالة الحرق، تبين أسبابه وظروفه بالتفصيل في شهادة الوفاة أو 

 في قائمة أسماء الموتى المصدق عليها.
قد دفنوا باحترام وطبقا  لشعائر وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى 

دينهم إذا أمكن، وأن مقابرهم تحترم، وتجمع تبعا  لجنسياتهم إذا أمكن، وتصان 
بشكل ملائم، وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائما . وطلبا  لهذه الغاية، 
وعند نشوب الأعمال العدائية، تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل 

تيسير الاستدلال عليها فيما بعد، والتحقق من هوية الجثث أيا  كان المقابر، ل
موقع المقابر، ونقل الجثث إلى بلد المنشأ. وتنطبق هذه الأحكام بالمثل فيما 
يتعلق بالرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم التصرف فيه طبقا  

 لرغبات بلد المنشأ.
 

د عند انتهاء الأعمال العدائية، تتبادل هذه وحالما تسمح الظروف، وبأقصى ح
الإدارات عن طريق مكتب الاستعلامات المذكور في الفقرة الثانية من المادة 

قوائم تبين بها بدقة مواقع المقابر وعلاماتها المميزة، وكذلك بيانات عن  16
 الموتى المدفونين فيها.

 

 (  18المــادة )  
مروءة السكان الذين يتطوعون لجمع  يجوز للسلطات العسكرية أن تلتمس

الجرحى والمرضى والعناية بهم تحت إشرافها، مع منح الأشخاص الذين 
استيلاء الطرف  يستجيبون لهذا النداء الحماية والتسهيلات اللازمة. وفي حالة

ة أو إعادة استيلائه عليها، يتعين عليه أن يمنح بالمثل هؤلاء الخصم على المنطق
 ة والتسهيلات ذاتها.الأشخاص الحماي

وتسمح السلطات العسكرية للسكان وجمعيات الإغاثة، حتى في المناطق التي 
غزيت أو احتلت، بأن يجمعوا طوعا  الجرحى أو المرضى أيا  كانت جنسيتهم 
وبأن يعتنوا بهم، وعلى السكان المدنيين احترام هؤلاء الجرحى والمرضى، 

 أعمال عنف ضدهم.وعلى الأخص أن يمتنعوا عن اقتراف أي 
لا يعرض أي شخص للإزعاج أو يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى أو 

 المرضى.
لا تخلي أحكام هذه المادة دولة الاحتلال من الالتزامات التي تقع عليها إزاء 

 الجرحى والمرضى في المجالين الطبي والمعنوي.
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 الفصل الثالث    
 

 الوحدات والمنشآت الطبية
 
 (  19المــادة )  

لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة 
للخدمات الطبية، بل تحترم وتحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع. 
وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف الخصم، يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم 

نبها العناية اللازمة للجرحى والمرضى مادامت الدولة الآسرة لا تقدم من جا
 الموجودين في هذه المنشآت والوحدات.

 

وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة 
 أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية.

 

 (  20المــادة )  
المستشفيات التي تتوجب حمايتها بمقتضى لا يجوز الهجوم من البر على السفن 

اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في 
 .1949آب/ أغسطس  12البحار، المؤرخة في 

 

 (  21المــادة )  
لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة 

خدمت، خروجا  على واجباتها الإنسانية، في التابعة للخدمات الطبية إلا إذا است
ذار أعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إن

 مناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.لها يحدد في جميع الأحوال ال
 

 (  22المــادة )  
من الحماية  لا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان وحدة أو منشأة طبية

 :19المكفولة لها بمقتضى المادة 
 

( كون أفراد الوحدة أو المنشأة مسلحين ويستخدمون الأسلحة في الدفاع عن 1
 أنفسهم أو عن الجرحى والمرضى الذين يعنون بهم،

( كون الوحدة أو المنشأة محروسة بخفير أو نقط حراسة أو حرس مرافق، 2
 ين،وذلك في حالة عدم وجود ممرضين مسلح

( احتواء الوحدة أو المنشأة على أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من الجرحى 3
 والمرضى ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة،

( وجود أفراد أو مهمات من الخدمات البيطرية في الوحدة أو المنشأة دون أن 4
 يكون هؤلاء الأفراد أو هذه المهمات جزءا  أساسيا  منها،
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نساني للوحدة أو المنشأة الطبية أو أفرادها ليشمل العناية ( امتداد النشاط الإ5
 بالجرحى أو المرضى المدنيين.

 

 (  23المــادة )
يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب 
الأعمال العدائية، أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت 

اقع استشفاء منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى الحاجة، مناطق ومو
والمرضى من أضرار الحرب وكذلك حماية الأفراد المكلفين بتنظيم وإدارة هذه 

 المناطق والمواقع وبالعناية بالأشخاص المجمعين فيها.
 

ويجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها 
ناطق ومواقع الاستشفاء التي تكون قد أنشأتها. ولها أن للاعتراف المتبادل بم

تستخدم لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات 
 التي قد تراها ضرورية.

 

والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها 
 الاستشفاء والاعتراف بها.الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع 

 
 

 الفصل الرابع    
 

 الموظفــــون
 

 (  24المــادة )  
يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة 
كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في 

بصفة كلية في إدارة الوحدات الوقاية من الأمراض، والموظفين المشتغلين 
 والمنشآت الطبية، وكذلك رجال الدين الملحقين بالقوات المسلحة.

 

 (  25المـــادة )  
يجب بالمثل احترام وحماية أفراد القوات المسلحة الذين يدربون خصيصا  
لاستخدامهم عند الحاجة كممرضين أو حاملين مساعدين لنقالات المرضى في 

المرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، وذلك إذا كانوا البحث عن الجرحى و
يؤدون هذه المهام في الوقت الذي يقع فيه احتكاك مع العدو أو عندما يقعون 

 تحت سلطته.
 

يوضع على قدم المساواة مع الموظفين المشار إليهم في المادة (  26المــادة )  
موظفو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر وغيرها من جمعيات الإغاثة  24
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الطوعية المعترف بها والمرخصة على النحو الواجب من قبل حكوماتها، الذين 
في تلك يستخدمون في تنفيذ نفس المهام التي يقوم بها الموظفون المشار إليهم 
 المادة، شريطة خضوع موظفي هذه الجمعيات للقوانين واللوائح العسكرية.

وعلى كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يخطر الطرف الآخر 
بأسماء الجمعيات التي يكون قد رخص لها بتقديم مساعدتها تحت مسئوليته 

في وقت السلم أو للخدمات الطبية الرسمية لقواته المسلحة. ويتم هذا الإخطار 
عند بدء الأعمال الحربية أو خلالها، وعلى أي حال قبل بدء أي استخدام فعلي 

 لهذه الجمعيات.
 

 (  27المــادة )  
لا تقدم الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة خدمات موظفيها الطبيين 

سبقة من ووحداتها الطبية إلى أحد أطراف النزاع إلا بعد حصولها على موافقة م
الحكومة التي تتبعها الجمعية وعلى ترخيص من طرف النزاع المعني. ويوضع 

 هؤلاء الموظفون وهذه الوحدات تحت إشراف طرف النزاع المذكور.
وتبلغ الحكومة المحايدة هذه الموافقة إلى الطرف الخصم للدولة التي تقبل 

لاغ الطرف الخصم المساعدة. ويلتزم طرف النزاع الذي يقبل هذه المساعدة بإب
 قبل أي استخدام لها.

 ولا تعتبر هذه المساعدة بأي حال تدخلا  في النزاع.
ويتعين تزويد الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى ببطاقات تحقيق الهوية 

 ، وذلك قبل مغادرتهم البلد المحايدة الذي يتبعونه.40المنصوص عنها في المادة 
 

 (  28المــادة )  
إذا وقعوا في  26و 24وز استبقاء الموظفين المشار إليهم في المادتين لا يج

قبضة الطرف الخصم إلا بقدر ما تقتضيه الحالة الصحية لأسرى الحرب 
 واحتياجاتهم الروحية وعددهم.

 

ولا يعتبر الموظفون الذين يستبقون بهذه الكيفية أسرى حرب. ومع ذلك، فإنهم 
ينتفعون، على أقل تقدير، بجميع أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى 

، ويواصلون ممارسة مهامهم 1949آب/أغسطس  12الحرب، المؤرخة في 
الحاجزة، وتحت الطبية أو الروحية في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة 

سلطة الإدارة المختصة فيها ووفقا  لآداب مهنتهم، وذلك لخدمة أسرى الحرب 
الذين يفضل أن يكونوا من القوات المسلحة التي يتبعها الموظفون المذكورون. 
ً من أجل ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية  ويتمتع هؤلاء الموظفون أيضا

 بالتسهيلات التالية :
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عمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل يرخص لهم ب -أ 
العمل أو المستشفيات الواقعة خارج المعسكر. وتضع السلطات الحاجزة تحت 

 تصرفهم وسائل النقل اللازمة لهذا الغرض.
في كل معسكر، يكون أقدم ضابط طبيب في أعلى رتبة موجودة هو  -ب

يتعلق بأنشطة الموظفين  المسئول أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل ما
الطبيين المستبقين. ولهذا الغرض، تتفق أطراف النزاع عند بدء الأعمال 
الحربية بشأن موضوع أقدمية الرتب المتقابلة لموظفيها الطبيين، بمن فيهم 

. ويكون لهذا الطبيب ورجال الدين 26موظفو الجمعيات المشار إليهم في المادة 
المعسكر المختصة في جميع المسائل الخاصة حق الاتصال المباشر بسلطات 

بواجباتهم. وتقدم لهم هذه السلطات كافة التسهيلات الضرورية بشأن المراسلات 
 التي تتعلق بهذه المسائل.

على الرغم من أن الموظفين المستبقين في معسكر يخضعون لنظامه  -ج
امهم الطبية الداخلي، فإنه لا يجوز إلزامهم بتأدية أي عمل يخرج عن نطاق مه

 أو الدينية.
تتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية بشأن إمكان الإفراج عن الموظفين 

 وتحديد إجراءاته.
لا يخلي أي حكم من الأحكام ا لمتقدمة الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع 

 عليها إزاء أسرى الحرب في المجالين الطبي والروحي.
 

 (  29المــادة )  
أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة  25عتبر الأفراد المشار إليهم في المادة ي

 العدو، ولكنهم يستخدمون في أداء المهام الطبية مادامت هناك حاجة لذلك.
 

 (  30المــادة )  
يعاد الموظفون الذين لا يكون استبقاؤهم أمرا  ضروريا  بمقتضى أحكام المادة 

بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم وتسمح  ، إلى طرف النزاع الذي يتبعونه28
 بذلك الضرورات الحربية.

ينتفعون، على  فأنهموإلى حين عودتهم، لا يعتبرون أسرى حرب. ومع ذلك، 
 12أقل تقدير، بجميع أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة 

، ويواصلون تأدية مهامهم تحت إمرة الطرف الخصم، 1949آب/أغسطس 
ضل تكليفهم بالعناية بجرحى ومرضى طرف النزاع الذي يتبعه هؤلاء ويف

 الموظفون.
ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الشخصية والأشياء ذات القيمة 

 والأدوات الخاصة بهم.
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يتم اختيار الموظفين الذين يعادون إلى طرف النزاع بمقتضى (  31المــادة )  
عن أي اعتبار للعنصر أو الدين أو الرأي السياسي، بصرف النظر  30المادة 

 ويفضل أن يتم وفقا  للترتيب الزمني لوقوعهم في قبضة العدو ولحالتهم الصحية.
ويجوز لأطراف النزاع أن تقرر باتفاقات خاصة منذ بدء الأعمال العدائية 
يع النسبة المئوية من الموظفين الذين يستبقون تبعا  لعدد الأسرى، وكذلك توز

 هؤلاء الموظفين على المعسكرات.
 

 (  32المــادة )  
إذا وقعوا في قبضة  27لا يجوز استبقاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 

 العدو.
إذا تعذر ذلك  –وما لم يتفق على خلاف ذلك، يصرح لهم بالعودة إلي بلدهم أو 

طريق لعودتهم إلى إقليم طرف النزاع الذي كانوا في خدمته، بمجرد أن يفتح  –
 وتسمح بذلك المقتضيات الحربية.

وإلى حين عودتهم، يواصلون تأدية مهامه تحت إمرة الطرف الخصم، ويفضل 
 وا في خدمته.بجرحى ومرضى طرف النزاع الذي كانتخصيصهم للعناية 

ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الخاصة والأشياء ذات القيمة، 
 ، وإذا أمكن وسائل المواصلات التي تخصهم.والأدوات والأسلحة

وتوفر أطرف النزاع لهؤلاء الموظفين أثناء وجودهم تحت سلطتها نفس الغذاء 
والمأوى والمخصصات والرواتب التي تعطى للموظفين المناظرين لهم في 
جيوشها. ويجب أن يكون الغذاء على أي حال كافيا  من حيث الكمية والجودة 

 توازن صحي طبيعي للموظفين المعنيين.والتنوع لتأمين 
 

 الفصل الخامس    
 

 المباني والمهمــات
 

 (  33المــادة )  
تبقى المهمات المتعلقة بالوحدات الطبية المتحركة التابعة للقوات المسلحة 

 مخصصة لرعاية الجرحى والمرضى إذا وقعت في قبضة الطرف الخصم.
الطبية الثابتة التابعة للقوات المسلحة وتظل مباني ومهمات ومخازن المنشآت 

خاضعة لقوانين الحرب، ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض الذي تستخدم من 
أجله مادامت هناك حاجة إليها لرعاية الجرحى والمرضى. ومع ذلك، يجوز 
للقادة في الميدان استخدامها في حالة الضرورة الحربية العاجلة شريطة أن 

سبقا  التدابير اللازمة لراحة المرضى والجرحى الذين يكونوا قد اتخذوا م
 يعالجون فيها.
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 ولا يجوز تعمد تدمير المهمات والمخازن المشار إليها في هذه المادة.
 (  34المــادة )  

تعتبر منقولات وعقارات جمعيات الإغاثة التي يحق لها الانتفاع بمزايا هذه 
 الاتفاقية ممتلكات خاصة.

حق الاستيلاء المعترف به للدول المحاربة بمقتضى قوانين  ولا يجوز ممارسة
الحرب وعاداتها إلا في حالة الضرورة الملحة، وبعد تأمين راحة الجرحى 

 والمرضى.
 

 

 الفصل السادس    
 

 النقل الطبــي
 

 (    35المــادة )  
يجب احترام وحماية وسائل نقل الجرحى والمرضى أو المهمات الطبية شأنها 

 لوحدات الطبية المتحركة.شأن ا
وفي حالة وقوع هذه الوسائل أو المركبات في قبضة الطرف الخصم، فإنها 
تخضع لقوانين الحرب شريطة أن يتكفل طرف النزاع الذي يأسرها بالعناية 

 بالجرحى والمرضى الموجودين فيها في جميع الحالات.
النقل التي يحصل ويخضع الأفراد المدنيون الذين يحصل عليهم، وجميع وسائل 

 عليها عن طريق الاستيلاء، لقواعد القانون الدولي العامة.
 (  36المــادة )  

لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، أي الطائرات المستخدمة كلية في إخلاء 
الجرحى والمرضى، وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، 

بة عند طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات وإنما تحترم من جانب الدول المحار
 ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين جميع الدول المحاربة المعنية.

وتحمل على سطوحها السفلى والعليا والجانبية، بشكل واضح، الشارة المميزة 
إلى جانب أعلامها الوطنية. وتزود بأية علامات  38المنصوص عنها في المادة 

رى يمكن الاتفاق عليها بين الدول المحاربة عند نشوب أو وسائل تمييز أخ
 الأعمال العدائية أو في أثنائها.

يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدو، ما لم يتفق على 
 خلاف ذلك.

تمتثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه 
 ليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.الكيفية، يمكن للطائرة ومستق
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وفي حالة الهبوط الاضطراري على أرض العدو أو على أرض يحتلها العدو، 
يعتبر الجرحى والمرضى وكذلك طاقم الطائرة أسرى حرب. ويعامل أفراد 

 وما بعدها. 24الخدمات الطبية طبقا  للمادة 
 (  37المــادة )  

انية من هذه المادة، يجوز للطائرات الطبية التابعة مع مراعاة أحكام الفقرة الث
لأطراف النزاع أن تطير فوق أراضي الدول المحايدة، وأن تهبط على أرضها 
أو مائها عند الضرورة أو للتوقف لفترة قصيرة. وعليها أن تبلغ الدول المحايدة 
مسبقا  بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالهبوط على الأرض أو 
الماء. ولا تكون في مأمن من الهجوم عليها إلا إذا طارت في مسارات وعلى 
ارتفاعات وفي أوقات محددة يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول المحايدة 

 المعنية.
غير أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطا  أو قيودا  على مرور الطائرات 

ق هذه الشروط أو القيود بكيفية الطبية فوق أراضيها أو هبوطها عليها. وتطب
 مماثلة على جميع أطراف النزاع.

ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة وأطراف النزاع، تحتجز الدولة 
المحايدة الجرحى والمرضى الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناء  

ولي ذلك، بحيث لا على موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الد
يستطيعون الاشتراك مجددا  في العمليات الحربية. وتتحمل الدولة التي ينتمون 

 إليها نفقات علاجهم واحتجازهم.
 

 الفصل السابع    
 

 الشارة المميزة
 

 (  38المــادة )  
من قبيل التقدير لسويسرا، يحتفظ بالشعار المكون من صليب أحمر على أرضية 

مقلوب العلم الاتحادي، كشارة وعلامة مميزة للخدمات الطبية في بيضاء، وهو 
 القوات المسلحة.

ومع ذلك، فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلا  من الصليب الأحمر، 
الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء كشارة مميزة، 

 ه الاتفاقية.يعترف بهاتين الشارتين أيضا  في مفهوم هذ
 

 (  39المــادة )  
توضع الشارة على الأعلام وعلامات الذراع وعلى جميع المهمات المتعلقة 

 بالخدمات الطبية وذلك تحت إشراف السلطة الحربية المختصة.
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 (  40المــادة )  
، على 27و 26، وفي المادتين 24يضع الموظفون المشار إليهم في المادة 

ذراع لا تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف  الذراع الأيسر علامة
 بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.

ويحمل هؤلاء الموظفون، بالإضافة إلى لوحة تحقيق الهوية المشار إليها في 
، بطاقة خاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة. وتكون هذه 16المادة 

وضعها في الجيب. وتحرر وبحجم يسمح ب البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء،
وطنية، ويبين بها على الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل، وتاريخ ميلاده باللغة ال

ورتبته ورقم قيده الشخصي. وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه الاتفاقية. 
 وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بصمته أو كليهما معا . وتختم بخاتم

 السلطة الحربية.
وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش، وبقدر الاستطاعة من نوع 
مماثل بالنسبة لكل جيوش الأطراف السامية المتعاقدة. ويمكن لأطراف النزاع 
أن تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل المثال. وتخطر بعضها 

النموذج الذي تستخدمه. وتستخرج بطاقات بعضا  عند بدء الأعمال العدائية ب
 .ديهمابـ احن على الأقل تحتفظ دولة المنشأ تحقيق الهوية، إذا أمكن، من صورتي

ولا يجوز، بأي حال، تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم، أو 
بطاقات هويتهم، أو من حقهم في حمل علامة الذراع. ويحق لهم في حالة فقد 

 لحصول على نسخة بديلة ويحق لهم استعاضة الشارة.البطاقة ا
 

 (  41المــادة )  
، وذلك أثناء قيامهم بمهام طبية فقط، 25يضع الموظفون المبينون في المادة 

علامة ذراع بيضاء في وسطها العلامة المميزة ولكن بأبعاد مصغرة، وتصرف 
 بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.

حقيق الهوية العسكرية التي يحملها هؤلاء الموظفون على وينص في مستندات ت
نوع التدريب الخاص الذي حصل عليه حاملها، والطابع المؤقت لواجباته وحقه 

 في حمل علامة الذراع.
 

 (  42المــادة )  
لا يرفع علم الاتفاقية المميز إلا فوق الوحدات والمنشآت الطبية التي تقضي هذه 

 ولا يتم ذلك إلا بناء  على موافقة السلطة الحربية. الاتفاقية باحترامها،
ويجوز في الوحدات المتحركة وفي المنشآت الثابتة أن يرفع إلى جانبه العلم 

 الوطني لطرف النزاع الذي تتبعه الوحدة أو المنشأة.
 غير أن الوحدات الطبية التي تقع في قبضة العدو لا ترفع إلا علم الاتفاقية.
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اع الإجراءات اللازمة، بقدر ما تسمح المقتضيات الحربية، تتخذ أطراف النز
لجعل العلامة المميزة للوحدات والمنشآت الطبية ظاهرة بوضوح لقوات العدو 

 البرية والجوية والبحرية تلافيا  لاحتمال وقوع أي اعتداء عليها.
 

 (  43المــادة )  
يكون قد رخص لها  يتعين على الوحدات الطبية التابعة لبلدان محايدة، التي

، أن 27بتقديم خدماتها إلى دولة محاربة بالشروط المنصوص عنها في المادة 
ترفع مع علم الاتفاقية العلم الوطني لتلك الدولة المحاربة، إذا كانت هذه الدولة 

 .42تستخدم الصلاحية التي تمنحها لها المادة 
السلطة الحربية ويمكنها في جميع الأحوال، إذا لم تكن هناك أوامر من 

المختصة تقضي بخلاف ذلك، أن ترفع علمها الوطني، حتى إذا وقعت في 
 قبضة الطرف الخصم.

 

 (  44المــادة )  
باستثناء الحالات المذكورة في الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز استخدام 
شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء وعبارة " الصليب الأحمر " أو " 

ليب جنيف " سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، إلا لتمييز أو حماية ص
الوحدات والمنشآت الطبية، والموظفين المحميين والمهمات المحمية بمقتضى 
هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تنظم مثل هذه الأمور. وينطبق 

بالنسبة  38نية من المادة الشيء نفسه على الشارات المشار إليها بالفقرة الثا
للبلدان التي تستخدمها. ولا يجوز لجمعيات الصليب الأحمر الوطنية وغيرها من 

أن تستخدم الشارة المميزة التي تمنح حماية  26الجمعيات المشار إليها بالمادة 
 الاتفاقية إلا في إطار أحكام هذه المادة.

يب الأحمر )أو الهلال وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للجمعيات الوطنية للصل
الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين( أن تستخدم في وقت السلم وفقا  لتشريعاتها 
الوطنية اسم وشارة الصليب الأحمر في أنشطتها الأخرى التي تتفق مع المبادئ 
التي وضعتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. وفي حالة متابعة هذه 

استخدام الشارة بحيث لا يمكن اعتبارها مانحة  الأنشطة في وقت الحرب، يكون
للحماية التي تقتضيها الاتفاقية، وتكون الشارة ذات أبعاد صغيرة نسبيا ، ولا 

 يجوز وضعها على علامات الذراع أو فوق أسطح المباني.
ويسمح للأجهزة الدولية التابعة للصليب الأحمر وموظفيها المعتمدين حسب 

 الصليب الأحمر على أرضية بيضاء في أي وقت.الأصول باستخدام شارة 
يجوز بصفة استثنائية، ووفقا  للتشريع الوطني، وبإذن صريح من إحدى 
الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر )أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس 
الأحمرين(، استخدام شارة الاتفاقية في وقت السلم لتمييز المركبات المستعملة 
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رة إلى أماكن مراكز الإسعاف المخصصة كلية لتقديم الرعاية للإسعاف وللإشا
 المجانية للجرحى أو المرضى.

 

 الفصل الثامن    
 

 تنفيذ الاتفاقيــة
  

 (  45المــادة ) 
على كل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام على ضمان 

ينص عنها على هدي  تنفيذ المواد المتقدمة بدقة، وأن يعالج الحالات التي لم
 المبادئ العامة لهذه الاتفاقية.

 

 (  46المــادة )  
تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الموظفين الذين تحميهم 

 هذه الاتفاقية، أو المباني أو المهمات التي تحميها.
 
 (  47المــادة )  

اقية على أوسع نطاق تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتف
ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن 
تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح 
المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان، وعلى الأخص للقوات المقاتلة 

 والدينية.المسلحة، وأفراد الخدمات الطبية 
 

 (  48المــادة )  
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن 
خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، 

 وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.

   
 الفصل التاسع  

 

 الاستعمال والمخالفات قمع إساءة
 

 (  49المــادة )
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض 
عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى 

 المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
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بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة يلتزم كل طرف متعاقد 
أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أيا  كانت جنسيتهم. وله أيضا ، إذا 
فضل ذلك، وطبقا  لأحكام تشريعه، أنه يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر 

ؤلاء لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد ه
 الأشخاص.

على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع 
 أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.

وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل 
وما بعدها من اتفاقية  105ادة عن الضمانات المنصوص عنها بالم ملائمة

 .1949آب/أغسطس  12جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 
 

 (  50المــادة )  
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال 
التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل 

إنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم  د، التعذيب أو المعاملة اللاالعم
الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو 
بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره 

 الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.
 

 (  51ادة )المــ  
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا  متعاقدا  آخر من المسئوليات 
التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في 

 المادة السابقة.
 

 (  52المــادة )  
الأطراف يجرى، بناء  على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين 

 المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
دم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم وفي حالة ع

 يقرر الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه 

 بأسرع ما يمكن.
 

 (  53المــادة )  
يحظر في كل الأوقات على الأفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية، العامة 
والخاصة على حدٍ سواء، من غير المخول لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، استخدام 
شارة أو تسمية " الصليب الأحمر " أو " صليب جنيف " ، أو أية علامة أو 
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ا الاستخدام، ومهما كان تسمية تنطوي على تقليد لها، أيا  كان الغرض من هذ
 التاريخ الذي يرجع إليه إقراره.

وبسبب اعتماد معكوس ألوان علم الاتحاد السويسري تقديرا  لسويسرا، وبسبب 
ما يمكن أن ينشأ من خلط بين الشعارات السويسرية وبين شارة الاتفاقية 
ة المميزة، يحظر في كل الأوقات على الأفراد والجمعيات والمؤسسات التجاري

استعمال شعارات الاتحاد السويسري، أو علامات تنطوي على تقليد لها، 
كعلامات مسجلة أو علامات تجارية أو كجزء من هذه العلامات أو لغرض 
يتعارض مع الأمانة التجارية أو في حالات قد تجرح الشعور الوطني 

 السويسري.
فا  في اتفاقية ومع ذلك، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة التي لم تكن أطرا

أن تمنح للمستعملين السابقين  1929تموز/يوليه  27جنيف المؤرخة في 
للشارات أو التسميات أو العلامات التجارية المشار إليها في الفقرة الأولى مهلة 
لإلغاء هذا الاستعمال أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية على 

ل هذه المهلة وكأنه يمنح حماية الاتفاقية في ألا يبدو الاستعمال المذكور خلا
 وقت الحرب.

وينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كذلك على 
، دون أن يؤثر 38الشارتين والتسميتين المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 

 ذلك على أي حقوق اكتسبت بسبب الاستعمال السابق.
 

 (  54المــادة )  
تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة التدابير اللازمة، إذا لم يكن تشريعها من 
الأصل كافيا ، من أجل منع وقمع حالات إساءة الاستعمال المنصوص عنها 

 في جميع الأوقات. 53بالمادة 
 
 

 أحكام ختامية
 

 (  55المــادة )  
الفرنسية. وكلا النصين متساويان في وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية و

 الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين 

 الروسية والأسبانية.
 (  56المــادة )  

شباط/فبراير  12تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 
 21افتتح في جنيف في ، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي 1950

، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك 1949نيسان/أبريل 
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في اتفاقيات جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان، 
 .1929أو  1906أو  1864المؤرخة في 

 (  57المــادة )  
 التصديق في برن.تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك 

يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد 
السويسري صورا  موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع 

 الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
 (  58المــادة )  

صكين للتصديق على يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع 
 الأقل.

وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع 
 صك تصديقه.

 

 (  59المــادة )  
ت تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقيا

 .1929 وتموز /يولي 27و 1906 وتموز/يولي 6، و1864آب/أغسطس 22
 

 (  60المــادة )  
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء  من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن 

 الاتفاقية قد وقعت باسمها.
 

 (  61المــادة )  
يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابة ، ويعتبر ساريا  بعد مضي 

 ستة شهور من تاريخ استلامه.
سويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها ال ويبلغ مجلس الاتحاد

 توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
 

 (  62المــادة )  
النفاذ الفوري  3و 2يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 

للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد 
مال العدائية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وقوع الأع

 وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.
 

 (  63المــادة )  
 لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.

لى إبلاغه إلى ويبلغ الانسحاب كتابة  إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتو
 حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
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ويعتبر الانسحاب ساريا  بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد 
السويسري. على أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة 

هاء مشتركة في نزاع، لا يعتبر ساريا  إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد انت
 عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم.

 

ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على 
الالتزامات التي يجب أن تبقى أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقا  لمبادئ 

راسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين القانون الدولي الناشئة من الأعراف ال
 الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.

 (  64المــادة )  
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. 
ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي 

 انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.تصديقات أو انضمامات أو 
إثباتا  لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه 

 الاتفاقية.
باللغتين  1949حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 

الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل 
مجلس الاتحاد السويسري صورا  موثقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، 

 وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.

 
 الملحق الأول    
 

 مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء
  

 (  1المــادة ) 
 23تخصص مناطق الاستشفاء بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 

من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 
، وللأشخاص المكلفين بتنظيم وإدارة هذه 1949آب/أغسطس  12المؤرخة في 

 المناطق والمواقع وبرعاية الأشخاص المجمعين فيها.
ومع ذلك، فالأشخاص الذين تكون إقامتهم داخل هذه المناطق مستديمة يكون لهم 

 حق في البقاء فيها.ال
 

 (  2المــادة )  
لا يجوز للأشخاص الذين يقيمون، بأية صفة كانت، في منطقة استشفاء، أداء أي 
عمل له اتصال مباشر بالعمليات الحربية أو بإنتاج المهمات الحربية، سواء 

 داخل هذه المنطقة أو خارجها.
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 (  3المــادة )  
استشفاء جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي تتخذ الدولة التي تنشئ منطقة 

 أشخاص ليس لهم حق الإقامة فيها أو دخولها.
 

 (  4المــادة )  
 تستوفى في مناطق الاستشفاء الشروط التالية :

( لا تشغل إلا قسما  صغيرا  من الإقليم الذي يخضع لسيطرة الدولة التي 1
 تنشئها،

 بالنسبة لإمكانات الإقامة فيها، ( أن تكون كثافتها السكانية منخفضة2
( أن تكون بعيدة عن أي أهداف حربية أو منشآت صناعية أو إدارية كبيرة 3

 ومجردة من أي منها،
( ألا تكون واقعة في مناطق يوجد أي احتمال أن تكون لها أهمية في سير 4

 الحرب.
 

 (  5المــادة )  
 تخضع مناطق الاستشفاء للالتزامات التالية :

ا في  يجوز استخدام وسائل الاتصال والنقل التي قد تكون تحت تصرفه( لا1
 لمهمات الحربية ولو بصورة عابرة،نقل الموظفين الحربيين أو ا

 ( يحظر الدفاع عنها بالوسائل الحربية بأي حال.2
 

 (  6المــادة )  
يتم تمييز مناطق الاستشفاء بوضع علامات الصليب الأحمر )الهلال الأحمر أو 
الأسد والشمس الأحمرين( على أرضية بيضاء على حدودها الخارجية وفوق 

 المباني.
 ويمكن كذلك تمييزها ليلا  بوسائل ضوئية ملائمة.

 

 (  7المــادة )  
تخطر الدول في وقت السلم أو عند نشوب الأعمال العدائية جميع الأطراف 

الإقليم الخاضع  السامية المتعاقدة، بقائمة مناطق الاستشفاء الموجودة في
 لسيطرتها. كما تخطرها أيضا  بجميع المناطق التي تستجد أثناء النزاع.

وبمجرد استلام الطرف الخصم الإخطار المشار إليه أعلاه، يصبح إنشاء منطقة 
 الاستشفاء قانونيا .

غير أنه إذا اعتبر الطرف الخصم أن شروط هذا الاتفاق غير مستوفاة، جاز له 
اف بالمنطقة بإرسال إخطار عاجل بذلك إلى الطرف المسئول أن يرفض الاعتر

عن هذه المنطقة، أو أن يعلق اعترافه بها على فرض الرقابة المنصوص عنها 
 .8بالمادة 
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 (  8المــادة )  
يحق لكل دولة تعترف بمنطقة أو عدة مناطق استشفاء أنشأها الطرف الخصم، 

اصة أو أكثر بقصد التحقق من أن تطلب فرض الرقابة عليها بواسطة لجنة خ
 استيفاء المناطق للشروط والالتزامات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.

وطلبا  لهذه الغاية، يكون لأعضاء اللجان الخاصة حرية دخول مختلف المناطق 
في جميع الأوقات، بل يجوز لهم الإقامة فيها بصفة مستمرة. وتقدم لهم جميع 

 م التفتيشية.التسهيلات لممارسة مهامه
 

 (  9المــادة )  
إذا لاحظت اللجان الخاصة أية وقائع تعتبرها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق، وجب 
عليها أن تبلغها في الحال إلى الدولة المسئولة عن المنطقة، وأن تحدد لها مهلة 
أقصاها خمسة أيام لتصحيح الوضع. وعليها أن تبلغ بذلك الدولة التي اعترفت 

 بالمنطقة.
للتحذير الذي وجه  فإذا انقضت المهلة ولم تمتثل الدولة المسئولة عن المنطقة

طرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزما  بهذا الاتفاق فيما يختص إليها، جاز لل
 بالمنطقة المذكورة.

 

 (  10المــادة )  
لاستشفاء، تعين الدولة التي تنشئ منطقة أو موقعا  أو أكثر من مناطق ومواقع ا

والأطراف المعادية التي أبلغت بوجودها، الأشخاص الذين يكونون أعضاء في 
، أو تعهد إلى الدول المحايدة 9و 8اللجان الخاصة المذكورة في المادتين 

 بتعيينهم.
 

 (  11المــادة )  
لا يجوز بأي حال الهجوم على مناطق الاستشفاء. وعلى أطراف النزاع حمايتها 

 ي جميع الأوقات.واحترامها ف
 

 (  12المــادة )  
في حالة احتلال أي إقليم، يجب أن يستمر احترام مناطق الاستشفاء الموجودة 

 فيه واستخدامها بهذه الصفة.
غير أنه يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض من هذه المناطق شريطة أن 

 المقيمين فيها.تكون قد اتخذت جميع الإجراءات التي تكفل سلامة الأشخاص 
 

 (  13المــادة )  
ينطبق هذا الاتفاق أيضا  على المواقع التي قد تستخدمها الدول لنفس أغراض 

 مناطق الاستشفاء.
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 الملحق الثاني    
 

 بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية
 

 .الملحقين بالقوات المسلحة
 

 ,والمرضى ,اتفاقية جنيف الثانية تحمي الجرحى  -
 والجنود الناجين من السفن الغارقة في وقت الحرب.

 

لمبادئ اتفاقية جنيف  ا  تكييف 1907ل اتفاقية لاهاي لعام حلت هذه الاتفاقية مح
لتطبيقها في حالة الحرب البحرية. وتشبه الاتفاقية إلى حد كبير الأحكام الواردة 

ى. وتضم  دة تنطبق على وجه ما 63في اتفاقية جنيف الأولى هيكلا  ومحتو 
التحديد على الحرب البحرية حيث توفر الحماية، على سبيل المثال، للسفن 

يحوي نموذج بطاقة خاص بالموظفين  ا  المستشفيات. وتضم الاتفاقية ملحق
 الطبيين والدينيين.

 

 1949اتفاقية جنيف الثانية،  -
المسلحة في اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات 

 1949آب / أغسطس  12البحار المؤرخة في 
 

 اتفاقية جنيف الثانية
المؤرخة في  القوات المسلحة في البحار لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى

 1949آب/أغسطس 12
إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر  

آب/أغسطس  12نيسان/ أبريل إلى  21الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 
تشرين  18، بقصد مراجعة اتفاقية لاهاي العاشرة، المؤرخة في 1949

ب على الحر 1906بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام ،1907الأول/أكتوبر 
 :قد اتفقوا على ما يليالبحرية، 
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 :الفصل الأول
 

 أحكام عامة
 

 (1المــادة )
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في  

 جميع الأحوال.
 

 (2المــادة )
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة  

الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من 
 الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.

تنطبق الاتفاقية أيضا  في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد  
 الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا  في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع  
ها المتبادلة. كما أنها تلتزم الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقات

 بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
 

 (3المــادة )
ي حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية ف 

 ية :يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالالمتعاقدة، 
 

، بمن فيهم أفراد الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية -1
القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال 
بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع 

على العنصر أو اللون، أو الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم 
 الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.

 

ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، 
 وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :

 

ة القتل بجميع أشكاله، ) أ( الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاص
 والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،

 )ب( أخذ الرهائن،
) ج( الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة 

 بالكرامة، ةوالإحاط
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) د( إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة 
وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر مشكلة تشكيلا  قانونيا ، 

 الشعوب المتمدنة.
 

 ( يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويعتني بهم.2
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض 

 خدماتها على أطراف النزاع.
ة، على تنفيذ وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاص

 كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف 

 النزاع.
 

 (4المــادة )
في حالة نشوب أعمال عدائية بين قوات برية وبحرية تابعة لأطراف النزاع، 

 المبحرة.يقتصر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على القوات 
وتخضع القوات فور نزولها إلى البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى 

 .1949آب/أغسطس  12والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 
 

 (5المــادة )
تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، على الجرحى  

والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة 
لأطراف النزاع، الذين يصلون إلى إقليمها أو يحتجزون به، وكذلك على جثث 

 الموتى.
 

 (6المــادة )
 18و  10المنصوص عنها صراحة في المواد  علاوة على الاتفاقات الخاصة 
، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن 53و  43و  40و  39و  38و  31و 

تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية 
خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا  ضارا  على وضع الجرحى والمرضى 

د الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية، أو والغرقى، أو وضع أفرا
 يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.

ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية  
بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة 

اقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا تقضي بخلاف ذلك في الاتف
 لهم. ملائمةكان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر 

لا يجوز للجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد الخدمات  (7المــادة )
الطبية والدينية، التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا  أو كلية عن الحقوق 
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الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها 
 في المادة السابقة، إن وجدت.

 

 (8المــادة )
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية  

يجوز للدول الحامية أن تعين، مصالح أطراف النزاع. وطلبا  لهذه الغاية، 
ف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول خلاب

أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون 
 واجباتهم لديها.

وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية إلى أقصى  
 حد ممكن.

دول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال ويجب ألا يتجاوز ممثلو ال 
حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات 
أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت 

 ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
 

 (9ة )المــاد
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن  

تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخرى 
بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية 

 نية.والدينية، شريطة موافقة أطراف النزاع المع
 

 (10المــادة )
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر  

فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق 
 الدول الحامية.

وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو  
ف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقا  للفقرة توق

الأولى أعلاه، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من 
هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي 

 تعينها أطراف النزاع. 
الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى فإذا لم يمكن توفير  

هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي 
تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا  بأحكام هذه 

 المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
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وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق  
الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا  للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة 
قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه 

افية لإثبات ت الكالضمانا الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم
 قدرتها على الاضطلاع بالمهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.

لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول  
تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدول الأخرى أو حلفائها بسبب 
أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها 

 أو جزء هام منها.
الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا   وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه 

 على الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة.
 

 (11المــادة )
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع  

الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص 
 ق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.في حالات عدم اتفا

ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء  على دعوة  
أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا  باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي 

من الخدمات  السلطات المسئولة عن الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد
سبة. وتلتزم أطراف الطبية والدينية، ربما على أرض محايدة تختار بطريقة منا

ذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا  لهذا الغرض، وللدول الحامية أن النزاع بتنفي
تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا  يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة 

فوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو ت
 للاشتراك في هذا الاجتماع.

 

 :الفصل الثاني
 

 الجرحى والمرضى والغرقى
 

 (12المــادة )
يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن  

يكونون في البحر من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار 
إليهم في المادة التالية، على أن يكون مفهوما  أن تعبير " الغرقى " يقصد به 

ئرات على الغرقى بأي أسباب، بما في ذلك حالات الهبوط الاضطراري للطا
 الماء أو السقوط في البحر.
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وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن  
يعنى بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو 
الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى. ويحظر بشدة أي اعتداء 

ستعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم على حياتهم أو ا
أ و تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمدا  دون 
علاج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو 

 تلوث الجروح.
 لعاجلة وحدها.وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية ا 

 وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب إزاء جنسهن.
 

 (13المــادة )
تنطبق هذه الاتفاقية على الجرحى والمرضى والغرقى في البحر الذين ينتمون  

 إلى الفئات التالية :
، وكذلك أفراد المليشيات ( أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع1

 المتطوعة التي تشكل جزءا  من هذه القوات المسلحة،والوحدات 
، بمن فيهم أعضاء ( أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى2

حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل 
 أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا ، على أن

، بما فيها تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة
 حركات المقاومة المنظمة المشار إليها :

 أن يقودها شخص مسئول عن مرءوسيه، -أ 
 أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد، -ب
 أن تحمل الأسلحة جهرا ، -ج 
 لحرب وعاداتها.أن تلتزم في عملياتها بقوانين ا-د 
الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا ( أفراد القوات المسلحة النظامية 3

 تعترف بها الدولة الحاجزة،
( الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً 4

، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، منها
الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات والمراسلين 

المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات 
 المسلحة التي يرافقونها.

، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن ( أفراد الأطقم الملاحية5
بعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون التجارية وأطقم الطائرات المدنية التا

 بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي،
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( سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند 6
، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية

لوا السلاح جهرا  وأن يراعوا قوانين الحرب مسلحة نظامية، شريطة أن يحم
 وعاداتها.

 

 (14المــادة )
يحق لأية بارجة حربية تابعة لطرف محارب أن تطلب تسليمها الجرحى  

والمرضى والغرقى الموجودين على ظهر السفن المستشفيات العسكرية والسفن 
رية واليخوت المستشفيات التابعة لجمعيات إغاثة أو لأفراد، وكذلك السفن التجا

وغيرها من الزوارق الأخرى، أيا  كانت جنسياتهم، شريطة أن تسمح حالة 
الجرحى والمرضى بنقلهم وأن تتوفر على البارجة الحربية التسهيلات المناسبة 

 لتأمين الرعاية الطبية الكافية لهم.
 

 (15المــادة )
و في في حالة حمل جرحى أو مرضى أو غرقى على بارجة حربية محايدة أ 

طائرة حربية محايدة، يجب، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، ضمان ألا 
 يستطيعوا الاشتراك مجددا  في العمليات الحربية.

 

 (16المــادة )
، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى التابعون 12مع مراعاة أحكام المادة  

لدولة محاربة الذين يقعون في قبضة الخصم، أسرى حرب، وتنطبق عليهم 
أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب. وللطرف الآسر أن يقرر، تبعا  

اء في بلدة أو إلى للظروف، ما إذا كان من المناسب استبقاؤهم أو نقلهم إلى مين
ميناء محايد أو حتى إلى ميناء في إقليم الخصم. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا 
يجوز لأسرى الحرب المعادين إلى بلدهم بهذه الكيفية أن يعودوا إلى الخدمة 

 طوال مدة الحرب.
 

 (17المــادة )
حتجز ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة والأطراف المحاربة، ت 

الدولة المحايدة الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في ميناء محايد 
بناء  على موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا 

 يستطيعون الاشتراك مجددا  في العمليات الحربية.
ت علاجهم وتتحمل الدولة التي يتبعه ا الجرحى أو المرضى أو الغرقى نفقا 

 واحتجازهم.
 

يتخذ أطراف النزاع بعد كل اشتباك جميع التدابير الممكنة دون  (18المــادة )
إبطاء للبحث عن الغرقى والجرحى والمرضى، وجمعهم، وحمايتهم من السلب 
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وسوء المعاملة، وتأمين الرعاية اللازمة لهم، وكذلك للبحث عن جثث الموتى 
 ومنع سلبها.

ف، يتفق أطراف النزاع على ترتيبات محلية لإخلاء وكلما سمحت الظرو 
الجرحى والمرضى بطريق البحر من منطقة محاصرة أو مطوقة، ولمرور 

 أفراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية إلى تلك المنطقة.
 

 (19المــادة )
على أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد على  

التحقق من هوية الغرقى والجرحى والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها 
ويجب أن تشمل هذه المعلومات إذا أمكن ما يلي وينتمون إلى الطرف الخصم. 

: 
 ) أ ( اسم الدولة التي ينتمون إليها، 

 لجيش أو الفرقة،)ب( الرقم با
 )ج( اللقب،

 )د( الاسم الأول أو الأسماء الأولى،
 )هـ( تاريخ الميلاد،

 ) و ( أية معلومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية،
 ) ز (  تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة،

 )ح( معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة.
أسرع ما يمكن إلى مكتب الاستعلامات وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه ب

من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب،  122المشار إليه في المادة 
، وعلى هذا المكتب أن ينقلها إلى الدولة 1949آب/ أغسطس  12المؤرخة في 

 التي يتبعها هؤلاء الأشخاص وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.
منها للآخر عن طريق المكتب المذكور وتعد أطراف النزاع ويرسل كل  

شهادات الوفاة أو قوائم بأسماء الموتى مصدقا  عليها على النحو الواجب. كما 
يجمع ويقدم عن طريق المكتب نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة 
بتحقيق هوية المتوفى، أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة، والوصايا الأخيرة أو 

ى تكون ذات أهمية لأقاربه، والنقود، وبالإجمال جميع الأشياء أي مستندات أخر
التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية أو معنوية. وترسل هذه الأشياء 
وكذلك الأشياء التي لم يعرف أصحابها في طرود مختومة ترفق بها إقرارات 

ئمة كاملة تتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين، وقا
 بمحتويات الطرود.

 

 (20المــادة )
يتحقق أطراف النزاع من أن إلقاء جثث الموتى إلى البحر يجري لكل حالة على 
حدة بقدر ما تسمح به الظروف ويسبقه فحص دقيق، وفحص طبي إذا أمكن، 
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بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من الشخصية وإمكان وضع تقرير. وفي 
 لوحة مزدوجة لتحقيق الهوية، يستبقى أحد نصفيها مع الجثة.حالة وجود 

وفي حالة إنزال جثث الموتى إلى البر، تطبق بشأنها أحكام اتفاقية جنيف 
 12لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 

 .1949آب/أغسطس 
 

 (21المــادة )
ادة السفن التجارية أو اليخوت أو يجوز لأطراف النزاع أن تلتمس مروءة ق 

الزوارق المحايدة، لكي يأخذوا معهم الجرحى والمرضى والغرقى ويعتنوا بهم، 
 وكذلك لكي يجمعوا جثث الموتى.

وتمنح حماية خاصة للسفن التي تستجيب لهذا النداء بجميع أنواعها، وكذلك  
قى، وتقدم لها للسفن التي تقوم من تلقاء ذاتها بجمع الجرحى والمرضى والغر

 تسهيلات للقيام بهذه المساعدة.
ولا يجوز بأي حال أسرها بسبب هذا النقل، ولكنها تكون عرضة للأسر إذا  

 كانت قد اقترفت انتهاكات للحياد ما لم تكن قد أعطيت وعدا  يقضي بخلاف ذلك.
 
 

 الفصل الثالث
 

 السفن المستشفيات
 

 (22المــادة )
أو أسر السفن المستشفيات العسكرية، أي السفن لا يجوز في أي حال مهاجمة 

التي أنشأتها الدول أو جهزتها خصيصا  ولغرض واحد هو إغاثة الجرحى 
والمرضى والغرقى، ومعالجتهم ونقلهم، بل يجب احترامها وحمايتها في جميع 
الأوقات، شريطة أن تكون أسماؤها وأوصافها قد أبلغت إلى أطراف النزاع قبل 

 شرة أيام.استخدامها بع
تتضمن الأوصاف التي يجب أن تبين في الإخطار الحمولة الإجمالية المسجلة، 

 والطول من مقدم السفينة إلى مؤخرها، وعدد الصواري والمداخن.
 

 (23المــادة )
آت الواقعة على الساحل لقاء القنابل من البحر على المنشلا يجوز الهجوم أو إ

ة جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والتي تكفل حمايتها بمقتضى اتفاقي
 .1949آب/ أغسطس  12بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 

 

 (24المــادة )
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تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو 
جمعيات الإغاثة المعترف بها رسميا  أو يستعملها أفراد، بنفس الحماية التي 

بها السفن المستشفيات العسكرية، وتستثنى من الأسر، وذلك إذا كان تتمتع 
طرف النزاع الذي تتبعه قد كلفها بمهمة رسمية ومادامت تراعي أحكام المادة 

 المتعلقة بالإخطار عنها. 22
ويجب أن تزود هذه السفن بوثيقة من السلطة المختصة تفيد بأن هذه السفن كانت 

 ها وعند إبحارها.تخضع لإشرافها أثناء تجهيز
 

 (25المــادة )
تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر 
لبلدان محايدة أو جمعيات الإغاثة التي تعترف بها هذه البلدان رسميا  أو 
يستعملها أفراد منها، بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية، 

الأسر، شريطة أن تكون قد وضعت نفسها تحت إشراف أحد وتستثنى من 
أطراف النزاع بموافقة سابقة من حكومة بلدها وتفويض من طرف النزاع 

 بشأن الإخطار عنها. 22المعني، ومادامت تراعي أحكام المادة 
 

 (26المــادة )
على السفن المستشفيات  25و 24و 22تنطبق الحماية المذكورة في المواد 

مولاتها وعلى قوارب النجاة الخاصة بها أينما كان الممكن الذي تعمل بجميع ح
فيه. على أنه لضمان الحد الأقصى من الراحة والأمن تعمل أطراف النزاع على 
ألا تستخدم لنقل الجرحى والمرضى والغرقى لمسافات طويلة وفي أعالي البحار 

 طن. 2000 إلا السفن المستشفيات التي تزيد حمولتها الإجمالية على
 

 (27المــادة )
يجب كذلك احترام وحماية الزوارق التي تستخدم في عمليات الإنقاذ الساحلية 
بواسطة الدولة أو جمعيات الإغاثة المعترف بها رسميا ، وذلك بالقدر الذي تسمح 

 .24و 22به مقتضيات العمليات وبنفس الشروط المنصوص عنها في المادتين 
در الاستطاعة، على المنشآت الساحلية الثابتة التي نفسه، بق يءوينطبق الش

 .الإنسانيةيقتصر استخدامها على هذه الزوارق لأداء مهامها 
 

 (28المــادة )
في حالة وقوع اشتباك على ظهر بارجة حربية، يجب احترام أجنحة المرضى 
فيها وحمايتها بقدر الاستطاعة، وتبقى هذه الأجنحة ومهماتها خاضعة لقوانين 

لحرب، ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض المستخدمة فيه مادامت ضرورية ا
للمرضى والجرحى. على أنه يجوز للقائد الذي تخضع السفينة لسلطته أن 
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يستخدمها في أغراض أخرى في حالة الضرورات الحربية العاجلة بعد التأمين 
 المسبق للعناية بالجرحى والمرضى الذين يعالجون فيها.

 

 (29) المــادة
يصرح لأية سفينة مستشفى تكون في ميناء يسقط في قبضة العدو بمغادرة ذلك 

 الميناء.
 

 (30المــادة )
أن تقدم الإغاثة  27و 25و 24و 22على السفن والزوارق المذكورة في المواد 

 والمساعدة للجرحى والمرضى والغرقى دون تمييز لجنسيتهم.
بعدم استخدام هذه السفن والزوارق في أي وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة 

 أغراض حربية.
 ويجب ألا تعوق هذه السفن والزوارق تحركات المقاتلين بأي طريقة.

 وهي تعمل تحت مسئوليتها أثناء الاشتباك وبعده.
 

 (31المــادة )
يحق لأطراف النزاع مراقبة وتفتيش السفن والزوارق المشار إليها في المواد 

. ولها أن ترفض المعاونة مع هذه السفن والزوارق، وأن 27و 25و 24و 22
تأمرها بالابتعاد، وأن تفرض عليها مسارا  معينا ، وأن تنظم استخدام أجهزة 
اللاسلكي وغيرها من وسائل الاتصال الموجودة بها، بل وتحجزها لمدة أقصاها 

 سبعة أيام من وقت تفتيشها إذا كانت خطورة الظروف تستدعي ذلك.
ويمكنها أن تضع مندوبا  لها على ظهر السفينة بصفة مؤقتة تنحصر مهمته في 

 مراقبة تنفيذ الأوامر التي تصدر بمقتضى أحكام الفقرة السابقة.
تدون أطراف النزاع في يومية السفينة المستشفى الأوامر التي المستطاع، وبقدر

 تعطيها لقائد السفينة بلغة يفهمها.
تقوم، من جانب واحد أو بمقتضى اتفاقات خاصة،  يمكن لأطراف النزاع أن

بتعيين مراقبين محايدين على ظهر سفنها للتحقق من دقة مراعاة أحكام هذه 
 الاتفاقية.

 

 (32المــادة )
سفنا   27و 25و 24و 22تعتبر السفن والزوارق المنصوص عنها في المواد  لا

 حربية فيما يتعلق بإقامتها في ميناء محايد.
 

 (33ة )المــاد
لا يجوز استخدام السفن التجارية المحولة إلى سفن مستشفيات في أي غرض 

 آخر طوال مدة العمليات الحربية.
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يجوز وقف الحماية الواجبة للسفن المستشفيات وأجنحة  لا (34المــادة )
المرضى في البوارج إلا إذا استخدمت، خلافا  لواجباتها الإنسانية، في أعمال 

يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد  لى أنه لاتضر بالعدو. ع
 في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.

يجوز للسفن المستشفيات استعمال شفرة سرية لاتصالاتها  وعلى الأخص، لا
 .الأخرىاللاسلكية أو لغيرها من وسائل الاتصال 

 

 (35المــادة )
تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان السفن المستشفيات أو أجنحة المرضى  لا

 بالبوارج من الحماية الواجبة لها:
( أن يكون موظفو هذه السفن أو الأجنحة مسلحين بقصد المحافظة على النظام 1

 أو الدفاع عن أنفسهم أو عن المرضى والجرحى،
هيل الملاحة أو ( وجود أجهزة على ظهر السفينة مخصصة كلية لتس2

 الاتصالات،
( وجود أسلحة صغيرة وذخيرة على ظهر السفينة أو في أجنحة المرضى 3

تكون قد أخذت من الجرحى والمرضى والغرقى ولم تسلم بعد إلى الإدارة 
 المختصة،

( امتداد النشاط الإنساني للسفينة المستشفى أو أجنحة المرضى بالبارجة أو 4
 لجرحى أو المرضى أو الغرقى من المدنيين،موظفيها ليشمل العناية با

( نقل مهمات وأفراد بقدر يزيد على الاحتياجات المعتادة للسفينة المستشفى 5
 بغرض وحيد هو أداء مهام طبية.

 
 الفصل الرابع

 

 الموظفـــون
 

 (36المــادة )
يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى في 

المستشفيات وأفراد أطقمها، ولا يجوز أسرهم خلال الوقت الذي يقومون السفن 
فيه بالخدمة في سفينة مستشفى، سواء أكان أم لم يكن على ظهرها جرحى أو 

 مرضى.
 

 (37المــادة )
يجب احترام أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى، المعينين 

، إذا 13و 12شار إليهم في المادتين للرعاية الطبية أو الروحية للأشخاص الم
وقعوا في قبضة العدو، ويمكنهم مواصلة أداء مهامهم مادام ذلك ضروريا  
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للعناية بالجرحى والمرضى. ويجب إعادتهم فيما بعد بمجرد أن يرى القائد الذي 
يكونون تحت سلطته ذلك ممكنا . ولهم أن يأخذوا متعلقاتهم الخاصة معهم لدى 

 .مغادرة السفينة
على أنه إذا اتضحت ضرورة استبقاء قسم من هؤلاء الموظفين نظرا  
للاحتياجات الطبية أو الروحية لأسرى الحرب، وجب اتخاذ جميع التدابير 

 لإنزالهم إلى البر بأسرع ما يمكن.
ويخضع الموظفون المستبقون بعد نزولهم إلى البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين 

 12وات المسلحة في الميدان، المؤرخة في حال الجرحى والمرضى بالق
 .1949آب/أغسطس 

 

 الفصل الخامس
 

 النقل الطبـــي
 

 (38المــادة )
يرخص للسفن المخصصة لهذا الغرض بنقل المهمات المخصصة كلية لمعالجة 
الجرحى والمرضى من القوات المسلحة أو للوقاية من الأمراض، شريطة أن 

إلى الدولة الخصم وأن توافق عليها هذه الدولة. تبلغ التفاصيل الخاصة برحلتها 
وللدولة الخصم حق تفتيشها ولكن ليس لها أن تأسرها أو تستولي على المهمات 

 المحمولة عليها.
ويمكن باتفاق أطراف النزاع وضع مراقبين محايدين بهذه السفن للتحقق من 

إلى هذه المهمات المحمولة عليها. ولهذا الغرض، يتعين أن يكون الوصول 
 المهمات ميسورا .

 

 (39المــادة )
لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، أي الطائرات المستخدمة كلية في إجلاء  

الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات 
الطبية، وإنما تحترم من جانب أطراف النزاع أثناء طيرانها على ارتفاعات وفي 

 سارات محددة تتفق عليها أطراف النزاع المعنية.أوقات وم
وتحمل على سطوحها السفلى والعليا والجانبية، بشكل واضح، الشارة المميزة  

إلى جانب أعلامها الوطنية. وتزود بأية علامات  41المنصوص عنها في المادة 
أو وسائل تمييز أخرى يمكن الاتفاق عليها بين أطراف النزاع عند نشوب 

 ل العدائية أو أثنائها.الأعما
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدو، ما لم يتفق على  

 خلاف ذلك.
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تمتثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالهبوط على الأرض أو الماء.  
وفي حالة الهبوط المفروض بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة 

 يش قد يحدث.طيرانها بعد أي تفت
وفي حالة الهبوط الاضطراري على الأرض أو الماء في إقليم العدو أو إقليم  

يحتله العدو، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى وكذلك طاقم الطائرة أسرى 
 .37و 36حرب. ويعامل أفراد الخدمات الطبية طبقا  للمادتين 

 

 (40المــادة )
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات الطبية التابعة  

لأطراف النزاع أن تطير فوق أراضي الدول المحايدة وأن تهبط على أرضها أو 
مائها عند الضرورة أو للتوقف لفترة قصيرة. وعليها أن تبلغ الدول المحايدة 

أمر بالهبوط على الأرض أو  مسبقا  بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل لأي
الماء. ولا تكون في مأمن من الهجوم عليها إلا إذا طارت في مسارات وعلى 
ارتفاعات وفي أوقات محددة يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول المحايدة 

 المعنية.
على أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطا  أو قيودا  على مرور الطائرات  

اضيها أو هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية الطبية فوق أر
 مماثلة على جميع أطراف النزاع.

ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة وأطراف النزاع، تحتجز الدولة  
المحايدة الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة 

طات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، طبية بناء  على موافقة السل
بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجددا  في العمليات الحربية. وتتحمل الدولة التي 

 ينتمي إليها الجرحى والمرضى والغرقى نفقات علاجهم واحتجازهم.

 
 الفصل السادس

 

 الشارة المميزة
 

 (41المــادة )
شارة الصليب الأحمر على أرضية  توضع بإشراف السلطة الحربية المختصة

بيضاء على الأعلام وعلامات الذراع وعل ى جميع المهمات المتعلقة بالخدمات 
 الطبية.

ومع ذلك، فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلا  من الصليب الأحمر، 
الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء كشارة مميزة، 

 بهاتين الشارتين أيضا  في مفهوم هذه الاتفاقية.يعترف 
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 (42المــادة )
، على الذراع الأيسر علامة 37و 36يضع الموظفون المشار إليهم في المادتين 

ذراع لا تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية 
 وتختم بخاتمها.

ة تحقيق الهوية المشار إليها في ويحمل هؤلاء الموظفون، بالإضافة إلى لوح
، بطاقة خاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة. وتكون هذه 19المادة 

البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء، وبحجم يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر 
باللغة الوطنية، ويبين بها على الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل، وتاريخ ميلاده 

ه الشخصي. وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه الاتفاقية. ورتبته ورقم قيد
وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بصمته أو كليهما معا . وتختم بخاتم 

 السلطة الحربية.
وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش، وبقدر الاستطاعة من نوع 

تعاقدة. ويمكن لأطراف النزاع مماثل بالنسبة لكل جيوش الأطراف السامية الم
أن تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل المثال. وتخطر بعضها 
بعضا  عند بدء الأعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه. وتستخرج بطاقات 

 .أحديهماـ تحقيق الهوية، إذا أمكن، من صورتين على الأقل تحتفظ دولة المنشأ ب
ال، تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم، أو ولا يجوز، بأي ح

بطاقات هويتهم، أو من حقهم في حمل علامة الذراع. ويحق لهم في حالة فقد 
 البطاقة الحصول على نسخة بديلة، ويحق لهم استعاضة الشارة.

 

 (43المــادة )
 :التاليةبالكيفية  27و 25و 24و 22تميز السفن المنصوص عنها في المواد 

 تكون جميع الأسطح الخارجية بيضاء اللون، -أ 
يرسم صليب أو أكثر بلون أحمر قاتم وبأكبر حجم ممكن على كل جانب من  -ب

جوانب جسم السفينة وكذلك على الأسطح الأفقية بكيفية تتيح أفضل رؤية لها من 
 الجو أو البحر.

وعلى جميع السفن المستشفيات أن تعلن عن هويتها برفع علمها الوطني. وترفع 
علاوة على ذلك علم طرف النزاع الذي قبل ت العمل تحت إدارته إذا كانت 

 ةالرئيسي ةالصاريتابعة لدولة محايدة. ويرفع علم أبيض عليه صليب أحمر على 
 على أعلى ارتفاع ممكن.

للسفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية وجميع وتطلى قوارب النجاة التابعة 
الزوارق الصغيرة التي تستخدمها الخدمات الطبية بلون أبيض وترسم عليها 
صلبان بلون أحمر قاتم ترى بوضوح، وتنطبق عليها بصورة عامة وسائل 

 التمييز المنصوص عنها أعلاه بشأن السفن المستشفيات.
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ذكورة أعلاه والتي قد ترغب في تأمين ويتعين على السفن والزوارق الم 
الحماية الواجبة لها ليلا  وفي الأوقات التي تنخفض فيها الرؤية، أن تتخذ، 
بموافقة طرف النزاع الذي تخضع لسلطته، التدابير اللازمة لجعل طلائها 

 وشاراتها المميزة واضحة بالقدر الكافي.
بصفة مؤقتة بواسطة العدو يتعين على السفن المستشفيات، التي تكون محجوزة  

، إنزال علم طرف النزاع الذي تكون في خدمته أو الذي قبلت 31وفقا  للمادة 
 العمل تحت إمرته.

ويجوز الترخيص لزوارق الإنقاذ الساحلية التي تواصل العمل من قاعدة  
محتلة، بناء  على موافقة دولة الاحتلال، أن تواصل رفع أعلامها الوطنية بجانب 

مل صليبا  أحمر عندما تكون بعيدة عن قاعدتها، شريطة أن تبلغ ذلك علم يح
 مسبقا  إلى جميع أطراف النزاع المعنية.

تنطبق جميع الأحكام المتعلقة بشارة الصليب الأحمر في هذه المادة بالمثل على  
 .41الشارتين الأخريين المذكورتين في المادة 

ات على التوصل إلى اتفاقات بشأن على أطراف النزاع أن تعمل في جميع الأوق 
استخدام أحدث الطرق المتاحة لها لتسهيل تمييز السفن والزوارق المشار إليها 

 في هذه المادة.
 

 (44المــادة )
، سواء في وقت السلم 43لا تستخدم العلامات المميزة المشار إليها في المادة  

ة فيها، باستثناء الحالات أو في وقت الحرب، إلا لتمييز أو حماية السفن المذكور
التي ينص عنها في اتفاقية دولية أخرى أو يتفق عليها بين جميع أطراف النزاع 

 المعنية.
 

 (45المــادة )
تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة، إذا لم يكن تشريعها كافيا  من الأصل، التدابير  

اللازمة في جميع الأوقات من أجل منع وقمع أيه إساءة استعمال للعلامات 
 .43المميزة المنصوص عنها في المادة 

 
 الفصل السابع

 

 تنفيذ الاتفاقية
 

 (46المــادة )
يعمل من خلال قادته العظام على ضمان على كل طرف من أطراف النزاع أن 

تنفيذ المواد المتقدمة بدقة، وأن يعالج الحالات التي لم ينص عنها وفقا  للمبادئ 
 العامة لهذه الاتفاقية.
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 (47المــادة )
تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو الموظفين 

 مات التي تحميها.الذين تحميهم هذه الاتفاقية، أو السفن أو المه
 

 (48المــادة )
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق 
ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن 
تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح 

ضمنها معروفة لجميع السكان، وعلى الأخص للقوات المقاتلة المبادئ التي تت
 المسلحة، وأفراد الخدمات الطبية ورجال الدين.

 

 (49المــادة )
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن 
خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، 

 وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.

 
 الفصل الثامن

 

 قمع إساءة الاستعمال والمخالفات
 

 (50المــادة )
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض 
عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى 

 المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة 
أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أيا  كانت جنسيتهم. وله أيضا ، إذا 

ف متعاقد معني آخر فضل ذلك، ووفقا  لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طر
لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء 

 الأشخاص.
على كل طرف متعاقد أن يتخذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي 
تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في ا لمادة 

 التالية.
ن في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل وينتفع المتهمو

وما بعدها من اتفاقية  105عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة  ملائمة
 .1949آب/أغسطس  12جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة 
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 (51المــادة )
الأفعال  المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد

التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل 
إنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم  العمد، التعذيب أو المعاملة اللا

الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو 
عليها على نطاق واسع لا تبرره  بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء

 الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.
 

 (52المــادة )
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا  متعاقدا  آخر من المسئوليات 
التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في 

 المادة السابقة.
 

 (53المــادة )
يجرى، بناء  على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف 

 المعنية، تحقيق بصدد أي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم 

 يقرر الإجراءات التي تتبع.
اقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه وما أن يتبين انتهاك الاتف

 بأسرع ما يمكن.
 

 

 أحكام ختامية
 

 (54المــادة )
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في  

 الحجية.
 

وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين  
 ية.الروسية والأسبان

 
 (55المــادة )

شباط/فبراير  12تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية  
 21، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 1950

، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك 1949نيسان/أبريل 
على الحرب  1906ام في اتفاقية لاهاي العاشرة لتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لع
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البحرية أو في اتفاقيات جنيف لتحس ين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في 
 .1929و  1906و  1864الميدان المؤرخة في 

 

 (56المــادة )
 تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن. 

اد يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتح
السويسري صورا  موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع 

 الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
 

 (57المــادة )
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على  

 الأقل.
وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ  

 إيداع صك تصديقه.
 

 (58المــادة )
تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية  

، بشأن تطبيق 1907تشرين الأول/ أكتوبر  18لاهاي العاشرة، المؤرخة في 
 على الحرب البحرية. 1906ف لعام مبادئ اتفاقية جني

 

 (59المــادة )
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء  من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن  

 الاتفاقية قد وقعت باسمها.
 

 (60المــادة )
يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابة ، ويعتبر ساريا  بعد مضي  

 مه.ستة شهور من تاريخ استلا
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها  

 توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
 

 (61المــادة )
النفاذ الفوري  3و 2يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين  

قبل أو بعد  للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها
وقوع الأعمال العدائية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع 

 وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.
 

 (62المــادة )
 ذه الاتفاقية.امية المتعاقدة حق الانسحاب من هلكل طرف من الأطراف الس
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لسويسري الذي يتولى إبلاغه إلى ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد ا
 حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.

ويعتبر الانسحاب ساريا  بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد 
السويسري. على أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة 

ى أي حال بعد انتهاء مشتركة في نزاع، لا يعتبر ساريا  إلا بعد عقد الصلح، وعل
 عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي أوطانهم.

ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على 
الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقا  لمبادئ 

ة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين القانون الدولي الناشئ
 الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.

 

 (63المــادة )
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.  

ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي 
 انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية. تصديقات أو

إثباتا  لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه  
 الاتفاقية.

باللغتين  1949حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس  
الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل 
مجلس الاتحاد السويسري صورا  موثقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، 

 وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.
 
 

 الملحق
 اقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينيةبط

 

 .الملحقين بالقوات المسلحة في البحار

 اتفاقية جنيف الثالثة تنطبق على أسرى الحرب. -
 

مادة في  143. وتضم 1929حلت هذه الاتفاقية محل اتفاقية أسرى الحرب لعام 
فئات مادة فقط. وتم توسيع نطاق  97على  1929حين اقتصرت اتفاقية 

للاتفاقيتين  الأشخاص الذين لهم الحق في التمتع بوضع أسرى الحرب طبقا  
الأولى والثانية. وتم صياغة تعريف أدق لظروف الاعتقال، ومكانه، وخاصة ما 
يتعلق بعمل أسرى الحرب، ومواردهم المالية، والإعانات التي يتسلمونها، 
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فاقية مبدأ إطلاق سراح والإجراءات القضائية المتخذة ضدهم. وقد أقرت الات
الأسرى، وإعادتهم إلى وطنهم من دون تأخير بعد انتهاء الأعمال العدائية.وتضم 

خمسة ملاحق تضم لوائح النماذج المختلفة، وبطاقات التعريف،  الاتفاقية أيضا  
 وبطاقات أخرى.

 

 اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
 1949آب/أغسطس  12المؤرخة في 

 وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسياعتمدت 
المعقود في جنيف خلال الفترة  لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب

 1949آب/أغسطس  12نيسان/أبريل إلي  21من 
 138وفقا لأحكام المادة  1950تشرين الأول/أكتوبر  21تاريخ بدء النفاذ: 

 

 عامةأحكام  الباب الأول :
 

 (1)المادة 
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في 

 جميع الأحوال.
 (2)المادة 

الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة  ىعلاوة عل
الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من 

 الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
أحد  في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم تنطبق هذه الاتفاقية أيضا  

 الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف 
فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء 

 ذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.الدولة المذكورة إذا قبلت ه
 (3) المادة 

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية 
 :الأحكام التاليةالمتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني 

د ، بمن فيهم أفراالأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية -(1
القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال 
بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع 

العنصر أو اللون، أو  ىسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علالأحوال معاملة إن
 أي معيار مماثل آخر. الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو
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ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، 
 وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:

الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله،  ى)أ( الاعتداء عل
 والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،

 )ب( أخذ الرهائن،
الأخص المعاملة المهينة والحاطة  ىالكرامة الشخصية، وعل ى)ج( الاعتداء عل

 بالكرامة،
)د( إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة 

. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر قانونيا   مشكلة تشكيلا  
 الشعوب المتمدنة.

 يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم. -(2
صليب الأحمر، أن تعرض يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية لل

 أطراف النزاع. ىخدماتها عل
تنفيذ  ىق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علأطراف النزاع أن تعمل فو ىوعل

 كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
الوضع القانوني لأطراف  ىلأحكام المتقدمة ما يؤثر علبيق اوليس في تط

 النزاع.
 (4)المادة 

)ألف( أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين  
 ويقعون في قبضة العدو: ينتمون إلي إحدى الفئات التالية،

أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات  -1
 من هذه القوات المسلحة. المتطوعة التي تشكل جزءا  

أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء  -2
حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل 

أن تتوفر الشروط التالية  ىتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علإقليمهم، ح أو خارج
في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة 

 المذكورة:
 عن مرؤوسيه، مسئول)أ( أن يقودها شخص 

 )ب( أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
 ،ة جهرا  )ج( أن تحمل الأسلح

 )د( أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا  -3

 تعترف بها الدولة الحاجزة.
 الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا   -4

ين ضمن أطقم الطائرات الحربية، منها، كالأشخاص المدنيين الموجود
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والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات 
المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات 

 المسلحة التي يرافقونها.
لسفن أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في ا -5

التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون 
 من القانون الدولي. ىمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرب
سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند  -6

لتشكيل وحدات  اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت
مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب 

 وعاداتها.
)باء( يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى  

 هذه الاتفاقية:
الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا  -1

رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء، حتى لو كانت قد 
ي تركتهم أحرار في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي الت

حاولة فاشلة للانضمام الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بم ىتحتلها، وعل
إلي القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم 

 امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال.
الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين  -2

عتقالهم بمقتضى تستقبلهم دولة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلتزم با
هذه الدول من  ىاة أية معاملة أكثر ملائمة قد ترالقانون الدولي، مع مراع

، والفقرة الخامسة من 15و  1و  8المناسب منحها لهم وباستثناء أحكام المواد 
، والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية 126و  92و  67-58، والمواد 30المادة 

بين أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير  عندما تكون هناك علاقات سياسية
المحاربة المعنية. أما في حالة وجود هذه العلاقات السياسية، فإنه يسمح 
لأطراف النزاع التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها 
 الدولة الحامية إزاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالواجبات طبقا  

 للأعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية.
)جيم( لا تؤثر هذه المادة بأي حال في وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية 

 من الاتفاقية. 33كما هو محدد في المادة 
 

 (5)المادة 
ابتداء من وقوعهم  4الأشخاص المشار إليهم في المادة  ىتنطبق هذه الاتفاقية عل

 في يد العدو إلي أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلي الوطن بصورة نهائية.
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وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد 
، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون 4العدو إلي إحدى الفئات المبينة في المادة 

بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة 
 مختصة.

 (6)المادة 
، 33، 28، 23، 10الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد  ىعلاوة عل

60 ،65 ،66 ،67 ،72 ،73 ،75 ،109 ،110 ،118 ،119 ،122 ،132 ،
ائل بشأن أية مس ىاصة أخرتعاقدة أن تعقد اتفاقات خيجوز للأطراف السامية الم

 ضارا   من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا   ىتر
وضع أسرى الحرب كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم  ىعل

 بمقتضاها.
ويستمر انتفاع أسرى الحرب بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا 

كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو  إذا
في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ 

 تدابير أكثر ملائمة لهم.
 (7)المادة 

أو كلية عن  لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال، جزئيا  
حة لهم بمقتضى الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار الحقوق الممنو

 إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
 (8)المادة 

تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية 
مصالح أطراف النزاع. وطبقا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، 

بين من رعاياها أو رعايا دول الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبخلاف موظفيها 
محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون  ىأخر

 واجباتهم لديها.
 ىأقص ىأو مندوبي الدول الحامية إلأطراف النزاع تسهيل مهمة ممثل  ىوعل

 حد ممكن.
مندوبوها في أي حال من الأحوال ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو 

حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات 
أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت 

 ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
م هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي لا تكون أحكا (9)المادة 

أية هيئة إنسانية غير يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو 
بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب، شريطة موافقة أطراف  ىمتحيزة أخر

 النزاع المعنية.
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 (10)المادة 
هيئة تتوفر  ىأن تعهد إل ىلالمتعاقدة أن تتفق في أي وقت ع للأطراف السامية

عاتق  ىام التي تلقيها هذه الاتفاقية علفيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمه
 الدول الحامية.

وإذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية 
دولة  ىالدولة الآسرة أن تطلب إل ىأعلاه، فعل ىللفقرة الأول أو هيئة معينة وفقا  

هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه  ىإل محايدة أو
 الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.

 ىالدول الآسرة أن تطلب إل ىهذا النحو، فعل ىفإذا لم يمكن توفير الحماية عل
هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي 
تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه 

 المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
حقيق أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن ت ىوعل

الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة 
قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه 

ضمانات الكافية لإثبات الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم ال
 ئها دون تحيز.تنفيذ المهام المطلوبة وأدا ىقدرتها عل

الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون  ىلا يجوز الخروج عل
داث إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أح

الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو  ىالحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعل
 جزء هام منها.

 الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا  وكلما ذكرت عبارة الدولة 
 الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم في هذه المادة. ىعل

 (11)المادة 
لخلافات في جميع الحالات تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية ا

حالات الأخص  ىفي مصلحة الأشخاص المحميين، وعل فيها أن ذلك ىالتي تر
 تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية. ىدم اتفاق أطراف النزاع علع

دعوة  ىأن تقدم لأطراف النزاع، بناء عل ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية
الأخص ممثلي  ىا، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلأحد الأطراف أو من تلقاء ذاته

أرض محايدة تختار  ىعن أسرى الحرب، عند الاقتضاء عل المسئولةالسلطات 
بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا 

يخضع  الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا  
دولة محايدة أو تفوضه اللجنة  ىأطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إللموافقة 

 تراك في هذا الاجتماع.الدولية للصليب الأحمر للاش
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 الباب الثاني: الحماية العامة لأسرى الحرب
 

 (12)المادة 
يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو 
الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، 

 قاها الأسرى.عن المعاملة التي يل مسئولةتكون الدولة الحاجزة 
دولة طرف في الاتفاقية،  ىة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إللا يجوز للدول

ة في تطبيق الاتفاقية وقدرتها وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعني
تقع مسؤولية تطبيق  هذا النحو، ىذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب عل ىعل

 الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها. ىالاتفاقية عل
تفاقية بشأن أية غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام الا

الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من  ىنقطة هامة، فعل
 قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأسرى

 إليها. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.
 

 (13)المادة 
يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن 
تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في 

الأخص، لا يجوز تعريض  ىلهذه الاتفاقية. وعل جسيما   عهدتها، ويعتبر انتهاكا  
أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان 

 مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.
الأخص ضد  ىأسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلوبالمثل، يحب حماية 

 ب وفضول الجماهير.جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السبا
 وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.

 

 (14)المادة 
 لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.

 ىالاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب علويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل 
 عن المعاملة التي يلقاها الرجال. ملائمةأي حال أن يلقين معاملة لا تقل 

يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في 
الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، 

 سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.
 

 (15)المادة 
التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية  تتكفل الدولة

 .حالتهم الصحية مجانا   الطبية التي تتطلبها
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 (16)المادة 
مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهنا بأية 

م أو مؤهلاتهم معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعماره
م المساواة، دون قد ىعل الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا   ىلمهنية، يتعين علا

سياسية، أساس العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء ال ىأي تمييز ضار عل
 .ىأو أي معايير مماثلة أخر

 

 الباب الثالث: الأسر
 

 القسم الأول: ابتداء الأسر
 

 (17)المادة 
استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية، لا يلتزم أي أسير عند 

وتاريخ ميلاده، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم 
 يستطع فبمعلومات مماثلة.

إذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح 
 عه.للأسرى الذين لهم رتبته أو وض

كل طرف في النزاع أن يزود جميع الأشخاص التابعين له والمعرضين  ىعل
لأن يصبحوا أسرى حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل، 
ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل أو معلومات 

توقيع حاملها أو  ة أيضا  مماثلة، وتاريخ ميلاده. ويمكن أن تحمل بطاقة الهوي
يرغب  ىوقد تتضمن كذلك أية معلومات أخر بصمات أصابعه أو كليهما،

طرف النزاع إضافتها عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة. وكلما أمكن يكون 
سنتيمترات وتصدر من نسختين. ويبرز الأسير بطاقة  10*  6.5اتساع البطاقة 

 بها منه بأي حال من الأحوال.هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سح
أسرى الحرب  ىيب بدني أو معنوي أو أي إكراه علولا يجوز ممارسة أي تعذ

لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين 
 يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف.

بب حالتهم ت عن هويتهم بسيسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلوما
قسم الخدمات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء الأسرى بكل  ىالبدنية أو العقلية إل

 الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.
 يجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.

يحتفظ أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم  (18)المادة 
 ماعدا الأسلحة، والخيول، والمهمات الحربية، والمستندات الحربية -صي الشخ
وكذلك بخوذتهم المعدنية والأقنعة الواقية من الغازات، وجميع الأدوات  -
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الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية. كما تبقي في حوزتهم 
نت تتعلق بعدتهم الأشياء والأدوات التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى لو كا

 العسكرية الرسمية.
 ىرى بدون وثائق تحقيق هويتهم. وعللا يجوز في أي وقت أن يكون الأس

 الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها.
لا يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، أو نياشينهم، أو 

 الأدوات التي لها قيمة شخصية أو عاطفية.
 يجوز سحب النقود التي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضابط وبعد لا

 تقييد المبلغ وبيان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصالا  
يبين فيه بخط مقروء اسم الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور ورتبته  مفصلا  

والوحدة التي يتبعها. وتحفظ لحساب الأسير أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة 
 .64للمادة  طلب الأسير طبقا   ىأو تحول إلي هذه العملة بناء عل الحاجزة

ء ذات القيمة إلا ولا يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشيا
 لأسباب أمنية. وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود.

تحفظ في عهدة الدولة الحاجزة الأشياء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات 
بشكلها مغايرة لعملة الدولة الحاجزة دون أن يطلب أصحابها استبدالها، وتسلم 

 تهاء أسرهم.الأسرى عند ان ىالأصلي إل
 (19)المادة 

معسكرات  ىع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إليتم إجلاء أسرى الحرب بأسر
تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من 

 الخطر.
في منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة، إلا أسرى الحرب الذين  ىلا يجوز أن يستبق

هم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في يتعرضون بسبب جروحهم أو مرض
 مكانهم.

يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من 
 منطقة قتال.

 (20)المادة 
بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة  يجب أن يجري إجلاء أسرى الحرب دائما  

 للظروف التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها.
الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية من  ىعل

ماء الشرب والطعام وبالملابس والرعاية الطبية اللازمة. وعليها أن تتخذ جميع 
الاحتياطات لضمان سلامتهم أثناء نقلهم، وأن تعد بأسرع ما يمكن قائمة بأسرى 

 الحرب الذين يتم إجلاؤهم.
مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية، وجب أن فإذا اقتضى الأمر 

 تكون مدة إقامتهم في هذه المعسكرات أقصر ما يمكن.
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 القسم الثاني: اعتقال أسرى الحرب
 

 الفصل الأول: اعتبارات عامة
 

 (21)المادة 
يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال. ولها أن تفرض عليهم 

بعدم تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، أو بعدم تجاوز  التزاما  
. ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات نطاقه إذا كان مسورا  

الجنائية والتأديبية، لا يجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء ضروري 
ي حال لأكثر مما أ ى، ولا يجوز أن يدوم هذا الوضع علتقتضيه حماية صحتهم

 تتطلبه الظروف التي اقتضته.
يجوز إطلاق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد 
منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها. ويتخذ هذا الإجراء بصفة 

صحة الأسرى. ولا خاصة في الأحوال التي يمكن أن يسهم فيها ذلك في تحسين 
 قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد. ىأي أسير عليرغم 
كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف الآخر، عند نشوب الأعمال  ىعل

العدائية، بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية مقابل 
وعد أو تعهد. ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد أو تعهد 

هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي أعطوه  ىللقوانين واللوائح المبلغة عل وفقا  
بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل هذه 
الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب إليهم أو تقبل منهم تأدية 

 أو التعهد الذي أعطوه.أية خدمة لا تتفق مع الوعد 
 (22)المادة 

لا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقاومة فوق الأرض تتوفر فيها كل 
ضمانات الصحة والسلامة، ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في 

 حالات خاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم.
أو ق غير صحية، يجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناط

 لهم. ملائمةمناخ أكثر  ىبهم، إل حيث يكون المناخ ضارا  
 تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات تبعا  
لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم، شريطة أن لا يفصل هؤلاء الأسرى عن أسرى 

عندما أسروا إلا الحرب التابعين للقوات المسلحة التي كانوا يخدمون فيها 
 بموافقتهم.

لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلي منطقة  (23)المادة 
يتعرض فيها لنيران منطقة القتال، أو إبقاؤه فيها، أو استغلال وجوده لجعل 

 بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.
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للسكان المدنيين المحليين، يجب أن توفر لأسرى الحرب، بقدر مماثل لما يوفر 
 -ملاجئ للوقاية من الغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، ويمكنهم 

أن يتوجهوا إلي  - باستثناء المكلفين منهم بوقاية مآويهم من الأخطار المذكورة
المخابئ بأسرع ما يمكن بمجرد إعلان الإنذار بالخطر. وبطبق عليهم أي إجراء 

 يتخذ لمصلحة الأهالي. آخر من إجراءات الوقاية
تتبادل الدول الحاجزة، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة عن 

 الموقع الجغرافي لمعسكرات أسرى الحرب.
كلما سمحت الاعتبارات الحربية، تميز معسكرات أسرى الحرب نهارا 

تجعلها مرئية بوضوح من الجو.  ، التي توضع بكيفيةPG1أو  PWبالحروف 

لتمييزها. ولا تميز  ىأية وسيلة أخر ىه يمكن للدول المعنية أن تتفق علأن ىعل
 بهذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب.

 

 (24)المادة 
تجهز المعسكرات الانتقالية أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام في أوضاع 

نفس  مماثلة للأوضاع المنصوص عنها في هذا القسم، ويفيد الأسرى فيها من
 نظام المعسكرات الأخرى.

 

 الفصل الثاني: مأوي وغذاء وملبس أسرى الحرب
 

 (25)المادة 
توفر في مأوي أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة 
الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعي في هذه الظروف عادات وتقاليد 

 حال.الأسرى، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي 
وتنطبق الأحكام المتقدمة علي الأخص علي مهاجع أسرى الحرب، سواء من 
حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها أو من حيث 

 المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطية.
ويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى 

تماما من الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلي الأخص الحرب محمية 
في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة. وتتخذ جميع الاحتياجات لمنع أخطار 

 الحريق.
وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه، 

 تخصص لهن مهاجع منفصلة.
 

 (26)المادة 
عيتها وتنوعها ساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوتكون جرايات الطعام الأ

صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقض  ىلتكفل المحافظة عل
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الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ويراعي كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد 
 عليه الأسرى.

بالجرايات  الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالا   ىوعل
 الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه.

 ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ.
وبقدر الإمكان، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض، يمكن 

ذلك، يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة  ىخدامهم المطابخ. وعلاوة علاست
 الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم.

 وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.
 ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء.

 

 (27)المادة 
تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس 

 حذية، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى.الداخلية والأ
عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة  تستوليوإذا كان ما 

 المعادية مناسبا للمناخ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب.
 الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام. ىوعل

، ذلك، يجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالا   ىعلوعلاوة 
 حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل.

 

 (28)المادة 
، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى تقام مقاصف )كنتينات( في جميع المعسكرات

عادية. المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وأدوات الاستعمال اليومي ال ىعل
 أسعار السوق المحلية. ىد أسعارها علويجب ألا تزي

تستخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وينشأ 
صندوق خاص لهذا الغرض. ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة 

 المقصف وهذا الصندوق.
منظمة إنسانية  ىندوق الخاص إلوعند غلق أحد المعسكرات، يسلم رصيد الص

دولية لاستخدامه لمصلحة أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى الذين أسهموا 
الوطن، تحتفظ الدولة  ىدوق. وفي حالة الإعادة العامة إلفي أموال الصن

 الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم اتفاق بين الدول المعنية يقضي بغير ذلك.
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 والرعاية الطبيةالفصل الثالث: الشروط الصحية 
 

 (29)المادة 
رية لتأمين نظافة تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرو

 متها للصحة والوقاية من الأوبئة.ئالمعسكرات وملا
، مرافق صحية تستوفي فيها وليلا   يجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهارا  

وتخصص مرافق منفصلة للنساء الشروط الصحية وتراعي فيها النظافة الدائمة. 
 في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب.

جانب الحمامات والمرشات )الأدشاش( التي يجب أن  ى، وإلىومن ناحية أخر
تزود بها المعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون 

تجهيزات لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من 
 وتسهيلات ووقت.

 

 (30)المادة 
ما قد  ىمناسبة يحصل فيها أسرى الحرب عل توفر في كل معسكر عيادة

النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند  ىيحتاجون إليه من رعاية، وكذلك عل
 الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.

 خاصا   ن تقتضي حالتهم علاجا  أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذي
أية وحدة طبية عسكرية أو  ىأو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفي، ينقلون إل

وطنهم في  ىى إذا كان من المتوقع إعادتهم إلمدنية يمكن معالجتهم فيها، حت
وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه 

 الوطن. ىإعادتهم إللحين خاص، ولإعادة تأهيلهم 
يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها 

 الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم.
السلطات الطبية المختصة  ىجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم عللا ي

 ىأسير عولج شهادة رسمية، بناء عل لفحصهم. وتعطي السلطات الحاجزة لأي
ه. وترسل صورة من بيعة مرضه وإصابته، ومدة العلاج ونوعطلبه، تبين ط
 الوكالة المركزية لأسرى الحرب. ىهذه الشهادة إل

اليف أي تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تك
الأخص الأسنان  ىصحتهم في حالة جيدة، وعل ىأجهزة لازمة للمحافظة عل

 والنظارات الطبية. والتركيبات الاصطناعية الأخرى
 

 (31)المادة 
الأقل في كل شهر.  ىص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة علتجري فحو

سير. والغرض من هذه الفحوص ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أ
الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم،  ىهو عل
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لاريا )البرداء( والأمراض وكشف الأمراض المعدية، ولاسيما التدرن والم
تصوير التناسلية. وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها ال

 أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته. ىالجموعي الدوري بالأشعة عل
 

 (32)المادة 
يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين، وأطباء 

والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى  الأسنان،
الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في 
قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون 

ة الحاجزة، ويعفون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقهم الدول
 .49من أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 

 
 الفصل الرابع: أفراد الخدمات الطبية والدينية

 

 المستبقون لمساعدة أسرى الحرب
 

 (33)المادة 
أفراد الخدمات الطبية والدينية، الذين تستبقهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى 

بالفوائد  ىولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدن الحرب، لا يعتبرون أسرى حرب.
والحماية التي تقضي بها هذه الاتفاقية، كما تمنح لهم جميع التسهيلات اللازمة 

 لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للأسرى.
ويواصلون مباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة أسرى الحرب الذين 

ولة التي ينتمي إليها الأفراد المذكورون، وذلك يفضل أن يكونوا من التابعين للد
في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، تحت سلطة خدماتها 

لأصول مهنتهم. وينتفعون كذلك بالتسهيلات التالية في ممارسة  المختصة ووفقا  
 مهامهم الطبية أو الروحية:

يصرح لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل  -)أ(
العمل أو المستشفيات القائمة خارج المعسكر. ولهذا الغرض، تضع الدولة 

 الحاجزة وسائل الانتقال اللازمة تحت تصرفهم،
م سلطات المعسكر أما مسئولا  يكون أقدم طبيب عسكري في المعسكر  -)ب(

 بأعمال أفراد الخدمات الطبية المستبقين. وتحقيقا  يتعلق  شيءالحربية عن كل 
موضوع  ىاع عند نشوب الأعمال العدائية عللهذه الغاية، تتفق أطراف النز

الرتب المناظرة لأفراد الخدمات الطبية، بمن فيهم الأفراد التابعون للجمعيات 
من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى  26المنصوص عنها في المادة 

. 1949آب/أغسطس  12بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في والمرضى 
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ويكون لهذا الطبيب العسكري الأقدم، وكذلك لرجال الدين، الحق في الاتصال 
هذه  ىالمسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلبسلطات المعسكر المختصة بشأن جميع 

متعلقة بتلك السلطات أن تمنحهم جميع التسهيلات اللازمة لإجراء الاتصالات ال
 المسائل.

الرغم من أن هؤلاء الأفراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي  ىوعل -)ج(
تأدية أي عمل خلاف ما يتعلق بمهامهم  ىمستبقين فيه، فإنهم لا يرغمون علال

 الطبية أو الدينية.
إمكان الإفراج عن الأفراد  ىلنزاع أثناء الأعمال العدائية علوتتفق أطراف ا

 وتضع الإجراءات التي تتبع في ذلك.المستبقين 
ولا يعفي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها إزاء أسرى 

 الحرب من وجهة النظر الطبية أو الروحية.

 
 الفصل الخامس: الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية

 

 (34)المادة 
الدينية، بما في ذلك تترك لأسرى الحرب حرية كاملة في لممارسة شعائرهم 

حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير 
 النظامية المعتادة التي حددتها السلطات الحربية.

 تعد أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدينية.
 (35)المادة 

يسمح لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يستبقون بقصد 
مساعدة أسرى الحرب، بتقديم المساعدة الدينية وممارسة شعائرهم بحرية بين 

مختلف المعسكرات  ىلعقيدتهم. ويوزعون عل أسرى الحرب من نفس دينهم وفقا  
وفصائل العمل التي تضم أسرى حرب يتبعون القوات ذاتها، ويتحدثون نفس 

زمة، بما فيها وسائل لغتهم أو يعتنقون نفس العقيدة. وتوفر لهم التسهيلات اللا
، لزيادة أسرى الحرب الموجودين خارج 33الانتقال المنصوص عنها في المادة 

معسكرهم. ويتمتعون بحرية الاتصال فيما يختص بالأمور التي تتعلق بواجباتهم 
الدينية مع السلطات الدينية في بلد الاحتجاز والمنظمات الدينية الدولية، شريطة 

قبة. وتكون الرسائل والبطاقات التي قد يرسلونها لهذا خضوع المراسلات للمرا
 .71الغرض إضافة إلي الحصة المنصوص عنها في المادة 

 

 (36)المادة 
لأسرى الحرب الذين يكونون من الدينيين، دون أن يكونوا معينين كرجال دين 
في قواتهم المسلحة، أن يمارسوا شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم، أيا 
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يدتهم. ولهذا الغرض، يعاملون نفس معاملة رجال الدين المستبقين كانت عق
 تأدية أي عمل آخر. ىة الدولة الحاجزة، ولا يرغمون علبواسط

 

 (37)المادة 
حرب من عندما لا تتوفر لأسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقي أو أسير 

ينتمي ام بهذا الواجب رجل دين طلب الأسرى للقي ىرجال دينهم، يعين بناء عل
عقيدة مشابهة لها، وإذا لم يوجد، فأحد العلمانيين المؤهلين،  ىعقيدتهم أو إل ىإل

إذا كان ذلك ممكنا من وجهة النظر الدينية. ويتم هذا التعيين، الذي يخضع 
لموافقة الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع طائفة الأسرى المعنيين، وإذا لزم الأمر 

الشخص الذي يعين  ىة من المذهب نفسه. وعلنية المحليبموافقة السلطات الدي
بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي وضعتها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام 

 والأمن العسكري.

 (38)المادة 
 ى، تشجع الدولة الحاجزة الأسرى علمع مراعاة الأفضليات الشخصية لكل أسير

ممارسة الأنشطة الذهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية، وتتخذ التدابير 
 الكفيلة بضمان ممارستها، بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لهم.

وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية، بما في ذلك الألعاب 
ساحات فضاء كافية لهذا والمسابقات والخروج إلي الهواء الطلق. وتخصص م

 الغرض في جميع المعسكرات.
 

 الفصل السادس: النظام
 

 (39)المادة 
يتبع  مسئوليوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط 

القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة. ويحتفظ هذا الضابط بنسخة من هذه 
معروفة لموظفي المعسكر والحراس، الاتفاقية، وعليه أن يتأكد من أن أحكامها 

 عن تطبيقها تحت إشراف حكومته. مسئولا  ويكون 
أسرى الحرب، باستثناء الضابط، أن يؤدوا التحية لجميع ضباط الدولة  ىعل

الحاجزة وأن يقدموا لهم مظاهر الاحترام التي تقضي بها اللوائح السارية في 
 جيوشهم.

لضباط الرتب الأعلى في الدولة الحاجزة. ولا يؤدي الضباط الأسرى التحية إلا 
 غير أنه يتعين أداء التحية لقائد المعسكر أيا كانت رتبته.

 

 (40)المادة 
 يسمح بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك الأوسمة.

 



130 
 

 (41)المادة 
يعلن في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملاحقها وأي اتفاق خاص مما تنص 

الحرب، في أماكن يمكن فيها لجميع الأسرى الرجوع ، بلغة أسرى 6عليه المادة 
النسخة  ىلذين لا يستطيعون الوصول إلإليها. وتسلم نسخ منها للأسرى ا

 طلبهم. ىالمعلنة، بناء عل
تبلغ جميع أنواع اللوائح والأوامر والإعلانات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى 

فا، وتسلم نسخ منها لمندوب الحرب بلغة يفهمونها، وتعلن بالكيفية الموصوفة آن
الأسرى. وكل أمر أو طلب يوجه بصورة فردية لأسرى الحرب يجب كذلك أن 

 يصدر إليهم بلغة يفهمونها.
 

 (42)المادة 
يعتبر استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين أو الذين 

 للظروف.إنذارات مناسبة  يحاولون الهرب وسيلة أخيرة يجب أن يسبقها دائما  

 

 الفصل السابع: رتب أسرى الحرب
 (43)المادة 

تتبادل أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية الإبلاغ عن ألقاب ورتب 
من هذه الاتفاقية، بغية ضمان المساواة  4جميع الأشخاص المذكورين في المادة 

ورتب فيما في المعاملة بين الأسرى من الرتب المتماثلة، وفي حالة إنشاء ألقاب 
 بعد، فإنها تبلغ بطريقة مماثلة.

وتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح لأسرى الحرب والتي تبلغها بها 
 النحو الواجب. ىدولة التي ينتمي إليها الأسرى علال
 

 (44)المادة 
يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم 

 وسنهم.
ة معسكرات الضباط، يلحق بها عدد كاف من الجنود الأسرى من ولتأمين خدم

نفس قواتهم المسلحة، وبقدر الإمكان ممن يتكلمون نفس لغتهم، مع مراعاة رتب 
الضباط ومن في حكمهم من الأسرى، ولا يكلف هؤلاء الجنود بتأدية أي عمل 

 آخر.
 م.ويحب بكل وسيلة تيسير إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسه

 

 (45)المادة 
يعامل أسرى الحرب الآخرون بخلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار 

 الواجب لرتبهم وسنهم.
 ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة المطعم بواسطة الأسرى أنفسهم.
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 المعسكر ىن: نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلالفصل الثام
 

 (46)المادة 
عي مصلحة الأسرى الحرب يجب أن تراعندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى 

 الوطن. ىمصاعب إعادتهم إلالأخص لعدم زيادة  ىأنفسهم، وذلك عل
بكيفية إنسانية وفي ظروف لا تقل  ويجب أن يجري نقل أسرى الحرب دائما  

عن ظروف انتقال قوات الدولة الحاجزة. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار  ملائمة
الظروف المناخية التي اعتاد عليها الأسرى، ويجب ألا تكون ظروف  دائما  

 نقلهم ضارة بصحتهم بأي حال.
الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء النقل بمياه الشرب والطعام  ىعل

بكميات كافية تكفل المحافظة عليهم في صحة جيدة، وكذلك بما يلزم من ملابس 
ولة الحاجزة الاحتياطات المناسبة، وبخاصة في ومسكن ورعاية طبية. وتتخذ الد

حالة السفر بالبحر أو الجو لضمان سلامتهم أثناء النقل، وتعد قبل رحيلهم قائمة 
 كاملة بأسماء الأسرى المرحلين.

 

 (47)المادة 
يجب ألا ينقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض 

 م تحتم هذا النقل.شفاءهم للخطر، ما لم تكن سلامته
وإذا كانت منطقة القتال قريبة من أحد المعسكرات وجب عدم نقل أسرى الحرب 

كان بقاؤهم في  النقل في ظروف أمن ملائمة أو ىودين فيه إلا إذا جرالموج
 مخاطر أشد مما لو نقلوا منه. ىمكانهم يعرضهم إل

 

 (48)المادة 
وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ برحيلهم  في حالة النقل، يخطر الأسرى رسميا  

لهم هذا الإخطار قبل الرحيل بوقت كاف ليتسنى لهم حزم أمتعتهم وإبلاغ 
 عائلاتهم.

ويسمح لهم بحمل أمتعتهم الشخصية والمراسلات والطرود التي تكون قد 
وصلتهم، ويمكن تحديد وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمية 

ير نقلها بحيث لا يتجاوز الوزن المسموح به بأي حال معقولة يستطيع الأس
 .خمسة وعشرين كيلوغراما  

معسكرهم السابق دون إبطاء،  ىوالطرود المرسلة إل وتسلم لهم المراسلات
ويتخذ قائد المعسكر بالاتفاق مع ممثل الأسرى الإجراءات الكفيلة بضمان نقل 
مهمات الأسرى المشتركة والأمتعة التي لا يستطيعون حملها معهم بسبب 

 التحديد المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة.
 تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل.
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 لقسم الثالث: عمل أسرى الحربا
 

 (49)المادة 
يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم، 

أن يكون القصد بصورة خاصة  ىرتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية، علوجنسهم، و
 .ومعنويا   المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنيا  

إلا بالقيام بأعمال المراقبة.  ولا يكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط
يناسبهم ويدبر لهم مثل  ويمكن للذين لا يكلفون منهم بهذا العمل أن يطلبوا عملا  

 هذا العمل بقدر الإمكان.
لهم بقدر ، وجب تدبيره مناسبا   وإذا طلب الضابط أو من في حكمهم عملا  

 العمل بأي حال. ىالإمكان. ولا يرغمون عل
 

 (50)المادة 
 الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه، أو صيانته، لا يجوز إرغامبخلاف 

 خلاف المبينة أدناه: ىتأدية أعمال أخر ىأسرى الحرب عل
 الزراعة، -)أ(
الصناعات الإنتاجية أو التحويلية أو استخراج الخامات، فيما عدا ما  -)ب(

يميائية، والأشغال اختص منها باستخراج المعادن والصناعات الميكانيكية والك
 العامة وأعمال البناء التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،

 أعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري، -)ج(
 الأعمال التجارية والفنون والحرف، -)د(
 الخدمات المنزلية، -)هـ(
 خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري. -)و(
حالة الإخلال بالأحكام المتقدمة يسمح للأسرى بمباشرة حقهم في الشكوى وفي 
 .78للمادة  وفقا  

 

 (51)المادة 
تهيأ لأسرى الحرب الظروف الملائمة للعمل، وبخاصة فيما يتعلق بالإقامة 
والغذاء والملبس والتجهيزات، ويجب ألا تقل هذه الظروف ملائمة عما هو متاح 

أخذ الظروف  المستخدمين في عمل مماثل، ويجب أيضا  لرعايا الدولة الحاجزة 
 المناخية في الاعتبار.

الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبيق التشريع  ىعل
الأخص تعليمات سلامة العمال في  ىالمتعلق بحماية العمل، وكذلك عل الوطني

 المناطق التي يعمل فيها الأسرى.
التدريب اللازم لعملهم، وأن يزودوا  ىب عليجب أن يحصل أسرى الحر

بوسائل وقاية مناسبة للعمل الذين يكلفون به ومماثلة لما يوفر لرعايا الدولة 
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، يجوز أن يتعرض أسرى الحرب 52الحاجزة. ومع مراعاة أحكام المادة 
 للأخطار العادية التي يتعرض لها هؤلاء العمال المدنيون.

 ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابير تأديبية. لا يجوز بأي حال زيادة صعوبة
 

 (52)المادة 
لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر ما لم يتطوع 

 للقيام به.
ولا يكلف أي أسير حرب بعمل يمكن اعتباره مهينا لأفراد قوات الدولة 

 الحاجزة.
 الخطرة. تعتبر إزالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال

 

 (53)المادة 
يجب ألا تكون مدة العمل اليومي، بما فيها وقت الذهاب والإياب، مفرطة 
الطول. ويجب ألا تتجاوز بأي حال المدة المسموح بها بالنسبة للعمال المدنيين 

 في المنطقة من رعايا الدولة الحاجزة الذين يؤدون العمل نفسه.
ساعة في منتصف العمل اليومي، ويجب منح أسرى الحرب راحة لا تقل عن 

وتكون الراحة مماثلة لما يمنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت هذه الراحة لمدة 
أطول. ويمنحون، علاوة علي ذلك، راحة مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة 
كل أسبوع، ويفضل أن يكون ذلك يوم الأحد أو اليوم المقرر للراحة في دولة 

ك، يمنح الأسير الذي عمل مدة سنة راحة مدتها ثمانية عن ذل منشئهم. وفضلا  
 أيام متصلة يدفع له خلالها أجر العمل.

وفي حالة تطبيق طرائق من قبيل العمل بالقطعة، فإنه يجب ألا يترتب عليها 
 مغالاة في زيادة مدة العمل.

 

 (54)المادة 
 اقية.من هذه الاتف 62لأحكام المادة  تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقا  

ون يجب أن يحصل أسرى الحرب الذين يقعون ضحايا إصابات عمل أو يصاب
الرعاية التي تتطلبها حالتهم. ومن ناحية  ىبمرض أثناء العمل أو بسببه عل

الدولة الحاجزة أن تعطيهم شهادة طبية تمكنهم من المطالبة  ى، يتعين علىخرأ
الوكالة  ىهذه الشهادة إلا، وترسل صورة من بحقوقهم لدي الدولة التي يتبعونه

 .123النحو الوارد في المادة  ىالمركزية لأسرى الحرب عل
 

 (55)المادة 
لعمل بصفة دورية، ا ىلأسرى الحرب للتحقق من قدرتهم عليجري فحص طبي 

الأقل مرة كل شهر. وتراعي بصفة خاصة في الفحص الطبي طبيعة  ىوعل
 العمل الذي يكلف به أسرى الحرب.
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أحد الأسرى أنه غير قادر علي العمل، سمح له بعرض نفسه علي إذا اعتبر 
السلطات الطبية لمعسكره، وللأطباء أن يوصوا بإعفاء الأسرى الذين يرون أنهم 

 غير قادرين علي العمل.
 (56)المادة 

 لنظام معسكرات أسرى الحرب. يكون نظام فصائل العمل مماثلا  
ت أسرى الحرب وتتبعه وتظل كل فصيلة عمل تحت إشراف أحد معسكرا

مع قائد المعسكر، تحت إشراف  مسئولة. وتكون السلطات العسكرية إداريا  
 حكومتهم، عن مراعاة أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل.

قائد المعسكر أن يحتفظ بسجل واف لفصائل العمل التابعة لمعسكره، وأن  ىوعل
ولية للصليب الأحمر أو غيرها يطلع عليه مندوبي الدولة الحامية أو اللجنة الد

 من الوكالات التي تساعد أسرى الحرب، عند زيارتهم للمعسكر.
 (57)المادة 

يجب ألا تقل معاملة الأسرى الذين يعملون لحساب أشخاص، حتى لو كان 
عن المحافظة عليهم وحمايتهم، عن المعاملة التي  مسئولينهؤلاء الأشخاص 

الدولة الحاجزة والسلطات العسكرية وقائد  ىلتقضي بها هذه الاتفاقية، وتقع ع
هؤلاء  ىلمسؤولية الكاملة عن المحافظة علالمعسكر الذي يتبعه الأسرى، ا

 الأسرى ورعايتهم ومعاملتهم ودفع أجور عملهم.
اتصال بممثلي الأسرى في المعسكرات  ىؤلاء الأسرى الحق في أن يبقوا علوله

 التي يتبعونها.

 

 أسرى الحرب المالية القسم الرابع: موارد
 

 (58)المادة 
أن يتم الاتفاق في هذا  ىد عند بدء الأعمال العدائية، وإلللدولة الحاجزة أن تحد

الشأن مع الدولة الحامية، الحد الأقصى من المبالغ النقدية أو ما شابهها مما 
هذا الحد  ىي حوزتهم. ويوضع أي مبلغ يزيد عليمكن للأسرى أن يحتفظوا به ف

 ىأخر كان في حوزتهم وتم سحبه منهم، في حساب خاص بهم مع أي مبالغ
 إلا بموافقتهم. ىأية عملة أخر ىدعونها، ولا تحول هذه المبالغ إليو

عندما يسمح للأسرى بعمل مشتريات أو بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل 
المعسكر التي تقيد  إدارةمدفوعات نقدية، يكون الدفع بواسطة الأسير نفسه أو 

حساب الأسير المعني. وتضع الدولة الحاجزة التعليمات  ىالمدفوعات عل
 اللازمة بهذا الخصوص.

تودع المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند  (59)المادة 
وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة، في حساب  18أسرهم بمقتضى المادة 

 من هذا القسم. 64لأحكام المادة  كل منهم وفقا  
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عن تحويل  أي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة هذا الحساب أيضا   ىوتضاف إل
 تكون قد سحبت من أسرى الحرب آنذاك. ىأي مبالغ من عملات أخر

 

 (60)المادة 
تصرف الدولة الحاجزة لجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد 

 عملة هذه الدولة: ىالمبالغ التالية إليمتها بتحويل ق
 : أسرى الحرب دون رتبة رقيب: ثمانية فرنكات سويسرية،ىالفئة الأول

: الرقباء وسائر صف الضباط، أو الأسرى من الرتب المناظرة: الفئة الثانية
 اثني عشر فرنكا سويسريا،

ة، خمسين : الضباط حتى رتبة نقيب، أو الأسرى من الرتب المناظرالفئة الثالثة
 فرنكا سويسريا،

: المقدمون أو النقباء، أو العقداء، أو الأسرى من الرتب المناظرة: الفئة الرابعة
 ستين فرنكا سويسريا،

: القادة من رتبة عميد فما فوق، أو الأسرى من الرتب المناظرة: الفئة الخامسة
 خمسة وسبعين فرنكا سويسريا.

أن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قيمة انه يمكن لأطراف النزاع المعنية  ىعل
 مقدمات الرواتب التي تدفع لأسرى الحرب من مختلف الفئات المبينة أعلاه.

 ىأعلاه تتجاوز إل ىالمبالغ المبينة في الفقرة الأول، إذا كانت ىومن ناحية أخر
حد كبير الرواتب التي تدفع لأفراد قوات الدولة الحاجزة، أو لأي سبب آخر 

اتفاق  ىذه الحالة، وفي انتظار التوصل إلالحاجزة بشدة، ففي هترهق الدولة 
خاص مع الدولة التي ينتمي إليها الأسرى لتعديل هذه المبالغ، فإن الدولة 

 الحاجزة:
أعلاه إلي حسابات  ىالمبالغ المبينة في الفقرة الأولتلتزم بمواصلة إضافة  -)أ(

 الأسرى،
عقولة للمبالغ التي تصرف من تستطيع بصفة مؤقتة أن تحدد قيمة م -)ب(

لغ ألا تقل هذه المبا ىرب لنفقاتهم الخاصة، علمقدمات الرواتب لأسرى الح
عن المبالغ التي تصرفها الدولة الحاجزة لأفراد  ىفيما يختص بالفئة الأول مطلقا  

 قواتها المسلحة.
 وتبلغ أسباب التحديد للدولة الحامية دون إبطاء.

 (61)المادة 
الحاجزة توزيع المبالغ التي قد تقدمها الدولة التي يتبعها الأسرى  تقبل الدولة

هؤلاء الأسرى كرواتب إضافية لهم، شريطة أن تكون المبالغ التي تدفع  ىعل
لكل أسير من أسرى الفئة الواحدة متساوية، وأن يتم الصرف لجميع الأسرى 

اباتهم الخاصة في التابعين لتلك الدولة في هذه الفئة، وأن تودع المبالغ في حس
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. ولا تعفي هذه الرواتب الإضافية 64أقرب وقت ممكن طبقا لأحكام المادة 
 الدولة الحاجزة من أي التزام تقضي به هذه الاتفاقية.

 (62)المادة 
أجر مناسب عن  ىرب من السلطات الحاجزة مباشرة عليحصل أسرى الح

ألا يقل بأي حال عن ربع فرنك  ىتحدد السلطات المذكورة معدله، علعملهم، 
الدولة الحاجزة أن تبلغ الأسرى والدولة  ىسويسري عن يوم العمل الكامل. وعل

 التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية معدل الأجر اليومي الذي تحدده.
وتدفع السلطات الحاجزة كذلك أجر لأسرى الحرب المعينين بصفة مستديمة 

ية تتصل بإدارة المعسكرات أو ترتيبها أو صيانتها، لأداء وظائف أو أعمال حرف
وكذلك للأسرى الذين يطلب منهم القيام بوظائف روحية أو طبية لمصلحة 

 زملائهم.
يخصم الأجر الذي يتقاضاه ممثل الأسرى ومساعدوه، ومستشاروه إن وجدوا، 
من الرصيد الناتج من أرباح المقصف )الكنتين(، ويحدد ممثل الأسرى معدل 

ه الأجور ويعتمدها قائد المعسكر، وإذا لم يكن هناك مثل هذا الرصيد، فإن هذ
 لهؤلاء الأسرى. مناسبا   السلطات الحاجزة تصرف أجرا  

 (63)المادة 
 يسمح لأسرى الحرب بتلقي المبالغ النقدية التي ترسل لهم أفرادا أو جماعات.

ي المادة ويكون تحت تصرف كل أسير رصيد حسابه الدائن المنصوص عنه ف
التالية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة التي تدفع المبالغ المطلوبة. ويسمح 

بسداد مدفوعات في الخارج، مع مراعاة القيود المالية أو  لأسرى الحرب أيضا  
النقدية التي تراها ضرورية. وفي هذه الحالة، تعطي الدولة الحاجزة أولوية 

 الأشخاص الذين يعولونهم. ىالأسرى إلللمدفوعات التي يرسلها خاصة 
ذلك،  ىلتي يتبعونها علأي حال، يمكن لأسرى الحرب، إذا وافقت الدولة ا ىوعل

 ىالتالي: ترسل الدولة الحاجزة إل للإجراء بلدانهم طبقا   ىأن يرسلوا مدفوعات إل
يتضمن جميع التفاصيل  الدولة المذكورة عن طريق الدولة الحامية إخطارا  

 اللازمة عن مرسل المبلغ والمستفيد منه، وكذلك قيمة المبلغ الذي يدفع مقدرا  
بعملة الدولة الحاجزة. ويوقع الأسير المعني هذا الإخطار ثم يصدق عليه قائد 

سير، وتضاف المعسكر. وتخصم الدولة الحاجزة قيمة المبلغ من حساب الأ
 لنحو بمعرفتها لحساب الدولة التي يتبعها الأسرى.هذا ا ىالمبالغ المخصومة عل

ولتطبيق الأحكام المتقدمة، يمكن للدولة الحاجزة أن تستأنس بنموذج اللائحة 
 الوارد في الملحق الخامس بهذه الاتفاقية.

 (64)المادة 
 الأقل: ىسير تسجل به البيانات التالية علتحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أ

اتبه أو أجور ستحقة للأسير أو التي تصرف له كمقدمات من رالمبالغ الم -1
، المبالغ التي تسحب من الأسير بعملة الدولة الحاجزة، ىعمل أو بأي صفة أخر
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عملة الدولة  ىطلبه إل ىتي تسحب من الأسير وتحول بناء علوالمبالغ ال
 المذكورة.

لغ التي تدفع والمباأو بأي شكل آخر مماثل،  المبالغ التي تصرف للأسير نقدا   -2
 للفقرة الثالثة من المادة السابقة. طلبه، المبالغ المحولة طبقا   ىنيابة عنه وبناء عل

 (65)المادة 
كل بند يدرج في حساب الأسير يصير التوقيع عليه من قبل الأسير أو ممثل 

 الأسرى الذي ينوب عنه.
حساباتهم  ىطلاع علتقدم لأسرى الحرب في كل وقت تسهيلات معقولة للإ

لممثلي الدول الحامية أن يتحققوا من  صور منها، ويمكن أيضا   ىوالحصول عل
 الحسابات عند زياراتهم للمعسكر.

وفي آخر، تنقل إليه حساباتهم الشخصية.  ىعند نقل أسرى الحرب من معسكر إل
، تنقل إليها المبالغ التي تكون في ىدولة أخر ىحالة النقل من دولة حاجزة إل

تكون  ىبأي مبالغ أخر م بغير عملة الدولة الحاجزة، وتعطي لهم شهادةحوزته
 باقية في حساباتهم.

لآخر عن أن يوافي كل منها الطرف ا ىطراف النزاع المعنية أن تتفق علولأ
 فترات محددة بكشوف حسابات أسرى الحرب. ىطريق الدولة الحامية وعل

 (66)المادة 
وطنه، تسلمه الدولة  ىسير أو إعادته إلعن الأعند انتهاء الأسر بالإفراج 

له من ضابط مختص يوضح فيه الرصيد الدائن المستحق  موقعا   الحاجزة بيانا  
الحكومة التي  ى، ترسل الدولة الحاجزة إلىفي نهاية أسره. ومن ناحية أخر

توضح فيها جميع البيانات عن  يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية كشوفا  
الأسرى الذين انتهي أسرهم بالإعادة إلي الوطن، أو الإفراج، أو الهرب، أو 

ة الدائنة في حساباتهم. الوفاة، أو بأي شكل آخر، وتبين بصورة خاصة الأرصد
 كل صفحة من هذه الكشوف ممثل مفوض من الدولة الحامية. ىويصدق عل

ب اتفاق خاص كل الأحكام المنصوص عنها وللدول المعنية أن تعدل بموج
 منها. أعلاه أو جزءا  

عن الاهتمام بأن تسوى معه  مسئولةتكون الدولة التي يتبعها أسير الحرب 
 الرصيد الدائن المستحق له لدي الدولة الحاجزة في نهاية مدة أسره.

 (67)المادة 
كأنها  60للمادة  تعتبر مقدمات الرواتب التي تصرف لأسرى الحرب طبقا  

مدفوعة بالنيابة عن الدولة التي يتبعها الأسرى. وتكون هذه المقدمات وكذلك 
جميع المدفوعات التي قامت تلك الدولة بسدادها بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 

، موضوع ترتيبات بين الدول المعنية عند انتهاء الأعمال 68، والمادة 63
 العدائية.
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تقدم طلبات الأسرى للتعويض عن الإصابة أو عن أي عجز آخر  (68)المادة 
 الدولة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية. ووفقا   ىناتج من العمل إل
، تسلم الدولة الحاجزة في جميع الحالات لأسير الحرب شهادة 54لأحكام المادة 

معلومات توضح طبيعة الإصابة أو العجز، والظروف التي حدث فيها، وال
هذه  ى. ويوقع علىتشفالمتعلقة بما قدم له من رعاية طبية أو علاج بالمس

المعلومات الطبية فيها  ىمن الدولة الحاجزة ويصدق عل مسئولالشهادة ضابط 
 من قبل أحد أطباء الخدمات الطبية.

الدولة التي يتبعها أسرى الحرب أي طلبات  ىإل وتحيل الدولة الحاجزة أيضا  
تعويض مقدمة من الأسرى بشأن المهمات الشخصية أو النقود أو الأشياء القيمة 

ولم تردها إليه  18لأحكام المادة  التي تكون الدولة الحاجزة قد سحبتها منه طبقا  
لق بفقد متعلقات يعزوه الوطن، وكذلك أي طلبات تعويض تتع ىعند إعادته إل

خطأ من جانب الدولة الحاجزة أو أحد موظفيها. إلا أن الدولة  ىالأسير إل
الحاجزة تتحمل نفقات تعويض أسرى الحرب عن أي متعلقات شخصية من هذا 
النوع تكون مطلوبة لاستعمال أسرى الحرب أثناء وجودهم في الأسر. وفي 

 مسئولجميع الحالات، تسلم الدولة الحاجزة للأسير شهادة يوقعها ضابط 
وتوضح بها جميع المعلومات اللازمة عن أسباب عدم رد المتعلقات أو المبالغ 

الدولة التي يتبعها  ىصورة من هذه الشهادة إلأو الأشياء القيمة إليه. وترسل 
الأسير عن طريق الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 

123. 
 

 لخارجالقسم الخامس: علاقات أسرى الحرب مع ا
 (69)المادة 

علي الدولة الحاجزة أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتها بإبلاغهم وإبلاغ 
الدول التي يتبعونها من خلال الدول الحامية بالتدابير التي تتخذ لتنفيذ أحكام هذا 

هذه  ىنية بالمثل بأي تعديلات تستجد علالقسم. وعليها أن تبلغ الأطراف المع
 التدابير.
 (70)المادة 

 ىفي الأسر أو خلال مدة لا تزيد عليسمح لكل أسير حرب، بمجرد وقوعه 
، المعسكر، حتى لو كان هذا المعسكر انتقاليا   ىأسبوع واحد من تاريخ وصوله إل

معسكر آخر، بأن  ى، أو إلىمستشف ىفي حالة مرض الأسير، أو نقله إل وكذلك
ية لأسرى الحرب الوكالة المركز ىعائلته من جهة، وإل ىيرسل مباشرة إل

، بطاقة مماثلة بقدر الإمكان ى، من جهة أخر123وص عنها بالمادة المنص
للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإبلاغها بوقوعه في الأسر وبعنوانه وحالته 

 الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز تأخيرها بأي حال.
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 (71)المادة 
استلام الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة يسمح لأسرى الحرب بإرسال و

الأقل  ىلات، فإنه يتعين عليها السماح علالحاجزة ضرورة تحديد هذه المراس
بإرسال رسالتين وأربع بطاقات كل شهر، وتكون مماثلة بقدر الإمكان للنماذج 
في الملحقة بهذه الاتفاقية، ولا تحتسب فيها بطاقات الأسر المنصوص عنها 

ما لم تقتنع الدولة الحامية بأن ذلك في  ى. ولا تفرض قيود أخر70المادة 
مصلحة الأسرى أنفسهم بسبب عدم استطاعة الدولة الحاجزة تدبير العدد الكافي 

زمة. وفي حالة من المترجمين الأكفاء للقيام بمهمة المراقبة البريدية اللا
ذا القرار لا الأسرى، فإن ه ىالرسائل التي ترسل إل ىضرورة فرض قيود عل
طلب الدولة الحاجزة.  ىلتي يتبعها الأسرى، ربما بناء عليصدر إلا من الدولة ا

وترسل هذه الرسائل والبطاقات بأسرع طريقة متاحة للدولة الحاجزة، ولا يجوز 
 تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.

لا  يسمح لأسرى الحرب الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة، والذين
يمكنهم تلقي أخبار من ذويهم أو إرسال أخبار لهم بالبريد العادي، وكذلك الذين 
يبعدون عن ذويهم بمسافات هائلة، بإرسال برقيات تخصم أجورها من حساباتهم 
لدي الدولة الحاجزة أو تدفع بالنقدية التي تحت تصرفهم. وللأسرى أن يفيدوا من 

 .هذا الإجراء كذلك في الحالات العاجلة
زاع أن وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات الأسرى بلغتهم الوطنية. ولأطراف الن

 .ىتسمح بالمراسلة بلغات أخر
يجب أن تختم أكياس بريد الأسرى بعناية، وتلصق عليها بطاقة تبين محتوياتها 

 بوضوح، وتكتب عليها عناوين مكاتب البريد المرسلة إليها.
 (72)المادة 

طرودا فردية أو  ىيتلقوا بالبريد أو بأي طريقة أخريسمح لأسرى الحرب بأن 
الأخص مواد غذائية أو ملابس أو أدوية أو لوازم لتلبية  ىجماعية تحتوي عل

احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية، بما في ذلك الكتب والمستلزمات 
الأدوات الدينية، والمواد العلمية، وأوراق الامتحانات، والآلات الموسيقية، و

 الرياضية، والمواد التي تتيح للأسرى مواصلة الدراسة أو ممارسة نشاط فني.
ولا تخلي هذه الطرود الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها بموجب 

 هذه الاتفاقية.
هذه الطرود هي التي تقترحها الدولة  ىقيود الوحيدة التي يمكن فرضها علوال

ية لحرب أنفسهم، أو التي تقترحها اللجنة الدولالحامية في مصلحة أسرى ا
خاصة تعاون الأسرى فيما يتعلق بشحناتها ال ىللصليب الأحمر أو أي هيئة أخر
 وسائل النقل والمواصلات. ىبسبب الضغوط الاستثنائية عل

وتكون الأساليب المتعلقة بإرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا اقتضى 
اصة بين الدول المعنية لا يجوز أن يترتب عليها في الأمر، موضع اتفاقات خ
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أسرى الحرب. ولا يجوز إرسال  ىحال تأخير توزيع طرود الإغاثة علأي 
في  الكتب ضمن طرود الأغذية والملابس، وترسل المعونات الطبية عموما  

 طرود جماعية.
 (73)المادة 

ساليب المتعلقة في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية بشأن الأ
باستلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق لائحة الإغاثة الجماعية الملحقة 

 بهذه الاتفاقية.
حق ممثلي ولا يجوز أن تقيد الاتفاقيات الخاصة المشار إليها أعلاه بأي حال 

طرود الإغاثة الجماعية المرسلة لأسرى الحرب،  ىالأسرى في الاستيلاء عل
 يعها أو التصرف فيها لمصلحة الأسرى.والقيام بتوز

كما لا يجوز أن تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدول الحامية، أو ممثلي اللجنة 
عن  مسئولةالدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخري تعاون الأسرى وتكون 

الأشخاص المرسلة  ىتوزيعها عل ىالطرود الجماعية، في الإشراف عل نقل
 إليهم.

 (74)المادة 
أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد  ىفي جميع طرود الإغاثة المرسلة إلتع

ة والجمارك وسائر الرسوم الأخرى.وتعفي المراسلات وطرود الإغاث
أسرى الحرب أو بواسطتهم، بطريق البريد،  ىوالتحويلات النقدية المرسلة إل

في المادة سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها 
، ومن 123والوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في المادة  122

جميع رسوم البريد، سواء في البلدان الصادرة منها والمرسلة إليها، أو في 
 البلدان المتوسطة.
أسرى الحرب بطريق  ىن إرسال طرود الإغاثة الموجهة إلوفي حالة عدم إمكا

سبب آخر، تتحمل الدولة الحاجزة مصاريف نقلها البريد، بسبب وزنها أو لأي 
في جميع الأراضي التي تخضع لسيطرتها. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف 

 في الاتفاقية مصاريف النقل، كل في أراضيها.
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية، يتحمل المرسل أي 

 لإعفاءات المبينة أعلاه.مصاريف تنشأ من نقل هذه الطرود ولا تشملها ا
خفض رسوم البرقيات التي يرسلها أسرى  ىمل الأطراف السامية المتعاقدة علتع

 الحرب أو توجه إليهم بقدر الإمكان.
 (75)المادة 

عندما تحول العمليات الحربية دون اضطلاع الدول المعينة بمسؤوليتها إزاء 
، يمكن أن 77و  72و  71و  70تأمين نقل الطرود المشار إليها في المواد 

ية للصليب الأحمر أو أي هيئة تتكفل الدول الحامية المعنية، أو اللجنة الدول
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تعتمدها أطراف النزاع، بتأمين نقل هذه الطرود بوسائل النقل المناسبة  ىأخر
 )السكك الحديدية، أو الشاحنات، أو السفن، أو الطائرات، الخ(.

تزويدها بهذه الوسائل  ىالمتعاقدة علمل الأطراف السامية ولهذا الغرض، تع
 بمنحها تصاريح المرور اللازمة. وتسمح بمرورها، وخصوصا  

 ويجوز استخدام هذه الوسائل في نقل:
المراسلات، والكشوف، والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية  -)أ(

والمكاتب الوطنية المنصوص  123للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 
 ،122عنها في المادة 

المراسلات والتقارير المتعلقة بأسرى الحرب التي تتبادلها الدول الحامية  -)ب(
الهيئات الأخرى التي تعاون الأسرى، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسائر 
 سواء مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع.

ي النزاع في تنظيم وسائل نقل ولا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف ف
إذا كان يفضل ذلك، وفي منح تصاريح المرور لوسائل النقل هذه  ىأخر

 بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها.
استخدام هذه  ىخاصة، فإن المصاريف المترتبة عل قاتوفي حالة عدم وجود اتفا

 الوسائل تقتسم بالتناسب بين أطراف النزاع التي ينتفع رعاياها بها.
 (76)المادة 

أسرى الحرب أو المرسلة  ىالمراسلات الموجهة إل ىبريدية علتجري المراقبة ال
أو الدول منهم بأسرع ما يمكن. ولا تقوم بهذه المراقبة سوي الدول المرسلة 

 المستلمة بواقع مرة واحدة بواسطة كل منهما.
لا يجري فحص الطرود المرسلة لأسرى الحرب في ظروف تعرض محتوياتها 

رسل إليه أو زميل له من المواد الغذائية للتلف، ويجري الفحص في حضور الم
النحو الواجب إلا في حالات المحررات المكتوبة أو  ىمفوض منه عل
يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للأسرى بحجة  المطبوعات. ولا

 صعوبات المراقبة.
أي حظر بشأن المراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب حربية أو سياسية لا 

 يكون إلا بصفة مؤقتة وقتية ولأقصر مدة ممكنة.
 (77)المادة 

أو الوثائق  و الأوراقتقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات لنقل المستندات أ
الأخص رسائل التوكيل أو  ىأسرى الحرب أو المرسلة منهم وعل ىالموجهة إل

الوصايا، وذلك عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية لأسرى الحرب 
 .123المنصوص عنها في المادة 

داد هذه وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة لأسرى الحرب إع
تخذ التدابير اللازمة الأخص باستشارة محام، وت ىعلالمستندات، وتسمح لهم 

 توقيعهم. ىللتصديق عل
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 القسم السادس: علاقات أسرى الحرب مع السلطات
 

 الفصل الأول: شكاوي أسرى الحرب بشأن نظام الأسر
 

 (78)المادة 
لأسرى الحرب الحق في أن يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت 

 يتعلق بأحوال الأسر الذي يخضعون له.سلطتها مطالبهم فيما 
ممثلي الدول الحامية، إما من  ىحق مطلق في توجيه مطالبهم إل ولهم أيضا  

 ىضرورة لذلك، بقصد توجيه نظرهم إلخلال ممثل الأسرى أو مباشرة إذا رأوا 
 لشكواهم بشأن نظام الأسر. النقاط التي تكون محلا  

من الحصة المبينة في   تعتبر جزءا  ولا يوضع حد لهذه المطالب والشكاوي ولا
. ولا توقع عنها أية عقوبة حتى إذا اتضح أنها . ويجب تحويلها فورا  71المادة 

 بلا أساس.
ممثل الدول الحامية تقارير دورية عن الحالة في  ىولممثل الأسرى أن يرسلوا إل

 المعسكرات واحتياجات أسرى الحرب.
 

 

 الفصل الثاني: ممثلو أسرى الحرب
 

 (79)المادة 
في كل مكان يوجد به أسرى حرب، فيما عدا الأماكن التي يوجد بها ضباط، 
ينتخب الأسرى بحرية وبالاقتراع السري، كل ستة شهور وكذلك في حالة 
حدوث شواغر، ممثلا لهم يعهد إليه بتمثيلهم أمام السلطات العسكرية والدول 

تعاونهم. ويجوز إعادة  ىئة أخرلية للصليب الأحمر وأية هيالحامية واللجنة الدو
 انتخاب هؤلاء الممثلين.

وفي معسكرات الضباط ومن في حكمهم أو في المعسكرات المختلطة، يعتبر 
أقدم ضابط من بين أسرى الحرب ممثلا للأسري. ويعاونه في معسكرات 
الضباط واحد أو أكثر من المستشارين الذين يختارهم الضباط، وفي المعسكرات 

يتم اختيار المساعدين من بين الأسرى غير الضباط وينتخبون  المختلطة،
 بواسطتهم.

وفي معسكرات العمل الخاصة بأسرى الحرب، يوضع ضباط أسرى من 
عاتق الأسرى. ومن  ىبمهام إدارة المعسكر التي تقع علالجنسية ذاتها للقيام 

لوارد النحو ا ىهؤلاء الضباط كممثلين للأسرى عل ، يجوز انتخابىناحية أخر
من هذه المادة. وفي هذه الحالة، يتم اختيار مساعدي ممثل  ىفي الفقرة الأول

 الأسرى من بين أسرى الحرب غير الضباط.
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تعتمد الدولة الحاجزة أي ممثل يتم انتخابه قبل أن يكون له الحق في مباشرة 
واجباته. فإذا رفضت الدولة الحاجزة اعتماد أسير حرب انتخبه زملاؤه 

 وجب عليها إبلاغ الدولة الحامية بأسباب هذا الرفض. الأسرى،
ات وفي جميع الحالات، يجب أن يكون لممثل الأسرى نفس جنسية ولغة وعاد

 ىذلك، فإن أسرى الحرب الموزعين عل ىأسرى الحرب الذين يمثلهم. وعل
أقسام مختلفة من المعسكر بحسب الجنسية أو اللغة أو العادات، يكون لهم في كل 

 لأحكام الفقرات المتقدمة. مثلهم الخاص بهم، وفقا  قسم م
 (80)المادة 

تحسين حالة أسرى الحرب البدنية  ىممثلي الأسرى أن يعملوا عل ىيتعين عل
 والمعنوية والذهنية.

الأخص، عندما يقرر الأسرى وضع نظام فيما بينهم للمساعدة المتبادلة،  ىوعل
المهام  ىلأسرى، بالإضافة إلختصاص ممثلي ايتعين أن يكون التنظيم من ا

 الخاصة المعهود بها إليه بمقتضى الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
، لمجرد قيامهم بمهامهم، عن المخالفات التي مسئولينلا يكون ممثلو الأسرى 
 يقترفها أسرى الحرب.

 (81)المادة 
ذلك أن لا يجوز إلزام ممثلي الأسرى بالقيام بأي عمل آخر، إذا كان من شأن 

 يزيد من صعوبة أداء وظيفتهم.
يجوز لممثلي الأسرى أن يعينوا لهم مساعدين من بين الأسرى حسب حاجتهم. 

الأخص بعض الحرية في الانتقال،  ىح لهم كل التسهيلات المادية، وعلوتمن
فصائل العمل، استلام طرود الإغاثة،  ىيلزم لتأدية مهامهم )التفتيش عل بقدر ما
 الخ(.
لممثلي الأسرى بزيارة المباني التي يعتقل فيها أسرى الحرب الذين يحق يسمح 

 لهم التشاور بحرية مع ممثلهم.
تمنح بالمثل جميع التسهيلات لممثلي الأسرى بشأن مراسلاتهم البريدية والبرقية 
مع السلطات الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر 

لطبية المختلطة، وكذلك مع الهيئات التي تعاون أسرى ومندوبيها، ومع اللجان ا
الحرب. وتقدم لممثلي الأسرى في فصائل العمل التسهيلات ذاتها بشأن 
مراسلاتهم مع ممثل الأسرى في المعسكر الرئيسي. ولا يوضع حد لهذه 

 .71من الحصة المبينة في المادة  المراسلات، ولا يعتبر جزءا  
 ىلة معقولة يطلع خليفته خلالها علسرى إلا بعد مهولا يجوز نقل أي ممثل للأ

 سير الأعمال.
 في حالة الإعفاء من المهام، تبلغ دوافعه للدولة الحامية.
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 الفصل الثالث: العقوبات الجنائية والتأديبية
 

 أحكام عامة -أولاً 
 

 (82)المادة 
المسلحة يخضع أسرى الحرب للقوانين واللوائح والأوامر السارية في القوات 

بالدولة الحاجزة. وللدولة الحاجزة أن تتخذ إجراءات قضائية أو تأديبية إزاء أي 
أنه لا يسمح  ىوانين أو اللوائح أو الأوامر. علأسير حرب يقترف مخالفة لهذه الق

 بأية ملاحقة قضائية أو عقوبة تخالف أحكام هذا الفصل.
المعاقبة عن عمل  ىالحاجزة علوائح أو أوامر الدولة إذا نص أي من قوانين أو ل

واتها ما إذا اقترفه أسير الحرب بينما لا يعاقب عليه إذا اقترفه أحد أفراد ق
 مثل هذا العمل إلا عقوبة تأديبية. ىالمسلحة، وجب ألا يترتب عل

 (83)المادة 
الفة عند البت فيما إذا كانت تتخذ إجراءات قضائية أو إجراءات تأديبية إزاء مخ

الدولة الحاجزة التأكد من أن السلطات المختصة  ىسير حرب، يتعين علاقترفها أ
تراعي في تقديرها أكبر قدر من التسامح وتطبق الإجراءات التأديبية دون 

 .القضائية كلما كان ذلك ممكنا  
 (84)المادة 

محاكمة أسير الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها، ما لم تسمح 
ة صراحة للمحاكم المدنية بمحاكمة أي من أفراد قوات تشريعات الدولة الحاجز

 بسببها. الدولة الحاجزة عن المخالفة نفسها التي يلاحق أسير الحرب قضائيا  
ولا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أي كان نوعها إذا لم تتوفر 

حيث الاستقلال وعدم  من فيها الضمانات الأساسية المتعارف عليها عموما  
الأخص إذا لم تكن إجراءاتها تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع  لىلتحيز، وعا

 .105المنصوص عنها في المادة 
 (85)المادة 

يحتفظ أسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن أفعال 
اقترفوها قبل وقوعهم في الأسر بحق الإفادة من أحكام هذه الاتفاقية، حتى ولو 

 يهم.حكم عل
 (86)المادة 

 لا يعاقب أسير الحرب إلا مرة واحدة عن الذنب نفسه أو التهمة نفسها.
 (87)المادة 

أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم  ىلا يجوز أن يحكم عل
الدولة الحاجزة بأية عقوبة خلاف العقوبات المقررة عن الأفعال ذاتها إذا اقترفها 

 أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة.
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طات الدولة الحاجزة أن تراعي، محاكم أو سل ىوعند تحديد العقوبة، يتعين عل
من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير أبعد حد ممكن، أن المتهم ليس  ىإل

ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة 
عن إرادته. وللمحاكم والسلطات المذكورة الحرية في تخفيف العقوبة المقررة 
عن المخالفة التي اتهم بها الأسير، وهي ليست ملزمة بتطبيق حد أدني لهذه 

 العقوبة.
وتحظر العقوبات الجماعية عن أفعال فردية، والعقوبات البدنية، والحبس في 

 مبان لا يدخلها ضوء النهار، وبوجه عام، أي نوع من التعذيب أو القسوة.
وفضلا عن ذلك، لا يجوز للدولة الحاجزة حرمان أي أسير حرب من رتبته أو 

 منعه من حمل شاراته.
 (88)المادة 

وضباط الصف والجنود من أسرى الحرب الذين لا يجوز إخضاع الضباط 
يقضون عقوبة تأديبية أو قضائية لمعاملة أشد من المعاملة التي يخضع لها فيما 
 يتعلق بالعقوبة ذاتها أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة من الرتب المعادلة.

معاملة  أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة ىلا يحكم عل
النساء اللائى يتبعن القوات  ىما يتعلق بالمخالفات المماثلة علأشد مما يطبق في

 المسلحة بالدولة الحاجزة.
أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن  ىولا يجوز في أي حال أن يحكم عل

 ىما يتعلق بالمخالفات المماثلة علأثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق في
 من أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. الرجال

لا يجوز أن تختلف معاملة أسرى الحرب الذين قضوا عقوبات تأديبية أو 
 قضائية عن معاملة الأسرى الآخرين.

 

 العقوبات التأديبية -ثانيا
 

 (89)المادة 
 أسرى الحرب كالآتي: ىالعقوبات التأديبية التي تطبق علتكون 

بالمائة من مقدم الراتب وأجر العمل المنصوص  50غرامة لا تتجاوز  -1
 .خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما   62و  60عنهما في المادتين 

 وقف المزايا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنها بهذه الاتفاقية. -2
 .ساعتين يوميا   ىأعمال شاقة لمدة لا تزيد عل -3
 . الحبس.4
 الضباط. ىلا تطبق عل 3ة المبينة في البند أن العقوب ىعل

ن الإنسانية أو وحشية لا يجوز في أي حال أن تكون العقوبات التأديبية بعيدة ع
 صحة أسرى الحرب. ىأو خطرة عل
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 (90)المادة 
 .ثلاثين يوما   ىدة العقوبة الواحدة مطلقا عللا يجوز أن تزيد م

الصادر أية مدة قضاها الأسير في في حالة المخالفة النظامية، تخصم من الحكم 
 الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة أو صدور الحكم.

المبين أعلاه حتى لو كانت  لا يجوز تجاوز الحد الأقصى وهو مدة الثلاثين يوما  
هناك عدة أفعال يسأل عنها أسير الحرب وقت تقرير العقوبة، سواء كانت هذه 

 الأفعال مرتبطة ببعضها أم لا.
 شهر واحد. ىلحكم بعقوبة تأديبية وتنفيذها علتزيد المدة بين النطق بالا 

أسير الحرب فإنه يجب أن تفصل  ىلة توقيع عقوبة تأديبية جديدة علوفي حا
عشرة أيام  أحديهمامهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة 

 أو أكثر.
 (91)المادة 

 في الحالات التالية: حا  يعتبر هروب أسير الحرب ناج
 . إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة.1
 . إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها.2
سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها في  ىل. إذا انضم إ3

للدولة الحاجزة، شريطة ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة  المياه الإقليمية
 لسلطة الدولة الحاجزة.

المادة ويقعون في الأسر  أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه
 لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق. ىمرة أخر

 (92)المادة 
ينجح في هروبه أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن 

هذا الفعل حتى في حالة ، لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن 91بمفهوم المادة 
 اقترافه. ىالعودة إل
السلطة العسكرية المختصة  ىر الحرب الذي يعاد القبض عليه إليسلم أسي

 بأسرع ما يمكن.
، يجوز فرض نظام مراقبة خاص 88واستثناء لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 

كن شريطة ألا أسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ول ىعل
، وبحيث يطبق في أحد ضارا   حالتهم الصحية تأثيرا   ىيؤثر هذا النظام عل

معسكرات أسرى الحرب، ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم 
 بمقتضى هذه الاتفاقية.

 (93)المادة 
 ة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفا  لا يجوز اعتبار الهروب أو محاول

، إذا قدم الأسير للمحاكمة عن مخالفة اقترفها. أثناء هروبه أو محاولة مشددا  
 هروبه.
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، لا تستوجب المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب بقصد 83لأحكام المادة  وفقا  
استعمال أي عنف ضد  ىتسهيل هروبهم، والتي لا تنطوي علواحد هو 
، سواء كانت مخالفات ضد الملكية العامة، أو السرقة التي لا تستهدف الأشخاص

الإثراء، أو تزوير أوراق أو استخدام أوراق مزورة، أو ارتداء ملابس مدنية، 
 إلا عقوبة تأديبية.

الهرب أو محاولة الهرب إلا لعقوبة  ىعل لا يعرض أسرى الحرب الذين عاونوا
 تأديبية.
 (94)المادة 

الدولة التي يتبعها  ىأسير هارب، وجب إبلاغ ذلك إل ىبض علإذا أعيد الق
 ، ما دام قد تم الإبلاغ عن هروبه.122بالكيفية المبينة في المادة 

 (95)المادة 
 احتياطيا   لا يجوز حبس أسرى الحرب المتهمين باقتراف مخالفات نظامية حبسا  

أفراد القوات المسلحة  ىعل في انتظار المحاكمة ما لم يكن الإجراء نفسه مطبقا  
ذلك المصلحة  للدولة الحاجزة المتهمين باقتراف مخالفات مماثلة أو اقتضت

 النظام والضبط والربط في المعسكر. ىالعليا للمحافظة عل
حد  ىأدن ىفات إلتخفض مدة الحبس الاحتياطي لأي أسير حرب في حالة المخال

 .ولا تتجاوز أربعة عشر يوما  
أسرى الحرب المحبوسين  ىمن هذا الفصل عل 98و  97لمادتين تنطبق أحكام ا

 لمخالفات نظامية. احتياطيا   حبسا  
 (96)المادة 

 في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام. يجب التحقيق فورا  
مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم والسلطات العسكرية العليا، لا يجوز أن 

للمعسكر، أو  له سلطات تأديبية بوصفه قائدا   يصدر العقوبة التأديبية إلا ضابط
 يقوم مقامه أو يكون قد فوضه سلطاته التأديبية. مسئولضابط 

ولا يجوز بأي حال أن تفوض هذه السلطات لأسرى الحرب أو أن يباشرها أحد 
 الأسرى.

قبل النطق بأي عقوبة تأديبية، يبلغ الأسير المتهم بدقة بالاتهامات الموجهة إليه، 
ي له الفرصة لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه. ويسمح له باستدعاء شهود وتعط

وبالاستعانة عند الاقتضاء بخدمات مترجم مؤهل. ويبلغ الحكم للأسير المتهم 
 ولممثل الأسرى.

يحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التأديبية الصادرة، ويخضع هذا 
 حامية.السجل للتفتيش من قبل ممثلي الدولة ال

 (97)المادة 
مؤسسات إصلاحية )سجون، إصلاحيات،  ىلا ينقل أسرى الحرب بأي حال إل

 ليمانات، الخ( لتنفيذ عقوبات تأديبية فيها.
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يجب أن تستوفي جميع الأماكن التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الاشتراطات 
إمكانية ب المعاقبين . وتوفر لأسرى الحر25الصحية الواردة في المادة 

 .29لأحكام المادة  نظافتهم طبقا   ىالمحافظة عل
لا يحتجز الضباط ومن في حكمهم في الأماكن التي يحتجز فيها ضباط الصف 

 والجنود.
تحتجز أسيرات الحرب اللاتي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن 

 نساء. ىاف المباشر عليهن إلالرجال، ويوكل الإشر
 (98)المادة 
أسرى الحرب المحتجزون لقضاء عقوبة تأديبية منتفعين بأحكام هذه يبقي 

أنه لا يجوز  ىبيقه متعذرا بسبب الحجز نفسه. علالاتفاقية، فيما عدا ما يكون تط
 .126و  78بأي حال حرمانهم من الانتفاع بأحكام المادتين 

ت لا يجوز حرمان أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية من الامتيازا
 المرتبطة برتبهم.

لبقاء في وا ضبالتعرييسمح لأسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية 
 .الأقل يوميا   ىالهواء الطلق ساعتين عل

طلبهم بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتقدم لهم الرعاية  ىويسمح لهم بناء عل
مستوصف  ىإل ، ويتم نقلهم، إذا دعت الحاجةالطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية

 .ىمستشف ىالمعسكر أو إل
ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم 

وبة، ويعهد بها حتى ذلك المالية إلا بعد انتهاء العق والاتوالحتسليمهم الطرود 
ة للتلف الموجودة بهذه الطرود ممثل الأسرى، الذي يسلم الأغذية القابل ىالحين إل

 عيادة المعسكر. ىإل
 

 الإجراءات القضائية -ثالثا
 

 (99)المادة 
لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحظره صراحة قانون الدولة 

 في وقت اقتراف هذا الفعل. الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون ساريا  
 ىأسير الحرب لحمله عل ىأو بدني عل لا يجوز ممارسة أي ضغط معنوي

 عتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إليه.الا
فرصة الدفاع عن نفسه والحصول  لا يجوز إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه

 مساعدة محام أو مستشار مؤهل. ىعل
 (100)المادة 

يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية في أقرب وقت ممكن بالمخالفات التي 
 لقوانين الدولة الحاجزة. تستوجب عقوبة الإعدام طبقا  
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ولا يجوز فيما بعد تقرير عقوبة الإعدام عن أي مخالفة إلا بموافقة الدولة التي 
 يتبعها الأسرى.

أحد أسرى الحرب إلا بعد توجيه نظر  ىلا يجوز إصدار الحكم بالإعدام عل
أن المتهم ليس  ىلإ -87للفقرة الثانية من المادة  وفقا   -المحكمة بصورة خاصة 

ن رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم م
 يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

 (101)المادة 
أسير حرب، فإن الحكم لا ينفذ قبل انقضاء مهلة لا  ىإذا صدر حكم بالإعدام عل

عليه في ل المنصوص تقل عن ستة شهور من تاريخ وصول الإخطار المفص
 العنوان الذي تبينه. ىالدولة الحامية عل ىإل 107المادة 
 (102)المادة 

من المحاكم  إلا إذا كان صادرا   أسير الحرب نافذا   ىلا يعتبر الحكم الصادر عل
للإجراءات ذاتها التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة  ذاتها وطبقا  

 م هذا الفصل.الحاجزة، وإلا إذا روعيت كذلك أحكا
 (103)المادة 

تجري جميع التحقيقات القضائية المتعلقة بأسير الحرب بأسرع ما تسمح به 
 الظروف، وبحيث يحاكم بأسرع ما يمكن. ولا يجوز إبقاء أسير الحرب محبوسا  

أفراد  ىلا إذا كان الإجراء نفسه يطبق علفي انتظار المحاكمة، إ احتياطيا  
القوات المسلحة في الدولة الحاجزة إزاء المخالفات المماثلة، أو اقتضت ذلك 

تزيد مدة هذا الحبس الاحتياطي مصلحة الأمن الوطني. ولا يجوز بأي حال أن 
 ثلاثة أشهر. ىعل

تخصم أي مدة يقضيها أسير الحرب في الحبس الاحتياطي من أي حكم يصدر 
 عند تقرير أي عقوبة.بحبسه، ويؤخذ ذلك في الاعتبار 

 98و  97يظل أسرى الحرب أثناء حبسهم احتياطيا يفيدون من أحكام المادتين 
 من هذا الفصل.

 (104)المادة 
في جميع الحالات التي تقرر فيها الدولة الحاجزة اتخاذ إجراءات قضائية ضد 

 ىالحامية بذلك بأسرع ما يمكن، وعلأسير حرب، يتعين عليها إخطار الدولة 
لا من قل قبل فتح التحقيق بمدة ثلاثة أسابيع. ولا تبدأ مهلة الثلاثة أسابيع هذه إالأ

العنوان الذي تبينه هذه  ىالدولة الحامية عل ىتاريخ وصول هذا الإخطار إل
 للدولة الحاجزة. الأخيرة مسبقا  

 ويجب أن يتضمن هذا الإخطار المعلومات التالية:
ه، ورقمه الشخصي أو المسلسل، وتاريخ . اسم أسير الحرب بالكامل، ورتبت1

 ميلاده، ومهنته إذا وجدت.
 . مكان حجزه أو حبسه.2
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 . بيان التهمة أو التهم الموجهة إليه، والأحكام القانونية المنطبقة.3
. اسم المحكمة التي ستتولى المحاكمة، وكذلك التاريخ والمكان المحددين لبدء 4

 المحاكمة.
 ة الدولة الحاجزة لممثل الأسرى المعني.ويبلغ الإخطار نفسه بواسط

 ىول الإخطار المشار إليه أعلاه إلوص ىلم يقم عند بدء المحاكمة دليل علإذا 
ل بدء المحاكمة بثلاثة الدولة الحامية وأسير الحرب وممثل الأسرى المعني قب

 الأقل، امتنع إجراء المحاكمة ووجب تأجيلها. ىأسابيع عل
 (105)المادة 

معاونة أحد زملائه الأسرى، والدفاع  ىرب الحق في الحصول عللأسير الح
عنه بواسطة محام مؤهل يختاره، واستدعاء شهود، والاستعانة إذا رأي ذلك 

بخدمات مترجم مؤهل. وتخطره الدولة الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدء  ضروريا  
 المحاكمة بوقت مناسب.

الدولة الحامية أن توفر له  ىم اختيار الأسير لمحام، يتعين علوفي حالة عد
الأقل لهذا الغرض. وبناء  ىطي للدولة الحامية فرصة أسبوع عل، وتعمحاميا  

طلب الدولة الحامية، تقدم الدولة الحاجزة لها قائمة بالأشخاص المؤهلين  ىعل
سير أو الدولة الحامية، للقيام بالدفاع. وفي حالة عدم اختيار محام بواسطة الأ

 للدفاع عن المتهم. مؤهلا   لة الحاجزة أن تعين محاميا  الدو ىيتعين عل
تعطي للمحامي الذي يتولى الدفاع عن أسير الحرب فرصة لا تقل عن أسبوعين 
قبل بدء المحاكمة وكذلك التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه عن المتهم، وله 
بصفة خاصة أن يزور المتهم بحرية وأن يتحدث معه دون حضور رقيب. وله 

يتحدث مع جميع شهود التبرئة، بمن فيهم أسرى الحرب. ويفيد من هذه أن 
 التسهيلات حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.

يبلغ أسير الحرب المتهم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلغة يفهمها بصحيفة 
بمقتضى القوانين السارية  الاتهام وكذلك بالمستندات التي تبلغ للمتهم عموما  

 ىالإخطار نفسه بالشروط نفسها إل بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة. ويبلغ
 محاميه.

لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور المحاكمة إلا إذا كان لا بد أن تجري في 
جلسات سرية بصفة استثنائية لمصلحة أمن الدولة، وفي هذه الحالة تخطر الدولة 

 لدولة الحامية بذلك الإجراء.الحاجزة ا
 

 (106)المادة 
لكل أسير حرب الحق، بنفس الشروط المنطبقة علي أفراد القوات المسلحة 
بالدولة الحاجزة، في استئناف أي حكم يصدر عليه أو رفع دعوى لنقضه أو 
التماس إعادة النظر فيه. ويتعين تعريفه بالكامل بحقوقه في الاستئناف والمهلة 

 ممارسة هذه الحقوق.المحددة ل
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 (107)المادة 
الدولة الحامية في شكل  ىإل أي أسير حرب فورا   ىيبلغ أي حكم يصدر عل

ما إذا كان للأسير حق في الاستئناف أو رفع نقض  إخطار موجز يبين فيه أيضا  
أو التماس إعادة النظر في الحكم. ويبلغ هذا الإخطار كذلك لممثل الأسرى 

لأسير الحرب المتهم بلغة يفهمها إذا لم يكن الحكم  ر أيضا  المعني. ويبلغ الإخطا
بإبلاغ الدولة الحامية  قد صدر في حضوره. كما أن الدولة الحاجزة تقوم فورا  

 بقرار أسير الحرب عن استعمال أو عدم استعمال حقوقه في الاستئناف.
الابتدائي يقضي ، أو كان الحكم ذلك، فإنه إذا أصبح الحكم نهائيا   ىعلاوة عل

الدولة الحامية بأسرع وقت  ىالدولة الحاجزة أن ترسل إل ىبالإعدام، وجب عل
 يتضمن الآتي: مفصلا   ممكن إخطارا  

 . النص الكامل للحيثيات والحكم.1
الأخص عناصر  ىن التحقيقات والمرافعات، يبين علع مختصرا   . تقريرا  2

 الاتهام والدفاع.
 بالمنشأة التي ستنفذ فيها العقوبة. ، عند الاقتضاء،. بيانا  3

الدولة الحامية  ىالمنصوص عنها في البنود المتقدمة إل الإخطاراتوترسل 
 للدولة الحاجزة. بالعنوان الذي تبلغه مسبقا  

 (108)المادة 
أسرى الحرب، بعد أن تصبح واجبة التنفيذ، في  ىتقضي العقوبة المحكوم بها عل

أفراد القوات المسلحة بالدولة  ىمنطبقة علآت وفي الظروف ذاتها الالمنش
الحاجزة. وفي جميع الأحوال، تكون هذه الظروف متفقة مع المتطلبات الصحية 

 والإنسانية.
يحكم عليهن بعقوبات في أماكن منفصلة عن أماكن  اللائيتوضع الأسيرات 

 نساء. ىويوكل الإشراف المباشر عليهن إل الرجال،
أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وفي جميع الأحوال، يظل 
جانب ذلك، يصرح  ىفاقية. وإلمن هذه الات 126و  78منتفعين بأحكام المادتين 
الأقل كل شهر،  ىكاتبات، وتلقي طرد إغاثة واحد عللهم باستلام وإرسال الم

 والتريض بانتظام في الهواء الطلق، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها
حالتهم الصحية، والمساعدة الروحية التي قد يرغبونها. ويجب أن تكون 

 .87العقوبات التي توقع عليهم متفقة مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة 
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 الباب الرابع: انتهاء حالة الأسر
 

 القسم الأول: إعادة الأسرى إلي الوطن مباشرة وإيواؤهم في بلد محايد
 

 (109)المادة 
عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، تلتزم أطراف النزاع بأن مع 

أوطانهم  ىراض خطيرة أو جراح خطيرة إلتعيد أسرى الحرب المصابين بأم
بصرف النظر عن العدد أو الرتبة، وذلك بعد أن ينالوا من الرعاية الصحية ما 

 الية.من المادة الت ىللفقرة الأول يمكنهم من السفر وفقا  
تعمل أطراف النزاع طوال مدة الأعمال العدائية، بالتعاون مع الدول المحايدة 
المعنية، من أجل تنظيم إيواء أسرى الحرب المرضى والجرحى المشار إليهم 

 ىدان محايدة، ويجوز لها، علاوة علفي الفقرة الثانية من المادة التالية في بل
لذين قضوا مدة طويلة في ى الأصحاء اإعادة الأسر ىذلك، عقد اتفاقات ترمي إل

 أوطانهم مباشرة أو حجزهم في بلد محايد. ىالأسر إل
الوطن ضد إرادته أثناء الأعمال العدائية أي أسير حرب  ىلا يجوز أن يعاد إل

من هذه  ىالوطن بموجب الفقرة الأول ىدة إلجريح أو مريض مؤهل للإعا
 المادة.
 (110)المادة 

 ه إلي أوطانهم مباشرة:يعاد المذكورون أدنا
من شفائهم، والذين يبدو أن حالتهم العقلية أو  الميئوس. الجرحى والمرضى 1

 البدنية قد انهارت بشدة.
للتوقعات الطبية،  من شفائهم خلال عام طبقا   الميئوس. الجرحى والمرضى 2

 وتتطلب حالتهم العلاج، ويبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة.
. الجرحى والمرضى الذين تم شفاؤهم ولكن يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية 3

 قد انهارت بشدة وبصفة مستديمة.
 ويجوز إيواء المذكورين أدناه في بلد محايد:

. الجرحى والمرضى الذين ينتظر شفاؤهم خلال عام من تاريخ الجرح أو 1
توقع شفاء أضمن  ىعو إلت معالجتهم في بلد محايد تدبداية المرض، إذا كان

 وأسرع.
للتوقعات الطبية،  . أسرى الحرب الذين تكون صحتهم العقلية أو البدنية، طبقا  2

مهددة بشكل خطير إذا استمر أسرهم، ويمكن أن يمنع إيواؤهم في بلد محايد هذا 
 التهديد.

تحدد بموجب اتفاق يعقد بين الدول المعنية الشروط التي يجب توافرها في 
وطنهم وكذلك  ىاؤهم في بلد محايد لكي يعادوا إلالحرب الذين صار إيوأسرى 

الوطن أسرى الحرب الذين  ىوضعهم القانوني. وبوجه عام، يجب أن يعاد إل
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 ويتبعون إحدى الفئات التالية:صار إيواؤهم في بلد محايد 
تستوفي شروط الإعادة . الذين تدهورت حالتهم الصحية بحيث أصبحت 1

 الوطن. ىالمباشرة إل
 . الذين تظل حالتهم العقلية أو البدنية متدهورة بعد المعالجة.2

فإذا لم تعقد اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع المعنية لتحديد حالات العجز أو 
الوطن أو الإيواء في بلد محايد،  ىالتي تستوجب الإعادة المباشرة إلالمرض 

ة في نموذج الاتفاق المتعلق للمبادئ الوارد وجبت تسوية هذه الحالات وفقا  
الوطن وبإيوائهم في بلد  ىالحرب الجرحى والمرضى مباشرة إل بإعادة أسرى

 محايد وفي اللائحة المتعلقة باللجان الطبية المختلطة، الملحقين بهذه الاتفاقية.
 

 (111)المادة 
تعمل الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى ودولة محايدة تتفق عليها 

اضي هاتان الدولتان، من أجل عقد اتفاقات تمكن من حجز أسرى الحرب في أر
 أن تنتهي الأعمال العدائية. ىالدولة المحايدة المذكورة إل

 

 (112)المادة 
عند نشوب الأعمال العدائية، تعين لجان طبية مختلطة لفحص المرضى 

بشأنهم. ويكون والجرحى من أسرى الحرب، ولاتخاذ جميع القرارات المناسبة 
لأحكام اللائحة الملحقة  تعيين هذه اللجان وتحديد واجباتها واختصاصاتها طبقا  

 بهذه الاتفاقية.
ات الطبية في الدولة الحاجزة أن الأسرى الذين يعتبرون بحسب رأي السلط ىعل

 ىرة بصورة واضحة، يمكن إعادتهم إلومرضى ذوي حالات خطي ىجرح
 صهم بواسطة لجنة طبية مختلطة.فح ىأوطانهم دون الحاجة إل

 

 (113)المادة 
بخلاف الأسرى الذين تعينهم السلطات الطبية بالدولة الحاجزة، يسمح للجرحى 
والمرضى من أسرى الحرب التابعين لإحدى الفئات التالية بالتقدم للجنة الطبية 

 المختلطة المنصوص عنها بالمادة السابقة لفحصهم:
يقترحهم طبيب يباشر أعماله في المعسكر ويكون . الجرحى والمرضى الذين 1

من جنسيتهم أو من رعايا دولة طرف في النزاع وحليفة للدولة التي يتبعها 
 الأسرى.

 . الجرحى والمرضى الذين يقترحهم ممثل الأسرى.2
. الجرحى والمرضى الذين تقترحهم الدولة التي يتبعونها أو منظمة تعترف بها 3

 ون الأسرى.الدولة المذكورة وتعا
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ومع ذلك يجوز لأسرى الحرب الذين لا يتبعون إحدى الفئات الثلاث المتقدمة أن 
يتقدموا للجان الطبية المختلطة لفحصهم، ولكنهم لا يفحصون إلا بعد أولئك 

 الذين يتبعون الفئات المذكورة.
هذا الفحص للطبيب الذي يكون من جنسية أسرى الحرب  يسمح بحضور

الطبية المختلطة لفحصهم، كما يسمح بذلك لممثل الأسرى المتقدمين للجنة 
 المعني.
 (114)المادة 

لأسرى الحرب الذين يصابون بحوادث أن ينتفعوا، ما لم تكن الإصابة إرادية، 
 الوطن أو الإيواء في بلد محايد. ىلاتفاقية فيما يتعلق بالإعادة إلبأحكام هذه ا

 (115)المادة 
لإعادته  ضده عقوبة تأديبية ويكون مؤهلا   لا يجوز حجز أسير حرب صدرت

 الوطن أو إيوائه في بلد محايد، بدعوى أنه لم ينفذ عقوبته. ىإل
ويتقرر لهم الحق  أسرى الحرب الذين تجري محاكمتهم أو تمت إدانتهم قضائيا  

وطنهم أو إيوائهم في بلد محايد، يمكنهم الإفادة من هذه التدابير  ىفي إعادتهم إل
 ذلك. ىوبة إذا وافقت الدولة الحاجزة علء المحاكمة أو تنفيذ العققبل انتها

تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء 
 المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.

 (116)المادة 
بلد  ىوطنهم أو نقلهم إل ىيتبعها الأسرى نفقات إعادتهم إل تتحمل الدولة التي

 من حدود الدولة الحاجزة.محايد، ابتداء 
 (117)المادة 
 وطنه في الخدمة العسكرية العاملة. ىجوز استخدام أي أسير حرب أعيد إللا ي

 
 القسم الثاني

 الإفراج عن أسرى الحرب
 وإعادتهم إلي أوطانهم عند انتهاء الأعمال العدائية

 

 (118)المادة 
أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال  ىيفرج عن أسرى الحرب ويعادون إل

 العدائية الفعلية.
في حالة عدم وجود أحكام تقضى بما تقدم في أي اتفاقية معقودة بين أطراف 
النزاع بشأن وضع نهاية للأعمال العدائية، أو إذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا 

خطة لإعادة  دون إبطاء النوع، تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها وتنفذ
 وطنهم تتمشى مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة. ىالأسرى إل
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 التدابير المقررة. ىتا الحالتين إطلاع أسرى الحرب علويجب في كل
أي حال بطريقة عادلة بين  ىأوطانهم عل ىأسرى الحرب إلتوزع تكاليف إعادة 

راعي المبادئ الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى. ولهذا الغرض، ت
 التالية في التوزيع:

)أ( إذا كانت الدولتان متجاورتين، تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى تكاليف 
 إعادتهم إليها ابتداء من حدود الدولة الحاجزة.

)ب( إذا كانت الدولتان غير متجاورتين، تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف نقل 
أقرب ميناء إبحار فيها لأراضي  ىإل ب في إقليمها لغاية حدودها أوأسرى الحر

يف، فإن الأطراف المعنية الدولة التي يتبعها الأسرى. أما فيما يتعلق ببقية التكال
توزيعها بالعدل فيما بينها. ولا يجوز بأي حال أن يستخدم إبرام مثل  ىتتفق عل

 أوطانهم. ىأي تأخير في إعادة أسرى الحرب إلهذا الاتفاق لتبرير 
 (119)المادة 

 48 ىإل 46اثلة لما ذكر في المواد من الوطن في ظروف مم ىتنفذ الإعادة إل
 118شاملة من هذه الاتفاقية بشأن نقل أسرى الحرب، مع مراعاة أحكام المادة 

 وأحكام الفقرات التالية.
أسرى الحرب أي أشياء ذات قيمة تكون قد  ىالوطن، ترد إل ىعند الإعادة إل

 ىمبالغ بعملات أجنبية لم تحول إل ، وكذلك أي18لمادة سحبت منهم بمقتضى ا
مكتب الاستعلامات المنصوص عنه في المادة  ىعملة الدولة الحاجزة. وترسل إل

أسرى  ىلعملات الأجنبية، التي لم ترد إلالأشياء ذات القيمة والمبالغ با 122
 وطنهم لأي سبب كان. ىالحرب عند عودتهم إل

خذوا معهم أدواتهم الشخصية وأي مراسلات يسمح لأسرى الحرب بأن يأ
إذا استدعت ذلك  وطرود تكون قد وصلت إليهم. ويمكن تحديد وزن هذه الأشياء

الوطن، بما يمكن لأسير الحرب أن يحمله علي نحو  ىظروف الإعادة إل
 ىعل معقول، ويرخص في جميع الأحوال بأن يحمل خمسة وعشرين كيلوغراما  

 الأقل.
عهدة الدولة  ر الحرب الشخصية الأخرى، فإنها تترك فيأما متعلقات أسي

مع الدولة  هذه الدولة أن ترسلها له بمجرد أن تعقد اتفاقا   ىالحاجزة، ويتعين عل
 التي يتبعها الأسير بشأن طرق نقلها والتكاليف التي يتطلبها النقل.
ت القضائية بسبب يجوز حجز أسرى الحرب الذين يقعون تحت طائلة الإجراءا

أن تنتهي تلك الإجراءات، وعند الاقتضاء حتى انتهاء  ىجريمة جنائية إل
أسرى الحرب الذين صدرت عليهم أحكام  ىالعقوبة. وينطبق الإجراء نفسه عل

 عن جرائم جنائية.
تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء 

 المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.
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سرى المفقودين وتأمين تشكيل لجان للبحث عن الأ ىالنزاع علتتفق أطراف 
 الوطن في أقرب وقت. ىإعادتهم إل

 
 القسم الثالث: وفاة أسرى الحرب

 (120)المادة 
تدون وصايا أسرى الحرب بحيث تستوفي شروط صلاحيتها حسب مقتضيات 

بهذه اجزة علما تشريع بلدهم الذي يتخذ التدابير اللازمة لإحاطة الدولة الح
ي حال، تحول أ ىطلب أسير الحرب، وبعد وفاته عل ىالشروط. وبناء عل

 ى، وترسل صورة موثقة طبق الأصل إلالدولة الحامية ىالوصية دون إبطاء إل
 الوكالة المركزية للاستعلامات.

 مكتب استعلامات أسرى الحرب ببلد المنشأ وفقا   ىترسل في أقرب وقت إل
للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية، أو قوائم معتمدة  ، شهادات الوفاة طبقا  122للمادة 

بأسماء جميع أسرى الحرب الذين توفوا في الأسر. ويجب أن  مسئولمن ضابط 
للبيان  ائم أسماء المتوفين معلومات عن الهوية طبقا  وتبين في شهادات الوفاة أو ق

، ومكان الوفاة وتاريخها، وسبب الوفاة، 17الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 
 ومكان الدفن وتاريخه، وكذلك جميع المعلومات اللازمة لتمييز المقابر.

يجب أن يسبق الدفن أو الحرق فحص طبي بقصد إثبات حالة الوفاة، والتمكين 
 للزوم.من وضع تقرير، وإثبات هوية المتوفى عند ا

السلطات الحاجزة أن تتأكد من أن أسرى الحرب الذين توفوا في  ىويتعين عل
لشعائر دينهم، وأن مقابرهم  الأسر قد دفنوا بالاحترام الواجب، وإذا أمكن طبقا  

تحترم وتصان وتميز بكيفية مناسبة تمكن من الاستدلال عليها في أي وقت. 
 يتبعون دولة واحدة في مكان واحد.وكلما أمكن، يدفن الأسرى المتوفون الذين 

يدفن أسرى الحرب المتوفون في مقابر فردية، باستثناء الحالات التي تستدعي 
فيها ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا في 

، أو بناء الحالات التي تقضي فيها ذلك أسباب صحية قهرية أو ديانة المتوفى
حرق الجثة، يبين ذلك مع الأسباب التي دعت إليه في رغبته. وفي حالة  ىعل

 شهادة الوفاة.
المقابر، يجب أن تسجل جميع المعلومات  ىعل لكي يمكن الاستدلال دائما  

المتعلقة بالدفن والمقابر في إدارة للمقابر تنشئها الدولة الحاجزة. وتبلغ للدولة 
المتعلقة بأسرى الحرب  التي يتبعها هؤلاء الأسرى قوائم بالمقابر والمعلومات

 ى. وتتحمل الدولة التي تسيطر علىونين في المقابر أو في أماكن أخرالمدف
في الاتفاقية، مسؤولية العناية بهذه المقابر وتسجيل كافة  الإقليم، إذا كانت طرفا  

 ىعل يضا  التحركات اللاحقة التي تتعرض لها الجثث. وتنطبق هذه الأحكام أ
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يتم التصرف النهائي فيه بناء  أن ىدارة تسجيل المقابر إلذي تحفظه إالرماد ال
 رغبة بلد المنشأ. ىعل

 (121)المادة 
بشأن أي وفاة أو جرح خطير لأسير  عاجلا   رسميا   تجري الدولة الحاجزة تحقيقا  

حرب تسبب أو كان يشتبه في أنه تسبب عن حارس أو أسير حرب آخر أو أي 
 شخص آخر، وكذلك بشأن أي وفاة لا يعرف سببها.

الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال  ىإل ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فورا  
هذه الأقوال يرسل تقرير يتضمن أقوال أسرى الحرب، و الشهود، وخصوصا  

 الدولة الحامية. ىإل
الدولة الحاجزة اتخاذ جميع  ىتحقيق إدانة شخص أو أكثر، وجب علإذا أثبت ال

 .المسئولينالإجراءات القضائية ضد الشخص أو الأشخاص 

 
 الباب الخامس

 مكتب الاستعلامات وجمعيات الإغاثة المعنية بأسرى الحرب
 

 (122)المادة 
حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف عند نشوب نزاع وفي جميع 

الدول  ىأسرى الحرب الذين في قبضته، وعل للاستعلام عن رسميا   النزاع مكتبا  
المحايدة أو غير المحاربة التي تستقبل في أقاليمها أشخاص يتبعون إحدى الفئات 

أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء هؤلاء الأشخاص. وتتأكد  40المبينة في المادة 
لة المعنية من أن مكتب الاستعلامات مزود بما يلزم من مبان ومهمات الدو

وموظفين ليقوم بعمله بكفاءة. ولها أن تستخدم أسرى الحرب في هذا المكتب 
 بالشروط الواردة في القسم المتعلق بتشغيل أسرى الحرب من هذه الاتفاقية.

ع له في أقرب مكتب الاستعلامات التاب ىكل طرف في النزاع أن يقدم إل ىوعل
وقت ممكن المعلومات المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة 
من هذا المادة، بشأن جميع الأشخاص المعادين الذين يتبعون إحدى الفئات 

الدول المحايدة أو غير المحاربة  ىويقعون في قبضته. وعل 4ي المادة المبينة ف
 من هذه الفئات الذين تستقبلهم في إقليمها.أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء الأشخاص 

الدول المعنية  ىبأسرع الوسائل الممكنة إل المكتب إبلاغ المعلومات فورا   ىوعل
عنها في  عن طريق الدولة الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص

 .ى، من جهة أخر123المادة 
بسرعة. ومع مراعاة ويجب أن تسمح هذه المعلومات بإخطار العائلات المعنية 

، تتضمن هذه المعلومات فيما يختص بكل أسير حرب، مادامت 17أحكام المادة 
في حوزة مكتب الاستعلامات، اسمه بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة 
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أو رقمه الشخصي أو المسلسل، ومحل الميلاد وتاريخه بالكامل، واسم الدولة 
اسم وعنوان الشخص الذي يجب إخطاره، التي يتبعها، واسم الأب والأم، 

 والعنوان الذي يمكن أن ترسل عليه المكاتبات للأسير.
ويتلقى مكتب الاستعلامات من مختلف الإدارات المختصة المعلومات الخاصة 

 ىلوطن والهروب والدخول في المستشفا ىالات النقل والإفراج والإعادة إلبح
 بالكيفية المبينة في الفقرة الثالثة أعلاه. والوفاة، وعليه أن ينقل هذه المعلومات

إذا أمكن، المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية  وبالمثل، تبلغ بانتظام، أسبوعيا  
 لأسرى الحرب الذين أصيبوا بمرض خطير أو جرح خطير.

جميع الاستفسارات التي توجه إليه  ىى مكتب الاستعلامات كذلك الرد علويتول
قوم من فيهم الأسرى الذين توفوا في الأسر، ويبخصوص أسرى الحرب، ب
 المعلومات المطلوبة التي لا تتوفر لديه. ىبالتحريات اللازمة للحصول عل

جميع الرسائل المكتوبة التي يصدرها  ىب التصديق بتوقيع أو خاتم علويج
 المكتب.

ويتولي مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية ذات القيمة، بما 
فيها المبالغ التي بعملة تختلف عن عملة الدولة الحاجزة، والمستندات ذات 

وطنه أو أفرج عنه أو  ىيد إلالأهمية لأقارب الأسير التي يتركها الأسير الذي أع
توفي، ويقدم هذه الأشياء للدولة المختصة. ويرسل المكتب هذه الأشياء في 

يها بدقة هوية الأشخاص طرود مختومة، وترفق بهذه الطرود بيانات تحدد ف
الذين تتعلق بهم هذه الأشياء، وكذلك قائمة كاملة بمحتويات الطرد. وتنقل 

للترتيبات المتفق  المتعلقات الشخصية الأخرى الخاصة بهؤلاء الأسرى تبعا  
 عليها بين أطراف النزاع المعنية.

 (123)المادة 
ى الحرب. وتقترح تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلامات بشأن أسر

الدول المعنية، إذا رأت ضرورة لذلك،  ىاللجنة الدولية للصليب الأحمر عل
 تنظيم مثل هذه الوكالة.

وتكلف هذه الوكالة بتركيز جميع المعلومات التي تهم أسرى الحرب والتي 
هذه المعلومات  يمكنها الحصول عليها بالطرق الرسمية أو الخاصة، وتنقل

الدولة التي يتبعونها. وتقدم لها  ىبلد منشأ الأسرى أو إل ىبأسرع ما يمكن إل
 أطراف النزاع جميع التسهيلات اللازمة لنقل المعلومات.

دمات والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخ
 تزويد الوكالة بالدعم المالي الذي قد تحتاج إليه. ىالوكالة المركزية، مدعوة إل

أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب  ىتفسر هذه الأحكام عل ولا
 .125الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 

تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات والوكالة المركزية  (124)المادة 
للاستعلامات بالإعفاء من رسوم البريد، وبجميع الإعفاءات المقررة بمقتضى 
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الأقل بتخفيضات  ىبالإعفاء من رسوم البرقيات أو عل، وبقدر الإمكان 74مادة ال
 كبيرة في هذه الرسوم.

 (125)المادة 
منها أو مع مراعاة الإجراءات التي تراها الدول الحاجزة ضرورية لضمان أ

معقولة، تقدم هذه الدول أفضل معاملة للمنظمات  ىلمواجهة أي احتياجات أخر
تعاون أسرى الحرب. وتقدم  ىجمعيات الإغاثة أو أية هيئات أخرالدينية، و

النحو الواجب، للقيام  ىزمة لها ولمندوبيها المعتمدين علجميع التسهيلات اللا
بزيارة الأسرى، وتوزيع إمدادات الإغاثة، والمواد الواردة من أي مصادر 

قات فراغهم لأغراض دينية أو ثقافية أو ترفيهية، أو لمعاونتهم في تنظيم أو
داخل المعسكرات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات المذكورة في إقليم 

 الدولة الحاجزة أو في بلد آخر أو أن يكون لها طابع دولي.
وللدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يسمح لمندوبيها 

وق هذا التحديد بممارسة نشاطهم في إقليمها وتحت إشرافها، ولكن بشرط ألا يع
 توصيل معونات فعالة وكافية لجميع أسرى الحرب.

ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال 
 واحترامه في جميع الأوقات.

بمجرد تسليم إمدادات الإغاثة أو المواد المرسلة للأغراض المبينة أعلاه لأسرى 
بعد ذلك، تقدم إيصالات موقعة من ممثل  الحرب، أو في غضون مهلة قصيرة

هؤلاء الأسرى عن كل رسالة لجمعية الإغاثة أو الهيئة التي أرسلتها. وفي 
الوقت نفسه، تقدم السلطات الإدارية التي تهتم بالأسرى إيصالات عن هذه 

 الرسالات.

 
 الباب السادس: تنفيذ الاتفاقية

 
 القسم الأول: أحكام عامة

 

 (126)المادة 
اكن التي يوجد لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلي جميع الأم يصرح

الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل، ويكون لهم  ىبها أسرى حرب، وعل
سرى. ويصرح لهم أيضا حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأ

لهم. أماكن رحيل الأسرى الذين ينقلون وأماكن مرورهم ووصو ىبالذهاب إل
ولهم أن يتحدثوا بدون رقيب مع الأسرى، وبخاصة مع ممثل الأسرى، 

 بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.
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ولممثلي ومندوبي الدول الحامية كامل الحرية في اختيار الأماكن التي يرغبون 
زيارتها، ولا تحدد مدة وتواتر هذه الزيارات ولا تمنع الزيارات إلا لأسباب 

 كرية قهرية ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة.تقتضيها ضرورات عس
لحرب أن تتفقا، عند الاقتضاء، وللدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها أسرى ا

 السماح لمواطني هؤلاء الأسرى بالاشتراك في الزيارات. ىعل
ينتفع مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين 

المندوبين لموافقة الدولة التي يقع تحت سلطتها الأسرى المزمعة هؤلاء 
 زيارتهم.

 

 (127)المادة 
أوسع نطاق  ىاقية علتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتف

ممكن في بلدانها، وفي وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة 
العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم 

 تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع قواتها المسلحة والسكان.
السلطات العسكرية أو غيرها، التي تضطلع في وقت الحرب  ىويتعين عل

بمسؤوليات إزاء أسرى الحرب، أن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة 
 خاصة أحكامها.

 

 (128)المادة 
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن 
خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، 

 وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
 (129)المادة 

لزم لفرض إجراء تشريعي يتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي 
الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى  ىعقوبات جزائية فعالة عل

 المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة 

، إذا محاكمه، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا   ىلبالأمر باقترافها، وبتقديمهم إ أو
آخر  ىطرف متعاقد معن ىلأحكام تشريعه، أن يسلمهم إل فضل ذلك، وطبقا  

الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء  ىلمحاكمتهم ما دامت تتوفر لد
 الأشخاص.

كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض  ىعل
 مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.

ينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل 
ا بعدها عن هذه وم 105ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 

 الاتفاقية.
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 (130)المادة 
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال 
التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: مثل القتل 

بعلم إنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة  العمد، والتعذيب أو المعاملة اللا
أو الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية 

الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية  ىبالصحة، وإرغام أسير الحرب عل
للتعليمات  أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز وفقا  

 الواردة في هذه الاتفاقية.
 (131)المادة 

المسؤوليات  متعاقد آخر من  يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا  لا
طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في  ىالتي تقع عليه أو عل

 المادة السابقة.
 (132)المادة 

طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف  ىيجري، بناء عل
 صدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.المعنية، تحقيق ب

اختيار حكم  ىجراءات التحقيق، يتفق الأطراف علإ ىوفي حالة عدم الاتفاق عل
 يقرر الإجراءات التي تتبع.

أطراف النزاع وضع حد له وقمعه  ىتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين علوما أن ي
 بأسرع ما يمكن.

 
 القسم الثاني: أحكام ختامية

 

 (133)المادة 
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في 

 الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين 

 الروسية والأسبانية.
 (134)المادة 

 27ة تعاقدة محل اتفاقيتحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية الم
 .1929 وتموز/يولي

 (135)المادة 
المتعلقة بقوانين  لاهايبالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية 

أو المعقودة  1899 وتموز/يولي 29، سواء المعقودة في وعادات الحرب البرية
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، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه 1907تشرين الأول/أكتوبر  18في 
 المذكورتين. لاهايالاتفاقية الفصل الثاني من اللائحة الملحقة باتفاقيتي 

 (136)المادة 
شباط/فبراير  12تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 

 21مر الذي افتتح في جنيف في ، باسم الدول الممثلة في المؤت1950
ا تشترك ، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنه1949نيسان/أبريل 
 .1929 وتموز/يولي 27في اتفاقية 

 (137)المادة 
 تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن.

تحاد يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الا
جميع الدول التي تم باسمها توقيع  ىموثقة من هذا المحضر إل السويسري صورا  

 الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
 (138)المادة 

 ىمن تاريخ إيداع صكين للتصديق عل يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور
 الأقل.

تة شهور من تاريخ إيداع وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد س
 صك تصديقه.

 (139)المادة 
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن 

 الاتفاقية قد وقعت باسمها.
 (140)المادة 

بعد مضي  مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا   ىيبلغ كل انضمام إل
 ستة شهور من تاريخ استلامه.

جميع الدول التي تم باسمها  ىس الاتحاد السويسري كل انضمام إلويبلغ مجل
 توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.

 (141)المادة 
النفاذ الفوري  3و 2الحالات المنصوص عنها في المادتين  ىيترتب عل

للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد 
وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع 

 يتلقاها من أطراف النزاع. انضماماتوسيلة أي تصديقات أو 
 (142) المادة

 لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
 ىد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلمجلس الاتحا ىويبلغ الانسحاب كتابة إل

 حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
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لاغه لمجلس الاتحاد بعد مضي عام من تاريخ إب ويعتبر الانسحاب ساريا  
أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة  ىالسويسري. عل

أي حال بعد انتهاء  ىإلا بعد عقد الصلح، وعل مشتركة في نزاع، لا يعتبر ساريا  
 عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي أوطانهم.

 ىكون له أي أثر علالمنسحبة. ولا يولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة 
لمبادئ  أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقا   ىالالتزامات التي يجب أن تبق

القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين 
 الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.

 (143)المادة 
الأمانة العامة للأمم المتحدة.  ىتحاد السويسري هذه الاتفاقية لديسجل مجلس الا

ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي 
 يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية. انسحاباتأو  انضماماتتصديقات أو 

وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه  هأودعولذلك، قام الموقعون أدناه، الذين  إثباتا  
 الاتفاقية.

باللغتين  1949هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس  حرر في جنيف، في
الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل 

 جميع الدول الموقعة، ىمصدقة من الاتفاقية إل مجلس الاتحاد السويسري صورا  
 الاتفاقية. ىالدول التي تنضم إل ىوكذلك إل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو  PRISONERS OF WARمن عبارة "أسرى الحرب"  ىالحروف الأول -1

PRISONNIERS DE GUERRE. 
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 الملحق الأول
 نموذج اتفاق بشأن إعادة أسرى الحرب الجرحى والمرضى

 

 الوطن وإيواءهم في بلد محايد ىمباشرة إل
 

 (110)انظر المادة 
 الوطن والإيواء في بلد محايد ىإل: مبادئ الإعادة المباشرة أولا  

 الوطن ىألف: الإعادة المباشرة إل
 أوطانهم مباشرة: ىيعاد المذكورون أدناه إل

. جميع أسرى الحرب المصابين بأنواع العجز التالية نتيجة جروح: فقد أحد 1
الأطراف، الشلل، العجز المفصلي وسائر أنواع العجز الأخرى، بحيث لا يقل 

 قد يد أو قدم أو ما يعادل فقد يد أو قدم.هذا العجز عن ف
 ، تعتبر الحالات التالية معادلة لفقد يد أو قدم:ملائمةودون الإخلال بتفسير أكبر 

)أ( فقد إحدى اليدين أو جميع أصابعها أو الإبهام والسبابة في إحدى اليدين، فقد 
 إحدى القدمين، أو جميع أصابعها ومشطها،

المفصل، وفقد النسيج العظمي، ضيق الالتئام الندبي الذي )ب( القسط أو تصلب 
 يمنع وظيفة أحد المفاصل الكبيرة أو جميع مفاصل أصابع إحدى اليدين،

 الكاذب في العظام الطويلة، المفصل)ج( 
قصور  ، والتي يترتب عليهاىهات الناشئة عن كسر أو إصابة أخر)د( التشو

 ال.حمل الأثق ىخطير في الأداء والقدرة عل
الحد الذي لا يتوقع فيه  ىلحرب الذين تصبح حالتهم مزمنة إل. جميع أسرى ا2

 شفاؤهم رغم العلاج، خلال عام من تاريخ الإصابة كما في الحالات التالية:
)أ( وجود تضخم في القلب، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند 

 الفحص الطبي من كشف أي اضطرابات خطيرة،
د شظية معدنية في المخ أو الرئتين، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية )ب( وجو

 المختلطة عند الفحص الطبي من كشف أي رد فعل موضوعي أو عام،
)ج( التهاب العظم والنخاع الذي لا يتوقع شفاءه خلال عام من تاريخ الإصابة، 

قد يد والذي يرجح أن ينشأ عنه تصلب أحد المفاصل، أو أي عجز آخر يعادل ف
 أو قدم،

 )د( إصابة نافذة ومتقيحة بالمفاصل الكبيرة،
 )هـ( إصابة الجمجمة، مع فقد أو تحرك جزء من نشيجها العظمي،
 )و( إصابة أو حرق بالوجه مع فقد أنسجة وحدوث تلف وظيفي،

 )ز( إصابة في النخاع الشوكي،
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ابة الضفيرة )ح( إصابة في الأعصاب الطرفية، تعادل نتائجها فقد يد أو قدم، إص
العضدية أو الضفيرة القطنية العجزية، أو العصب المتوسط أو الوركي، وكذلك 
الإصابة التي تجمع الأعصاب الكعبرية والزندية أو إصابة العصب الشظوي 

أن الإصابة المفردة للعصب الكعبري أو  ىالأصلي والعصب الظنبوبي، إلخ. عل
الوطن إلا في حالات التقفع أو  ىإلالأصلي لا تبرر وحدها الإعادة الزندي أو 

 خلل التغذية العصبية،
 )ط( إصابة الجهاز البولي بحالة تعطل وظيفته.

حد لا يتوقع  ىرضى الذين أصبحت حالتهم مزمنة إل. جميع أسرى الحرب الم3
هم، رغم العلاج، خلال عام من تاريخ الإصابة بالمرض، كما في ؤفيه شفا

 الحالات التالية:
ابل للتشخيص الطبي غير ق المتقدم لأي عضو الذي يكون، طبقا   )أ( التدرن

 الأقل، بالعلاج في بلد محايد، ىللشفاء، أو للتحسن الكبير عل
 )ب( الالتهاب البلوري الإرتشاحي،

)ج( الأمراض الخطيرة في الأعضاء التنفسية لأسباب غير التدرن، على سبيل 
لتهاب الشعب أو بدونه*، الالتهاب المثال: الانتفاخ الرئوي الحاد، المصحوب با

الشعبي المزمن* الذي يستمر لأكثر من عام أثناء الأسر، تمدد الشعب الرئوي*، 
 الخ،

سبيل المثال:  ىة الخطيرة في الدورة الدموية، عل)د( الإصابات المزمن
 الإصابات في الصمامات وإلتهاب عضلة القلب*، مما يعطي علامات لفشل

إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة من كشف  ىء الأسر، حتالدورة الدموية أثنا
أي علامات من هذا القبيل في وقت الفحص، إصابات التامور )غلاف القلب( 

 والأوعية )مرض بيرغر، ورم الأوعية الدموية الكبيرة(، الخ،
سبيل المثال:  ىرة لأعضاء الجهاز الهضمي، عل)هـ( الإصابات المزمنة الخطي

عشر، عواقب العمليات الجراحية التي أجريت في المعدة  ىثنالمعدة والأقرحة 
أثناء الأسر، التهاب المعدة المزمن، أو التهاب الأمعاء المزمن أو التهاب 

الحالة  ىن عام واحد ويؤثر بدرجة شديدة علالقولون المزمن الذي يدوم لأكثر م
 العامة، التليف الكبدي، التهاب المرارة*، الخ،

سبيل المثال:  ىة في الجهاز التناسلي البولي، علالإصابات الخطيرة المزمن)و( 
الأمراض المزمنة في الكلي مع حدوث اضطرابات نتيجة لها، استئصال الكلية 
بسبب التدرن الكلوي، الالتهاب المزمن في حوض الكلية أو التهاب المثانة 

اض النسائية المزمنة المزمن، استسقاء الكلية أو تقيح الكلية وحوضها، الأمر
 الخطيرة، اضطرابات الحمل والتوليد التي لا يمكن علاجها في بلد محايد، الخ،

 ىهاز العصبي المركزي والمحيطي، عل)ز( الأمراض المزمنة الخطيرة في الج
سبيل المثال: جميع الأمراض العقلية والالتهابات العصبية النفسانية الواضحة، 

بالأسر،  لالتهاب العصبي النفساني الشديد المرتبطمن قبيل الهوس الشديد، وا
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النحو الواجب بواسطة أخصائي*، جميع حالات  ىالخ، بعد التحقق منه عل
المخي، الالتهاب  الشريانيالصرع التي يتحقق منها طبيب المعسكر*، التصلب 
 العصبي المزمن الذي دام لأكثر من عام واحد، الخ،

ي الجهاز العصبي الذاتي، مع الضعف الشديد )ح( الأمراض المزمنة الخطيرة ف
 في اللياقة العقلية أو البدنية، والهبوط الملحوظ في الوزن والضعف العام،

)ط( فقدان البصر في كلتا العينين، أو في عين واحدة في الوقت الذي تقل فيه 
الرغم من استعمال نظارة، انخفاض حدة  ىعل 1قوة إبصار العين الثانية عن 

في عين  1/2رة إلي درجة في الحالات التي لا يمكن استعادتها بالنظا الأبصار
الأقل*، أمراض العين الخطيرة الأخرى، ومن أمثلتها: الغوكوما،  ىواحدة عل

 التهاب القزحية، التهاب مشيمة العين، الخشر )التراخوما(، الخ،
الأذن )ك( اضطرابات السمع، من قبيل الصمم الكامل في أذن واحدة إذا كانت 

 الثانية لا تستطيع تمييز الكلمات العادية من مسافة متر واحد*، الخ،
)ل( الأمراض الأيضية الخطيرة، من قبيل: الداء السكري الذي يتطلب العلاج 

 بالأنسولين، الخ،
)م( الإضرابات الخطيرة في الغدد الصماء، من قبيل: التسمم الدرقي، نقص 

 مرض سيموندس، التكزز، الخ، إفراز الغدة الدرقية، مرض أديسون،
 )ن( الاضطرابات المزمنة الخطيرة في أعضاء تكوين الدم،

)س( الحالات الخطيرة من التسمم المزمن، من قبيل: التسمم بالرصاص، التسمم 
بالزئبق، تسمم تعاطي المورفين، تسمم تعاطي الكوكايين، تسمم تعاطي الكحول، 

 التسمم بالغاز أو الإشعاع، الخ،
لأمراض المزمنة في الجهاز الحركي، مع وجود اضطرابات وظيفية )ع( ا

اب المفصلي المتعدد واضحة، من قبيل: الالتهاب المفصلي التشويهي، الالته
والثانوي المتقدم، الرثية )الروماتزم( الذي تكون له أعراض  ىالمزمن الأول

 سريرية شديدة، الخ،
 لقابلة للشفاء،)ف( الأمراض الجلدية المزمنة الخطيرة، غير ا

 )ص( أي أورام خبيثة،
)ق( الأمراض المعدية المزمنة الخطيرة، التي تستمر لأكثر من عام، ومنها: 
الملاريا )البرداء( التي ينتج عنها تلف عضوي ثابت، الزحار الأميبي أو 

الأحشائي غير القابل  الثلاثيالعصوي مع حدوث اضطرابات شديدة، الزهري 
 ،للشفاء، الجذام، الخ

 )ر( عوز الفيتامينات الخطير أو الانحلال الناجم عن الجوع.
 باء: الإيواء في بلد محايد

 أدناه مؤهلون لإيوائهم في بلد محايد: نالمذكوري
. جميع أسرى الحرب الجرحى الذين لا يرجح شفاؤهم في الأسر، ولكن 1

 شفاءهم أو تحسنهم بدرجة كبيرة محتمل إذا تم إيواؤهم في بلد محايد.
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. أسرى الحرب المصابون بأي نوع من أنواع التدرن في أي عضو، والذين 2
رة، يرجح أن يؤدي علاجهم في بلد محايد إلي الشفاء أو التحسن بدرجة كبي

 التي شفيت قبل الأسر. ىباستثناء حالات التدرن الأول
. أسرى الحرب المصابون بأمراض تتطلب علاج أعضاء في الجهاز 3

ئي، أو الهضمي، أو العصبي الحسي، أو التناسلي البولي، أو التنفسي، أو الوعا
الحركي أو الجلد، الخ إذا كان يرجح أن تكون للعلاج في بلد محايد نتائج أفضل 

 منها في الأسر.
. أسرى الحرب الذي أجريت لهم في الأسر عملية استئصال للكلية بسبب 4

ثلة للشفاء أو الكامنة، مرض كلوي غير تدرني، وحالات التهاب نخاع العظم الما
 بالأنسولين، الخ. الداء السكري الذي لا يتطلب علاجا  

ب الحرب أو حالة الأسر. . أسرى الحرب المصابون بمرض عصبي بسب5
الوطن حالات الأمراض العصبية الناتجة عن الأسر التي تشفي بعد  ىوتعاد إل

ل للشفاء التام بعد مرور الإيواء في بلد محايد لمدة ثلاثة أشهر، أو التي لا تتماث
 هذه الفترة.

. جميع أسرى الحرب المصابين بتسمم مزمن )بالغازات أو المعادن أو 6
القلويدات أو غيرها( الذين تكون توقعات شفاءهم في بلد محايد أكبر بدرجة 

 خاصة.
 . جميع أسيرات الحرب الحوامل أو أمهات الرضع وصغار الأطفال.7

 مستوجبة للإيواء في بلد محايد: لا تكون الحالات التالية
 النحو الواجب. ىالات الأمراض العقلية المثبتة عل. جميع ح1
 . جميع الأمراض العصبية العضوية أو الوظيفية التي تعتبر غير قابلة للشفاء.2
. جميع الأمراض المعدية خلال الفترة التي تكون فيها قابلة للانتقال، باستثناء 3

 التدرن.
 ات عامةثانيا: ملاحظ

 . يجب أن تفسر الشروط المبينة وأن تطبق بأوسع ما يمكن بوجه عام.1
يجب أن تحظى بهذا التفسير الواسع حالات الأمراض العصبية والنفسية الناجمة 
من الحرب أو حالة الأسر، وكذلك حالات الإصابة بالتدرن بجميع مراحله. 

 بوا بعدة جروح لاويجب أن يفحص بنفس هذه الروح أسرى الحرب الذين أصي
الوطن، مع إيلاء الاهتمام الواجب للحالات  ىيبرر أي منها بمفرده الإعادة إل

 النفسية التي تنشأ من تعدد جروحهم.
طاء الحق في الإعادة . تفحص جميع الحالات غير القابلة للجدل في إع2

الوطن )بتر الأعضاء، العمي أو الصمم التام، التدرن الرئوي  ىالمباشرة إل
الوطن بأسرع ما  ىالأورام الخبيثة، الخ( وتعاد إل المفتوح، الاضطراب العقلي،

يمكن إما بواسطة أطباء المعسكر أو اللجان الطبية العسكرية التي تعينها الدول 
 الحاجزة.
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الوطن الإصابات والأمراض التي وقعت  ى. لا تستوجب الإعادة المباشرة إل3
وكذلك الإصابات التي لم تمنع من الالتحاق  قبل الحرب، ولم تزدد حالتها سوءا،

 بالخدمة العسكرية بعد وقوعها.
. تفسر أحكام هذا الملحق وتطبق بطريقة مماثلة في جميع البلدان الأطراف في 4

النزاع. وتقدم الدول والسلطات المعنية جميع التسهيلات اللازمة للجان الطبية 
 المختلطة لتمكينها من القيام بمهامها.

سوي حالات مثالية. ويجب ( أعلاه 1 تشكل الأمثلة المبينة تحت البند ). لا5
بروح أحكام المادة  الحالات التي لا تنطبق عليها هذه الأحكام تماما   ىالحكم عل

 من هذه الاتفاقية، والمبادئ الواردة في هذا الاتفاق.  110
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

السجلات التي يحتفظ بها أطباء  ىاللجنة إلي حد كبير عليقوم قرار * يجب أن 
أساس الفحص الذي  ىمن نفس جنسية أسرى الحرب، أو عل المعسكر وجراحوه

 يقوم به الأطباء المتخصصون من الدولة الحاجزة.
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 الملحق الثاني
 لائحة بشأن اللجان الطبية المختلطة

 (112)انظر المادة 
 

 1المادة 
من الاتفاقية من  112تشكل اللجان الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة 

ثلاثة أعضاء، اثنان من بلد محايد، والثالث تعينه الدولة الحاجزة. ويرأس اللجنة 
 أحد العضوين المحايدين.

 2المادة 
تفاق مع تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيين العضوين المحايدين، بالا

طلب الدولة الحاجزة. ولهما أن يقيما في بلد منشئهم أو  ىالحامية وبناء علالدولة 
 في بلد آخر، أو في أراضي الدولة الحاجزة.

 3المادة 
تعيين العضوين المحايدين، وتبلغ هذا  ىتصدق أطراف النزاع المعنية عل

التصديق للجنة الدولية للصليب الأحمر والدولة الحامية وبهذا الإخطار يعتبر 
 تعيين العضويين المحايدين نافذا.

 4المادة 
عدد كاف من الأعضاء المناوبون ليحلوا محل الأعضاء القانونيين  يعين أيضا  

ين فيه الأعضاء عند الحاجة. ويعين الأعضاء المناوبون في الوقت نفسه الذي يع
 الأقل في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. ىالقانونيون أو عل

 5المادة 
تعين العضوين  اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ىبب كان علإذا تعذر لأي س

 الدولة الحامية أن تقوم بذلك. ىالمحايدين، كان عل
 6المادة 

 .والآخر طبيبا   يجب بقدر الاستطاعة أن يكون أحد العضوين المحايدين جراحا  
 7المادة 

يتمتع العضوان المحايدان باستقلال تام عن أطراف النزاع التي يتعين عليها 
 بمهمتهما. للإطلاعتأمين جميع التسهيلات اللازمة 

 8المادة 
تحدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط 

من  4و  2ين استخدام المختصين، عند قيامها بالتعيينات المشار إليها في المادت
 هذه التعليمات.

 9المادة 
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اد تعيين العضوين المحايدين، تبدأ اللجنة الطبية عملها بأسرع ما يمكن بعد اعتم
 أي حال في خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الاعتماد. ىوعل

 10المادة 
تتولى اللجان الطبية المختلطة فحص جميع الأسرى المشار إليهم في المادة 

 ىستبعاد من الإعادة إلالوطن، أو الا ىالاتفاقية. وتقترح الإعادة إلمن  113
 الوطن، أو تأجيل الفحص لمرة قادمة. وتؤخذ قراراتها بالأغلبية.

 11المادة 
ها خلال الشهر التالي للزيارة يبلغ قرار اللجنة الطبية المختلطة عن كل حالة بعين

لدولية للصليب الأحمر. وتخطر الدولة الحاجزة والدولة الحامية واللجنة ا ىإل
خذ، وتصدر اللجنة الطبية المختلطة كذلك كل أسير حرب فحصته بالقرار المت

 الوطن شهادات مشابهة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية. ىلمن اقترحت إعادتهم إل
 12المادة 

شهر تلتزم الدولة الحاجزة بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية المختلطة خلال ثلاثة أ
 النحو الواجب. ىتاريخ إبلاغها بالقرار عل من

 13المادة 
نشاط لجنة طبية  ىب محايد في بلد تبدو فيه حاجة إلإذا لم يكن هناك أي طبي

مختلطة، وإذا تعذر لأي سبب كان تعيين أطباء محايدين مقيمين في بلد آخر، 
المهام تشكل الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع الدولة الحامية، لجنة طبية تضطلع ب

 4و  3و  2و  1التي تقوم بها اللجنة الطبية المختلطة، مع مراعاة أحكام المواد 
 ، من هذه التعليمات.8و  5و 

 14المادة 
 ىبصفة مستمرة، وتزور كل معسكر عل تقوم اللجان الطبية المختلطة بعملها

 فترات لا تتجاوز ستة شهور.
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 الملحق الثالث
 الجماعية لأسرى الحربلائحة بشأن الإغاثة 

 (73)انظر المادة 
 

 1المادة 
عنها  المسئولينيسمح لممثل أسرى الحرب بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية 

المعسكر الذي يعمل فيه ممثلو الأسرى،  جميع الأسرى الذين يتبعون إداريا   ىعل
بية بمن فيهم الأسرى الموجودون في المستشفيات أو السجون أو المنشآت التأدي

 الأخرى.
 2المادة 

 لتعليمات المتبرعين بها ووفقا   يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا  
لخطة يضعها ممثلو الأسرى، غير أنه يفضل توزيع المعونات الطبية بالاتفاق 
مع الأطباء الأقدمين الذين لهم أن يخالفوا هذه التعليمات في المستشفيات 

بقدر ما تبرره احتياجات مرضاهم. ويجري هذا التوزيع بطريقة  والمستوصفات
 منصفة في هذا الإطار.

 3المادة 
نقط وصول رسالات إمدادات  ىي الأسرى أو مساعديهم بالذهاب إليسمح لممثل

الإغاثة القريبة من معسكرهم لكي يتمكنوا من التحقق من نوعية وكمية 
 هذا الموضوع توجه للمانحين. الإمدادات الواردة ووضع تقارير مفصلة عن

 4المادة 
توفر لممثلي الأسرى التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة 

 لتعليماتهم. الجماعية يجري في جميع الأقسام الفرعية وملحقات معسكرهم طبقا  
 5المادة 

يصرح لممثلي الأسرى بأن يستوفوا، وبأن يطلبوا من ممثلي الأسرى في 
ئل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا فصا
المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية  ىمارات أو استبيانات توجه إلاستث

مارات )التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ(. وترسل هذه الاستث
 ون إبطاء.النحو الواجب إلي المانحين د ىوالاستبيانات المستوفاة عل

 6المادة 
أسرى الحرب في  ىزيع إمدادات الإغاثة الجماعية عللضمان انتظام تو

تيجة لوصول دفعات جديدة المعسكر، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ ن
، يسمح لممثلي الأسرى بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات ىمن الأسر

توضع تحت تصرفهم مخازن الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، 
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مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين، يحتفظ ممثلي الأسرى بمفاتيح أحدهما ويحتفظ 
 قائد المعسكر بمفاتيح الآخر.

 7المادة 
ظ كل أسير حرب بطقم كامل عندما تتوفر رسالات جماعية من الملابس، يحتف

قم واحد من أحد الأسرى أكثر من ط ىالأقل من الملابس. فإذا كان لد ىواحد عل
الملابس، جاز لممثلي الأسرى سحب الملابس الزائدة ممن يحتفظون بأكبر عدد 
من أطقم الملابس، أو سحب بعض الملابس الزائدة من أحدهم إذا كان ذلك 

لتزويد الأسرى الأقل كفاية. غير أنه لا يجوز له أن يسحب الطقم  ضروريا  
حذية ما لم يكن ذلك هذا السبيل الثاني من الملابس الداخلية أو الجوارب أو الأ

 .الوحيد لإمداد أسرى الحرب الذين لا يمتلكون شيئا  
 8المادة 

الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر  ىعل
الإمكان، ومع مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري أي سلع في أراضيها 

أسرى الحرب. وعليها بالمثل أن  ىغراض توزيع مواد إغاثة جماعية عللأ
تسهل نقل الاعتمادات وغيره من التدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ 

 للقيام بهذه المشتريات.
 9المادة 

الإغاثة  لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق أسرى الحرب في تلقي إمدادات
أحد المعسكرات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام  ىالجماعية قبل وصولهم إل

ب الأحمر أو أي هيئة إنسانية ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصلي
خاص الأش ىى نقل هذه المعونات، بتوزيعها علتعاون الأسرى وتتول ىأخر

 يرونها مناسبة. ىالمرسلة إليهم بأي وسيلة أخر
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 بعالملحق الرا
 ألف: بطاقة تحقيق الهوية

 

 (4)انظر المادة 
 بيان البلد والسلطة العسكرية اللذين يصرفان هذه البطاقة

 بطاقة تحقيق الهوية لشخص مرافق للقوات المسلحة
 صورة حالم البطاقة

 اللقب
 الاسم الأول

 تاريخ ومحل الميلاد
 مرافق للقوات المسلحة بصفة

 تاريخ صرف البطاقة
 البطاقةتوقيع حامل 

 الطول
 الوزن
 العينان
 الشعر

 فصيلة الدم
 الديانة

 الختم الرسمي للسلطة التي صرفت البطاقة
 بصمات الأصابع )اختيارية(

 السبابة اليمني
 السبابة اليسرى
 ىأي علامات أخر

 تنبيه
ولكنهم لا … تصرف هذه البطاقة للأشخاص المرافقين للقوات المسلحة 

صاحب البطاقة أن يحملها بصفة مستمرة. إذا  ىمنها. ويجب عل يعتبرون جزءا  
لحاجزة لتساعد للسلطات ا وقع حامل البطاقة في الأسر فعليه أن يقدمها فورا  

 تحقيق شخصيته. ىعل
ملاحظات: يجب أن تحرر هذه البطاقة بلغتين أو ثلاث إحداها دولية الاستعمال. 

سنتيمترات، وتطوي عند الخط الأوسط  X 10 13ويكون اتساع البطاقة الفعلي 

 المتقطع.
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 باء: بطاقة أسر
 (70)انظر المادة 

 وجه البطاقة -1
 مراسلات أسرى الحرب
 معفاة من رسوم البريد

 بطاقة وقوع في الأسر تتعلق بأسرى الحرب
 الوكالة المركزية لأسرى الحرب
 اللجنة الدولية للصليب الأحمر

 جنيف/سويسرا
 تنبيه هام:
تحرر هذه البطاقة بواسطة كل أسير بمجرد وقوعه في الأسر، وفي كل  يجب أن

 معسكر آخر. ىأو إل ىمستشف ىيغير فيها عنوانه بسبب النقل إل مرة
 ىالتي يسمح لكل أسير بإرسالها إل هذه البطاقة هي خلاف البطاقة الخاصة

 عائلته.
 ظهر البطاقة -2

 اكتب بوضوح وبحروف كبيرة
 ينتمي إليها الأسير. الدولة التي 1
 . اللقب2
 . الأسماء الأولي بالكامل3
 . الاسم الأول للوالد4
 . تاريخ الميلاد5
 . محل الميلاد6
 . الرتبة العسكرية7
 . رقم الخدمة8
 . عنوان العائلة9
 . ** تاريخ الوقوع في الأسر: )أو(10

 ، الخ(ىقادم من )معسكر رقم، مستشف
    -)د( ناقه    -)ج( شفي     -ر جريح)ب( غي    -. ** )أ( صحة جيدة11

 )ز( جرح خطير.    -)و( جرح خفيف    -)هـ( مريض
 . عنواني الحالي: أسير رقم12

 اسم المعسكر
 . التاريخ13
 . التوقيع14
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الأخص  ىهذا النموذج بلغتين أو ثلاث، وعلملاحظات: يجب أن تطبع بيانات 
 سنتيمترا. X 10.5 15بلغة الأسير ولغة الدولة الحاجزة. اتساع البطاقة الفعلي 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوجه  ىعل انظر الإيضاحات -لا تضف ملاحظات -** اشطب ما لا يناسب

 الآخر من البطاقة.
 
 

 جيم: بطاقة مراسلات ورسالة بريدية
 

 (71)انظر المادة 
 البطاقة -ا
 وجه البطاقة -أ

 مراسلات أسرى الحرب
 بطاقة بريدية

 معفاة من رسوم البريد
 اسم المرسل إليه

 جهة الوصول )البلدة أو الناحية(
 الشارع والرقم
 البلد أو الدولة

 المحافظة أو القسم
 المرسل:

 الاسم بالكامل
 تاريخ ومحل الميلاد

 رقم الأسير
 اسم المعسكر
 الدولة أو البلد

 ظهر البطاقة -ب
 التاريخ:
 الأسطر المنقوطة فقط وبوضوح تام: ىأكتب عل

الأخص  ىهذا النموذج بلغتين أو ثلاث، وعلملاحظات: يجب أن تحرر بيانات 

 سنتيمترات. X 10 15بلغة الدولة الحاجزة، اتساع النموذج الفعلي 
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 جيم: بطاقة مراسلات ورسالة بريدية
 (71)انظر المادة 

 الرسالة -2
 لات أسرى الحربمراس

 معفاة من رسوم البريد
 اسم المرسل إليه

 جهة الوصول )البلدة أو الناحية(
 الشارع
 الدولة

 المقاطعة أو المحافظة
 المرسل:

 الاسم بالكامل
 تاريخ ومحل الميلاد

 رقم الأسير
 اسم المعسكر
 الدولة أو البلد

الأخص  ىوعلهذا النموذج بلغتين أو ثلاث، ملاحظات: يجب أن تحرر بيانات 
بلغة الأسير ولغة الدولة الحاجزة. وتطوي الرسالة عند الخط المنقوط ويدخل 

 ىخط من النجوم***( وتكون عندئذ علالطرف الأعلى في الفتحة )المشار إليها ب
هيئة مظروف. الوجه الآخر الذي توجد به سطور تشبه بطاقة البريد المبينة في 

كلمة  250سالة الأسير ويتسع لنحو مخصص لكتابة ر 1-الملحق الرابع جيم
 سنتيمترا. X 15 29)اتساع النموذج الفعلي وهو مطوي 

 

 دال: إخطار وفاة
 (120)انظر المادة 

 )اسم السلطة المختصة( 
 إخطار وفاة

 الدولة التي ينتمي إليها الأسير
 الاسم بالكامل

 الاسم الأول للوالد
 محل وتاريخ الميلاد
 محل وتاريخ الوفاة

 ورقم الخدمة )كالمبين بلوحة تحقيق الهوية( الرتبة
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 عنوان العائلة
 مكان وتاريخ الوقوع في الأسر

 سبب وظروف الوفاة
 مكان الدفن

 هل القبر مميز وهل يمكن إيجاده فيما بعد بواسطة العائلة؟
الدولة الحاجزة، أم أرسلت مع هذا  ىهل الأدوات الشخصية محفوظة لد

 الإخطار؟
 ي وسيلة؟إذا كانت أرسلت فبأ

إذا كان يعني بالمتوفى أثناء مرضه أو في ساعاته الأخيرة طبيب، أو ممرض 
أو رجل دين أو أسير أو زميل يبين هنا أو طيه تفصيلات عن ظروف الوفاة 

 والدفن.
 )التاريخ، وخاتم وتوقيع السلطة المختصة(

 توقيع وعنوان شاهدين
الأخص  ىأو ثلاث، وعل هذا النموذج بلغتين: يجب أن تحرر بيانات ملاحظات

 سنتيمترا. X 30 21بلغة الأسير ولغة الدولة الحاجزة. اتساع النموذج الفعلي 

 

 هاء: شهادة إعادة إلي الوطن
 

 (11)انظر الملحق الثاني، المادة 
 الوطن ىشهادة إعادة إل

 التاريخ:
 المعسكر:

 :ىلمستشفا
 اللقب:

 الأسماء الأولى:
 تاريخ الميلاد:

 العسكرية:الرتبة 
 رقم الخدمة بالجيش:

 رقم الأسير:
 بيان الإصابة أو المرض:

 قرار اللجنة:

 رئيس
 :اللجنة الطبية المختلطة
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 الوطن ى= إعادة مباشرة إلأ
 ب= إيواء في بلد محايد

 ج= يعاد فحص الحالة بواسطة اللجنة القادمة
 

 الملحق الخامس
 

أسرى  نموذج لائحة بشأن الحوالات المالية التي يرسلها
 الحرب إلي بلدهم الأصلي

 

 (63)انظر المادة 
 

، 63. يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 1
 البيانات التالية:

)أ( رقم خدمة أسير الحرب الذي يرسل الحوالة والمنصوص عنه في المادة 
 ، ورتبته، ولقبه وأسماءه الأولى،17

 مرسلة إليه الحوالة في بلد المنشأ،)ب( اسم وعنوان الشخص ال
 )ج( المبلغ الذي يدفع مبينا بعملة الدولة الحاجزة.

هذا الإخطار بواسطة أسير الحرب. فإذا لم يكن يعرف الكتابة،  ى. يوقع عل2
الإخطار أيضا ممثل  ىق عليها أحد الشهود. كما يوقع علفإنه يضع علامة يصد

 الأسرى.
هذا الإخطار شهادة تثبت أن الرصيد في حساب  ى. يضيف قائد المعسكر إل3

 أسير الحرب المعني لا يقل عن المبلغ المطلوب دفعه.
كل صفحة من  ىلإخطارات في شكل قوائم. ويصدق عل. يمكن إعداد هذه ا4

 صفحات القائمة بواسطة ممثل الأسرى ويوثقها قائد المعسكر.
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بما في  ,نييناتفاقية جنيف الرابعة توفر الحماية للمد -
 ذلك الأراضي المحتلة.

 

على المحاربين فقط، دون  1949انصبت اتفاقيات جنيف التي اعتمدت قبل 
المدنيين. وقد أظهرت أحداث الحرب العالمية الثانية العواقب الوخيمة التي 
نتجت عن غياب اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب. وعليه، أخذت 

في اعتبارها تجارب الحرب العالمية الثانية.  1949عام الاتفاقية المعتمدة في 
من  ا  صيرة تعُنى بحماية للمدنيين عموممادة ضمنها مادة ق 159وتضم الاتفاقية 

عواقب الحرب، لكنها لم تتصد لمسألة الأعمال العدائية في حد ذاتها إلى أن تم 
. ويتناول معظم مواد 1977مراجعتها في البروتوكولين الإضافيين لعام 

الاتفاقية مسائل وضع الأشخاص المتمتعين بالحماية ومعاملتهم، ويميز وضع 
ين في الإقليم المحتل. الأجانب في إقليم أحد أطراف النزاع من وضع المدني

جاه السكان المدنيين، التزامات قوة الاحتلال ت وتوضح مواد الاتفاقية أيضا  
في الإقليم المحتل. كما تضم تفصيلية بشأن الإغاثة الإنسانية  ا  وتضم أحكام

لمعاملة المعتقلين المدنيين، وثلاثة ملحقات تضم نموذج اتفاقية بشأن  ا  نمعي ا  نظام
لمناطق الآمنة، ولوائح نموذجية بشأن الإغاثة الإنسانية، وبطاقات المستشفيات وا

 نموذجية.
 

 1949اتفاقية جنيف الرابعة، 
 معاهدات 12-08-1949

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 
 1949آب/أغسطس 12في 
ثلة في المؤتمر إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات المم 

آب/أغسطس  12نيسان/ أبريل إلى  21الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 
قد ، بقصد وضع اتفاقية لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949

 اتفقوا على ما يلي :
 

 الباب الأول
 أحكام عامة

تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها  (1المــادة )
 في جميع الأحوال.
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 (2المــادة )
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة 
الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من 

 و لم يعترف أحدها بحالة الحرب.الأطراف السامية المتعاقدة، حتى ل
تنطبق الاتفاقية أيضا  في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد 

 الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا  في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف 

مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء  فيها تبقى
 الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

 (3المــادة )
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية  

 يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :يلتزم كل طرف في النزاع بأن المتعاقدة، 
، بمن فيهم أفراد ( الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية1

القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال 
بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع 

إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الأحوال معاملة 
 الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.

ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، 
 وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :

 

الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، ) أ( الاعتداء على 
 والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،

 )ب( أخذ الرهائن، 
) ج( الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة 

 بالكرامة،
مة ) د( إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محك

مشكلة تشكيلا  قانونيا ، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر 
 الشعوب المتمدنة.

 

 ( يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.2
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض 

 خدماتها على أطراف النزاع.
عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، 

 كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
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وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف 
 النزاع.

 (4المــادة )
الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما 

يام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع وبأي شكل كان، في حالة ق
 ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.

لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدولة المحايدة 
الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم لا يعتبرون 

امت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلا  دبلوماسيا  عاديا  أشخاصا  محميين ماد
 في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.

 .13على أن لأحكام الباب الثاني نطاقا  أوسع في التطبيق، تبينه المادة 
لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم  

ل الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، اتفاقية جنيف لتحسين حا
، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى 1949آب/ أغسطس  12المؤرخة في 

آب/ أغسطس  12ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 
آب /  12، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 1949

 .1949أغسطس 
 (5المــادة )

إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه 
الاتفاقية في أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم 
بهذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي 

 لو منحت له.تمنحها هذه الاتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة 
إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في أرض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب 
أو لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة الاحتلال، أمكن 
حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتما  من حقوق 

 الاتصال المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.
في كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين و

السابقتين، مع ذلك، بإنسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائيا ، لا يحرمون من حقهم 
في محاكمة عادلة قانونية على النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية. ويجب 

لتي يتمتع بها الشخص أيضا  أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا ا
المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة 

 الطرف في النزاع أو دولة الاحتلال، حسب الحالة.
 (6المــادة )

تطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في  
 .2المادة 
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ضي أي طرف في النزاع عند انتهاء يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أرا 
 العمليات الحربية بوجه عام.

تفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء يوقف تطبيق هذه الا
العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية 

، 51، و49، و47و 34إلى  29، ومن 27، 12إلى  1من هذه الاتفاقية : من 
 ،52و
، وذلك طوال مدة الاحتلال مادامت هذه 143و 77إلى  61، ومن 59، و53و

 الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.
الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلى الوطن أو يعاد توطينهم 

 الأثناء.بعد هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه 
 (7المــادة )

، 15، و14، و11علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 
 ،132، و109، و108، و36، و17و
، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة 149، و133و

أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي 
أثيرا  ضارا  على وضع الأشخاص المحميين كما نظمته هذه اتفاق خاص ت

 الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الأشخاص المحميين بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية 
عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات 

اقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف سالفة الذكر أو في اتف
 النزاع قد اتخذ تدابير أكثر فائدة لهم.

 (8المــادة )
لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا  أو كلية  

عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة 
 ها في المادة السابقة، إن وجدت.المشار إلي
 (9المــادة )

تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية  
مصالح أطراف النزاع. وطلبا  لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، 
بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول 

خرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون أ
 واجباتهم لديها.

وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلى أقصى 
 حد ممكن.
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مثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال ويجب ألا يتجاوز م
فاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات حدود مهمتهم بمقتضى هذه الات

 أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم.
 (10المــادة )

لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن  
تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة، 

اص المدنيين وإغاثتهم، شريطة موافقة أطراف النزاع بقصد حماية الأشخ
 المعنية.

 (11المــادة )
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر  

فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق 
 الدولة الحامية.

وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة 
حامية أو هيئة معينة وفقا  للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب 
إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها 

 ها أطراف النزاع. هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعين
فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى  

هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي 
تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا  بأحكام هذه 

 خدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.المادة، عرض ال
وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق  

الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا  للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة 
قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه 

ون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات الأشخاص المحمي
 قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.

لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون 
إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث 

ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء الحرب، 
 هام منها.

وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا  
 على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.

 

ولة محايدة تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق على حالات رعايا أي د 
يكونون في أراض محتلة أو أراضي دولة محاربة لايكون لدولتهم فيها تمثيل 

 دبلوماسي عادي.
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 (12المــادة )
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات 
التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في 

 اق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.حالات عدم اتف
ولهذا الغرض،يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء  على دعوة 
أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا  باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي 

أرض محايدة السلطات المسئولة عن الأشخاص المحميين، عند الاقتضاء على 
تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها 
تحقيقا  لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا  
يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه 

 تراك في هذا الاجتماع.اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاش
 

 الباب الثاني
 

 الحماية العامة للسكان
 

 من بعض عواقب الحرب
 

 (13المــادة )
تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي 
تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلى العنصر، أو الجنسية أو الدين، أو الآراء 

 تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.السياسية، والمقصود بها 
 (14المــادة )

يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب  
الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت 
الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى 

ضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والمر
 والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.

ويجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها 
للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها.ولها أن تطبق لهذا 

ق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد الغرض مشروع الاتفا
 تراها ضرورية عليه.

والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها 
 الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها.
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 (15المــادة )
الطرف المعادي، إما مباشرة أو  يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح على

عن طريق دول محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محيدة في الأقاليم التي 
يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال 

 دون أي تمييز :
 الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين، -أ 
ن لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي الأشخاص المدنيين الذي -ب

 عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.
وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة 
وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع. 

 ء تحييد المنطقة ومدته.ويحدد الاتفاق بد
 (16المــادة )

يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام 
 خاصين.
تسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع  وبقدر ما

الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم 
 ضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.من الأشخاص المعر

 (17المــادة )
يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى 
والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو 
المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات 

 الطبية إلى هذه المناطق.
 (18المــادة )

لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية 
للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها 

 وحمايتها في جميع الأوقات.
نية شهادات على الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المد

تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم 
 .19في أي أغراض يمكن أن يحرم ها من الحماية بمفهوم المادة 

تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة 
ل الجرحى من اتفاقية جنيف لتحسين حا 38المنصوص عنها في المادة 

آب / أغسطس  12والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 
1949. 

تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير 
الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات 
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نية وقوع أي عمل عدواني العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكا
 عليها.

وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من 
الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه 

 الأهداف.
 (19المــادة )

 لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجا  
على واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر العدو. غير أنه لا يجوز وقف 
الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة 

 زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
لا يعتبر عملا  ضارا  بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج 

يات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء في هذه المستشف
 العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة.

 (20المـادة )
يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة 
المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى 

 زة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.والمرضى المدنيين والعج
ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة 
لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليه صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة 
ء المسئولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالما

توضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة 
من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى  38المنصوص عنها في المادة 

 .1949آب/أغسطس 12والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 
دارة يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إ

المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه 
ين المهام ك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتبوبالشروط المبينة في هذه المادة، وذل

 المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم.
بأول  وتحتفظ إدارة كل مستشفى مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولا  

وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع 
 الأوقات.
 (21المــادة )

يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء 
النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو في 

لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع البحر بواسطة سفن مخصصة 
، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع 18المستشفيات المشار إليها في المادة 
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من اتفاقية جنيف لتحسين حال  38الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 
آب/  12الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 

 .1949أغسطس 
 (22المــادة )

لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحى 
والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس، أو نقل الموظفين الطبيين 
والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات 

 ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.
من  38ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 

اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 
 .1949آب/ أغسطس  12المؤرخة في 

لم يتفق على  يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها العدو، ما
 خلاف ذلك.

أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه  يلأتمتثل هذه الطائرات 
 الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.

 (23المــادة )
على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع 

إلى سكان رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا  
طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصما . وعليه كذلك الترخيص بحرية 
مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة 

 للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.
لمذكورة في الفقرة ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات ا

المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى 
 : من الاحتمالات التاليةالتخوف 

 ) أ ( أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
 ( أن تكون الرقابة غير فعالة، أو )ب
عن طريق تبديل  ( أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، )ج

هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخرى، أو عن 
طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لابد من تخصيصها لإنتاج 

 هذه السلع.
وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة 

ن يتم التوزيع على المستفيدين تحت إشراف محلي أن تشترط لمنح الترخيص أ
 من قبل الدول الحامية.

يمكن، ويكون للدولة التي ترخص  يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع ما
 بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.
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 (24المـادة )
إهمال الأطفال  على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم

دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب 
الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد 

 بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها.
الأطفال في بلد محايد طوال مدة وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء 

النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة 
 المبادئ المبينة في الفقرة الأولى.

وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية 
لوحة لتحقيق جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل 

 الهوية أو بأي وسيلة أخرى.
 

 (25المــادة )
يسمح لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع أو في أراض يحتلها 
طرف في النزاع بإبلاغ أفراد عائلته أينما كانوا الأخبار ذات الطابع العائلي 
المحض، وبتلقي أخبارهم. وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء لا مبرر 

 له.
إذا تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل المراسلات العائلية بواسطة البريد 
العادي، وجب على أطراف النزاع المعنية أن تلجأ إلى وسيط محايد، من قبيل 

، لتحدد معه وسائل تأمين 140الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 
ستعانة بالجمعيات الوطنية تنفيذ التزاماتها على أفضل وجه، وعلى الأخص بالا

 للصليب الأحمر، )أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين(.
إذا رأت أطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسلات العائلية، فإن لها على الأكثر 
أن تفرض استخدام النماذج القياسية التي تتضمن خمسا  وعشرين كلمة تختار 

 ع طرد واحد كل شهر.بحرية، وتحديد عدد الطرود بواق
 (26المــادة )

على كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد 
العائلات المشتتة بسبب الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم وإذا أمكن جمع 
شملهم. وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه المهمة، 

 ها وأن تراعي التدابير الأمنية التي اتخذها.شريطة أن يكون قد اعتمد
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 الباب الثالث
 

 وضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم
 

 القسم الأول
 

 أحكام عامة تنطبق على أراضى أطراف النزاع
 

 (27المــادة )
للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم  

وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع 
الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو 

 التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
اء على شرفهن، ولاسيما ضد بصفة خاصة ضد أي اعتد ويجب حماية النساء

 اب، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن.الاغتص
ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع 
الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس 

العنصر أو الدين أو الآراء السياسية.  الاعتبار دون أي تمييز ضار على أساس
على أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو 

 الأمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب.
 (28المــادة )

لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو 
 المناطق بمنأى عن العمليات الحربية.

 (29) المــادة
طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسئول عن المعاملة 
التي يلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسئوليات الفردية التي يمكن التعرض 

 لها.
 (30المــادة )

تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم إلى الدول الحامية 
يب الأحمر، والجمعية الوطنية للصليب الأحمر )أو وإلى اللجنة الدولية للصل

الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين( التابعة للبلد الذي يوجدون فيه، 
 وكذلك إلى أي هيئة يمكنها معاونتهم.
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وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات، 
 مقتضيات العسكرية أو الأمنية.وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها ال

وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
، تسهل الدول الحاجزة أو دول الاحتلال بقدر 143المنصوص عنها في المادة 

الإمكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات الأخرى القيام بها للأشخاص 
 روحية أو مادية لهؤلاء الأشخاص. المحميين بهدف تقديم معونة

 (31المــادة )
تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصا  

 بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم.
 (32المــادة )

تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن 
إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا تسبب معاناة بدنية أو 

يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب 
الطبية والعلمية التي لا تقتضيها ال معالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، 
ولكنه يشمل أيضا  أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو 

 كلاء عسكريون.و
 (33المــادة )

لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا . تحظر 
 العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.

 السلب محظور.
 تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

 (34المــادة )
 أخذ الرهائن محظور.

 

 الثانيالقسم 
 

 الأجانب في أراضي أطراف النزاع
 

 (35المــادة )
أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق له  

ذلك، إلا إذا كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة. ويبت في طلبه لمغادرة 
البلد طبقا  لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع ما يمكن. ويجوز للشخص 

زم لرحلته وأن يحمل معه الذي يصرح له بمغادرة البلد أن يتزود بالمبلغ اللا
 قدرا  معقولا  من اللوازم والمتعلقات الشخصية.
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وللأشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر في هذا 
الرفض في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة 

 الحاجزة لهذا الغرض.
، إذا طلبوا ذلك، على أسباب رفض طلب أي ولممثلي الدولة الحامية أن يحصلوا

شخص لمغادرة البلد، وأن يحصلوا بأسرع ما يمكن على أسماء جميع 
الأشخاص الذين رفضت طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو 

 اعترض عليه الأشخاص المعنيون.
 (36المــادة )

ابقة في ظروف تنفذ عمليات المغادرة التي يصرح بها بمقتضى المادة الس 
سلامة والتغذية. ويتحمل بلد ملائمة من حيث الأمن، والشروط الصحية، وال

ول، أو الدولة التي يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الإيواء في بلد الوص
محايد، جميع التكاليف المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة. 

لات، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات خاصة وتحدد الطرائق العملية لهذه الانتقا
 تعقد بين الدول المعنية.

ولا يخل ما تقدم بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون معقودة بين أطراف النزاع 
 بشأن تبادل رعاياها الذين سقطوا في قبضة العدو وإعادتهم إلى أوطانهم.

 (37المــادة )
في الحبس الاحتياطي أو  يجب أن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون

 يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية أثناء مدة احتجازهم.
 ولهم أن يطلبوا بمجرد الإفراج عنهم مغادرة البلد طبقا  للمادتين السابقتين. 

 (38المــادة )
باستثناء بعض الإجراءات الخاصة التي قد تتخذ بمقتضى هذه الاتفاقية، ولاسيما 

، يستمر من حيث المبدأ تنظيم وضع الأشخاص 41و 27ن منها المادتي
وتمنح لهم المحميين طبقا  للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم. 

 على أي حال الحقوق التالية :
 لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إليهم، -1
عاية في المستشفى، وفقا  لما يجب أن يحصلوا على العلاج الطبي والر -2

 تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية،
يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول على المعاونة الروحية من  -3

 رجال دينهم،
يسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار  -4

من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة الحرب بالانتقال 
 المعنية،
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يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات  -5
الأطفال دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة 

 المعنية.
 (39المــادة )

يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي توفر للأشخاص المحميين الذين  
يتكسبون منه، فرصة إيجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا 
التي يتمتع بها رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها، مع مراعاة اعتبارات 

 .40الأمن وأحكام المادة 
أنها أن زاع على شخص محمي تدابير مراقبة من شإذا فرض أحد أطراف الن

تجعله غير قادر على إعالة نفسه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص غير قادر 
لأسباب أمنية على إيجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب على طرف النزاع 

 المذكور أن يتكفل باحتياجاته واحتياجات الأشخاص الذين يعولهم.
لدان منشئهم، وللأشخاص المحميين في جميع الحالات أن يتلقوا الإعانات من ب 

 .30أو من الدولة الحامية، أو جمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 
 (40المــادة )

لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع 
 رعايا طرف النزاع الذين يوجدون في أراضيه.

لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين، إذا كانوا من جنسية الخصم، إلا على  
الأعمال اللازمة عادة لتأمين تغذية البشر، وإيوائهم وملبسهم ونقلهم وصحتهم 

 دون أن تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية.
ن الذين في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين، ينتفع الأشخاص المحميو 

يرغمون على العمل بنفس شروط العمل وتدابير الحماية التي تكفل للعمال 
الوطنيين، وبخاصة فيما يتعلق بالراتب، وساعات العمل، والملبس وتجهيزات 

 الوقاية، والتدريب السابق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
في حالة  30طبقا  للمادة يسمح للأشخاص المحميين بمباشرة حقهم في الشكوى  

 انتهاك التعليمات المذكورة أعلاه.
 (41المــادة )

إذا رأت الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها أن تدابير  
المراقبة الأخرى المذكورة في هذه الاتفاقية غير كافية، فإن أشد تدابير رقابة 

الاعتقال وفقا  لأحكام  يجوز لها اللجوء إليها هو فرض الإقامة الجبرية أو
 .43و 42المادتين 

على الأشخاص الذين اضطروا  39عند تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة  
إلى ترك محال إقامتهم العادية بموجب قرار يفرض عليهم الإقامة الجبرية في 
مكان آخر، تسترشد الدولة الحاجزة بأكبر دقة ممكنة بالقواعد المتعلقة بمعاملة 

 معتقلين، المبينة في القسم الرابع من الباب الثالث في هذه الاتفاقية.ال
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 (42المــادة )
لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا 
إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت 

 سلطتها .
حض إرادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية إذا طلب أي شخص اعتقاله بم 

وكان وضعه الخاص يستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت 
 سلطتها.

 (43المــادة )
أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق في إعادة النظر  

ة مختصة في القرار المتخذ بشأنه في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إداري
تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض. فإذا استمر الاعتقال أو الإقامة الجبرية، 
وجب على المحكمة أو اللجنة الإدارية بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية، 
وبواقع مرتين على الأقل في السنة، بهدف تعديل القرار لمصلحته إذا كانت 

 الظروف تسمح بذلك.
لأشخاص المحميون المعنيون، تقدم الدولة الحاجزة ما لم يعترض على ذلك ا 

بأسرع ما يمكن إلى الدولة الحامية أسماء الأشخاص المحميين الذين اعتقلوا أو 
فرضت عليهم الإقامة الجبرية وأسماء الذين أفرج عنهم من الاعتقال أو الإقامة 

المذكورة  الجبرية. ورهنا  بالشرط نفسه، تبلغ أيضا  قرارات المحاكم أو اللجان
 في الفقرة الأولى من هذه المادة بأسرع ما يمكن إلى الدولة الحامية.

 (44المــادة )
عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة 
الحاجزة اللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب 

 نونية لدولة معادية.أعداء لمجرد تبعيتهم القا
 (45المــادة )

 لا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلى دولة ليست طرفا  في هذه الاتفاقية.
لا يجوز أن يشكل هذا الحكم بأي حالة عقبة أمام إعادة الأشخاص المحميين إلى  

 أوطانهم أو عودتهم إلى بلدان إقامتهم بعد انتهاء الأعمال العدائية.
لا يجوز أن تنقل الدولة الحاجزة الأشخاص المحميين إلى دولة طرف في هذه  

الاتفاقية إلا بعد أن تتأكد من أن الدولة المذكورة راغبة في تطبيق الاتفاقية 
وقادرة على ذلك. فإذا تم نقل الأشخاص المحميين على هذا النحو، أصبحت 

تهم طوال المدة التي يعهد بهم مسئولية تطبيق الاتفاقية تقع على الدولة التي قبل
إليها. ومع ذلك، ففي حالة تقصير هذه الدولة في تطبيق أحكام الاتفاقية في أي 
نقطة هامة، يتعين على الدولة التي نقلت الأشخاص المحميين أن تتخذ، بعد 

ة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة لدولة الحامية بذلك، تدابير فعالإشعار ا
 ن إليها. ويجب تلبية هذا الطلب.الأشخاص المحميي
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لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد  
 بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية.

لا تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسليم الأشخاص المحميين المتهمين  
ي تكون مبرمة قبل بجرائم ضد القانون العام طبقا  لمعاهدات تسليم المجرمين الت

 نشوب الأعمال العدائية.
 (46المــادة )

تلغى التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء الأشخاص المحميين بأسرع ما يمكن  
 بعد انتهاء الأعمال العدائية، ما لم تكن قد ألغيت قبل ذلك.

هاء وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء ممتلكاتهم بأسرع ما يمكن بعد انت 
 العمليات العدائية طبقا  لتشريع الدولة الحاجزة.

 

 القسم الثالث
 

 الأراضي المحتلة
 (47المــادة )

لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا  
بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال 
الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد 

كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم  بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو
 كل أو جزء من الأراضي المحتلة.

 (48المــادة )
يجوز للأشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت أراضيها أن  

، 35ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 
تقرره دولة الاحتلال وفقا  للمادة وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقا  للنظام الذي 

 المذكورة.
 (49المــادة )

يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من 
الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، 

 محتلة أو غير محتلة، أيا  كانت دواعيه.
أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة  ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال 

معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن 
يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود 
الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان 
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ى هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا المنقولين عل
 القطاع.

وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى  
أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص 

السلامة المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة 
 والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.

 ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها. 
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة  

أو لأسباب  بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان
 عسكرية قهرية.

لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا  من سكانها المدنيين إلى  
 الأراضي التي تحتلها.

 (50المادة )
تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل 

 المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم.
وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال  

وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم 
 بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.

إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ  
عليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب إجراءات لتأمين إعالة وت

الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، على أن يكون 
 ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.

باتخاذ جميع  136يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشأ طبقا  لأحكام المادة  
لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ويجب  التدابير اللازمة

 دائما  أن تسجل المعلومات التي تتوفر عن والديهم أو أي أقارب لهم.
على دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية  

ائدة والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال لف
 الأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.

 (51المــادة )
واتها لأشخاص المحميين على الخدمة في قلا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم ا 

 المسلحة أو المعاونة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم.
ولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص المحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق  

الثامنة عشرة من العمر، وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة على الأعمال اللازمة 
لتوفير احتياجات جيش الاحتلال أو في خدمة المصلحة العامة، أو لتوفير الغذاء 

لبلد المحتل. ولا يجوز إرغام أو المأوى أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان ا
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الأشخاص المحميين على القيـام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في 
عمليات حربية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على 

 استعمال القوة لتأمين أمن المنشآت التي يقومون فيها بتأدية عمل إجباري.
لا في داخل الأراضي المحتلة التي يوجد بها الأشخاص ولا يجري تنفيذ العمل إ

المعنيون. ويبقى كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عمله المعتاد. ويعطى 
عن العمل أجر منصف ويكون العمل متناسبا  مع قدرات العمال البدنية والعقلية. 
ادة ويطبق على الأشخاص المحميين المكلفين بالأعمال المشار إليها في هذه الم

التشريع الساري في البلد المحتل فيما يتعلق بشروط العمل والتدابير الوقائية، 
وبخاصة فيما يتصل بالراتب، وساعات العمل، وتجهيزات الوقاية، والتدريب 

 المسبق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
تنظيم ذي  لا يجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة إلى تعبئة العمال في

 صبغة عسكرية أو شبه عسكرية.
 (52المــادة )

لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة تنظيمية حق أي عامل، سواء كان  
متطوعا  أم لا، أينما يوجد، في أن يلجأ إلى ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل 

 تلك الدولة.
ة العاملين في البلد تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطال 

المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة 
 الاحتلال.
 (53المــادة )

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق  
بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو 

 عاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما  هذا التدمير.الت
 (54المــادة )

يحظر على دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي  
المحتلة أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية 

 ائرهم.إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضم
. ولا يؤثر على 51على أن هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 

 حق دولة الاحتلال في إقصاء الموظفين العموميين من مناصبهم.
 (55المــادة )

من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد  
بية، ومن واجبها على الأخص أن السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الط

تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي 
 المحتلة غير كافية.
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لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما  
ارة، هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإد

وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات 
الدولية الأخرى، تتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة عن 

 كل ما تستولي عليه.
وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية  

والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات 
 حربية قهرية.

 (56المــادة )
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة  

لية، على صيانة المنشآت والخدمات الطبية السلطات الوطنية والمح
والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، 
وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة 
انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل 

 ء مهامهم.فئاتهم بأدا
إذا أنشئت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة حيث لم تعد الأجهزة 
المختصة للدولة المحتلة تؤدي وظيفتها، وجب على سلطات الاحتلال أن تعترف 

. وفي الظروف 18بهذه المستشفيات عند الاقتضاء على النحو الوارد في المادة 
المستشفيات ومركبات النقل المشابهة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك بموظفي 

 .21و 20بموجب أحكام المادتين 
لدى اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية، تراعي دولة الاحتلال  

 الاعتبارات المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.
 (57المــادة )

قتة تلال أن تستولي على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤلا يجوز لدولة الاح 
وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضى والعسكريين، 
وشريطة أن تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية وعلاج الأشخاص 

 الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين.
ية لا يجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية مادامت ضرور 

 لاحتياجات السكان المدنيين.
 (58المــادة )

تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم  
 الدينية.

وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبية الاحتياجات 
 الدينية وتسهل توزيعها في الأراضي المحتلة.
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كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن  إذا (59المــادة )
الكافية، وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء 

 السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها.
وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة 

لدولية للصليب الأحمر، على الأخص من رسالات الأغذية والإمدادات كاللجنة ا
 الطبية والملابس.

وعلى جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل 
 لها الحماية.

على أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها إلى أراض يحتلها 
رسالات وتنظم مرورها طبقا  لمواعيد طرف خصم في النزاع أن تفتش ال

وخطوط سير محددة، وأن تحصل من الدولة الحامية على ضمان كاف بأن هذه 
الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجين وأنها لن تستخدم لفائدة دولة 

 الاحتلال.
 (60المــادة )

رضها لا تخلي رسالات الإغاثة بأي حال دولة الاحتلال من المسئوليات التي تف
. ولا يجوز لها بأي حال أن تحول رسالات الإغاثة 59و 56و 55عليها المواد 

عن الغرض المخصصة له إلا في حالات الضرورة الملحة لمصلحة سكان 
 الأراضي المحتلة وبموافقة الدولة الحامية.

 (61المــادة )
لدولة يجري توزيع رسالات الإغاثة المشار إليها في المادة السابقة بمعاونة ا 

الحامية وتحت إشرافها. ويجوز أيضا  أن يعهد بهذا العمل باتفاق دولة الاحتلال 
والدولة الحامية إلى دولة محايدة أو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلى 

 أي هيئة إنسانية غير متحيزة.
لا تحصل على هذه الرسالات أي مصاريف أو ضرائب أو رسوم في  

إلا إذا كانت هذه الجباية ضرورية لمصلحة اقتصاد الإقليم. الأراضي المحتلة، 
 وعلى دولة الاحتلال أن تسهل توزيع هذه الرسالات بسرعة.

تعمل جميع الأطراف المتعاقدة على السماح بمرور رسالات الإغاثة عبر  
 أراضيها ونقلها مجانا  في طريقها إلى الأراضي المحتلة.

 (62المــادة )
حميين الموجودين في الأراضي المحتلة بتلقي طرود يسمح للأشخاص الم

 الإغاثة الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبارات الأمن القهرية.
 (63المــادة )

مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن  
 دولة الاحتلال :
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)والهلال الأحمر والشمس والأسد  يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر -أ 
الأحمرين( المعترف بها، أن تباشر الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب 
الأحمر التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. ويجب تمكين جمعيات 

 الإغاثة الأخرى من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف مماثلة،
قتضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين لا يجوز لدولة الاحتلال أن ت -ب

 هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة أعلاه.
وتطبق المبادئ ذاتها على نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع  

عسكري، القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين 
العامة الأساسية، وتوزيع موارد الإغاثة، وتنظيم  من خلال دعم خدمات المنفعة

 عمليات الإنقاذ.
 (64المــادة )

تبقى التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة  
الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه 

خير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة على الاتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار الأ
نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات 

 المنصوص عنها في هذه التشريعات.
على أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي  

ى هذه الاتفاقية، وتأمين تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتض
الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات قوات 

 أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها.
 (65المــادة )

لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها 
 للسكان بلغتهم. ولا يكون لهذه الأحكام أثر رجعي.وإبلاغها 
 (66المــادة )

في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقا  للفقرة  
، يجوز لدولة الاحتلال أن تقدم المتهمين لمحاكمها 64الثانية من المادة 

أن تعقد المحاكم في  العسكرية غير السياسية والمشكلة تشكيلا  قانونيا ، شريطة
 البلد المحتل. ويفضل عقد محاكم الاستئناف في البلد المحتل.

 (67المــادة )
لا تطبق المحاكم إلا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكون  

مطابقة للمبادئ القانونية العامة، وعلى الأخص المبدأ الذي يقضي بأن تكون 
لذنب. ويجب أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من العقوبة متناسبة مع ا
 رعايا دولة الاحتلال.

إذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الإضرار بدولة  (68المــادة )
الاحتلال، ولكنها لا تنطوي على الاعتداء على حياة أفراد قوات أو إدارة 
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و على اعتداء الاحتلال أو على سلامتهم البدنية، أو على خطر جماعي كبير، أ
خطير على ممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال أو على المنشآت التي تستخدمها، 
جاز اعتقاله أو حبسه حبسا  بسيطا ، على أن تكون مدة الاعتقال أو الحبس 
متناسبة مع المخالفة التي اقترفها. وعلاوة على ذلك، يكون الاعتقال أو الحبس 

الوحيد السالب للحرية الذي يمكن اتخاذه  في حالة هذه المخالفات هو الإجراء
من هذه  66ضد الأشخاص المحميين. ويجوز للمحاكم المبينة في المادة 

 الاتفاقية، إذا رأت ذلك، أن تحول عقوبة السجن إلى اعتقال للمدة نفسها.
لا يجوز أن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقا  للمادتين  

وبة الإعدام على أشخاص محميين إلا في الحالات التي يدانون فيها بعق 65و 64
بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة للمنشآت العسكرية التابعة لدولة 
الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر، وبشرط أن يكون 

الأراضي الإعدام هو عقوبة هذه الحالات بمقتضى التشريع الذي كان ساريا  في 
 المحتلة قبل بدء الاحتلال.

لا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة  
خاصة إلى أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك غير ملزم بأي 

 واجب للولاء نحوها.
لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر  

 عاما  وقت اقتراف المخالفة.
 (69المــادة )

في جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها شخص محمي  
 متهم من أي عقوبة بالحبس يحكم بها عليه.

 (70المــادة )
ى الأشخاص المحميين أو تحاكمهم أو لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض عل 

تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع 
 مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب.

قبل بدء النزاع إلى  لجئوالا يجوز القبض على رعايا دولة الاحتلال الذين  
متهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة، إلا الأراضي المحتلة، أو محاك

بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء الأعمال العدائية، أو بسبب مخالفات للقانون 
العام اقترفوها قبل بدء الأعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين إلى حكومتهم في 

 وقت السلم طبقا  لقانون الدولة المحتلة أراضيها.
 (71)المــادة 

لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته  
 محاكمة قانونية.

يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها 
بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، وينظر في الدعوى بأسرع ما يمكن. ويتم 
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ة محاكمة تجريها دولة الاحتلال لأشخاص محميين بتهم إبلاغ الدولة الحامية بأي
تكون عقوبتها الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر، ولها في جميع الأوقات 
الحصول على معلومات عن سير الإجراءات. وعلاوة على ذلك، يحق للدولة 
الحامية أن تحصل، بناء  على طلبها، على جميع المعلومات المتعلقة بهذه 

 اءات وبأي محاكمة أخرى تقوم بها دولة الاحتلال للأشخاص المحميين.الإجر
ويبلغ الإخطار المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه ا لمادة للدولة الحامية فورا ، 
ويجب أن يصلها على أي حال قبل تاريخ أول جلسة للمحكمة بثلاثة أسابيع. ولا 

رافعات على أن أحكام هذه المادة قد تبدأ المحاكمة ما لم يقدم الدليل عند بدء الم
ويجب أن يتضمن الإخطار العناصر التالية على وجه روعيت بالكامل. 

 الخصوص :
 بيانات هوية المتهم، -أ 
 مكان الإقامة أو الاحتجاز، -ب
تفاصيل التهمة أو التهم ))مع ذكر القوانين الجنائية التي ستجري المحاكمة  -ج 

 بمقتضاها((،
 مة التي ستنظر في الدعوى،اسم المحك -د 
 مكان وتاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة. -هـ

 (72المــادة )
أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه، وعلى الأخص استدعاء  

الشهود. وله حق الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بحرية وتوفر له 
 .التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه

وإذا لم يقدم المتهم على اختيار محام، تعين له الدولة الحامية محاميا . وفي حالة  
مواجهة المتهم بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية، يتعين على دولة 

 الاحتلال أن تنتدب له محاميا  شريطة موافقة المتهم.
بمترجم،  يحق لأي متهم، إلا إذا تخلى بمحض إرادته عن هذا الحق، أن يستعين 

سواء أثناء التحقيق أو جلسات المحكمة. وله في أي وقت أن يعترض على 
 المترجم أو يطلب تغييره.

 (73المــادة )
للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف التي يقررها التشريع  

الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه في الاستئناف والمهلة المقررة 
 الحقوق. لممارسة هذه

تطبق الإجراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا القسم على الاستئناف بطريقة  
القياس. وفي حالة عدم النص في التشريع الذي تطبقه المحكمة على إمكانية 
الاستئناف، يكون للشخص المحكوم عليه حق الطعن في الحكم والعقوبة أمام 

 السلطة المختصة في دولة الاحتلال.
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يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات أي محكمة  (74)المــادة 
تحاكم شخصا  محميا ، إلا إذا جرت المحاكمة، بصفة استثنائية، بطريقة سرية 
مراعاة لأمن دولة الاحتلال التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الدولة 

 دء المحاكمة.يخ بالدولة الحامية إخطار بمكان وتارالحامية بذلك. ويرسل إلى 
تبلغ للدولة الحامية بأسرع ما يمكن جميع الأحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة  

الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر مع بيان حيثياتها، ويتضمن الإخطار 
، وفي حالة الحكم بتطبيق عقوبة 71إشارة إلى الإخطار المرسل بمقتضى المادة 

فذ فيه العقوبة. وتحفظ الأحكام الأخرى في سالبة للحرية يبين المكان الذي تن
محاضر المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية الرجوع إليها. لا تبدأ مهلة 
الاستئناف في حالة الحكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين أو أكثر 

 إلا بعد وصول إخطار بالحكم إلى الدولة الحامية.
 (75المــادة )

لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي حال من حق رفع التماس  
 بالعفو أو بإرجاء العقوبة.

و لا ينفذ حكم بالإعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ استلام  
الدولة الحامية للإخطار المتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد عقوبة الإعدام، أو 

 فو أو إرجاء العقوبة.بقرار رفض التماس الع
يجوز خفض مهلة الستة شهور هذه في حالات معينة محددة، عندما يترتب  

على وجود ظروف خطيرة وحرجة تهديد منظم لأمن دولة الاحتلال أو قواتها 
المسلحة، ويجب أن تتلقى الدولة الحامية دائما  إخطارا  بخفض المهلة، وتعطى 

ا في الوقت المناسب بشأن أحكام الإعدام لها الفرصة دائما  لإرسال ملاحظاته
 هذه إلى سلطات الاحتلال المختصة.

 (76المــادة )
يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم  

إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن بقية المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي 
وصحي يكفل المحافظة على صحتهم ويناظر على الأقل النظام المتبع في 

 سجون البلد المحتل.
 ا حالتهم الصحية.وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبه 
 ويكون لهم الحق أيضا  في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها. 
تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن  

 إلى نساء.
 يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار. 
دولة الحامية ومندوبو للأشخاص المحميين الحق في أن يزوروهم مندوبو ال 

 .143اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقا  لأحكام المادة 
 اثة واحد على الأقل شهريا .وة على ذلك، يحق لهم تلقي طرد إغوعلا 
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 (77المــادة )
يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي  

انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحتلة، مع الملفات المتعلقة بهم، عند 
 المحررة.
 (78المــادة )

إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص  
 محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة إجبارية أو تعتقلهم.

ية تحددها دولة تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقا  لإجراءات قانون 
الاحتلال وفقا  لأحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه الإجراءات حق الأشخاص 
المعنيين في الاستئناف. ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب وقت ممكن. وفي 
حالة تأييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا أمكن كل ستة شهور، 

 مذكورة.بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة ال
ينتفع الأشخاص المحميون الذين تفرض عليهم الإقامة الجبرية ويضطرون 

 من هذه الاتفاقية دون أي قيود. 39بسبب ذلك إلى ترك منازلهم، بأحكام المادة 
 
 

 القسم الرابع
 

 قواعد معاملة المعتقلين
 

 الفصل الأول
 أحـــــــكام عامة

 

 (79المــادة )
 68و 43و 42و 41أشخاصا  محميين إلا طبقا  للمواد لا تعتقل أطراف النزاع 

 .78و
 (80المــادة )

يحتفظ المدنيون بكامل أهليتهم المدنية ويمارسون الحقوق المترتبة على ذلك 
 بقدر ما تسمح به حالة الاعتقال.

 (81المــادة )
تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصا  محميين بإعالتهم مجانا  وكذلك بتوفير 

 الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
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لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم  يءولا يخصم أي ش
 أو مستحقاتهم.

وعلى الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن 
 لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب.

 (82ة )المــاد
تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلين معا  تبعا  لجنسيتهم ولغتهم 

 وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من رعايا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم.
يجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والأطفال، معا  في معتقل واحد 

التي تقتضي فيها احتياجات العمل، أو طوال مدة الاعتقال، إلا في الحالات 
أسباب صحية أو تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم 
بصفة مؤقتة. وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون دون 

 رعاية عائلية.
صص ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه، ويخ

لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم 
 للمعيشة في حياة عائلية.

 

 الفصل الثاني
 المعتقــــــــــــلات

 

 (83المــادة )
لا يجوز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص 

 لأخطار الحرب.
لمعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي للمعتقلات تقدم الدولة الحاجزة جميع ا

 إلى الدول المعادية عن طريق الدول الحامية.
تميز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات الحربية بذلك، بالحرفين ** 

، اللذين يوضعان بكيفية Internment CampICالحرفان الأولان من عبارة 

الجو. على أنه يجوز للدولة المعنية أن تجعلهما واضحين بجلاء في النهار من 
تتفق على أي وسيلة أخرى للتمييز. ولا يميز أي مكان آخر خلاف معسكر 

 الاعتقال بهذه الكيفية.
 (84المــادة )

يجب فصل المعتقلين من جهة الإقامة والإدارة عن أسرى الحرب وعن 
 الأشخاص المسلوبة حريتهم لأي سبب آخر.
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الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة  من واجب (85المــادة )
والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن 
تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من 
ي قسوة المناخ وآثار الحرب. ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم ف

مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضارا  بالمعتقلين. وفي جميع الحالات 
التي يعتقل فيها أشخاص محميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية أو يكون 

روف إلى معتقل لا تعين نقلهم بأسرع ما تسمح به الظمناخها ضارا  بالصحة، ي
 يخشى فيه من هذه المخاطر.
ية تماما  من الرطوبة، وكافية التدفئة والإضاءة، ويجب أن تكون المباني محم

وبخاصة بين الغسق وإطفاء الأنوار. ويجب أن تكون أماكن النوم كافية الاتساع 
والتهوية، وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب والأغطية الكافية، مع مراعاة 

 المناخ وأعمار المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية.
ستعمالهم الخاص نهارا  وليلا  مرافق صحية مطابقة للشروط وتوفر للمعتقلين لا

الصحية وفي حالة نظافة دائمة. ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية 
لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق 
والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم المرشات ) الأدشاش ( أو 

 الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة.
وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية والمؤقتة إيواء نساء معتقلات 
لا ينتمين إلى وحدة أسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، يتعين 

 بشكل ملزم تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن.
 (86لمــادة )ا

تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، أيا  كانت عقيدتهم، الأماكن 
 المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية.

 (87المــادة )
ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات أخرى مناسبة، تقام مقاصف )كنتينات( في كل 

سوق معتقل، لتمكينهم من الحصول بأسعار لا تزيد بأي حال عن أسعار ال
المحلية على الأغذية والمستلزمات اليومية، بما فيها الصابون والتبغ، التي من 

 شأنها أن توفر لهم شعورا  متزايدا  بالحياة والراحة الشخصية.
تودع أرباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشأ في كل معتقل ويدار 

عتقلين المنصوص لصالح المعتقلين الموجودين في المعتقل المعني. وللجنة الم
 حق الإشراف على إدارة المقاصف وإدارة هذا الصندوق. 102عنها في المادة 

وفي حالة تصفية أحد المعتقلات، يحول الرصيد الدائن للصندوق إلى صندوق 
المساعدة الخاص بمعتقل آخر يوجد به معتقلون من نفس الجنسية أو، في حالة 

ركزي للمساعدة يدار لصالح جميع عدم وجود مثل هذا المعتقل، إلى صندوق م
المعتقلين الذين لا يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة. وفي حالة الإفراج 
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العام، تحفظ هذه الأرباح لدى الدولة الحاجزة، ما لم يتم اتفاق يقضي بخلاف 
 ذلك بين الدول المعنية.

 (88المــادة )
وأخطار الحرب الأخرى، تنشأ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية 

مخابئ مناسبة وبعدد كاف لتأمين الحماية اللازمة. وفي حالات الإنذار 
بالغارات، يسمح للمعتقلين باللجوء إليها بأسرع ما يمكن، باستثناء المعتقلين 
الذين يشتركون في حماية أماكنهم من هذه الأخطار. وتطبق عليهم أيضا  أي 

 سكان.إجراءات وقائية تتخذ لمصلحة ال
 يجب أن تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات لمنع أخطار الحريق.

 

 الفصل الثالث
 الغذاء والملبس

 

 (89المــادة )
تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها 
بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، 

 ويراعى كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين.
تعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية 

 تكون في حوزتهم.
 ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم باستعمال التبغ.

الذي تصرف للعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل 
 يؤدونه.

تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذية إضافية 
 تتناسب مع احتياجات أجسامهم.

 (90المــادة )
توفر للمعتقلين عند القبض عليهم جميع التسهيلات للتزود بالملابس والأحذية 
ان وغيارات الملابس، وللحصول فيما بعد على هذه الأشياء عند الحاجة. وإذا ك

المعتقلون لا يملكون ملابس كافية ملائمة للمناخ ولا يستطيعون الحصول عليها، 
 وجب على الدولة الحاجزة أن تزودهم بها مجانا .

يجب ألا تكون الملابس التي تصرفها الدولة الحاجزة للمعتقلين والعلامات 
 الخارجية التي يجوز لها وضعها على ملابسهم مخزية أو تعرضهم للسخرية.

صرف للعمال زي للعمل، يشمل ملابس الوقاية المناسبة، كلما تطلبت طبيعة ي
 العمل ذلك.
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 الفصل الرابع
 الشروط ا لصحية والرعاية الطبية

 

 (91المــادة )
توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها 

ذائي مناسب. المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غ
 وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.

يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي 
حالتهم علاجا  خاصا ، أو عملية جراحية أو علاجا  بالمستشفى، إلى أي منشأة 

ن الرعاية التي تقدم يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل ع
 لعامة السكان.

 ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم.
لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص. 
وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناء  على طلبه، 

و إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أ
قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص 

 .140عنها في المادة 
تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على 
صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، 

 والنظارات الطبية، مجانية.
 (92المــادة )

تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريا . والغرض منها 
بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك 
اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا 

الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، )البرداء(. ويتضمن 
 وفحصا  بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا .
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 الفصل الخامس
 الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية

 

 (93المــادة )
تترك الحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم الدينية، بما في ذلك الاشتراك 

مراعاة تدابير النظام السارية التي وضعتها السلطات في الشعائر، شريطة 
 الحاجزة.

يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر دينهم بكامل الحرية بين أفراد 
طائفتهم. ولهذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة أن يكون توزيعهم متناسبا  بين 

بعون دينهم. فإذا مختلف المعتقلات التي يوجد بها معتقلون يتكلمون لغتهم ويت
كانوا بأعداد غير كافية وجب عل ى الدولة الحاجزة أن توفر لهم التسهيلات 
اللازمة، بما في ذلك وسائل الانتقال، للتحرك من معتقل إلى آخر، ويسمح لهم 
بزيارة المعتقلين الموجودين بالمستشفيات. ويكون لرجال الدين حرية المراسلة 

الدينية في البلد الذي يحتجزون فيه وبقدر  بشأن مسائل دينهم مع السلطات
الإمكان مع المنظمات الدينية الدولية المختصة بدينهم. ولا تعتبر هذه المراسلات 

 .112، ولكنها تخضع لأحكام المادة 107جزءا  من الحصة المذكورة في المادة 
 وفي حالة عدم توافر المعاونة الدينية للمعتقلين من قبل رجل دين من أتباع
عقيدتهم، أو عدم كفاية عدد رجال الدين، فإنه يجوز للسلطات الدينية المحلية من 
العقيدة ذاتها أن تعين، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة أحد رجال الدين من أتباع 
عقيدة المعتقلين، أو أحد رجال الدين من مذهب مشابه أو أحد العلمانيين 

ظر الدينية. ويتمتع هذا الأخير المؤهلين إذا كان ذلك ممكنا  من وجهة الن
بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع بها. وعلى الأشخاص الذين يعينون 
بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي تضعها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام 

 والأمن.
 (94المــادة )

والترفيهية، على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية، 
والرياضية للمعتقلين، مع ترك الحرية لهم في الاشتراك أو عدم الاشتراك فيها. 
وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل ممارستها وتوفر لهم على الأخص 

 الأماكن المناسبة لذلك.
وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة 

تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء جديدة. ويكفل 
 داخل أماكن الاعتقال أو خارجها.
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ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية والاشتراك في الرياضات 
والألعاب في الهواء الطلق. وتخصص أماكن فضاء كافية لهذا الاستعمال في 

 ة لألعاب الأطفال والشباب.جميع المعتقلات. وتخصص أماكن خاص
 (95المــادة )

لا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل المعتقلين كعمال إلا بناء  على رغبتهم. ويحظر 
في جميع الأحوال : تشغيل أي شخص محمي غير معتقل إذا كان العمل يشكل 

من هذه الاتفاقية، وكذلك تشغيله في أعمال مهينة أو  51أو  40مخالفة للمادة 
للمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في أي وقت إذا كانوا قد  لكرامة.حاطة ل

لا تكون هذه الأحكام  م.يع وذلك بإخطار سابق بثمانية أياقضوا فيه ستة أساب
عقبة أمام حق الدولة الحاجزة في إلزام المعتقلين من الأطباء وأطباء الأسنان 

ة زملائهم المعتقلين، وغيرهم من الموظفين الطبيين بممارسة مهنتهم لمصلح
وفي تشغيل المعتقلين في أعمال إدارة وصيانة المعتقلات، وفي تكليف هؤلاء 
الأشخاص بأعمال المطبخ أو غير ذلك من الأعمال المنزلية، وأخيرا  في 
تشغيلهم في أعمال وقاية المعتقلين من الغازات الجوية أو الأخطار الأخرى 

ز إكراه أي شخص معتقل على تأدية أعمال الناجمة من الحرب. غير أنه لا يجو
 يعلن أحد أطباء الإدارة أنه غير لائق لها بدنيا .

تتحمل الدولة الحاجزة المسئولية الكاملة عن جميع شروط العمل، والرعاية 
الطبية، ودفع الرواتب، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية. 

ل والأمراض المهنية متفقة مع وتكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العم
التشريع الوطني والعرف السائد، ولا تكون بأي حال أدنى مما يطبق على العمل 
المماثل في طبيعته في المنطقة نفسها. وتحدد الرواتب بطريقة منصفة بالاتفاق 
بين الدولة الحاجزة والمعتقلين، وعند الاقتضاء مع أرباب العمل بخلاف الدولة 

مراعاة التزام الدولة الحاجزة بإعالة المعتقلين مجانا  وتقديم الحاجزة، مع 
الرعاية الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية. ويحصل المعتقلون الذين يوظفون 
بصفة دائمة في الأعمال التي تنص عليها الفقرة الثالثة على رواتب مناسبة من 

دث العمل الدولة الحاجزة، و لا تكون شروط العمل والتعويض عن حوا
 والأمراض المهنية أدنى مما يطبق على العمل المماثل في المنطقة نفسها.

 (96المــادة )
يجب أن تكون كل فصيلة عمل تابعة لأحد المعتقلات. وتكون السلطات المسئولة 
للدولة الحاجزة مسئولة مع قائد المعتقل عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في 

د بانتظام قائمة بفصائل العمل التي تتبعه ويبلغ فصائل العمل. ويستوفي القائ
القائمة إلى مندوبي الدولة الحامية، ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو 

 أي منظمات إنسانية أخرى تزور المعتقلات.
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 الفصل السادس
 الممتلكات الخاصة والموارد المالية

 

 (97المــادة )
والمتعلقات الخاصة بالاستعمال الشخصي.  يرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالأشياء

ولا يجوز سحب المبالغ النقدية والشيكات المصرفية والأوراق المالية، وما إلى 
ذلك، وكذلك الأشياء القديمة التي يحملونها إلا طبقا  للنظم المقررة. ويعطى لهم 

 عنها إيصال مفصل.
، 98تنص عليه المادة  تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقا  لما

ولا يجوز تحويلها إلى عملة أخرى ما لم ينص على ذلك التشريع الساري في 
 الإقليم الذي يعتقل فيه صاحبها، أو بناء  على موافقته.

قيمة شخصية أو عاطفية من  يءز سحب الأشياء التي لها فوق كل شلا يجو
 المعتقلين.

 طة امرأة.لا يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلا بواس
ترد للمعتقلين لدى الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى الوطن الأرصدة النقدية المتبقية 

 في حساباتهم المفتوحة بموجب المادة
، وكذلك جميع الأشياء والمبالغ والشيكات المصرفية والأوراق المالية وما 98

تنيات القيمة إلى ذلك، التي سحبت منهم أثناء الاعتقال، باستثناء الأشياء أو المق
التي يتعين على الدولة الحاجزة أن تحتفظ بها طبقا  لتشريعها الساري. وفي حالة 
حجز أشياء خاصة بأحد المعتقلين بسبب هذا التشريع، يعطى للشخص المعني 

لا يجوز سحب المستندات العائلية أو مستندات إثبات الهوية  شهادة مفصلة بذلك.
بل إيصال. ولا يجوز أن يبقى المعتقلون بدون التي يحملها المعتقلون إلا مقا

مستندات إثبات هويتهم في أي لحظة. فإذا لم تكن لديهم مثل هذه المستندات، 
وجب أن تصرف لهم مستندات خاصة تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل 

 كمستندات تحقيق الهوية لغاية انتهاء الاعتقال.
و في شكل أذون شراء ليتمكنوا من وللمعتقلين أن يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أ

 القيام بمشترياتهم.
 (98المــادة )

يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شراء أغذية وأشياء من 
قبيل التبغ، وأدوات الزينة، وما إلى ذلك. ويمكن أن تأخذ هذه المخصصات شكل 

 حساب دائن أو أذون شراء.
أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من  وعلاوة على ذلك، يجوز للمعتقلين

رعاياها، أو من الدول الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم، أو من عائلاتهم، 
وكذلك إيراد ممتلكاتهم طبقا  لتشريع الدولة الحاجزة. وتكون مبالغ الإعانات التي 
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، تخصصها دولة المنشأ واحدة لكل فئة من فئات المعتقلين ))العجزة، المرضى
الحوامل، الخ((، ولا يجوز أن تحددها هذه الدولة أو توزعها الدولة الحاجزة 

من هذه  27على أساس ضرب من ضروب التمييز التي تحظرها المادة 
 الاتفاقية.

زة حسابا  منتظما  لكل شخص معتقل تودع فيه المخصصات وتفتح الدولة الحاج
وكذلك المبالغ التي ترسل إليه. المبينة في هذه المادة، والأجور التي يتقاضاها، 

كما تودع في حسابه أيضا  المبالغ التي سحبت منه والتي يمكنه التصرف فيها 
طبقا  للتشريع الساري في الإقليم الذي يوجد فيه الشخص المعتقل. وتوفر له 
جميع التسهيلات التي تتفق مع التشريع الساري في الإقليم المعني لإرسال 

وإلى الأشخاص الذين يعتمدون عليه اقتصاديا  وله أن يسحب إعانات إلى عائلته 
من هذا الحساب المبالغ اللازمة لمصاريفه الشخصية في الحدود التي تعينها 
الدولة الحاجزة. وتوفر له في جميع الأوقات تسهيلات معقولة للرجوع إلى 
ناء  حسابه والحصول على صورة منه. ويبلغ هذا الحساب إلى الدولة الحامية، ب

 على طلبها، ويلازم الشخص المعتقل في حالة نقله.
 

 الفصل السابع
 

 الإدارة والنظــــام
 

 (99المــادة )
يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف مسئول يختار من القوات 
المسلحة النظامية أو من كوادر الإدارة المدنية النظامية بالدولة الحاجزة. ويكون 

الذي يرأس المعتقل نص هذه الاتفاقية باللغة الرسمية  لدى الضابط أو الموظف
أو بإحدى اللغات الرسمية لبلده، ويكون مسئولا  عن تطبيقها. ويلقن الموظفون 
 المختصون بمراقبة المعتقل أحكام الاتفاقية والتعليمات التي تهدف إلى تطبيقها.

ا  للاتفاقية يعلن نص هذه الاتفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة التي تعقد وفق
 داخل المعتقل بلغة يفهمها المعتقلون، أو تودع هذه الصكوك لدى لجنة المعتقلين.
وتبلغ للمعتقلين اللوائح والأوامر والإعلانات والبلاغات بجميع أنواعها وتعلن 

 داخل المعتقلات بلغة يفهمونها.
غة وتبلغ جميع الأوامر والتنبيهات الموجهة بصورة فردية إلى معتقلين بل

 يفهمونها كذلك.
يجب أن يتمشى النظام في المعتقلات مع مبادئ الإنسانية، وألا  (100المــادة )

يتضمن بأي حال لوائح تفرض على المعتقلين إجهادا  بدنيا  خطيرا  على صحتهم 
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أو إزعاجا  بدنيا  أو معنويا . يحظر الوشم أو وضع علامات أو إشارات بدنية 
 للتمييز.

الخصوص إطالة الوقوف أو النداءات، والتمارين البدنية وتحظر على وجه 
 العقابية، وتداريب المناورات العسكرية وخفض جرايات الأغذية.

 (101دة )المــا
للمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم إلى السلطة التي يخضعون لها بشأن نظام 

 الاعتقال.
لحامية، سواء عن طريق إلى ممثلي الدولة ا يلجئواولهم حق مطلق أيضا  في أن 

لجنة المعتقلين أو مباشرة، بغرض تنبيههم إلى النقاط التي لهم شكوى بشأنها 
 فيما يتعلق بنظام الاعتقال.

 ويجب أن تحول هذه الالتماسات والشكاوى بصورة عاجلة دون أي تحوير.
 و لا يجوز أن تترتب عليها أية عقوبة حتى إذا اعتبر أنها بدون أساس.

معتقلين أن ترسل إلى ممثلي الدولة الحامية تقارير دورية عن الحالة وللجنة ال
 في المعتقلات وعن احتياجات المعتقلين.

 (102المــادة )
في كل معتقل، ينتخب المعتقلون بحرية كل ستة شهور، بالاقتراع السري 
أعضاء لجنة تمثلهم لدى سلطات الدولة الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية 

صليب الأحمر وجميع الهيئات الأخرى التي تساعدهم. ويجوز إعادة انتخاب لل
 أعضاء هذه اللجنة.

يباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة الحاجزة على انتخابهم . 
ويتم إبلاغ الدول الحامية المعنية بالأسباب في حالة الرفض أو الإعفاء من 

 المهمة.
 (103المــادة )
 ن تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين بدنيا  ومعنويا  وفكريا .يجب أ

وبصفة خاصة، في حالة ما إذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلة، 
يكون هذا التنظيم من اختصاص لجنة المعتقلين، إلى جانب المهام الخاصة التي 

 توكل إليها بموجب الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.
 (104المــادة )

لا يجبر أعضاء لجنة المعتقلين على تأدية عمل آخر، إذا كان ذلك يزيد من 
 صعوبة أداء مهامهم.

يجوز لأعضاء اللجان أن يعينوا المساعدين اللازمين لهم من بين المعتقلين. 
وتوفر لهم جميع التسهيلات، وبخاصة حرية الانتقال بالقدر اللازم لتنفيذ مهامهم 

 فصائل العمل، استلام الإمدادات، الخ(.)زيارة 
وتقدم جميع التسهيلات كذلك لأعضاء اللجان للاتصال بالبريد أو بالبرق مع 
السلطات الحاجزة، ومع الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر 
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ومندوبيها، وكذلك مع الهيئات التي تعاون المعتقلين. وتوفر لأعضاء اللجان ال 
الفصائل تسهيلات مماثلة للاتصال مع لجنتهم في المعتقل موجودين في 

الرئيسي. ولا يوضع حد لعدد هذه المراسلات، ولا تعتبر جزءا  من الحصة 
 .107المبينة في المادة 

لا يجوز نقل أي عضو في لجنة المعتقلين دون أن يعطى له الوقت المعقول 
 اللازم لإطلاع خليفته على سير الأمور.

 
 الثامنالفصل 

 العلاقات مع الخارج
 

 (105المــادة )
على الدولة الحاجزة أن تقوم بمجرد اعتقال أشخاص محميين بإبلاغهم وإبلاغ 
الدولة التي هم من رعاياها والدولة الحامية لهم بالتدابير المقررة لتنفيذ أحكام 

 هذا الفصل، وتبلغهم كذلك بأي تعديلات تطرأ على هذه التدابير.
 (106)المــادة 

يسمح لكل شخص معتقل، بمجرد اعتقاله أو خلال أسبوع واحد على الأكثر من 
وصوله إلى أحد المعتقلات، وكذلك في حالة مرضه أو نقله إلى معتقل آخر أو 
مستشفى، بأن يرسل إلى عائلته مباشرة من جهة، ومن جهة أخرى إلى الوكالة 

قال مماثلة إن أمكن ، بطاقة اعت140المركزية المنصوص عنها في المادة 
للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإخطارها عن اعتقاله وعنوانه وحالته الصحية. 

 وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز تعطيلها بأي حال.
 (107المــادة )

يسمح للمعتقلين بإرسال وتلقي الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة من 
دد الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل شخص معتقل، وجب الضروري تحديد ع

ألا يقل هذا العدد عن رسالتين وأربع بطاقات شهريا ، تكون مطابقة بقدر الإمكان 
للنماذج الملحقة بهذه الاتفاقية. وإذا كان لابد من تحديد عدد المراسلات الموجهة 

بناء  على طلب الدولة  إلى المعتقلين، وجب ألا يقرر ذلك إلا دولة المنشأ، ربما
الحاجزة. ويجب أن ترسل هذه الرسائل والبطاقات في وقت معقول، ولا يجوز 

 تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.
يسمح للمعتقلين الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة أو الذين يتعذر 

الذين يبعدون عليهم تلقي أخبار منها أو إرسال أخبارهم إليها بالطريق العادي، و
عن عائلاتهم بمسافات شاسعة، بإرسال برقيات تسدد رسومها من المبالغ التي 

 تحت تصرفهم. وينتفعون أيضا  بهذا الإجراء في الحالات التي تعتبر عاجلة.



214 
 

صلية. ويجوز لأطراف بلغتهم الأوكقاعدة عامة، تحرر مراسلات المعتقلين 
 النزاع أن تسمح بالمراسلات بلغات أخرى.

 (108لمــادة )ا
يسمح للمعتقلين أن يتلقوا بالبريد أو بأي وسيلة أخرى، الطرود الفردية أو 
الرسالات الجماعية التي تحتوي بصفة خاصة الأغذية والملابس والأدوية 
وكذلك الكتب والأدوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو 

الدولة الحاجزة بأي حال من الالتزامات الترفيهية. ولا تخلي مثل هذه الرسالات 
 التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية.

وفي الحالات التي يتعين فيها لأسباب عسكرية تقييد كمية هذه الرسالات، يلزم 
إبلاغ ذلك على النحو الواجب إلى الدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب 

عد المعتقلين والتي ترسل هذه الأحمر، وإلى جميع الهيئات الأخرى التي تسا
 الطرود.

وتكون أساليب إرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا دعت الضرورة، موضع 
اتفاقات خاصة بين الدول المعنية التي لا يجوز لها بأي حال أن تؤخر وصول 
طرود الإغاثة إلى المعتقلين. ويجب ألا تتضمن طرود الأغذية والملابس أي 

 ترسل إمدادات الإغاثة الطبية في طرود جماعية.كتب، وعموما ، 
 (109المــادة )

في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع عن أساليب استلام 
وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق اللائحة المتعلقة برسالات الإغاثة 

 الجماعية، الملحقة بهذه الاتفاقية.
الخاصة المبينة أعلاه بأي حال حق لجان المعتقلين لا يجوز أن تقيد الاتفاقات 

في الاستيلاء على رسالات الإغاثة الجماعية الموجهة إلى المعتقلين، وتوزيعها 
 والتصرف فيها لمصلحة الأشخاص الموجهة إليهم.

كما لا تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، وممثلي اللجنة الدولية 
هيئة أخرى تساعد المعتقلين، والتي ترسل هذه الطرود للصليب الأحمر أو أي 

 الجماعية، في مراقبة توزيعها على الأشخاص الموجهة إليهم.
 (110المــادة )

تعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين من جميع رسوم الاستيراد 
 والجمارك وغيرها.

لحوالات المالية، الواردة تعفى جميع الرسالات، بما فيها طرود الإغاثة بالبريد وا
من بلدان أخرى، والموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلها المعتقلون بالبريد، 
سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 

، من 140والوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة  136
ن المنشأ وبلدان الوصول، أو في البلدان جميع رسوم البريد، سواء في بلدا

المتوسطة. ولهذا الغرض، بوجه خاص، يوسع نطاق الإعفاءات المنصوص 
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وفي ترتيبات الاتحاد البريدي  1947عنها في الاتفاقية البريدية العالمية لعام 
العالمي لصالح المدنيين من الجنسيات المعادية المحتجزين في معسكرات أو 

مل الأشخاص المحميين الآخرين المعتقلين الذين ينطبق عليهم سجون مدنية، ليش
نظام هذه الاتفاقية. وتلتزم البلدان غير المشتركة في هذه الترتيبات بمنح 

 الإعفاءات المذكورة في الظروف نفسها.
تقع مصاريف نقل طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين، التي لا يمكن نقلها 

ي سبب آخر، على عاتق الدولة الحاجزة في جميع بالبريد بسبب وزنها أو لأ
الأراضي التي تخضع لسلطتها. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية 

 مصاريف النقل في أراضي كل منها.
وتقع مصاريف نقل هذه الطرود، التي لا تغطى طبقا  لأحكام الفقرة السابقة، 

 على عاتق الجهة المرسلة.
المتعاقدة على أن تخفض بقدر الإمكان الرسوم التي  تعمل الأطراف السامية

 تحصل على البرقيات التي يرسلها المعتقلون أو توجه إليهم.
 (111المــادة )

في الحالات التي تحول فيها العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية للالتزام 
 106الذي يقع عليها من حيث تأمين نقل الطرود المنصوص عنها في المواد 

، يجوز للدول الحامية المعنية، واللجنة الدولية للصليب 113و 108و 107و
الأحمر أو أي هيئة أخرى توافق عليها أطراف النزاع، تأمين نقل هذه الطرود 
بالوسائل المناسبة ))السكك الحديدية، والشاحنات، والسفن، والطائرات، وما إلى 

المتعاقدة على تدبير وسائل النقل ذلك((. ولهذا الغرض، تعمل الأطراف السامية 
 هذه والسماح بمرورها، على الأخص بمنحها تصاريح المرور اللازمة.

 ويجوز استخدام وسائل النقل هذه أيضاً في نقل ما يلي :
المراسلات، والقوائم والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات  -أ 

ب الوطنية المنصوص عنها في المادة والمكات 140المنصوص عنها في المادة 
136، 
المراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتقلين، التي تتبادلها الدول الحامية،  -ب

واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تساعد المعتقلين، إما مع 
 مندوبيها أو مع أطراف النزاع.

اع في أن ينظم، إذا فضل لا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزو
ذلك، وسائل نقل أخرى وأن يعطي تصاريح مرور بالشروط التي يمكن الاتفاق 

 عليها.
وتوزع المصاريف المترتبة على استخدام وسائل النقل هذه بالتناسب حسب حجم 

 الطرود على أطراف النزاع التي يفيد رعاياها من هذه الخدمات.
ة البريدية على المراسلات الموجهة إلى يجب إجراء المراقب (112المــادة )

 المعتقلين أو التي يرسلونها بأسرع ما يمكن.
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ويجب ألا يجرى فحص الطرود الموجهة إلى المعتقلين في ظروف تعرض 
محتوياتها من الأغذية للتلف. ويجرى الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل 

أو الجماعية للمعتقلين له مفوض منه. ولا يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية 
 بحجة صعوبات المراقبة.

ولا يكون أي حظر للمراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب عسكرية أو 
 سياسية إلا بصورة مؤقتة ولأقصر مدة ممكنة.

 (113المــادة )
تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات المعقولة لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل 

جه إلى المعتقلين أو تصدر عنهم، وذلك عن طريق أو أي مستندات أخرى تو
أو بأي  140الدول الحامية أو الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 

 وسائل أخرى متاحة.
وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين إصدار هذه المستندات 

 محام. والتصديق عليها بالطرق القانونية، وتسمح لهم بوجه خاص استشارة
 (114المــادة )

تقدم الدولة الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال 
والتشريع الساري ليتمكنوا من إدارة أموالهم. ولهذا الغرض يجوز لها أن 
تصرح لهم بالخروج من المعتقل، في الحالات العاجلة، إذا سمحت الظروف 

 بذلك.
 (115المــادة )

الحالات التي يكون فيها أحد المعتقلين طرفا  في دعوى أمام أي في جميع 
محكمة كانت، يتعين على الدولة الحاجزة بناء  على طلب الشخص المعتقل أن 
تخطر المحكمة باعتقاله، وعليها أن تتحقق، في نطاق الحدود القانونية، من أن 

ب اعتقاله فيما جميع التدابير اللازمة قد اتخذت بحيث لا يلحق به أي ضرر بسب
 يتعلق بإعداد وسير دعواه أو بتنفيذ أي حكم تصدره المحكمة.

 (116المــاد ة )
يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات 

 منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر.
ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، 

 خاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير.وب
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 الفصل التاسع
 

 العقوبات الجنائية والتأديبية
 (117المــادة )

مع مراعاة أحكام هذا الفصل، تظل تطبق على المعتقلين الذين يقترفون مخالفات 
 أثناء الاعتقال التشريعات السارية في الأراضي التي يوجدون بها.

القوانين أو اللوائح أو الأوامر العامة تنص على أعمال تستوجب إذا كانت 
العقوبة إذا اقترفها المعتقلون بينما لا تستوجب عقوبة إذا اقترفها أشخاص غير 

 معتقلين ، وجب ألا يترتب على هذه الأعمال إلا عقوبات تأديبية.
 حدة.لا يعاقب شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الوا

 (118المــادة )
تراعي المحاكم أو السلطات بقدر الاستطاعة عن إصدار الأحكام أن المتهم ليس 
من رعايا الدولة الحاجزة. ولها أن تخفف العقوبة المقدرة للمخالفة المتهم بها 
 الشخص المعتقل، ولهذا الغرض فهي غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للعقوبة.

يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة أي شكل كان من يحظر السجن في مبان لا 
 أشكال القسوة.

لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ 
 العقوبة التي حكم عليهم بها تأديبيا  أو قضائيا .

تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص المعتقل من أي عقوبة سالبة 
 رية يحكم عليه بها تأديبيا  أو قضائيا .للح

يتعين إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد 
 المعتقلين الذين تمثلهم، ونتائج هذه الإجراءات.

 (119المــادة )
 العقوبات التأديبية التي تطبق على المعتقلين تكون كالآتي :

، 95اتب المنصوص عنه في المادة بالمائة من الر 50غرامة تصل إلى  -1
 وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوما ،

وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية على المعاملة المنصوص عنها في  -2 
 هذه الاتفاقية،

 أعمال مرهقة لمدة لا تزيد على ساعتين يوميا  تنفذ بغرض صيانة المعتقل، -3 
 الحبس. -4 

يبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية، أو وحشية، أو خطرة لا تكون العقوبة التأد
 على صحة المعتقلين. ويجب أن يراعى فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية.
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و لا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقا  على حد أقصى غايته ثلاثون يوما  متوالية، 
لفات حتى لو كان الشخص المعتقل مسئولا  عند النظر في حالته عن عدة مخا

 تأديبية، سواء كانت هذه المخالفات مترابطة أم لا.
 (120المــادة )

لا تطبق على المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم 
 الهروب إلا عقوبة تأديبية فيما يتعلق بهذا الذنب حتى لو عاودوا ذلك.

مراقبة خاصة على ، يجوز فرض 118واستثناء للفقرة الثالثة من المادة 
المعتقلين الذين عوقبوا بسبب الهروب أو محاولة الهروب، بشرط ألا يكون لهذه 
المراقبة تأثير ضار على حالتهم الصحية، وأن تجرى في أحد المعتقلات، وألا 

 يترتب عليها إلغاء أي ضمانات تمنحها لهم هذه الاتفاقية.
محاولة هروب إلا لعقوبة  لا يعرض المعتقلون الذين عاونوا في هروب أو في

 تأديبية عن هذا الفعل.
 (121المــادة )

لا يعتبر الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفا  مشددا ، في 
 الحالات التي يحاكم فيها الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها أثناء الهروب.

تصة تستعمل الرأفة يتعين على أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات المخ
عند تقرير ما إذا يجب أن تكون عقوبة المخالفة المقترفة تأديبية أو قضائية، 

 وعلى الأخص فيما يتعلق بالأفعال المرتبطة بالهروب أو محاولة الهروب.
 (122المــادة )

يجري التحقيق فورا  في الأفعال التي تمثل مخالفة للنظام. ويكون الوضع كذلك 
ب أو محاولة الهروب، ويسلم الشخص المعتقل الذي يعاد القبض بالنسبة للهرو

 عليه إلى السلطات المختصة بأسرع ما يمكن.
وبالنسبة لجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس الاحتياطي في حالة المخالفة 
التأديبية لتكون أقل ما يمكن، ولا تتجاوز أربعة عشر يوما ، وتخصم في جميع 

 سالبة للحرية التي يحكم بها عليهم.الحالات من العقوبة ال
على المعتقلين الذين يكونون في الحبس  125و 124تطبق أحكام المادتين 

 الاحتياطي لاقتراف مخالفة تأديبية.
 (123المــادة )

مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العليا، لا تصدر أوامر بعقوبات 
موظف مسئول يفوضه سلطاته  تأديبية إلا من قائد المعتقل، أو ضابط أو

 التأديبية.
يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم تأديبي ضده بالأفعال المتهم بها. 
ويسمح له بتبرير تصرفه، وبالدفاع عن نفسه، وباستدعاء شهود، والاستعانة 
عند الحاجة بخدمات مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور المتهم وأحد 

 لين.أعضاء لجنة المعتق



219 
 

ويجب ألا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التأديبي إلى تنفيذه 
 على شهر واحد.

وإذا حكم بعقوبة تأديبية جديدة على شخص معتقل، وجب انقضاء مهلة لا تقل 
 عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحداهما عشرة أيام أو أكثر.

العقوبات التأديبية الصادرة يوضع تحت تصرف ويحتفظ قائد المعتقل بسجل 
 ممثلي الدولة الحامية.

 (124المــادة )
لا يجوز، بأي حال، نقل المعتقلين إلى مؤسسات إصلاحية ))سجون، 

 إصلاحيات، ليمانات، الخ((، لقضاء عقوبة تأديبية فيها.
ية، يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصح

وتكون مزودة على الأخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر للمعتقلين إمكانية 
 المحافظة على نظافتهم.

تحجز النساء المعتقلات اللائي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن 
 أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.

 (125المــادة )
هم بعقوبات تأديبية بالتريض وبالبقاء في الهواء يسمح للمعتقلين المحكوم علي

 الطلق لمدة ساعتين على الأقل يوميا .
ويسمح لهم، بناء  على طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتوفر لهم الرعاية 
الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويصير نقلهم عند الاقتضاء إلى عيادة 

 المعتقل أو مستشفى.
القراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم ويسمح لهم ب

تسليمهم الطرود و الحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك 
الحين إلى لجنة المعتقلين التي تقوم بتسليم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه 

 الطرود إلى عيادة المعتقل.
معتقل محكوم عليه بعقوبة تأديبية من الانتفاع  لا يجوز حرمان أي شخص

 .143و 107بأحكام المادتين 
 (126المــادة )

بالقياس على الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد  76إلى  71تطبق المواد من 
 المعتقلين الموجودين في الأراضي الوطنية للدولة الحاجزة.
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 الفصل العاشر
 

 نقل المعتقلــــــــين
 

 (127المــادة )
يجري نقل المعتقلين بكيفية إنسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك 
الحديدية أو بوسائل النقل الأخرى وفي ظروف تعادل على الأقل الظروف التي 
تطبق على قوات الدولة الحاجزة في انتقالاتها. وإذا كان لابد من الانتقال بصفة 

م، وجب ألا يحدث ذلك إلا إذا كانت تسمح به حالة استثنائية سيرا  على الأقدا
 المعتقلين البدنية، وألا يفرض عليهم إرهاقا  زائدا .

تزود الدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية وتنوع 
وكميات تكفي للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبما يلزم من ملابس 

عليها أن تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لتأمين وملاجئ ورعاية طبية. و
 سلامتهم أثناء النقل وأن تعد قبل نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين المنقولين.

لا ينقل المعتقلون المرضى أو الجرحى أو العجزة وكذلك حالات الولادة مادامت 
 الرحلة تعرض صحتهم للخطر، إلا إذا كانت سلامتهم تحتم النقل.

ا اقتربت جبهة القتال من أحد المعتقلات، وجب ألا ينقل المعتقلون الموجودون إذ
فيه إلا إذا أمكن نقلهم في ظروف أمن كافية، أو إذا كانوا يتعرضون في حالة 

 بقائهم لخطر أكبر مما يتعرضون له في حالة النقل.
تبار، على الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في الاع

على الأخص بهدف عدم زيادة صعوبات إعادتهم إلى الوطن أو عودتهم إلى 
 منازلهم.
 (128المــادة )
ة النقل، يخطر المعتقلون رسميا  بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد، في حال

ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم أمتعتهم وإبلاغ 
 عائلاتهم.
هم بحمل متعلقاتهم الشخصية، ومراسلاتهم والطرود التي وصلتهم، ويسمح ل

ويجوز خفض وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنه لا يخفض 
 بأي حال عن خمسة وعشرين كيلو غراما  لكل شخص معتقل.

وتحول إليهم دون إبطاء المراسلات والطرود المرسلة على عنوان معتقلهم 
 السابق.
ئد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات يتخذ قا

المعتقلين المشتركة والأمتعة التي لم يمكنهم حملها معهم بسبب تحديد تم فرضه 
 وفقا  للفقرة الثانية من هذه المادة.
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 الفصل الحادي عشر
 الوفـــــــــــــاة

للسلطات المسئولة التي تكفل يجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم  (129المــادة )
حفظها. وفي حالة وفاة أحد المعتقلين ترسل وصيته دون تأخير إلى الشخص 

تثبت وفاة أي معتقل بإقرار من طبيب، وتحرر شهادة وفاة  الذي يكون قد عينه.
 تبين بها أسباب الوفاة والظروف التي حصلت فيها.

ب طبقا  للإجراءات تحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل على النحو الواج
المعمول بها في الأراضي التي يوجد بها المعتقل، وترسل صورة موثقة منها 
إلى الدولة الحامية دون تأخير وكذلك إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في 

 .140المادة 
على السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون  (130المــادة )

ل يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقا  لشعائر دينهم، وأن مقابرهم أثناء الاعتقا
 تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائما .

يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهرية 
ة أو إذا استخدام مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية حتمي

اقتضى دين المتوفي ذلك أو تنفيذا  لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك 
مع ذكر الأسباب التي دعت إليه في شهادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ 
السلطات الحاجزة بالرماد، وترسله بأسرع ما يمكن إلى أقارب المتوفى إذا 

صى لدى انتهاء الأعمال وبمجرد أن تسمح الظروف، وبحد أق طلبوا ذلك.
العدائية، تقدم الدولة الحاجزة ، عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها 

، إلى الدول التي يتبعها المعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر 136في المادة 
التي دفنوا فيها. وتوضح هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية 

 فين ومواقع المقابر بدقة.المعتقلين المتو
تجري الدولة الحاجزة تحقيقا  عاجلا  بشأن أي وفاة أو إصابة  (131المــادة )

خطيرة تقع لشخص معتقل أو يشتبه في وقوعها بفعل حارس أو شخص معتقل 
 آخر أو أي شخص آخر، وكذلك كل وفاة لا يعرف سببها.
الحامية. وتؤخذ أقوال ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فورا  إلى الدولة 

 الشهود، ويحرر تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلى الدولة الحامية.
إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، تتخذ الدولة الحاجزة جميع الإجراءات 

 القضائية لمحاكمة المسئول أو المسئولين.
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 الفصل الثاني عشر
 الإفراج، والإعادة إلى الوطن،

 

 بلد محايدوالإيواء في 
 

 (132المــادة )
تفرج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت 

 اعتقاله.
وعلاوة على ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قيام الأعمال العدائية على عقد 
اتفاقات للإفراج عن فئات معينة من المعتقلين أو إعادتهم إلى الوطن، أو عودتهم 

منازلهم أو إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة الأطفال، والحوامل، وأمهات إلى 
الرضع والأطفال صغار السن، والجرحى والمرضى، أو المعتقلين الذين قضوا 

 في الاعتقال مدة طويلة.
 (133المــادة )

 ينتهي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية.
المعتقلين الموجودين في أراضي أحد أطراف النزاع، على أنه يجوز احتجاز 

الذين ينتظر اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا تستوجب عقوبات 
تأديبية على وجه التخصيص، حتى تنتهي المحاكمة، أو عند الاقتضاء حتى 
انتهاء العقوبة. ويطبق الإجراء نفسه على المعتقلين الذين حكم عليهم بعقوبة 

 ة للحرية.سالب
تشكل، بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين 

 المفقودين بعد انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال.
 (134المــادة )
طراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء الأعمال العدائية أو على الأ

ين إلى آخر محل إقامة لهم أو تسهيل الاحتلال على تأمين عودة جميع المعتقل
 عودتهم إلى أوطانهم.

 (135المــادة )
تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين أفرج عنهم إلى الأماكن التي 
كانوا يقيمون فيها وقت اعتقالهم، أو النفقات اللازمة لإتمام رحلتهم أو عودتهم 

 أثناء سفرهم أو في عرض البحر.إلى نقطة الرحيل إذا كانت قد اعتقلتهم 
وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل أفرج عنه بالإقامة في 
أراضيها بعد أن كان مقيما  بها قبلا  إقامة قانونية، فإنه يتعين عليها أن تتحمل 
نفقات عودته إلى وطنه. على أنه إذا فضل الشخص المعتقل العودة إلى بلده 

لخاصة، أو إطاعة الحكومة الدولة التي يدين لها بالولاء، فإن تحت مسئوليته ا
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الدولة الحاجزة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودها، ولا تلتزم الدولة 
الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلى الوطن للمعتقل الذي كان قد اعتقل بناء  على 

 طلبه.
فق الدولة التي تنقلهم والدولة التي ، تت45في حالة نقل المعتقلين وفقا  للمادة 

 تستضيفهم على حصة كل منهما في النفقات.
ولا تخل الأحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي يجوز عقدها بين أطراف 
 النزاع بشأن تبادل رعاياها الذين في قبضة طرف خصم وإعادتهم إلى أوطانهم.

 

 القسم الخامس
 ركزيةمكاتب الاستعلامات والوكالة الم

 

 للاستعلامات
 

 (136المــادة )
منذ بدء أي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف 
النزاع مكتبا  رسميا  للاستعلامات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص 

 المحميين الذين يوجدون تحت سلطته.
وفي أقرب وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع إلى هذا المكتب معلومات  

عن التدابير التي اتخذها هذا الطرف ضد أي شخص محمي قبض عليه، أو 
فرضت عليه إقامة جبرية أو اعتقل منذ أكثر من أسبوعين. وعليه، علاوة على 

كور ذلك، أن يكلف إدارته المختلفة المعنية بسرعة إبلاغ المكتب المذ
بالمعلومات المتعلقة بالتغيرات التي تطرأ على حالة هؤلاء الأشخاص المحميين، 

ن، أو الهروب، أو العلاج من قبيل النقل، أو الإفراج، أو الإعادة للوط
 فى، أو الولادة، أو الوفاة.بالمستش

 (137المــادة )
ئل، يتولى المكتب الوطني للاستعلامات على وجه الاستعجال، وبأسرع الوسا 

وعن طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها في 
من جهة أخرى، نقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحميين إلى  140المادة 

الدولة التي يكون الأشخاص المذكورون من رعاياها أو الدولة التي كانوا 
تفسارات التي توجه يقيمون في أراضيها. وترد المكاتب أيضا  على جميع الاس

 إليها بشأن الأشخاص المحميين.
وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمي، باستثناء  

الحالات التي قد يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني أو بعائلته. 
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تي وحتى في هذه الحالة، فإنه لا يجوز منع المعلومات عن الوكالة المركزية ال
 بعد تنبيهها إلى الظروف. 140تتخذ الاحتياطات اللازمة المبينة في المادة 

يصدق على جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن أي مكتب بتوقيع أو بخاتم  
 المكتب.

 (138المــادة )
تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات طابع  

 شخص المحمي بدقة وبإبلاغ عائلته بسرعة.يسمح بتعيين هوية ال
وتتضمن على الأقل بالنسبة لكل شخص : لقبه واسمه الأول، ومحل وتاريخ 
ميلاده بالكامل، وجنسيته، وآخر محل إقامة له، والعلامات المميزة له، واسم 
والده ولقب والدته، وتاريخ وطبيعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه، والمكان الذي 

ا الإجراء، والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه، وكذلك اسم اتخذ فيه هذ
 وعنوان الشخص الذي يتعين إبلاغه المعلومات.

وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعيا ، معلومات عن الحالة  
 الصحية للمعتقلين المرضى أو الجرحى من ذوى الحالات الخطيرة.

 (139المــادة )
لوطني للاستعلامات كذلك استلام جميع المتعلقات الشخصية ذات يتولى المكتب ا

، على الأخص 136القيمة التي يتركها الأشخاص المحميون المبينون في المادة 
عند الإعادة إلى الوطن، أو الإفراج أو الهروب أو الوفاة، وينقل هذه المعلومات 

كالة المركزية. إلى المعنيين إما مباشرة أو، إذا لزم الأمر، عن طريق الو
وترسل هذه الأشياء في طرود مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود 
بيانات توضح بدقة هوية الأشخاص الذين تخصهم هذه الأشياء وبيان كامل 
بمحتويات كل طرد. ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن استلام وإرسال جميع 

 الأشياء القيمة من هذا النوع.
 (140المــادة )

في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين، وبخاصة تنشأ  
بشأن المعتقلين. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الدول المعنية، إذا 
رأت ذلك، تنظيم هذه الوكالة التي يمكن أن تكون مماثلة للوكالة المنصوص 

الحرب المؤرخة في  من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى 123عنها بالمادة 
 .1949آب/ أغسطس  12
وتتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في  

، والتي تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية أو 136المادة 
الخاصة، وتنقلها بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ أو إقامة الأشخاص المعنيين، إلا 

التي قد يؤدى فيها هذا النقل إلى إلحاق الضرر بالأشخاص الذين في الحالات 
تتعلق بهم هذه المعلومات أو إلى الإضرار بعائلاتهم. وعلى أطراف النزاع أن 

 تقدم للوكالة جميع التسهيلات المعقولة لتتمكن من القيام بنقل المعلومات.
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اياها بخدمات والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رع
 الوكالة المركزية، مدعوة إلى تقديم الدعم المالي الذي تحتاج إليه الوكالة.

وينبغي ألا تفسر الأحكام المتقدمة على أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية  
 .142للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 

 (141المــادة )
ية للاستعلامات بالإعفاء من الرسوم البريدية جميعها، تتمتع المكاتب الوطن 

، وبقدر الإمكان بالإعفاء من 110وكذلك بالإعفاءات المنصوص عنها بالمادة 
 رسوم البرق أو على الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.

 

 الباب الرابع
 تنفيذ الاتفاقية

 

 القسم الأول
 أحكــــام عـــــــامة

 

 (142المــادة )
مع مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة  

أي ضرورة معقولة أخرى، تقدم هذه الدول أفضل ترحيب بالمنظمات الدينية، 
أو جمعيات الإغاثة، أو أي هيئة أخرى تعاون الأشخاص المحميين، وتوفر 

و الواجب، لزيارة ى النحجميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين عل
الأشخاص المحميين، ولتوزيع مواد الإغاثة والإمدادات الواردة من أي مصدر 
لأغراض تعليمية أو ترفيهية أو دينية عليهم، أو لمساعدتهم في تنظيم أوقات 
فراغهم داخل المعتقلات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات المشار إليها في 

 أو في بلد آخر، وأن يكون لها طابع دولي.أراضي الدولة الحاجزة 
ويجوز للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يرخص  

لمندوبيها بممارسة نشاطهم في أراضيها وتحت إشرافها، ويشترط مع ذلك ألا 
 يعوق هذا التحديد تقديم عون فعال وكاف لجميع الأشخاص المحميين.

للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال  ويجب الاعتراف بالوضع الخاص
 واحترامه في جميع الأوقات.

 (143المــادة )
يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يوجد 

 بها أشخاص محميون، وعلى الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل.
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ستعملها الأشخاص المحميون، ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي ي
 ولهم أن يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.

و لا تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا 
يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه 

 الزيارات.
لي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار الأماكن تعطى الحرية الكاملة لممث

التي يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة أو دولة الاحتلال أن تتفق مع الدولة 
الحامية، وعند الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص المتوخى زيارتهم، على 

 السماح لمواطني المعتقلين بالاشتراك في الزيارات.
الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين  ينتفع مندوبو اللجنة

هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي يقع تحت سلطتها الأراضي التي يتعين 
 عليهم ممارسة أنشطتهم فيها.

 (144المــادة )
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق 

وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن  ممكن في بلدانها، في
تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح 

 المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع السكان.
يتعين على السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو السلطات الأخرى التي 

زاء الأشخاص المحميين، أن تكون حائزة إ ياتتضطلع في وقت الحرب بمسئول
 لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.

 (145المــادة )
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن 
خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، 

 للوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.وكذلك القوانين وا
 (146المــادة )

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض 
عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى 

 المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة  يلتزم

أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أيا  كانت جنسيتهم. وله أيضا ، إذا 
فضل ذلك، وطبقا  لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر 

هام كافية ضد هؤلاء لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة ات
 الأشخاص.

على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض 
 مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.



227 
 

وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل 
وما بعدها من اتفاقية  105انات المنصوص عنها بالمواد ملائمة عن الضم

 .1949آب/أغسطس  12جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 
 (147المــادة )

المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال 
فاقية : القتل التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالات

إنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم  العمد، والتعذيب أو المعاملة اللا
الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو 
بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه 

مسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه الشخص المحمي على الخدمة في القوات ال
من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا  للتعليمات الواردة في 
هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره 

 ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
 (148المــادة )

ي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا  متعاقدا  آخر من المسئوليات لا يجوز لأ
التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في 

 المادة السابقة.
 (149المــادة )

يجرى، بناء  على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف 
 أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية. المعنية، تحقيق بصدد

وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم 
 يقرر الإجراءات التي تتبع.

وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه 
 بأسرع ما يمكن.

 

 القسم الثاني
 أحكــــام ختامية

 

 (150)المــادة 
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في 

 الحجية.
بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين  السويسريوسيقوم مجلس الاتحاد  

 الروسية والأسبانية.
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 (151المــادة )
فبراير شباط/  12تحل هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 

نيسان /  21، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 1950
 .1949أبريل 

 (152المــادة )
 تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن. 

يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد 
ر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع السويسري صورا  موثقة من هذا المحض
 الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.

 (153المــادة )
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على  

 الأقل.
وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ  

 إيداع صك تصديقه.
 (154المــادة )

لمتعلقة بقوانين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي ابالنسبة للعلاقات القائمة بين  
أو المعقودة  1899 وتموز / يولي 29سواء المعقودة في وعادات الحرب البرية، 

، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه 1907تشرين الأول/ أكتوبر  18في 
 ني والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين.الاتفاقية القسمين الثا

 (155المــادة )
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن  

 الاتفاقية قد وقعت باسمها.
 (156المــادة )

ضي يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا  بعد م 
 ستة شهور من تاريخ استلامه.

ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها  
 توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.

 (157المــادة )
النفاذ الفوري  3و 2يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين  

ع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد للتصديقات التي تودعها أطراف النزا
وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع 

 وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.
 (158المــادة )

 لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
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كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى ويبلغ الانسحاب 
 حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.

ويعتبر الانسحاب ساريا  بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد 
السويسري. على أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة 

إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد انتهاء  مشتركة في نزاع، لا يعتبر ساريا  
عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم أو 

 إعادة توطينهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على 

أدائها طبقا  لمبادئ الالتزامات التي يجب أن تبقى أطراف النزاع ملتزمة ب
القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين 

 الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.
 (159المــادة )

يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.  
ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي 

 تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.
تفويضهم، بتوقيع هذه إثباتا  لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق  

 الاتفاقية.
باللغتين  1949حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس  

الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل 
مجلس الاتحاد السويسري صورا  مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، 

 تنضم إلى الاتفاقية.وكذلك إلى الدول التي 
 

 الملحق الأول
 مشروع اتفاق

 

 بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان
 

 (1المــادة )
تخصص مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في  

من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة  23المادة 
، وكذلك للأشخاص الذين 1949آب / أغسطس  12في الميدان، المؤرخة في 

ن يجمعون يتولون تنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع ورعاية الأشخاص الذي
 فيها.
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ومع ذلك يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق  
 الحق في البقاء فيها.

 (2المــادة )
على الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا  

عن القيام بأي عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات 
 لحربية، سواء في داخل هذه المنطقة أو خارجها.ا

 (3المــادة )
على الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة  

 لمنع دخول الأشخاص الذين ليس لهم حق دخولها أو التواجد فيها.
 (4المــادة )

 ان :يجب أن تستوفى الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأم 
تشغل إلا جزءا  صغيرا  من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي  ) أ ( لا
 تنشئها،

 )ب( تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها على الاستيعاب،
اف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية هامة، )ج ( تكون بعيدة عن أي أهد

 ومجردة من مثل هذه الأهداف،
تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير )د ( لا 
 الحرب.

 (5المــادة )
 تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية : 

) أ ( لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل 
 موظفين عسكريين أو مهمات عسكرية ولو كان ذلك لمجرد العبور،

 لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال. )ب(
 (6المــادة )

تميز مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء على أرضية  
 بيضاء توضع على الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.

وتميز المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضى بشارة الصليب الأحمر )أو  
 سد والشمس الأحمرين( على أرضية بيضاء.الهلال الأحمر أو الأ

 (7المــادة )
تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع  

الأطراف السامية المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في 
 الأراضي التي تسيطر عليها. وتبلغها بأي منطقة جديدة تنشئها أثناء النزاع.

وبمجرد أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار إليه أعلاه، تكتسب المنطقة  
 التي أنشئت الصفة القانونية.
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على أنه إذا رأى الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير  
مستوفاة بشكل ظاهر، فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ رفضه 

ف المسئول عن المنطقة أو أن يعلق اعترافه بها على بصفة عاجلة إلى الطر
 .8فرض الرقابة المنصوص عنها بالمادة 

 (8المــادة )
كل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم  

لها حق في المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط 
 ة في هذا الاتفاق.والالتزامات المبين

ولهذا الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية  
في دخول مختلف المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة مستديمة. وتوفر لهم 

 جميع التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة.
 (9المــادة )

ع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا ت التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائفي الحالا 
الاتفاق، يتعين عليها فورا  تنبيه الدولة المسئولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد 
لها مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت 

 بالمنطقة.
إذا انقضت المهلة ولم تستجب الدولة المسئولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه  

إليها، جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزما  بهذا الاتفاق فيما يتعلق 
 بالمنطقة المعنية.

 (10المــادة )
تقوم الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف  

المعادية التي أبلغت بإنشائها، بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في 
، أو تعين لها الدول الحامية أو 9و 8الخاصة المشار إليها في المادتين اللجان 

 أي دول محايدة أخرى هؤلاء الأشخاص.
 (11المــادة )

لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفا  للهجوم، بل تكفل  
 لها أطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات.

 (12المــادة )
في حالة وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة  

 بالأراضي المحتلة وتستخدم في نفس أغراضها.
عل أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها بعد تأمين سلامة  

 الأشخاص المجمعين فيها.
 (13المــادة )

الدول لنفس الغرض الذي يطبق هذا الاتفاق أيضا  على المواقع التي تخصصها  
 تنشأ من أجله مناطق الاستشفاء والأمان.



232 
 

 الملحق الثاني
 مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة

 الجماعية للمعتقلين المدنيين
 (1المــادة )

يصرح للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسئولة عنها على 
تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك على  جميع المعتقلين التابعين إداريا  للمعتقل الذي

 المعتقلين الموجودين بالمستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.
 (2المــادة )

لتعليمات المانحين ووفقا  لخطة يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا  
ضعها لجان المعتقلين، بيد أنه يفضل توزيع مواد الإغاثة الطبية بالاتفاق مع ت

الأطباء الأقدمين، الذين يجوز لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات 
ذلك احتياجات مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا الإطار والمستوصفات بقدر ما تملي 

 دائما  بطريقة منصفة.

 (3المــادة )
مكن من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة وإعداد التقارير بغية الت

المفصلة بشأن هذا الموضوع للمانحين، يصرح لأعضاء لجان المعتقلين 
بالذهاب إلى محطات السكة الحديدية وغيرها من نقط وصول رسالات الإغاثة 

 الجماعية، القريبة من المعتقلات التي تعمل فيها اللجان.
 (4المــادة )

توفر للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة 
الجماعية يجري وفقا  لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة 

 للمعتقلات التي تعمل فيها.
 (5المــادة )

في يصرح للجان المعتقلين بأن تستوفي، وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين 
فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا 
استمارات أو استبيانات توجه إلى المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية 
)التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ(. وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات 

 ين دون إبطاء.المستوفاة على النحو الواجب إلى المانح
 (6المــادة )

لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على المعتقلين في المعتقلات، 
ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من 
المعتقلين، يسمح للجان المعتقلين بتكوين احتياطات كافية من إمدادات الإغاثة 

ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن الجماعية بصورة منتظمة. 
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مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ 
 قائد المعتقل بمفاتيح الآخر.

 (7المــادة )
على الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر 

بمشترى أي سلع في أراضيها  الإمكان، ومع مراعاة نظام تموين السكان،
لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية على المعتقلين. وعليها بالمثل أن تسهل نقل 
الاعتمادات والتدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه 

 المشتريات.
 (8المــادة )

ات الإغاثة لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلين في تلقي إمداد
الجماعية قبل وصولهم إلى أحد المعتقلات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام 
ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية 
أخرى تعاون المعتقلين وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها على الأشخاص 

 رونها مناسبة.المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى ي
 

 المشتركة 3المادة 
حيث شملت لأول مرة  ا  ة بين اتفاقيات جنيف الأربع تقدمالمشترك 3ة الماد

حالات النزاعات المسلحة غير الدولية. وهذه الأنواع من النزاعات تتباين تباينا 
كبيرا  حيث تضم الحروب الأهلية التقليدية، والنزاعات المسلحة الداخلية التي 
تتسرب إلى دول أخرى أو النزاعات الداخلية تتدخل فيها دول ثالثة أو قوات 

المشتركة على القواعد  3جانب الحكومة. وتنص المادة متعددة الجنسيات إلى 
الأساسية التي لا يجوز استثناء أي من أحكامها، حيث يمكن اعتبارها كاتفاقية 
مصغرة ضمن الاتفاقيات تضم القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف في صيغة 

 مكثفة، وتطُبق على النزاعات غير الدولية:
الأشخاص المعتقلين عند العدو وعدم التمييز  تطالب بمعاملة إنسانية لجميع -1

ضدهم أو تعريضهم للأذى وتحرم على وجه التحديد القتل، والتشويه، 
إنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن،  والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللا

 والمحاكمة غير العادلة.
فير تقضي بتجميع الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة وتو -2

 العناية لهم.
تمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحق في توفير خدماتها لأطراف  -3

 النزاع.
تدعو أطراف النزاع إلى وضع جميع اتفاقيات جنيف أو بعضها حيز التنفيذ  -4

 من خلال ما يسمى "الاتفاقات الخاصة".
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 راف النزاع.تعترف بأن تطبيق هذه القواعد لا يؤثر في الوضع القانوني لأط -5
وبما أن معظم النزاعات المسلحة في الوقت الراهن نزاعات غير دولية، فإن  -6

 المشتركة أمر في غاية الأهمية، ويقتضي احترامها بالكامل. 3تطبيق المادة 
 

 مجالات تطبيق اتفاقيات جنيف
 

 جنيف  اتفاقياتالدول الأطراف في 
، واستمر 1950أكتوبر/تشرين الأول  21لت اتفاقيات جنيف حيز التنفيذ فيدخ

دولة على الاتفاقيات في  74التصديق عليها طوال عقود: حيث صادقت 
دولة وقعت الاتفاقيات في  20دولة في الستينيات، و 48الخمسينيات، و
 26دولة أخرى في الثمانينيات. وفي التسعينيات، صادقت  20السبعينيات، و

قاب انهيار الاتحاد السوفييتي، دولة على الاتفاقيات، أغلبها في أع
وتشكوسلوفاكيا، ويوغوسلافيا السابقة. وبعد سبعة تصديقات جديدة منذ عام 

، لتكون بذلك اتفاقيات جنيف أكثر 194، وصل عدد الدول الأعضاء إلى 2000
 الاتفاقيات الواجبة التطبيق في العالم.

 

 البروتوكولات الإضافية لإتفاقيات جنيف
اللذين عقبا اعتماد اتفاقيات جنيف شهد العالم زيادة في عدد وخلال العقدين 

النزاعات المسلحة غير الدولية وحروب التحرير الوطني. وكرد فعل على ذلك 
. 1977في  1949تم اعتماد بروتوكولين إضافيين لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 

لدولية ويعزز البروتوكولان الحماية الممنوحة لضحايا النزاعات المسلحة ا
)البروتوكول الأول( وغير الدولية )البروتوكول الثاني( كما يفرضان قيودا  على 
طريقة خوض الحروب. وكان البروتوكول الثاني هو أولى المعاهدات الدولية 

 المكرسة بالكامل لحالات النزاع المسلح غير الدولي.
ألا وهي تم اعتماد بروتوكول إضافي ثالث لإنشاء شارة إضافية،  2005وفي 

الكريستالة )البلورة( الحمراء التي تتمتع بنفس الوضع الدولي الذي تتمتع به 
 شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المراجع:

1. Pictet, J. S. (ed.). (1952). The Geneva Conventions of 12 August 1949: 

Commentary. International Committee of the Red Cross. 
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Contemporary Practice in International Humanitarian Law (4th ed.). 

International Committee of the Red Cross. 

3. Dinstein, Y. (2016). The Conduct of Hostilities under the Law of 
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 النزاعات الدولية -البروتوكول الأول الإضافي
 

الدولية هو جزء من اتفاقيات جنيف النزاعات  -البروتوكول الأول الإضافي 
في  1977يونيو  8، وتمت إضافته في 1949الأربع التي وُقعِّت في عام 

جنيف. يهدف البروتوكول الأول الإضافي إلى تعزيز حماية ضحايا النزاعات 
هذه النزاعات  الدولية، وتحديد حقوق وواجبات الأفراد والأطراف المتورطة في

 الدولي. للقانون الإنساني ا  وفق
 

 -وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بالبروتوكول الأول الإضافي 
 النزاعات الدولية:

 

: يؤكد البروتوكول الأول على ضرورة حماية حماية المدنيين والجرحى -1
المدنيين غير المشاركين في النزاعات الدولية، ويمنح حماية خاصة للأشخاص 

 هم.تدقيقة لمعالج المرضى ويرسم قواعدالجرحى و
: يمنع البروتوكول الأول التعذيب الحظر على التعذيب والمعاملة القاسية -2

إنسانية تجاه الأفراد الذين قد تم القبض عليهم أو  والمعاملة القاسية أو اللا
 محتجزين.

: ينص البروتوكول على ضرورة معاملة الأشخاص المحتجزين والأسرى -3
 ن والأسرى بإنسانية وباحترام الكرامة الإنسانية.معاملة الأشخاص المحتجزي

: يضع البروتوكول مبادئ متعلقة بالإجراءات القانونية الإجراءات القانونية -4
في معالجة الأفراد المتورطين في النزاعات الدولية،  إتباعهاالتي يجب أن تتم 

 بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة.
: يجب على الأطراف المتورطة في الإعلان عن الأشخاص المفقودين -5

النزاع الدولي أن تعلن عن مكان الأشخاص المحتجزين أو المفقودين لدى 
 الأطراف الأخرى.

يهدف البروتوكول الأول الإضافي إلى تحسين حماية الأفراد المدنيين والجرحى 
. ويعد هذا البروتوكول والأسرى وغيرهم من الضحايا في النزاعات الدولية

ا لتوضيح القوانين والمبادئ التي يجب أن تسيطر على سير النزاعات  مهم 
الدولية وتوجيه الأطراف المشاركة نحو احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي 

 .الإنساني
: يؤكد البروتوكول الأول على حظر شرعي للقوة حظر الاستعمال اللا -6

شرعية ضد المدنيين والأهداف المدنية خلال  أو اللااستخدام القوة المفرطة 
 النزاعات الدولية.
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: يلزم البروتوكول الأول الأطراف حماية المؤسسات والممتلكات المدنية -7
المتورطة في النزاعات الدولية بحماية المؤسسات والممتلكات المدنية والتأكد 

 من عدم استخدامها لأغراض عسكرية.
: يحظر البروتوكول لعسكري للمنشآت الدينية والثقافيةحظر الاستعمال ا -8

استخدام المنشآت الدينية والثقافية والأماكن التاريخية والمستشفيات والمدارس 
 لأغراض عسكرية.

: يلتزم البروتوكول الأول بحماية الأطفال الحماية الخاصة للأطفال والنساء -9
 النزاعات الدولية.والنساء ومنحهم الرعاية الخاصة والحماية خلال 

: يتضمن البروتوكول الأول الإجراءات الإنسانية الإجراءات الإنسانية -10
الخاصة بتنظيم حماية المدنيين وتوجيه الإغاثة الإنسانية وتسهيل وصول 

 المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بالنزاعات.
ول الأول الإضافي تهدف هذه المبادئ والقوانين المنصوص عليها في البروتوك

إلى ضمان واحترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأفراد في النزاعات 
الدولية. ويتعين على الأطراف المتورطة في النزاعات الدولية الالتزام بهذا 

 .البروتوكول وتطبيق مبادئه للحد من الآثار الإنسانية السلبية لتلك النزاعات
دف البروتوكول الأول : يهوالهجرة الدولية المساعدات الإنسانية -11

إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة  ا  الإضافي أيض
 بالنزاعات الدولية وضمان حرية الحركة للمساعدات الإنسانية والهجرة الدولية.

: يحُظر البروتوكول استعباد الأفراد حظر الاستعباد والتمييز العنصري -12
مييز العنصري والإجراءات القمعية الأخرى ضد السكان المدنيين في والت

 المناطق المتورطة في النزاعات الدولية.
: يطُالب والحماية الخاصة للنازحين واللاجئين الآمنةالمناطق  -13

البروتوكول بإنشاء مناطق أمنة للنازحين الداخليين واللاجئين وتوفير الحماية 
 أو التهجير القسري.اللازمة لهم من الأذى 

: يعزز البروتوكول الأول الإضافي ضرورة تحقيق العدالة والمحاسبة -14
إجراء تحقيقات فورية ومستقلة في أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني 

 عن تلك الانتهاكات. المسئولينومحاسبة 
 من القانون ا  بر البروتوكول الأول الإضافي جزء: يعتالالتزام الدولي -15

الدولي الإنساني وينبغي على الدول الالتزام به وتطبيقه في كافة النزاعات 
 الدولية التي قد تواجهها.

هذه المعلومات تعكس أهمية البروتوكول الأول الإضافي كأحد الأدوات القانونية 
التي تسعى إلى حماية الأفراد والمدنيين في النزاعات الدولية، وتحقيق العدالة 

انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. يشُجع على  والمساءلة لأي
توسيع الوعي حول هذا البروتوكول والالتزام بتطبيقه من قبل الدول والمجتمع 
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الدولي لضمان تحقيق السلام والاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات 
 .الدولية

 

 1977نيف، الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقيات ج
 معاهدات 12-08-1949

آب /  12الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 
 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة 1949أغسطس 

 

 الديباجة    
إن الأطراف السامية المتعاقدة إذ تعلن عن رغبتها الحارة في أن ترى السلام 

وفقا  لميثاق الأمم المتحدة  الشعوب. وإذ تذكر بأنه من واجب كل دولةسائدا  بين 
أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو إلى استخدامها 

أراضيها أو استقلالها السياسي، أو أن تتصرف  ضد سيادة أي دولة أو سلامة
أنه من الضروري مع على أي نحو مناف لأهداف الأمم المتحدة. وإذ تؤمن ب

تؤكد من جديد وأن تعمل على تطوير الأحكام التي تحمي ضحايا  ذلك أن
هذه  المنازعات المسلحة واستكمال الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز تطبيق

الأحكام. وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه لا يجوز أن يفسر أي نص ورد في هذا 
على أنه يجيز أو  1949لعام  فالملحق " البروتوكول " أو في اتفاقيات جني

يضفي الشرعية على أي عمل من أعمال العدوان أو أي استخدام آخر للقوة 
الأمم المتحدة. وإذ تؤكد من جديد، فضلا  عن ذلك، أنه يجب  يتعارض مع ميثاق

البروتوكول "  وأحكام هذا الملحق " 1949تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف لعام 
ف، وعلى الأشخاص كافة الذين يتمتعون بحماية هذه بحذافيرها في جميع الظرو

طبيعة النزاع المسلح أو على منشأه  المواثيق دون أي تمييز مجحف يقوم على
قد  أو يستند إلى القضايا التي تناصرها أطراف النزاع أو التي تعزى إليها،

 :اتفقت على ما يلي
 

 الباب الأول: أحكام عامة
 

 ونطاق التطبيق: مبادئ عامة 1المــادة 
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا الملحق  -1

 " البروتوكول " في جميع الأحوال.
يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها في هذا الملحق "  -2

وسلطان مبادئ القانون  البروتوكول " أو أي اتفاق دولي آخر، تحت حماية
 الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.



238 
 

ينطبق هذا الملحق " البروتوكول " الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا  -3
على الأوضاع التي نصت 1949آب/ أغسطس  12الحرب الموقعة بتاريخ 

 عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات.
تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي  -4

الأجنبي وضد الأنظمة  تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال
العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه 

دولي الخاصة بالعلاقات بمبادئ القانون ال ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق
 الودية والتعاون بين الدول طبقا  لميثاق الأمم المتحدة.

 

 : التعاريف2المــادة 
يقصد بالمصطلحات التالية، لأغراض هذا الملحق " البروتوكول " ، المعنى 

 المبين قرين كل منها:
" و " الاتفاقية  )أ( " الاتفاقية الأولى " و " الاتفاقية الثانية " و " الاتفاقية الثالثة

 الرابعة " تعني على الترتيب اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين
آب/  12حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان الموقعة بتاريخ 

الجرحى والمرضى  ، واتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال1949أغسطس 
آب/  12والمنكوبين في البحار من أفراد القوات المسلحة الموقعة بتاريخ 

الخاصة بمعاملة أسرى الحرب الموقعة بتاريخ  ، واتفاقية جنيف1949أغسطس 
، واتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين 1949أب/أغسطس  12
، وتعني " الاتفاقيات " 1949آب/أغسطس  12الحرب الموقعة في  وقت

ضحايا  لحماية 1949آب/أغسطس 12اتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة بتاريخ 
 الحرب.

ح " : القواعد التي )ب( " قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسل
فيها وتنطبق على  اقات الدولية التي يكون أطراف النزاع أطرافا  تفصلها الاتف

النزاع المسلح والمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها اعترافا  عاما  التي 
 ح.تنطبق على النزاع المسل

)ج( " الدولة الحامية " : دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا  في النزاع 
أداء المهام المسندة إلى  يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها الخصم وتوافق على

 الدولة الحامية وفقا  للاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " .
 قا  للمادة الخامسة.)د( " البديل " : منظمة تحل محل الدولة الحامية طب

 

 : بداية ونهاية التطبيق3المــادة 
 لا يخل ما يلي بالأحكام التي تطبق في كل الأوقات:

)أ( تطبق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " منذ بداية أي من الأوضاع 
 البروتوكول " . المشار إليها في المادة الأولى من هذا الملحق "



239 
 

قيات وهذا الملحق " البروتوكول " في إقليم أطراف )ب( يتوقف تطبيق الاتفا
الأراضي المحتلة عند  النزاع عند الإيقاف العام للعمليات العسكرية، وفي حالة

نهاية الاحتلال، ويستثنى من هاتين الحالتين حالات تلك الفئات من الأشخاص 
ينها. النهائي أو إعادتها إلى وطنها أو توط التي يتم في تاريخ لاحق تحريرها

ويستمر هؤلاء الأشخاص في الاستفادة من الأحكام الملائمة في الاتفاقيات وهذا 
البروتوكول " إلى أن يتم تحريرهم النهائي أو إعادتهم إلى أوطانهم أو  الملحق "
 توطينهم.
 : الوضع القانوني لأطراف النزاع4المــادة 

، وكذلك عقد الاتفاقيات لا يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " 
لأطراف النزاع كما  المنصوص عليها في هذه المواثيق، على الوضع القانوني

لا يؤثر احتلال إقليم ما أو تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " على 
 الوضع القانوني لهذا الإقليم.

 : تعيين الدول الحامية وبديلها5المــادة 
النزاع أن تعمل، من بداية ذلك النزاع، على تأمين  يكون من واجب أطراف -1

ذلك بتطبيق نظام الدول  احترام وتنفيذ الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول "
الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول هذه الدول الحامية طبقا  للفقرات التالية. 

 مصالح أطراف النزاع. وتكلف الدول الحامية برعاية
ل طرف من أطراف النزاع دون إبطاء دولة حامية منذ بداية الوضع يعين ك -2

الاتفاقيات وهذا الملحق "  المشار إليه في المادة الأولى وذلك بغية تطبيق
البروتوكول " ويسمح أيضا ، دون إبطاء، ومن أجل الأغراض ذاتها بنشاط 

بصفتها  والتي يكون قد قبلها الطرف نفسه الدولة الحامية التي عينها الخصم
 هذه.
إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار إليه في المادة  -3

مساعيها الحميدة على أطراف  الأولى تعرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر
النزاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع، وذلك 

إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة ذاتها. منظمة  دون المساس بحق أية
 ويمكن للجنة في سبيل ذلك أن تطلب بصفة خاصة إلى كل طرف أن يقدم إليها
قائمة تضم خمس دول على الأقل يقدر هذا الطرف أنه يمكن قبولها للعمل باسمه 

المتخاصمة أن يقدم قائمة  كدولة حامية لدى الخصم، وتطلب من كل الأطراف
س دول على الأقل يرتضيها كدولة حامية للطرف الآخر، ويجب تقديم تضم خم

الأسبوعين التاليين لتسلم الطلب وتقوم اللجنة  هذه القوائم إلى اللجنة خلال
بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول على موافقة أية دولة ورد اسمها في كلا 

 القائمتين.
ة حامية رغم ما تقدم، أن تقبل يجب على أطراف النزاع، إذا لم يتم تعيين دول -4

للصليب الأحمر أو أية منظمة  دون إبطاء العرض الذي قد تقدمه اللجنة الدولية
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أخرى تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد والفاعلية بأن تعمل كبديل بعد إجراء 
الأطراف ومراعاة نتائج هذه المشاورات. ويخضع  المشاورات اللازمة مع هذه

يل بمهامه لموافقة أطراف النزاع. ويبذل هؤلاء الأطراف كل قيام مثل هذا البد
يل عمل البديل في القيام بمهمته طبقا  للاتفاقيات وهذا الملحق " لتسه جهد

 البروتوكول " .
لا يؤثر تعيين وقبول الدول الحامية لأغراض تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق  -5

أو على الوضع القانوني  نزاع" البروتوكول " على الوضع القانوني لأطراف ال
 لأي إقليم أيا  كان بما في ذلك الإقليم المحتل، وذلك وفقا  للمادة الرابعة.

لا يحول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين أطراف النزاع أو تكليف  -6
طبقا  لقواعد القانون  دولة ثالثة برعاية مصالح أحد الأطراف ومصالح رعاياه

العلاقات الدبلوماسية دون تعيين الدول الحامية من أجل تطبيق الدولي الخاصة ب
 البروتوكول " . الاتفاقيات وهذا الملحق "

تشمل عبارة الدولة الحامية كلما أشير إليها في هذا الملحق " البروتوكول "  -7
 البديل أيضا .

 

 : العاملون المؤهلون6المــادة 
ن السلم أيضا  بمساعدة الجمعيات تسعى الأطراف السامية المتعاقدة في زم -1

 الوطنية للصليب الأحمر )الهلال الأحمر، الأسد والشمس
الأحمرين( لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " 

 البروتوكول " وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية.
 وطنية.يعتبر تشكيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية ال -2
تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية  -3

تكون قد  المتعاقدة قوائم بالأشخاص الذين أعدوا على النحو السابق، التي
 وضعتها الأطراف السامية المتعاقدة وأبلغتها إلى اللجنة لهذا الغرض.

ي، في كل حالة تكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج الإقليم الوطن -4
 على حدة، محل اتفاقات خاصة بين الأطراف المعنية.

 
 : الاجتماعات7المــادة 

تدعو أمانة الإيداع لهذا الملحق " البروتوكول " الأطراف السامية المتعاقدة 
وبموافقة غالبيتها،  لاجتماع بناء  على طلب واحد أو أكثر من هذه الأطراف

المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " وذلك للنظر في المشكلات العامة 
 البروتوكول " .
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الباب الثاني: الجرحى والمرضى والمنكوبون في 
 البحار

 

 القسم الأول: الحماية العامة
 

 : مصطلحات8المــادة 
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا الملحق " البروتوكول " المعنى المبين قرين 

 كل منها:
و " المرضى " هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين )أ( " الجرحى " 

المرض أو أي  يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو
اضطراب أو عجز بدنيا  كان أم عقليا  الذين يحجمون عن أي عمل عدائي. 

الوضع والأطفال حديثي الولادة  ويشمل هذان التعبيران أيضا  حالات
ة طبية عاجلة، مثل الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو رعايوالأشخاص الآخرين 

 الأحمال، الذين يحجمون عن أي عمل عدائي. تأولاذوي العاهات و
)ب( " المنكوبون في البحار " هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين 

يصيبهم أو يصيب  يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه أخرى نتيجة لما
الطائرة التي تقلهم من نكبات، والذين يحجمون عن أي عمل عدائي، السفينة أو 

منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم إلى أن  ويستمر اعتبار هؤلاء الأشخاص
يحصلوا على وضع آخر بمقتضى الاتفاقيات أو هذا الملحق " البروتوكول " ، 

 يستمروا في الإحجام عن أي عمل عدائي. وذلك بشرط أن
الخدمات الطبية " هم الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف )ج( " أفراد 

الفقرة )هـ( وإما لإدارة  النزاع إما للأغراض الطبية دون غيرها المذكورة في
الوحدات الطبية، وإما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي، ويمكن أن يكون 

 وقتيا  ويشمل التعبير: مثل هذا التخصيص دائما  أو
ت الطبية، عسكريين كانوا أم مدنيين، التابعين لأحد أطراف أفراد الخدما -1

الأولى والثانية، وأولئك  النزاع بمن فيهم من الأفراد المذكورين في الاتفاقيتين
 المخصصين لأجهزة الدفاع المدني.

مر الوطنية )الهلال ية التابعين لجمعيات الصليب الأحأفراد الخدمات الطب -2
الإسعاف الوطنية  حمرين( وغيرها من جمعياتالأحمر والأسد والشمس الأ

الطوعية التي يعترف بها ويرخص لها أحد أطراف النزاع وفقا  للأصول 
 المرعية.
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أفراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار  -3
 إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة.

 

ينية " هم الأشخاص عسكريين كانوا أم مدنيين، )د( " أفراد الهيئات الد
 كالوعاظ، المكلفون بأداء شعائرهم دون غيرها والملحقون:

 بالقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع -1
 أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع -2
ا في الفقرة الثانية من أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليه -3

 المادة التاسعة
 أو أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع. -4

ويمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إما بصفة دائمة وإما بصفة وقتية 
 وتنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفقرة )ك(.

ة كانت أم )هـ( " الوحدات الطبية " هي المنشآت وغيرها من الوحدات عسكري
الجرحى والمرضى  مدنية التي تم تنظيمها للأغراض الطبية أي البحث عن

والمنكوبين في البحار وإجلائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم أو علاجهم، بما في 
الأمراض. ويشمل التعبير، على سبيل  ذلك الإسعافات الأولية، والوقاية من

ومراكز نقل الدم ومراكز  المثال، المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة
والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية لهذه  ومعاهد الطب الوقائي

 الوحدات، ويمكن أن تكون الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة دائمة أو وقتية.
)و( " النقل الطبي " هو نقل الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وأفراد 

الطبية التي يحميها  ت الدينية والمعدات والإمداداتالخدمات الطبية والهيئا
الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " سواء كان النقل في البر أو في الماء أم 

 في الجو.
)ز( " وسائط النقل الطبي " أية وسيطة نقل عسكرية كانت أم مدنية دائمة أو 

ة تابعة لأحد هيئة مختص وقتية تخصص للنقل الطبي دون س واه تحت إشراف
 أطراف النزاع.

 )ح( " المركبات الطبية " هي أية واسطة للنقل الطبي في البر.
 )ط( " السفن والزوارق الطبية " هي أية وسيطة للنقل الطبي في الماء.

 )ي( " الطائرات الطبية " هي أية وسيطة للنقل الطبي في الجو.
ت الطبية الدائمة " و " )ك( " أفراد الخدمات الطبية الدائمون " و " الوحدا

دون غيرها  وسائط النقل الطبي الدائمة " هم المخصصون للأغراض الطبية
لمدة غير محددة. و " أفراد الخدمات الطبية الوقتيون " و " الخدمات الطبية 

المكرسون للأغراض الطبية دون  الوقتية " و " وسائط النقل الطبي الوقتية " هم
غيرها لمدة محددة خلال المدة الإجمالية للتخصيص. وتشمل تعبيرات " أفراد 
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الخدمات الطبية " و "الوحدات الطبية " و " وسائط النقل الطبي " كلا من 
 الفئتين الدائمة والوقتية ما لم يجر وصفها على نحو آخر.

ميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر هي العلامة الم)ل( " العلامة المميزة "
ما استخدمت لحماية  أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء إذا

وحدات ووسائط النقل الطبي وحماية أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية 
 وكذلك المعدات والإمدادات.
فحسب على هي أية إشارة أو رسالة يقصد بها التعرف )م( " الإشارة المميزة "

 الوحدات ووسائط النقل الطبي المذكورة في الفصل
 

 ( لهذا الملحق " البروتوكول " .1الثالث من الملحق رقم )
 

 : مجال التطبيق9المــادة 
يطبق هذا الباب، الذي تهدف أحكامه إلى تحسين حالة الجرحى والمرضى  -1

الأوضاع  وضع من والمنكوبين في البحار، على جميع أولئك الذين يمسهم
المشار إليها في المادة الأولى دون أي تمييز مجحف يتأسس على العنصر، أو 

الدين، أو العقيدة، أو الرأي السياسي أو غير  اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو
السياسي، أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع 

 أية معايير أخرى مماثلة. آخر، أو
من الاتفاقية الأولى على  32، 27تطبق الأحكام الملائمة من المادتين  -2

والعاملين عليها التي يوفرها  الوحدات الطبية الدائمة ووسائط النقل الطبي الدائم
 لأحد أطراف النزاع بغية أغراض إنسانية أي من:

 )أ( دولة محايدة أو أية دولة أخرى ليست طرفا  في ذلك النزاع.
 ة إسعاف معترف بها ومرخص لها في تلك الدولة.)ب( جمعي

 )ج( منظمة إنسانية دولية محايدة.
ويستثنى من حكم هذه الفقرة الثانية السفن المستشفيات التي تطبق عليها المادة 

 من الاتفاقية الثانية. 25
 : الحماية والرعاية10المــادة 

بحار أيا  كان يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في ال -1
 الطرف الذي ينتمون إليه.

يجب، في جميع الأحوال، أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلقى، جهد  -2
تتطلبها حالته. ويجب عدم  المستطاع وبالسرعة الممكنة، الرعاية الطبية التي
 التمييز بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية.

 : حماية الأشخاص11المــادة 
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يجب ألا يمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية  -1
احتجازهم أو اعتقالهم أو  الذين هم في قبضة الخصم أو يتم والعقلية للأشخاص

حرمانهم بأية صورة أخرى من حرياتهم نتيجة لأحد الأوضاع المشار إليها في 
ثم يحظر تعريض  " البروتوكول " . ومن المادة الأولى من هذا الملحق

الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة 
المعني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها  الصحية للشخص

الظروف  الطرف الذي يقوم بالإجراء على رعاياه المتمتعين بكامل حريتهم في
 الطبية المماثلة.

أن يجري لهؤلاء الأشخاص. ولو بموافقتهم، أي مما  ويحظر بصفة خاصة -2
 يلي:

 أ( عمليات البتر
 ةب( التجارب الطبية أو العلمي

 ج( استئصال الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها.
وذلك إلا حيثما يكون لهذه الأعمال ما يبررها وفقا  للشروط المنصوص عليها 

 في الفقرة الأولى من هذه المادة.
)ج( إلا في حالة  الاستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانيةلا يجوز  -3

لاستزراعها شريطة أن يتم ذلك  التبرع بالدم لنقله أو التبرع بالأنسجة الجلدية
بطريقة طوعية وبدون قهر أو غواية. وأن يجرى لأغراض علاجية فقط 

التي  والضوابط الطبية المرعية عادة  وبالصورة وبشروط تتفق مع المعايير
 تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع له.

ً لهذا الملحق"يع -4 ً جسيما كل عمل عمدي أو إحجام  البروتوكول "د انتهاكا
أو العقلية لأي من  مقصود يمس بدرجة بالغة بالصحة أو بالسلامة البدنية

الأشخاص الذين هم في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه ويخالف 
الفقرتين الأولى والثانية أو لا يتفق مع  صوص عليها فيالمحظورات المن

 متطلبات الفقرة الثالثة.
يحق للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى رفض إجراء أية عملية  -5

الرفض، إلى الحصول  . ويسعى أفراد الخدمات الطبية. في حالةجراحية لهم
 على إقرار كتابي به يوقعه المريض أو يجيزه.

ً لكل تبرع بالدميعد  -6 بغية نقله أو تبرع  كل طرف في النزاع سجلاً طبيا
المشار إليهم في الفقرة  بالأنسجة الجلدية بغية استزراعها من قبل الأشخاص

الأولى إذا تم ذلك التبرع على مسئولية هذا الطرف. ويسعى كل طرف في 
التي تم إعداد سجل بكافة الإجراءات الطبية  النزاع، فضلا  على ذلك، إلى

اتخاذها بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من حريته بأية صورة أخرى 
لى من هذا الملحق " وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأو نتيجة
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تحت تصرف  . ويجب أن توضع هذه السجلات في جميع الأوقاتالبروتوكول "
 الدولة الحامية للتدقيق.

 

 الطبية : حماية الوحدات12المــادة 
دفا  لأي دات الطبية وحمايتها وألا تكون هيجب في كل وقت عدم انتهاك الوح -1

 هجوم.
 تطبق الفقرة الأولى على الوحدات الطبية المدنية شريطة أن: -2

 أ( تنتمي لأحد أطراف النزاع
 ب( أو تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدى أحد أطراف النزاع

للفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا الملحق " ج( أو يرخص لها وفقا  
 من الاتفاقية الأولى. 27البروتوكول " أو المادة 

يعمل أطراف النزاع على إخطار بعضهم البعض الآخر بمواقع وحداتهم  -3
إعفاء أي من الأطراف  الطبية الثابتة. ولا يترتب على عدم القيام بهذا الإخطار

 كام الفقرة الأولى.من التزامه بالتقيد بأح
لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم الوحدات الطبية في محاولة  -4

أطراف النزاع، بقدر  لستر الأهداف العسكرية عن أي هجوم. ويحرص
الإمكان، على أن تكون الوحدات الطبية في مواقع بحيث لا يهدد الهجوم على 

 الأهداف العسكرية سلامتها.
 الحماية عن الوحدات الطبية المدنية : وقف13المــادة 

لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إلا إذا دأبت على  -1
الإنسانية. بيد أن هذه  ارتكاب أعمال ضارة بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها

الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه، كلما كان ذلك ملائما ، مدة 
 استجابة. م يبقى ذلك الإنذار بلامعقولة ث

 لا تعتبر الأعمال التالية أعمالا  ضارة بالخصم: -2
أ( حيازة أفراد الوحدة لأسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن أنفسهم أو عن أولئك 

 الجرحى والمرضى الموكولين بهم.
 ب( حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورية أو خفراء.

ائر في الوحدة يكون قد تم تجريد الجرحى ج( وجود أسلحة خفيفة وذخ
 والمرضى منها ولم تكن قد سلمت بعد للجهة المختصة.

د( وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواهم من المقاتلين في الوحدة 
 لأسباب طبية.

 : قيود على حق الاستيلاء على الوحدات الطبية المدنية14المــادة 
تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان يجب على دولة الاحتلال أن  -1

 المدنيين في الأقاليم المحتلة على نحو كاف.
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ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبية المدنية أو  -2
هذه المرافق لازمة لمد السكان  معداتها أو تجهيزاتها أو خدمات أفرادها ما بقيت

المناسبة ولاستمرار رعاية أي من الجرحى  المدنيين بالخدمات الطبية
 والمرضى الذين هم تحت العلاج.

ويجوز لدولة الاحتلال، شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة  -3
 ما يرد أدناه من قيود: الثانية، الاستيلاء على المرافق المذكورة أعلاه مع مراعاة

علاج الطبي الفوري الملائم لجرحى أ( أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم ال
 ومرضى قوات دولة الاحتلال أو لأسرى الحرب.

 ب( وأن يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب.
ج( وأن تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار تأمين الاحتياجات الطبية 

تحت  الذين هم المناسبة للسكان المدنيين وكذا لأي من الجرحى والمرضى
 العلاج والذين أضيروا بالاستيلاء.

 : حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية15المــادة 
 احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب. -1
تسدى كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين  -2

 بسبب القتال. لخدمات الطبية المدنيةالعاملين في منطقة تعطلت فيها ا
تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في  -3

الوجه الأكمل. ولا  الأقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام بمهامهم الإنسانية على
ي يحق لدولة الاحتلال أن تطلب إلى هؤلاء الأفراد، في أداء هذه المهام، إيثار أ

العلاج إلا لاعتبارات طبية. ولا يجوز إرغام  شخص كان بالأولوية في تقديم
 هؤلاء الأفراد على أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية.

يحق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلى أي مكان لا يستغنى عن  -4
رى الطرف المعني قد ي خدماتهم فيه مع مراعاة إجراءات المراقبة والأمن التي

 في النزاع لزوما  لاتخاذها.
يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين، وتطبق عليهم بالمثل  -5

أفراد الخدمات  أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " المتعلقة بحماية
 الطبية وبكيفية تحديد هويتهم.

 بية: الحماية العامة للمهام الط16المــادة 
لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط  -1

النظر عن شخص المستفيد  ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض
 من هذا النشاط.

لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطا  ذا صفة طبية على إتيان  -2
أو غير ذلك من القواعد  المهنة الطبيةتصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف 

الطبية التي تستهدف صالح الجرحى والمرضى أو أحكام الاتفاقيات وهذا 
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الإحجام عن إتيان التصرفات والقيام بالأعمال  الملحق " البروتوكول " أو على
 التي تتطلبها هذه القواعد والأحكام.

على الإدلاء لا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطا  ذا صفة طبية  -3
موضع رعايته لأي  بمعلومات عن الجرحى والمرضى الذين كانوا أو ما زالوا

شخص سواء أكان تابعا  للخصم أم للطرف الذي ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل 
ضررا  بهؤلاء الجرحى والمرضى أو بأسرهم وذلك  هذه المعلومات قد تلحق

 مع ذلك، أنرف الذي يتبعه.ويجب،ا قانون الطفيما عدا الحالات التي يتطلبه
 تراعى القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدية.

 : دور السكان المدنيين وجمعيات الغوث17المــادة 
يجب على السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار  -1

العنف. ويسمح  من أعمال حتى ولو كانوا ينتمون إلى الخصم، وألا يرتكبوا أيا  
للسكان المدنيين وجمعيات الغوث مثل جمعية الصليب الأحمر الوطنية )الهلال 

الأحمرين( بأن يقوموا ولو من تلقاء أنفسهم بإيواء  الأحمر، الأسد والشمس
الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والعناية بهم حتى في مناطق الغزو 

خص أو محاكمته أو إدانته أو عقابه ل، ولا ينبغي التعرض لأي شالاحتلا أو
 بسبب هذه الأعمال الإنسانية.

يجوز لأطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين وجمعيات الغوث المشار إليها  -2
والمنكوبين في البحار  في الفقرة الأولى إيواء ورعاية الجرحى والمرضى

اع منح والبحث عن الموتى والإبلاغ عن أماكنهم. ويجب على أطراف النز
الذين يستجيبون لهذا النداء. كما يجب على  الحماية والتسهيلات اللازمة لأولئك

الخصم إذا سيطر على المنطقة أو استعاد سيطرته عليها أن يوفر الحماية 
 ما دام أن الحاجة تدعو إليها. والتسهيلات ذاتها

 : التحقق من الهوية18المــادة 
إمكانية التحقق من هوية أفراد الخدمات  يسعى كل من أطراف النزاع لتأمين -1

 ووسائط النقل الطبي. الطبية وأفراد الهيئات الدينية وكذلك الوحدات الطبية
وتنفيذ الوسائل والإجراءات الكفيلة  لإتباعكما يسعى كل من أطراف النزاع  -2

التي تستخدم العلامات  بالتحقق من هوية الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي
 شارات المميزة.والإ
يجرى التعرف على أفراد الخدمات الطبية المدنيين وأفراد الهيئات الدينية  -3

المحتلة وفي  المدنيين بالعلامة المميزة وبطاقة الهوية، وذلك في الأراضي
 المناطق التي تدور أو التي يحتمل أن تدور فيها رحى القتال.

ووسائط النقل الطبي  يتم، بموافقة السلطة المختصة، وسم الوحدات -4
من هذا  22المادة  بالعلامات المميزة. وتوسم السفن والزوارق المشار إليها في

 الملحق " البروتوكول " وفقا  لأحكام الاتفاقية الثانية.
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يجوز لأي من أطراف النزاع أن يسمح باستخدام الإشارات المميزة وفقا   -5
البروتوكول " بالإضافة إلى  ق "( لهذا الملح1للفصل الثالث من الملحق رقم )

العلامات المميزة لإثبات هوية وحدات ووسائط النقل الطبي، ويجوز استثناء، 
ذلك الفصل، أن تستخدم وسائط النقل الطبي  في الحالات الخاصة التي يشملها

 الإشارات المميزة دون إبراز العلامة المميزة.
هذه المادة لنصوص  يخضع تطبيق أحكام الفقرات الخمس الأولى من -6

( لهذا الملحق" البروتوكول " . 1الفصول الثلاثة الأولى من الملحق رقم )
ويحظر استخدام الإشارات التي وصفها الفصل الثالث من ذلك الملحق وقصر 

الطبي دون غيرها، في أي غرض آخر  استخدامها على وحدات ووسائط النقل
لك فيما عدا الاستثناءات الواردة خلاف إثبات هوية هذه الوحدات والوسائط، وذ

 الفصل. في ذلك
لا تسمح أحكام هذه المادة باستخدام العلامة المميزة في زمن السلم على  -7

 الأولى. من الاتفاقية 44نطاق أوسع مما نصت عليه المادة 
تطبق على الإشارات المميزة أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول "  -8

أية إساءة  قابة على استخدام العلامة المميزة ومنع عقابالمتعلقة بالر
 لاستخدامها.

 : الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع19المــادة 
تطبق الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع الأحكام الملائمة 

حماية وفقا  لأحكام بال من هذا الملحق " البروتوكول " على الأشخاص المتمتعين
هذا الباب الذين قد يتم إيواؤهم أو اعتقالهم في إقليمها، وكذلك على موتى أحد 

 عليهم. أطراف ذلك النزاع الذين قد يعثر
 : الردع الثأري20المــادة 

 يحظر الردع ضد الأشخاص والأعيان التي يحميها هذا الباب.
 

 القسم الثاني: النقل الطبي
 

 المركبات الطبية: 21المــادة 
يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهذا 

 الملحق " البروتوكول " للوحدات الطبية المتحركة.
 : السفن المستشفيات وزوارق النجاة الساحلية22المــادة 

 تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة: -1
 من الاتفاقية الثانية. 27، 25، 24، 22أ( بالسفن المبينة في المواد 

 ب( بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها.
 ج( بالعاملين عليها وأفراد طاقمها.
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د( بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموجودين على ظهرها وذلك 
الجرحى والمرضى  عندما تحمل هذه السفن والزوارق والقوارب المدنيين من

ن في البحار الذين لا ينتمون لأية فئة من الفئات التي ورد ذكرها في والمنكوبي
أنه لا يجوز بأي حال تسليم هؤلاء المدنيين  من الاتفاقية الثانية بيد 13المادة 

إلى طرف لا ينتمون إليه أو أسرهم في البحر، وتطبق عليهم نصوص الاتفاقية 
ي قبضة طرف في النزاع لا وهذا الملحق " البروتوكول " إذا وقعوا ف الرابعة

 ينتمون إليه.
من الاتفاقية  25تمتد الحماية التي كفلتها الاتفاقيات للسفن والمبينة في المادة  -2

أطراف النزاع للأغراض  الثانية إلى السفن المستشفيات التي يوفرها لأحد
 الإنسانية:

 أ( إما دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا  في النزاع.
منظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو رابطة  ب( وإما

 جمعيات الصليب الأحمر.
 وذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات التي تنص عليها تلك المادة.

من الاتفاقية الثانية بالحماية حتى ولو لم  27تتمتع الزوارق المبينة في المادة  -2
تلك المادة. غير أن أطراف  ى النحو المنصوص عليه فييتم التبليغ عنها عل

النزاع مكلفون بإخطار بعضهم البعض الآخر بجميع التفاصيل الخاصة بهذه 
 من هويتها والتعرف عليها. الزوارق والتي تسهل التحقق

 

 : السفن والزوارق الطبية الأخرى23المــادة 
عدا تلك التي أشير إليها يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية  -1

( من الاتفاقية 38والمادة ) ( من هذا الملحق " البروتوكول "22في المادة )
الثانية سواء كانت في البحار أم أية مياه أخرى وذلك على النحو ذاته المتبع وفقا  
للاتفاقيات وهذا الملحق" البروتوكول " بالنسبة للوحدات الطبية المتحركة. 

 ن بالعلامة المميزة وتلتزم قدر الإمكان بالفقرة الثانية من المادةوتوسم هذه السف
( من الاتفاقية الثانية حتى تكون لهذه الحماية فعاليتها عن طريق إمكان 43)

 تحديد هويتها والتعرف عليها كسفن وزوارق طبية.
تبقى السفن والزوارق المشار إليها في الفقرة الأولى خاضعة لقوانين الحرب  -2
وقادرة على إنفاذ أوامرها  كن لأية سفن حربية مبحرة على سطح الماءويم

مباشرة، أن تصدر إلى هذه السفن الأمر بالتوقف أو بالابتعاد أو بسلوك مسار 
هذه الأوامر، ولا يجوز صرف هذه السفن عن  محدد، ويجب عليها امتثال

 الجرحىمهمتها الطبية على أي شكل آخر ما بقيت حاجة من على ظهرها من 
 والمرضى والمنكوبين في البحر إليها.

لا تتوقف الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا في الأحوال  -3
الثانية، ومن ثم فإن  من الاتفاقية 35و 34المنصوص عليها في المادتين 
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الرفض الصريح للانصياع لأمر صادر طبقا  لما ورد في الفقرة الثانية يشكل 
 من الاتفاقية الثانية. 34 الخصم وفقا  لنص المادةعملا  ضارا  ب

يجوز لأي طرف من أطراف النزاع، وخاصة في حالة السفن التي تتجاوز  -4
وأوصاف السفينة أو  حمولتها الإجمالية ألفي طن، أن يخطر الخصم باسم

الزورق الطبي والوقت المتوقع للإبحار ومسار أي منها والسرعة المقدرة وذلك 
يجوز لهذا الطرف أن يزود الخصم بأية  حار بأطول وقت ممكن، كماقبل الإب

معلومات أخرى قد تسهل تحديد هوية السفينة والتعرف عليها. ويجب على 
 بتسلم هذه المعلومات. الخصم أن يقر

من الاتفاقية الثانية على أفراد الخدمات الطبية  37تطبق أحكام المادة  -5
 والزوارق. ى مثل هذه السفنوالهيئات الدينية الموجودين عل

تسري أحكام الاتفاقية الثانية على الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار  -6
الاتفاقية الثانية والمادة  من13الذين ينتمون إلى الفئات المشار إليها في المادة 

من هذا الملحق " البروتوكول " الذين قد يوجدون على ظهر هذه السفينة  44
إرغام الجرحى والمرضى والمن كوبين في البحار  بية. ولا يجوزوالزوارق الط

من الاتفاقية الثانية على 13من المدنيين من الفئات المذكورة في المادة 
البحر لأي طرف لا ينتمون إليه ولا على مغادرة هذه السفن أو  الاستسلام في

إذا  كول "الزوارق، وتنطبق عليهم الاتفاقية الرابعة وهذا الملحق " البروتو
 وقعوا في قبضة أي طرف في النزاع لا ينتمون إليه.

 : حماية الطائرات الطبية24المــادة 
 يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقا  لأحكام هذا الباب.

 : الطائرات الطبية في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الخصم25المــادة 
الطبية التابعة لأي من أطراف النزاع لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات 

المناطق البرية التي  على وجود أي اتفاق مع خصم هذا الطرف، وذلك في
تسيطر عليها فعليا  قوات صديقة أو في أجوائها أو في المناطق البحرية أو في 

الخصم فعليا . ويمكن، مع ذلك، لأي طرف من  أجوائها التي لا يسيطر عليها
طائرته الطبية في هذه المناطق، حرصا  على مزيد من  أطراف النزاع تعمل

( وخاصة حين يؤدي 29أن يخطر الخصم وفقا  لما نصت عليه المادة ) السلامة،
الخصم التي تطلق من  تحليق هذه الطائرات بها إلى أن تكون في مجال أسلحة

 الأرض إلى الجو.
 ثلها: الطائرات الطبية في مناطق الاشتباك وما يما26المــادة 

يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك الأجزاء من منطقة  -1
المناطق التي لم تقم  الاشتباك، التي تسيطر عليها فعليا  قوات صديقة أو في تلك

فيها سيطرة فعلية واضحة، وكذلك في أجواء هذه المناطق، أن يتم عقد اتفاق 
النزاع وفقا  لنص المادة المختصة لأطراف  مسبق بين السلطات العسكرية



251 
 

(، ومع أن الطائرات الطبية تعمل، في حالة عدم توفر مثل هذا الاتفاق، 29)
 مسئوليتها الخاصة فإنه يجب عدم انتهاكها لدى التعرف عليها بهذه الصفة. على
يقصد بتعبير " مناطق الاشتباك " أية منطقة برية تتصل فيها العناصر  -2

عندما تكون هذه  ة بعضها بالبعض الآخر، خاصةالأمامية للقوات المتخاصم
 العناصر متعرضة بصفة مباشرة للنيران الأرضية.

 

 : الطائرات الطبية في المناطق التي تخضع لسيطرة الخصم27المــادة 
تستمر الطائرات الطبية التابعة لأحد أطراف النزاع متمتعة بالحماية أثناء  -1

الخصم فعليا  شريطة  والبحرية التي يسيطر عليهاتحليقها فوق المناطق البرية 
الحصول على موافقة مسبقة على هذا التحليق من السلطة المختصة لدى ذلك 

 الخصم.
تبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة يسيطر عليها الخصم فعليا   -2

بظروف تحليقها، وذلك إذا  قصارى جهدها للكشف عن هويتها وإخطار الخصم
حلقت دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو ما 

سواء كان ذلك عن طريق خطأ ملاحي أم بسبب  بالمخالفة لشروط هذه الموافقة
 طارئ يؤثر على سلامة الطيران، ويجب على الخصم فور تعرفه على مثل هذه

على الأرض  الطائرة الطبية أن يبذل كل جهد معقول في إصدار الأمر بأن تهبط
( أو في 30الأولى من المادة ) أو تطفو على الماء حسبما أشير إليه في الفقرة

اتخاذ الإجراءات للحفاظ على مصالحه الخاصة، ويجب في كلتي الحالتين إمهال 
 الكافي لامتثال الأمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها. الطائرة الوقت

 بية: القيود على عمليات الطائرات الط28المــادة 
يحظر على أطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول  -1

الطائرات الطبية في  على مزية عسكرية على الخصم، ولا يجوز استغلال
 محاولة جعل الأهداف العسكرية في حماية من الهجوم.

لا يجوز استخدام الطائرات الطبية في جمع أو نقل معلومات ذات صفة  -2
الأغراض. كما يحظر  في حمل معدات بقصد استخدامها في هذهعسكرية أو 

نقل أي شخص أو أية حمولة لا يشمله التعريف الوارد في الفقرة )و( من المادة 
محظورا  حمل الأمتعة الشخصية لمستقلي الطائرات أو المعدات  (. ولا يعتبر8)

 هوية.ال التي يقصد بها فحسب أن تسهل الملاحة أو الاتصال أو الكشف عن
لا يجوز للطائرات الطبية أن تحمل أية أسلحة فيما عدا الأسلحة الصغيرة  -3

والمنكوبين في البحار  والذخائر التي تم تجريدها من الجرحى والمرضى
الموجودين على متنها والتي لا يكون قد جرى تسليمها بعد إلى الجهة المختصة، 

زمة لتمكين أفراد الخدمات التي قد تكون لا وكذلك الأسلحة الشخصية الخفيفة
الطبية الموجودين على متن الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى 

 والمنكوبين في البحار الموكولين بهم. والمرضى
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يجب ألا تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضى  -4
ما  27و 26المادتين  فيوالمنكوبين في البحار أثناء قيامها بالتحليق المشار إليه 

 لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم.
 : الإخطارات والاتفاقات بشأن الطائرات الطبية29المــادة 

أو طلبات الاتفاقات  25يجب أن تنص الإخطارات التي تتم طبقا  للمادة  -1
أو  28من المادة  4الفقرة  أو 27أو  26والموافقات المسبقة طبقا  للمادتين 

على العدد المقترح للطائرات وبرامج تحليقها ووسائل الكشف عن  31لمادة ا
ذلك على أنه يعني أن كل تحليق سوف يتم وفقا  لأحكام  هويتها ويجب أن يفهم

 .28المادة 
( أن يقر فورا  25يجب على الطرف الذي يتلقى إخطارا طبقا  للمادة ) -2

 باستلام مثل هذا الإخطار.
الذي يتلقى طلبا  بشأن اتفاق أو موافقة مسبقة طبقا  يجب على الطرف  -3

( أن يخطر 31أو المادة ) (28من المادة ) 4أو الفقرة  27، 26للمادتين 
 الطرف الطالب بأسرع ما يستطاع بما يأتي:

 أ( الموافقة على الطلب.
 ب( أو رفض الطلب.

أو قيدا   ج( بمقترحات معقولة أو بديلة للطلب. ويجوز أيضا  أن يقترح حظرا  
المدة المعينة. ويجب على  على تحليقات جوية أخرى تجري في المنطقة خلال

الطرف الذي تقدم بالطلب إذا ما قبل المقترحات البديلة أن يخطر الطرف الآخر 
 المقترحات البديلة. بموافقته على هذه

ز هذه الإخطارات جراءات اللازمة لتأمين سرعة إنجاتتخذ الأطراف الإ -4
 والاتفاقات والموافقات.

يجب على الأطراف أيضا  أن تتخذ جميع التدابير اللازمة بغية الإسراع في  -5
والموافقات على الوحدات  إذاعة فحوى مثل تلك الإخطارات والاتفاقات

العسكرية المعنية وأن تصدر تعليماتها إلى هذه الوحدات بشأن الوسائل التي 
 في الكشف عن هويتها. كورةتستخدمها الطائرات الطبية المذ

 

 : هبوط الطائرات الطبية وتفتيشها30المــادة 
التي يسيطر عليها  يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق -1

عليها سيطرة فعلية واضحة،  الخصم فعليا  أو فوق تلك المناطق التي لم تستقر
ك للتمكين من إجراء بأن تهبط على الأرض أو تطفو على سطح الماء، وذل

ويجب على الطائرات الطبية امتثال كل أمر من هذا  التفتيش وفقا  للفقرات التالية
 القبيل.

بناء  على أمر تلقته بذلك أو  لا يجوز تفتيش الطائرة التي هبطت براً أو بحراً  -2
المشار إليها في الفقرتين الثالثة  لأية أسباب أخرى إلا لأجل التحقق من الأمور
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الرابعة، ويجب البدء بهذا التفتيش دون تأخير وإجراؤه بسرعة. ويجب ألا و
أمر التفتيش إنزال الجرحى أو المرضى من الطائرة  يتطلب الطرف الذي يتولى

 ما لم يكن إنزالهم لازما  للقيام بالتفتيش. ويجب على ذلك الطرف أن يسهر على
 لتفتيش أو الإنزال.كل حال، على عدم تردي حالة الجرحى والمرضى بسبب ا

سواء كانوا ينتمون  يسمح للطائرة باستئناف طيرانها بمستقليها دون تأخير -3
ليست طرفا  في النزاع،  إلى الخصم أم إلى دولة محايدة، أم إلى دولة أخرى

 وذلك إذا أسفر التفتيش عن أن الطائرة:
 (.8أ( طائرة طبية بمفهوم الفقرة)ي( من المادة )

 (.28شروط المنصوص عليها في المادة )ب( لم تخالف ال
دما ج( لم تحلق دون اتفاق مسبق أو لم تخرق في تحليقها أحكام هذا الاتفاق عن

 .يكون مثل هذا الاتفاق متطلبا  
 يجوز حجز الطائرة إذا أسفر التفتيش عن أنها: -4

 (.8هوم الفقرة )ي( من المادة )أ( ليست طائرة طبية بمف
 (.28منصوص عليها في المادة )ب( أو خالفت الشروط ال

ج( أو حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل هذا الاتفاق متطلبا  أو كان 
 تحليقها خرقا  لأحكام الاتفاق.

ت وفي هذا ويجب أن يعامل مستقلوها جميعا  طبقا  للأحكام الملائمة في الاتفاقيا
قد سبق تخصيصها  . وإذا كانت الطائرة التي احتجزتالملحق " البروتوكول "

 كطائرة طبية دائمة فلا يمكن استخدامها فيما بعد إلا كطائرة طبية.
 : الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع31المــادة 

لا يجوز أن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى  -1
إلا بناء  على اتفاق سابق. فإذا  ا الإقليمليست طرفا  في النزاع أو أن تهبط في هذ

وجد مثل هذا الاتفاق وجب احترام الطائرة طيلة مدة تحليقها وكذلك أثناء 
هذه الطائرة لأي استدعاء للهبوط أو لأن تطفو على  هبوطها العرضي. وترضخ

 سطح الماء، حسبما يكون مناسبا .
أو دولة أخرى ليست طرفا   إذا حلقت الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة -2

على أحكام هذا الاتفاق، وكان  في النزاع، في حالة عدم وجود اتفاق أو خرجت
تحليقها نتيجة خطأ ملاحي أو لسبب طارئ يتعلق بسلامة الطيران، تعين عليها 

عن تحليقها وإثبات هويتها. وتبذل تلك الدولة كل جهد  أن تسعى جهدها للإخطار
 تعرف على مثل هذه الطائرة الطبية، في إعطاء الأمرمعقول، حالما يتم ال

بالهبوط برا  أو الطفو على سطح الماء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 
إجراءات أخرى لتأمين مصالح  ( من هذا الملحق " البروتوكول " أو اتخاذ30)

لأمر قبل الدولة وإعطاء الطائرة، في كلتي الحالتين، الوقت الكافي للانصياع ل
 اللجوء إلى مهاجمتها.
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إذا هبطت الطائرة الطبية برا  أو طفت على سطح الماء في إقليم دولة محايدة  -3
اتفاق وإما في الظروف المشار  أو دولة أخرى ليست طرفا  في النزاع إما نتيجة

رى، بمقتضى إنذار بذلك أم لأسباب أخ إليها في الفقرة الثانية سواء كان ذلك
للتحقق من أنها طائرة طبية فعلا . ويتحتم الشروع بهذا  ع للتفتيشفإنها تخض

 التفتيش بدون أي تأخير وإجراؤه على وجه السرعة. ولا يجوز للطرف الذي
يتولى التفتيش أن يطلب إنزال الجرحى والمرضى من الطائرة ما لم يكن إنزالهم 

أن حالة  يتأكد من من مستلزمات التفتيش. وعليه، في جميع الأحوال، أن
الجرحى والمرضى لم تترد بسبب ذلك التفتيش. وإذا بين التفتيش أن الطائرة 

للطائرة مع مستقليها باستئناف الطيران وتوفير  طائرة طبية فعلا  وجب السماح
التسهيلات اللازمة لتمكينها من مواصلة طيرانها وذلك باستثناء من يجب 

ي تطبق في النزاع المسلح. أما إذا لقواعد القانون الدولي الت احتجازهم وفقا  
 أوضح التفتيش أن الطائرة ليست طائرة طبية وجب القبض عليها ومعاملة

 مستقليها وفقا  لما ورد في الفقرة الرابعة.
تحتجز الدولة المحايدة أو الدولة الأخرى التي ليست طرفا  في النزاع  -4

قليمها، على نحو آخر إ الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار النازلين في
غير وقتي، من طائرة طبية بناء  على موافقة السلطات المحلية كلما اقتضت ذلك 

تطبق في النزاع المسلح، بطريقة تحول دون اشتراك  قواعد القانون الدولي التي
 هؤلاء مجددا  في الأعمال العدائية، إلا إذا كان هناك اتفاق مغاير بين تلك الدولة

زاع. وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات استشفائهم وبين أطراف الن
 واحتجازهم.

تطبق الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست طرفا  في النزاع بالنسبة  -5
أو قيود تكون قد اتخذتها  لجميع أطراف النزاع، على حد سواء، أية شروط

 بشأن مرور الطائرات الطبية فوق إقليمها أو هبوطها فيه.
 

 القسم الثالث: الأشخاص المفقودون والمتوفون
 

 : المبدأ العام32المــادة 
إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من 

الإنسانية الدولية الوارد  الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات
البروتوكول " ، في تنفيذ أحكام هذا ذكرها في الاتفاقيات وفي هذا الملحق " 

 القسم.
 : الأشخاص المفقودون33المــادة 

يجب على كل طرف في نزاع، حالما تسمح الظروف بذلك، وفي موعد  -1
الأشخاص الذين أبلغ الخصم  أقصاه انتهاء الأعمال العدائية أن يقوم بالبحث عن
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المجدية عن هؤلاء عن فقدهم ويجب على هذا الخصم أن يبلغ جميع المعلومات 
 البحث. الأشخاص لتسهيل هذا

يجب على كل طرف في نزاع، تسهيلا  لجمع المعلومات المنصوص عليها  -2
يستفيدون من معاملة أفضل  في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا

 بموجب الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " أن يقوم:
من الاتفاقية الرابعة عن  138وص عليها في المادة أ( بتسجيل المعلومات المنص

سبب آخر في الأسر مدة  الأشخاص الذين اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا لأي
تتجاوز الأسبوعين نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال أو عن أولئك الذين توفوا 

 خلال فترة اعتقالهم.
عن هؤلاء  ب( بتسهيل الحصول على المعلومات على أوسع نطاق ممكن

المعلومات المتعلقة بهم  الأشخاص وإجراء البحث عنهم عند الاقتضاء وتسجيل
 إذا كانوا قد توفوا في ظروف أخرى نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال.

تبلغ المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين أخطر عن فقدهم وفقا  للفقرة  -3
أو عن طريق الدولة  ات إما مباشرةالأولى وكذلك الطلبات الخاصة بهذه المعلوم

الحامية أو الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب 
للصليب الأحمر ))للهلال الأحمر، للأسد والشمس  الأحمر أو الجمعيات الوطنية

الأحمرين(( وإذا ما تم تبليغ هذه المعلومات عن غير طريق اللجنة الدولية 
لأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين، يعمل كل طرف في ا للصليب

بهذه  النزاع على تأمين تزويد الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين
 المعلومات.

يسعى أطراف النزاع للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث  -4
ما في ذلك الترتيبات القتال ب عن الموتى وتحدد هوياتهم وتلتقط جثثهم من مناطق

التي تتيح لمثل هذه الفرق، إذا سنحت المناسبة، أن تصطحب عاملين من لدن 
مناطق يسيطر عليها الخصم. ويتمتع أفراد هذه  الخصم أثناء هذه المهام في

 الفرق بالاحترام والحماية أثناء تفرغهم لأداء هذه المهام دون غيرها.
 : رفات الموتى34المــادة 

م انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء يجب عد -1
وكذلك رفات الأشخاص الذين  الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو الأعمال العدائية

توفوا بسبب الأعمال العدائية في بلد ليسوا هم من رعاياه كما يجب الحفاظ على 
من الاتفاقية  130ادة جميعا  ووسمها عملا  بأحكام الم مدافن هؤلاء الأشخاص

 الرابعة ما لم تلق رفاتهم ومدافنهم معاملة أفضل عملا  بأحكام الاتفاقيات وهذا
 الملحق " البروتوكول " .

يجب على الأطراف السامية المتعاقدة التي توجد في أراضيها، كيفما تكون  -2
الاشتباكات أو أثناء  الحال، مواقع أخرى تضم رفات أشخاص توفوا بسبب
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حتلال أو الاعتقال أن تعقد حالما تسمح بذلك الظروف والعلاقات بين الا
 الأطراف المتخاصمة اتفاقيات بغية:

أ( تسهيل وصول أسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمية لتسجيل القبور إلى مدافن 
 الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك.

 مستمرة.ب( تأمين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة 
ج( تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم إذا ما طلب ذلك 

 يعترض هذا البلد. ولم يالمتوفهذا البلد، أو طلبه أقرب الناس إلى 
يجوز للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه مدافن، عند عدم توفر  -3

أو )ج( ولم يرغب بلد هؤلاء  الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية )ب(
الموتى أن يتكفل بنفقات صيانة هذه المدافن أن يعرض تسهيل إعادة رفات 

وإذا لم يتم قبول هذا العرض أن يتخذ الترتيبات التي  هؤلاء الموتى إلى بلادهم
 تنص عليها قوانينه المتعلقة بالمقابر والمدافن وذلك بعد إخطار البلد المعني وفقا  

 عية.للأصول المر
يسمح للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه المدافن المشار إليها في  -4

 هذه المادة إخراج الرفات في الحالات التالية فقط:
 أ( في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية )ج( والثالثة.

ب( إذا كان إخراج هذه الرفات يشكل ضرورة ملحة تتعلق بالصالح العام بما 
على الطرف السامي  في ذلك المقتضيات الطبية ومقتضيات التحقيق. ويجب

المتعاقد في جميع الأحوال عدم انتهاك رفات الموتى وإبلاغ بلدهم الأصلي عن 
وإعطاء الإيضاحات عن الموقع المزمع إعادة  عزمه على إخراج هذه الرفات

 الدفن فيه.
 

لقانوني الباب الثالث: أساليب ووسائل القتال والوضع ا
 للمقاتل ولأسير الحرب

 

 القسم الأول: أساليب ووسائل القتال
 

 : قواعد أساسية35المــادة 
إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا  لا  -1

 تقيده قيود.
يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها  -2

 أو آلام لا مبرر لها.إحداث إصابات 
يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق  -3

 وطويلة الأمد. بالبيئة الطبيعية أضرارا  بالغة واسعة الانتشار
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 : الأسلحة الجديدة36المــادة 
يلتزم أي طرف سام متعاقد، عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة 

كان ذلك محظورا  في جميع  أسلوب للحرب، بأن يتحقق مما إذا إتباعللحرب أو 
الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا الملحق " البروتوكول " أو أية قاعدة أخرى 

 التي يلتزم بها الطرف السامي المتعاقد. من قواعد القانون الدولي
 : حظر الغدر37المــادة 

أسره باللجوء إلى الغدر. وتعتبر من قبيل  يحظر قتل الخصم أو إصابته أو -1
خيانة هذه الثقة وتدفع  الغدر تلك الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد

الخصم إلى الاعتقاد بأن له الحق في أو أن عليه التزاما  بمنح الحماية طبقا  
في المنازعات المسلحة. وتعتبر الأفعال  لقواعد القانون الدولي التي ت طبق

 الية أمثلة على الغدر:الت
 أ( التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام.

 ب( التظاهر بعجز من جروح أو مرض.
 ج( التظاهر بوضع المدني غير المقاتل.

د( التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزياء 
بغيرها من الدول التي  حايدة أومحايدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدى الدول الم

 ليست طرفا  في النزاع.
خدع الحرب ليست محظورة. وتعتبر من خدع الحرب الأفعال التي لا تعد  -2

الحماية التي يقرها القانون  من أفعال الغدر لأنها لا تستثير ثقة الخصم في
لا الدولي، والتي تهدف إلى تضليل الخصم أو استدراجه إلى المخاطرة ولكنها 

ذلك القانون التي تطبق في النزاع المسلح. وتعتبر  تخل بأية قاعدة من قواعد
الأفعال التالية أمثلة على خدع الحرب: استخدام أساليب التمويه والإيهام 

 التضليل وترويج المعلومات الخاطئة. وعمليات
 : الشارات المعترف بها38المــادة 

لصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو يحظر إساءة استخدام الشارة المميزة ل -1
أو إشارات أخرى تنص  الأسد والشمس الأحمرين، أو أية شارات أو علامات

عليها الاتفاقيات أو هذا الملحق " البروتوكول " . كما يحظر في النزاع المسلح 
معترف به دوليا  من شارات أو علامات أو إشارات  تعمد إساءة استخدام ما هو

 خل في ذلك علم الهدنة والشارات الحامية للأعيان الثقافية.حامية أخرى ويد
يحظر استخدام الشارة المميزة للأمم المتحدة إلا على النحو الذي تجيزه تلك  -2

 المنظمة.
 : العلامات الدالة على الجنسية39المــادة 

يحظر في أي نزاع مسلح استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات  -1
غيرها من الدول التي ليست  الأزياء العسكرية الخاصة بالدول المحايدة أوأو 

 طرفا  في النزاع.
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و الأزياء و استخدام العلامات أو الشارات أيحظر استخدام الأعلام أ -2
أو حماية أو  العسكرية المتعلقة بالخصم أثناء الهجمات أو لتغطية أو تسهيل

 عرقلة العمليات العسكرية.
( بقواعد 20أي من أحكام هذه المادة أو الفقرة الأولى )د( من المادة )لا يخل  -3

بصفة عامة والتي تطبق على التجسس أو  القانون الدولي السارية والمعترف بها
 على استخدام الأعلام أثناء إدارة النزاع المسلح في البحر.

 : الإبقاء على الحياة40المــادة 
يد الحياة، أو تهديد الخصم بذلك، أو إدارة يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على ق
 الأعمال العدائية على هذا الأساس.

 : حماية العدو العاجز عن القتال41المــادة 
لا يجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي يعترف بأنه كذلك لما  -1

 يحيط به من ظروف، محلا  للهجوم.
 يعد الشخص عاجزا  عن القتال إذا: -2

 قع في قبضة الخصم.أ( و
 ب( أو أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام.

ج( أو فقد الوعي أو أصبح عاجزا  على نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن 
شريطة أن يحجم في أي من هذه الحالات  ثم غير قادر على الدفاع عن نفسه.

 عن أي عمل عدائي وألا يحاول الفرار.
م حماية أسرى الحرب الذين يقعون في يطلق سراح الأشخاص الذين تحق له -3

دون إجلائهم على النحو  قبضة الخصم في ظروف قتال غير عادية تحول
المذكور في الباب الثالث من القسم الأول من الاتفاقية الثالثة، ويجب أن تتخذ 

 لتأمين سلامتهم. كافة الاحتياطات المستطاعة
 : مستقلو الطائرات42المــادة 

ون أي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة محلا  للهجوم لا يجوز أن يك -1
 أثناء هبوطه.

تتاح لأي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة فرصة للاستسلام لدى  -2
قبل أن يصير محلا   وصوله الأرض في إقليم يسيطر عليه الخصم، وذلك

 عملا  عدائيا . يقترفللهجوم ما لم يتضح أنه 
 ي تنص عليها هذه المادة على القوات المحمولة جوا .لا تسري الحماية الت -3
 

 القسم الثاني: الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب
 

 : القوات المسلحة43المــادة 
تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات  -1

قبل ذلك  امرؤوسيهسلوك  والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسئولة عن
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الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلا  بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم 
هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل  بها. ويجب أن تخضع مثل

 قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح. إتباع
الخدمات الطبية  يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع )عدا أفراد -2

مقاتلين بمعنى أن لهم حق  من الاتفاقية الثالثة( 33والوعاظ الذين تشملهم المادة 
 المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية.

إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض  -3
 الأخرى بذلك. احترام القانون وجب عليه إخطار أطراف النزاع

 : المقاتلون وأسرى الحرب44مــادة ال
أسير حرب إذا ما وقع في قبضة  43يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة  -1

 الخصم.
يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات  -2

في أن يعد مقاتلا ، أو  المسلحة بيد أن مخالفة هذه الأحكام لا تحرم المقاتل حقه
أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم، وذلك باستثناء ما تنص عليه  أن يعد

 هذه المادة. الفقرتان الثالثة والرابعة من
يلتزم المقاتلون، إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية، أن يميزوا  -3

أو في عملية عسكرية  أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم
هجوم. أما وهناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل تجهز لل

النحو المرغوب، فإنه يبقى عندئذ محتفظا  بوضعه  المسلح أن يميز نفسه على
 كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علنا  في مثل هذه المواقف:

 أ( أثناء أي اشتباك عسكري.
للخصم على مدى البصر أثناء  ب( طوال ذلك الوقت الذي يبقى خل اله مرئيا  

شن هجوم عليه أن  انشغاله بتوزيع القوات في مواقعها استعدادا  للقتال قبيل
 يشارك فيه.

ولا يجوز أن تعتبر الأفعال التي تطابق شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر في 
 .37معنى الفقرة الأولى )ج( من المادة 

ون أن يكون قد استوفى يخل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم، د -4
الثانية، بحقه في أن يعد  المتطلبات المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة

حماية تماثل من كافة النواحي تلك التي  –رغم ذلك–أسير حرب ولكنه يمنح 
الملحق " البروتوكول " على أسرى الحرب.  تضفيها الاتفاقية الثالثة وهذا
مماثلة لتلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة على أسير  وتشمل تلك الحماية ضمانات

 محاكمة هذا الأسير أو معاقبته على جريمة ارتكبها. الحرب عند
لا يفقد أي مقاتل يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون مشتبكا  في هجوم أو  -5

يعد مقاتلا  أو أسير حرب، استنادا   في عملية عسكرية تجهز للهجوم، حقه في أن
 ما سبق أن قام به من نشاط. إلى
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لا تمس هذه المادة حق أي شخص في أن يعد أسير حرب طواعية للمادة  -6
 الرابعة من الاتفاقية الثالثة.

لا يقصد بهذه المادة أن تعدل ما جرى عليه عمل الدول المقبول في عمومه  -7
حدات النزاع المعينين في الو بشأن ارتداء الزي العسكري بمعرفة مقاتلي طرف

 النظامية ذات الزي الخاص.
يكون لكافة أفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع، كما عرفتهم  -8

بالإضافة إلى فئات  ( من هذا الملحق " البروتوكول " ، وذلك43المادة )
( من الاتفاقيتين الأولى والثانية، الحق في 13الأشخاص المذكورين في المادة )

في حالة الاتفاقية –أصيبوا أو مرضوا أو  الاتفاقيات إذا ماالحماية طبقا  لتلك 
 إذا ما نكبوا في البحار أو في أية مياه أخرى. –الثانية

 : حماية الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال العدائية   45المــادة 
يفترض في الشخص الذي يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة  -1

ن ثم فإنه يتمتع بحماية الاتفاقية الثالثة إذا ادعى أنه الخصم أنه أسير حرب، وم
يستحق وضع أسير الحرب، أو إذا تبين أنه يستحق مثل هذا الوضع، أو إذا ما 
ادعى الطرف الذي يتبعه هذا الشخص، نيابة عنه، باستحقاقه مثل هذا الوضع، 
ا وذلك عن طريق إبلاغ الدولة التي تحتجزه أو الدولة الحامية. ويظل هذ
الشخص متمتعا  بوضع أسير الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا الوضع 

لحق "البروتوكول" موبالتالي يبقى مستفيدا  من حماية الاتفاقية الثالثة وهذا ال
 حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة.  

يحق للشخص الذي يقع في قبضة الخصم، إذا ما رأى هذا الخصم وجوب  -2
حاكمته عن جريمة ناجمة عن الأعمال العدائية، أن يثبت حقه في وضع أسير م

الحرب أمام محكمة قضائية وأن يطلب البت في هذه المسألة، وذلك إذا لم يعامل 
كأسير حرب. ويجب أن يتم هذا البت قبل إجراء المحاكمة عن الجريمة كلما 

لة الحامية الحق في سمحت بذلك الإجراءات المعمول بها. ويكون لممثلي الدو
حضور الإجراءات التي يجرى أثناءها البت في هذا الموضوع ما لم تتطلب 
دواعي أمن الدولة اتخاذ هذه الإجراءات استثناء بصفة سرية. وتقوم الدولة 

 الحاجزة في مثل هذه الحالة بإخطار الدولة الحامية بذلك.  
أهل وضع أسير الحرب يحق لكل شخص شارك في الأعمال العدائية ولا يست -3

ولا يتمتع بمعاملة أفضل وفقا  لأحكام الاتفاقية الرابعة أن يستفيد من الحماية 
لحق "البروتوكول". كما يحق لهذا م( من هذا ال75المنصوص عليها في المادة )

الشخص في الإقليم المحتل ممارسة حقوقه في الاتصال وفقا  للاتفاقية الرابعة مع 
م المادة الخامسة من تلك الاتفاقية، وذلك ما لم يكن قد قبض عدم الإخلال بأحكا

 عليه باعتباره جاسوسا . 
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 : الجواسيس   46المــادة   
إذا وقع أي فرد في القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم  -1

أثناء مقارنته للتجسس فلا يكون له الحق في التمتع بوضع أسير الحرب ويجوز 
جاسوس وذلك بغض النظر عن أي نص آخر في الاتفاقيات وهذا أن يعامل ك

 لحق " البروتوكول ".  مال
لا يعد مقارفا  للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقوم  -2

بجمع أو يحاول جمع معلومات لصالح ذلك الطرف في إقليم يسيطر عليه 
 ذا العمل.  الخصم إذا ارتدى زي قواته المسلحة أثناء أدائه له

لا يعد مقارفا  للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقيم في  -3
إقليم يحتله الخصم والذي يقوم لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع أو محاولة جمع 
معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلك الإقليم، ما لم يرتكب ذلك عن طريق 

  عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي. 
ولا يفقد المقيم، فضلا  على ذلك، حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز 

 أن يعامل كجاسوس إلا إذا قبض عليه أثناء مقارفته للجاسوسية.  
لا يفقد فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع غير مقيم في الإقليم الذي  -4

التمتع بوضع أسير  يحتله الخصم ولا يقارف الجاسوسية في ذلك الإقليم حقه في
الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس ما لم يقبض عليه قبل لحاقه بالقوات 

 المسلحة التي ينتمي إليها.  
 : المرتزقــة   47المــادة 

 لا يجوز للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب.   -1  
 المرتزق هو أي شخص :   -2  
 أ ( يجرى تجنيده خصيصا ، محليا  أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح،    
 ب( يشارك فعلا  ومباشرة في الأعمال العدائية،    
ج ( يحفزه أساسا  إلى الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم   

شخصي، ويبذل له فعلا  من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض 
مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في 

 القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم،  
د ( وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطنا  بإقليم يسيطر عليه أحد   

 أطراف النزاع،  
 هـ( ليس عضوا  في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،    
و ( وليس موفدا  في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا  في النزاع بوصفه   

 عضوا  في قواتها المسلحة.  
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 السكان المدنيونالباب الرابع: 
   

 القسم الأول : الحماية العامة من آثار القتال    
 

 الفصل الأول :  القاعدة الأساسية ومجال التطبيق
 

 : قاعدة أساسية   48المــادة 
تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان 
المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية 
دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان 

 المدنية.  
 لتطبيق  : تعريف الهجمات ومجال ا 49المــادة 

 تعني "الهجمات" أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم.   -1
لحق "البروتوكول" المتعلقة بالهجمات على كافة متنطبق أحكام هذا ال -2

الهجمات في أي إقليم تشن منه بما في ذلك الإقليم الوطني لأحد أطراف النزاع 
 والواقع تحت سيطرة الخصم.  

سم على كل عملية حربية في البر كانت أم في الجو أم تسري أحكام هذا الق -3
في البحر قد تصيب السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين أو الأعيان المدنية على 
البر. كما تنطبق على كافة الهجمات الموجهة من البحر أو من الجو ضد أهداف 

تطبق على على البر ولكنها لا تمس بطريقة أخرى قواعد القانون الدولي التي 
 النزاع المسلح في البحر أو في الجو.  

تعد أحكام هذا القسم إضافة إلى القواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية التي  -4
تحتويها الاتفاقية الرابعة، وعلى الأخص الباب الثاني منها، والاتفاقيات الدولية 

الدولي المتعلقة  الأخرى الملزمة للأطراف السامية المتعاقدة وكذا قواعد القانون
بحماية الأشخاص والأعيان المدنية في البر والبحر والجو ضد آثار الأعمال 

 العدائية.  
     

 الفصل الثاني : الأشخاص المدنيون والسكان المدنيون
 

 : تعريف الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين   50المــادة 
الأشخاص المشار إليها في المدني هو أي شخص لا ينتمي إلى فئة من فئات  -1

البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة )أ( من المادة الرابعة من 
لحق "البروتوكول". وإذا ثار الشك حول ممن هذا ال 43الاتفاقية الثالثة والمادة 

 ما إذا كان شخص ما مدنيا  أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا .  
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 لمدنيين كافة الأشخاص المدنيين.  يندرج في السكان ا -2
لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري  -3

 عليهم تعريف المدنيين.  
 : حماية السكان المدنيين   51المــادة 

يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار  -1
الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، لإضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة 

 القواعد التالية دوما  بالإضافة إلى القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.  
هذا وكذا الأشخاص المدنيون  لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم -2

محلا  للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا  إلى بث الذعر 
 بين السكان المدنيين.  

يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور  -3
 ه بهذا الدور.  مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلال

 تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية :   -4
 أ ( تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد،  

ب( أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف 
 عسكري محدد،  

على  ج ( أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها
لحق "البروتوكول"، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، مالنحو الذي يتطلبه هذا ال

في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية 
 دون تمييز.  

تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات  -5
 عشوائية :  

ا  بالقنابل، أيا  كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عددا  من أ ( الهجوم قصف
الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة 
في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا  من المدنيين أو الأعيان 

 المدنية، على أنها هدف عسكري واحد،  
مكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو ب( والهجوم الذي ي

إصابة بهم أو أضرارا  بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا  من هذه الخسائر 
والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة 

 عسكرية ملموسة ومباشرة.  
 شخاص المدنيين.  تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأ -6
لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم  -7

في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولاسيما في محاولة 
درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات 

ف النزاع تحركات السكان المدنيين أو العسكرية. ولا يجوز أن يوجه أطرا
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الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو 
 تغطية العمليات العسكرية.  

لا يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال  -8
ذ الإجراءات السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخا

 .57الوقائية المنصوص عليها في المادة 
      

 الفصل الثالث : الأعيان المدنية
 

 : الحماية العامة للأعيان المدنية   52المــادة   
لا تكون الأعيان المدنية محلا  للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية  -1

 لما حددته الفقرة الثانية.   هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا  عسكرية وفقا  
تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف  -2

العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل 
العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي 

ها في الظروف يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيل
 السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.  

إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة  لأغراض مدنية مثل  -3
مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم 

 مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك.  
 : حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة   53المــادة 

تحظر الأعمال التالية، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية 
 1954/ مايو  أيار 14الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 
 وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع :  

أ ( ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال   
 الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب،  

 ب( استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي،    
 ج ( اتخاذ مثل هذه الأعيان محلا  لهجمات الردع.    

 : حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين   54 المــادة
 يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.   -1
يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها  -2

لتي تنتجها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية ا
والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد 
القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما 
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كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي 
 باعث آخر.  

الفقرة الثانية على ما يستخدمه الخصم من  لا يطبق الحظر الوارد في -3
 :  والمواد التي تشملها تلك الفقرة الأعيان

 أ ( زادا  لأفراد قواته المسلحة وحدهم،    
ب( أو إن لم يكن زادا  فدعما  مباشرا  لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك   

قع أن تدع حيال هذه الأعيان والمواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتو
السكان المدنيين بما لا يغني عن مأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم أو 

 يضطرهم إلى النزوح،  
 لا تكون هذه الأعيان والمواد محلا  لهجمات الردع.   -4
يسمح، مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن  -5

النزاع صفحا  عن الحظر الوارد إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف 
في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك 

 ضرورة عسكرية ملحة.    
 : حماية البيئة الطبيعية   55المــادة 

تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة  -1
من هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل الانتشار وطويلة الأمد. وتتض

القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية 
 ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان.  

 تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.   -2
 ية على قوى خطرة  : حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتو 56المــادة 

لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة ألا وهي  -1
السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلا  للهجوم، حتى 
ولو كانت أهدافا  عسكرية، إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في 

بين السكان المدنيين. كما لا يجوز  انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة
تعريض الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية أو 
المنشآت أو على مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب 
في انطلاق قوى خطرة من الأشغال الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحة 

 ين.  بين السكان المدني
تتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة الأولى في  -2

 الحالات التالية :  
أ ( فيما يتعلق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية 
دعما  للعمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم 

 تطاع لإنهاء ذلك الدعم،  هو السبيل الوحيد المس
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ب(  فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء، إذا وفرت هذه المحطات 
الطاقة الكهربية لدعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان 

 مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم،  
لعسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأعمال الهندسية ج ( فيما يتعلق بالأهداف ا

أو المنشآت أو على مقربة منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية على 
نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع 

 لإنهاء مثل هذا الدعم.  
جميع الأحوال، متمتعين بكافة  يظل السكان المدنيون والأفراد المدنيون، في -3

أنواع الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي، بما في ذلك الحماية التي توفرها 
. فإذا توقفت الحماية أو تعرض 57التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة 

أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة 
 لى للهجوم تتخذ جميع الاحتياطات العملية لتفادي انطلاق القوى الخطرة.  الأو
يحظر اتخاذ أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية  -4

 المذكورة في الفقرة الأولى، هدفا  لهجمات الردع.  
تسعى أطراف النزاع إلى تجنب إقامة أية أهداف عسكرية على مقربة من  -5

الأشغال الهندسية أو المنشآت المذكورة في الفقرة الأولى ويسمح مع ذلك بإقامة 
المنشآت التي يكون القصد الوحيد منها الدفاع عن الأشغال الهندسية أو المنشآت 

هي بذاتها هدفا  للهجوم بشرط المتمتعة بالحماية ضد الهجوم. يجب ألا تكون 
عدم استخدامها في الأعمال العدائية ما لم يكن ذلك قياما  بالعمليات الدفاعية 
اللازمة للرد على الهجمات ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية، وكان 
تسليحها قاصرا  على الأسلحة القادرة فقط على صد أي عمل عدائي ضد 

 منشآت المحمية.  الأشغال الهندسية أو ال
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على إبرام المزيد من  -6

 الاتفاقات فيما بينها، لتوفير حماية إضافية للأعيان التي تحوي قوى خطرة.  
يجوز للأطراف، بغية تيسير التعرف على الأعيان المشمولة بحماية هذه  -7

خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر  المادة أن تسم الأعيان هذه بعلامة
( من 16برتقالية زاهية توضع على المحور ذاته حسبما هو محدد في المادة )

لحق "البروتوكول". ولا يعفي عدم وجود هذا الوسم أي م( لهذا ال1الملحق رقم )
 طرف في النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة بأي حال من الأحوال.  
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 الفصل الرابع : التدابير الوقائية
      

 : الاحتياطات أثناء الهجوم   57المــادة 
تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان  -1

 المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية.  
 تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم :   -2

 لهجوم أو يتخذ قرار بشأنه :   أ ( يجب على من يخطط
: أن يبذل ما في طاقته عمليا  للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها أولا 

ليست أشخاصا  مدنيين أو أعيانا  مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها 
، ومن أنه غير محظور 52أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة 

 لحق "البروتوكول".  متضى أحكام هذا المهاجمتها بمق
 ً : أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم  ثانيا

من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو 
الأضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك 

 .  في أضيق نطاق
 ً : أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية، ثالثا

أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار 
بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا  من هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في 

 عسكرية ملموسة ومباشرة.   تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة
ب( يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفا  عسكريا  أو أنه مشمول 
بحماية خاصة أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين 
أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا  من 

ضرار، وذلك بصفة عرضية، تفرط في تجاوز ما ينتظر أن هذه الخسائر والأ
 يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة،  

ج ( يوجه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان 
 المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.  

ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكنا  بين عدة  -3
أهداف عسكرية للحصول على ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي 
يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأخطار على أرواح 

 المدنيين والأعيان المدنية.  
حتياطات المعقولة عند إدارة العمليات يتخذ كل طرف في النزاع كافة الا -4

العسكرية في البحر أو في الجو، وفقا  لما له من حقوق وما عليه من واجبات 
بمقتضى قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة، لتجنب 

 إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الخسائر بالممتلكات المدنية.  
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ير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد لا يجوز تفس -5
 السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية.  

 : الاحتياطات ضد أثار الهجوم   58المــادة 
 تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما يلي :  

) أ ( السعي جاهدة إلى نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد  
المدنيين والأعيان المدنية بعيدا  عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية، وذلك 

 من الاتفاقية الرابعة،   49مع عدم الإخلال بالمادة 
بالقرب )ب( تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو 

 منها،  
) ج(  اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان 

 مدنيين وأفراد وأعيان مدنية من  الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.  
 

 الفصل الخامس : مواقع ومناطق ذات حماية خاصة
 

 : المواقع المجردة من وسائل الدفاع   59المــادة 
لى أطراف النزاع أن يهاجموا بأية وسيلة كانت المواقع المجردة من يحظر ع -1

 وسائل الدفاع.  
يجوز للسلطات المختصة لأحد أطراف النزاع أن تعلن مكانا  خاليا  من  -2

وسائل الدفاع في أي مكان آهل بالسكان يقع بالقرب من منطقة تماس القوات 
ن جانب الخصم، موقعا  مجردا  المسلحة أو داخلها. ويكون مفتوحا  للاحتلال م

 من وسائل الدفاع. ويجب أن تتوافر في مثل هذا الموقع الشروط التالية :  
أ ( أن يتم إجلاء القوات المسلحة وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية 

 المتحركة عنه،  
  ب( ألا تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداما  عدائيا ، 

 ج ( ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،  
 د ( ألا يجري أي نشاط دعما  للعمليات العسكرية.  

لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثانية مع وجود أشخاص في هذا  -3
لحق "البروتوكول"، مالموقع مشمولين بحماية خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا ال

اء قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها على الحفاظ على القانون ولا مع بق
 والنظام.  

يوجه الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية، إلى الخصم، وتحدد فيه  -4
وتبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع. ويقر طرف 

ل الموقع على أنه موقع النزاع الذي يوجه إليه هذا الإعلان، باستلامه ويعام
مجرد من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط التي تتطلبها الفقرة الثانية غير 
مستوفاة فعلا ، وفي هذه الحالة يقوم بإبلاغ ذلك فورا  إلى الطرف الذي أصدر 
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الإعلان. ويظل هذا الموقع، حتى في حالة عدم استيفائه للشروط التي وضعتها 
لحق ما  بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا الالفقرة الثانية، متمتع

"البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات 
 المسلحة.  

يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على إنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع  -5
الثانية، ويجب حتى ولو لم تستوف هذه المواقع الشروط التي تنص عليها الفقرة 

أن يحدد الاتفاق وأن يبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل 
 الدفاع، كما يجوز أن ينص على وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.  

يجب على الطرف الذي يسيطر على موقع يشمله مثل هذا الاتفاق أن يسمه  -6
قدر الإمكان بتلك العلامات التي قد يتفق عليها مع الطرف الآخر، على أن 
توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح وخاصة على المحيط الخارجي للموقع 

 وعلى حدوده وعلى طرقه الرئيسية.  
جرد من وسائل الدفاع إذا لم يعد مستوفيا  يفقد أي موقع وضعه كموقع م -7

الشروط التي وضعتها الفقرة الثانية أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة الخامسة. 
ويظل الموقع، عند تحقق هذا الاحتمال، متمتعا  بالحماية التي تنص عليها 

ي لحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التمالأحكام الأخرى لهذا ال
 تطبق في المنازعات المسلحة.  

 : المناطق منزوعة السلاح   60المــادة 
يحظر على أطراف النزاع مد عملياتهم العسكرية إلى مناطق تكون قد اتفقت  -1

على إسباغ وضع المنطقة منزوعة السلاح عليها إذا كان هذا المد منافيا  لأحكام 
 هذا الاتفاق.  

ويجوز عقده شفاهة أو كتابة، مباشرة أو عن يكون هذا الاتفاق صريحا ،  -2
طريق دولة حامية أو أية منظمة إنسانية محايدة ويجوز أن يكون على شكل 
بلاغات متبادلة ومتوافقة. ويجوز عقد الاتفاق في زمن السلم كما يجوز عقده 
بعد نشوب الأعمال العدائية ويجب أن يحدد ويبين بالدقة الممكنة، حدود المنطقة 

 السلاح وأن ينص على وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.   منزوعة
 يكون محل هذا الاتفاق عادة أي منطقة تفي بالشروط التالية :   -3
أ ( أن يتم إجلاء جميع المقاتلين وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية   

 المتحركة عنها،  
 استخداما  عدائيا ،   ب( ألا تستخدم المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة  
 ج ( ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،    
 د ( أن يتوقف أي نشاط يتصل بالمجهود الحربي.    

وتتفق أطراف النزاع على التفسير الذي يعطى للشروط الوارد بالفقرة الفرعية 
)د( وعلى الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول المنطقة منزوعة السلاح فضلا  

 على أولئك المشار إليهم في الفقرة الرابعة.  
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لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثالثة مع وجود أشخاص في هذه  -4
لحق ممشمولين بحماية خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا الالمنطقة 

"البروتوكول"، ولا مع قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها على الحفاظ 
 على القانون والنظام.  

يجب على الطرف الذي يسيطر على مثل هذه المنطقة أن يسمها، قدر  -5
توضع بحيث ى أن الإمكان بالعلامات التي قد يتفق عليها مع الطرف الآخر، عل

سيما على المحيط الخارجي للمنطقة وعلى حدودها يمكن رؤيتها بوضوح ولا
 وعلى طرقها الرئيسية.  

لا يجوز لأي طرف من أطراف النزاع، إذا اقترب القتال من منطقة  -6
منزوعة السلاح، وكانت أطراف النزاع قد اتفقت على جعلها كذلك، أن يستخدم 

بإدارة العمليات العسكرية أو أن ينفرد بإلغاء المنطقة في أغراض تتصل 
 وضعها.  

إذا ارتكب أحد أطراف النزاع انتهاكا  جسيما  لأحكام الفقرتين الثالثة  -7
والسادسة يعفى الطرف الآخر من التزاماته بمقتضى الاتفاق الذي يسبغ على 

لمنطقة المنطقة وضع المنطقة منزوعة السلاح. فإذا تحقق هذا الاحتمال، تفقد ا
لحق موضعها، ولكنها تظل متمتعة بالحماية التي توفرها الأحكام الأخرى لهذا ال

"البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات 
 المسلحة.  

 

 الفصل السادس : الدفاع المدني
 

 : التعاريف ومجال التطبيق   61المــادة   
لحق "البروتوكول" المعنى المبين قرين ميقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا ال  

 كل منها :  
) أ ( "الدفاع المدني"، أداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الوارد ذكرها فيما   

يلي، والرامية إلى حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو 
لفواق من آثارها الفورية، كذلك تأمين الظروف الكوارث ومساعدتهم على ا

 اللازمة لبقائهم، وهذه المهام هي :  
 . الإنذار  1  
 . الإجلاء  2  
 . تهيئة المخابئ  3  
 . تهيئة إجراءات التعتيم  4  
 . الإنقاذ  5  
 . الخدمات الطبية ومن ضمنها الإسعافات الأولية والعون في المجال الديني  6  
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 فحة الحرائق  . مكا7  
 . تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات  8  
 . مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية المماثلة  9  
 . توفير المأوى والمؤن في حالات الطوارئ    10  
. المساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق 11  

 المنكوبة  
 جلة للمرافق العامة التي لا غنى عنها  . الإصلاحات العا12  
 . مواراة الموتى في حالات الطوارئ  13  
 . المساعدة في الحفاظ على الأعيان اللازمة للبقاء على قيد الحياة  14  
. أوجه النشاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأي من المهام السابق ذكرها 15  

 ومن ضمنها التخطيط والتنظيم على سبيل المثال لا الحصر  
)ب( "أجهزة الدفاع المدني" : المنشآت والوحدات الأخرى التي تنظمها أو   

ام ترخص لها السلطات المختصة لأحد أطراف النزاع للاضطلاع بأي من المه
 المذكورة في الفقرة )أ( والتي تكرس وتستخدم لتلك المهام دون غيرها.  

) ج("أفراد أجهزة الدفاع المدني" : الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف   
النزاع لتأدية المهام المذكورة بالفقرة )أ( دون غيرها من المهام ومن ضمنهم 

ف تعيينهم على إدارة هذه الأفراد العاملون الذين تقصر السلطة المختصة للطر
 الأجهزة فحسب.  

) د ("لوازم" أجهزة الدفاع المدني : المعدات والإمدادات ووسائل النقل التي   
 تستخدمها هذه الأجهزة لأداء المهام المذكورة في الفقرة )أ(.  

 : الحماية العامة   62المــادة 
وأفرادها، وذلك دون يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني  -1

لحق "البروتوكول" وعلى الأخص أحكام هذا القسم، مالإخلال بأحكام هذا ال
ويحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع بمهام الدفاع المدني المنوطة بهم، إلا في حالة 

 الضرورة العسكرية الملحة.  
دم رغم ع–تطبق أيضا  أحكام الفقرة الأولى على المدنيين، الذين يستجيبون  -2

لنداء السلطات المختصة  –كونهم من أفراد الأجهزة المدنية للدفاع المدني
 ويؤدون مهام الدفاع المدني تحت إشرافها.  

( على المباني واللوازم التي تستخدم لأغراض الدفاع 52تسري المادة ) -3
المدني وكذلك المخابئ المخصصة للسكان المدنيين. ولا يجوز تدمير الأعيان 

ة لأغراض الدفاع المدني، أو تحويلها عن غرضها الأصلي إلا من المستخدم
 قبل الطرف الذي يمتلكها.  

 : الدفاع المدني في الأراضي المحتلة   63المــادة 
تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات  -1

جهزة في أي حال اللازمة من السلطات لأداء مهامها. ولا يرغم أفراد هذه الأ
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من الأحوال على القيام بأوجه نشاط تعيق التنفيذ السليم لمهامهم، ويحظر على 
سلطة الاحتلال أن تجري في بنية مثل هذه الأجهزة أو في أفرادها أي تغيير قد 
يخل بالأداء الفعال لمهامها. ولا تلزم الأجهزة المدنية للدفاع المدني بمنح 

 هذه السلطة.   الأولوية لرعايا أو لمصالح
يحظر على سلطة الاحتلال أن ترغم أو تكره أو تحث الأجهزة المدنية  -2

 للدفاع المدني على أداء مهامها على أي نحو يضر بمصالح السكان المدنيين.  
يجوز لسلطة الاحتلال، لأسباب تتعلق بالأمن، أن تجرد العاملين بالدفاع  -3

 المدني من السلاح.  
ة الاحتلال أن تحول المباني أو اللوازم المتعلقة بأجهزة الدفاع لا يجوز لسلط -4

المدني أو التي تستخدمها تلك الأجهزة، عن استخدامها السليم أو أن تستولي 
 عليها إذا كان هذا التحويل أو الاستيلاء مؤديا  إلى الإضرار بالسكان المدنيين.  

ل أو أن تحولها عن يجوز لسلطة الاحتلال أن تستولي على هذه الوسائ -5
استخدامها شريطة أن توالي مراعاة القاعدة العامة التي أرستها الفقرة الرابعة، 

 ومع التقيد بالشروط الخاصة التالية :  
أ ( أن تكون المباني واللوازم ضرورية لأجل احتياجات أخرى للسكان   

 المدنيين،  
 ب( وألا يستمر الاستيلاء أو التحويل إلا لمدى قيام هذه الضرورة،    
لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول أو أن تستولي على المخابئ الموضوعة  -6

 تحت تصرف السكان المدنيين أو اللازمة لاحتياجات هؤلاء السكان.  
محايدة أو للدول : الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول ال 64المــادة 

 الأخرى  
 التي ليست أطرافا  في النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنسيق الدولية  

أيضا  على أفراد ولوازم الأجهزة المدنية  66، و65، 63، 62تطبق المواد  -1
للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافا  في 

داخل إقليم أحد  61الدفاع المدني المذكورة في المادة النزاع، وتضطلع بمهام 
أطراف النزاع، بموافقة ذلك الطرف وتحت إشرافه. ويتم إخطار أي خصم 
معني بمثل هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن. ولا يجوز بأي حال من 
الأحوال اعتبار هذا النشاط تدخلا  في النزاع، ويجب مع ذلك أداء هذا النشاط مع 

 اة الواجبة لمصالح الأمن لأطراف النزاع المعنيين.  المراع
يجب على أطراف النزاع التي تتلقى المساعدة المشار إليها في الفقرة  -2

الأولى، وعلى الأطراف السامية المتعاقدة التي تبذل هذه المساعدة، أن تعمل 
ا . على تسهيل التنسيق الدولي لأعمال الدفاع المدني هذه كلما كان ذلك ملائم

وتسري أحكام هذا الفصل على الأجهزة الدولية ذات الشأن في مثل هذه 
 الحالات.  



273 
 

لا يجوز لسلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة أن تمنع أو تقيد نشاط  -3
الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي 

جهزة التنسيق الدولية، إلا إذا استطاعت ليست أطرافا  في النزاع وتلك التابعة لأ
أن تكفل الأداء المناسب لمهام الدفاع المدني بمواردها الخاصة أو موارد 

 الأراضي المحتلة.  
 : وقف الحماية   65المــادة 

لا توقف الحماية المكفولة التي تتمتع بها الأجهزة المدنية للدفاع المدني  -1
ازمها إلا إذا ارتكب أفرادها خارج نطاق مهامهم وأفرادها ومبانيها ومخابئها ولو

أعمالا  ضارة بالعدو، أو استخدمت مبانيها ومخابئها ولوازمها لذلك. بيد أن هذه 
الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه كلما كان ذلك ملائما  مهلة معقولة 

 ثم يبقى هذا الإنذار بلا استجابة.  
 الية ضارة بالعدو :  لا تعتبر الأعمال الت -2

 أ ( تنفيذ مهام الدفاع المدني تحت إدارة السلطات العسكرية أو إشرافها،  
ب( تعاون أفراد الدفاع المدني المدنيين مع الأفراد العسكريين في أداء مهام 
الدفاع المدني أو إلحاق بعض الأفراد العسكريين بالأجهزة المدنية للدفاع 

 المدني،  
ج ( ما قد يسفر عنه أداء مهام الدفاع المدني من نفع عارض للضحايا 

 العسكريين وخاصة أولئك العاجزين عن القتال،  
لا يعد أيضا  عملا  ضارا  بالعدو أن يحمل أفراد الدفاع المدني المدنيون  -3

أسلحة شخصية خفيفة ومع ذلك يتخذ أطراف النزاع في المناطق التي يجري 
ل أن يجري فيها قتال في البر، الإجراءات المناسبة لقصر هذه فيها أو يحتم

الأسلحة على البنادق اليدوية مثل المسدسات أو الطبنجات، وذلك من أجل 
المساعدة في التمييز بين أفراد الدفاع المدني والمقاتلين. ويجب احترام وحماية 

حملونه من أفراد الدفاع المدني بمجرد التعرف عليهم بصفتهم هذه رغم ما ي
 أسلحة شخصية خفيفة أخرى في مثل هذه المناطق.  

لا يحرم كذلك تشكيل أجهزة الدفاع المدني على النمط العسكري ولا الطابع  -4
 الإجباري للخدمة فيها، هذه الأجهزة من الحماية التي يكفلها هذا الفصل.  

 : تحقيق الهوية   66المــادة 
إمكانية تحديد هوية أجهزة دفاعه المدني  يسعى كل طرف في النزاع لتأمين -1

وأفرادها ومبانيها ولوازمها أثناء تكريسها للاضطلاع بمهام الدفاع المدني دون 
سواها ويجب أن يكون من الممكن تحديد هوية المخابئ الموضوعة تحت 

 تصرف السكان المدنيين على نحو مماثل.  
أساليب وإجراءات تسمح  يسعى كل طرف في النزاع أيضا  لإقرار وتنفيذ -2

بالتعرف على المخابئ المدنية وكذلك أفراد الدفاع المدني والمباني ولوازم 
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الدفاع المدني التي يجب أن تحمل أو تعرض العلامة الدولية المميزة للدفاع 
 المدني.  

يجب أن يكون التعرف على أفراد الدفاع المدني المدنيين في الأراضي  -3
ق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها القتال، عن المحتلة وفي المناط

 طريق العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وبطاقة هوية تشهد بوضعهم.  
تتكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني من مثلث أزرق متساوي  -4

الأضلاع على أرضية برتقالية حين تستخدم لحماية أجهزة الدفاع المدني 
 نيها وأفرادها ولوازمها أو لحماية المخابئ المدنية.  ومبا
يجوز لأطراف النزاع أن تتفق على استعمال إشارات مميزة لأجل  -5

الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني، وذلك فضلا  على 
 العلامة المميزة.  

وكول" تطبيق لحق "البروتم( لهذا ال1ينظم الفصل الخامس من الملحق رقم ) -6
 أحكام الفقرات من الأولى إلى الرابعة.  

يجوز في زمن السلم أن تستخدم العلامة الموصوفة في الفقرة الرابعة لأجل  -7
الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني وذلك بموافقة السلطات 

 الوطنية المختصة.  
نزاع الإجراءات الضرورية تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف ال -8

لمراقبة استخدام العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني ومنع وقمع أية إساءة 
 لاستخدامها.  

لحق "البروتوكول" أيضا  أحكام تحديد هوية أفراد م( لهذا ال18تنظم المادة ) -9
بي الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات الطبية ووسائط النقل الط

 للدفاع المدني.  
 : أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصون   67المــادة 

 لأجهزة الدفاع المدني    
يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية  -1

 المخصصين لأجهزة الدفاع المدني، وذلك وفقا  للشروط التالية :  
د وتلك الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء أ ( أن يخصص هؤلاء الأفرا  

 ،  61أي من المهام المذكورة حصرا  في المادة 
ب(  ألا يؤدي هؤلاء الأفراد أية واجبات عسكرية أخرى طيلة النزاع إذا تم   

 تخصيصهم على هذا النحو،  
 ج ( أن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآخرين في القوات المسلحة  

وذلك بوضع العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر، على أن 
يكون حجمها كبيرا  بالقدر المناسب وأن يزود هؤلاء الأفراد ببطاقات الهوية 

لحق "البروتوكول" م( لهذا ال1المشار إليها في الفصل الخامس من الملحق رقم )
 تشهد على وضعهم،  
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اد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون د ( أن يزود هؤلاء الأفر  
غيرها بغرض حفظ النظام أو للدفاع عن النفس، وتطبق أيضا  في هذه الحالة 

 ،  65أحكام الفقرة الثالثة من المادة 
هـ( ألا يشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة وألا يرتكبوا   

خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع –رتكب تلك الأعمال أو يستخدموا لكي ت
 أعمالا  ضارة بالخصم،   –المدني

و ( أن يؤدي هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق   
 الإقليم الوطني للطرف التابعين له دون غيره.  

يصبح الأفراد العسكريون العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسرى حرب  -2
إذا وقعوا في قبضة الخصم، ويجوز في الأراضي المحتلة في سبيل صالح 
السكان المدنيين فيها فحسب، أن يوظف هؤلاء الأفراد في أعمال الدفاع المدني 

لعمل خطرا  أن على قدر ما تدعو الحاجة ومع ذلك يشترط إذا كان مثل هذا ا
 يكون أداؤهم هذه الأعمال تطوعا .  

توسم المباني والعناصر الهامة من المعدات ووسائط النقل الخاصة بالوحدات  -3
العسكرية المخصصة لأجهزة الدفاع المدني بالعلامة الدولية المميزة للدفاع 

 سب.  المدني وذلك بصورة جلية.ويجب أن تكون هذه العلامة كبيرة بالقدر المنا
تظل لوازم ومباني الوحدات العسكرية التي تخصص بصفة دائمة لأجهزة  -4

الدفاع المدني وتكرس لأداء مهام الدفاع المدني فحسب، خاضعة لقوانين الحرب 
إذا سقطت في قبضة الخصم. ولا يجوز تحويلها عن أغراضها الخاصة بالدفاع 

المدني إلا في حالة الضرورة المدني ما بقيت الحاجة إليها لأداء أعمال الدفاع 
العسكرية الملحة ما لم تكن قد اتخذت مسبقا  ترتيبات لتوفير الإمدادات المناسبة 

 لحاجات السكان المدنيين.  

 
 
 
 
 
 
 
 



276 
 

 القسم الثاني : أعمال الغوث للسكان المدنيين
 

 : مجال التطبيق   68المــادة 
لحق "البروتوكول" مبمفهوم هذا التسري أحكام هذا القسم على السكان المدنيين 

والأحكام المعنية الأخرى  62، و61 ،60، 59، 55، 23مل أحكام المواد وتك
 في الاتفاقية الرابعة.  

 : الحاجات الجوهرية في الأقاليم المحتلة   69المــادة 
 55يجب على سلطة الاحتلال، فضلا  على الالتزامات التي حددتها المادة  -1

الرابعة بشأن المدد الغذائي والطبي، أن تؤمن، بغاية ما تملك من  من الاتفاقية
إمكانيات وبدون أي تمييز مجحف، توفير الكساء والفراش ووسائل للإيواء 
وغيرها من المدد الجوهري لبقاء سكان الأقاليم المحتلة المدنيين على الحياة 

 وكذلك ما يلزم للعبادة.  
 62إلى  59المحتلة المدنيين للمواد  تخضع أعمال غوث سكان الأقاليم -2
لحق "البروتوكول" ممن هذا ال 71من الاتفاقية الرابعة وللمادة  111إلى  108و

 وتؤدى هذه الأعمال بدون إبطاء.  
 : أعمال الغوث   70المــادة 

يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز  -1
لإقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع، من غير مجحف للسكان المدنيين 

، 69الأقاليم المحتلة، إذا لم يزودوا بما يكفي من المدد المشار إليه في المادة 
شريطة موافقة الأطراف المعنية على هذه الأعمال. ولا تعتبر عروض الغوث 
 التي تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه تدخلا  في النزاع المسلح ولا أعمالا  
غير ودية. وتعطى الأولوية لدى توزيع إرساليات الغوث لأولئك الأشخاص 
كالأطفال و أولات الأحمال وحالات الوضع والمراضع الذين هم أهل لأن يلقوا 

لحق ممعاملة مفضلة أو حماية خاصة وفقا  للاتفاقية الرابعة أو لهذا ال
 "البروتوكول".  

د أن يسمح ويسهل المرور على أطراف النزاع وكل طرف سام متعاق -2
السريع وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها والتي 
يتم التزويد بها وبهم وفقا  لأحكام هذا القسم حتى ولو كانت هذه المساعدة معدة 

 للسكان المدنيين التابعين للخصم.  
وتجهيزات  أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد سمح بمرور إرساليات -3

 الغوث والعاملين عليها وفقا  للفقرة الثانية :  
أ ( لها الحق في وضع الترتيبات الفنية بما فيها المراقبة التي يؤذن بمقتضاها   

 بمثل هذا المرور،  
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ب( يجوز لها تعليق مثل هذا الإذن على شرط أن يجري توزيع هذه المعونات   
 تحت الرقابة المحلية لدولة حامية،  

ج ( لا يجوز لها أن تحول بأي شكل كان إرساليات الغوث عن مقصدها ولا   
أن تؤخر تسييرها إلا في حالات الضرورة القصوى ولصالح السكان المدنيين 

 المعنيين.  
 تحمي أطراف النزاع إرساليات الغوث وتسهل توزيعها السريع.   -4
إجراء تنسيق  يشجع أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد معني ويسهل -5

 دولي فعال لعمليات الغوث المشار إليها في الفقرة الأولى. 
  

 : الأفراد المشاركون في أعمال الغوث   71المــادة   
يجوز، عند الضرورة، أن يشكل العاملون على الغوث جزءا  من المساعدة  -1

المبذولة في أي من أعمال الغوث وخاصة لنقل وتوزيع إرساليات الغوث. 
وتخضع مشاركة مثل هؤلاء العاملين لموافقة الطرف الذي يؤدون واجباتهم 

 على إقليمه.  
 يجب احترام مثل هؤلاء العاملين وحمايتهم.   -2
يساعد كل طرف يتلقى إرساليات الغوث بأقصى ما في وسعه العاملين على  -3

الغوث المشار إليهم في الفقرة الأولى في أداء مهمتهم المتعلقة بالغوث، ويجوز 
في حالة الضرورة العسكرية الملحة فحسب الحد من أوجه نشاط العاملين على 

 الغوث أو تقييد تحركاتهم بصفة وقتية.  
ز بأي حال للعاملين على الغوث تجاوز حدود مهامهم وفقا  لهذا لا يجو -4
لحق "البروتوكول". ويجب عليهم بوجه خاص مراعاة متطلبات أمن الطرف مال

الذي يؤدون واجباتهم على إقليمه، ويمكن إنهاء مهمة أي فرد من العاملين على 
 الغوث لا يحترم هذه الشروط.  
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الأشخاص الخاضعين لسلطات القسم الثالث : معاملة 
 طرف النزاع

 

 الفصل الأول :  مجال التطبيق وحماية الأشخاص والأعيان    
 

 : مجال التطبيق   72المــادة 
تعتبر أحكام هذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية للأشخاص 
المدنيين والأعيان المدنية، التي تكون في قبضة أحد أطراف النزاع، وهي 
القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الرابعة وبوجه خاص في البابين الأول 

نون الدولي المعمول بها والثالث من الاتفاقية المذكورة وكذلك لقواعد القا
 والمتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للإنسان أثناء النزاع الدولي المسلح.  

 : اللاجئون والأشخاص غير المنتمين لأية دولة   73المــادة 
تكفل الحماية وفقا  لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في 

قبل بدء  –مجحف للأشخاص الذين يعتبرون  جميع الظروف و دونما أي تمييز
ممن لا ينتمون إلى أية دولة، أو من اللاجئين بمفهوم  – العمليات العدائية

المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم 
    التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة.  

 الأسر المشتتة   : جمع شمل 74المــادة 
تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر 
التي شتتت نتيجة للمنازعات المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات 

لحق مالإنسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة طبقا  لأحكام الاتفاقيات وهذا ال
 لأمن الخاصة بكل منها.  للوائح ا وإتباعا  "البروتوكول" 

 : الضمانات الأساسية   75المــادة 
يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد  -1

لحق مأطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا ال
المادة "البروتوكول" وذلك في نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع المشار إليها في 

لحق "البروتوكول". ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدنى مالأولى من هذا ال
بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس 
العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو 

جتماعي أو الثروة أو المولد أو أي غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الا
وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة. ويجب على كافة الأطراف 
احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم 

 الدينية.  
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تحظر الأفعال التالية حالا  واستقبالا  في أي زمان ومكان سواء ارتكبها  -2
 معتمدون مدنيون أم عسكريون :  

أ ( ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو   
 العقلية وبوجه خاص :  

 : القتل   أولاً    
    ً  ليا   : التعذيب بشتى صوره بدنيا  كان أم عق ثانيا

    ً  : العقوبات البدنية   ثالثا
   ً  : التشويه   رابعا
ب( انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة   

 من قدره والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء.  
 ج ( أخذ الرهائن،    
 د ( العقوبات الجماعية،    
 تكاب أي من الأفعال المذكورة آنفا .  هـ(  التهديد بار  
يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل  -3

لأعمال تتعلق بالنزاع المسلح بالأسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة 
يفهمها. ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن وعلى أية 

وف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم حال بمجرد زوال الظر
 عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم.  

لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في  -4
جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناء  على حكم صادر عن محكمة محايدة 

يا  وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الإجراءات القضائية تشكل هيئتها تشكيلا  قانون
 المرعية والمعترف بها عموما  والتي تتضمن ما يلي :  

أ ( يجب أن تنص الإجراءات على إعلان المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة   
المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع 

 سواء قبل أم أثناء محاكمته،  عن نفسه 
 ب( لا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية،    
ج ( لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إتيانه فعلا  أو   

تقصيرا  لم يكن يشكل جريمة طبقا  للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان 
ترافه للفعل. كما لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة يخضع له وقت اق

السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حق مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون 
 على عقوبة أخف أن يستفيد من هذا النص،   –بعد ارتكاب الجريمة–
 د ( يعتبر المتهم بجريمة بريئا  إلى أن تثبت إدانته قانونا ،    
 ق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضوريا ،  هـ(  يح  
و ( لا يجوز أن يرغم أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على   

 الاعتراف بأنه مذنب،  
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ز ( يحق لأي شخص متهم بجريمة أن يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير   
التي  بمناقشتهم كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقا  للشروط ذاتها

 يجري بموجبها استدعاء شهود الإثبات،  
ح ( لا يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة   

سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي طبقا  للقانون ذاته والإجراءات القضائية ذاتها 
 المعمول بها لدى الطرف الذي يبرئ أو يدين هذا الشخص،  

 بجريمة الحق في أن يطلب النطق بالحكم عليه علنا ،  ط( للشخص الذي يتهم   
ي ( يجب تنبيه أي شخص يصدر ضده حكم ولدى النطق بالحكم إلى   

الإجراءات القضائية وغيرها التي يحق له الالتجاء إليها وإلى المدد الزمنية التي 
 يجوز له خلالها أن يتخذ تلك الإجراءات،  

يتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن تحتجز النساء اللواتي قيدت حر -5
منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء. ومع ذلك 
ففي حالة احتجاز أو اعتقال الأسر فيجب قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات 

 عائلية مأوى واحد.  
سباب تتعلق يتمتع الأشخاص الذين يقبض عليهم أو يحتجزون أو يعتقلون لأ -6

بالنزاع المسلح بالحماية التي تكفلها هذه المادة ولحين إطلاق سراحهم، أو 
 إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم بصفة نهائية حتى بعد انتهاء النزاع المسلح.  

يجب، تفاديا  لوجود أي شك بشأن إقامة الدعوى ضد الأشخاص المتهمين  -7
 ية ومحاكمتهم، أن تطبق المبادئ التالية :  بجرائم الحرب أو بجرائم ضد الإنسان

أ ( تقام الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بمثل هذه الجرائم وتتم محاكمتهم   
 طبقا  لقواعد القانون الدولي المعمول بها،  

ب( ويحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممن لا يفيدون بمعاملة أفضل بمقتضى   
أن يعاملوا طبقا  لهذه المادة سواء كانت لحق "البروتوكول" مالاتفاقيات أو هذا ال

الجرائم التي اتهموا بها تشكل أم لا تشكل انتهاكات جسيمة للاتفاقيات أو لهذا 
 لحق.  مال
لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بما يقيد أو يخل بأي نص آخر  -8

أفضل يكفل مزيدا  من الحماية للأشخاص الذين تشملهم الفقرة الأولى طبقا  لأية 
 قاعدة من قواعد القانون الدولي المعمول بها. 

  

 الفصل الثاني : إجراءات لصالح النساء والأطفال
 

 لنساء  : حماية ا 76المــادة   
يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، ولاسيما  -1

ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة، وضد أية صورة أخرى من صور 
 خدش الحياء.  
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تعطى الأولوية القصوى لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار  -2
عليهن أو المحتجزات أو الأطفال، اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، المقبوض 

 المعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح.  
تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع، إصدار حكم بالإعدام على  -3

أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، بسبب 
م على مثل هؤلاء جريمة تتعلق بالنزاع المسلح، ولا يجوز أن ينفذ حكم الإعدا

 النسوة.  
 : حماية الأطفال   77المــادة 

يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية  -1
صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية 

 والعون اللذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب سنهم، أم لأي سبب آخر.  
على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم  يجب -2

اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشره في الأعمال العدائية 
بصورة مباشرة، وعلى هذه الأطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء 

تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة. ويجب على أطراف النزاع في حالة 
ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء 

 الأولوية لمن هم أكبر سنا .  
إذا حدث في حالات استثنائية، ورغم أحكام الفقرة الثانية، أن اشترك الأطفال  -3

ممن لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، 
عوا في قبضة الخصم، فإنهم يظلون مستفيدين من الحماية الخاصة التي ووق

 تكفلها هذه المادة، سواء كانوا أم لم يكونوا أسرى حرب.  
يجب وضع الأطفال في حالة القبض عليهم، أو احتجازهم، أو اعتقالهم  -4

لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص 
تستثنى من ذلك حالات الأسر التي تعد لها أماكن للإقامة كوحدات للبالغين. و

 .  75عائلية، كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 
لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح، على الأشخاص  -5

 الذين لا يكونون قد بلغوا بعد الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة.  
 : إجلاء الأطفال   78ــادة الم
إلى بلد  –بخلاف رعاياه–لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفال  -1

أجنبي إلا إجلاء  مؤقتا  إذا اقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو 
علاجه الطبي أو إذا تطلبت ذلك سلامته في إقليم محتل. ويقتضي الأمر 

أو أولياء أمورهم  الحصول على موافقة مكتوبة على هذا الإجلاء من آبائهم
الشرعيين إذا كانوا موجودين. وفي حالة تعذر العثور على هؤلاء الأشخاص 
فإن الأمر يقتضي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا الإجلاء من 
الأشخاص المسئولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء 
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لى هذا الإجلاء، بالاتفاق مع الأطفال. وتتولى الدولة الحامية الإشراف ع
الأطراف المعنية، أي الطرف الذي ينظم الإجلاء، والطرف الذي يستضيف 
الأطفال، والأطراف الذين يجري إجلاء رعاياهم. ويتخذ جميع أطراف النزاع، 
في كل حالة على حدة، كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب تعريض هذا الإجلاء 

 للخطر.  
حدوث الإجلاء وفقا  للفقرة الأولى، متابعة تزويد الطفل  ويتعين، في حالة -2

أثناء وجوده خارج البلاد جهد الإمكان بالتعليم بما في ذلك تعليمه الديني 
 والأخلاقي وفق رغبة والديه.  

تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظيم الإجلاء، وكذلك سلطات البلد  -3
ة لكل طفل مصحوبة بصورة إعداد بطاق –إذا كان ذلك مناسبا  –المضيف 

شمسية، تقوم بإرسالها إلى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة 
الدولية للصليب الأحمر وذلك من أجل تسهيل عودة الأطفال الذين يتم إجلاؤهم 
طبقا  لهذه المادة إلى أسرهم وأوطانهم وتتضمن كل بطاقة المعلومات التالية، 

 وحيثما لا يترتب عليه مجازفة بإيذاء الطفل :  كلما تيسر ذلك، 
 أ ( لقب أو ألقاب الطفل،    
 ب( اسم الطفل )أو أسماؤه(،    
 ج ( نوع الطفل،    
د ( محل وتاريخ الميلاد )أو السن التقريبي إذا كان تاريخ الميلاد غير   

 معروف(،  
 هـ( اسم الأب بالكامل،    
 و ( اسم الأم، ولقبها قبل الزواج إن وجد،    
 ز ( اسم أقرب الناس للطفل،    
 ح( جنسية الطفل،    
 ط( لغة الطفل الوطنية، و أية لغات أخرى يتكلم بها الطفل،    
 ي( عنوان عائلة الطفل،    
 ك( أي رقم لهوية الطفل،    
 ل( حالة الطفل الصحية،    
 م( فصيلة دم الطفل،    
 ن( الملامح المميزة للطفل،    
 س( تاريخ ومكان العثور على الطفل،    
 ع ( تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلد،    
 ف( ديانة الطفل، إن وجدت،    
 ص( العنوان الحالي للطفل في الدولة المضيفة،    
ق( تاريخ ومكان وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل   

   عودته.
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 الفصل الثالث : الصحفيــــــــون
 

 : تدابير حماية الصحفيين   79المــادة 
يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات  -1

 .  50المسلحة أشخاصا  مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة 
لحق ما اليجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذ -2

"البروتوكول" شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص 
مدنيين وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات 

( من 4 –)أ  4المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 
 الاتفاقية الثالثة.  

( 2هوية وفقا  للنموذج المرفق بالملحق رقم )يجوز لهم الحصول على بطاقة  -3
 لحق "البروتوكول".  ملهذا ال

وتصدر هذه البطاقة، حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي 
يقيم فيها، أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد على صفته 

 كصحفي.  
 

 "لملحق "البروتوكولالباب الخامس: تنفيذ الاتفاقيات وهذا ا
 القسم الأول : أحكام عامة    
 

 : إجراءات التنفيذ   80المــادة   
تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة  -1

لحق مالإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات وهذا ال
 "البروتوكول".  

المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعليمات تصدر الأطراف السامية  -2
لحق "البروتوكول"، وتشرف على مالكفيلة بتأمين احترام الاتفاقيات وهذا ال

 تنفيذها.  
 : أوجه نشاط الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى   81المــادة 

الدولية تمنح أطراف النزاع كافة التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة  -1
للصليب الأحمر لتمكينها من أداء المهام الإنسانية المسندة إليها بموجب 

لحق "البروتوكول"، بقصد تأمين الحماية والعون لضحايا مالاتفاقيات وهذا ال
المنازعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بأي نشاط إنساني 

 راف النزاع المعنية.  آخر لصالح هؤلاء الضحايا شريطة موافقة أط
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تمنح أطراف النزاع التسهيلات اللازمة لجمعياتها الوطنية للصليب الأحمر  -2
)الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين( لممارسة نشاطها الإنساني لصالح 

لحق "البروتوكول" والمبادئ مضحايا النزاع، وفقا  لأحكام الاتفاقيات وهذا ال
 المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.   الأساسية للصليب الأحمر

تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، بكل وسيلة ممكنة، العون  -3
الذي تقدمه جمعيات الصليب الأحمر )الهلال الأحمر، الأسد والشمس 
الأحمرين( ورابطة جمعيات الصليب الأحمر لضحايا المنازعات وفقا  لأحكام 

لحق "البروتوكول"، والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر موهذا ال الاتفاقيات
 المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.  

توفر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، قدر الإمكان، تسهيلات  -4
مماثلة لما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة للمنظمات الإنسانية الأخرى المشار 

لحق "البروتوكول"، والمرخص لها وفقا  مفي الاتفاقيات وفي هذا الإليها 
للأصول المرعية من قبل أطراف النزاع المعنية، والتي تمارس نشاطها 

 لحق "البروتوكول".  مالإنساني وفقا  لأحكام الاتفاقيات وهذا ال
 : المستشارون القانونيون في القوات المسلحة   82المــادة 

سامية المتعاقدة دوما ، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع تعمل الأطراف ال
المسلح على تأمين توفر المستشارين القانونيين، عند الاقتضاء، لتقديم المشورة 

لحق مللقادة العسكريين على المستوى المناسب، بشأن تطبيق الاتفاقيات وهذا ال
المسلحة فيما يتعلق "البروتوكول" وبشأن التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات 

 بهذا الموضوع.  
 : النشــر   83المــادة 

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع  -1
لحق "البروتوكول"، على أوسع مالمسلح بنشر نصوص الاتفاقيات ونص هذا ال

التعليم نطاق ممكن في بلادها، وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن برامج 
العسكري، وتشجيع السكان المدنيين على دراستها، حتى تصبح هذه المواثيق 

 معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين.  
يجب على أية سلطات عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح  -2

لحق "البروتوكول" أن تكون على مبمسئوليات تتعلق بتطبيق الاتفاقيات وهذا ال
 تام بنصوص هذه المواثيق.   إلمام

 : قواعد التطبيق   84المــادة 
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها، بأسرع ما يمكن، تراجمها الرسمية 
لهذا اللحق "البروتوكول" وكذلك القوانين واللوائح التي قد تصدرها لتأمين 

طريق الدول الحامية، تطبيقه، وذلك عن طريق أمانة الإيداع للاتفاقيات، أو عن 
 حسبما يكون مناسبا .  
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القسم الثاني : قمع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا الملحق 
 "البروتوكول"

 

 لحق "البروتوكول"  م: قمع انتهاكات هذا ال 85المــادة 
تنطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة مكملة  -1

لحق مالقسم على الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لهذا ال بأحكام هذا
 "البروتوكول".  

تعد الأعمال التي كيفت على أنها انتهاكات جسيمة في الاتفاقيات بمثابة  -2
لحق "البروتوكول" إذا اقترفت ضد مانتهاكات جسيمة كذلك بالنسبة لهذا ال

من هذا  73و 45، 44أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية المواد 
لحق "البروتوكول"، أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضى أو المنكوبين في مال

لحق "البروتوكول"، أو اقترفت مالبحار الذين ينتمون إلى الخصم ويحميهم هذا ال
ضد أفراد الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية، أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط 

 لحق "البروتوكول".  مالخصم ويحميها هذا الالنقل الطبي التي يسيطر عليها 
، 11تعد الأعمال التالية، فضلا  على الانتهاكات الجسيمة المحددة من المادة  -3

لحق "البروتوكول" إذا اقترفت عن عمد، مخالفة مبمثابة انتهاكات جسيمة لهذا ال
غا  لحق "البروتوكول"، وسببت وفاة أو أذى بالمللنصوص الخاصة بها في هذا ال

 بالجسد أو بالصحة :  
 أ ( جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفا  للهجوم،    
ب( شن هجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن   

معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات 
" 1نية كما جاء في الفقرة الثانية "بالأشخاص المدنيين أو أضرارا  للأعيان المد

 ،  57ثالثا  من المادة 
ج ( شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة عن   

معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات 
انية " أ " بالأشخاص المدنيين، أو أضرارا  للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الث

 ،  57ثالثا  من المادة 
د ( اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السلاح   

 هدفا  للهجوم،  
 هـ( اتخاذ شخص ما هدفا  للهجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال،    
للعلامة المميزة للصليب الأحمر أو  37و ( الاستعمال الغادر مخالفة للمادة   

الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، أو أية علامات أخرى للحماية 
 لحق "البروتوكول".  ميقرها الاتفاقيات أو هذا ال
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ات تعد الأعمال التالية، فضلا  على الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقر -4
لحق "البروتوكول"، إذا مالسابقة وفي الاتفاقيات، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا ال

 لحق "البروتوكول" :  ماقترفت عن عمد، مخالفة للاتفاقيات أو ال
أ ( قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها   

تلة داخل نطاق تلك أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المح
 من الاتفاقية الرابعة،   49الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 

 ب( كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم،    
ج ( ممارسة التفرقة العنصرية )الأبارتهيد( وغيرها من الأساليب المبنية على   

نية والمهينة، والتي من شأنها النيل من التمييز العنصري والمنافية للإنسا
 الكرامة الشخصية،  

د ( شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي   
يمكن التعرف عليها بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، 

مثال في إطار وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى ترتيبات معينة، وعلى سبيل ال
منظمة دولية مختصة، مما يسفر عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان، وذلك في الوقت 

، وفي 53الذي لا يتوفر فيه أي دليل على مخالفة الخصم للفقرة "ب" من المادة 
الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية في 

 من أهداف عسكرية،   موقع قريب بصورة مباشرة
هـ( حرمان شخص تحميه الاتفاقيات، أو مشار إليه في الفقرة الثانية من هذه   

 المادة من حقه في محاكمة عادلة طبقا  للأصول المرعية.  
لحق "البروتوكول" بمثابة جرائم متعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا ال -5

 حرب وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق. 
 : التقصيـــر   86المــادة 

تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع الانتهاكات  -1
الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات 

البروتوكول"، التي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب لحق "مولهذا ال
 الأداء.  

لحق "البروتوكول" ملا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات أو هذا ال -2
رؤساءه من المسئولية الجنائية أو التأديبية، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت 

لى أنه كان يرتكب، أو لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف، أن يخلصوا إ
أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من 

 إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك.  
 : واجبات القادة   87المــادة 

يتعين على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أن تكلف القادة  -1
لحق "البروتوكول"، وإذا لزم ماكات للاتفاقيات ولهذا الالعسكريين بمنع الانته

الأمر، بقمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلى السلطات المختصة، وذلك فيما يتعلق 
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بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت 
 إشرافهم.  

ن يتطلبوا من القادة يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أ -2
التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذين  -كل حسب مستواه من المسئولية–

يعملون تحت أمرتهم على بينة من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا 
 لحق "البروتوكول"، وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات.  مال
اف النزاع أن يتطلبوا من كل يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطر -3

قائد يكون على بينة من أن بعض مرءوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين 
لحق ملسلطته على وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات للاتفاقيات أو لهذا ال

"البروتوكول"، أن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات أو 
ول"، وأن يتخذ، عندما يكون ذلك مناسبا ، إجراءات لحق "البروتوكملهذا ال

 تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.  
 : التعاون المتبادل في الشئون الجنائية   88المــادة 

تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من المعاونة فيما  -1
شأن الانتهاكات الجسيمة لأحكام يتعلق بالإجراءات الجنائية التي تتخذ ب
 الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول".  

تتعاون الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين عندما  -2
تسمح الظروف بذلك ومع التقيد بالحقوق والالتزامات التي أقرتها الاتفاقيات 

حق "البروتوكول"، وتولي هذه من هذا الل 85والفقرة الأولى من المادة 
الأطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة على أراضيها ما يستأهله 

 من اعتبار.  
ويجب أن يطبق في جميع الأحوال قانون الطرف السامي المتعاقد المقدم إليه  -3

الطلب. ولا تمس الفقرات السابقة، مع ذلك، الالتزامات الناجمة عن أحكام أية 
اهدة أخرى ثنائية كانت أم جماعية تنظم حاليا  أو مستقبلا  كليا  أو جزئيا  مع

 موضوع التعاون في الشئون الجنائية.   
 : التعـــــاون   89المــادة 

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات    
"، بالتعاون مع الأمم المتحدة الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول

 وبما يتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة.  
      

 : لجنة دولية لتقصي الحقائق   90المــادة 
) أ (  تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة"،  -1  

 تتألف من خمسة عشر عضوا     
 على درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم بالحيدة.    
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)ب( تتولى أمانة الإيداع، لدى موافقة ما لا يقل عن عشرين من الأطراف  
 السامية المتعاقدة على قبول  

اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانية الدعوة عندئذ، ثم بعد ذلك على فترات   
مدى كل منها خمس سنوات، إلى عقد اجتماع لممثلي أولئك الأطراف السامية 
المتعاقدة من أجل انتخاب أعضاء اللجنة. وينتخب ممثلو الأطراف السامية 

ري من بين قائمة من المتعاقدة في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة بالاقتراع الس
 الأشخاص ترشح فيها كل من الأطراف السامية المتعاقدة شخصا  واحدا .  

) ج( يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويتولون مناصبهم لحين انتخاب  
 التالي.   الأعضاء الجدد في الاجتماع

من أن  –عند إجراء الانتخاب–) د ( تتحقق الأطراف السامية المتعاقدة 
شخاص المرشحين للجنة  يتمتعون شخصيا  بالمؤهلات المطلوبة وأن التمثيل الأ

 الجغرافي المقسط قد روعي في اللجنة ككل.  
)هـ( تتولى اللجنة ذاتها ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئة مع  

 المذكورة آنفا .   مراعاة أحكام الفقرات الفرعية  
 نة كافة التسهيلات الإدارية اللازمة لتأدية مهامها.  ) و ( توفر أمانة الإيداع للج 
) أ ( يجوز للأطراف السامية المتعاقدة، لدى التوقيع أو التصديق على اللحق  -2

"البروتوكول" أو الانضمام  إليه، أو في أي وقت آخر لاحق، أن تعلن أنها 
آخر يقبل اعترافا  واقعيا  ودون اتفاق خاص، قبل أي طرف سام متعاقد –تعترف 

باختصاص اللجنة بالتحقيق في ادعاءات مثل هذا الطرف الآخر،  –الالتزام ذاته
 وفق ما تجيزه هذه المادة.  

إلى أمانة الإيداع لهذا اللحق  بعالية( تسلم إعلانات القبول المشار إليها  )ب 
 "البروتوكول" التي تتولى إرسال صور منها إلى الأطراف السامية المتعاقدة.  

 ج( تكون اللجنة مختصة بالآتي :  ) 
التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته  : أولاً 

 وهذا اللحق "البروتوكول".   الاتفاقيات
 ً : العمل على إعادة احترام أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" من  ثانيا

 خلال مساعيها الحميدة.  
اللجنة تحقيقا ، في الحالات الأخرى، لدى تقدم أحد أطراف  ) د( لا تجري 

النزاع بطلب ذلك، إلا بموافقة  الطرف الآخر المعني أو الأطراف الأخرى 
 المعنية.  

 132من الاتفاقية الثانية و 53من الاتفاقية الأولى و 52)هـ( تظل أحكام المواد  
سارية على كل ما يزعم من من الاتفاقية الرابعة  149من الاتفاقية الثالثة و

انتهاك للاتفاقيات وتنطبق كذلك على ما يزعم من انتهاك لهذا اللحق 
 "البروتوكول" على أن يخضع ذلك للأحكام المشار إليها آنفا  في هذه الفقرة.  
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) أ ( تتولى جميع التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء يتم  -3
 ما لم  تتفق الأطراف المعنية على نحو آخر :  تعيينهم على النحو التالي، وذلك 

خمسة من أعضاء اللجنة ليسوا من رعايا أحد أطراف النزاع يعينهم رئيس  -1
 اللجنة على أساس  

 تمثيل مقسط للمناطق الجغرافية وبعد التشاور مع أطراف النزاع.     
ا، عضوان خاصان لهذا الغرض، ويعين كل من طرفي النزاع واحدا  منهم -2

 ولا يكونان من رعايا أيهما.  
( يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلبا  بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل  )ب  

غرفة التحقيق. وإذا لم يتم تعيين أي من العضوين الخاصين خلال المهلة 
المحددة يقوم الرئيس على الفور بتعيين عضو أو عضوين إضافيين من اللجنة 

 ة غرفة التحقيق.  بحيث تستكمل عضوي
) أ (  تدعو غرفة التحقيق المشكلة طبقا  لأحكام الفقرة الثالثة بهدف إجراء  -4

التحقيق أطراف النزاع  لمساعدتها وتقديم الأدلة ويجوز لها أيضا  أن تبحث عن 
أدلة أخرى حسبما يتراءى لها مناسبا  كما يجوز لها أن تجري تحقيقا  في الموقف 

 على الطبيعة.  
)ب( تعرض جميع الأدلة بكاملها على الأطراف، ويكون من حقها التعليق    

 عليها لدى اللجنة.  
 ) ج( يحق لكل طرف الاعتراض على هذه الأدلة.    
) أ ( تعرض اللجنة على الأطراف تقريرا  بالنتائج التي توصلت إليها غرفة  -5

 التحقيق مع التوصيات التي  تراها مناسبة.  
ا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول على أدلة كافية للتوصل إلى ( إذ )ب  

نتائج تقوم على أساس من الوقائع والحيدة فعلى اللجنة أن تعلن أسباب ذلك 
 العجز.  

) ج( لا يجوز للجنة أن تنشر علنا  النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها   
 ذلك جميع أطراف النزاع.  

لائحتها الداخلية بما في ذلك القواعد الخاصة برئاسة تتولى اللجنة وضع  -6
اللجنة ورئاسة غرفة التحقيق. ويجب أن تكفل هذه القواعد ممارسة رئيس اللجنة 
لمهامه في جميع الأحوال وأن يمارس هذه المهام، لدى إجراء أي تحقيق، 

 شخص ليس من رعايا أحد أطراف النزاع.  
من اشتراكات الأطراف السامية المتعاقدة  تسدد المصروفات الإدارية للجنة -7

التي تكون قد أصدرت إعلانات وفقا  للفقرة الثانية، ومن المساهمات الطوعية. 
ويقدم طرف أو أطراف النزاع التي تطلب التحقيق الأموال اللازمة لتغطية 

د هذا الطرف أو الأطراف ما وفته من نالنفقات التي تتكلفها غرفة التحقيق ويست
من الطرف أو الأطراف المدعي عليها، وذلك في حدود خمسين بالمائة  أموال
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من نفقات غرفة التحقيق. ويقدم كل جانب خمسين بالمائة من الأموال اللازمة، 
 إذا ما قدمت لغرفة التحقيق ادعاءات مضادة.  

 : المســـئولية   91المــادة 
يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" 
عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك. ويكون مسئولا  عن كافة الأعمال التي 

 يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءا  من قواته المسلحة.  
 
  

 أحكام ختامية الباب السادس:
 

 : التوقيـــع   92المــادة 
يعرض هذا اللحق "البروتوكول" للتوقيع عليه من قبل أطراف الاتفاقيات بعد 
ستة أشهر من التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضا  للتوقيع طوال فترة 

 اثنى عشر شهرا .  
 : التصـــديق   93المــادة 

يتم التصديق على هذا اللحق "البروتوكول" في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق 
 لتصديق لدى المجلس الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.  ا

 : الانضمام   94المــادة 
يكون هذا اللحق "البروتوكول" مفتوحا  للانضمام إليه من قبل أي طرف في 

 الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.  
 السريان  : بدء  95المــادة 

يبدأ سريان هذا اللحق "البروتوكول" بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين  -1
 من وثائق التصديق أو الانضمام.  

ويبدأ سريان اللحق "البروتوكول" بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق  -2
عليه أو ينضم إليه عقب ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة 

 تصديقه أو انضمامه.  
 : العلاقات التعاهدية لدى سريان اللحق " البروتوكول "   96المــادة 

تطبق الاتفاقيات باعتبارها مكملة بهذا اللحق "البروتوكول" إذا كان أطراف  -1
 الاتفاقيات أطرافا  في هذا اللحق "البروتوكول" أيضا .  

ين بأحكامه في علاقاتهم يظل الأطراف في اللحق "البروتوكول" مرتبط -2
المتبادلة ولو كان أحد أطراف النزاع غير مرتبط بهذا اللحق "البروتوكول"، 
ويرتبطون فضلا  على ذلك بهذا اللحق "البروتوكول" إزاء أي من الأطراف 
 غير المرتبطة به إذا ما قبل ذلك الطرف أحكام اللحق "البروتوكول " وطبقها.  

شعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح يجوز للسلطة الممثلة ل -3
من الطابع المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة الأولى أن تتعهد بتطبيق 
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الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق 
، أثر توجيه إعلان انفرادي إلى أمانة إيداع الاتفاقيات. ويكون لمثل هذا الإعلان

 الآثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع :  تسلم أمانة الإيداع له، 
أ ( تدخل الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة 

 المذكورة بوصفها طرفا  في النزاع، وذلك بأثر فوري.  
ا التي ب( تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينه

 لطرف سام متعاقد في الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".  
ج ( تلزم الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أطراف النزاع جميعا  على حد 

 سواء.  
 : التعديلات   97المــادة 

يمكن لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا اللحق  -1
ي تعديل مقترح إلى أمانة الإيداع التي تقرر بعد "البروتوكول" ويبلغ نص أ

التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما 
 إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.  

تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر، وكذلك  -2
أطراف الاتفاقيات سواء كانت موقعة على هذا اللحق "البروتوكول" أم لم تكن 

 موقعة عليه.  
 (  1: تنقيح الملحق رقم ) 98المــادة 

بع سنوات أثر تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال فترة لا تتجاوز أر -1
سريان هذا اللحق "البروتوكول"، ثم على مدى فترات لا تقل كل منها عن أربع 

( لهذا 1سنوات، مشاورات مع الأطراف السامية المتعاقدة تتعلق بالملحق رقم )
اللحق "البروتوكول". ولها أن تقترح، إذا رأت ضرورة لذلك، عقد اجتماع 

(، وأن تقترح ما قد يكون مرغوبا  فيه 1م )للخبراء الفنيين بغية تنقيح الملحق رق
من تعديلات. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدعوة إلى عقد هذا 
الاجتماع ودعوة مراقبين عن المنظمات الدولية المعنية إليه، وذلك ما لم 
يعترض ثلث عدد الأطراف السامية المتعاقدة على عقد مثل هذا الاجتماع خلال 

تاريخ إبلاغهم الاقتراح بعقده. وتوجه اللجنة الدولية للصليب  ستة أشهر من
الأحمر الدعوة إلى عقد مثل هذا الاجتماع أيضا  في أي وقت بناء  على طلب 

 ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.  
تدعو أمانة الإيداع إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة وأطراف  -2

لات التي اقترحها اجتماع الخبراء الفنيين، إذا طلبت الاتفاقيات للنظر في التعدي
ذلك أثر هذا الاجتماع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو ثلث الأطراف السامية 

 المتعاقدة.  
( في هذا المؤتمر بأغلبية 1يتم إقرار التعديلات المقترحة على الملحق رقم ) -3

 كة في التصويت.  ثلثي الأطراف السامية المتعاقدة الحاضرة والمشتر
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تقوم أمانة الإيداع بإبلاغ أي تعديل يتم إقراره بهذا الأسلوب إلى الأطراف  -4
السامية المتعاقدة وإلى أطراف الاتفاقيات، ويعتبر التعديل مقبولا  بعد انقضاء 
عام من تاريخ إبلاغه على النحو السابق ما لم تخطر أمانة الإيداع خلال هذه 

ل التعديل من قبل ما لا يقل عن ثلث الأطراف السامية المدة ببيان عدم قبو
 المتعاقدة.  

يبدأ سريان التعديل الذي اعتبر مقبولا  وفقا  للفقرة الرابعة بعد ثلاثة أشهر من  -5
تاريخ قبوله بالنسبة لجميع الأطراف السامية المتعاقدة ما عدا الأطراف التي 

ويمكن لأي طرف يصدر مثل هذا أصدرت بيان عدم القبول وفقا  لتلك الفقرة. 
البيان أن يسحبه في أي وقت، ومن ثم يسري التعديل بالنسبة إليه بعد انقضاء 

 ثلاثة أشهر على سحب البيان.  
تتولى أمانة الإيداع إخطار الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات  -6

خ بدء سريانه بتاريخ بدء سريان أي تعديل، وبالأطراف الملتزمة به، وبتاري
بالنسبة لكل طرف، وبيانات عدم القبول الصادرة وفقا  للفقرة الرابعة وبما تم 

 سحبه منها.  
 : التحلل من الالتزامات   99المــادة 

إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق  -1
د مضي سنة على "البروتوكول" فلا يسري هذا التحلل من الالتزام، إلا بع

استلام وثيقة تتضمنه، ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه عند 
انقضاء هذه السنة مشتركا  في وضع من الأوضاع التي أشارت إليها المادة 
الأولى، فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذا  قبل نهاية النزاع المسلح أو نهاية 

تهاء العمليات الخاصة بإخلاء سبيل الأشخاص الاحتلال، وعلى أية حال، قبل ان
 الذين تحميهم الاتفاقيات نهائيا  أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم.  

يبلغ التحلل من الالتزام تحريريا  إلى أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلى  -2
 جميع الأطراف السامية المتعاقدة.  

 ام أي أثر إلا بالنسبة للدولة التي أبدته.  لا يترتب على التحلل من الالتز -3
لا يكون للتحلل من الالتزام الذي يتم بمقتضى الفقرة الأولى، أي أثر على  -4

الالتزامات التي تكون قد ترتبت فعلا  على الطرف المتحلل من التزامه بموجب 
هذا اللحق "البروتوكول" نتيجة للنزاع المسلح، وذلك فيما يتعلق بأي فعل 

 تكب قبل أن يصبح هذا التحلل من الالتزام نافذا . ير
 : الإخطـــارات   100المــادة 

تتولى أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة، وكذلك أطراف الاتفاقيات 
 :   بما يليالموقعة وغير الموقعة على هذا اللحق "البروتوكول" 

) أ ( التواقيع التي تذيل هذا اللحق "البروتوكول" وإيداع وثائق التصديق 
 .  94و 93والانضمام طبقا  للمادتين 

 .  95)ب( تاريخ سريان هذا اللحق "البروتوكول" طبقا  للمادة  
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 .  97و 90و 84) ج( الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقا  للمواد 
والتي تتولى  96طبقا  للفقرة الثالثة من المادة ) د( التصريحات التي تتلقاها 

 إبلاغها بأسرع الوسائل.  
 .  99)هـ( وثائق التحلل من الالتزام المبلغة طبقا  للمادة 

 : التسجيل   101المــادة 
ترسل أمانة إيداع الاتفاقيات في هذا اللحق "البروتوكول" بعد دخوله في  -1

مم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقا  للمادة حيز التطبيق إلى الأمانة العامة للأ
 من ميثاق الأمم المتحدة.   102
تبلغ أيضا  أمانة إيداع الاتفاقيات الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق  -2

 أو انضمام أو تحلل من الالتزام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق "البروتوكول".  
   : النصوص ذات الحجية 102المــادة 

يودع أصل هذا اللحق "البروتوكول" لدى أمانة إيداع الاتفاقيات وتتولى الأمانة 
إرسال صور رسمية معتمدة منه إلى جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى 
نصوصه العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية في 

 حجيتها.  
 

 الملحق الأول
 بتحقيق الهويةاللائحة المتعلقة 

 : أحكام عامة   1المادة 
 )مادة جديدة(    
تنفذ القواعد المتعلقة بتحقيق الهوية والواردة في هذا الملحق الأحكام ذات  -1

الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول" وتستهدف تيسير التحقق من 
الحماية هوية الموظفين والمعدات والوحدات ووسائط النقل والمنشآت، موضع 

 بموجب اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول".  
لا تنشئ هذه القواعد في حد ذاتها الحق في الحماية، و إنما تحكمه المواد  -2

 ذات الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول".  
يجوز للسلطات المختصة أن تنظم في وقت استعمال الشارات والإشارات  -3

اءتها، وكذلك إمكانية كشفها، مع مراعاة الأحكام ذات المميزة وعرضها وإض
 الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول".  

تدعى الأطراف السامية المتعاقدة، ولا سيما أطراف النزاع، في كل وقت  -4
إلى الاتفاق على الإشارات أو الوسائط أو النظم الإضافية أو المختلفة التي 

هوية، وتستفيد كل الاستفادة من التطور التكنولوجي في تحسن إمكانية تحقيق ال
 هذا المجال.  
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 بطاقة تحقيق الهويةالفصل الأول : 
 

 : بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين   2المادة 
 في الخدمات الطبية و الهيئات الدينية    
ينبغي أن تتوافر في بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في  -1

الخدمات الطبية والهيئات الدينية، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 
 من اللحق "البروتوكول" الشروط التالية :   18
 أن تحمل العلامة المميزة، وأن يسمح حجمها بحملها في الجيب.   )أ(  
 )ب(أن تكون مقواة قدر المستطاع .   
  أن تحرر باللغة القومية، أو باللغة الرسمية، فضلا  عن اللغة المحلية للإقليم  )ج( 

 المعني إن كان ذلك مناسبا .        
 أن يذكر بها اسم حاملها، وتاريخ ميلاده )أو سنه وقت إصدارها إذا لم  )د( 

 يده الشخصي إن وجد.  يتوفر تاريخ الميلاد(، ورقم ق      
 أن تقرر الصفة التي تخول لحاملها التمتع بحماية الاتفاقيات واللحق  )هـ( 

 "البروتوكول".        
 أن تحمل صورة شمسية لصاحب البطاقة، وكذلك توقيعه أو بصمته أو  )و( 

 كليهما.        
 أن تحمل خاتم وتوقيع السلطة المختصة.   )ز( 
 أن تقرر تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.   )ح( 
 أن تبين فيها بقدر الإمكان فئة دم صاحب البطاقة على ظهر صفحتها.   )ط( 
يجب أن تكون بطاقة الهوية موحدة النموذج داخل إقليم دولة الطرف السامي  -2

اف النزاع. المتعاقد وأن تكون قدر الإمكان على النسق ذاته بالنسبة لجميع أطر
ويمكن لأطراف النزاع انتهاج النموذج المحرر بلغة وحيدة، المبين في الشكل 

". وتتبادل أطراف النزاع فيما بينها حين نشوب الأعمال العدائية عينة 1رقم "
من النموذج الذي يستخدمه كل منها، إذا اختلف ذلك النموذج عن المبين في 

من صورتين، إذا أمكن، تحفظ إحداهما  ". وتستخرج بطاقة الهوية1الشكل رقم "
 لدى سلطة الإصدار، التي يجب أن تباشر مراقبة البطاقات الصادرة عنها.  

لا يجوز بأي حال تجريد الأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية  -3
والهيئات الدينية من بطاقات هويتهم. ويحق لهم الحصول على نسخة بديلة لهذه 

 لة فقدها.  البطاقة في حا
 : بطاقة الهوية للأفراد المدنيين الوقتيين   3المادة 

 في الخدمات الطبية و الهيئات الدينية    
ينبغي أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات  -1

الطبية والهيئات الدينية مماثلة قدر الإمكان لتلك المنصوص عليها في المادة 
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ية من هذه اللائحة. ويجوز لأطراف النزاع انتهاج النموذج المبين في الشكل الثان
 ".  1رقم "

يمكن، حين تحول الظروف دون تزويد الأفراد المدنيين الوقتيين في  -2
الخدمات الطبية والهيئات الدينية ببطاقات هوية مماثلة لتلك المبينة في المادة 

ء الأفراد بشهادة توقعها السلطة المختصة الثانية من هذه اللائحة، أن يزود هؤلا
وتشهد بأن الشخص الذي صدرت له قد أسندت إليه مهمة كفرد وقتي، وتقرر، 
إذا أمكن، مدة هذه المهمة وحقه في حمل العلامة المميزة. ويجب أن تذكر 
الشهادة اسم حاملها وتاريخ ميلاده )أو سنه وقت إصدار الشهادة إذا لم يتوفر 

د( ووظيفته ورقم قيده الشخصي إن وجد. ويجب أن تحمل الشهادة تاريخ الميلا
 توقيع حاملها أو بصمته أو كليهما.  

 الوجه الخلفي الوجه الأمامي    
 

    الشارة المميزة الفصل الثاني:
 : الشكل   4المادة 

يجب أن تكون الشارة المميزة )حمراء على أرضية بيضاء( كبيرة بالحجم الذي 
تبرره ظروف استخدامها. ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج 

" في تحديدها لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد و 2المبينة في الشكل رقم "
 .   1980ذ سنة الشمس* * لا تستعمل أي دولة شارة الأسد والشمس من

 ( الشارات المميزة )حمراء على أرضية بيضاء(  2شكل )
 

 : الاستخدام   5المادة 
توضع الشارة المميزة، كلما أمكن ذلك، على مسطح مستو أو على أعلام أو  -1

بأي طريقة أخرى تتمشى مع تضاريس الأرض بحيث يسهل رؤيتها من جميع 
 سيما من الجو.  مكنة، لامكنة، و من أبعد مسافة مالاتجاهات الم

يجوز أن تكون الشارة المميزة مضاءة أو مضيئة ليلا  أو حين تكون الرؤية  -2
 محدودة.  

يجوز صنع الشارة المميزة من مواد تسمح بالتعرف عليها بالوسائل التقنية  -3
ء اللون تسهيلا  للكشف، وينبغي رسم الجزء الأحمر على طبقة طلاء سودا

 سيما بآلات الكشف دون الحمراء.  للتعرف عليه، لا
يجب قدر الإمكان أن يرتدي أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية العاملون  -4

 في ساحة القتال أغطية للرأس وملابس تحمل الشارة المميزة.  
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 الإشارات المميزة الفصل الثالث:
 

 : الاستخدام   6المادة 
يجوز للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستعمل كافة الإشارات  -1

 الوارد ذكرها في هذا الفصل.  
يحظر استعمال هذه الإشارات التي هي تحت تصرف الوحدات الطبية  -2

ووسائط النقل الطبي دون غيرها في أية أغراض أخرى، مع التحفظ في 
 أدناه(.   3استعمال الإشارة الضوئية )انظر الفقرة 

إذا لم يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء  -3
الزرقاء الوامضة على تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية، فإن 

 استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن والزوارق الأخرى لا يحظر.  
بالشارة المميزة، إما يجوز للطائرات الطبية الوقتية التي لم يمكن وسمها  -4

لضيق الوقت أو بسبب نوعيتها، أن تستخدم الإشارات المميزة التي يجيزها هذا 
 الفصل.  

 : الإشارة الضوئية   7المادة 
الإشارة الضوئية التي تتكون من ضوء أزرق وامض، كما حددت في الدليل  -1

ي )الوثيقة التقني لصلاحية الملاحة الصادر عن منظمة الطيران المدني الدول
(، مخصصة لكي تستخدمها الطائرات الطبية للدلالة على هويتها. ولا 9051

يجوز لأي طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة. وينبغي للطائرات الطبية التي 
تستخدم الضوء الأزرق أن تظهره بحيث يمكن رؤية هذه الإشارة الضوئية من 

 كل الاتجاهات الممكنة.  
واللحق  1949المحمية بموجب اتفاقيات جنيف لعام ينبغي للزوارق  -2

"البروتوكول" أن تظهر ضوءا  واحدا  أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة 
التي يمكن رؤيتها في كل أنحاء الأفق، وفقا  لأحكام الفصل الرابع عشر، الفقرة 

 بحرية.  ، من التقنين الدولي للإشارات الذي أصدرته المنظمة الدولية للملاحة ال4
ينبغي للمركبات الطبية أن تظهر ضوءا  واحدا  أو أكثر من الأضواء الزرقاء  -3

الوامضة التي يمكن رؤيتها من أبعد مسافة ممكنة. وينبغي للأطراف السامية 
المتعاقدة، وعلى الأخص أطراف النزاع، التي تستخدم أضواء مختلفة اللون أن 

 تقدم إخطارا  بذلك.  
على اللون الأزرق المفضل إذا كان تلوينه ضمن نطاق  يمكن الحصول -4

 المخطط اللوني للجنة الدولية للإضاءة، وتحدده المعادلات التالية الذكر :  
 س   0.805+  0.065حدد للون الأخضر  ص=   
 س    – 0.400حدد للون الأبيض  ص=   
 ص   0.600+  0.133حدد للون الأرجواني س=   
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 100و 60معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين ويفضل أن يتراوح   
 ومضة في الدقيقة الواحدة.  

 : الإشارات اللاسلكية   8المادة 
تتكون الإشارة اللاسلكية من إشارة للطوارئ وإشارة مميزة، كما ورد  -1

وصفهما في لائحة الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية 
 (.  40ون  40دتان واللاسلكية )الما

تبث الرسالة اللاسلكية التي تسبقها إشارات الطوارئ والإشارات المميزة  -2
باللغة الإنكليزية على فترات مناسبة بذبذبة واحدة أو  1المشار إليها في الفقرة 

أكثر من الذبذبات المنصوص عليها لهذا الغرض في لائحة الاتصالات 
 ية الذكر المتعلقة بوسائط النقل الطبي :  اللاسلكية، وتنقل البيانات التال

 )أ(دلالة النداء أو الوسائل الأخرى المقررة لتحقيق الهوية.     
 )ب(الموقع.     
 )ج(العدد والنوع.     
 )د(خط سير المتبع.     
 )هـ(الوقت المقدر للرحلة والموعد المتوقع للرحيل والوصول حسب الحالة.     
)و(أية بيانات أخرى، مثل مدى ارتفاع الطيران، والذبذبات اللاسلكية    

المتبعة، واللغات المستعملة، ونمط وشفرة نظم أجهزة التحسس )الرادار( 
 الثانوية للمراقبة.  

يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف   -3
ة، ما تختاره من الذبذبات الوطنية النزاع أن تحدد وتعلن، متفقة أو منفرد

لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفقا  لجدول توزيع موجات 
الذبذبات بلائحة الاتصالات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية للاتصالات 
السلكية واللاسلكية، وذلك تيسيرا  للاتصالات المشار إليها في الفقرتين الأولى 

، 27، 26، 25، 23، 22كذلك الاتصالات المشار إليها في المواد والثانية، و
من اللحق "البروتوكول". ويجب أن يخطر الاتحاد الدولي  31، 30، 29، 28

للاتصالات السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقا  للإجراءات التي يقرها مؤتمر 
 إداري عالمي للاتصالات اللاسلكية. 

 ة بالوسائل الإلكترونية  : تحديد الهوي 9المادة 
يجوز استخدام نظام أجهزة التحسس )الرادار( الثانوية للمراقبة، كما هو  -1

محدد في الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني الدولي 
وما يجري عليها من تعديلات بين  1944كانون الأول/ديسمبر  7المعقودة في 

مسارها. ويجب على الوقت والآخر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة 
الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع، سواء 
متفقة أو منفردة، أن تقرر طرق ورموز نظام التحسس )الرادار( الثانوية 
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للمراقبة المخصصة لاستعمال الطائرات الطبية وحدها، وفقا  للإجراءات التي 
 ولي.  توصي بها منظمة الطيران المدني الد

يجوز لوسائط النقل الطبي أن تستعمل أجهزة للإجابة رادارية قياسية  -2
للملاحة الجوية و/أو أجهزة للإجابة للبحث والإنقاذ البحري، لأغراض تحقيق 

 الهوية وتحديد الموقع.  
وينبغي أن تتمكن السفن أو الطائرات المزودة بأجهزة رادار للمراقبة من التحقق 

لنقل الطبي المحمية عن طريق الشفرة التي يبثها جهاز من هوية وسائط ا
 مثلا ، ويكون مركبا  على ظهر هذه الوسائط.   A/3للإجابة للرادار، على نمط 

وينبغي للسلطات المختصة أن تعين الشفرة التي يبثها جهاز الإجابة بالرادار 
 لوسيطة النقل الطبي، وتخطر بها أطراف النزاع.  

أن تتحقق من هوية وسائط النقل الطبي عن طريق بث يمكن للغواصات  -3
 إشارات صوتية مناسبة تحت الماء.  

ويجب أن تتكون الإشارة الصوتية تحت الماء من دلالة نداء السفينة )أو من أي 
وسيلة أخرى مقررة للتحقق من هوية وسائط النقل الطبي(، على أن تكون 

على موجة تردد صوتي ( التي تبث بشفرة مورس yyyمسبوقة بمجموعة )

 مناسب، أي خمسة كيلوهرتز مثلا .  
على أطراف النزاع الراغبة في استعمال الإشارة الصوتية تحت الماء للتحقق 
من الهوية، والوارد وصفها أعلاه، أن تبلغ ذلك للأطراف المعنية في أقرب 
عة وقت ممكن، وتخطرها بموجة التردد التي تستخدمها السفن المستشفيات التاب

 لها.  
يجوز لأطراف النزاع، باتفاق خاص فيما بينها، أن تنشئ نظاما  إليكترونيا   -4

 مماثلا  كي تستخدمه في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.  
 

 الاتصالات الفصل الرابع:
 

 : الاتصالات اللاسلكية   10المادة 
المميزة المنصوص عليهما في  يجوز أن تسبق إشارة الطوارئ والإشارة -1

المادة الثامنة الاتصالات اللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية 
، 25، 23، 22ووسائط النقل الطبي تطبيقا  للإجراءات المعمول بها وفقا  للمواد 

26 ،27 ،28  ، 
 من اللحق "البروتوكول".   31، 30، 29  
)القسم الثاني،  40بي المشار إليها في المادة يجوز أيضا  لوسائط النقل الط -2

( من لائحة الاتصالات 3214)القسم الثالث، رقم  40( والمادة ن 3209رقم 
اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية أن تستعمل في 
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ون  37اتصالاتها نظم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وفقا  لأحكام المواد 
 من اللائحة المذكورة، في الخدمات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية.   59و 37

 : استخدام الرموز الدولية   11المادة 
يجوز أيضا  للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز 
والإشارات التي يضعها الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة 

لي والمنظمة الدولية للملاحة البحرية. وتستخدم هذه الرموز الطيران المدني الدو
والإشارات عندئذ طبقا  للمعايير والممارسات والإجراءات التي أرستها هذه 

 المنظمات.  
 : الوسائل الأخرى للاتصال   12المادة 

المنصوص  تالإشارايجوز، حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية، استخدام 
عليها في التقنين الدولي للإشارات الذي أقرته المنظمة الدولية للملاحة البحرية، 
أو في الملحق المتعلق باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة 

وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت  1944كانون الأول/ديسمبر  7في 
 والآخر.  

   : خطط الطيران 13المادة 
تصاغ الاتفاقات والإخطارات الخاصة بخطط الطيران المنصوص عليها في 

من اللحق "البروتوكول" قدر الإمكان، وفقا  للإجراءات التي وضعتها  29المادة 
 منظمة الطيران المدني الدولي.  

 : الإشارات والإجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية   14المادة 
إذا استخدمت طائرة اعتراضية للتحقق من هوية طائرة طبية أثناء طيرانها أو   

من اللحق "البروتوكول" فيجب على  31و 30لحملها على الهبوط وفقا  للمادتين 
كل من الطائرة الاعتراضية والطائرة الطبية أن تستخدم إجراءات الاعتراض 

لملحق الثاني لاتفاقية البصرية واللاسلكية النمطية المنصوص عليها في ا
كانون الأول/ديسمبر  7شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة في 

 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.   1944

 

 الدفاع المدني الفصل الخامس:
 

 : بطاقة تحقيق الهوية  15المادة 
ص عليهم في تخضع بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني، المنصو -1

من اللحق "البروتوكول" للأحكام ذات الصلة من  66الفقرة الثالثة من المادة 
 المادة الثانية من هذه اللائحة.  

يجوز أن تكون بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني مطابقة للنموذج  -2
 ".  3الموضح في الشكل رقم "
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يجب، إذا كان مصرحا  لأفراد الدفاع المدني بحمل الأسلحة الشخصية  -3
 الخفيفة، أن تتضمن بطاقة الهوية بيانا  يشير إلى ذلك.  

 : العلامة الدولية المميزة   16المادة 
تكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني، المنصوص عليها في الفقرة  -1

ق "البروتوكول"، على شكل مثلث متساوي من اللح 66الرابعة من المادة 
" 4الأضلاع أزرق اللون على أرضية برتقالية اللون. ويشكل الشكل رقم "

 التالي نموذجا  لها :  
" :مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضية برتقالية 4الشكل رقم "  

 اللون  
 ما يلي :   إتباعيحسن  -2

لساعد أو لى علم أو شارة توضع على ا)أ(إذا كان المثلث الأزرق سيوضع ع
 من العلم أو الشارة أرضية المثلث البرتقالية اللون.  الظهر، يجب أن يشكل كل 

 )ب(تتجه إحدى زوايا المثلث إلى أعلى، في اتجاه رأسي .   
 )ج(ألا تمس أي زاوية من زوايا المثلث حافة الأرضية.  

 الوجه الخلفي الوجه الأمامي    
تكون العلامة الدولية المميزة كبيرة بالقدر المناسب وفقا  للظروف. يجب أن  -3

و يجب قدر الإمكان أن توضع العلامة المميزة على سطح مستو أو على أعلام 
تتاح مشاهدتها من كافة الاتجاهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة. ويرتدي 

حمل العلامة الدولية أفراد الدفاع المدني، قدر الإمكان، أغطية رأس و ملابس ت
المميزة، وذلك دون الإخلال بتعليمات السلطة المختصة. ويجوز أن تكون 
العلامة مضاءة أو مضيئة في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن 

 تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.  

 

توية على قوى الأشغال الهندسية والمنشآت المحالسادس :الفصل 
 خطرة

 

 : العلامة الخاصة الدولية   17المادة 
تتكون العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية  -1

من هذا اللحق  56على قوى خطرة، كما نصت الفقرة السابعة من المادة 
"البروتوكول" من مجموعة من ثلاث دوائر باللون البرتقالي الزاهي، متساوية 

ة بين كل دائرة الأقطار وموضوعة على المحور ذاته بحيث تكون المساف
 " أدناه.  5وأخرى مساوية لنصف القطر، طبقا  للنموذج الموضح في الشكل رقم "
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يجب أن تكون العلامة كبيرة بالقدر المناسب وفقا  للظروف. ويمكن أن تكرر  -2
بالعدد المناسب، وفقا  للظروف، إذا وضعت على سطح ممتد. ويجب قدر 
الإمكان أن توضع العلامة المميزة على سطح مستو أو على أعلام تتاح 

 مشاهدتها من كافة الجهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة.  
يراعى في العلم أن تكون المسافة بين الحدود الخارجية للعلامة وأطراف  -3

العلم المجاورة مساوية لنصف قطر الدائرة. وتكون أرضية العلم بيضاء 
 ومستطيلة الشكل.  

يجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة، وذلك في الليل أو حين تكون  -4
تتيح التعرف عليها بوسائل الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد 

 التحسس التقنية.  
والمنشآت  دولية المميزة للأشغال الهندسية" : العلامة الخاصة ال5الشكل رقم "

 المحتوية على قوى خطرة  

 2الملحق رقم 
 

اصة بالصحفيين المكلفين بمهمات بطاقة الهوية الخ
 مهنية خطرة

 

 الوجه الأمامي    
 الوجه الخلفي  
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 النزاعات غير الدولية -البروتوكول الثاني الإضافي 
 

البروتوكول الثاني الإضافي هو جزء من البروتوكولات الإضافية التي تكمل 
، وهو يرتبط بالنزاعات غير الدولية. تم 1949اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

ديسمبر  7في جنيف، ودخل حيز التنفيذ في  1977يونيو  8التوقيع عليه في 
. يهدف البروتوكول الثاني الإضافي إلى حماية المدنيين والمدنيات 1978

 غير الدولية.والأشخاص الغير مشاركين في القتال خلال النزاعات المسلحة 
 

من النزاعات المسلحة  ا  أنواعتعتبر النزاعات غير الدولية أو النزاعات المدنية 
تحدث داخل حدود دولة واحدة، وتشتمل على صراعات داخلية بين مجموعات 

زاعات مسلحة متناحرة أو معارضة للحكومة الحالية. يمكن أن تكون هذه الن
لى المدنيين الأبرياء الذين يجدون أنفسهم كارثية ع ا  متشددة ومعقدة، وتترك آثار

 عرضة للخطر وقد يتعرضون للإضرار أو التشرد أو حتى القتل.
 

 -وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بالبروتوكول الثاني الإضافي 
 النزاعات غير الدولية:

 

: يجب حماية المدنيين وعدم تعريضهم للهجمات المباشرة، حماية المدنيين -1
ويجب احترام حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين وحمايتهم من التعذيب والعنف 

 والتمييز العنصري.
: يحظر البروتوكول الثاني محظورات على الأساليب والوسائل القتالية -2

غير مبررة للمدنيين أو أن  ا  خدام الأسلحة التي قد تسبب أضرارالإضافي است
 ن المقاتلين.تكون غير قابلة للتفريق بينهم وبي

فال الذين تقل : ينص البروتوكول على أن الأطالحماية الخاصة للأطفال -3
لا يجوز تجنيدهم في القوات المسلحة أو إشراكهم في  ا  عام 15أعمارهم عن 

 النزاعات المسلحة، ويجب حمايتهم ورعايتهم خلال النزاع.
في النزاع : يجب على الأطراف الناشطة حماية المساعدين الإنسانيين -4

السماح بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل 
 وآمن.

: يؤكد البروتوكول على أهمية محاسبة الأشخاص الذين الإجراءات الجنائية -5
 ارتكبوا جرائم ضد المدنيين وتوجيه التهم الجنائية لهم.

 

حسين حماية المدنيين في يهدف البروتوكول الثاني الإضافي إلى تعزيز وت
النزاعات غير الدولية وتقديم ضمانات لاحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق 
ي الإنسان. وعلى الرغم من أهميته، فإن تنفيذ البروتوكولات الإضافية ف

للتحديات الكبيرة المرتبطة بتطبيقها على  ا  نظر ا  النزاعات الحقيقية قد يظل تحدي
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في النزاعات التي تكون فيها الأطراف غير ملتزمة أرض الواقع، خاصة 
 .بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان

 

البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع النزاعات غير الدولية 
بتأكيد ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ومحاربة الإفلات من العقاب 

روتوكول الثاني الإضافي مفهوم لمرتكبي الجرائم ضد المدنيين. يعزز الب
المسؤولية الفردية، حيث يلُقى الضوء على أن المسؤولية عن انتهاكات حقوق 

 الإنسان تقع على الأفراد والمجموعات التي ارتكبت هذه الانتهاكات.
 

لجميع الأطراف المتورطة  ا  لبروتوكول الثاني الإضافي إلزامييجب أن يكون ا
في نزاعات غير دولية، ويعتبر الامتثال للبروتوكول وتطبيقه علامة على التزام 
الأطراف بحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. يعُدَ 
البروتوكول الثاني الإضافي بمثابة تطور هام في القوانين الدولية المتعلقة 

ير الدولية، حيث يعزز الحماية للمدنيين الأبرياء الذين يعانون من بالنزاعات غ
 آثار النزاعات المسلحة.

 

 ومن الجوانب الهامة لتفعيل البروتوكول الثاني الإضافي:
 

: يجب على المنظمات الدولية والمجتمع المدني ووسائل التوعية والتثقيف -1
عات المسلحة، والتأكيد على الإعلام توعية الناس بحقوقهم وواجباتهم في النزا

 القيم الإنسانية وضرورة احترام الحياة والكرامة الإنسانية.
: يجب تعزيز آليات العدالة الانتقالية والتحقيق في تعزيز العدالة الانتقالية -2

إلى العدالة، وذلك لمنع حدوث الإفلات من  المسئولينالجرائم الانتهاكية وتقديم 
 العقاب والتأكد من أن مرتكبي الجرائم لن يبقوا دون محاسبة.

: يتطلب البروتوكول الثاني الإضافي التعاون الدولي العمل الدولي المشترك -3
للتصدي للنزاعات غير الدولية وحماية المدنيين. يجب أن تعمل الدول مع ا 

 ان وحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.لتعزيز السلام والأم
بالتأكيد، تنفيذ البروتوكول الثاني الإضافي قد يواجه بعض التحديات نتيجة 
طبيعة النزاعات غير الدولية وتعقيداتها. إلا أن الالتزام الجاد من جميع 
الأطراف المعنية والمجتمع الدولي يمثل ضرورة لتعزيز الحماية والإنصاف 

على المجتمع الدولي أن لام في المناطق المتأثرة بتلك النزاعات. يجب والس
لتعزيز قيم الإنسانية والسلام والتعاون بين الأمم للحد من النزاعات  ا  يسعى جاهد

 .وحماية المدنيين في ظل أي ظروف تتعرض لها الدولة
 البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع يمثل خطوة هامة نحو
تحسين حالة حقوق الإنسان في النزاعات غير الدولية وتوفير حماية أفضل 

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، للمدنيين الذين يعانون من آثار تلك النزاعات. 
 بعض الخطوات العملية: إتباعيمكن 
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: يجب أن تكون الدول ملتزمة بتنفيذ البروتوكول تطبيق القوانين الدولية -1
والالتزام بما جاء فيه، وتضمن القوانين الوطنية والقوانين الثاني الإضافي 

 الدولية احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
: يجب إجراء تحقيقات فورية وشفافة في الانتهاكات التحقيق والمحاسبة -2

عن تلك الانتهاكات المسؤولية  المسئولينالجسيمة لحقوق الإنسان، وتحميل 
 عزز ذلك رسالة أن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب.الجنائية. ي

: يشُجع على توفير التثقيف للقوات المسلحة تعزيز الوعي والتثقيف -3
والمسلحين بشأن القوانين الدولية وأحكام البروتوكول الثاني الإضافي، 

 وضرورة احترام حقوق الإنسان خلال النزاعات.
 ا  آمن أن تتيح الأطراف المتنازعة وصولا   نبغي: يتقديم المساعدات الإنسانية -4

وعاجلا  للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين والمتضررين من 
 النزاعات.

دولية : يجب أن تتعاون الدول والمنظمات التعزيز العمل الدولي المشترك -5
عزيز من أجل توفير الحماية اللازمة للمدنيين وت ا  والمجتمع المدني للعمل سوي

 حقوق الإنسان في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
: ينبغي أن تعمل المجتمعات الدولية على دور الوساطة والتسوية السلمية -6

تعزيز الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات الداخلية، وذلك للحد من العنف 
 للحلول الدبلوماسية. والاحتكام

ل في دعم تنفيذ البروتوكول الثاني من المهم أن يكون للمجتمع الدولي دور فعا
الإضافي وضمان الالتزام بحماية المدنيين واحترام حقوقهم في النزاعات غير 
نه الدولية. إن تعزيز العدالة وحقوق الإنسان في هذه النزاعات يمثل تحدي ا، ولك

 .للجميع ا  وإنصاف ا  ضروري لبناء مستقبل أكثر أمان
 

 1977الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، الملحق )البروتوكول( الثاني 
 معاهدات 12-08-1949

آب /  12المعقودة في  الملحق )البروتوكول( الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف
 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية1949أغسطس 

 

 الديباجة    
ية التي تؤكدها المادة إذ تذكر أن المبادئ الإنسان،  إن الأطراف السامية المتعاقدة

 1949آب/ أغسطس  12الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في 
تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح 

وإذ تذكر أيضا  أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق  الذي لا يتسم بالطابع الدولي،
وإذ تؤكد ضرورة تأمين حماية  نسان حماية أساسية،الإنسان تكفل لشخص الإ

وإذ تذكر أنه في الحالات التي لا  أفضل لضحايا هذه المنازعات المسلحة،
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تشملها القوانين السارية يظل شخص الإنسان في حمى المبادئ الإنسانية وما 
 : قد اتفقت على ما يلي يمليه الضمير العام،

 

 :الباب الأول
 

 اللحق " البروتوكول "مجال تطبيق هذا 
 

 : المجال المادي للتطبيق 1المــادة 
يسري هذا اللحق " البروتوكول " الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة  -1

دون أن يعدل من  1949آب / أغسطس  12بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 
ها المادة الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشمل

 12الأولى من اللحق " البروتوكول " الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 
، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة 1949آب / أغسطس 

اللحق " البروتوكول " الأول والتي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية 
شقة أو جماعات نظامية مسلحة المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة من

أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها 
من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا اللحق " 

 البروتوكول " .
لا يسري هذا اللحق " البروتوكول " على حالات الاضطرابات والتوتر  -2

لشغب وأعمال العنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الداخلية مثل ا
 الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة.

 : المجال الشخصي للتطبيق 2المــادة 
يسري هذا اللحق " البروتوكول " على كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع  -1

ينبني على العنصر مسلح وفق مفهوم المادة الأولى وذلك دون أي تمييز مجحف 
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو 
الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أية 

 معايير أخرى مماثلة )ويشار إليها هنا فيما بعد " التمييز المجحف " (.
دتين الخامسة والسادسة عند انتهاء النزاع المسلح كافة يتمتع بحماية الما -2

الأشخاص الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بهذا النزاع، وكذلك كافة الذين 
قيدت حريتهم بعد النزاع للأسباب ذاتها، وذلك إلى أن ينتهي مثل هذا التقييد 

 للحرية.
 : عدم التدخل 3المــادة 

م هذا اللحق " البروتوكول " بقصد المساس لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكا -1
بسيادة أية دولة أو بمسئولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على 
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النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربوعها أو الدفاع عن الوحدة 
 الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.

ق " البروتوكول " كمسوغ لأي لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللح -2
سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في 
الشئون الداخلية أو الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجرى هذا النزاع 

 على إقليمه.

 

 الباب الثاني
 

 المعاملة الإنسانية
 

 : الضمانات الأساسية 4المــادة 
الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون يكون لجميع  -1

 عن الاشتراك في الأعمال العدائية
الحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم  –سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد –

ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع 
الأمر بعدم إبقاء الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر 

 أحد على قيد الحياة.
تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى  -2

طابع وذلك دون الإخلال بمحظورة حالا  واستقبالا  وفي كل زمان ومكان، 
 : م السابقةالشمول الذي تتسم به الأحكا

وسلامتهم البدنية أو العقلية ولاسيما أ ( الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم 
القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات 

 البدنية،
 ب( الجزاءات الجنائية،

 ج ( أخذ الرهائن،
 د ( أعمال الإرهاب،

هـ( انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر 
 غتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء،الإنسان والا

 و ( الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها،
 ز ( السلب والنهب،

 ح( التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.
 :قدر ما يحتاجون إليه،وبصفة خاصةيجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال ب -3

التعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية أ ( يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال 
 تحقيقا  لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم،
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ب( تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة 
 مؤقتة،

ج ( لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات 
 حة. ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية،المسل

د ( تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة 
سارية عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، رغم أحكام 

 الفقرة )ج( إذا ألقي القبض عليهم،
ءات لإجلاء الأطفال وقتيا  عن المنطقة التي هـ( تتخذ، إذا اقتضى الأمر، الإجرا

تدور فيها الأعمال العدائية إلى منطقة أكثر أمنا  داخل البلد على أن يصحبهم 
أشخاص مسئولون عن سلامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الوالدين كلما كان 
ممكنا  أو بموافقة الأشخاص المسئولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانونا  أو 

 عرفا .
 : الأشخاص الذين قيدت حريتهم 5المــادة 

تحترم الأحكام التالية كحد أدنى، فضلا  على أحكام المادة الرابعة، حيال  -1
الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا 

 معتقلين أم محتجزين :
 ،7أ ( يعامل الجرحى والمرضى وفقا  للمادة 

المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته ب( يزود الأشخاص 
الذي يزود به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية 

 والطبية والوقاية ضد قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح،
 ج ( يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي،

ية وتلقي العون الروحي ممن يتولون د ( يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدين
 المهام الدينية كالوعاظ، إذا طلب ذلك وكان مناسبا ،

الاستفادة من شروط عمل وضمانات  –إذا حملوا على العمل–هـ( تؤمن لهم 
 مماثلة لتلك التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون.

إليهم في الفقرة يراعي المسئولون عند اعتقال أو احتجاز الأشخاص المشار  -2
 الأولى، وفي حدود قدراتهم، الأحكام التالية حيال هؤلاء الأشخاص :

أ ( تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر 
 عليهن إلى نساء ويستثنى من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معا ،

اقات ويجوز للسلطة المختصة ب( يسمح لهم بإرسال وتلقي الخطابات والبط
 تحديد عددها فيما لو رأت ضرورة لذلك،

ج ( لا يجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال، ويجب إجلاء 
الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى عند تعرض أماكن اعتقالهم أو 

كان من الممكن احتجازهم بصفة خاصة للأخطار الناجمة عن النزاع المسلح إذا 
 إجلاؤهم في ظروف يتوفر فيها قدر مناسب من الأمان،
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 د ( توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبية،
هـ( يجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية أو 
العقلية، ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي 

تمليه حالتهم الصحية، ولا يتفق والقواعد الطبية المتعارف عليها إجراء طبي لا 
 والمتبعة في الظروف الطبية المماثلة مع الأشخاص المتمتعين بحريتهم.

يعامل الأشخاص الذين لا تشملهم الفقرة الأولى ممن قيدت حريتهم بأية  -3
لمادة الرابعة صورة لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح معاملة إنسانية وفقا  لأحكام ا

 والفقرتين الأولى )أ( و)ج( و)د(، والثانية )ب( من هذه المادة.
يجب، إذا ما تقرر إطلاق سراح الأشخاص الذين قيدت حريتهم، اتخاذ  -4

 التدابير اللازمة لضمان سلامتهم من جانب الذين قرروا ذلك.
 : المحاكمات الجنائية 6المــادة 

ي من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية تنطبق هذه المادة على ما يجر -1
 ترتبط بالنزاع المسلح.

لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في  -2
جريمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية 

 للاستقلال والحيدة وبوجه خاص :
المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة  أ ( أن تنص الإجراءات على إخطار

المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل 
 الدفاع اللازمة،

 ب( ألا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية،
لذي ج ( ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه ا

لا يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا 
توقع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة، وإذا نص 

على عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد  –بعد ارتكاب الجريمة-القانون 
 من هذا النص،

 أن تثبت إدانته وفقا  للقانون، د ( أن يعتبر المتهم بريئا  إلى
 هـ( أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضوريا ،

و ( ألا يجبر أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الإقرار بأنه 
 مذنب.

ينبه أي شخص يدان لدى إدانته إلى طرق الطعن القضائية وغيرها من  -3
ى المدد التي يجوز له خلالها أن الإجراءات التي يحق له الالتجاء إليها وإل

 يتخذها.
لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذين هم دون الثامنة  -4

عشرة وقت ارتكاب الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على أولات 
 الأحمال أو أمهات صغار الأطفال.
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منح العفو الشامل ل –لدى انتهاء الأعمال العدائية–تسعى السلطات الحاكمة  -5
على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين 
 قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين.

 
 الباب الثالث

 

 الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار
 

 : الحماية والرعاية 7المــادة 
جميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار سواء  يجب احترام وحماية -1

 شاركوا أم لم يشاركوا في النزاع المسلح.
يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال، معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد  -2

الإمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم، ويجب عدم 
 الاعتبارات الطبية.التمييز بينهم لأي اعتبار سوى 

 : البحــث 8المــادة 
تتخذ كافة الإجراءات الممكنة دون إبطاء، خاصة بعد أي اشتباك، للبحث عن 
الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وتجميعهم، كلما سمحت الظروف 
بذلك، مع حمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة وتأمين الرعاية الكافية 

الموتى والحيلولة دون انتهاك حرماتهم وأداء المراسم الأخيرة لهم، والبحث عن 
 لهم بطريقة كريمة.

 : حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية 9المــادة 
يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية، ومنحهم  -1

جوز إرغامهم على القيام بأعمال كافة المساعدات الممكنة لأداء واجباتهم. ولا ي
 تتعارض مع مهمتهم الإنسانية.

لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية في أدائهم  -2
 لواجباتهم إلا إذا تم ذلك على أسس طبية.

 : الحماية العامة للمهام الطبية 10المــادة 
على أي شخص لقيامه بنشاط لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب  -1

ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من 
 هذا النشاط.

لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطا  ذا صفة طبية على إتيان  -2
تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية، أو غير ذلك من القواعد 

الجرحى والمرضى، أو أحكام هذا اللحق " البروتوكول " التي تستهدف صالح 
 أو منعهم من القيام بتصرفات تمليها هذه القواعد والأحكام.
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تحترم الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطا  ذا صفة طبية  -3
فيما يتعلق بالمعلومات التي قد يحصلون عليها بشأن الجرحى والمرضى 

 ، وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.المشمولين برعايتهم
لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص يمارس نشاطا   -4

ذا صفة طبية لرفضه أو تقصيره في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى 
والمرضى الذين كانوا أو لا يزالون مشمولين برعايته، وذلك مع التقيد بأحكام 

 القانون الوطني.
 : حماية وحدات ووسائط النقل الطبي 11مــادة ال
يجب دوما  احترام وحماية وحدات ووسائط النقل الطبي، وألا تكون م حلا  -1

 للهجوم.
لا تتوقف الحماية على وحدات ووسائط النقل الطبي، ما لم تستخدم في خارج -2

توقف نطاق مهمتها الإنسانية في ارتكاب أعمال عدائية. ولا يجوز مع ذلك أن ت
الحماية إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه، كلما كان ذلك ملائما ، مدة معقولة ثم يبقى 

 ذلك الإنذار بلا استجابة.
 : العلامة المميزة 12المــادة 

يجب على أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل 
راز العلامة المميزة للصليب الطبي، بتوجيه من السلطة المختصة المعنية، إب

الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء 
ووضعها على وسائط النقل الطبي ويجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال 

 وعدم إساءة استعمالها.
 

 الباب الرابع
 

 السكان المدنيون
 

 : حماية السكان المدنيين 13المــادة 
يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار  -1

الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة 
 القواعد التالية دوما .

لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون  -2
و التهديد به الرامية أساسا  إلى بث الذعر محلا  للهجوم وتحظر أعمال العنف أ

 بين السكان المدنيين.
يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب، ما لم يقوموا  -3

بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا 
 الدور.
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لبقاء السكان المدنيين على قيد : حماية الأعيان التي لا غنى عنها  14المــادة 
 الحياة

يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم يحظر، توصلا  لذلك، 
مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء 
 السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي

 تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري.
 : حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة 15المــادة 

لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة، ألا وهي السدود 
لا  للهجوم حتى ولو ربية مححطات النووية لتوليد الطاقة الكهوالجسور والم

كانت أهدافا  عسكرية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى 
 خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.

 : حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة 16المــادة 
ة يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفني

وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، واستخدامها في 
دعم المجهود الحربي، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي بحماية الأعيان 

 .1954يار / مايو أ 14النزاع المسلح والمعقودة في  الثقافية في حالة
 : حظر الترحيل القسري للمدنيين 17المــادة 

لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم  -1
يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما 
اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة 

ى والأوضاع لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأو
 الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.

لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل  -2
 بالنزاع.
 : جمعيات الغوث وأعمال الغوث 18المــادة 

يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات  -1
الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين، أن تعرض الصليب 

خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح. ويمكن 
للسكان المدنيين، ولو بناء  على مبادرتهم الخاصة، أن يعرضوا القيام بتجميع 

 الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار ورعايتهم.
عمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على تبذل أ -2

أي تمييز مجحف، لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد 
المعني، وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص 

 المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية.
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 الباب الخامس
 

 أحكام ختامية
 

 : النشـــر 19المــادة 
 ينشر هذا اللحق " البروتوكول " على أوسع نطاق ممكن.

 : التوقيـــع 20المــادة 
يعرض هذا اللحق " البروتوكول " للتوقيع عليه من قبل الأطراف في الاتفاقيات 
بعد ستة أشهر من التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضا  للتوقيع طوال 

 عشر شهرا . اثنيفترة 
 : التصـــديق 21المــادة 

يتم التصديق على هذا اللحق " البروتوكول " في أسرع وقت ممكن، وتودع 
وثائق التصديق لدى المجلس الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة 

 بالاتفاقيات.
 : الانضمـــام 22المــادة 

للانضمام إليه من قبل أي طرف في يكون هذا اللحق " البروتوكول " مفتوحا  
 الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.

 : بدء السريان 23المــادة 
يبدأ سريان هذا اللحق " البروتوكول " بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع  -1

 وثيقتين من وثائق التصديق أو الانضمام.
البروتوكول " بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق ويبدأ سريان اللحق "  -2

عليه أو ينضم إليه لاحقا  على ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف 
 لوثيقة تصديقه أو انضمامه.

 : التعديـــلات 24المــادة 
يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا اللحق "  -1

بلغ نص أي تعديل مقترح إلى أمانة الإيداع التي تقرر بعد البروتوكول " . وي
التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما 

 إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.
تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر وكذلك  -2

الأطراف في الاتفاقيات سواء كانت موقعة على هذا اللحق " البروتوكول " أم لم 
 تكن موقعة عليه.

 : التحلل من الالتزامات 25المــادة 
إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق "  -1

شهر على البروتوكول " فلا يسري هذا التحلل من الالتزام إلا بعد مضي ستة أ
استلام وثيقة تتضمنه. ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه مشتركا  
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عند انقضاء هذه الأشهر الستة في الوضع المشار إليه في المادة الأولى، فلا 
يصبح التحلل من الالتزام نافذا  قبل نهاية النزاع المسلح. بيد أن الأشخاص الذين 

تهم لأسباب تتعلق بالنزاع، يستمرون في حرموا من حريتهم أو قيدت حري
 الاستفادة بأحكام هذا اللحق " البروتوكول " حتى يتم إخلاء سبيلهم نهائيا .

يبلغ التحلل من الالتزام تحريريا  إلى أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلى  -2
 جميع الأطراف السامية المتعاقدة.

 : الإخطـــارات 26المــادة 
انة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة وكذلك الأطراف في تتولى أم

 الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة على هذا اللحق " البروتوكول " بما يلي :
) أ ( التواقيع التي تذيل هذا اللحق " البروتوكول " وإيداع وثائق التصديق  

 ،22و 21والانضمام طبقا  للمادتين 
 ،23ا اللحق " البروتوكول " طبقا  للمادة )ب( تاريخ سريان هذ 
 .24) ج( الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقا  للمادة  

 : التســـجيل 27المــادة 
ترسل أمانة الإيداع هذا اللحق " البروتوكول " بعد دخوله حيز التطبيق إلى  -1

من ميثاق  102الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقا  للمادة 
 الأمم المتحدة.

تبلغ أيضا  أمانة الإيداع الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق  -2
 وانضمام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق " البروتوكول " .

 : النصوص ذات الحجية 28المــادة 
يودع أصل هذا اللحق " البروتوكول " لدى أمانة الإيداع التي تتولى إرسال 

ة معتمدة منه إلى جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه صور رسمي
 الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها.

 قرارات*
 اتخذت خلال الدورة الرابعة

 {17قرار رقم }
قرار يتعلق باستعمال وسائل إلكترونية وبصرية معينة لإثبات الهوية من قبل 

واللحق "  1949الطبية التي تتمتع بحماية اتفاقيات جنيف الطائرات 
 1949آب / أغسطس  12البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 

 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة )اللحق " البروتوكول " الأول(.
ي إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق ف

 .1977 – 1974المنازعات المسلحة، جنيف 
 إذ يقدر :
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أ ( أن هناك حاجة عاجلة لتزويد الطائرات الطبية المحلقة في الجو بوسائل 
التمييز الإلكترونية والبصرية كليهما وذلك من أجل تفادي تعرضها لهجمات 

 القوات المقاتلة،
( يسمح بالتأكد SSR)ب( أن النظام الثانوي للمراقبة بجهاز التحسس )الرادار( 

 من تحديد هوية الطائرات وتفاصيل مسار رحلتها تحديدا  كاملا ،
ج ( أن منظمة الطيران المدني الدولي هي أفضل هيئة دولية لتعيين طرق 

( ورموزه الشفرية SSRالنظام الثانوي للمراقبة بجهاز التحسس )الرادار( )

 القابلة للتطبيق في حيز الظروف المرتقبة،
ن هذا المؤتمر قد وافق على أن استعمال الضوء الأزرق الوامض كوسيلة د ( أ

للتمييز البصري يجب أن يقتصر على الطائرات المستخدمة في النقل الطبي 
 دون غيره** انظر الملحق المرفق بهذا القرار.

 وإذ يدرك :
أنه قد يتعذر مسبقا  تعيين طريقة ورموز شفرة خصوصية وعالمية لنظام ثانوي 

مراقبة بجهاز التحسس )الرادار( لتحديد هوية الطائرات الطبية وذلك بسبب لل
 تعميم استخدام هذا النظام،

يسأل رئيس المؤتمر إحالة هذه الوثيقة وما هو مرفق بها من وثائق هذا  -1
 المؤتمر إلى منظمة الطيران المدني الدولي مع دعوة تلك المنظمة إلى :

لتعيين طريقة ورموز شفرة نظام ثانوي للمراقبة  أ ( إعداد الإجراءات الملائمة
بجهاز التحسس )الرادار( تكون مقصورة على استعمال الطائرات الطبية 

 المعنية،
ب( ملاحظة أن هذا المؤتمر قد وافق على الاعتراف بالضوء الأزرق الوامض 
كوسيلة لتحديد هوية الطائرات الطبية وتوضيح استعمال هذا الضوء في الوثائق 

 لمناسبة لمنظمة الطيران المدني الدولي.ا
يستحث الحكومات المدعوة إلى المؤتمر الحالي على تقديم تعاونها الكامل  -2

في هذا المسعى ضمن نطاق الترتيبات الاستشارية لمنظمة الطيران المدني 
 الدولي.

 الجلسة العامة الرابعة والخمسون
 1977حزيران/يونيو  7

 مرفقات
 للحق " البروتوكول " الأول 1الملحق رقم من  8و  6المواد 

 : الإشارة الضوئية 6المــادة 
لاستخدام  –وتتألف من ضوء أزرق وامض –تهيأ الإشارة الضوئية  -1

الطائرات الطبية للدلالة على هويتها. ولا يجوز لأية طائرة أخرى أن تستخدم 
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م معادلات هذه الإشارة ويمكن الحصول على ا للون الأزرق المفضل باستخدا
 الألوان الثلاث التالية :

 س 0.805+  0.065حد اللون الأخضر ص = 
 س - 0.400حد اللون الأبيض ص = 

 ص 0.600+  0.133حد اللون الأرجواني ص = 
 100و 60ويفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 

 ومضة في الدقيقة الواحدة.
بما قد يلزمها من الأضواء لجعل الإشارة يجب تزويد الطائرات الطبية  -2

 الضوئية مرئية من جميع الجهات الممكنة.
إذا لن يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء  -3

الزرقاء الوامضة على تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية، فإن 
 ظر.استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن الأخرى لا يح

 : تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية 8المــادة 
يجوز استخدام نظام جهاز التحسس )الرادار( الثانوي للمراقبة، كما هو  -1

محدد في الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة في 
وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت  1944كانون الأول / ديسمبر  7

والآخر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها. ويجب على الأطراف 
السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع، سواء متفقة أم 
منفردة، أن تقرر طرق ورموز نظام أجهزة التحسس )الرادار( الثانوي للمراقبة 

 لمدني الدولي.وفقا  للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران ا
يجوز لأطراف النزاع، باتفاق خاص فيما بينها، أن تنشئ نظاما  إلكترونيا  -2

 مماثلا  كي تستخدمه في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.
 {18قرار رقم }

قرار بشأن استعمال الإشارات البصرية من أجل التعرف على هوية وسائط 
واللحق " البروتوكول "  1949تع بحماية اتفاقيات جنيف النقل الطبي التي تتم

المتعلق بحماية  1949آب / أغسطس  12الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 
 ضحايا المنازعات المسلحة.

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في 
 .1977 – 1974المنازعات المسلحة، جنيف 

 يقدر :إذ 
أ ( أن هناك حاجة لتزويد وسائط النقل الطبي بوسائل بصرية متطورة للتعرف 

 على هويتها، وذلك من أجل تفادي شن الهجمات عليها،
ل الضوء الأزرق الوامض كوسيلة هذا المؤتمر قد وافق على استعما ب( أن

للتعرف بصريا  على الهوية على أن يقتصر استخدامه على تلك الطائرات 
 ستعملة في النقل الطبي دون غيره** انظر الملحق المرفق بهذا القرار،الم
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ج ( أنه يجوز لأطراف النزاع، بناء  على اتفاق خاص، الاحتفاظ باستعمال 
الضوء الأزرق الوامض من أجل التعرف على المركبات والسفن والزوارق 

مثل هذه الطبية، بيد أنه في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق فإن استعمال 
 الإشارات لا يكون محظورا  بالنسبة للمركبات والسفن الأخرى،

د ( أنه يجوز، بالإضافة إلى الشارة المميزة والضوء الأزرق الوامض، استخدام 
وسائل بصرية أخرى للتعرف على الهوية مثل إشارات الأعلام ومجموعات من 

 الطبي، الإشارات الضوئية وذلك بصفة عرضية بالنسبة لوسائط النقل
هـ( أن المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية هي أفضل هيئة دولية 
 مؤهلة لتعيين وإصدار الإشارات البصرية التي تستعمل في نطاق البيئة البحرية.

 وإذ يلاحظ :
آب / أغسطس  12أنه على الرغم من اعتراف اتفاقيات جنيف المبرمة في 

المميزة على السفن المستشفى والزوارق  باستعمال وسيلة رفع الشارة 1949
الطبية، فإن أية صورة لهذا الاستعمال لم تنعكس في الوثائق المتعلقة بهذا الشأن 

 للمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية،
يسأل رئيس المؤتمر إحالة هذا القرار ووثائق هذا المؤتمر إلى المنظمة  -1

 لبحريةالحكومية الاستشارية للملاحة ا
أ ( أن تنظر في أن تتضمن الوثائق الملائمة مثل التقنين الدولي للإشارات، 

من الباب الثالث من الملحق رقم  6الضوء الأزرق الوامض كما تصفه المادة 
 ( للحق " البروتوكول " الأول،1)

 3ب( أن تدرج الاعتراف بالإشارة المميزة في الوثائق الملائمة )انظر المادة 
 الثاني من الملحق المذكور(، من الفصل

ج ( أن تنظر في الوقت ذاته في خلق نظام إشارات الأعلام الموحدة ومجموعة 
أبيض " التي قد تستخدم لغرض –أحمر–من الإشارات الضوئية مثل " أبيض

 التمييز البصري الإضافي أو البديل لوسائط النقل الطبي.
التعاون تعاونا  كاملا  في هذا  يستحث الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على-

المسعى داخل إطار الترتيبات الاستشارية للمنظمة الحكومية الاستشارية 
 للملاحة البحرية.

يستحث الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على التعاون تعاونا  كاملا  في -2
هذا المسعى داخل إطار الترتيبات الاستشارية للمنظمة الحكومية الاستشارية 

 لملاحة البحرية.ل
 الجلسة العامة الرابعة والخمسون

 1977حزيران/يونيو  7
 مرفقات
 للحق " البروتوكول " الأول 1من الملحق رقم  11و 10و 6و  3المواد 
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 : الشكل والطبيعة 3المــادة 
يجب أن تكون العلامة المميزة حمراء على أرضية بيضاء كبيرة بالحجم  -1

ا. ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج الذي تبرره ظروف استخدامه
( في تحديدها لشكل الصليب أو الهلال أو 2النماذج المبينة في الشكل رقم )

 الأسد والشمس.
يجوز أن تكون العلامة المميزة مضاءة أو مضيئة ليلا  أو حين تكون الرؤية  -2

يق وسائل محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تسمح بالتعرف عليها عن طر
 التحسس التقنية.

 ( علامات مميزة بلون أحمر على أرضية بيضاء2شكل )
 : الإشارة الضوئية 6المــادة 

لاستخدام  –وتتألف من ضوء أزرق وامض–تهيأ الإشارة الضوئية  -1
الطائرات الطبية للدلالة على هويتها. ولا يجوز لأية طائرة أخرى أن تستخدم 

على اللون الأزرق المفضل باستخدام معادلات  هذه الإشارة. ويمكن الحصول
 الألوان الثلاث التالية :

 س 0.805+  0.065حد اللون الأخضر ص = 
 س - 0.400حد اللون الأبيض ص = 

 ص 0.600+  0.133حد اللون الأرجواني ص = 
 100و 60ويفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 

 الواحدة.ومضة في الدقيقة 
يجب تزويد الطائرات الطبية بما قد يلزمها من الأضواء لجعل الإشارة  -1

 الضوئية مرئية من جميع الجهات الممكنة.
إذا لم يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء  -2

الزرقاء الوامضة على تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية، فإن 
 الإشارات للمركبات والسفن الأخرى لا يحظر. استخدام هذه

 : استخدام الرموز الدولية 10المــادة 
يجوز أيضا  للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز 
والإشارات التي يضعها الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة 

ستشارية للملاحة البحرية. الطيران المدني الدولي والمنظمة الحكومية الا
ت والإجراءات عندئذ طبقا  للمعايير والممارسا وتستخدم هذه الرموز والإشارات

 التي أرستها هذه المنظمات.
 : الوسائل الأخرى للاتصال 11المــادة 

يجوز، حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية، استخدام الإشارات المنصوص 
شارات الذي أقرته المنظمة الحكومية الاستشارية عليها في التقنين الدولي للإ

للملاحة البحرية، أو في الملحق المتعلق باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني 
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وما يجري عليها من  1944كانون الأول / ديسمبر  7الدولي المعقودة في 
 تعديلات بين الوقت والآخر.

 {19قرار رقم }
سلكية )الراديو( في الإعلان عن والتعرف قرار خاص باستخدام الاتصالات اللا

واللحق "  1949على وسائط النقل الطبي التي تحميها اتفاقيات جنيف لعام 
 1949آب / أغسطس  12البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف المبرمة في 

 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة )اللحق " البروتوكول " الأول(.
لوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في إن المؤتمر الدب

 .1977 – 1974المنازعات المسلحة، جنيف 
 إذ يقدر :

أ ( أنه من الأمور الحيوية أن تستخدم وسائط اتصال متميزة، ويعتمد عليها 
 للتعرف على وسائط النقل الطبي، والإعلان عن تحركاتها،

لائمة والمناسبة لوسائط الاتصال المتعلقة ب( وأنه يتعين أن تولى العناية الم
بحركة النقل الطبي، وأن ذلك لا يتحقق إلا إذا جرى التعرف عليها عن طرق 
إشارة الأولوية المعترف بها دوليا ، مثل الصليب الأحمر أو " الإنسانية " أو " 

 الرحمة " أو أي تعبير آخر يمكن التعرف عليه فنيا  أو صوتيا ،
المبين في الظروف التي يمكن عن تسفر عن أي نزاع، يجعل  ج ( وأن التنوع

 من المتعذر انتقاء الذبذبات اللاسلكية المناسبة لوسائط الاتصال مقدما ،
د ( وأن الذبذبات اللاسلكية المراد استخدامها في توصيل المعلومات المتعلقة 

جميع بالتعريف على وسائط النقل الطبي وحركتها، ينبغي أن تكون معروفة ل
 الأطراف التي قد تستخدم وسائط نقل طبي.

 وإذ يأخذ في الاعتبار :
لمؤتمر المفوضين للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية  2أ ( التوصية رقم 
بشأن استخدام الاتصالات اللاسلكية )الراديو( في  1973واللاسلكية عام 

التي تحميها الإعلان عن، والتعرف على السفن المستشفى والطائرات الطبية 
 ،1949اتفاقيات جنيف ل عام 

للمؤتمر الإداري العالمي للاتصالات اللاسلكية  Mar2 - 17( والتوصية رقم  ب

، 1974)الراديو( التابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، جنيف 
بشأن استخدام الاتصالات اللاسلكية )الراديو( في تمييز وسائل النقل والتعرف 

يها وتحديد موقعها، ومخاطبتها، والتي تحميها اتفاقيات جنيف الصادرة في عل
، والخاصة بحماية ضحايا الحرب، وأية مواثيق 1949آب / أغسطس  12

إضافية لهذه الاتفاقيات، فضلا  على تأمين سلامة السفن والطائرات التابعة لدول 
 ليست أطرافا  في النزاع المسلح.
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وهو جهاز دائم يتبع الاتحاد –لي لتسجيل الذبذبات ج ( ومذكرة المجلس الدو
بشأن الحاجة إلى تنسيق وطني في  -الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية

 الأمور المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية )الراديو(.
 وإذ يقر :

أ ( بأن تخصيص واستخدام الذبذبات، بما في ذلك استخدام ذبذبات الاستغاثة 
ل في الخدمة المتحركة، وإشارات الاستغاثة، والإنذار وإجراءات التشغي

والطوارئ والسلامة ونظام أولوية الاتصالات في الخدمات المتحركة، تحكمها 
لوائح المواصلات اللاسلكية )الراديو( الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات 

 السلكية واللاسلكية،
ة مؤتمر إداري عالمي مختص ب( وأن هذه اللوائح لا يجوز تنقيحها إلا بواسط

للمواصلات اللاسلكية البحرية )الراديو( تابع للاتحاد الدولي للمواصلات 
 السلكية واللاسلكية،

ج ( وأن الدورة التالية للمؤتمر الإداري العالمي للمواصلات اللاسلكية البحرية 
وأن المقترحات لتنقيح اللوائح  1979)الراديو( المختص يزمع عقدها عام 

لاسلكية، يجب تقديمها مكتوبة بواسطة الحكومات قبل حوالي عام من افتتاح ال
 المؤتمر،

يلاحظ، مع التقدير أن بند بعينه أدرج في جدول أعمال المؤتمر الإداري  -1
 :، هذا نصه1979قد في جنيف في عام العالمي للبث الإذاعي )الراديو( الذي يع

المواصلات اللاسلكية في ملاحظة : دراسة الجوانب الفنية لاستخدام  6-2" 
والتعرف على وتحديد موقع الاتصال بوسائل النقل الطبي التي تشملها بالحماية 

 ، وأي وثيقة إضافية لتلك الاتفاقيات " .1949اتفاقيات جنيف لعام 
يسأل رئيس المؤتمر إبلاغ هذه الوثيقة إلى جميع الحكومات والمنظمات  -2

ي، بالإضافة إلى المرفقات التي تمثل المتطلبات المدعوة إلى المؤتمر الحال
ف الدولي بإشارة أولوية ت الإذاعية، والحاجة إلى الاعترابالنسبة لكل من الذبذبا

ملائمة، والتي يجب إشباعها من خلال أعمال مؤتمر إداري عالمي للمواصلات 
 اللاسلكية )الراديو(** انظر الملحق المرفق بهذا القرار.

لحكومات المدعوة إلى المؤتمر الحالي أن تتخذ الاستعدادات يطلب إلى ا -3
المناسبة، على وجه السرعة، للمؤتمر الدولي للمواصلات اللاسلكية )الراديو(، 

حتى يمكن النص بشكل ملائم في اللوائح اللاسلكية  1979المقرر عقده في عام 
المشمولة  على الاحتياجات الحيوية للاتصالات اللازمة لوسائط النقل الطبي

 بالحماية في حالة النزاع المسلح.
 الجلسة العامة الرابعة والخمسون

 1977حزيران/يونيو  7
 مرفقات
 للحق " البروتوكول " الأول 1من الملحق رقم  9و 8و  7المواد 
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 : الإشارات اللاسلكية 7المــادة 
ة تسبقها تتكون الإشارة اللاسلكية من رسالة هاتفية لاسلكية أو برقية لاسلكي -1

إشارة الأولوية المميزة التي يجب أن يحددها ويقرها مؤتمر إداري عالمي 
للمواصلات اللاسلكية تابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية. 
وتبث الإشارة ثلاث مرات قبل دلالة النداء الخاص بالنقل الطبي المعني. وتبث 

ت مناسبة بذبذبة أو ذبذبات محددة اتباعا  هذه الرسالة باللغة الإنكليزية على فترا
" ويقصر استخدام إشارة الأولوية على الوحدات الطبية ووسائط  3للفقرة " 

 النقل الطبي دون غيرها.
تنقل الرسالة اللاسلكية المسبوقة بإشارة الأولوية المميزة المشار إليها في  -2

 الفقرة الأولى البيانات التالية :
 الخاصة بوسيطة النقل الطبي،أ ( دلالة النداء 

 ( موقع وسيطة النقل الطبي، ب
 ج ( عدد وسائط النقل الطبي ونوعها،

 د ( خط السير المقصود،
هـ( الوقت المقدر الذي تستغرقه الرحلة والموعد المتوقع للمغادرة والوصول 

 حسب الحالة،
المتبعة، و ( أية بيانات أخرى مثل مدى ارتفاع الطيران والذبذبات اللاسلكية 

لغة التخاطب المصطلح عليها، طرق ورموز ونظم أجهزة التحسس )الرادار( 
 الثانوية للمراقبة.

يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع  -3
أن تحدد وتعلن، متفقة أو منفردة ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من 

الاتصالات وفقا  لجدول توزيع موجات الذبذبات ب لائحة قبلها في مثل هذه 
المواصلات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية 
وذلك تيسيرا  للاتصالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية وكذلك 

، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 23، 22الاتصالات المشار إليها في المواد 
من اللحق " البروتوكول " . ويجب أن يخطر الاتحاد الدولي للمواصلات  31

السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقا  للإجراءات التي يقرها مؤتمر إداري 
 عالمي للمواصلات اللاسلكية.

 : تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية 8المــادة 
ادار( الثانوي للمراقبة، كما هو يجوز استخدام نظام جهاز التحسس )الر -1

محدد في الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة في 
وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت  1944كانون الأول / ديسمبر  7

والآخر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها. ويجب على الأطراف 
على أطراف أو أحد أطراف النزاع، سواء متفقة أو منفردة، السامية المتعاقدة و
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أن تقرر طرق ورموز نظام أجهزة التحسس )الرادار( الثانوي للمراقبة وفقا  
 للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي.

يجوز لأطراف النزاع، باتفاق خاص فيما بينها، أن تنشئ نظاما  إلكترونيا   -2
 ي تستخدمه في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والقوارب الطبية.مماثلا  ك
 : الاتصالات اللاسلكية 9المــادة 

يجوز أن تسبق إشارة الأولوية المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه 
اللائحة الاتصالات اللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط 

، 26، 25، 23، 22للإجراءات المعمول بها وفقا  للمواد  النقل الطبي تطبيقا  
27 ،28 ،29، 
 ، من اللحق " البروتوكول " .31، 30

 {20قرار رقم }
 قرار يتعلق بحماية الأعيان الثقافية

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في 
 .1977 – 1974المنازعات المسلحة، جنيف 

بشأن حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة كما  53يرحب بإقرار المادة  إذ
حددتها المادة المذكورة من اللحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف 

، الذي يتعلق بحماية ضحايا المنازعات 1949آب / أغسطس  12المعقودة في 
 المسلحة الدولية،
فية في حالة النزاع المسلح ولحقها " الأعيان الثقابأن اتفاقية حماية واعترافا  منه 

/ مايو  أيار 14بروتوكولها " الإضافي، والموقع عليها في لاهاي بتاريخ 
، تشكل وثيقة على جانب كبير من الأهمية من أجل توفير الحماية الدولية 1954

تفاقية للتراث الثقافي للبشرية جميعها من آثار النزاع المسلح، وأن تطبيق هذه الا
لا يمكن أن يمس بأي حال من الأحوال بإقرار المادة المشار إليها في الفقرة 

 السابقة،
يحث الدول على أن تصبح أطرافا  في الاتفاقية المذكورة أعلاه إذا لم تكن قد 

 قامت بذلك إلى الآن.
 الجلسة العامة الخامسة والخمسون

 1977حزيران/يونيو  7
 {21قرار رقم }

 ر القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحةقرار بشأن نش
إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في 

 .1977 – 1974المنازعات المسلحة، جنيف 
اقتناعا  منه بأن الإلمام الجيد بالقانون الدولي الإنساني يشكل عاملا  جوهريا  في 

 تطبيقه الفعال.
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ثقة منه بأن نشر هذا القانون يسهم في الترويج للمثل الإنسانية العليا وإشاعة و
 روح السلام بين الشعوب.

، التزمت الأطراف 1949يذكر بأنه طبقا  لاتفاقيات جنيف الأربع لعام  -1
السامية المتعاقدة بنشر أحكام هذه الاتفاقيات، على أوسع نطاق ممكن، وبأن 

ن " الإضافيين اللذين أقرهما هذا المؤتمر يؤكدان من " البروتوكولي نالملحقي
 جديد هذا الالتزام، ويتوسعان فيه.

يدعو الدول الموقعة إلى اتخاذ جميع التدابير المجدية لضمان نشر فعال  -2
للقانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة وللمبادئ الأساسية التي 

 خاص اتخاذ التدابير التالية :تشكل أساس هذا القانون، وبوجه 
أ ( تشجيع السلطات المختصة على وضع وتنفيذ طرق لتدريس القانون الدولي 
الإنساني تتلاءم والظروف الوطنية، وبالأخص في صفوف القوات المسلحة 
والسلطات الإدارية المختصة، مع اللجوء إذا دعت الحاجة إلى مساعدة اللجنة 

 لى ما تسديه من مشورة.الدولية للصليب الأحمر، و إ
( القيام في زمن السلم بتدريب موظفين مؤهلين قادرين على تعليم القانون  ب
 82و 6مادتين سيما بالمفهوم الوارد في الولي الإنساني، وتيسير تطبيقه ولاالد

 كول " الأول.من اللحق " البروتو
ني في ج ( توصية السلطات المعنية بتعزيز تعليم القانون الدولي الإنسا

 الجامعات )في كليات الحقوق، والعلوم السياسية، والطب...الخ (.
د ( توصية السلطات المختصة بإدخال منهج لتعليم مبادئ القانون الدولي 

 الإنساني في المدارس الثانوية أو ما يماثلها.
يدعو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر )الهلال الأحمر، الأسد والشمس  -3

ى تقديم مؤازرتها للسلطات الحكومية المختصة بغية الإسهام في الأحمرين( إل
 تفهم ونشر القانون الدولي الإنساني على نحو فعال.

يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن تساند على نحو إيجابي المجهود  -4
 الذي يبذل لنشر القانون الدولي الإنساني، وعلى الأخص :

شأنها تيسير تعليم القانون الدولي الإنساني، والعمل أ ( بنشر المواد التي من 
"  نوالملحقيعلى تداول جميع المعلومات المجدية لنشر اتفاقيات جنيف 

 البروتوكولين " الإضافيين.
بتنظيم حلقات دراسية ومحاضرات عن القانون الدولي الإنساني سواء كان ذلك 

جمعيات الوطنية، والتعاون من تلقاء نفسها، أم بناء  على طلب الحكومات أم ال
 في سبيل تحقيق هذا الغرض مع الدول والمؤسسات المناسبة.

 الجلسة العامة الخامسة والخمسون
 1977حزيران/يونيو  7

 {22قرار رقم }
 قرار بشأن متابعة حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة
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الإنساني المطبق في إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي 
 .1977 – 1974المنازعات المسلحة، جنيف 

 1977، 1976، 1975، 1974وقد عقد في جنيف أربع دورات، في السنوات 
 وأقر قواعد إنسانية جديدة تتعلق بالمنازعات المسلحة وأساليب ووسائل الحرب.

منها كثيرا  إذ يعرب عن قناعته بأن معاناة السكان المدنيين والمقاتلين يمكن الحد 
إذا أمكن التوصل إلى اتفاقات لحظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية بعينها، 
لأغراض إنسانية، لاسيما تلك التي من شأنها أن تحدث أضرارا  خطيرة أو 

 تصيب بطريقة عشوائية.
وإذ يذكر بأن قضية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة لأغراض 

ناقشات موضوعية جادة في اللجنة الخاصة للمؤتمر في إنسانية كانت موضع م
الذي عقد تحت رعاية دوراته الأربع، وكذا في مؤتمري الخبراء الحكوميين 

في  1976في لوسرن وفي عام  1974ية للصليب الأحمر في عام اللجنة الدول
 لوجانو.

وقراراتها وإذ يذكر في هذا الصدد بمناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
المتعلقة بالموضوع وكذا بالنداءات التي أصدرها عدد من رؤساء الدول 

 والحكومات.
ولما كان قد استخلص من هذه المناقشات أن هناك اتفاقا  في الرأي حول الاهتمام 
الذي يتصل بحظر استعمال الأسلحة التقليدية التي تنجم فيها الإصابة، أساسا ، 

الكشف عنها بالأشعة السينية، وأن هناك مجالا  كبيرا  عن الشظايا التي لا يمكن 
 للاتفاق فيما يتعلق بالألغام الأرضية والشراك الخداعية.

ولما كان قد كرس جهوده أيضا  لتقريب وجهات النظر المتباينة بشأن الرغبة في 
 حظر أو تقييد استعمال الأسلحة الحارقة، بما فيها النابالم.

الآثار الناجمة عن استعمال أسلحة تقليدية أخرى، ولما كان قد بحث أيضا  
كالقذائف ذات العيار الصغير، وبعض أسلحة التفجير والتفتيت، وبدأ في بحث 

 إمكانيات حظر أو تقييد استخدام مثل هذه الأسلحة.
وإذ يدرك أهمية مواصلة ومتابعة هذا العمل بالسرعة التي تقتضيها الاعتبارات 

 الإنسانية الواضحة.
يعتقد في ضرورة تركيز العمل على مجالات الاتفاق التي اتضحت حتى  وإذ

الآن، وفي البحث عن مجالات أخرى للاتفاق، وضرورة البحث في كافة 
 الأحوال، عن أوسع مجال ممكن للاتفاق،

( يقرر إرسال تقرير اللجنة الخاصة والمقترحات التي عرضتها هذه اللجنة 1
 لمؤتمر وكذا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.إلى حكومات الدول الممثلة في ا

( يطلب إيلاء اهتمام جدي وعاجل لهذه الوثائق وكذا لتقارير مؤتمري الخبراء 2
 الحكوميين المنعقدين في لوسرن ولوجانو.
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بغية  1979( يوصي بالدعوة لعقد مؤتمر للحكومات في موعد أقصاه 3
 التوصل إلى :

تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة، بما فيها تلك عقد اتفاقات خاصة بحظر أو  -أ 
التي من شأنها إحداث أضرار خطيرة أو تصيب بطريقة عشوائية مع أخذ 

 الاعتبارات الإنسانية والعسكرية في الحسبان.
عقد اتفاق يختص بأسلوب تنقيح مثل هذه الاتفاقات، وبحث المقترحات  - ب

 الخاصة باتفاقات جديدة من النوع ذاته.
( يحث على إجراء مشاورات قبل بحث هذه المسألة في الدورة الثانية 4

والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة بغية ا لتوصل إلى اتفاق بشأن 
 الإجراءات التي يمكن اتخاذها للإعداد لهذا المؤتمر.

( يوصي بالدعوة لعقد اجتماع استشاري لهذا الغرض لجميع الحكومات 5
 هري سبتمبر وأكتوبرالمعنية خلال ش

1977. 
( يوصي كذلك بأن تبحث الدول المشتركة في هذه المشاورات على وجه 6

الخصوص موضوع تشكيل لجنة تحضيرية تسعى إلى وضع أفضل أساس 
 ممكن للتوصل خلال هذا المؤتمر إلى الاتفاقيات المشار إليها في هذا القرار.

رتها الثانية والثلاثين إلى اتخاذ أي ( يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة في دو7
في ضوء نتائج  1979إجراء آخر يكون ضروريا  لعقد هذا المؤتمر عام 

 المشاورات التي تجري طبقا  للفقرة الرابعة من هذا القرار.
 الجلسة العامة السابعة والخمسون

 1977حزيران/يونيو  9
 {24قرار رقم }

 قرار تعبير عن الامتنان للدولة المضيفة
إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في 

 .1977 – 1974المنازعات المسلحة، جنيف 
 وقد اجتمع في جنيف بدعوة من الحكومة السويسرية.

نظر خلالها في  1977، 1976، 1975، 1974وعقد أربع دورات، في 
فاقيات جنيف المعقودة في مشروعي اللحقين " البروتوكولين " الإضافيين لات

 ، واللذين أعدتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر.1949آب / أغسطس  12
وقد أفاد خلال دوراته الأربع من التسهيلات التي وضعتها تحت تصرفه كل من 

 الحكومة السويسرية وسلطات جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف.
والمجاملة اللتين أحيط بهما  وإذ يعرب عن عرفانه البالغ بحسن الضيافة

المشتركون في المؤتمر من جانب الحكومة السويسرية وسلطات وشعب 
 جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف.
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" البروتوكولين " الإضافيين لاتفاقيات جنيف  نالملحقيوقد أتم أعماله بإقرار 
 ، بإصدار القرارات المختلفة.1949آب/أغسطس  12المعقودة في 

يعرب عن صادق امتنانه للحكومة السويسرية لدعمها المتواصل لأعمال  -1
المؤتمر وعلى الأخص للسيد/ بيير جرابر، رئيس المؤتمر، والمستشار 
الاتحادي، ورئيس الإدارة السياسية الاتحادية للاتحاد السويسري الذي أسهم إلى 

 ر.يم والحازم في تحقيق نجاح المؤتمحد بعيد بإرشاده الحك
يعرب عن خالص امتنانه لسلطات وشعب جمهورية وكانتون جنيف ومدينة  -2

جنيف على ما أبدوه من كرم الضيافة والمجاملة التي بان دليلها للمؤتمر 
 وللمشتركين فيه.

يحيي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذا ممثليها وخبراؤها الذين لم يتوانوا  -3
ر في جميع الشئون التي أثيرت في في إبداء المشورة بإخلاص وأناة للمؤتم

" البروتوكولين " واللذين كانوا مصدر الهام للمؤتمر  نالملحقيإطار مشروعي 
 بفضل تشبثهم بمبادئ الصليب الأحمر.

يعبر عن تقديره للسفير جان همبرت، الأمين العام للمؤتمر، ولجميع العاملين  -4
وقات على مدى السنوات في المؤتمر، لما أدوه من خدمات فعالة في جميع الأ

 الأربع التي استغرقها المؤتمر.
 الجلسة العامة الثامنة والخمسون

 1977حزيران/يونيو  9
 مقتطفات

 من الوثيقة الختامية
 للمؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي

 الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة
 

 الوثيقة الختامية
لتأكيد وتطوير القانون الدولي المطبق في المنازعات  عقد المؤتمر الدبلوماسي

المسلحة، الذي دعا إليه المجلس الاتحادي السويسري، أربع دورات في جنيف 
شباط/فبراير إلى  3، ومن 1974آذار/ مارس  29شباط/فبراير إلى  20)من 
حزيران/يونيو  11نيسان/أبريل إلى  21، ومن 1975نيسان/ أبريل  18

 حزيران / يونيو 10آذار / مارس إلى  17، ومن 1976
1977.) 

وكان هدفه دراسة مشروعي لحقين " بروتوكولين " إضافيين أعدتهما اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، بعد مشاورات رسمية وخاصة، بغية استكمال اتفاقيات 

 .1949آب / أغسطس  12جنيف الأربع الموقعة في 
دولة في الدورة  120لى للمؤتمر، ودولة ممثلة في الدورة الأو 124كانت 

 دولة في الدورة الرابعة. 109دولة في الدورة الثالثة و 107الثانية، و
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نظرا  للأهمية القصوى لضمان الإسهام بصورة شاملة في أعمال المؤتمر التي 
اتسم طابعها الأساسي بالإنسانية، ولما كانت مهمة تطوير وتقنين القانون الدولي 

ق في المنازعات المسلحة بأسلوب تقدمي من المهام العالمية التي الإنساني المطب
تستطيع حركات التحرير الوطنية الإسهام فيها بصورة فعالة، فقد قرر المؤتمر 

( الذي أصدره أن يدعو أيضا  حركات التحرر الوطني 1) 3بموجب القرار رقم 
شتراك بصورة المعترف بها من قبل المنظمات الحكومية الإقليمية المعنية للا

كاملة في مناقشات المؤتمر ولجانه الرئيسية، علما  بأن الوفود التي تمثل الدول 
 هي وحدها التي لها حق التصويت.

"  نالملحقيوقد اشتركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أعدت مشروعي 
 البروتوكولين " الإضافيين في أعمال المؤتمر بصفة الخبير.

 

 وثائق التالية :أعد المؤتمر ال
آب/أغسطس  12اللحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في  -

بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية } اللحق " البروتوكول "  1949
 .2، 1الأول { والملحقان 

آب/أغسطس  12اللحق " البروتوكول " الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في  -
بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية } اللحق "  1949

 البروتوكول " الثاني{.
حزيران  8" البروتوكولين " الإضافيين بتاريخ  نالملحقيوقد أقر المؤتمر هذين 

وسيعرضان على الحكومات لدراستهما وسيفتحان للتوقيع بمدينة  1977/ يونيو 
عشر شهرا  طبقا   أثنىلفترة  1977كانون الأول / ديسمبر  12برن في 

 لأحكامهما، كما ستعرض الوثيقتان للانضمام وفقا  لما تنص عليه أحكامهما.
باللغات الأسبانية والإنكليزية  1977حزيران / يونيو  10تحرر في جنيف يوم 

والروسية والعربية والفرنسية، على أن يودع الأصل والوثائق المرفقة لدى 
 سري.محفوظات الاتحاد السوي

 وإشهادا  على ذلك قام المندوبون بتوقيع هذه الوثيقة الختامية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1. International Committee of the Red Cross (ICRC) (1987). 

Customary International Humanitarian Law (Volume II: 

Practice). Cambridge: Cambridge University Press. 

2. Henckaerts, J. M., & Doswald-Beck, L. (2005). Customary 

International Humanitarian Law (Volume I: Rules). Cambridge: 

Cambridge University Press. 
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 شارة إضافية مميزة -البروتوكول الثالث الإضافي
 

يسمبر د 8لاتفاقيات جنيف هو اتفاق دولي وُقِعّ في البروتوكول الثالث الإضافي 
بـ "شارة إضافية مميزة". يهدف هذا  ا  في جنيف، ويعُرَف أيض 2005

البروتوكول إلى تعزيز الحماية الدولية للشخصين الذين يحملون أو يساعدون في 
نقل الإمدادات الطبية والإنسانية الطارئة للضحايا المدنيين في مناطق النزاعات 

 المسلحة.
 

، تثُبتِ ا  ة عن علامة مميزة معترف بها دوليالشارة الإضافية مميزة هي عبار
على وسائل النقل والمنشآت الطبية والعاملين الذين يعملون في نقل الإمدادات 
الإنسانية الطارئة. تهدف هذه الشارة إلى التمييز بين المواقع والأشخاص ذوي 

تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، وذلك الصفة المحمية الذين يعملون على 
 بهدف توفير حماية خاصة لهم ولمهامهم الإنسانية خلال النزاعات المسلحة.

 

شارة  -وفيما يلي بعض المعلومات الرئيسية حول البروتوكول الثالث الإضافي 
 إضافية مميزة:

 

اية : البروتوكول الثالث الإضافي يهدف إلى تعزيز الحمالهدف الرئيسي -1
الدولية للموظفين الطبيين والعاملين الإنسانيين ووسائل النقل الطبية والإنسانية 

 الطارئة أثناء النزاعات المسلحة.
 

: يحُظَّر على أي جهة متنازعة استخدام الشارة شروط استخدام الشارة -2
الإضافية مميزة لأغراض غير إنسانية أو المساس بسلامة الموظفين الطبيين 

 ن الإنسانيين ووسائل النقل الطبية والإنسانية.والعاملي
 

: تحُدَّد طرق توزيع الشارة الإضافية مميزة وإصدارها من توزيع الشارة -3
قبل سلطات محددة، وتثُبَّت على وسائل النقل والمنشآت المخصصة للإمدادات 

 الطبية والإنسانية الطارئة.
 

البروتوكول الثالث الإضافي أداة قوية : يعُدَُّ حماية العاملين الإنسانيين -4
لحماية العاملين الإنسانيين والطبيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة 

 الإنسانية للمحتاجين في النزاعات المسلحة.
 

شارة إضافية مميزة إضافة هامة لاتفاقيات  -يعد البروتوكول الثالث الإضافي 
لية للمدنيين والعاملين الإنسانيين في جنيف ويساهم في تحسين الحماية الدو

 .المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة
 2007يناير،  14تاريخ التنفيذ: 
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 دولة 60دولة، تم التصديق عليها من طرف  84تم التوقيع عليها من طرف 
 

 المقدمة:
 إن الأطراف السامية المتعاقدة،

 12( إذ تؤكد من جديد على أحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1) 
من اتفاقية جنيف  44و 42و 38و 26)وخاصة  المواد  1949آب/أغسطس 

، 1977حزيران/يونيو  8الأولى( والبروتوكولين الإضافيين إليها المؤرخين في 
من  12من البروتوكول الإضافي الأول والمادة  38و 18)وخاصة  المادتان 

 البروتوكول الإضافي الثاني( بشأن استعمال الشارات المميزة، حيثما طُبقّا،
( وإذ ترغب في تكميل الأحكام سابقة الذكر لتعزيز قيمة الحماية التي تنطوي 2)

 عليها وطابعها العالمي،
( وإذ تلاحظ أن هذا البروتوكول لا يمس الحق المعترف به للأطراف السامية 3)

ة استخدام الشارة التي تستعملها وفقا  لالتزاماتها بموجب المتعاقدة في مواصل
 اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها حيثما طُبقّا،

( وإذ تذكر بأن واجب احترام الأشخاص والأعيان المحمية بموجب اتفاقيات 4)
جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها ينبع من نظام الحماية التي يتمتع بها 

ء الأشخاص والأعيان وفق أحكام القانون الدولي بصرف النظر عن هؤلا
 استعمال الشارات أو العلامات أو الإشارات المميزة،

( وإذ تؤكد على أن الشارات المميزة لا يقصد منها أن تحمل مدلولا  دينيا  أو 5)
 عرقيا  أو عنصريا  أو إقليميا  أو سياسيا ،

حترام التام للالتزامات المتعلقة بالشارات ( وإذ تؤكد على أهمية ضمان الا6)
المميزة المعترف بها في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها، حيثما 

 طُبقّا،
من اتفاقية جنيف الأولى تفرق بين استعمال  44( وإذ تذكر بأن المادة 7) 

 الشارات المميزة للحماية واستعمالها للدلالة،
ن الجمعيات الوطنية التي تقوم بأنشطة في أراضي دولة ( وإذ تذكر أيضا  بأ8)

أخرى يجب أن تتأكد من أن الشارات التي تنوي استعمالها في إطار تلك 
الأنشطة يجوز استعمالها في البلد الذي تجري فيه الأنشطة المذكورة وفي بلد أو 

 بلدان العبور،
معيات الوطنية ( وإذ تعترف بالصعوبات التي قد تواجهها بعض الدول والج9)

 في استخدام الشارات المميزة القائمة،
( وإذ تلاحظ عزم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات 10) 

الصليب الأحمر والهلال الأحمر والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال 
 الأحمر على الاحتفاظ بشاراتها الحالية وتسمياتها.

 ذا البروتوكول ونطاق تطبيقه: احترام ه1المادة 
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تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذا البروتوكول وتضمن  -1
 احترامه في جميع الأحوال.

أحكام اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في  -ويؤكد–يكمّل هذا البروتوكول  -2
والبروتوكولين الإضافيين إليها حيثما طُبقّا،  1949آب/أغسطس  12

في ما يتعلق بالشارات المميزة، خاصة   1977حزيران/يونيو  8ين في والمؤرخ
الصليب الأحمر والهلال الأحمر والشمس والأسد الأحمرين، وينطبق على 

 الحالات نفسها المشار إليها في تلك الأحكام.
 : الشارات المميزة2المادة 

المميزة يعترف هذا البروتوكول بشارة مميزة إضافية علاوة على الشارات  -1
الواردة في اتفاقيات جنيف وتخدم مثلها الأغراض نفسها. وتكون الشارات 

 متساوية من حيث وضعها القانوني.
تكون هذه الشارة المميزة الإضافية مربعا  أحمر قائما  على حده وأرضيته  -2

بيضاء طبقا  للرسم الوارد في ملحق هذا البروتوكول. وتسمى هذه الشارة 
 ”.شارة البروتوكول الثالث“البروتوكول  المميزة في هذا

لا تختلف شروط استعمال شارة البروتوكول الثالث واحترامها عن الشروط  -3
التي تطبق على الشارات المميزة التي أقرتها اتفاقيات جنيف والبروتوكولان 

 ، حيثما طُبقّا.1977الإضافيان إليها المؤرخان في عام 
ئات الدينية بالقوات المسلحة التابعة للأطراف يجوز للخدمات الطبية والهي -4

السامية المتعاقدة أن تستعمل بصورة مؤقتة ودون المساس بشاراتها الحالية، أي 
من هذه المادة، متى كان من شأن هذا  1شارة مميزة منصوصا  عليها في الفقرة 

 الاستعمال أن يعزز حمايتها.
 للدلالة: استعمال شارة البروتوكول الثالث 3المادة 

يجوز للجمعيات الوطنية التابعة لتلك الأطراف السامية المتعاقدة التي تقرر  -1
استعمال شارة البروتوكول الثالث، عند استعمالها وفق قانونها الوطني ذي 

 الصلة، أن تختار الشارات أدناه وتضعها بداخلها لأغراض الدلالة:
 )أ( إحدى الشارات المميزة التي اعترفت بها اتفاقيات جنيف أو الجمع بينهما، 

)ب( شارة أخرى استعملها أحد الأطراف السامية المتعاقدة فعلا  لسنوات عديدة 
وأعلن عنها إلى الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى وإلى اللجنة الدولية للصليب 

 هذا البروتوكول.الأحمر وإلى دولة الإيداع قبل اعتماد 
وينبغي أن تكون عملية الإدماج مطابقة للرسم الوارد في ملحق هذا 

 البروتوكول.
يجوز للجمعية الوطنية التي تختار إدماج شارة أخرى داخل شارة  -2

أعلاه، وفق قوانينها الوطنية، أن تستعمل  1البروتوكول الثالث طبقا  للفقرة 
 راضيها الوطنية.تسمية تلك الشارة وأن تعرضها داخل أ
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يجوز للجمعيات الوطنية، وفق قانونها الوطني وفي حالات استثنائية  -3
من هذا  2ولتسهيل عملها، أن تستعمل الشارة المميزة المشار إليها في المادة 

 البروتوكول بصفة مؤقتة.
لا تؤثر هذه المادة في الوضع القانوني للشارات المميزة المعترف بها في  -4

جنيف وفي هذا البروتوكول، كما أنها لا تؤثر في الوضع القانوني لأي اتفاقيات 
 من هذه المادة. 1شارة معينة عند إدماجها لأغراض الدلالة وفق الفقرة 

 

: اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب 4المادة 
 الأحمر والهلال الأحمر

والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر 
والهلال الأحمر ولموظفيهما المرخص لهم استعمال الشارة المشار إليها في 

 من هذا البروتوكول، وذلك بصورة استثنائية ولتسهيل عملهم. 2المادة 
 : مهام تحت إشراف الأمم المتحدة5المادة 

اركة في عمليات تحت يجوز للخدمات الطبية وأفراد الوحدات الدينية المش
إشراف الأمم المتحدة أن تستعمل إحدى الشارات المميزة المشار إليها في 

 ، وذلك بالاتفاق مع الدول المشاركة.2و 1المادتين 
 : منع سوء الاستعمال وقمعه6المادة 

إن أحكام اتفاقيات جنيف وأحكام البروتوكولين الإضافيين المؤرخين في عام  -1
قا، المتصلة بمنع سوء استعمال الشارات المميزة وقمعه تطبق ، حيثما طُبّ 1977

أيضا  على شارة البروتوكول الثالث. وعلى وجه الخصوص، تتخذ الأطراف 
السامية المتعاقدة الإجراءات اللازمة لمنع أي سوء استعمال للشارات المميزة 

ما في ذلك أعلاه في جميع الأوقات، ب 2و 1وتسمياتها المشار إليها في المادتين 
 الاستعمال الغادر أو استعمال أي علامة أو تسمية تكون تقليدا  لها.

أعلاه يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تسمح  1رغم ما ورد في المادة  -2
لمن سبق لهم استعمال شارة البروتوكول الثالث أو أي علامة مقلدة لها، 

كور، في زمن النزاع المسلح بمواصلة استعمالها شرط ألا يبدو الاستعمال المذ
وكأنه يوفر الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين 

، حيثما طُبقّا، وشرط أن تكون حقوق مثل هذا 1977الإضافيين إليها لعام 
 الاستعمال مكتسبة قبل اعتماد هذا البروتوكول.

 : النشر7المادة 
السلم وفي وقت النزاع المسلح بنشر تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة في وقت 

أحكام هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، وخاصة ، بإدراج 
دراسته في برامجها للتدريب العسكري، كما ينبغي أن تشجع السكان المدنيين 
على دراسته، حتى يصبح هذا البروتوكول معروفا  لدى القوات المسلحة 

 والسكان المدنيين.
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 : التوقيع8 المادة
يكون هذا البروتوكول مفتوحا  لتوقيع الأطراف في اتفاقيات جنيف يوم اعتماده 

 ويظل مفتوحا  للتوقيع مدى اثني عشر شهرا .
 : التصديق9المادة 

يتم التصديق على هذا البروتوكول في أسرع وقت ممكن. وتودع وثائق 
اقيات جنيف التصديق لدى المجلس الاتحادي السويسري المودع لديه اتف

 .1977والبروتوكولان الإضافيان لعام 
 : الانضمام10المادة 

يكون هذا البروتوكول مفتوحا  لينضم إليه أي طرف في اتفاقيات جنيف لم يكن 
 قد وقع عليه. وتودع وثائق الانضمام لدى دولة الإيداع.

 : بدء النفاذ11المادة 
داع وثيقتي التصديق أو يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ستة أشهر من إي -1

 الانضمام.
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لأي طرف في اتفاقيات جنيف يصدق عليه  -2

أو ينضم إليه لاحقا  بعد ستة أشهر من إيداع ذلك الطرف وثائق تصديقه أو 
 انضمامه.

 : العلاقات التعاهدية لدى بدء نفاذ البروتوكول12المادة 
باعتبارها مكملة بهذا البروتوكول إذا كانت الأطراف تطبق اتفاقيات جنيف  -1

 في الاتفاقيات أطرافا  في هذا البروتوكول أيضا .
تظل الأطراف في البروتوكول مرتبطة بأحكامه في علاقاتها المتبادلة حتى  -2

لو كان أحد أطراف النزاع غير مرتبط بهذا البروتوكول، وترتبط فضلا  عن 
ء أي من الأطراف غير المرتبطة به إذا ما قبل ذلك ذلك بهذا البروتوكول إزا

 الطرف أحكام البروتوكول وطبقها.
 : التعديلات13المادة 

يمكن لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا  -1
البروتوكول. ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلى دولة الإيداع التي تقرر، بعد 

المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر  التشاور مع كافة الأطراف السامية
والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ما إذا كان ينبغي 

 عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.
تدعو دولة الإيداع الأطراف السامية المتعاقدة كافة إلى ذلك المؤتمر وكذلك  -2

ة على البروتوكول أم لم تكن موقعة أطراف اتفاقيات جنيف سواء كانت موقع
 عليه.

 : النقض14المادة 
إذا ما نقض أحد الأطراف السامية المتعاقدة هذا البروتوكول، لا يسري هذا  -1

النقض إلا بعد مضي سنة على استلام وثيقة النقض. ولكن إذا كان الطرف 
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احتلال، الناقض للبروتوكول عند انقضاء هذه السنة مشاركا  في نزاع مسلح أو 
 فلا يصبح النقض نافذا  قبل انتهاء النزاع المسلح أو الاحتلال.

يبلغ النقض كتابة  إلى جهة الإيداع التي تتولى إبلاغه إلى جميع الأطراف  -2
 السامية المتعاقدة.

 لا يكون هذا النقض ساريا  إلا على الطرف الناقض. -3
أي أثر على الالتزامات التي لا يكون للنقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الأولى  -4

سبق أن ارتبط بها الطرف الناقض، بموجب هذا البروتوكول نتيجة للنزاع 
المسلح أو الاحتلال، وذلك في ما يتعلق بأي فعل يرتكب قبل أن يصبح هذا 

 النقض نافذا .
 : الإخطارات15المادة 

ف اتفاقيات تتولى دولة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة، وكذلك أطرا
 :، بما يليجنيف سواء منها الموقعة أو غير الموقعة على هذا البروتوكول

)أ( التواقيع التي تذيل هذا البروتوكول وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقا  
 ،10و 9و 8للمواد 

 خلال عشرة أيام من بدء نفاذه، 11)ب( تاريخ نفاذ هذا البروتوكول طبقا  للمادة 
 ،13ات المستلمة بموجب المادة )ج( الإخطار

 .14)د( حالات النقض بموجب المادة 
 : التسجيل16المادة 

ترسل دولة الإيداع هذا البروتوكول بعد بدء نفاذه إلى الأمانة العامة للأمم  -1
 من ميثاق الأمم المتحدة. 102المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقا  للمادة 

أمانة الأمم المتحدة عن كل تصديق وانضمام ونقض تبلغ أيضا  دولة الإيداع  -2
 قد تتلقاه بشأن هذا البروتوكول.

 : النصوص ذات الحجية17المادة 
يودع النص الأصلي من هذا البروتوكول لدى دولة الإيداع التي تتولى إرسال 
صور طبق الأصل معتمدة منه إلى جميع الأطراف في اتفاقيات جنيف. 

والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية وتتساوى نصوصه العربية 
 والإسبانية في حجيتها.

نصوص و مواد بروتوكول إضافي لاتفاقيات جنيف و الخاص بتبني شارة 
 مميزة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : مبادئ القانون الدولي الإنساني2فصل 
 

o مبدأ النسبية والمتانة 
o مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين 
o مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة 
 

 المقدمة:
يعد القانون الدولي الإنساني من أهم القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق 
الإنسان في زمن النزاعات والحروب. يمثل هذا النوع من القانون الإطار 
القانوني الذي ينظم تصرفات الأفراد والأطراف المتحاربة خلال النزاعات 

نيين وحمايتهم من التجاوزات المسلحة، بهدف التقليل من معاناة السكان المد
 الجسيمة التي يمكن أن ترتكب في زمن الحرب.

تتأسس مبادئ القانون الدولي الإنساني على أساس القيم الإنسانية والمبادئ 
الأخلاقية، وهو ينص على حماية الأشخاص الذين ليسوا متحاربين مباشرين، 

عاملة الأسرى مثل المدنيين والأشخاص الجرحى والمرضى، ويضع قواعد لم
والمحتجزين بإنسانية وكرامة. وتهدف هذه المبادئ إلى تحقيق العدل والاحترام 

أو جماعات مسلحة، بهدف  لأطراف المتحاربة، سواء كانت دولا  المتبادل بين ا
 الحد من المعاناة الإنسانية والحفاظ على الكرامة البشرية في جميع الأوقات.

نية إظهار التوازن بين الحاجة إلى استخدام القوة تحاول القوانين الدولية الإنسا
في بعض الحالات، وضرورة التحكم والتقيد بقواعد تحمي الأفراد وتحافظ على 
حقوقهم الأساسية. وبالتالي، فإن هذه المبادئ تسعى إلى تحقيق السلم والأمان 

 وتجنب المعاناة الإنسانية في زمن الحروب.
الإنساني العديد من القواعد والاتفاقيات الموثقة وتشمل مبادئ القانون الدولي 

دوليا ، وتتطور وتتغير هذه المبادئ مع تطور القانون الدولي وتغير طبيعة 
 ا  أساسي ا  ادئ القانون الدولي الإنساني أمرالنزاعات الدولية. ويعتبر الالتزام بمب

 عالمي.للحفاظ على الأمان والاستقرار الإنساني على المستوى ال ا  وضروري
أن نركز على القيم  ا  عإن مبادئ القانون الدولي الإنساني تتطلب منا جمي

الإنسانية الجوهرية ونتجنب أي تصرف يؤدي إلى معاناة غير مبررة للأفراد 
 ا  ون الدولي الإنساني ليس فقط واجبفي زمن النزاعات. إن الالتزام بمبادئ القان

ساسي للبناء والتقدم والتعايش السلمي بين أساس أ ا  ، بل هو أيضا  وأخلاقي ا  قانوني
 الشعوب.

نحن بحاجة ماسة إلى العمل على تعزيز ثقافة السلام والتسامح والاحترام 
المتبادل بين الشعوب والثقافات، والترويج للتعاون الدولي في مجال حماية 
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همنا حقوق الإنسان. إن الحوار والتفاهم والتعلم المتبادل بين الثقافات يعزز من ف
 المشترك ويقلل من التحيز والتعصب الذي يمكن أن يؤدي إلى نشوب النزاعات.

على مكافحة ثقافة العنف والكراهية، ونبني ثقافة  ا  كما يلزمنا أن نعمل جميع
السلم والحوار وحقوق الإنسان ونسعى لإيجاد حلول سلمية للنزاعات. إن 

افي بعد فترات النزاع التسامح والمصالحة هما أدوات قوية للبناء والتع
 والحروب، ويمكن أن تساهم في إعادة بناء المجتمعات وتحقيق السلام الدائم.

في النهاية، إن مبادئ القانون الدولي الإنساني هي ركن أساسي في بناء عالم 
وتتجاوز  ا  بأن القيم الإنسانية تجمعنا جميعأفضل وأكثر إنسانية. إنها تذكرنا 

على استعداد للعمل بجدية للمساهمة في  ا  لنكن دائم ثقافات.الحدود الجغرافية وال
حماية حقوق الإنسان وتعزيز السلم والعدل في جميع أنحاء العالم. إن القانون 

 ا  الحكومات، بل يتطلب تعاوننا جميعالدولي الإنساني لا يقتصر على القادة و
صعاب، يجب في زمن التحديات وال للتأكد من احترامه وتطبيقه في كل مكان.

أن نظل متحدين لنحقق التقدم والتغيير الإيجابي في العالم. إن الالتزام بمبادئ 
القانون الدولي الإنساني يمثل إشارة إيجابية بأننا قادرون على التعاون والتفاهم 

ي دعونا نجعل مبادئ القانون الدولي الإنسان لحماية الإنسانية في كل مكان.
وب حياتنا. لنسعى لتحقيق العدل والسلام في كل من طبيعتنا ومن أسل ا  جزء

نواحي الحياة، ولنكن قدوة للآخرين في ممارسة العدل والإنسانية في تعاملاتنا 
لتحقيق العالم الذي  ا  ل رسالة السلام والمحبة ونعمل مع، فلنحما  وأخير اليومية.

نتمنى أن نعيش فيه، عالم متراحم ومتسامح، عالم يسوده العدل والسلام، عالم 
إن تحقيق مبادئ القانون الدولي  يحترم فيه كل إنسان حقوق الآخرين وكرامتهم.
د والحكومات والمنظمات. لنعمل الإنساني هو مسؤولية مشتركة تجمع بين الأفرا

للتغيير الإيجابي  ا  نسانية في هذا العالم ولنكن رمزالإبيد لنحقق العدل و ا  يد
دولي فإن مبادئ القانون ال .للجميع ا  قدم نحو عالم أكثر إنسانية وسلاموالت

إخوة وأخوات في الإنسانية، وأن حماية حقوق  ا  الإنساني تذكرنا بأننا جميع
م والعدل . إن إحلال السلاا  ولية مشتركة تقع على عاتقنا جميعالإنسان هي مسؤ

في العالم يتطلب منا العمل بروح التعاون والمحبة والتسامح وترك الفرصة 
لنكن داعمين للقانون الدولي الإنساني ونعمل  للحوار والتفاهم في حل النزاعات.

بجدية على تعزيزه ونشر قيمه الإنسانية في كل جانب من جوانب الحياة. إن 
في خلق عالم  حقيق السلام سيساهمالعمل المشترك لحماية حقوق الإنسان وت

 للأجيال الحالية والمستقبلية. ا  أكثر إنسانية وأمان
نسعى لتحقيقه، ولنعمل  ا  يومي ا  ادئ القانون الدولي الإنساني هدففلنجعل من مب

 ا  الشعوب ونجعل من هذا العالم مكانلبناء جسور السلام والتفاهم بين  ا  جميع
 ةيسوده العدل والسلام والإنساني

تمع في رحاب القانون الدولي الإنساني، تجدُ واحة الأمل والإنصاف، حيث تج
بروح الإنسانية والتضامن. إن  ا  مترابط ا  عالمي ا  القلوب والعقول لتكوّن مجتمع
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هذا القانون النبيل الذي يشُكّل حجر الزاوية للعدل والاحترام بين الأمم 
ة للدفاع عن الذات وضمان والشعوب، يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحاج

 حماية حقوق الإنسان.
في عالم معقد مليء بالتحديات، يعمل القانون الدولي الإنساني على تعزيز قيم 
السلام والتسامح ومكافحة الظلم والاعتداء. إنه رمز لقوة الإرادة البشرية 

قى القانون الدولي وقدرتها على التحسُّن والتطور، ففي كل نزاع وحرب يب
 لمعايير السلوك الإنساني. ا  أكيد نساني دليلا  الإ

إن تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لا يعتمد فقط على قوة العقوبات 
والإجراءات، بل يحتاج إلى تعزيز الوعي والتثقيف بأهميته. يجب أن نعلم 
الأجيال الجديدة عن هذا القانون وقيمه الإنسانية وأن ننمي لديهم القدرة على 

 التعامل بروح المواطنة العالمية والاحترام المتبادل.
في عالم يتغير بسرعة، دورنا كمواطنين وقادة ومنظمات إنسانية يكمن في 
الوقوف بقوة لدعم مبادئ القانون الدولي الإنساني والعمل على تطويره 

يع يشمل جم ا  وقانوني ا  أخلاقي التزاما  بتلك المبادئ يمثل  التزامناوتعزيزه. إن 
 جوانب حياتنا ويسُهم في خلق عالم يسوده السلام والعدل والإنسانية.

جزء من هذا العالم، وإن أفعالنا وقراراتنا تؤثر  ا  أننا جميع ا  دعونا نتذكر دائم
على الآخرين وعلى مصير الأجيال القادمة. لنكن دعاة للسلام والتفاهم، 

 لتقدُّم والتغيير الإيجابي.في إيجاد حلول سلمية للنزاعات وتحقيق ا ومساهمين
إن مستقبلنا يعتمد على قدرتنا على التعاون والتحدُّث بروح الإنصاف والتسامح. 

لخلق عالم أكثر  ا  لقانون الدولي الإنساني ونعمل معدعونا نجتمع تحت راية ا
للجميع، حيث يكون السلام هو القيمة الأسمى والعدل هو  ا  إنسانية وأمان

 .الدستور
هذه المقدمة عن مبادئ القانون الدولي الإنساني، فإننا نؤكد على  وفي ختام

أهمية احترام هذا القانون وتطبيقه بكل أمانة ونزاهة، حيث يكمن في ذلك 
الدعامة الأساسية للتعايش السلمي بين الشعوب والأمم، ومنع الظلم والاعتداء 

عمل الضئيل قد على حقوق الإنسان في زمن النزاعات. ونتمنى أن يكون هذا ال
أسهم في تسليط الضوء على أهمية القانون الدولي الإنساني ونشر الوعي بين 

 .الجميع بأهميته وقيمه الإنسانية
 
 
 
 
 
 



337 
 

 المطلب الأول : 
 مبدأ النسبية والمتانة

 

 المقدمة:
منذ بدء العصور الحديثة، اشتهرت الفيزياء بتطورها الكبير وكشفها عن أسرار 

المعقدة. ومن بين أهم المفاهيم التي ساهمت في تحقيق هذا الكون وظواهره 
التقدم العلمي هو "مبدأ النسبية والمتانة". يعتبر هذا المبدأ أحد الأسس الأساسية 
 لفهم طبيعة الكون وتفاعلاته، وقد انطلقت فلسفته من عقلانية ومنطقية قانونية.

 

ي بداية الفيزياء العبقري فإن "مبدأ النسبية" الذي طرحه ألبرت أينشتاين، عالم 
في الفهم العلمي للزمان والمكان والطاقة.  ا  ثوري القرن العشرين، جسد تحولا  

يتضح المبدأ من خلال فكرة أساسية جوهرية: أن القوانين الفيزيائية تكون ثابتة 
وغير متغيرة في جميع الأنظمة الراكدة ولكنها تتغير عندما يكون الجسم في 

قيمة. وهذا يعني أن النتائج الفيزيائية للتجارب المختلفة ستكون حركة نسبية مست
 متنوعة حسب النظام الذي يتم اختياره للمراقبة.

 

في  ا  يطُبق على الجسم الذي يبقى ثابت أما "مبدأ المتانة" في الفيزياء فيعتبر مبدأ  
حالة عدم وجود قوى خارجية تؤثر عليه. هذا يعني أنه عندما تكون القوى 

ؤثرة على جسم تعادل صفر، فإن الجسم سيبقى في حالة سكون أو حالة الم
 حركة بدائية بسرعة ثابتة.

 

يتمثل الجمال القانوني لهذين المبدأين في تمكينهما من تفسير وفهم العديد من 
الظواهر الطبيعية، سواء  على مستوى الذرات والجزيئات، أو على مستوى 

لتي يقوم عليها التفاعل والتبادل بين الجسم المجرات والكواكب. إنهما الأسس ا
والطاقة في الكون، ويسهمان في توضيح عملية انتقال الطاقة والحركة بين 

 الأجسام المختلفة.
 

النسبية والمتانة حجر الزاوية في الفيزياء الحديثة، وهما المبادئ  يظل مبدأ
يثة للحركة والقوى في الأساسية التي ترتكز عليها النظرية النسبية والمفاهيم الحد

الكون. تمثل هذه المفاهيم التقدم العلمي الذي حققته البشرية في استكشاف أسرار 
 .الكون والتعرف على طبيعته بأكثر تفصيل ودقة

 

نهتم في هذه المقدمة بتسليط الضوء على أهمية مبدأ النسبية والمتانة في السياق 
ذين المبدأين للتأكيد على أن القوانين القانوني والعلمي. تجلب الفيزياء النظرية ه
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الطبيعية تنطبق على جميع الأفراد والأشياء في الكون، بغض النظر عن 
 حركتها النسبية أو سكونها.
للفهم العلمي، حيث أنه يتطلب مرونة في  ا  جوهري ا  يمثل مبدأ النسبية تحدي

تفكيرنا وتقبل أن الزمان والمكان ليسا مفاهيم ثابتة ومطلقة. وهذا التحول في 
النظرة إلى الزمان والمكان قاد إلى تطور نظرية النسبية العامة والخاصة 
 لأينشتاين، وهي نظريتان ثوريتان ساهمتا في تفسير الجاذبية والكون بشكل عام.

قوانين ناحية المتانة، يعُتبر هذا المبدأ حجر الزاوية في العديد من الومن 
من قوانين حركة نيوتن الكلاسيكية وصولا  إلى  ا  والمبادئ الفيزيائية، بدء

المبادئ الحديثة في الفيزياء الكمية. يمكننا الاعتماد على المتانة لتوصيف حركة 
الداخلية والخارجية على الأجسام الكواكب في مداراتها، أو لتفسير تأثير القوى 

 المختلفة.
أساسيين  ا  أ النسبية والمتانة يعُتبران أيضبالنظر إلى الجانب القانوني، فإن مبد
في  نيالمبدأفي العالم الحديث. يستخدم في تفسير وفهم الحوادث والظواهر 

في حالات القانون المدني والجنائي،  الاصطداماتو تحليل حوادث الحركة 
يتم تطبيق النظريات الفيزيائية في فحص أدلة الحوادث وتحديد مسؤولية حيث 

 الأطراف المتورطة.
 

، حيث ساهما مذهلا   ا  وفلسفي ا  علمي ا  تبر مبدأ النسبية والمتانة إنجازفي الختام، يع
في فهم طبيعة الكون وقوانينه بشكل أعمق وأدق. ويظل العلماء والباحثون 

كثر المبدأين لاستكشاف المجهول والتوصل إلى إجابات أيستندون إلى هذين 
حول كيفية عمل الكون وتفاعلاته المعقدة. بفضل مبدأي النسبية  تفصيلا  

والمتانة، نحن على بعُد خطوة أقرب لكشف المزيد من أسرار الكون وإلهام 
 .الأجيال القادمة للاستمرار في رحلة الاستكشاف والتعلم

 

 هدف البحث:
 

هذا البحث إلى استكشاف وتحليل مبدأ النسبية والمتانة بشكل شامل، يهدف 
بالاستناد إلى الأبحاث العلمية والنظريات الفيزيائية المعاصرة. سيتم تسليط 

لزمان الضوء على تاريخ تطور هذين المبدأين وكيف أثرا في تغيير مفاهيمنا ل
ية والمتانة في العلوم دراسة تطبيقات مبدأ النسب ا  والمكان والطاقة. سيتم أيض

 والتكنولوجيا وتأثيرهما على فهمنا للكون وتطور النظريات الفيزيائية.
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 الجزء الأول: تاريخ مبدأ النسبية والمتانة
 

 تطور مفهوم النسبية في الفيزياء الكلاسيكية. -1
 نظرية النسبية الخاصة والتحول الثوري في الفهم العلمي. -2
 النسبية العامة وأثرها على فهم الجاذبية والكون. -3
 

 تطور مفهوم النسبية في الفيزياء الكلاسيكية: أولاً:
يمتد تاريخ فكرة النسبية إلى العصور القديمة حيث كانت النظريات الفيزيائية 
الأولية تعتمد على تفسير الحركة والظواهر الطبيعية في إطار ثابت للزمان 

العلماء الإغريق مثل أرخميدس وأرسطو أسسا أوليةّ  والمكان. وقد أسس
للنظرية النسبية من خلال أفكارهم عن الحركة والمكان، لكنها كانت محدودة ولم 

 تطور إلى نظرية شاملة.
 

في العصور القديمة والعصور الوسطى، كانت الفيزياء تعتمد بشكل أساسي على 
. وكانت ا  ان والمكان ثوابتية باعتبار الزمتفسير الحركة والظواهر الطبيع

النظريات الفيزيائية الأولية تستند إلى الملاحظات والتجارب المبنية على الخبرة 
الملموسة، ولاحظ العلماء آنذاك أن الأشياء تتحرك في إطار محدد وأن الظواهر 

 تحدث بشكل منتظم وثابت.
 

نظرية عن  قدم الفيلسوف الإغريقي أرخميدس في القرن الثالث قبل الميلاد،
الحركة تعتمد على النسبية النسبية، حيث أشار إلى أن الحركة نسبية لمراقب 

نظرية مرتبطة بمفهوم الزمان والحركة، ولكنها كانت  ا  رض أيضالحركة. ع
 محدودة ولم تستوعب مفاهيم متقدمة للنسبية.

 

تناول اني أرسطو الفيزياء وأثناء العصور الوسطى، تناول العالم الفيلسوف اليون
متعلقة بالحركة والزمان. أقر بوجود الزمان الطبيعي المطلق والمكان  ا  أفكار

الثابت. ومع ذلك، لم تتوقف التفكير في النسبية وتطورها، ولكنها لم تصل إلى 
 نظرية متكاملة وشاملة.

 

كان القرن السابع عشر هو نقطة تحول مهمة في تطور فكرة النسبية في 
حيث بدأ العلماء في التفكير بشكل أكثر جدية في المفهوم  الفيزياء الكلاسيكية،

المتناقض للحركة والزمان. وقد قدم الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت فيلسوف 
شر، حيث أكد وعالم الرياضيات نظرية عن الحركة والزمان في القرن السابع ع

 .لموقعه وحركته النسبية ا  تبع ا  نسبي ا  وزمن ا  على أن لكل شيء موقع
 

مع تقدم العلم والتكنولوجيا، وفي أواخر القرن التاسع عشر، بدأت الأدلة 
ونظريات  ا  وقدم العلماء والفيزيائيون تجاربوالتجارب في التراكم والتحديث. 
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جديدة تساعد على فهم أكبر للظواهر الفيزيائية. وتمهد هذه المعرفة الطريق 
لنظرية ألبرت أينشتاين النسبية الخاصة والعامة في بداية القرن العشرين، والتي 

جديدة وشيقة لفهمنا للزمان والمكان  وأضافت فصولا   نهج الفيزياء تماما  غيرت 
 .والحركة

 

يات الجديدة، قدم العالم ألبرت أينشتاين نظريته بناء  على هذه التجارب والنظر
. اعتمدت هذه النظرية على فكرة النسبية الكاملة 1905النسبية الخاصة في عام 

للحركة والزمان، حيث أوضح أن قياسات الزمان والمكان تعتمد على حركة 
 للزمان والمكان ا  جديد ا  هذه النظرية، قدم أينشتاين مفهومالمراقب. ومن خلال 

 وأثر السرعة على الكون.
النسبية العامة. قدم فيها  ، أكمل ألبرت أينشتاين نظريته بنظريته1915في عام 
قوة الجاذبية بانحناء الزمان  ارتبطتللجاذبية، حيث  ا  جديد ا  ثوري ا  مفهوم

والمكان الناجم عن تواجد الكتلة والطاقة. بفضل هذه النظرية، تم تفسير حركة 
 الكواكب والظواهر الفيزيائية بشكل أكثر دقة وشمولية.

 

نجحت نظريتا النسبية الخاصة والعامة في حل العديد من الألغاز والتناقضات 
ة. وبفضل هذه النظريات، أصبح لدينا فهم التي عانت منها الفيزياء الكلاسيكي

أعمق وأدق للكون وتفاعلاته، وتم إثبات صحة هذه النظريات من خلال 
 التجارب والمراقبات العلمية.

 

تقدم العلمي تطور مفهوم النسبية في الفيزياء الكلاسيكية أثر بشكل كبير على ال
ذلك الحين، استمر العلماء جديدة للفهم العلمي للكون. ومنذ  ا  والفلسفي، وفتح آفاق

في تطوير وتحسين النظريات النسبوية لفهم أعمق للظواهر الطبيعية وتوصيلها 
بين الحركة والطاقة والكون. ولا تزال هذه النظريات تمثل أحد أهم الأسس 
العلمية في الفيزياء الحديثة والباحثون يواصلون جهودهم للاستفادة منها في 

 .لتطور العلمي والتكنولوجياستكشاف أسرار الكون وا
 

نظريات النسبية الخاصة والعامة التي قدمها ألبرت أينشتاين أثرت بشكل هائل 
هنا بعض النقاط التي تسلط الضوء على على الفيزياء والعلوم بشكل عام. 

 أهمية تطور مفهوم النسبية:
منا رت مفاهي: من خلال نظرية النسبية، تغيتحويل في فهم الزمان والمكان -1

. أصبح لدينا فهم أكثر دقة لكيفية تأثير السرعة والجاذبية ا  للزمان والمكان تمام
 على المكان والزمان، وأصبح لدينا معرفة أعمق بطبيعة الكون وبنيته الأساسية.

: بواسطة النظرية النسبية العامة، تمكن أينشتاين من توحيد توحيد الفيزياء -2
 ظرية واحدة، مما جعلها أكثر شمولا  للحركة في نالجاذبية والنظرية الكلاسيكية 

وتطبيقية. هذا النجاح في توحيد المفاهيم المختلفة ساهم في تحقيق تقدم كبير في 
 الفيزياء الحديثة.
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: نظرية النسبية الخاصة والعامة لها تطبيقات تأثيرها على التكنولوجيا -3
( GPSقع العالمية )واسعة في التكنولوجيا الحديثة، مثل نظم تحديد الموا

( والأقمار الصناعية. فهمنا للزمان MRIوالتصوير بالرنين المغناطيسي )

 والمكان والجاذبية عمل على تحسين وتطوير تلك التكنولوجيا المبتكرة.
 

: على مر السنوات، أجُريت العديد من تأكيد نظرية النسبية بالتجارب -4
د أظهرت النتائج سبية. وقالتجارب والمراقبات لتأكيد صحة نظريات الن

مع التوقعات النظرية، مما أكد صحة هذه النظريات  ا  كبير ا  التجاربية تطابق
 ودعم استخدامها في فهم الظواهر الطبيعية.

 

للمفاهيم الفلسفية التقليدية  ا  : قدمت نظريات النسبية تحديالنقاشات الفلسفية -5
فلسفية عميقة حول طبيعة الوجود للزمان والمكان والواقع. أدى ذلك إلى نقاشات 

 والحقيقة والوقت، وساهم في تغيير النظرة إلى الواقع والكون بشكل عام.
 

 ا  هام ا  علمي ا  ية في الفيزياء الكلاسيكية إنجازفي النهاية، يظل تطور مفهوم النسب
 ا  ر العلمي. تركت هذه النظريات أثرللاستمرار في البحث والتطوي ا  ومحفز
في الفهم العلمي للكون وطبيعته، ومازالت تستمر في إلهام الباحثين  ا  عميق

 .لمواصلة استكشاف وفهم أسرار الكون والكشف عن المزيد
 

 نظرية النسبية الخاصة والتحول الثوري في الفهم العلمي:ثانياً: 
ية الخاصة، وهي تمثل ، قام ألبرت أينشتاين بنشر نظريته النسب1905في عام 
جديدة حول الزمان  ا  لعلمي للكون. قدم أينشتاين أفكارفي الفهم ا ا  رتحولا  كبي

والمكان وأثرت السرعة على الكون وحركته. تم حل العديد من الألغاز التي 
 كانت تعاني منها الفيزياء الكلاسيكية عبر هذه النظرية الجديدة.

نظريته ، قام العالم الفيزيائي العبقري ألبرت أينشتاين بنشر 1905في عام 
النسبية الخاصة في واحدة من أهم الأوراق البحثية التي ألفها على الإطلاق. قدم 
في هذه النظرية مجموعة من الأفكار الجديدة والمبتكرة حول الزمان والمكان 
وعلاقتهما بالحركة، مما أثرت بشكل ثوري في فهمنا للكون والظواهر 

 الفيزيائية.
 

 ى الموضوعات التالية:تركزت نظرية النسبية الخاصة عل
 

: في الفيزياء الكلاسيكية، كان من المفترض أن النسبية الكاملة للحركة -1
الزمان والمكان هما ثوابت لا تتأثر بالحركة. لكن بناء  على التجارب 
والمراقبات، أدرك أينشتاين أن الزمان والمكان هما نسبيان ويعتمدان على 

 سرعة المراقب.
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للثوابت الفيزيائية، حيث أكد  ا  جديد ا  فهوم: قدم أينشتاين مالثوابت الفيزيائية -2
على أن سرعة الضوء في الفراغ هي الثابت الطبيعي القاعدة، وأنه لا يمكن 

 تجاوزها بأي وسيلة.
 

: اكتشف أينشتاين أن السرعة العالية تؤدي إلى تأثير على التباطؤ الزمني -3
الزمن لجسم يتحرك بسرعة عالية مقارنة بجسم آخر  تدفق الزمن، حيث يبطئ
 في حالة سكون نسبي.

 

: توصل أينشتاين إلى أن الأجسام التي تتحرك بسرعة الانكماش الطولي -4
عالية تظهر لها اختصار في الاتجاه الذي تتحرك فيه، مما يعني أن الأجسام 

 تنكمش في اتجاه حركتها.
 

للعديد من الألغاز التي كانت تعاني منها نظرية النسبية الخاصة قدمت حلا  
الفيزياء الكلاسيكية، مثل التفسيرات المتناقضة لظاهرة الإشعاع والتجارب التي 

 تظهر تناقضات في حسابات الحركة النسبية.
 

ية في تطور العلوم، يعد نشر نظرية النسبية الخاصة من أبرز اللحظات التاريخ
ياء وأدت إلى تحول جذري في النظرة إلى لفهم الفيز ا  جديد ا  حيث أعطت دفع

الزمان والمكان والحركة. كما أن هذه النظرية لها تطبيقات عملية واسعة في 
لا ينُسى لألبرت أينشتاين ونقطة  ا  نولوجيا الحديثة، مما يجعلها إرثالعلوم والتك

 .انطلاق للباحثين لاستكشاف المزيد من أسرار الكون
والفلسفي،  الخاصة، حدث تحول ثوري في الفهم العلميبعد نشر نظرية النسبية 
 ، منها:في مختلف المجالات ا  عميق ا  وقد تركت النظرية أثر

 

: أحد النقاط المهمة التي أدت إليها إعادة صياغة الميكانيكا الكلاسيكية -1
نظرية النسبية الخاصة هو إعادة صياغة الميكانيكا الكلاسيكية. أثبتت النظرية 

ات العالية، الخاصة أن قوانين الحركة الكلاسيكية لا تعمل عند السرعالنسبية 
على النظريات السابقة لتوضيح الظواهر عند السرعات  وبالتالي تطلب تعديلا  

 القريبة من سرعة الضوء.
 

للعلاقة بين  ا  جديد ا  فهم: قدمت نظرية النسبية الخاصة فهم الطاقة والكتلة -2
نشتاين أن الطاقة والكتلة هما نوعان من نفس الكيان، الطاقة والكتلة. اكتشف أي

 ويمكن تحويل الطاقة إلى كتلة والعكس صحيح.
 

: ساهمت نظرية النسبية الخاصة في تفسير ظاهرة تفسير ظاهرة الإشعاع -3
الإشعاع ومشكلاتها التي كانت تواجه الفيزيائيين. وضحت النظرية النسبية 

صاعد بمعدل ثابت، مما أعطى قضة وتالخاصة أن الإشعاع له صفات متنا
 لهذه الظاهرة. ا  دقيق ا  تفسير
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: أثارت نظرية النسبية الخاصة الكثير من ثورة في الفلسفة والتفكير العلمي -4
الأسئلة الفلسفية حول الزمان والمكان وطبيعة الواقع. أدت إلى نقاشات عميقة 

الكلاسيكية للوقت حول النسبية النسبية للحركة والزمان، وتغيرت النظرة 
 والفضاء في الفلسفة والعلم.

 

: أثرت نظرية النسبية الخاصة على تأثيرها على التطورات اللاحقة -5
التطورات اللاحقة في الفيزياء. وفيما بعد، قدم أينشتاين نظرية النسبية العامة 
لتوسيع فهمنا للجاذبية وعلاقتها بالزمان والمكان. كما أدت هذه النظريات إلى 

 تطور مفاهيم الفيزياء الحديثة، مثل نظرية الأوتار ونظرية الثقوب السوداء.
، حيث أحدث ا  مهم ا  تاريخي ا  تطوير نظرية النسبية الخاصة حدث في النهاية، يظل

في الفهم العلمي والفلسفي للكون وطبيعته. كما أن هذه النظرية  ا  جذري ا  تغيير
كشاف المزيد من أسرار الكون ومدى مستمرة في تلهم العلماء والباحثين لاست

 .تأثير النسبية على حياتنا وتكنولوجيتنا المستقبلية
 

تطور نظرية النسبية الخاصة ليس فقط أثر على مجال الفيزياء، بل أدى إلى 
ومن تأثير واسع وعميق على مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية، 

 :نذكر الآثاربين تلك 
 

: نظرية النسبية الخاصة ساهمت في تحويل الفيزياء والعلوم الطبيعية -1
الفيزياء والعلوم الطبيعية بشكل عام. واستحوذت على اهتمام الفيزيائيين 

 والباحثين للبحث عن تفسير أعمق وأكثر دقة للظواهر الفيزيائية والكون.
 

الأدوات العلمية : تطبيقات نظرية النسبية الخاصة تراوحت بين التكنولوجيا -2
المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة. ولقد تم تطبيق مفاهيم النسبية في مجالات مثل 

(، والأقمار الصناعية، وصناعة الأشعة GPSالنظم النقطية لتحديد المواقع )

 (.MRIالسينية والتصوير بالرنين المغناطيسي )
 

الخاصة نظرتنا إلى العالم : غيرت نظرية النسبية النظرة الثقافية والفلسفية -3
والكون، وأثرت في النقاشات الفلسفية حول الزمان والمكان وطبيعة الحقيقة. 

 وساهمت في تغيير النظرة الكلاسيكية إلى الحقائق العلمية.
 

: نظرية النسبية الخاصة ألهمت العديد من الباحثين التعليم والبحث العلمي -4
وأثرت في تعليم الفيزياء والعلوم، وساهمت والعلماء لمواصلة البحث والتطوير. 

 مسارات علمية وبحثية. إتباعفي تشجيع الشباب على 
 

: نظرية النسبية الخاصة جزء من ما يعرف بـ"الثورة العلمية" الثورة العلمية -5
التي حدثت في القرن العشرين. فقد أدت إلى تحول في الطريقة التي نفهم بها 
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والحركة، وهذا التحول العلمي غير وجه العالم بشكل الكون والظواهر الطبيعية 
 جذري.

 

في الختام، يظل تطور نظرية النسبية الخاصة من أعظم التحولات العلمية في 
التاريخ الحديث. أثرت هذه النظرية في الفهم العلمي للكون وطبيعته ومنحتنا 

 ا  هام ا  مرجعة والفلسفية. ولا تزال تمثل نظرة جديدة وأعمق للحقائق الفيزيائي
 .للباحثين والعلماء لاستكشاف المزيد من أسرار الكون وتطوير المعرفة العلمية

 

 النسبية العامة وأثرها على فهم الجاذبية والكون: ثالثاً:
لنظريته  ، قدم ألبرت أينشتاين نظريته النسبية العامة، وهي تكملة1915في عام 

للجاذبية عبر تفسيرها على أنها انحناء في  ا  جديد ا  الخاصة. قدم فيها مفهوم
الزمان والمكان نتيجة تواجد الكتلة والطاقة. توصل أينشتاين في هذه النظرية 
إلى معادلات معقدة تمثل بناء نظريته الثورية التي أثبتت نجاحها في شرح 

 حركة الكواكب والظواهر الفيزيائية.
 

لمتانة ساهم في نقل الفيزياء إلى تحقيق أفكار ألبرت أينشتاين عن النسبية وا
تزال هذين المبدأين  مرحلة جديدة، وأحدث ثورة في فهمنا للكون وتفاعلاته. ولا

 .لفهم العالم الفيزيائي وتوصيله بين الحركة والطاقة والكون ا  تشكلان أساس
 

 ، قدم ألبرت أينشتاين نظريته النسبية العامة، وهي تكملة لنظريته1915في عام 
للجاذبية وأثرت هذه النظرية بشكل  ا  جديد ا  ة الخاصة. قدم فيها مفهومالنسبي

 جذري في فهمنا للكون وطبيعته.
 

 ا  ثوري ا  سبية العامة، قدم أينشتاين مفهوم: في نظرية النمفهوم الجاذبية -1
للجاذبية. أوضح أن الجاذبية ليست قوة جاذبية تعمل على مسافات بعيدة، بل هي 

ذو  ا  لة والطاقة. عندما يكون هناك جسممان والمكان بوجود الكتنتيجة انحناء الز
كتلة، يسُببِّ انحناء  في الزمان والمكان حوله، وهذا الانحناء يؤثر على حركة 

 الأجسام الأخرى في المنطقة المحيطة به، مما يجعلها تنجذب نحوه.
الانحناء : لتوصيل فكرة الجاذبية، قدم أينشتاين مفهوم الانحناء الزماني -2

الزماني. يمكن تصور الزمان والمكان كقماش مرن، وبوجود الكتلة والطاقة يتم 
انحناء هذا القماش، مما يؤدي إلى تغيير المسارات المحيطة بالجسم الذي يتسبب 
في انحناءه. هذا التفسير الهندسي للجاذبية كانت له أهمية هائلة وكانت مكملا  

 لنظرية النسبية الخاصة.
 

: تم التأكد من صحة نظرية النسبية العامة من خلال تأكيد العملي للنظريةال -3
كاملا  مع التوقعات  ا  وأثبتت النتائج التجريبية تطابق التجارب والمراقبات العلمية.
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النظرية، مما أكد نجاح هذه النظرية في شرح وتوضيح حركة الكواكب 
 والجاذبية.

 

وأعمق  ا  جديد ا  النسبية العامة قدمت لنا فهمرية : نظأثرها على فهم الكون -4
للكون وتفاعلاته. ساهمت في تفسير العديد من الظواهر الفلكية، مثل حركة 

 الكواكب حول الشمس وانحناء ضوء النجوم بفعل الجاذبية.
 

: نظرية النسبية العامة لها تطبيقات عملية التطور العلمي والتكنولوجي -5
حديثة. فهمنا الأعمق للجاذبية يساعد في تطوير واسعة في التكنولوجيا ال

 تكنولوجيا الأقمار الصناعية والمستشعرات وتحسين نظم الملاحة والتوجيه.
 

في الختام، لا شك أن نظرية النسبية العامة وأفكار ألبرت أينشتاين حول النسبية 
ل هذه والمتانة قد تركت بصمة عميقة في الفهم العلمي للكون وتفاعلاته. ولا تزا

النظرية ومبادئ النسبية تمثل أحد أهم الأسس العلمية للفيزياء الحديثة، وتستمر 
 .في تحفيز الباحثين لاستكشاف المزيد من أسرار الكون وتطوير المعرفة العلمية

 
 

 الجزء الثاني: مفاهيم مبدأ النسبية والمتانة
 

 تفسير مبدأ النسبية وأثره على الزمان والمكان. -1
2-  ً  .القوانين الفيزيائية وتغييرها في الأنظمة المتحركة نسبيا
 فلسفة مبدأ المتانة وتطبيقاته في العالم الحقيقي. -3
 

 تفسير مبدأ النسبية وأثره على الزمان والمكان: -(1
مبدأ النسبية هو مفهوم أساسي في نظرية النسبية الخاصة والعامة، ويشير إلى 

ن متناسبة بشكل نسبي بين المراقبين في أنظمة حركية أن القوانين الفيزيائية تكو
مختلفة. بمعنى آخر، يعني مبدأ النسبية أن الظواهر الفيزيائية تبدو مختلفة 

 بالنسبة لمراقبين في حركة نسبية بسرعات مختلفة.
 

أحد أهم الأثرياء لمبدأ النسبية هو تأثيره على فهمنا للزمان والمكان. بموجب 
يمكن للزمان والمكان أن تكون مختلفة بالنسبة لمراقبين متحركين مبدأ النسبية، 

بسرعات مختلفة. هذا يعني أنه لا يمكن تحديد وقت مطلق أو موقع مطلق لأي 
 حدث، بل يعتمد ذلك على الإطار النسبي الذي يعتمد عليه المراقبون.

 

ي نظريتي الثورية التي قدمها ألبرت أينشتاين ف ارفكمبدأ النسبية هو إحدى الأ
النسبية الخاصة والنسبية العامة. يعتمد هذا المبدأ على فكرة أن القوانين 
الفيزيائية تظل ثابتة في جميع الأنظمة الحركية النسبية، وذلك بغض النظر عن 
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سرعتها أو حركتها النسبية تجاه مراقب آخر. يعُنى مبدأ النسبية أننا لا يمكننا 
ن، بل يجب أن يتم تصورها من منظور النظام تحديد حالة مطلقة للزمان والمكا

 النسبي للمراقب.
 

تأثير هذا المفهوم على فهمنا للزمان والمكان هو ثوري ومذهل. إذ يعني أن 
مقاييس الزمان والمكان تختلف بين الأنظمة المتحركة بسرعات مختلفة. على 

من سرعة سبيل المثال، دعونا نفكر في مراقبين اثنين يسافران بسرعات قريبة 
الضوء في اتجاهين متعاكسين. سيشعر كل منهما أن الزمان يجري بشكل 
مختلف، وسيكون لديهما مقاييس مختلفة للوقت الممرر والمكان المأخوذ، مما 
 يؤدي إلى تباين في الوقت الذي يستغرقه الأحداث وترتيبها في نظر كل منهما.

ر بالسرعة. كلما اقتربت عندما يتعلق الأم ا  تأثير مبدأ النسبية يظهر أيض
الجسيمات من سرعة الضوء، زاد تأثير النسبية على زمانها ومكانها. هذا ما 
يعرف بظاهرة "انكماش طول لورنتز"، حيث تبدو الأجسام مختصرة في اتجاه 

 حركتها بالنسبة للمراقب الثابت.
 

كبير وأثرت بشكل  ا  غيرت فهمنا للزمان والمكان تمام هذه التفسيرات الثورية
على الفلسفة والعلم والتكنولوجيا. من خلال مفهوم النسبية، أصبح لدينا رؤية 
جديدة للواقع وكيفية عمل الكون. أدت هذه المفاهيم إلى انقلاب في تفكيرنا 
وأسست لنا قاعدة جديدة لفهم التفاعلات الفيزيائية والظواهر الكونية. ولا تزال 

زيد وفهم أعمق لكيفية عمل الكون تحفزنا على استكشاف الم ارفكهذه الأ
 .وطبيعته وحقيقته

 

تفسير مبدأ النسبية وأثره على الزمان والمكان هو من أهم الانجازات العلمية في 
القرن العشرين. لقد غير هذا المفهوم النظرة التقليدية للزمان والمكان وكشف 

مبدأ النسبية عن طبيعة معقدة ومدهشة للكون. لنستكشف بعض الأثر الذي خلفه 
 على فهمنا للزمان والمكان:

 

نا أن الزمان والمكان ليسا : مفهوم النسبية أظهر لالزمان والمكان النسبي -1
مطلقة، بل هما متغيران بحسب الإطار الذي يراقب فيه المراقبون. هذا  ثوابت

مختلفة ويقيسون  ا  كون بسرعات مختلفة سيشهدون أحداثيعني أن مراقبين يتحر
 مختلفة، مما يجعل الزمان والمكان متعددي الأبعاد والمتداخل. أوقات

 

: من الآثار البارزة للنسبية هو ما يعُرف بـ "انكماش انكماش طول لورنتز -2
طول لورنتز"، حيث يظهر الأجسام المتحركة بسرعات عالية مختصرة بالنسبة 

سرعتها النسبية، للمراقب في الراحة. وهذا يعني أن طول الأشياء يعتمد على 
 .ا  نسبي ا  افة أمرمما يجعل فهم الحجم والمس
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: بفضل مبدأ النسبية، يمكن للزمن أن يمر بوتيرة مختلفة الزمن النسبي -3
بالنسبة للمراقبين في إطارات نسبية مختلفة. هذا يعني أنه عندما ينتقل شخص 

ة بشخص مقارن ا  ن يشعر بأن الزمن يمضي ببطء نسبيبسرعة عالية، يمكنه أ
النسبية الخاصة التي ثبتت آخر في الراحة. وهذه الظاهرة واحدة من تأثيرات 

 .ا  تجريبي
 

: مفهوم النسبية سمح لنا بفهم أهمية الإطارات الإطارات اللاغرية واللوكالية -4
في فهم الظواهر الفيزيائية. يمكن استخدام إطارات لاغرية )إطارات نسبية لا 

أو إطارات لوكالية )إطارات نسبية تتحرك بالنسبة  تتحرك بالنسبة لأي شيء(
لكائن محدد(. هذا الفهم الإطاري يسهم في تفسير العديد من الظواهر الفيزيائية 

 بطريقة أدق وأشمل.
 

: بعد نجاح نظرية النسبية الخاصة في نظرية النسبية العامة والجاذبية -5
اين بتطوير نظرية النسبية ، قام أينشتالمتصارعةتفسير التفاعلات في الإطارات 

العامة لفهم الجاذبية. في هذه النظرية، اعتبر أينشتاين الجاذبية نتيجة انحناء 
الزمان والمكان نتيجة تواجد الكتلة والطاقة، وهو ما أثبت دقته في شرح 

 الظواهر الفلكية والكونية.
 

لعلوم باختصار، مفهوم النسبية وأثره على الزمان والمكان كانا ثورة في ا
والفلسفة. تغيرّت نظرتنا للكون وتفاعلاته بفضل هذه المفاهيم الجديدة، وساهمت 

في  ا  أثر هذه المفاهيم لا يزال مستمر في إعادة تشكيل فهمنا للحقيقة والواقع. إن
 .تحفيز البحث والاستكشاف في عالم الفيزياء والعلوم بشكل عام

 

 القوانين الفيزيائية وتغييرها في الأنظمة المتحركة نسبياً: -(2
من أهم النتائج التي أدت إليها مبدأ النسبية هو تغيير القوانين الفيزيائية في 
الأنظمة المتحركة نسبيا . وهذا ما قدمته نظرية النسبية الخاصة. على سبيل 

متر  299,792,458المثال، قانون سرعة الضوء في الفراغ هو ثابت بمقدار 
في الثانية بالنسبة لجميع المراقبين، بغض النظر عن سرعتهم النسبية. وهذا 

 يعني أن سرعة الضوء لا تتأثر بحركة المراقبين وتبقى ثابتة.
 

في الفيزياء الكلاسيكية قبل ظهور نظرية النسبية، كان من المفترض أن القوانين 
بغض النظر عن حركة المراقبين. ولكن الفيزيائية تكون ثابتة وغير قابلة للتغيير 

ا عندما  مع ظهور نظرية النسبية الخاصة، تبين أن هذا الافتراض ليس صحيح 
 .ا  علق الأمر بالسرعات العالية نسبييت
 

هو  ا  سبيأحد الأمثلة البارزة لتغيير القوانين الفيزيائية في الأنظمة المتحركة ن
لنسبية، كان من المعتقد أن سرعة قانون سرعة الضوء في الفراغ. قبل نظرية ا
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الضوء تتأثر بحركة المراقب. ولكن بفضل الاكتشافات العلمية التي قام بها 
ألبرت أينشتاين، أثبت أن سرعة الضوء في الفراغ ثابتة وهي تساوي 

متر في الثانية، بغض النظر عن حركة المراقبين. هذا ما  299,792,458
متحركين بسرعات مختلفة، فإن كلاهما سيقيس يعني أنه إذا كان لدينا مراقبين 
 سرعة الضوء بنفس القيمة الثابتة.

 

في  ا  فيزيائية الأخرى التي تظهر تغييروفي الحقيقة، هناك العديد من القوانين ال
بموجب مبدأ النسبية. مثلا ، قانون التلاشي النووي،  ا  الأنظمة المتحركة نسبي

ر تغييرات في الزمن المستغرق للانحلال الذي يحكم انحلال النوى الذرية، يظه
 عندما يتحرك المراقب بسرعة نسبية عالية بالنسبة للنوى.

 

تغييرات في الطاقة والكتلة عند التحرك بسرعات قريبة من  ا  كما تظهر أيض
التي تربط  E=mc²سرعة الضوء، وهو ما يوضحه المعادلة الشهيرة لأينشتاين 

( وهو سرعة الضوء. cساطة ثابت السرعة )( بوm( والكتلة )Eبين الطاقة )

تعني هذه المعادلة أن الكتلة تزداد بشكل نسبي عندما تزداد السرعة نسبية 
 .ا  لتالي، يظهر تغيير في الطاقة أيضبالنسبة للمراقب، وبا

 

بهذه الطريقة، تغيرت القوانين الفيزيائية التي كانت مألوفة لدينا في الحياة 
تتأثر بسرعة الحركة النسبية. ولهذا السبب، أصبحت نظرية اليومية، وتبين أنها 

 ا  ا العلمية الحالية، وهي تشكل جزءالنسبية أساسية في الفيزياء الحديثة وتحقيقاتن
 .في فهمنا للطبيعة والكون ا  هام

 

، فإن ذلك ا  زيائية في الأنظمة المتحركة نسبيعندما نتحدث عن تغيير القوانين الفي
المراقبين في إطارات نسبية مختلفة سيشهدون ظواهر فيزيائية مختلفة. يعني أن 

هذا التغيير النسبي في القوانين يظُهر بوضوح عندما تصبح سرعة المراقبين 
 قريبة من سرعة الضوء.

 

ً ة في الأنظمة المتحركة نسبيبعض الآثار المهمة لتغيير القوانين الفيزيائي  ا
 تشمل:

 

حينما تتحرك الأجسام بسرعات قريبة من سرعة : انكماش طول لورنتز -1
الضوء، تظهر ظاهرة انكماش طول لورنتز. هذا يعني أن الأجسام تبدو 
مختصرة بالنسبة للمراقب في الراحة بالنسبة للمراقب الذي يتحرك معها بسرعة 
 عالية. هذا التغيير النسبي في الطول يظهر في الاتجاه الذي يتحرك به الجسم.

 

لنظرية النسبية الخاصة، يختلف معدل مرور  ا  : وفقالزمن النسبي اختلاف -2
الزمن بين المراقبين في إطارات نسبية مختلفة. إذا كانت هناك سرعات نسبية 
مختلفة بين المراقبين، فسيشعرون بأن الزمن يمضي بوتيرة مختلفة. هذا التأثير 
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ن السرعة قريبة من يعُرف بـ "التباطؤ الزمني"، وهو يصبح ملحوظ ا عندما تكو
 سرعة الضوء.

 

يمثل تأثير آخر لتغيير القوانين  E=mc²: مفهوم ارتباط الطاقة بالكتلة -3

( E. هذه المعادلة تشير إلى أن الطاقة )ا  زيائية في الأنظمة المتحركة نسبيالفي
( والذي يعتبر سرعة الضوء. هذا c( بوساطة ثابت السرعة )mترتبط بالكتلة )

الكتلة تزداد بشكل نسبي عندما تزداد السرعة نسبي ا بالنسبة للمراقب، يعني أن 
 .ا  لتالي، يظهر تغيير في الطاقة أيضوبا

كل هذه التأثيرات والنتائج الجديدة التي أدت إليها نظرية النسبية غيرت مفهومنا 
للطبيعة وفهمنا للكون. ومع استمرار التطور العلمي والبحث، فإن تطبيق مبدأ 

ية يظل أحد العناصر الأساسية التي تحدد فهمنا الحالي ومستقبلنا للكون النسب
 .وتفاعلاته

 

 فلسفة مبدأ المتانة وتطبيقاته في العالم الحقيقي: -(3
مبدأ المتانة يعني أن القوانين الفيزيائية والظواهر تظل ثابتة بغض النظر عن 

. ا  )غير معترض( نسبي عمتصارحركة المراقبين، طالما أنها تتم في إطار غير 
وهذا يعني أنه على الرغم من وجود النسبية والحركة النسبية بين المراقبين، فإن 
 القوانين الفيزيائية تظل ثابتة وتعمل بنفس الطريقة في جميع الإطارات النسبية.

تطبيقات مبدأ المتانة لها أهمية هائلة في العالم الحقيقي. فمن خلال فهم هذا 
تطوير تكنولوجيا تعتمد على القوانين الفيزيائية الثابتة وتعمل  المبدأ، يمكن

بكفاءة عالية بغض النظر عن الحركة النسبية. على سبيل المثال، تكنولوجيا 
المركبات الفضائية والأقمار الصناعية تستند إلى فهم مبدأ المتانة وتطبيقه 

 لضمان عمل هذه الأنظمة بدقة وكفاءة.
 

في فهمنا للكون والطبيعة،  ا  ة والمتانة قد أحدثا تحولا  ثورييباختصار، مبدأ النسب
وأثرا في الفيزياء والعلوم بشكل عام. إن فهم هذين المبدأين يساعدنا على فهم 
التفاعلات بين الجسم والزمان والمكان، ويتيح لنا تطوير التكنولوجيا المستقبلية 

 .بطرق أكثر دقة وكفاءة
 

يرة في الفلسفة العلمية وتطبيقاته في العالم الحقيقي مبدأ المتانة له أهمية كب
 تحظى بأهمية هائلة في مجالات متنوعة. 

 :بعض التطبيقات المثيرة للاهتمام لمبدأ المتانة مإليك
 

: نظام تحديد المواقع العالمي هو أحد (GPSتكنولوجيا الملاحة العالمية ) -1

إلى مبدأ النسبية لتحديد مواقع  GPSالتطبيقات الناجحة لمبدأ المتانة. يستند نظام 

المركبات والأفراد على سطح الأرض بدقة عالية. يعتمد النظام على شبكة من 
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الأقمار الصناعية المتحركة والمراقبين على الأرض، وعلى الرغم من حركة 
على تحديد المواقع بدقة  ا  يظل قادر GPSهذه الأقمار والمراقبين، إلا أن نظام 

 حركة النسبية.دون تأثر بال
 

: مبدأ المتانة ونظرية النسبية العامة تفتحان الباب أمام السفر عبر الزمن -2
فكرة السفر عبر الزمن. في النظرية العامة، يؤدي تأثير الكتلة والطاقة على 
الزمان والمكان إلى انحناء الزمان، مما يسمح في المبدأ بحدوث ظاهرة تسمى 

أنه في ظروف معينة، يمكن أن يمر الزمن بسرعة  "الانحناء الزمني". يعني هذا
مختلفة بالنسبة لمراقبين في أماكن مختلفة، مما يتيح فرصة للسفر إلى المستقبل 

 أو الماضي بشكل نسبي.
 

: تكنولوجيا الطاقة النووية تعتمد على تحول العناصر النووية الطاقة النووية -3
يعتمد تحول العناصر النووية على في النظائر النووية. في نظرية النسبية، 

الطاقة والكتلة والزمان، وهذا يؤكد على أهمية مبدأ المتانة في الفهم العميق 
 للعمليات النووية.

 

: يستند تصميم الأقمار تصميم الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية -4
م هذه الصناعية والمركبات الفضائية إلى فهم مبدأ المتانة والنسبية. عند تصمي

الأنظمة، يجب أخذ في الاعتبار الحركة النسبية وتأثيرها على أداء الأنظمة في 
 الفضاء.

 

في الفلسفة العلمية وفهمنا للكون  ا  ة، يمثل مبدأ المتانة تحولا  هامفي النهاي
والطبيعة. يمُكننا الاعتماد على القوانين الفيزيائية الثابتة لتطوير تكنولوجيا 

نا للظواهر الطبيعية المعقدة. تبقى نظرية النسبية ومبدأ متقدمة وتحسين فهم
المتانة مفاتيح رئيسية لفتح أبواب الاكتشاف والتقدم في الفيزياء والعلوم بشكل 

 .عام
 

تمثل فلسفة مبدأ المتانة ركيزة أساسية في فهم الطبيعة وتفاعلاتها، وتطبيقاته 
 كنولوجية.تمتد إلى مجموعة متنوعة من المجالات العلمية والت

 

 من التفاصيل حول تطبيقات مبدأ المتانة في العالم الحقيقي: مزيداً  مإليك 
 

: مبدأ المتانة يكمل ويثبت نظرية النظرية النسبية في الفضاء والزمان -1
النسبية، التي تعُد أحد أهم النظريات الفيزيائية في التاريخ. تفسر النظرية النسبية 

 ا  ان والجاذبية. إنها تقدم لنا فهمعلى الزمان والمكتأثيرات السرعات العالية 
أعمق للكون وتفاعلاته، وتساعدنا في تفسير الظواهر الفيزيائية النادرة مثل 

 انحناء الضوء حول الكتل الضخمة.
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في  ا  حيوي ا  ب دور: مبدأ المتانة يلعالتكنولوجيا الحديثة للمركبات الفضائية -2
ديد مساراتها وحساب السرعات النسبية. يسُتخدم تصميم المركبات الفضائية وتح

التفاهم الصحيح للنسبية في النظر إلى القوة الجاذبية والاحتكام إلى المعادلات 
 النسبية في حسابات الحركة للمركبات الفضائية.

 

في مجال علوم الأرض والاستشعار عن بعد،  تقنيات الاستشعار عن بعد: -3
متانة لفهم تأثيرات الحركة النسبية للأقمار الصناعية يعُتمد على تطبيقات مبدأ ال

عند قياس البيانات الجغرافية والبيئية والجوية. تسُهم هذه التقنيات في رصد 
 التغيرات المناخية والظواهر البيئية بدقة عالية.

 

: تطبيقات مبدأ المتانة تتسع لتشمل مجالات تكنولوجيا الكمبيوتر والشبكات -4
علومات والاتصالات. يعتمد تصميم الشبكات والبرمجيات على أن تكنولوجيا الم

القوانين الفيزيائية تظل ثابتة بغض النظر عن حركة المراقبين. تؤمن هذه 
التكنولوجيات بتوفير التواصل وتبادل البيانات بشكل دقيق وفعال في مختلف 

 الظروف.
 

اهم في تصميم : مبدأ المتانة يستطوير المستشعرات والأجهزة العلمية -5
المستشعرات الدقيقة والأجهزة العلمية لتحسين أداء القياسات والتجارب العلمية. 

 تسُهم هذه التقنيات في تقدم البحث العلمي وفهم أعمق للظواهر الطبيعية.
 

بشكل عام، يشمل الاستفادة من مبدأ المتانة تطوير تكنولوجيا متقدمة وإجراء 
لا يتجزأ من العلم الحديث،  ا  أ المتانة جزءمتطورة. يعتبر مبد بحوث علمية

ويستمر في تشكيل فهمنا للكون وتواصلنا معه بطرق غير مسبوقة. وبهذا، نؤكد 
أهمية مبدأ المتانة كأحد الأسس الأساسية التي تقوم عليها العلوم والتكنولوجيا 

 .الحديثة
 

 :التأثير على الفهم الفلسفي والعلمي -(4
مفهوما النسبية والمتانة أثرتا بشكل كبير على الفهم الفلسفي والعلمي للواقع.  

عرضت هذه المفاهيم نظرة جديدة للحقيقة والوجود، وأدتا إلى انقلاب في 
الطريقة التي نفهم بها الزمان والمكان. تحديث المفاهيم التقليدية حول الزمان 

 ر العلمي في عالمنا.والمكان أدى إلى تطوير الفلسفة وتأثير الفك
 

في  ا  ومحوري ا  ان ثوريتأثير مفاهيم النسبية والمتانة على الفهم الفلسفي والعلمي ك
 تاريخ العلوم والفلسفة.

 

 بعض الأثر البارز لهذين المفهومين: مإليك 
: في الفلسفة، كانت المفاهيم التقليدية حول الزمان تحدي للفلسفة التقليدية -1

والمكان تعتمد على الإطار الثابت والمطلق للواقع. مفهوم النسبية والمتانة قد 
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غير هذا التصور بالكامل. أظهرت هذه المفاهيم أن الزمان والمكان يتأثران 
نقلاب في بالحركة والكتلة والطاقة، وأنه ليس هناك إطار ثابت للحقيقة. هذا الا

الفكر الفلسفي فتح الباب للتفكير العميق حول طبيعة الوجود والحقيقة والعلاقة 
 بينهما.

 

: كانت النظرية الكلاسيكية تعتمد على مفهوم تغيير في نظرة العلماء للطبيعة -2
الزمان والمكان الثابت، وكانت تفسيراتها للظواهر الفيزيائية تكون غير كاملة. 

في طريقة التفكير العلمي.  ا  جذري بية والمتانة قد أحدثت تحولا  النس لكن مفاهيم
بدأ العلماء يرون الكون والطبيعة من منظور جديد يأخذ بعين الاعتبار 
التغييرات النسبية في الزمان والمكان، مما أدى إلى تطوير نظريات ونماذج 

 أكثر دقة وشمولية.
 

والمتانة أدى إلى تلاقي وتكامل  : مفهوم النسبيةتكامل بين الفلسفة والعلم -3
بين الفلسفة والعلم. بدأ العلماء يبحثون بشكل أكبر في أسئلة فلسفية حول الزمان 
والمكان والحقيقة والوجود. ومن جهة أخرى، بدأ الفلاسفة يستندون إلى 
النظريات العلمية والاكتشافات في تطوير مفاهيمهم الفلسفية وفهم الواقع بشكل 

 أعمق.
 

: فهم مبدأ المتانة والنسبية ساهم في تحسين لتقدم العلمي والتكنولوجيا -4
التكنولوجيا والابتكار العلمي بشكل عام. مفاهيم النسبية والمتانة كانت قاعدة 
لتطوير نظريات الفيزياء الحديثة ونماذج الكون، مما أدى إلى تطور التكنولوجيا 

 وتطبيقاتها في الحياة اليومية.
 

: مفهوم النسبية والمتانة أدى إلى تغير في فهم الحقيقة العلميةتغير في  -5
فهمنا للحقيقة العلمية. أصبح من الواضح أنه لا يوجد مفهوم مطلق للحقيقة، بل 
تعتمد فهمنا للواقع على الإطار النسبي الذي نشاهد من خلاله الظواهر 

 والأحداث.
بية والمتانة كان متعدد باختصار، تأثر الفهم الفلسفي والعلمي بمفاهيم النس

الأوجه وعميق الأثر. ساهمت هذه المفاهيم في تحديث النظريات والأفكار وفتح 
آفاق جديدة للتفكير والاكتشاف في مجالات الفلسفة والعلوم. تظل هذه المبادئ 
أحد الأسس الأساسية التي تشكل العلوم والفلسفة الحديثة وتوجه تقدم المعرفة 

 .مستقبلوالتكنولوجيا في ال
 

 :تطبيقات عملية في التكنولوجيا -(5
ا للعديد من التطبيقات التكنولوجية  ا  ثل مفاهيم النسبية والمتانة أساستم  هام 

الحديثة. فعلى سبيل المثال، نظرية النسبية تؤثر في نظام تحديد المواقع العالمي 
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GPS تسُتخدم ، حيث يتم ضبطها بناء  على تأثير الجاذبية على الزمان. كما

 نظرية النسبية في صناعة الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاتصالات.
 

تطبيقات مفاهيم النسبية والمتانة في التكنولوجيا واسعة ومتنوعة، وهي تسهم في 
بعض الأمثلة الأخرى على  مإليكتحسين الأنظمة والتكنولوجيا الحديثة. 

 :التطبيقات العملية في التكنولوجيا
( GPS: يعتمد نظام تحديد المواقع العالمي )الملاحة الفضائية تكنولوجيا -1

على نظرية النسبية لتحديد موقع المركبات والأشخاص على سطح الأرض بدقة 
عالية. يستند النظام إلى تأثير الجاذبية على الزمان وكيفية تغيرها بالنسبة 

ن فهم النسبية د قة القياسات للأقمار الصناعية الموجودة في مداراتها. يحسِّ
 ويضمن دقة تحديد المواقع والتنقل في جميع أنحاء العالم.

: يسُتخدم مبدأ المتانة في تصميم وتطوير تكنولوجيا السيارات الذاتية القيادة -2
تقنيات القيادة الذاتية للسيارات. يعتمد نظام القيادة الذاتية على قياسات الزمان 

السيارة والتحكم في حركتها. تحُسِّن مفاهيم والمكان بدقة عالية لتحديد مسار 
 ودقة في القيادة. ا  ذاتية القيادة وتجعلها أكثر أمانالنسبية والمتانة أداء السيارات ال

: تعتمد تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار تكنولوجيا الاتصالات الفضائية -3
الأقمار الصناعية على مفاهيم النسبية والمتانة. يتم تحديد مسار وسرعة 

الصناعية بدقة باستخدام نظرية النسبية. تمُكِّن هذه التطبيقات الاتصالات عبر 
لوجيا المعلومات المسافات البعيدة وتعزز الاتصالات الهاتفية والانترنت وتكنو

 .ا  عموم
من تصميم  ا  أساسي ا  تبر مفاهيم النسبية والمتانة جزء: تعُالبحوث الفضائية -4

المهمات الفضائية والبحوث العلمية في الفضاء. تطُبَّق مبادئ النسبية في 
حسابات المدارات والتنبؤ بحركة الأجسام الفضائية، وتساهم في تحسين أداء 

 المركبات الفضائية وضمان نجاح المهمات الفضائية.
ائي على : تعتمد تقنيات التصوير الفلكي والفضالتصوير الفلكي والفضائي -5

فهم دقيق للزمان والمكان. تساعد مفاهيم النسبية والمتانة في تحديد مواقع 
 الأجرام السماوية وتوقيت الأحداث الكونية بدقة عالية.

للتقدم التكنولوجي والعلمي في  ا  لمتانة محركبشكل عام، تمُثلِّ مفاهيم النسبية وا
صميم الأنظمة مجموعة متنوعة من المجالات، وتؤثر بشكل كبير على ت

والتكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات المجتمع وتوفير الحلول للتحديات 
 .المعاصرة

 

 :الاستفادة من الطاقة والنقل -(6

فهم مفهوم النسبية والمتانة يساعدنا على استفادة من الطاقة بكفاءة وفعالية  
أكبر، مثل تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود في 
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المركبات. كما يتم استخدام مفهوم النسبية في تطوير تكنولوجيا النقل الفائقة 
هائلة وفي نطاقات زمنية  السرعة، حيث تتمكن المركبات من التحرك بسرعات

 مختلفة.
 

باختصار، مفاهيم مبدأ النسبية والمتانة ثورية في فهمنا للواقع والكون. أدت إلى 
تغيير كبير في الفيزياء والعلوم، وتطبيقاتها تمتد إلى مجموعة متنوعة من 

استكشاف وفهم هذين المبدأين المجالات بما في ذلك التكنولوجيا والفلسفة. يظل 
للعلماء والباحثين، حيث تستمر تطبيقاتها في تحسين حياتنا  ا  مستمر ا  تحدي

 .وتطوير المعرفة العلمية
مفهوم النسبية والمتانة لهما تطبيقات هامة في مجال استفادة الطاقة وتطوير 

 التكنولوجيا المتقدمة للنقل.
 بعض التطبيقات العملية في هذين المجالين: مإليك 
 

: فهم مبدأ النسبية والمتانة يساعدنا على استخدام المتجددةتكنولوجيا الطاقة  -1
وتحويل الطاقة بكفاءة أكبر. تعتمد تكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل الطاقة 
الشمسية والطاقة الرياحية على تحويل طاقة الشمس والرياح إلى طاقة كهربائية 

ساعد في تنسيق بطرق فعالة وبيئية. وفهم تأثير النسبية على الزمان والمكان ي
 أنظمة الطاقة المتجددة بشكل دقيق واقتصادي.

 

: تطبيق مبدأ النسبية في تحسين كفاءة استهلاك الوقود في المركبات -2
تكنولوجيا المركبات يساعد في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات 

ي على مفهوم الغازات الضارة. يتم استخدام تقنيات التحكم الذكية والتصميم المبن
 النسبية لتطوير مركبات أكثر اقتصادية وصديقة للبيئة.

 

في تطوير  ا  : يعُتبر مفهوم النسبية أساسيتكنولوجيا النقل الفائقة السرعة -3
تكنولوجيا النقل الفائقة السرعة مثل القطارات فائقة السرعة. تسمح لنا مفاهيم 
النسبية بفهم تأثيرات السرعة الهائلة على المركبات والركاب وتصميم نظم نقل 

 آمنة وفعالة.
 

: يستخدم مفهوم النسبية في تطوير تقنيات تقنيات الاتصالات والشبكات -4
فهم تأثير النسبية على الزمان والمكان يساعد في تصميم  الاتصالات والشبكات.

 شبكات اتصالات تتيح انتقال البيانات بسرعات عالية وبدقة توقيتية.
 

: مفهوم النسبية يسهم في تصميم تكنولوجيا الفضاء والاستكشاف الفلكي -5
المهمات الفضائية والاستكشاف الفلكي. يتم استخدام مفاهيم النسبية في تحديد 
 المسارات والمدارات للمركبات الفضائية وضمان نجاح المهام ودقة القياسات.

بهذه التطبيقات العملية، يساهم مفهوم النسبية والمتانة في تحسين أنظمة الطاقة 
ي نحو مستقبل أكثر استدامة والنقل وتقنيات الاتصالات، ويدفع التقدم التكنولوج
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للبحث والابتكار في  ا  ئيين يبقى محفزالمبدأين الفيزيا . إن فهم هذينا  وتطور
 .مجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا

 

 : تأثير مفهوم النسبية والمتانة على الفهم الثقافي والفلسفي -(7

لم تكن تأثيرات مفاهيم النسبية والمتانة مقتصرة على المجالات العلمية 
إلى الفهم الثقافي والفلسفي. أثرت هذه  ا  والتكنولوجية فحسب، بل امتدت أيض

في النظرة إلى الوقت والمكان  ثقافة الشعبية والفن، وشكلت تحولا  المفاهيم في ال
 والواقع.

 

تأثير مفهوم النسبية والمتانة على الفهم الثقافي والفلسفي كان هائلا  وقد طال أثره 
 هذا التأثير: بعض الأمثلة على مإليكفي مختلف مجالات الثقافة والفن. 

 

: تحدث مفهوم النسبية والمتانة عن تغيير جذري في الفلسفة والميتافيزيقا -1
النظرة إلى الزمان والمكان والوجود. أثارت هذه المفاهيم أسئلة فلسفية جوهرية 
حول الطبيعة الحقيقية للزمان والمكان وكيفية ارتباطهما بالكون والكائنات. وقد 

سفية إلى ظهور تيارات جديدة في الميتافيزيقا وفلسفة أدت هذه التحولات الفل
 والوجودية. اللازمة

 

في الأدب والفن،  ا  فاهيم النسبية والمتانة كان واضح: تأثير مالأدب والفن -2
حيث بدأ الفنانون والكُتَّاب يتجهون نحو استكشاف أفكار جديدة حول الوقت 

دبية والفنية التي تتناول مفاهيم والمكان والواقع. وظهرت العديد من الأعمال الأ
 الزمان المتلاشي والواقع المتغير بطرق فنية مبتكرة ومثيرة.

 

على الثقافة  ا  أثير مفهوم النسبية والمتانة أيض: انعكس تالثقافة الشعبية -3
الشعبية والتقاليد الاجتماعية. بدأ الناس يتساءلون عن طبيعة الزمان وكيفية 
قياسه وتحديد وقت الأحداث والمناسبات. كما تأثرت التصورات الشعبية عن 

 الزمان والمكان بتلك المفاهيم الجديدة.
 

بمفاهيم  ا  رت العقائد الدينية والروحية أيض: تأثالعقائد الدينية والروحية -4
النسبية والمتانة. ظهرت تأويلات جديدة للزمان والمكان وعلاقتهما بالكون 
والإلهية. وتساءل العديد من الفلاسفة والعلماء الدينيون عن كيفية تفسير الزمان 

 والمكان في ضوء هذه المفاهيم الفيزيائية الجديدة.
 

والمتانة أحد الأسس : شكلت مفاهيم النسبية الثورات الثقافية والاجتماعية -5
الفكرية للثورات الثقافية والاجتماعية التي شهدتها العالم في القرن العشرين. 
أثرت هذه المفاهيم في طريقة تفكير الناس ونظرتهم إلى العالم والتحولات التي 

 تحدث فيه.
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باختصار، كان لمفاهيم النسبية والمتانة تأثيرات عميقة وشاملة على الفهم الثقافي 
لفلسفي للواقع. أثرت هذه المفاهيم في تحديث التصورات التقليدية حول الزمان وا

والمكان والوجود، ودفعت الفكر البشري نحو استكشاف أفاق جديدة في المعرفة 
والفن والروحانية. وتظل هذه المفاهيم محط إلهام للعلماء والفلاسفة والفنانين في 

 .استكشاف حقائق الكون وأسراره
 

 : اث تحول في المنطق والتفكيرإحد -(8

للمنطق التقليدي وطرق التفكير التي  ا  كبير ا  اهيم النسبية والمتانة قدمت تحديمف
اعتمدت على تصورات ثابتة للزمان والمكان. ولما كانت هذه المفاهيم تشير إلى 
 أن الزمان والمكان قد تتغيران بالنسبة للمراقبين، استدعت هذه التحولات تجديدا  

 في المنطق واستخدام أساليب وأدوات جديدة لفهم الظواهر الفيزيائية.
 

مفاهيم النسبية والمتانة قدمت تحولا  ثقافيا  وفكريا  عميقا  في المنطق وطرق 
التفكير التي اعتمدت على تصورات ثابتة للزمان والمكان. حيث كان المنطق 

زمان والمكان، بينما أظهرت التقليدي يستند إلى فرضيات ثابتة وقاعدية ثابتة لل
مفاهيم النسبية والمتانة أن الزمان والمكان قابلان للتغير بحسب ظروف الإطار 
النسبي. ولذلك، استدعت هذه المفاهيم تجديدا  في المنطق واستخدام أساليب 

 وأدوات جديدة لفهم الظواهر الفيزيائية.
 

ة يمكن تلخيصه في تحول المنطق والتفكير في ضوء مفهوم النسبية والمتان
 النقاط التالية:

 

: تحديث مفاهيم النسبية والمتانة دفع الناس إلى التأمل في العقائد الثابتة -1
التأمل في العقائد والاعتقادات الثابتة التي قد تكون مرتبطة بفهم ثابت للزمان 
والمكان. بدأت النقاشات والمناقشات حول مدى قابلية هذه العقائد للتغيير 

 عديل بناء  على الظروف والإطارات النسبية.والت
اهيم النسبية والمتانة : أدرك العلماء والفلاسفة أن مفتحدي القدرة التنبؤية -2

في القدرة التنبؤية للنتائج الفيزيائية. فقد أصبح من الصعب توقع  تحدث تحولا  
ى الظواهر لتأثير النسبية والمتانة عل ا  لأنظمة الفيزيائية بدقة تامة نظرسلوك ا
 الطبيعية.

: أثرت مفاهيم النسبية والمتانة في تطوير تطور أدوات النمذجة والحساب -3
أدوات النمذجة الرياضية والحساب الفيزيائي. بحيث أصبح من الضروري 
استخدام نماذج أكثر تعقيدا  ودقة لوصف الأنظمة المتحركة نسبيا  وفهم تأثيرات 

 الفيزيائية.الزمان والمكان على الظواهر 
: نظرا  لتحديات التنبؤية المرتبطة بمفاهيم التركيز على التجربة والمشاهدة -4

النسبية والمتانة، انصب الاهتمام على أهمية التجربة والمشاهدة المباشرة 
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للظواهر الفيزيائية. وأصبحت التجارب العملية والمشاهدة الدقيقة جزءا  أساسيا  
 ات الفيزيائية.من البحث العلمي والاستنتاج

 

بهذه الطريقة، أثرت مفاهيم النسبية والمتانة بشكل عميق على المنطق والتفكير، 
ودفعت الإنسان إلى فهم الواقع بشكل أكثر تعقيدا  واعتمادا  على مناهج علمية 
وفلسفية أكثر انفتاحا  وتطورا . واستمرار الاستكشاف والتحقيق في هذين 

يسهم في تطور العلم والفلسفة ويفتح آفاقا  جديدة المبدأين الفيزيائيين سيظل 
 .لفهمنا للكون ومكاننا فيه

 ا  ثرت مفاهيم النسبية والمتانة أيضإضافة إلى التحول في المنطق والتفكير، أ
على تطور نهج البحث العلمي ومنهجياته. فمنذ ظهور نظرية النسبية، بدأ 

سة الظواهر الفيزيائية وتحليل العلماء يتجهون نحو استخدام منهجيات جديدة لدرا
ومن بين التأثيرات البارزة لمفاهيم النسبية والمتانة على البحث النتائج. 

 :العلمي
 

في الإطارات النسبية  ا  تعددي ا  : بدأ العلماء يستخدمون نهجالتعددية الإطارية -1
لفهم الظواهر الفيزيائية. وذلك يعني أنه يمكن استخدام مجموعة من الإطارات 
النسبية المختلفة لدراسة نفس الظاهرة. هذا التعدد في الإطارات يسمح بفهم أكثر 

 شمولا  للظواهر وتحليلها من زوايا مختلفة.
 

: تطلبت مفاهيم النسبية والمتانة استخدام التكامل بين الفيزياء والرياضيات -2
بشكل  الرياضيات المتقدمة في التحليل والنمذجة. وبالتالي، ارتبطت الفيزياء

وثيق بالرياضيات في الدراسات النظرية والتجريبية، مما أدى إلى تعزيز 
 التكامل بين هاتين العلوم.

 

: أثرت مفاهيم النسبية والمتانة في تعزيز البحث البحث الميداني والتجريبي -3
الميداني والتجريبي، حيث أصبح من الضروري تحليل الظواهر الفيزيائية في 

تحت ظروف متنوعة. وقد أدى ذلك إلى اكتشاف العديد من سياقها الطبيعي و
 الظواهر الجديدة وتوسيع نطاق المعرفة العلمية.

 

: مفاهيم النسبية والمتانة تتطلب التعامل مع الاعتماد على التجارب الحسابية -4
نماذج رياضية معقدة، وهذا أدى إلى استخدام التجارب الحسابية )المحاكاة 

سة الظواهر الفيزيائية في ظروف متنوعة ومع تغيرات في الكمبيوترية( لدرا
 الإطارات النسبية.

 

: أدت مفاهيم النسبية والمتانة إلى تعميق فهم تعميق فهم النظريات الفيزيائية -5
النظريات الفيزيائية ومراجعتها بشكل دوري. فقد بدأ العلماء يتساءلون عن 

ائمة والتحقق من صحتها بناء  على تأثيرات النسبية والمتانة على النظريات الق
 النتائج التجريبية والمشاهدات.
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بهذه الطريقة، أحدثت مفاهيم النسبية والمتانة تحولا  في المنطق وطرق التفكير 
العلمي، ودفعت العلماء إلى اعتماد منهجيات جديدة وتكنولوجيا حسابية متقدمة 

واستمرار الاستكشاف لفهم وتفسير الظواهر الفيزيائية بشكل أعمق وأشمل. 
والتحقيق في هذين المفهومين الفيزيائيين سيظل يلهم العلماء لاكتشاف مزيد من 

 أسرار الكون وطبيعته
 

 :التأثير على الفلسفة والميتافيزيقا -(9
نظرية النسبية ومبدأ المتانة طرحا أسئلة فلسفية جوهرية حول الواقع والحقيقة  

وطبيعة الكون. تحديت هذه المفاهيم الفكر التقليدي للفلسفة والميتافيزيقا، 
وتساءلت عن الوجود والزمان والمكان بأبعاد جديدة. وقد تسببت هذه التحولات 

الحقيقة والواقع من منظور في ظهور مدارس فلسفية جديدة تركز على فهم 
 نسبي.

نظرية النسبية ومبدأ المتانة قد أحدثا تحولا  في مجالات الفلسفة والميتافيزيقا، 
 وأثرا على النظرة الفلسفية للواقع والحقيقة وطبيعة الكون.

  

 :بعض التأثيرات الرئيسية لهذين المفهومين على الفلسفة والميتافيزيقا مإليك
 

: أحد أهم التأثيرات النظرية الكلاسيكية إلى النظرية النسبيةالتحول من  -1
الفلسفية لنظرية النسبية هو التحول من النظرية الكلاسيكية الثابتة إلى النظرية 
النسبية القابلة للتغيير. هذا التحول أثر في التفكير الفلسفي حول الثوابت 

 والمتغيرات وتجدد النظر في فهم الحقيقة والواقع.
: مفاهيم النسبية والمتانة أثرت لتساؤلات الفلسفية حول الزمان والمكانا -2

على التساؤلات الفلسفية المتعلقة بالزمان والمكان. أصبحت الأسئلة حول 
الطبيعة الحقيقية للزمان والمكان وكيفية تأثير الحركة النسبية عليها محورا  

 رئيسيا  للفلسفة.
النسبية تساؤلات فلسفية حول الوجود : طرحت مفاهيم النسبية والوجود -3

نفسه. هل يكون الوجود نسبيا  بناء  على الإطار النسبي للمراقب؟ هل يمكن 
تحديد وجود شيء معين بصورة مطلقة بغض النظر عن الإطار الذي يتم فيه 

 المراقبة؟
: أدى ظهور مفاهيم النسبية والمتانة إلى اهتمام الميتافيزيقا والكون النسبي -4

أكبر بالميتافيزيقا والتساؤلات الفلسفية حول الطبيعة الأساسية للواقع والكون. 
بدأت الميتافيزيقا تركز على فهم الكون والظواهر الفيزيائية من منظور نسبي 

 وتحليل أبعادها الفلسفية.
: أدت مفاهيم النسبية والمتانة إلى تأثير المفاهيم على التيارات الفلسفية -5

تشكيل التيارات الفلسفية الحديثة، مثل الفلسفة النسبية والنيهيلزية تأثيرها على 
والتفكير النقدي. هذه التيارات تركز على النظرية النسبية والتأثيرات المتعلقة 
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 بها على الفلسفة والميتافيزيقا.
الفلسفة  بهذه الطريقة، أثرت نظرية النسبية ومبدأ المتانة بشكل كبير على

فية. واستدعت هذه جديدة للتفكير والتساؤلات الفلسالفاق لآافتحت والميتافيزيقا، و
في النظرية الفلسفية حول المفاهيم الأساسية للحقيقة والواقع  ا  المفاهيم تجديد

 والوجود.
من خلال تحديث التفكير الفلسفي، أدت مفاهيم النسبية والمتانة إلى ظهور بعض 

تفسير هذه المفاهيم وتطبيقاتها على المدارس الفلسفية الجديدة التي تركز على 
 الحياة البشرية. 

 

 :ومن بين هذه المدارس
 

: تعتبر هذه المدرسة من الفلسفة الحديثة، وتركز على فهم النسبية الفلسفية -1
الحقيقة والوجود من منظور نسبي. تشدد على أن كل مفهوم ووجود يتعلق 

طلق. تعتبر النسبية الفلسفية أنه بالإطار النسبي للمراقبة، ولا يمكن فهمه بشكل م
لا يوجد وجود مطلق للأشياء والمفاهيم، بل يعتمد وجودها على الظروف 

 والإطار النسبي.
: تشتق هذه المدرسة من أفكار الفيلسوف الألماني الفلسفة النيهيلزية -2

فيريدريش نيتشه، وتسعى لتحدي الأفكار التقليدية حول الحقيقة والواقع. تركز 
لنسبية الفلسفية وتعتبر أن الحقيقة نسبية وتتغير مع تغير الإطار النسبي على ا

للمراقبة. وتشدد على أهمية اعتماد النقد والتساؤلات الفلسفية لفهم الواقع بشكل 
 أعمق.

: هي مدرسة فلسفية تركز على تحليل المفاهيم الفلسفية الفلسفة التحليلية -3
التحليلية مفاهيم النسبية والمتانة لفهم  بوساطة اللغة والمنطق. تطبق الفلسفة

 النصوص الفلسفية والمناقشات الفلسفية بشكل دقيق وتحليلها من منظور نسبي.
في الفلسفة والميتافيزيقا،  ثت مفاهيم النسبية والمتانة تحولا  بهذه الطريقة، أحد

ن وأدت إلى تجديد وتطوير النظريات الفلسفية الحديثة. واستمرار استكشاف هذي
المفهومين سيظل يلهم الفلاسفة والمفكرين لفهم الحقيقة والواقع بأبعاد جديدة 

 .وأعمق
 

 : الانفتاح على التنويع الثقافي -(10

مفاهيم النسبية والمتانة أدت إلى انفتاح أكبر على التنوع الثقافي واحترام 
والثقافات الثقافات المختلفة. فهم أن الواقع والحقيقة قد تتباين بين الأشخاص 

المختلفة نتيجة التأثيرات النسبية. هذا الانفتاح على التنوع الثقافي ساهم في 
 التفاهم الأفضل بين الثقافات وتحقيق التعايش السلمي.
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في النظرة إلى التنوع الثقافي وتفهم  ا  النسبية والمتانة قد أحدثت تغييرمفاهيم 
ية الثقافات بشكل مطلق وثابت، الاختلافات بين الثقافات المختلفة. بدلا  من رؤ

 أصبح الانفتاح على التنوع الثقافي واحترامه أكثر تبنيا . 
 ثار التي أحدثتها مفاهيم النسبية والمتانة على التنوع الثقافي:بعض الآ مإليك

 

: فهم أن الواقع والحقيقة قد تتباين بين الأشخاص تقدير التنوع الثقافي -1
تقدير التنوع الثقافي وتبني قيمة التعددية الثقافية.  والثقافات المختلفة أدى إلى

 ازداد الاهتمام بدراسة الثقافات المختلفة واحترام عاداتها وتقاليدها.
: بدأ الناس بالتعامل مع الثقافات المختلفة بشكل أفضل وأكثر التفاهم الثقافي -2

لنسبية تفاهما . فهم أن الاختلافات الثقافية قد تكون ناتجة عن الظروف ا
والإطارات الثقافية المختلفة، مما أدى إلى تحسين التفاهم بين الثقافات وتجنب 

 التحيزات الثقافية.
: الانفتاح على التنوع الثقافي واحترامه ساهم في تعزيز التعايش السلمي -3

تعزيز التعايش السلمي بين الثقافات المختلفة. عندما يتم قبول وفهم الاختلافات 
 يتمكن الناس من التعايش بسلام وبناء علاقات إيجابية بين الثقافات.الثقافية، 

 

: الانفتاح على التنوع الثقافي يمكن أن يساعد التعلم من الثقافات المختلفة -4
في تعلم من الثقافات المختلفة والاستفادة من خبراتها ومعرفتها. يمكن أن تحفز 

 وتحسين الحياة بشكل عام. هذه المفاهيم على التفكير الإبداعي والابتكار
في النظرة إلى  ا  إيجابي ا  تانة تغييربهذه الطريقة، أحدثت مفاهيم النسبية والم

التنوع الثقافي والعلاقات بين الثقافات المختلفة. واستفاد المجتمع من هذا الانفتاح 
على التنوع الثقافي من خلال التفاهم الأفضل والتعايش السلمي بين الشعوب 

 .اتوالثقاف
 

: مفاهيم النسبية والمتانة دفعت بالناس إلى المشاركة تحفيز الحوار الثقافي -5
في الحوار الثقافي والفلسفي بشكل أكبر. أصبحت هذه المفاهيم مصدر إلهام 
للمفكرين والعلماء لاستكشاف التفاعلات الثقافية وتحليل الاختلافات بين الثقافات 

 والمجتمعات.
 

يساعد على  ا  : فهم أن الواقع قد يكون نسبيلتعايش السلميتعزيز التسامح وا -6
تعزيز التسامح والتعايش السلمي بين الأفراد والثقافات المختلفة. يمكن للناس أن 

إلى جنب في  ا  م البعض بصدر رحب وأن يعيشوا جنبيتقبلوا اختلافات بعضه
 تناغم وسلام.

 

النسبي والتأثير المتبادل بين  : استيعاب فكرة التغيرتعزيز الابتكار والتطور -7
الأنظمة يمكن أن يحفز الابتكار والتطور في مجموعة واسعة من المجالات. 
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يتحفز الناس للبحث عن حلول إبداعية ومستدامة للتحديات المختلفة التي 
 يواجهونها، سواء في مجال العلوم والتكنولوجيا أو الفن والثقافة.

 

مفاهيم النسبية والمتانة الباب أمام تطوير التفكير : تفتح تنمية التفكير النقدي -8
النقدي والتحليلي. يتحدى الأفراد تصوراتهم القديمة ويبحثون عن أفضل الأدلة 

 والمعرفة لدعم آرائهم واستنتاجاتهم.
 

في الفكر والفلسفة باتجاه  ثت مفاهيم النسبية والمتانة تحولا  بهذه الطريقة، أحد
قافي واحترامه. ساهمت في تحسين التعايش بين الشعوب الانفتاح على التنوع الث

وتطوير العلاقات الإنسانية بين الأفراد من خلال تقدير التفاوت والتنوع الثقافي. 
للباحثين والمفكرين لفهم  ا  مستمر ا  استكشاف هذين المبدأين يشكل تحديولا يزال 

 .الواقع والحقيقة بأبعاد أكثر تعقيدا  واستيعابا  
 

 : أثيرها على الأدب والفنت -(11

انعكست مفاهيم النسبية والمتانة على الأدب والفن بشكل ملحوظ. شكلت هذه 
المفاهيم مصدر إلهام للكتاب والفنانين، حيث استخدموا التفاوت والتباين النسبي 
في أعمالهم الإبداعية. كما ظهرت أعمال أدبية وفنية تتناول فلسفة الزمان 

 منظور النسبية.والمكان والواقع من 
 

في النهاية، لا يمكن إنكار أن مفاهيم مبدأ النسبية والمتانة قد غيرت الفهم العلمي 
اسعة من المجالات، والثقافي للكون والطبيعة. تأثيرها امتد إلى مجموعة و

في الفكر العلمي والفلسفي والثقافي. ومع استمرار تطور العلم  ا  واستدعى تجديد
والبحث، فإن هذين المفهومين سيظلان حاضرين في تكوين فهمنا للعالم 

 .واستكشاف أعماق الكون وتحديد طبيعته وحقيقته
للكثير من  ا  وملهم ا  متانة على الأدب والفن كان ملموستأثير مفاهيم النسبية وال

ين. قدمت هذه المفاهيم طريقة جديدة للتعبير عن الزمان والمكان الكتاب والفنان
 والواقع بطرق مبتكرة وفنية. 

 بعض الآثار التي تركتها مفاهيم النسبية والمتانة على الأدب والفن: مإليك
 

: انعكس تأثير مفاهيم النسبية والمتانة بشكل واضح في أدب الخيال العلمي -1
الكتاب استخدموا أفكار النسبية في صياغة قصص  أدب الخيال العلمي. كثير من

خيالية تتعامل مع السفر عبر الزمن والأبعاد الفضائية وتأثيراتها على 
 الشخصيات والحبكة الروائية.

 

 ا  فني ا  ت مفاهيم النسبية والمتانة إلهام: عكسالفن التجريبي والابتكاري -2
النسبية لتجسيد أفكار فنية . الفنانون الابتكاريون بدأوا يستخدمون ا  تجريبي

 متطورة تركز على التغيير والتبدل والحركة والزمان والمكان.
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: شهدت الأفلام والمسلسلات العلمية استخدام الأفلام والمسلسلات العلمية -3
مفاهيم النسبية والمتانة في القصص والحبكة والتأثيرات البصرية. استخدمت 

 أبعادا  جديدة وإثارة للتساؤلات الفلسفية.هذه المفاهيم في إعطاء الأفلام 
 

: انتقل الفنانون والكتاب إلى الشعر والأدب الشعر والأدب السريالي -4
السريالي لاستكشاف عالم اللاوعي والتعبير عن التجربة البشرية وتأثير الزمان 

 والمكان على الوجود.
 

في الفنون التشكيلية  : انعكست مفاهيم النسبية والمتانةالرسم والنحت الحديث -5
الحديثة. تم استخدام الفنانين هذه المفاهيم في تجسيد التوازن والحركة والتغيير 

 في أعمالهم الفنية.
: انعكست مفاهيم النسبية والمتانة في بعض الأفلام الأفلام السينمائية -6

السينمائية التي استكشفت مواضيع مثل السفر عبر الزمن والوقت المتوازي 
 بعاد المختلفة للواقع.والأ

 

في الأدب  ا  وملهم ا  إيجابي ا  ت مفاهيم النسبية والمتانة تأثيربهذه الطريقة، أحدث
والفن. قدمت منصة جديدة للفنانين والكتاب لاستكشاف أفكار جديدة وتجسيد 
التفاوت النسبي بأبعاده المختلفة. كما ساهمت في تطوير الفنون والأدب بأساليب 

 ترتكز على فهم مرن للزمان والمكان. إبداعية جديدة
 

تعكس أعمال الفن والأدب التي ارتبطت بمفاهيم النسبية والمتانة قدرة الإنسان 
على تجاوز الحدود التقليدية واستكشاف الواقع بأشكال جديدة. تحفز هذه المفاهيم 
الفنانين والكتاب على الابتكار وتوسيع آفاقهم الإبداعية. وعلى نحو مماثل، 

شجع هذه الأعمال الفنية الجمهور على التفكير بطرق جديدة وتحدي ت
 التصوّرات الثابتة للواقع.

 

والأدبي بشكل عام،  يمكننا القول إن مفاهيم النسبية والمتانة غيرت المشهد الفني
متجددة. وعلى الرغم من أن هذه المفاهيم مرتبطة  ا  جديدة وأفكار ا  وأضافت أبعاد

إلا أن تأثيرها امتد إلى مجالات أخرى وساهمت في تجديد  بالفيزياء والعلوم،
 .الإبداع الفكري والفني
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 الجزء الثالث: تطبيقات مبدأ النسبية والمتانة
 

 تأثير مبدأ النسبية على المفاهيم الحديثة للزمان والمكان.  -1
 استخدامات مبدأ المتانة في تفسير الحركة والقوى الفيزيائية. -2
 تطبيقات مبدأ النسبية والمتانة في العلوم والتكنولوجيا الحديثة. -3
 

 تأثير مبدأ النسبية على المفاهيم الحديثة للزمان والمكان: -1
مفهوم النسبية قد أحدث تحولا  في فهمنا للزمان والمكان، وأثر بشكل كبير على 

اعتبار الزمان  المفاهيم الحديثة للزمان والمكان في العلوم والفلسفة. بدلا  من
والمكان كمتغيرات ثابتة، أدركنا أنهما قابلان للتغيير بالنسبة للمراقبين في أنظمة 
حركية مختلفة. هذا الفهم النسبي أدى إلى تطوير نظريات جديدة حول الزمان 
والمكان، مثل نظرية النسبية الخاصة والعامة لألبرت أينشتاين. كما تأثرت 

والمكان بمفهوم النسبية، مما دفعنا إلى إعادة النظر في  المفاهيم الفلسفية للزمان
 فهمنا للحقيقة والوجود والعلاقة بين الأشياء.

 استخدامات مبدأ المتانة في تفسير الحركة والقوى الفيزيائية: -2
مبدأ المتانة يشير إلى أن القوانين الفيزيائية تظل ثابتة بغض النظر عن حركة 

)غير معترض( نسبيا . هذا  متصارعالمراقبين، طالما أنها تتم في إطار غير 
المبدأ له تطبيقات عملية هامة في تفسير الحركة والقوى الفيزيائية، ويساعد على 

ية بينها. وفهم هذا المبدأ أساسي في فهم سلوك الأجسام والكواكب والحركة النسب
( وصناعة GPSتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل نظام الملاحة العالمي )

المركبات الفضائية والطائرات، حيث يجب أخذ المتغيرات النسبية في الاعتبار 
 لضمان دقة الأداء والتحكم.

 

 ديثة:تطبيقات مبدأ النسبية والمتانة في العلوم والتكنولوجيا الح -3
تمتد تطبيقات مبدأ النسبية والمتانة إلى مجموعة واسعة من المجالات العلمية 
والتكنولوجية. في الفيزياء، تمثل مبادئ النسبية الأساس لفهم الجاذبية وحركة 
الكواكب والأجسام السماوية. في العلوم الفلكية، تسُتخدم النسبية في دراسة 

تكنولوجيا والفيزياء  النجوم. في مجال النانوالتفاعلات الفيزيائية بين الكواكب و
الحديثة، تطُبق النسبية والمتانة لفهم السلوك النانوي وتصميم المواد والأدوات 

 المستقبلية.
 

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم مفهوم النسبية في التكنولوجيا الحديثة كجزء من 
لقوة الكهربائية في تطوير أنظمة ا ا  أنظمة الملاحة والاتصالات، وأيض تصميم

والطاقة المتجددة. تساهم هذه التطبيقات في تحسين الحياة اليومية وتحسين 
 الكفاءة والدقة في الأنظمة والتقنيات التي نعتمد عليها.
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في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستند تقنيات الاتصالات الحديثة 
بية. تحتاج هذه التقنيات إلى مثل الإنترنت والهواتف الذكية إلى فهم مبدأ النس

توافق بين الأجهزة المختلفة وتواجد المراقبين في أماكن مختلفة. تعتمد 
الاتصالات السلكية واللاسلكية على تطبيق مفهوم النسبية لنقل البيانات 

 والمعلومات بسلاسة بغض النظر عن الحركة النسبية للأجهزة.
 

نسبية والمتانة في تحسين كفاءة استخدام في مجال الطاقة والنقل، تساهم مفاهيم ال
الوقود في المركبات والطائرات. تطبيق مبدأ المتانة يسمح بتصميم محركات 
، مما يقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات الغازات الضارة.  أكثر كفاءة وأداء 
وفي مجال النقل الفائق السرعة، يعتمد تصميم وعملية القطارات والقطارات 

 سرعة على مفهوم النسبية لتحقيق حركة سريعة وسلسة وآمنة.الفائقة ال
 

بهذه الطريقة، تطبيقات مفاهيم النسبية والمتانة تمتد إلى مجموعة واسعة من 
المجالات والتخصصات. وتساهم هذه التطبيقات في تحسين حياتنا اليومية 
بية وتطوير التكنولوجيا والعلوم بشكل عام. إن فهمنا الأعمق لمفاهيم النس

 .والمتانة يساهم في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي المستدام
وبهذه الطريقة، يمكن القول إن مفهومي النسبية والمتانة لهما تأثيرات عميقة 
وشاملة على العالم الحديث. تجاوزت هذه المفاهيم الفيزياء النظرية وانتقلت 

لحاسوبية، الهندسة، لتطبق على مجموعة متنوعة من المجالات، مثل العلوم ا
 التكنولوجيا، الاقتصاد، وحتى الفلسفة والأدب.

 

من خلال فهم مفاهيم النسبية والمتانة، تم تحسين العديد من الأنظمة 
والتكنولوجيات التي تعتمد عليها حياتنا اليومية، مما يسهم في تحقيق كفاءة 

العلم والبحث  أفضل وتوفير زمن وجهد. كما أدت هذه المفاهيم إلى توسعة آفاق
 والتطور التكنولوجي بشكل عام.

 

علاوة على ذلك، تطبيقات مبدأ النسبية والمتانة تساعدنا في فهم وتفسير 
الظواهر والحركات الفيزيائية في الكون، مما يسهم في رفع مستوى المعرفة 

 العلمية وتوسيع فهمنا للواقع والطبيعة.
 

ة والمتانة لهما دور أساسي في تطور في الختام، يمكن القول إن مفهومي النسبي
الفيزياء الحديثة والعلوم بشكل عام. وبفضل هذه المفاهيم، نستطيع فهم الكون 
وتفاعلاته بطريقة أعمق وأدق، مما يمكننا من تطوير التكنولوجيا وتحقيق التقدم 
العلمي والتقني. وعلى الرغم من أن مفاهيم النسبية والمتانة قد أحدثت تحولا  

را  في الفهم العلمي، إلا أنها تظل موضعا  للاستكشاف المستمر والبحث كبي
 .العلمي لتحقيق مزيد من التطور والاكتشافات في المستقبل
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 الجزء الرابع: التطورات الحديثة والتحديات
 

 النظريات الحديثة المتعلقة بالنسبية والمتانة. -1
 التحديات الحالية التي تواجه فهمنا للكون وتفسيراته. -2
 

 النظريات الحديثة المتعلقة بالنسبية والمتانة: -1
على مر العقود، شهدت نظريات النسبية والمتانة تطورات كبيرة وتحديثات 

 حديثة أدت إلى توسيع فهمنا للكون وتفسيراته.
 :من أبرز النظريات الحديثة هي 
: تم تطوير النسبية العامة المعدلة لتوفير تفسيرات النسبية العامة المعدلة -

٪ من 95أفضل لظاهرة الطاقة المظلمة والمادة المظلمة، التي تشكل حوالي 
الكون وما زالت غامضة وغير مرئية للأجهزة الفلكية الحالية. تعتمد هذه 

العامة، مما يساعد في النظرية على تعديل مفهوم الجاذبية في نظرية النسبية 
شرح التحركات الكونية والظواهر الفلكية التي لم يتمكن النموذج التقليدي من 

 تفسيرها.
: هذه النظريات الحديثة تعتمد على نظريات الأوتار والمجموعات الفرعية -

فكرة أن الجسيمات الأساسية في الكون هي سلاسل أو أوتار تتراكب بأبعاد 
فسر الكون والقوى الفيزيائية بناء  على تفاعل هذه الأوتار فرعية غير مرئية، وت

والمجموعات الفرعية. هذه النظريات تتطلب فهما  عميقا  للفيزياء النظرية 
 وتحديث الأدوات الرياضية للتعامل مع أبعاد إضافية غير مرئية.

 

 التحديات الحالية التي تواجه فهمنا للكون وتفسيراته: -2
ورات الكبيرة في مفاهيم النسبية والمتانة، فإن هناك بعض على الرغم من التط

من أبرز هذه التحديات التي لا تزال تواجه فهمنا الحالي للكون وتفسيراته. 
 :التحديات

: على الرغم من أنه تم اكتشاف وجودها بناء  الطاقة المظلمة والمادة المظلمة -
المكونات الفعلية للطاقة المظلمة على التأثيرات الجاذبية، إلا أن الطبيعة الدقيقة و

والمادة المظلمة لا تزال غير معروفة. يعتبر فهم هذه الظواهر التي تشكل الجزء 
 الأكبر من الكون تحديا  حاليا  في الفيزياء الحديثة.

: قد تم اكتشاف جرم سماوي يتحرك بسرعة فائقة التحركات الكونية السريعة -
لات حول تحديات جديدة في فهمنا للحركة تفوق سرعة الضوء، مما أثار تساؤ

لمفاهيم النسبية  ا  حقيقي ا  هذا التحرك السريع تحدي والزمان والمكان. يعتبر
والمتانة والفيزياء الحالية لأنه يطرح أسئلة حول الحدود الفيزيائية للحركة 

 وإمكانية تجاوز سرعة الضوء ومفهوم الزمان والمكان في هذه الظروف.
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: لا يزال هناك تحديات في محاولة دمج الاندماج بين النسبية والكمية -
نظريتي النسبية والكمية في نظرية واحدة تشمل جميع الظواهر الفيزيائية. إذ 
 تتعارض بعض المفاهيم في كل نظرية مع بعضها البعض، وهو ما يعُرف بـ

 زيائيين.يواجه الفي ا  هام ا  نظري ا  "مشكلة الندمج"، والتي تعد تحدي
مبكر والأحداث الأولى : يعتبر فهم الكون الالكون المبكر والنظريات الكونية -

في الفيزياء الحديثة. إذ تتطلب الفهم الدقيق للظروف الأولية  ا  كبير ا  للكون تحدي
 والأحداث المبكرة بناء نظرية متكاملة للكون تشرح بدايته وتطوره.

 ا  سبية والمتانة ما زالت تعتبر أسسهيم النعلى الرغم من هذه التحديات، فإن مفا
أساسية في الفيزياء الحديثة والعلوم الكونية. تواجه الباحثين تحديات جديدة لفهم 
الظواهر الفيزيائية والكون بشكل أفضل، وهذا يشجع على مزيد من التطوير 

 .النظري والتجريبي لكشف الأسرار الكونية وفهم أعماق الواقع
رات الحديثة والتحديات التي تواجه فهمنا لمفاهيم النسبية باختصار، التطو

والمتانة تعكس حجم التطور والاستكشاف العلمي في الفيزياء والعلوم الكونية. 
حاسمة في تفسير الكون والطبيعة، وتساهم في تطور  ا  أسس تظل النسبية والمتانة

ديات واجهتها التكنولوجيا وتحسين حياتنا. إلا أن هذه المفاهيم تستدعي تح
 العلماء والباحثون في العقود الأخيرة.

من خلال التحديات الحالية، تستمر البحوث والدراسات في الفيزياء الحديثة في 
التطور والتحسن، مما يسهم في توسيع آفاق فهمنا للكون وطبيعته. قد تتطلب 

 ا  وقتتجريبية الجديدة، وقد تستغرق بعض هذه التحديات التطورات النظرية وال
 وجهد ا للوصول إلى إجابات محددة.

بالتالي، يبقى التركيز على البحث والابتكار والعمل العلمي المستمر هو المفتاح 
لتجاوز التحديات والتطور في مفاهيم النسبية والمتانة. يشُجع الباحثون على 
مواصلة العمل بجد واستكشاف الكون بشكل مستمر للكشف عن المزيد من 

ظل مفاهيم رار الحياة والطبيعة. ومع استمرار التقدم العلمي، ستأسراره وأس
 ا  كون والتواصل معه بطرق أكثر تطورفي فهمنا لل ا  أساسي ا  النسبية والمتانة قوام

 .ا  وتقدم
 

 الاستنتاج:
في الختام، يظُهر هذا البحث أن مبدأ النسبية والمتانة هما أحد أهم الأسس 

الفيزياء الحديثة. يعتبران محط اهتمام العديد من العلماء الفلسفية والعلمية في 
والباحثين، حيث يستمرون في استكشاف تأثيراتهما على فهمنا للكون واكتشاف 
المزيد من أسراره. يمثل هذا البحث نقطة انطلاق للمزيد من الدراسات 
والأبحاث التي تستكشف عمق وتطبيقات مبدأ النسبية والمتانة في المجالات 

 .المختلفة، ويدعم التطور المستمر في العلم والمعرفة
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مبدأ النسبية والمتانة أحدثا ثورة علمية في الفيزياء والفلسفة، وساهما في تغيير 
النظرة القديمة للكون والواقع. فهم هذين المبدأين يمنحنا إطارا  جديدا  لفهم 

ى فهمنا للزمان التفاعلات بين الجسم والزمان والمكان، وأثرا بشكل عميق عل
والمكان والطبيعة. تأثيرهما ليس مقتصرا  على المجال العلمي فقط، بل امتد إلى 

 الثقافة والفلسفة والفن والتكنولوجيا.
تطبيقات مبدأ النسبية والمتانة واستفادتنا منها تحدث تحولا  جوهريا  في حياتنا 

ن كفاءة استخدام اليومية، حيث تساهم في تطوير التكنولوجيا المتقدمة وتحسي
الطاقة والنقل، مما يؤدي إلى تحسين جودة حياتنا والبيئة التي نعيش فيها.ومع 
ظهور التحديات الحالية التي تواجه فهمنا للكون وتفسيراته، يتطلب الأمر 
الاستمرار في البحث والابتكار والتطوير. إن استمرار العمل العلمي والتحقيق 

المتانة هو الذي سيمكننا من تجاوز هذه التحديات المستمر في مفاهيم النسبية و
 وتوسيع فهمنا للكون وطبيعته.
للبشرية.  ا  مستمر ا  هم مفاهيم النسبية والمتانة تحديفي النهاية، يظل استكشاف وف

إن فهم هذين المبدأين يساعدنا على استكشاف أعماق الكون وتفاعلاته، ويساهم 
مية. يجب علينا أن نواصل العمل بجدية في تحسين حياتنا وتطور المعرفة العل

وتحفيز البحث العلمي في هذا الاتجاه، لنستفيد من تطبيقاتهما ونتقدم في رحلتنا 
 .العلمية لاكتشاف أسرار الكون
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 المطلب الثاني :
 مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين

 

 المقدمة:
منذ الأزمنة القديمة وحتى العصر الحديث، شهد العالم العديد من النزاعات 
والحروب التي تسببت في دمار هائل وأضرار بشرية جسيمة. وفي ظل هذه 

القاسية، تطورت القوانين والمبادئ الإنسانية لتحمي الأفراد الغير الظروف 
مشاركين في القتال، وتمييز بين المدنيين والمقاتلين. يتناول هذا البحث مبدأ 
الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، ودوره في حماية الأفراد في زمن 

 .النزاعات المسلحة
 

بين المدنيين والمقاتلين يعد من القوانين الإنسانية إن مبدأ الإنسانية والتمييز 
الأساسية التي تحكم سُلوك الأفراد والدول على المستوى العالمي. يعكس هذا 
المبدأ القيم الإنسانية والأخلاقية التي تسعى إلى الحفاظ على كرامة الإنسان 

 وتجنب التعرض للمدنيين وحمايتهم في زمن النزاعات والحروب.
 

زل، انبثقت القيم الإنسانية من أعماق الوجدان الإنساني والديني، وجاءت منذ الأ
لتحكم تصرفات الإنسان تجاه أخيه الإنسان في مختلف الأوقات والأماكن. ومن 

 ا  مقاتلين في الصراعات يعُدَُّ ركنثم فإن مبدأ التمييز بين المدنيين العزل وال
 مم المتحدة.للقانون الإنساني الدولي وميثاق الأ ا  أساسي

 

يهدف هذا المبدأ النبيل إلى حماية المدنيين الأبرياء والغير مُشَارِكِين في القتال 
ل الإنساني من أضرار الحروب والنزاعات المسلحة. إن تحقيق العدالة والتعام

في بناء السلام والتعايش السلمي بين الشعوب  ا  أساسي ا  مع المدنيين يمثل ركن
 والأمم.

 

لذي نشهد فيه تحديات كبيرة وصراعات متعددة حول العالم، يبقى في الوقت ا
مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين ركيزة أساسية لتعزيز ثقافة 

 السلام والتسامح وتحقيق العدالة الاجتماعية.
 

إننا ندعو إلى التأمل في أهمية هذا المبدأ العظيم والعمل على نشره وتعزيزه في 
الات الحياة. فالإنسانية والتعاطف مع الآخرين واجب إنساني على كل مج

 ا  أن نصنع عالم ا  بهذا المبدأ النبيل، نستطيع جميعالجميع، ومن خلال الالتزام 
 .أفضل يعمه السلام والعدل والإنسانية
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إلى تحقيق رؤية مجتمع يسوده الاحترام المتبادل والتسامح، حيث  ا  نسعى دائم
ع بعضهم البعض بروح الإنسانية والتعاطف. إن الالتزام بمبدأ يتعامل الناس م

 لتحقيق هذه الرؤية النبيلة. ا  ن المدنيين والمقاتلين يمثل عمادالإنسانية والتمييز بي
 

للمعاناة والدمار  ا  صر، تعتبر الحروب والصراعات مصدرفي عالمنا المعا
الهائل على الأفراد والمجتمعات. ولذلك، فإن مبدأ الإنسانية يذُكِّرُنا بأنه يجب 
الحفاظ على كرامة الإنسان في جميع الأوقات وعدم التعرض له للضرر أو 

 التمييز بينه وبين غيره بسبب الحروب والصراعات.
 

لقيم الإنسانية والاحترام يعزز مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين فهمنا ل
. فعندما نلتزم بمبدأ ا  مع أكثر إنسانية وأمانالمتبادل، ويساهم في بناء مجت

ز  الإنسانية، نضمن حماية المدنيين وعدم تعرضهم للأذى أو الضرر، ونعُزَِّ
 السلام والاستقرار في العالم.

 

مشتركة  ا  ب جهودالمدنيين والمقاتلين يتطل إن تعزيز قيم الإنسانية والتمييز بين
التركيز على  ا  . يتطلب ذلك أيضمن الدول والمجتمعات والمؤسسات الدولية

التعليم والتوعية بأهمية هذا المبدأ النبيل، وتشجيع البحث والتطوير في مجال 
 حقوق الإنسان والقانون الدولي.

لأخلاقنا  في النهاية، يعتبر مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين مرآة
وروح العدل والإنسانية في تعاملنا مع بعضنا البعض. إن الالتزام بهذا المبدأ 

، وإحلال العدل ا  حو بناء عالم أكثر إنسانية وسلامالنبيل يمثل خطوة هامة ن
 .والمحبة بين الناس

 

مراعاة مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين يساهم في تقليل الأضرار 
جمة عن النزاعات المسلحة والحروب، ويحمي الأفراد غير المتورطين في النا

الصراعات من الأذى والعنف اللازم. إن احترام حقوق الإنسان وتطبيق 
اعد في بناء القوانين الدولية الإنسانية يعزز من تعاون المجتمع الدولي ويس

 وثقة بين الدول. ا  علاقات أكثر استقرار
 

على مستوى السياسة واتخاذ القرارات، يعد مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين 
والمقاتلين من أهم الأسس القانونية التي تحكم التدخلات العسكرية والقرارات 

. فتطبيق هذا المبدأ يتطلب من الدول الالتزام بحماية المدنيين الإستراتيجية
الكاملة على عاتق الأطراف  وتجنب الاعتداء عليهم، ويضع المسؤولية

المتورطة في النزاعات للتأكد من حماية المدنيين والامتناع عن الهجمات 
 العشوائية.

تحديات تطبيق مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين تبقى قائمة في ظل 
التطورات الحديثة في طبيعة النزاعات وأساليب القتال، وبسبب الاستخدام 
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د للتكنولوجيا الحربية والأسلحة ذات التأثير الواسع. يتطلب هذا من المتزاي
المجتمع الدولي التصدي لهذه التحديات بشكل فعال من خلال تطوير القوانين 

 الدولية الإنسانية وتعزيز الرقابة والمحاسبة على الانتهاكات.
 

ين أحد أهم القيم في الختام، يعُتبر مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتل
الإنسانية التي تسعى المجتمعات الدولية إلى تعزيزها وتحقيقها. إن احترام حقوق 
الإنسان والالتزام بالقوانين الإنسانية يعكس روح التعاون والتضامن بين 

 .الشعوب ويمثل الأساس لبناء عالم يسوده السلام والعدل

 

بين الجزء الأول: مفهوم مبدأ الإنسانية والتمييز 
 المدنيين والمقاتلين

 

: مبدأ الإنسانية هو مفهوم قانوني وأخلاقي تعريف مبدأ الإنسانية وأهميته -(1
يعنى بحماية حياة الأفراد وكرامتهم أثناء النزاعات المسلحة. يتطلب هذا المبدأ 
معاملة الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال بإنسانية واحترام حقوقهم 

 الأساسية.
مبدأ الإنسانية من أهم المبادئ في القوانين الدولية الإنسانية والأخلاق تعتبر 

العالمية. يرتكز هذا المبدأ على فكرة أن جميع الأشخاص، بغض النظر عن 
إنسانية أساسية يجب احترامها في جميع  ا  اتهم أو انتماءاتهم، يحملون حقوقجنسي

 الأوقات، وخاصة في سياق النزاعات المسلحة.
همية مبدأ الإنسانية من حاجة إنسانية أساسية لحماية الحياة والكرامة تأتي أ

بالصراعات  ا  لحروب، يكون الأفراد الأكثر تأثرالإنسانية. ففي زمن النزاعات وا
لرغم من هم المدنيون العزل والأشخاص الذين لا يشاركون في القتال. وعلى ا

ن القتال والتصعيدات هم المتضررين الأكثر م ا  ذلك، يصبح المدنيون غالب
 العسكرية، حيث يعانون من آثار المعاناة البشعة والخسائر البشرية والمادية.

 

 ا  عاناة وحماية الأفراد الأكثر ضعفتهدف مبدأ الإنسانية إلى الحد من هذه الم
وعدم القدرة على الدفاع عن أنفسهم. ويشمل ذلك النساء والأطفال وكبار السن 

غيرهم من الأشخاص العاجزين عن المشاركة في القتال. والمرضى والمعاقين و
يتطلب مبدأ الإنسانية الاحترام المطلق لحياتهم وكرامتهم، وعدم استخدامهم 

 كأدوات في النزاعات، بل يجب معاملتهم بإنسانية واحترام حقوقهم الأساسية.
 

تفاقيات وتم تكريس مبدأ الإنسانية في القوانين الدولية الإنسانية، وخاصة في ا
جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. ويعد هذا المبدأ من أهم الأسس القانونية لحماية 
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المدنيين في النزاعات المسلحة وتجنب الجرائم الحربية وانتهاكات حقوق 
قيمة أخلاقية عالمية تدعو للتعاطف  ا  ان. كما يمثل مبدأ الإنسانية أيضالإنس

 العدل في العالم.والتضامن مع الآخرين والسعي للسلام و
 

يجب أن يكون في مركز الاهتمام في  ا  هام ا  ختام، يعتبر مبدأ الإنسانية أساسفي ال
جميع الصراعات والتصعيدات العسكرية. إن الحفاظ على حياة المدنيين واحترام 
حقوقهم الإنسانية يمثل أعلى قيمة إنسانية وأخلاقية، وهو جزء لا يتجزأ من 

من قبل  ا  قوي ا  . يتطلب ذلك التزاما  أكثر إنسانية وسلاممستقبل جهودنا لبناء 
المجتمع الدولي والدول الأعضاء بالقوانين الدولية الإنسانية وتطبيقها بدقة وعدم 

 التهاون في حالات الانتهاكات.
 

على الصعيد الفردي، يجب أن يتبنى كل فرد منا مفهوم الإنسانية ويسعى 
. يمكننا أن نساهم في حماية الحقوق الإنسانية للترويج له في كافة جوانب حياته

والكرامة الإنسانية من خلال نشر الوعي بأهمية هذا المبدأ والتعليم عنه 
للجمهور. ويمكن للجميع المساهمة في مساعدة الضحايا والمحتاجين في مناطق 
النزاعات المسلحة، سواء من خلال العمل الإنساني أو الدعم المادي للمنظمات 

 الحكومية التي تعمل في هذا المجال.غير 
 

بهذه الطريقة، يمكن أن يكون لمبدأ الإنسانية تأثير إيجابي على العالم بأسره، 
حيث يعمل على تعزيز السلام والعدل والاحترام المتبادل بين الشعوب 
والثقافات. وعلى المستوى العالمي، يمكن أن يؤدي التزام الدول بمبدأ الإنسانية 

 حدة النزاعات وتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي. إلى تقليل
 

بروح الإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل  ا  لذلك، يجب أن نعمل جميع
للآخرين، وأن نسعى لتعزيز هذه القيمة العالمية في كل جانب من جوانب 

ن يعكس النضال حياتنا. إن تطبيق مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلي
 .بين جميع البشر ا  سلمي ا  وتعايش ا  الإنساني لتحقيق عالم أكثر إنصاف

 

: يعود أصل مبدأ التمييز بين أصل مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين -(2
المدنيين والمقاتلين إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، والتي تنص على أهمية 

 والمقاتلين وعدم استهداف المدنيين بالهجمات العدائية.التمييز بين المدنيين 
أصل مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين يعُزى إلى التطورات التي شهدتها 
القوانين الإنسانية الدولية على مر العصور. يعُتبر هذا المبدأ أحد أهم الأسس 

 المسلحة. القانونية لحماية الأفراد الأبرياء والمدنيين أثناء النزاعات
 

تاريخيا ، كانت الحروب تشُهد على ممارسات وحشية تشمل استهداف المدنيين 
وتجنيد الأطفال واستخدام الأسلحة الكيماوية وغيرها من الأعمال العدائية التي 
تسببت في معاناة بشرية هائلة. ومع تطور الحضارة وظهور القوانين الإنسانية 
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دأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين كجزء من الدولية، بدأت الجهود في تحديد مب
 قواعد النزاع المسلح.

 

أحد الأحداث المهمة في تطور هذا المبدأ كان إصدار أول اتفاقية جنيف عام 
، والتي اهتمت بتحسين معاملة المصابين والجرحى في الحروب. وتم 1864

لتوسيع نطاق  تعديل هذه الاتفاقية وإضافة بروتوكولات إليها على مر السنوات
 حماية المدنيين وضمان حقوقهم أثناء النزاعات.

 

ومن أبرز المبادئ التي تنص عليها القوانين الإنسانية الدولية ومبدأ التمييز 
 بين المدنيين والمقاتلين:

 

 حظر الهجمات التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر. -1
 التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية وتجنب استهداف الأهداف المدنية. -2
 عدم استخدام المدنيين كدروع بشرية أو كأدوات للحماية. -3
 حماية الأشخاص العزل والمدنيين غير المشاركين في القتال. -4
 ضمان حماية الأطفال والنساء والمسنين والجرحى في النزاعات. -5
 

بادئ إلى الحد من المعاناة البشرية في النزاعات وضمان احترام تهدف هذه الم
ييز بين المدنيين حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للجميع. يمثل مبدأ التم

من التزام المجتمع الدولي بقواعد القانون الدولي الإنساني  ا  والمقاتلين جزء
 .ا  لتحقيق عالم أكثر إنسانية وسلام والسعي

ييز بين المدنيين قوانين الدولية والإنسانية، أصبح مبدأ التمبفضل تطور ال
من القوانين الدولية الإنسانية والقواعد العسكرية  ا  أساسي ا  والمقاتلين جزء

الحديثة. يتمثل الهدف الرئيسي لهذا المبدأ في حماية السكان المدنيين الأبرياء 
مسلحة. ويساهم ذلك وضمان عدم تعرضهم للضرر أو الإهانة خلال النزاعات ال

في الحد من الأضرار الإنسانية والوقاية من ممارسات القتل والتشريد والتعذيب 
 التي تمُثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

على الصعيد القانوني، تشمل القوانين الدولية الإنسانية مبدأ التمييز بين المدنيين 
التزام المجتمع الدولي  والمقاتلين ضمن قواعد النزاع المسلح، وهذا يعكس

بحماية الأفراد الأبرياء أثناء النزاعات. وتوجد قواعد محددة تحدد الممارسات 
المقبولة والممنوعة أثناء النزاعات المسلحة، وتحث على احترام حقوق الإنسان 

 والكرامة الإنسانية للجميع.
متثال بالإضافة إلى ذلك، يلتزم الدول الأعضاء في المنظمات الدولية بالا

للقوانين الإنسانية الدولية والالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين. ويتم 
تحديد القوانين والمسؤوليات في هذا الصدد في اتفاقيات دولية مثل اتفاقيات 

 جنيف وبروتوكولات إضافية.
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ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات تواجه تطبيق مبدأ التمييز بين المدنيين 
اتلين في بعض المناطق المتأثرة بالنزاعات. فبعض الأطراف المتنازعة قد والمق

، مما يتسبب في مزيد من ا  الدولية ويستهدفون المدنيين عمد يتجاوزون القوانين
 الأضرار الإنسانية والمعاناة.

لهذا السبب، تستمر المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالعمل على تعزيز 
يز بين المدنيين والمقاتلين وتحقيق المزيد من التقدم في مجال التوعية بمبدأ التمي

حماية الأفراد المدنيين خلال النزاعات المسلحة. وتعُدَُّ هذه الجهود حاسمة للحد 
من الأضرار الإنسانية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المجتمعات 

 .المتأثرة بالنزاعات
ين والمقاتلين من أهم المبادئ الإنسانية، فإنه باعتبار مبدأ التمييز بين المدني

يتطلب التعاون والتزام الدول والأطراف المتنازعة بالحد من الضرر المنجم عن 
النزاعات المسلحة على المدنيين. وتعتبر المنظمات الدولية والمجتمع الدولي 
منفذين رئيسيين لهذا المبدأ، حيث تقوم بالعمل المستمر على نشر التوعية 
والتدريب والرصد والتحقق من ممارسات الأطراف المتنازعة والتأكد من 

 امتثالها للقوانين الدولية الإنسانية.
ع على تحسين التدريب  من أجل تعزيز مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، يشُجَّ
والتعليم للقوات المسلحة وأفراد الشرطة والقوات الأمنية بشأن القوانين الإنسانية 
ع على توفير الدعم اللازم  الدولية وضرورة احترام حقوق الإنسان. كما يشُجَّ

 للضحايا المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية للمناطق المتضررة.
من الإطار  ا  جزء ا  ييز بين المدنيين والمقاتلين أيضتمثل مبادئ الإنسانية والتم

م الإنسانية والتحقيق في الانتهاكات القانوني الذي يسُتخدم في محاكمة الجرائ
الجسيمة للقوانين الدولية. تقوم المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الدولية الأخرى 
بملاحقة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة لارتكابهم جرائم ضد المدنيين خلال 

 النزاعات المسلحة.
المدنيين والمقاتلين،  لكن رغم التقدم الذي تم تحقيقه في تطبيق مبدأ التمييز بين

لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تواجه هذا المبدأ. تستمر النزاعات 
المسلحة في العديد من المناطق حول العالم، وتتعرض المدنيين لاستهداف 
ممنهج وتشريد وانتهاكات لحقوق الإنسان. لذلك يجب على المجتمع الدولي 

ن خلال النزاعات والتأكد من تحقيق العدالة العمل بتكامل لضمان حماية المدنيي
 للجرائم ضدهم.

في النهاية، يظل مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين أحد أهم القيم 
الإنسانية والقانونية، ويتطلب الالتزام الجاد والشامل من قبل جميع الأطراف 
المتنازعة والمجتمع الدولي لتحقيقه وضمان حماية حقوق الإنسان والكرامة 

يكون التزامنا بمبدأ الإنسانية والتمييز  الإنسانية في جميع أنحاء العالم. يجب أن
بين المدنيين والمقاتلين أكثر من مجرد وعود وتصريحات، بل يجب أن يتحقق 
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عمليا  على الأرض من خلال تطبيق القوانين الدولية الإنسانية وتحميل 
 المسؤولية لأولئك الذين يرتكبون جرائم ضد المدنيين.

يز بين المدنيين والمقاتلين تحدٍ هام ومستمر لذلك، يعتبر مبدأ الإنسانية والتمي
أمام المجتمع الدولي. يتطلب التعاون الدولي والعمل المشترك لضمان حماية 
الأفراد المدنيين خلال النزاعات المسلحة وتطبيق العدالة في حالات الانتهاكات. 
 يجب أن يكون للمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام دور هام
في رصد وتوثيق الانتهاكات ونشر الوعي بحقوق الإنسان والحاجة الماسة 

 لحماية المدنيين.
يز بين المدنيين والمقاتلين بالنهاية، يجب أن يكون التزامنا بمبدأ الإنسانية والتمي

في الجهود الدولية للسلام والأمان. يمكننا أن نبني عالما  أكثر إنسانية  ا  مركز
ل التعاون والتحرك المشترك نحو حماية الحقوق الإنسانية وأكثر عدلا  من خلا

 .وتحقيق السلام والاستقرار للجميع
 

الجزء الثاني: دور مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين 
 والمقاتلين في الحروب

 

: يعتبر مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين أحد حماية المدنيين -(1
ة لحماية المدنيين وتجنب تعرضهم للخطر أثناء النزاعات السبل الرئيسي

 المسلحة.
مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين هو مفهوم أساسي في القانون 
الدولي الإنساني الذي يهدف إلى حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. يعُتبر 

قانون الدولي الإنساني، ويتمثل الحماية الكاملة للمدنيين من الأهداف الأسمى لل
هذا المبدأ في ضمان عدم تعرض المدنيين للأذى والاعتداء خلال النزاعات 

 المسلحة.
 

يعد الحماية المطلقة للمدنيين أحد التحديات الأكثر صعوبة في الحروب، حيث 
يكون المدنيون أكثر عرضة للتأثر بالعمليات القتالية والهجمات العدائية. يتضمن 

عدة مبادئ وضوابط يجب مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين 
 من قبِل جميع الأطراف المتحاربة: إتباعها

 

 يمنع القانون الدولي الإنساني بشكل لحظر على استهداف المدنيينا :
صارم استهداف المدنيين بالهجمات العدائية. يجب أن يكون المدنيون 
مُستثنين من الأهداف العسكرية ويجب أن يحمى حقهم في الحياة 

 والأمان.
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 يجب أن يتم التمييز بوضوح بين التمييز بين المدنيين والمقاتلين :
نيين والمقاتلين، وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية أو كوسيلة المد

 لحماية الأهداف العسكرية.
 

 يجب أن يحمى القانون الدولي الحماية الكاملة للمرافق المدنية :
الإنساني المرافق المدنية مثل المستشفيات والمدارس والأماكن الدينية 

 من الاستهداف والتدمير.
 

 يجب أن يحترم جميع الأطراف القتالية احترام حقوق الإنسان :
حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين، بما في ذلك حقوق الحياة والحرية 

 والأمان وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة.
 

يعكس مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين القيم الأخلاقية والإنسانية 
النزاعات المسلحة. يساهم الالتزام بمبدأ الحماية  العالية التي يجب أن تسود في

في تقليل الخسائر البشرية والمعاناة الإنسانية التي قد تحدث خلال الحروب، 
ويساعد على الحفاظ على الكرامة والحقوق الأساسية للمدنيين الأبرياء. يعد 

ص تطبيق هذا المبدأ مسؤولية مشتركة لجميع الأطراف المتحاربة ويعزز من فر
 .تحقيق السلام والاستقرار في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة

 

: يساهم هذا المبدأ في الحد من الأضرار البشرية الحد من الأضرار البشرية -(2
الناجمة عن النزاعات المسلحة، حيث يحث الأطراف المتحاربة على تجنب 

 استهداف المناطق السكنية والأماكن الحيوية.
مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين يلعب دورا  حاسما  في الحد من 
الأضرار البشرية الناجمة عن النزاعات المسلحة. يعتبر هذا المبدأ جزءا  من 
قوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني الذي يهدف إلى الحفاظ على الكرامة 

المسلحة. يتضمن دور مبدأ  الإنسانية وحقوق الإنسان خلال الصراعات
الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين مجموعة من الآليات التي تهدف إلى 

 من بينها:الحد من الأضرار البشرية، 
 

 يحظر القانون الدولي الإنساني منع استهداف المناطق السكنية :
بشكل صارم استهداف المناطق السكنية والأماكن المأهولة بالمدنيين 
بأي هجمات عدائية. يعُدَُّ استهداف المنازل والمستشفيات والمدارس 

 والأماكن العامة غير قانوني ويعرض المدنيين للخطر.
 

 ينص المبدأ على ضرورة حماية البنية حماية البنية التحتية المدنية :
التحتية المدنية، مثل الطرق والجسور والشبكات الكهربائية والماء 
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أن تتجنب الأطراف المتحاربة تدمير هذه  والصرف الصحي. يجب
 البنية التحتية حيث تؤثر سلبا  على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم.

 

 ر استخدام الأسلحة تجنب الأسلحة ذات الآثار الواسعة : يجب أن يؤَُخَّ
ذات الآثار الواسعة والتي يمُكن أن تصيب مساحات كبيرة تضم 

ام الأسلحة النووية والكيماوية مدنيين بريئين. يشمل ذلك استخد
 والبيولوجية والأسلحة التي تسبب أضرارا  جسيمة على نطاق واسع.

 

 يجب أن يحترم جميع الأشخاص احترام الحقوق الإنسانية للمدنيين :
الذين ليسوا مقاتلين حقوقهم الإنسانية الأساسية، وعدم التعرض لهم 

 قاسية.للتعذيب أو المعاملة السيئة أو الإجراءات ال
 

تلعب القوانين الدولية الإنسانية ومبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين دورا  حاسما  
في تقليل الأضرار البشرية والمعاناة الناجمة عن النزاعات المسلحة. يساهم 
احترام هذا المبدأ في تحقيق السلام والاستقرار وتعزز العدالة والإنصاف في 

نزاعات. يشكل الالتزام بمبدأ الإنسانية والتمييز بين المجتمعات المتضررة من ال
المدنيين والمقاتلين مسؤولية لجميع الأطراف المتحاربة ويعكس القيم الإنسانية 

 والأخلاقية التي ينبغي أن تحكم الصراعات المسلحة
 

ييز بين المدنيين : يعد مبدأ الإنسانية والتمالامتثال للقانون الدولي الإنساني -(3
من القانون الدولي الإنساني، والذي يحكم سلوك الأطراف  ا  والمقاتلين جزء

المتحاربة أثناء النزاعات المسلحة. يلتزم جميع الدول والأطراف المتحاربة 
 بالامتثال لهذا المبدأ والالتزام بحماية المدنيين واحترام حقوقهم.

 

والتمييز بين المدنيين والمقاتلين الامتثال للقانون الدولي الإنساني ومبدأ الإنسانية 
هو أمر حيوي للحفاظ على الكرامة الإنسانية وتجنب الأضرار البشرية الناتجة 
عن النزاعات المسلحة. يعد القانون الدولي الإنساني مجموعة من القوانين 
والمبادئ التي تنظم النزاعات المسلحة وتحد من تأثيرها السلبي على المدنيين 

 والمجتمعات.
 

من بين النقاط الرئيسية للالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومبدأ الإنسانية 
 والتمييز بين المدنيين والمقاتلين:

 

: يتضمن القانون الدولي الإنساني مجموعة من الحماية القانونية للمدنيين -1
الأحكام التي تحمي المدنيين وتضمن احترام حقوقهم الإنسانية أثناء النزاعات 

لحة. يلزم هذا المبدأ جميع الأطراف المتحاربة بعدم استهداف المدنيين المس
 والمنشآت المدنية بالهجمات العدائية.
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: يتطلب القانون الدولي الإنساني من التمييز بين المدنيين والمقاتلين -2
الأطراف المتحاربة التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وعدم استخدام المدنيين 

أو أهداف عسكرية. يجب على الأطراف المتحاربة تحديد  كدروع بشرية
 الأهداف العسكرية بدقة وتجنب الأضرار غير المبررة للمدنيين.

 

: ينص القانون الدولي الإنساني على احترام الحقوق الإنسانية الدولية -3
ضرورة احترام جميع الحقوق الإنسانية الأساسية للأفراد، بغض النظر عن 

ي أثناء النزاعات المسلحة. يجب أن يحترم المقاتلون والجهات وضعهم القانون
 المسلحة حقوق المدنيين ويحموا حياتهم وكرامتهم.

 

: يلزم القانون الدولي الإنساني المساءلة عن انتهاكات المساءلة والعدالة -4
المبدأ الإنساني والتمييز بين المدنيين والمقاتلين. يعنى هذا بأن الأفراد والجهات 

عن انتهاكات القانون الإنساني يمكن محاسبتهم ومحاكمتهم بشكل عادل  لمسئولةا
 ومنصف.

 

يشكل احترام القانون الدولي الإنساني ومبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين 
ني خلال النزاعات المسلحة. والمقاتلين أساسا  أخلاقيا  وقانونيا  للسلوك الإنسا

 الإنسانية يساهم في تحقيق عدة أهداف مهمة:يعكس الالتزام بهذه المبادئ 
 

: يساهم مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين في الحد من الأضرار البشرية - أ
الحد من الأضرار البشرية التي تنجم عن النزاعات المسلحة. من خلال تحديد 
 الأهداف العسكرية بدقة وتجنب استهداف المناطق السكنية والمؤسسات المدنية،

 يمكن الحفاظ على حياة المدنيين وتقليل المعاناة الإنسانية.
 

: يكفل مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين الحفاظ على الكرامة الإنسانية - ب
والمقاتلين احترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية أثناء النزاعات المسلحة. 

بإنسانية وعدم التعرض لهم يتعين على الأطراف المتحاربة التعامل مع المدنيين 
 إنسانية. للإهانة أو التعذيب أو المعاملة اللا

 

: يمنح مبدأ الإنسانية المدنيين الحماية القانونية الحماية القانونية للمدنيين - ت
أثناء النزاعات المسلحة. يعنى ذلك أن المدنيين لا يجب أن يكونوا هدفا  للهجمات 

حاربة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة العسكرية ويجب على الأطراف المت
 لحمايتهم من الخطر.

 

: يلزم مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين المساءلة والعدالة - ث
المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني. ينبغي محاكمة الأفراد والجهات 

ى أفعالهم بشكل عادل عن انتهاكات القانون الإنساني ومحاسبتهم عل المسئولة
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ومنصف. هذا يعزز رسالة أن انتهاك حقوق المدنيين لن يسُمح به وسيتم 
 .المسئولينمحاسبة 

 

إلى الأهداف المذكورة أعلاه، يساهم الالتزام بمبدأ الإنسانية والتمييز  بالإضافة
بين المدنيين والمقاتلين في تعزيز الثقة بين الأطراف المتحاربة وتحسين السلوك 

لإنساني أثناء النزاعات المسلحة. يعكس هذا الالتزام الاحترام المتبادل بين ا
الأطراف وتفادي تفاقم التوتر والعنف. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر مبدأ الإنسانية 
والتمييز بين المدنيين والمقاتلين أحد العوامل الأساسية التي تسهم في تحقيق 

 ة بالنزاعات المسلحةالسلام والاستقرار في المناطق المتأثر
 

يز بين المدنيين والمقاتلين : يعد مبدأ الإنسانية والتميمنع الجرائم الحربية -(4
لعدم ارتكاب الجرائم الحربية والانتهاكات الإنسانية. يحظر القانون  ا  ضمان

الدولي الإنساني بشكل صارم استهداف المدنيين وارتكاب أي أعمال تسبب في 
 هاك حقوق الإنسان.تعذيب أو قتل أو انت

 

مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين يلعب دورا  حيويا  في منع الجرائم 
الحربية والانتهاكات الإنسانية خلال النزاعات المسلحة. يعُدَّ القانون الدولي 
الإنساني المرجع القانوني الذي يضمن احترام حقوق الإنسان والحد من المعاناة 

بين أبرز النقاط التي ترتبط بدور مبدأ  ومنالإنسانية في زمن الحرب. 
 الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين في منع الجرائم الحربية:

 

: يعُدَّ الحفاظ على حياة المدنيين واحترام حماية الحياة والكرامة الإنسانية - أ
كرامتهم هدفا  أساسيا  لمبدأ الإنسانية. يحظر القانون الدولي الإنساني بشكل 

 صريح استهداف المدنيين أو استخدامهم كدروع بشرية أو موارد عسكرية.
 

: ينص القانون الدولي الإنساني على ضرورة عدم حماية المنشآت المدنية - ب
استهداف المنشآت المدنية مثل المستشفيات والمدارس والمحطات الكهربائية 

ة الحيوية للمدن التحتي يةة. يهدف ذلك إلى الحفاظ على البنوالمرافق العام
 وضمان استمرار حياة المدنيين.

 

: يحظر القانون الدولي محاربة ظاهرة التمييز العنصري والاضطهاد - ت
الإنساني بشدة محاولات التمييز العنصري أو الديني أو الثقافي أو السياسي ضد 

ة للمساءل المسئولينالمدنيين. يعتبر ذلك مخالفة خطيرة للقوانين الدولية ويعرض 
 القانونية.

 

: يعتبر مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين أحد المساءلة والعدالة - ث
الأسس القانونية للمساءلة والعدالة. في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان 



379 
 

وتقديمهم للعدالة بموجب القوانين  المسئولينوجرائم حربية، يتعين محاسبة 
 الدولية.

 

: يعُدَّ الالتزام بمبدأ الإنسانية والتمييز بين لسلم والأمن الدوليينتعزيز ا - ج
المدنيين والمقاتلين أحد العوامل الأساسية التي تساهم في تحقيق السلم والأمان 
على المستوى الدولي. من خلال تجنب الجرائم الحربية واحترام حقوق الإنسان، 

 لسلمي.يمكن تعزيز الثقة بين الدول وتحقيق التعايش ا
بالتالي، يظُهر دور مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين أهمية كبيرة 
في حماية المدنيين والحد من الأضرار البشرية خلال النزاعات المسلحة. يعُدَّ 
الالتزام بهذا المبدأ أحد السبل الفعالة للحفاظ على الكرامة الإنسانية والسلم 

 .دوليوالأمان على المستوى ال
 

: يساعد مبدأ الإنسانية والتمييز بين تسهيل عمل المنظمات الإنسانية -(5
المدنيين والمقاتلين في تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتقديم المساعدات 
والإغاثة للمدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة. يمكن للمنظمات الإنسانية 

 ذا المبدأ.العمل بشكل آمن وفعال عندما يتم احترام ه
 

مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين يلعب دورا  هاما  في تسهيل عمل 
المنظمات الإنسانية وتقديم المساعدات والإغاثة للمدنيين المتضررين من 
النزاعات المسلحة. إن وجود هذا المبدأ يمكن أن يساعد في خلق بيئة أكثر أمانا  

ت والموارد إلى المدنيين الذين للعمل الإنساني، ويسهل إيصال المساعدا
 يحتاجون إليها بشدة. 

 

وفيما يلي بعض النقاط المتعلقة بتأثير مبدأ الإنسانية على تسهيل عمل 
 المنظمات الإنسانية:

 

 بفضل مبدأ الإنسانية، يمكن للمنظمات الإنسانية الحماية والوصول :
نية. أداء مهامها بدون خوف من التعرض للهجمات أو التحديات الأم

إذ يعُدَّ احترام حقوق المدنيين والالتزام بعدم استهدافهم مهمة أساسية 
للأطراف المتحاربة، مما يمكّن المنظمات الإنسانية من الوصول 

 بسهولة إلى المناطق المتضررة وتقديم المساعدة المطلوبة.
 

 عندما يتم احترام مبدأ التمييز بين الحصول على معلومات دقيقة :
المقاتلين، يمكن للمنظمات الإنسانية الحصول على معلومات المدنيين و

دقيقة حول الحاجات والضرورات في المناطق المتضررة. وهذا 
يمكّنهم من التخطيط بفعالية لتوزيع المساعدات والموارد بحيث تلبي 

 احتياجات المدنيين بشكل أفضل.
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 الإنسانية أحد العوامل : يعُدَّ مبدأ توصيل المساعدات الطبية والإنسانية
المؤثرة في تسهيل توصيل المساعدات الطبية والإنسانية للمدنيين 
المحاصرين أو المنكوبين جراء النزاعات المسلحة. حيث يحق 
للمنظمات الإنسانية الوصول إلى المناطق المتضررة وتقديم الدعم 

 اللازم للمدنيين الذين يعانون من النقص في الإمدادات الضرورية.
 

 بفضل مبدأ الإنسانية، يمكن للمنظمات تقديم الإغاثة والدعم النفسي :
الإنسانية تقديم الإغاثة والدعم النفسي للمدنيين الذين تأثروا 
بالنزاعات المسلحة. تقُدّر هذه الدعم والإغاثة بشكل كبير، خاصة في 

 الأوقات الصعبة التي يعاني فيها الأفراد من الصدمات والمخاوف.
 

الطريقة، يسهم مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين في تسهيل بهذه 
عمل المنظمات الإنسانية وتعزيز جهودها في تقديم المساعدات والإغاثة 
للمدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة. بفضل هذا المبدأ، تتمكن المنظمات 

ع، والتركيز على تقديم الإنسانية من العمل بشكل فعال وآمن في مناطق النزا
 الدعم للمدنيين الذين يحتاجون إليه بشكل أكبر.

ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه تطبيق مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين 
والمقاتلين قد تكون كبيرة. ففي بعض النزاعات، يمكن أن تحدث انتهاكات 

للخطر ويعوق عمل لحقوق الإنسان وقوانين الحرب، مما يعرض المدنيين 
المنظمات الإنسانية. من هذا المنطلق، يتطلب تطبيق هذا المبدأ تعاون جميع 

 الأطراف المتحاربة والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
بالختام، يعُدَّ مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين أحد الأسس الأساسية 

هدف إلى حماية المدنيين وتقديم الدعم والإغاثة لهم للقانون الدولي الإنساني، وي
خلال النزاعات المسلحة. يلعب هذا المبدأ دورا  هاما  في تحقيق التوازن بين 
مكافحة الإرهاب والحفاظ على حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. إن 

اعدات احترام هذا المبدأ يسهم في تقليل الأضرار البشرية وتوفير الدعم والمس
اللازمة للمدنيين الذين يحتاجون إليها أكثر. وعلى الرغم من التحديات التي قد 
تواجهها، يظل الالتزام بمبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين أحد 
 .الأهداف الرئيسية للمجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمان والاستقرار العالميين

 

ييز بين المدنيين : يلعب مبدأ الإنسانية والتموالاستقرارإقامة السلام  -(6
في إقامة السلام والاستقرار. عندما يحترم الأطراف  ا  حاسم ا  والمقاتلين دور

المتحاربة هذا المبدأ ويضعون حماية المدنيين في مقدمة أولوياتهم، يزداد فرص 
 تحقيق التسوية السلمية للنزاعات.

و هدف رئيسي يسعى إليه المجتمع الدولي في إقامة السلام والاستقرار ه
مواجهة النزاعات المسلحة. يلعب مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين 
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دورا  حاسما  في تحقيق هذا الهدف، حيث يسهم بشكل فعال في تعزيز فرص 
 التسوية السلمية وبناء السلام المستدام.

 

دأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، عندما تلتزم الأطراف المتحاربة بمب
يتم تقليل حدة النزاع والعنف وتجنب الأضرار البشرية الكبيرة التي تصيب 
الأفراد غير المشاركين في القتال. وبذلك، يسهم المبدأ في تحقيق التسوية 

 السلمية وإقامة السلام بين الأطراف المتنازعة.
 

نية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، يتم تعزيز الثقة من خلال احترام مبدأ الإنسا
بين الأطراف المتنازعة، وتتيح الفرصة للحوار والتفاوض للوصول إلى حلا  
سلميا  للنزاع. كما يشجع هذا المبدأ على معالجة القضايا الأساسية التي تكمن 

 وراء النزاعات ويعمل على إنهاء دوافع العنف والحروب.
لى ذلك، يسهم مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين في بناء بالإضافة إ

الثقة والتعاون بين المجتمعات المتنازعة. فعندما يعي أفراد المجتمعات أنهم 
سيحصلون على الحماية والاحترام أثناء النزاعات، يصبح من الممكن تحقيق 

 قرار والسلام المستدام.التفاهم والتعاون بينهم، وهذا يسهم في تحقيق الاست
 

وفي النهاية، يعتبر مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين ركيزة أساسية 
لبناء السلام وتحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة. 
يمثل هذا المبدأ قاعدة أخلاقية وقانونية تتطلب من جميع الأطراف المتحاربة 

ه وتحمل المسؤولية تجاه حماية المدنيين واحترام حقوقهم الأساسية. إن الالتزام ب
التزام جميع الأطراف بمبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين هو خطوة 

 .أساسية نحو بناء عالم أكثر سلاما  واستقرارا  وعدالة
 

المدنيين والمقاتلين : يعزز مبدأ الإنسانية والتمييز بين تقوية القيم الإنسانية -(7
قيم الإنسانية والتركيز على أهمية حماية الأرواح البشرية واحترام حقوق 
الإنسان. يساهم هذا في تعزيز الوعي العام بأهمية حماية الأفراد في زمن 

 النزاعات المسلحة.
 

مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين يمثل إحدى القيم الإنسانية 
ة التي تعزز أهمية حماية الأرواح البشرية واحترام حقوق الإنسان في الأساسي

زمن النزاعات المسلحة. يساهم هذا المبدأ في تقوية القيم الإنسانية في 
المجتمعات وتعزيز الوعي العام بأهمية الحفاظ على حياة الأفراد والحفاظ على 

 كرامتهم خلال الصراعات العسكرية.
 

سانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، يتم التركيز على بفضل تأكيد مبدأ الإن
القيم الإنسانية الأساسية مثل العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان. يعمل هذا 
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على تعزيز التوعية بأهمية تجنب الاعتداء على المدنيين وتجنب استهداف 
لحة. إن تقوية القيم المنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية خلال النزاعات المس

الإنسانية وتعزيز الوعي بحماية الأفراد يسهم في بناء مجتمعات أكثر إنسانية 
 ومتعاونة.

 

عندما يلتزم الأفراد والمجتمعات والدول بمبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين 
والمقاتلين، يتم تعزيز الاحترام المتبادل والتعاون بين الأفراد والجماعات. يؤدي 
هذا التعاون إلى تحقيق السلام والاستقرار، ويمكن أن يشكل أساسا  لبناء علاقات 

 إنسانية أقوى وأكثر تفهما  بين مختلف المكونات الاجتماعية.
 

علاوة على ذلك، يساهم مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين في دعم 
يلتزم العديد من الأطراف الجهود الدولية لحماية الأفراد في زمن النزاعات. 

والمنظمات الدولية بتعزيز هذا المبدأ وضمان احترامه من خلال وضع القوانين 
واللوائح التي تحمي المدنيين وتجرم الجرائم ضدهم. يشكل هذا التحسين والتأكيد 
على القيم الإنسانية الأساسية جزءا  من الجهود الدولية للعمل من أجل حماية 

وتحقيق السلام والاستقرار في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات  الأرواح البشرية
 المسلحة.

 

وفي الختام، فإن تعزيز مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين يساهم في 
تعزيز القيم الإنسانية الأساسية والحفاظ على حياة الأفراد خلال النزاعات 

 ا  لبناء عالم أكثر إنسانية واحترامالمسلحة. يعد هذا المبدأ أحد الأسس الأساسية 
السلام والاستقرار في المجتمعات المتضررة  لحقوق الإنسان، ويؤدي إلى تعزيز

 .من النزاعات
 

ييز بين المدنيين : يشكل مبدأ الإنسانية والتممساهمة في العدالة الدولية -(8
عن ارتكاب  المسئولينمن العدالة الدولية والسعي لمحاسبة  ا  والمقاتلين جزء

ومحاسبة  جرائم ضد المدنيين. يساعد هذا المبدأ في ضمان تحقيق العدالة
 المجرمين عن أفعالهم.

 

مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين يسهم بشكل كبير في تعزيز 
العدالة الدولية والسعي لمحاسبة المسئولين عن ارتكاب جرائم ضد المدنيين في 
زمن النزاعات المسلحة. يعتبر هذا المبدأ جزءا  من القانون الدولي الإنساني 

إلى تنظيم سلوك الأطراف المتحاربة وتحقيق العدالة والمساءلة عن  الذي يهدف
 الانتهاكات التي ترتكب أثناء النزاعات.

 

عندما يتم احترام مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، يتم ضمان 
حماية حقوق الإنسان وتجنب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. في حالة وقوع 
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تهاكات ضد المدنيين، يمكن استخدام هذا المبدأ كأداة لتحقيق جرائم حرب أو ان
العدالة والمساءلة. فعندما يتم التمييز بين المدنيين والمقاتلين وتجنب استهداف 
المدنيين بشكل مباشر، يصبح من الممكن تحديد المسئولين عن ارتكاب الجرائم 

 وتقديمهم للعدالة.
 

لمدنيين والمقاتلين جزءا  من القوانين الدولية يشكل مبدأ الإنسانية والتمييز بين ا
التي تحكم سلوك الأطراف المتحاربة وتحدد حقوق الأفراد في زمن النزاعات. 
تلتزم العديد من الدول بالامتثال لهذا المبدأ وتعزز السياسات والإجراءات التي 

الدولية تضمن حماية المدنيين واحترام حقوقهم الأساسية. تقدم المحكمة الجنائية 
والمحاكم الوطنية وسائل لتحقيق العدالة ومحاسبة المسئولين عن جرائم الحرب 

 والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في زمن النزاعات.
 

من خلال تعزيز مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، يمكن تحقيق 
، ويمكن تحسين العدالة والمساءلة لجرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية

الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع. إن الالتزام بمبدأ الإنسانية والتمييز بين 
المدنيين والمقاتلين يعزز القيم الإنسانية الأساسية ويسهم في بناء عالم أكثر 

 .عدالة واحتراما  لحقوق الإنسان
 

والتمييز بين بهذه النقاط القانونية والأخلاقية، ندرك أهمية مبدأ الإنسانية 
المدنيين والمقاتلين في الحروب. إن تحقيق السلام والاستقرار والعدالة يعتمد 
بشكل كبير على احترام هذا المبدأ وتنفيذه على أرض الواقع من قبل جميع 

 .الأطراف

 

 الجزء الثالث: التحديات والتطورات الحالية
 

بين المدنيين والمقاتلين : تواجه مبدأ الإنسانية والتمييز تحديات التطبيق -(1

تحديات عديدة في ظل تزايد النزاعات المسلحة واستخدام التكنولوجيا الحربية 
 المتطورة.

تعد التحديات التطبيقية من أهم التحديات التي تواجه مبدأ الإنسانية والتمييز بين 
المدنيين والمقاتلين في الوقت الحالي. مع تزايد عدد النزاعات المسلحة وتطور 
التكنولوجيا الحربية، يصبح من الصعب تحقيق تطبيق فعال لهذا المبدأ. قد 
يواجه الأفراد الذين لا يشاركون في القتال خطر التعرض للخطر والضرر 

 بشكل غير مباشر نتيجة استهداف المنشآت الحيوية والمناطق السكنية.
 

نسانية والتمييز تزايد عدد النزاعات المسلحة في العالم يجعل من تحقيق مبدأ الإ
بين المدنيين والمقاتلين تحديا  كبيرا . في العديد من النزاعات، يتعرض المدنيون 
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لأضرار جسيمة جراء القصف المباشر على المناطق السكنية والهجمات غير 
المتميزة التي قد تستهدفهم عن غير قصد. قد يكون من الصعب تحديد هوية 

 يد من احتمال تعرض المدنيين للخطر.المقاتلين في بعض الأوقات، مما يز
 

بالإضافة إلى ذلك، استخدام التكنولوجيا الحربية المتطورة مثل الطائرات بدون 
طيار والأسلحة الذكية يمكن أن يؤدي إلى حدوث أضرار بشرية غير مقصودة. 
قد تواجه الأطراف المتحاربة صعوبة في التمييز بين المدنيين والأهداف 

قيق، مما يجعل من الصعب ضمان تجنب الخسائر البشرية العسكرية بشكل د
 غير المبررة.

 

وفي ظل هذه التحديات، تزداد أهمية تحسين الالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية 
وتعزيز الرقابة والمحاسبة على الانتهاكات. يجب على الدول والأطراف 

يز بين المدنيين المتحاربة العمل بنشاط على تحقيق مبدأ الإنسانية والتمي
 والمقاتلين وتبني استراتيجيات عسكرية متقدمة تحقق الحماية الأمثل للمدنيين.

 

على المستوى الدولي، يجب أن تعمل المنظمات الدولية والمؤسسات غير 
الحكومية على تعزيز التوعية بأهمية مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين 

كن أن تساهم هذه المنظمات في تعزيز الوعي والمقاتلين وضمان الالتزام به. يم
العام بأهمية حماية الأرواح البشرية والتأكيد على أن الحفاظ على حقوق الإنسان 

 هو أمر ضروري وغير قابل للتجاوز في جميع الأوقات.
 

باختصار، يتطلب تحقيق مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين التعاون 
م بالقوانين الدولية الإنسانية. يجب على جميع الأطراف الدولي والالتزا

المتحاربة تحسين الالتزام بهذا المبدأ والعمل على تحقيق الحماية الكاملة 
 .للمدنيين والحد من الأضرار البشرية خلال النزاعات المسلحة

 

: يستوجب تحسين القوانين الدولية الإنسانية الاحتمالات المستقبلية -(2

لمبدأ الإنسانية ى الانتهاكات لتحقيق تطبيق فعال رقابة والمحاسبة علوتعزيز ال
والتمييز بين المدنيين والمقاتلين. قد تكون التحديات المستقبلية تتمثل في تطوير 
تكنولوجيا عسكرية جديدة قد تؤثر على حماية المدنيين وتزيد من الخسائر 

 البشرية.
وتعزيز الرقابة والمحاسبة على  يعتبر تحسين القوانين الدولية الإنسانية

لضمان تطبيق فعال لمبدأ الإنسانية والتمييز بين  ا  مهم ا  لقادمة جزءالانتهاكات ا
المدنيين والمقاتلين. قد تشمل التحديات المستقبلية تطوير تكنولوجيا عسكرية 
جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والأسلحة المستقلة التي قد تؤثر على حماية 

 وتزيد من الخسائر البشرية.المدنيين 
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تطور التكنولوجيا العسكرية يشكل تحديا  مستقبليا  كبيرا  في تطبيق مبدأ الإنسانية 
والتمييز بين المدنيين والمقاتلين. قد يؤدي التطور المستمر في التكنولوجيا إلى 
ظهور أسلحة جديدة ومتطورة قد تكون أكثر دقة وفتكا ، وهذا قد يؤثر على 

 مدنيين في المناطق القتالية.حماية ال
 

من بين التكنولوجيات المستقبلية المحتملة التي تثير القلق هي الذكاء 
الاصطناعي، والذي قد يستخدم في تشغيل أسلحة بدون طيار ذاتية القرار 
والقدرة على التحكم بنفسها. قد تؤدي هذه الأسلحة إلى زيادة في عدد الحوادث 

د تؤثر على المدنيين والأشخاص غير المشاركين غير المرغوب فيها والتي ق
في النزاع. وبالتالي، يجب التأكد من وضع قواعد صارمة لاستخدام الذكاء 
 الاصطناعي في المجالات العسكرية لضمان عدم التأثير السلبي على المدنيين.

 

بالإضافة إلى ذلك، قد يتطور استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في 
بل والتي تمثل تهديدا  خطيرا  للمدنيين نظرا  لطبيعتها الدموية. يجب على المستق

المجتمع الدولي العمل بشكل جاد لتحسين الرقابة والمراقبة على استخدام هذه 
 الأسلحة وضمان عدم تكرار حوادث مثل هذه في المستقبل.

 

وتحسين الرقابة هذه التحديات المستقبلية تتطلب تطوير القوانين الدولية الإنسانية 
والمحاسبة على الانتهاكات. يجب أن يعمل المجتمع الدولي بشكل مشترك على 
وضع قواعد وآليات للتعامل مع التحديات المستقبلية وضمان حماية المدنيين 
واحترام حقوقهم أثناء النزاعات المسلحة. يجب أن تلعب المنظمات الدولية 

في تعزيز التوعية بأهمية مبدأ الإنسانية والمؤسسات غير الحكومية دورا  حيويا  
والتمييز بين المدنيين والمقاتلين والضغط على الدول لتطبيق القوانين الدولية 

 .الإنسانية بشكل صارم وفعال
 

على الرغم من التحديات المستقبلية، هناك أيضا  بعض التطورات الإيجابية التي 
ة والتمييز بين المدنيين والمقاتلين يمكن أن تساهم في تحسين تطبيق مبدأ الإنساني

 في الحروب. 
 

 :من بين هذه التطورات
 

: تقدم التكنولوجيا الإنسانية حلا  محتملا  للتحديات التي التكنولوجيا الإنسانية -1
تواجه مبدأ الإنسانية. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة في 

والتحكم في الأسلحة، مما يقلل من خطر تعرض تطوير أنظمة دقيقة للرصد 
المدنيين للضرر. كما يمكن استخدام التكنولوجيا في تحسين إجراءات الإغاثة 

 والمساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات.
: تأسيس المحاكم الدولية وتوسيع نطاق اختصاصها يسهم في المحاكم الدولية -2

المسئولين عن ارتكاب جرائم ضد المدنيين خلال تعزيز العدالة الدولية ومحاسبة 
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النزاعات المسلحة. يعمل هذا النوع من المحاكم على تحقيق العدالة ومحاسبة 
 المجرمين بغض النظر عن جنسيتهم أو موقعهم الجغرافي.

: يلعب الوعي العام دورا  حاسما  في تعزيز تطبيق مبدأ تعزيز الوعي العام -3
ن المدنيين والمقاتلين. يجب أن تكون هناك حملات توعية الإنسانية والتمييز بي

مستمرة للجمهور بأهمية حماية الأفراد المدنيين واحترام حقوق الإنسان خلال 
النزاعات المسلحة. يمكن للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أن تلعب دورا  

اتخاذ  كبيرا  في نشر الوعي بأهمية هذا المبدأ وتحفيز المجتمع الدولي على
 إجراءات فعالة للحد من الانتهاكات.

في النهاية، يظل تطبيق مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين تحديا  
كبيرا  يواجه المجتمع الدولي. لكن من خلال تعزيز القوانين الدولية الإنسانية، 

قيق تقدم في وتحسين الرقابة والمحاسبة، وتطوير التكنولوجيا الإنسانية، يمكن تح
حماية المدنيين وتقليل الآثار الإنسانية السلبية للنزاعات المسلحة. يجب أن تكون 
جميع الجهود موجهة نحو تحقيق عالم أكثر إنسانية وعدالة لجميع الأفراد في 

 .جميع أنحاء العالم
 

: يتطلب حماية حقوق الإنسان وتطبيق مبدأ الإنسانية الدور العالمي -(3

. يجب أن تلعب المنظمات فعاّلا   ا  دولي ا  بين المدنيين والمقاتلين تعاونز والتميي
في التوعية بأهمية هذا المبدأ  ا  حيوي ا  ولية والمؤسسات غير الحكومية دورالد

 والضغط على الدول والأطراف المتحاربة للامتثال له.
ز في تعزي ا  حيوي ا  ولية والمؤسسات غير الحكومية دورتلعب المنظمات الد

وتعميق التوعية بأهمية مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين. ينبغي 
على هذه المؤسسات تشجيع الدول والأطراف المتحاربة على الامتثال للقوانين 
الدولية الإنسانية وتوجيه الضغط الدولي للحد من انتهاكات حقوق الإنسان. يمكن 

مع المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة للتحالفات الدولية العمل بالتعاون 
 والإغاثة للمدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة.

في النهاية، يؤُكد التحدي الراهن على ضرورة الالتزام بمبدأ الإنسانية والتمييز 
بين المدنيين والمقاتلين في جميع النزاعات المسلحة. يجب على المجتمع الدولي 

أكد من أن حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية محمية بذل جهود متواصلة للت
بشكل كامل ومنع ارتكاب الجرائم الحربية والانتهاكات ضد المدنيين. تحقيق 

 .لحقوق الإنسان ا  واحترام عالم أكثر سلاما  وعدلا  هذه الأهداف سيسهم في بناء 
 

عمل في ظل التحديات والتطورات الحالية، يتعين على المجتمع الدولي أن ي
بجدية على تعزيز الالتزام بمبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين في 

 يمكن اعتماد بعض الإجراءات التالية:النزاعات المسلحة. من أجل تحقيق ذلك، 
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ييز بين : يعد التوعية بأهمية مبدأ الإنسانية والتمتحسين التوعية والتثقيف -1
لكل الأطراف المشاركة في النزاعات. يجب على  ا  حيوي ا  المدنيين والمقاتلين أمر

الدول والمنظمات الإنسانية تعزيز التثقيف للجنود والمقاتلين بضرورة الامتناع 
 عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

 

: يجب على المجتمع الدولي التأكد من وجود آليات تعزيز الرقابة والمحاسبة -2
دأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين. ينبغي فعالة لمراقبة الامتثال لمب

عن انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب الجرائم الحربية  المسئولينمحاسبة 
 وتقديمهم للعدالة.

 

: يمكن استخدام التكنولوجيا والابتكارات الحديثة التكنولوجيا والابتكار -3
مكن استخدام الروبوتات لتحقيق أهداف مبدأ الإنسانية. على سبيل المثال، ي

والطائرات بدون طيار لتجنب وقوع ضحايا بين المدنيين والحد من الخسائر 
 البشرية.

 

: يجب أن تعزز المنظمات الدولية دور المنظمات الدولية وغير الحكومية -4
وغير الحكومية جهودها في مراقبة ومتابعة احترام مبدأ الإنسانية والتمييز بين 

تلين. يمكن لهذه المنظمات أن تسهم في تقديم المساعدة والإغاثة المدنيين والمقا
 للمدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة.

 

: يجب أن تتعاون الدول في تعزيز مفهوم الإنسانية والتمييز التعاون الدولي -5
لتحقيق  ا  وى الدولي. ينبغي للدول العمل معبين المدنيين والمقاتلين على المست

السلمية والتصدي لأي تهديدات تؤثر على الحقوق الإنسانية وكرامة  التسويات
 الإنسان.

 

بالتأكيد، تواجه مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين تحديات كبيرة، 
لكن الالتزام الجاد والتعاون الدولي الفعال يمكن أن يساعدان في تحقيق أهدافه 

 .وتعزيز السلام والعدالة في العالم
 

باختصار، مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين هو أحد القواعد 
الأساسية في القانون الدولي الإنساني والقوانين الإنسانية الدولية. يهدف هذا 
. المبدأ إلى حماية المدنيين والحد من الأضرار البشرية في النزاعات المسلحة

من قبل الدول والأطراف المتحاربة بمنع  ا  قوي ا  يتطلب تحقيق هذا المبدأ التزام
استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وتجنب استخدام القوة المفرطة أو الأساليب 

 القتالية غير القانونية.
تواجه مفهوم الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين التحديات التي تشمل 

م تكنولوجيا الحربية المتطورة زيادة عدد النزاعات المسلحة في العالم واستخدا
التي قد تؤثر على حماية المدنيين. إلا أن الالتزام القوي بمبدأ الإنسانية والتمييز 
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وتطوير التشريعات والآليات الفعالة للرقابة والمحاسبة يمكن أن يساهم في 
 التغلب على هذه التحديات.

 

ة الإنسانية وتطوير تتمثل الاحتمالات المستقبلية في تحسين القوانين الدولي
تكنولوجيا عسكرية ذكية ومتقدمة يمكن أن تقلل من الخسائر البشرية وتحمي 
المدنيين أثناء النزاعات. يجب على الدول العمل مع ا لتعزيز التعاون الدولي 

 وتبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق هذه الأهداف.
لتحقيق  ا  ن والمقاتلين أساسيز بين المدنييفي النهاية، يعتبر مبدأ الإنسانية والتمي
 ا  قوي ا  ق هذا المبدأ يتطلب تعاونا  دوليالسلام والاستقرار في العالم. إن تحقي

 .والالتزام بحقوق الإنسان والقيم الإنسانية الأساسية
 

 الاستنتاج:
في القوانين  ا  هام ا  يز بين المدنيين والمقاتلين أساسيعد مبدأ الإنسانية والتمي

 ا  ى حماية الأفراد الأكثر ضعفانية والأخلاق الإنسانية. يهدف إلالدولية الإنس
وتجنب الأضرار البشرية غير المبررة خلال النزاعات المسلحة. ومع تطور 
التكنولوجيا الحربية وزيادة التوترات الدولية، يتطلب الحفاظ على هذا المبدأ 

رامه وتطبيقه في تحسين القوانين والتوعية بأهميته والعمل الجماعي لضمان احت
جميع الأوقات والظروف. يمثل مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين 
قاعدة أساسية للسلام والاستقرار في العالم ويساهم في خلق بيئة أكثر إنسانية 

 .للأفراد المتأثرين بالنزاعات المسلحة
دنيين والمقاتلين في في النهاية، يتجلى أهمية مبدأ الإنسانية والتمييز بين الم

حماية الحياة الإنسانية والكرامة خلال النزاعات المسلحة. يمثل هذا المبدأ قاعدة 
أخلاقية وقانونية حيوية في التعامل مع النزاعات وضمان تحقيق العدالة 
الإنسانية. من خلال احترام هذا المبدأ، يتم تقليل الأضرار البشرية والتأثيرات 

 لى الأفراد المدنيين الأبرياء.السلبية للنزاعات ع
تواجه مبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين تحديات مستمرة في ظل 
التزايد الحاد للنزاعات المسلحة وتطور التكنولوجيا الحربية. لكن يمكن تجاوز 
هذه التحديات من خلال تحسين القوانين الدولية الإنسانية والتركيز على تعزيز 

 ة والمحاسبة على انتهاكات هذا المبدأ.الرقاب
يحتاج العالم إلى العمل الجماعي لتعزيز الوعي العام بأهمية هذا المبدأ والتأكيد 
على أهمية احترام حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة. يجب أن يلتزم جميع 

 .الأطراف المتحاربة بتطبيق هذا المبدأ وحماية المدنيين من الأذى غير المبرر
يمكن لمبدأ الإنسانية والتمييز بين المدنيين والمقاتلين أن يساهم بشكل فعال في 
بناء عالم أكثر سلاما  واستقرارا . إن الالتزام بقيم الإنسانية والعمل المستمر 
لحماية الحياة الإنسانية يعكس الروح الإنسانية النبيلة ويعزز التفاهم والتسامح 
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ن نعمل بجدية للحفاظ على هذا المبدأ الحيوي بين الشعوب. علينا جميعا  أ
 .ونسعى جاهدين لتطبيقه في جميع أنحاء العالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المراجع:

 
 

1. International Committee of the Red Cross (ICRC) - Customary IHL 

Database: https://ihl-databases.icrc.org/customary-

ihl/eng/docs/v1_rul_rule1 

2. International Humanitarian Law - Protecting Civilians during Armed 

Conflict: https://www.icrc.org/en/document/protecting-civilians-

during-armed-conflict 

3. International Humanitarian Law - Distinction between Civilians and 

Combatants: https://www.icrc.org/en/document/distinction-between-

civilians-and-combatants 

4. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

(OCHA) - Protection of Civilians: 

https://www.unocha.org/protection-civilians 

5. United Nations Security Council Resolution 2286 - Protection of 

Civilians in Armed Conflict: 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-

4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2286.pdf 

6. Human Rights Watch - Protection of Civilians in Armed Conflict: 

https://www.hrw.org/topic/international-justice/protection-civilians-

armed-conflict 

7. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) - 

Protecting Civilians: https://www.unhcr.org/protecting-civilians.html 

8. United Nations - International Humanitarian Law: 

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/peace-and-security-

international-law/index.html 

9. International Criminal Court (ICC) - Rome Statute of the 

International Criminal Court: https://www.icc-cpi.int/resource-

library/documents/rs-eng.pdf 

10. Geneva Conventions of 1949: 

https://www.icrc.org/en/document/geneva-conventions-1949 

 
 
 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule1
https://www.icrc.org/en/document/protecting-civilians-during-armed-conflict
https://www.icrc.org/en/document/protecting-civilians-during-armed-conflict
https://www.icrc.org/en/document/distinction-between-civilians-and-combatants
https://www.icrc.org/en/document/distinction-between-civilians-and-combatants
https://www.unocha.org/protection-civilians
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2286.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2286.pdf
https://www.hrw.org/topic/international-justice/protection-civilians-armed-conflict
https://www.hrw.org/topic/international-justice/protection-civilians-armed-conflict
https://www.unhcr.org/protecting-civilians.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/peace-and-security-international-law/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/peace-and-security-international-law/index.html
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icrc.org/en/document/geneva-conventions-1949
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 المطلب الثالث :
 مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة

 
 المقدمة:

تعُتبر القضايا المتعلقة بالأمان الدولي وحقوق الإنسان من بين أهم القضايا التي 
التي تعالج تلك القضايا  تشغل اهتمام المجتمع الدولي. ومن بين المبادئ الهامة

هو "مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة". يهدف هذا المبدأ النبيل إلى 
حماية الإنسانية والمدنيين من استخدام الأسلحة ذات التأثير الكارثي غير 
القانوني في النزاعات المسلحة. يتسم هذا المبدأ بأهمية كبيرة في تحقيق السلام 

 .ن والحد من المعاناة الإنسانية المرتبطة بالأسلحة غير القانونيةوالأمان الدوليي
 

من القواعد  ا  قوي ا  الإنساني والقانون الدولي مجتمع تشكل مبادئ القانون الدولي
والمبادئ التي تهدف إلى الحفاظ على السلام والأمان وكرامة الإنسان. يأتي من 
بين هذه المبادئ السامية، المطلب الثالث وهو "مبدأ عدم الاستخدام غير القانوني 
للأسلحة". يمثل هذا المبدأ أحد أهم الأسس التي تعزز الاحترام المتبادل 

ي سبيل الحد من العنف والأذى الجسيم الذي يمكن والتعاون الدولي بين الدول ف
 أن تلحقه الأسلحة غير القانونية بالمدنيين والجنود على حد سواء.

 

يهدف المبدأ إلى منع استخدام أي نوع من الأسلحة الغير قانونية في حالات 
، أو ممتلكات، أو بيئة ا  ستهدف أفرادالنزاع المسلح، سواء كانت تلك الأسلحة ت

. تشمل هذه الأسلحة غير القانونية الأسلحة الكيميائية، والبيولوجية، طبيعية
والأسلحة ذات التأثير الشديد واللحظي، وغيرها من الأسلحة ذات الطابع 

 الهمجي الذي يفتقر إلى أي أساس قانوني.
 

تأتي أهمية هذا المبدأ من تأكيد حق الإنسان في الحياة والكرامة، وحقه في عدم 
ل والأذى بواسطة أساليب قتالية تتخطى حدود القوانين والأعراف تعرضه للإذلا

الدولية. يعتبر هذا المبدأ السد الحصين الذي يحمي الإنسانية من الوقوع في 
 ا  حياة الكائنات الحية وتسبب دمار أخطر الفخاخ والتهديدات التي يمكن أن تهدد

 لا يعُد ولا يحُصى.
 

خدام الغير قانوني للأسلحة يظُهر تحقيقها للمثل إن التزام الدول بمبدأ عدم الاست
الأعلى للقيم الإنسانية والتزامها الحقيقي بتحقيق السلام الدائم والعدالة 
الاجتماعية. يسهم هذا المبدأ النبيل في بناء جسور التفاهم والتعاون بين الدول، 

 ويقرب العالم من تحقيق طموحه في العيش في سلم وأمان.
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نجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على هذا المبدأ الإنساني السامي  يجدر بنا أن
والالتزام الجاد بتطبيقه ونشر ثقافته في كل ربوع العالم. إن العمل المشترك 

 ا  مسؤولية نحو بناء عالم أكثر أمانلمنع استخدام الأسلحة غير القانونية هو 
 .للأجيال القادمة ا  وسلام

 

والتهديدات الأمنية المتنامية، يأتي دور المجتمع الدولي في في ظل التحديات 
تعزيز مفهوم عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة وضمان الامتثال الكامل لهذا 
المبدأ الإنساني الحيوي. يجب على الدول تعزيز التعاون الدولي وتبادل 

ة المجتمع المعلومات والخبرات لمنع تهديدات الأسلحة غير القانونية وتوعي
 الدولي بمخاطر استخدام هذه الأسلحة.

 

علينا أن نعمل على تعزيز القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر استخدام 
الأسلحة غير القانونية وتجريمها. يجب أن تكون هذه القوانين صارمة وفعالة 
لضمان الحد من انتهاكات حقوق الإنسان والتخفيف من معاناة الضحايا في 

ق النزاع. علاوة على ذلك، يجب تعزيز التدابير الوقائية لمنع انتشار هذه مناط
 الأسلحة والحد من إمكانية الوصول إليها.

شاملا  بين الدول في مجال التحقيق  ا  عيد الدولي، يتطلب المبدأ تعاونعلى الص
والمحاكمة لملاحقة المتورطين في استخدام الأسلحة غير القانونية وتقديمهم 

لة. يجب أن تتحمل الدول المسؤولية الكاملة في محاسبة المتورطين للعدا
وضمان عدم الإفلات من العقاب بغض النظر عن مناصبهم أو مكان ارتكاب 

 الجرائم.
 

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم المنظمات الدولية والمجتمع المدني بدور نشط 
ونية ونشر الوعي بأهمية في توعية الناس بمخاطر استخدام الأسلحة غير القان

ئل الإعلام احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية. يمكن أن تلعب وسا
في نشر هذه الرسالة والتأكيد على أهمية التعاون  هاما   ا  والمنصات الرقمية دور

 الدولي للقضاء على التهديدات المرتبطة بالأسلحة غير القانونية.
 

انوني للأسلحة أحد الأركان الأساسية للسلم يعد مبدأ عدم الاستخدام الغير ق
والأمان الدوليين. إن التزام الدول والمجتمع الدولي بتحقيق هذا المبدأ يساهم في 
بناء عالم أكثر عدلا  وإنسانية، حيث يمكن للجميع أن يعيشوا بكرامة وأمان 
 وسلام. ولنكن على ثقة أن العمل المشترك والتزام الجميع يمهد الطريق نحو
مستقبل مشرق ينعم فيه الإنسان بحياة كريمة وخالية من الأذى والتهديدات 

 .الخطيرة
في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل، يجب أن تقوم الدول باتخاذ الإجراءات 
الضرورية لتعزيز الالتزام بمبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة وتحقيق 

 :بعض الإجراءات مإليك التقدم الملموس في هذا الصدد.
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: يجب أن تضع الدول قوانين وتشريعات داخلية تعزيز التشريعات الوطنية -1
صارمة تنظم استخدام الأسلحة، وتحظر بشكل قاطع استخدام الأسلحة غير 

الدولية ذات الصلة القانونية. يجب أن تكون هذه التشريعات مطابقة للمعاهدات 
 تجاوزين عند الاحتكام إليها.لمحاكمة الم ا  قانوني ا  وأن توفر إطار

 

: يجب على الدول والمنظمات الدولية توجيه جهود مستمرة التوعية والتعليم -2
لتوعية الجمهور والمؤسسات الحكومية والمسلحة بأهمية احترام حقوق الإنسان 
ومبدأ عدم الاستخدام غير القانوني للأسلحة. يمكن استخدام الحملات الإعلامية 

 العمل لتعزيز الوعي حول هذه المسألة. والندوات وورش
 

: يجب أن تعمل الدول على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التعاون الدولي -3
تهديدات الأسلحة غير القانونية. يمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون في مجال 
 تبادل المعلومات والاستخبارات وتعزيز القدرات التقنية لمواجهة تلك التهديدات.

 

: يجب أن تستثمر الدول في تحسين قدراتها للتصدي للأسلحة تطوير القدرات -4
غير القانونية، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا والأنظمة الضرورية لاكتشاف 

 والتصدي لهذه الأسلحة بفعالية.
 

: يجب على الدول التفاوض والتعاون في إطار معاهدات التفاهم الدولي -5
واستخدام الأسلحة غير القانونية. من خلال العمل دولية للحد من انتشار 

 المشترك، يمكن تحقيق نتائج أكبر وتعزيز الأمان الدولي.
 

للتعاون والسلم  ا  تخدام الغير قانوني للأسلحة أساسفي النهاية، يعُدَ مبدأ عدم الاس
العالمي، وهو جزء من الجهود المشتركة للتصدي للتهديدات الأمنية والإنسانية. 

بحماية حياة الناس وكرامتهم،  ا  ثل التزامالالتزام الجاد بتحقيق هذا المبدأ يمإن 
أن نتحد ونعمل بشكل مشترك  ا  سوده السلام والأمان. علينا جميعوتحقيق عالم ي

 .لتحقيق هذا الهدف النبيل والحفاظ على مستقبل مشرق للبشرية
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 الفصل الأول:
عدم الاستخدام الغير  المفهوم والأسس القانونية لمبدأ

 قانوني للأسلحة
 

 التعريف والتحديد: أولاً:
يفُهم مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة على أنه مبدأ قانوني دولي يحظر 
استخدام الأسلحة ذات التأثير الكارثي والهمجي وغير البشري في النزاعات 

قدة احترام الحدود المسلحة. يتطلب هذا المبدأ من الدول والأطراف المتعا
القانونية المنظمة للاستخدام الشرعي للأسلحة والالتزام بالمعاهدات الدولية 

 المتعلقة بحظر وتنظيم استخدام الأسلحة غير القانونية.
 

مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة هو مبدأ قانوني دولي يحظر استخدام 
البشري في النزاعات المسلحة.  الأسلحة ذات التأثير الكارثي والهمجي وغير

يهدف هذا المبدأ إلى حماية الإنسانية وتجنب الأذى غير الضروري والمفرط 
على الأفراد والمجتمعات في حالات النزاعات المسلحة والأحداث القتالية. 
يندرج هذا المبدأ ضمن إطار القانون الدولي الإنساني ويعُتبر أحد الأسس 

 الإنسان وتحقيق السلام والأمان في المجتمعات. الأساسية للحد من معاناة
 

على الأفراد والمدنيين،  ا  كارثي ا  ير قانونية تلك التي تمتلك تأثيرتتضمن أسلحة غ
بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والأسلحة النووية والأسلحة ذات 

النشطة وغيرها من التأثير الشديد والأسلحة الذاتية الدفاعية والأسلحة الراديوية 
 الأسلحة التي تتسبب في تدمير جماعي وإصابات قاتلة.

 

مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة يقوم على أسس قانونية دولية والتزام 
الدول والأطراف المتعاقدة بالامتثال لهذا المبدأ يكون عبر تحقيق توافقهم على 

سلحة غير القانونية وتنظم استخدام معاهدات دولية واتفاقيات تحظر استخدام الأ
الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها. وبموجب هذه المعاهدات، 
تلتزم الدول بتطبيق القواعد والمبادئ الدولية المتعلقة بالأمان وحقوق الإنسان 

 وحماية الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة.
 

ستخدام الغير قانوني للأسلحة باتخاذ تحتم على الدول التزامها بمبدأ عدم الا
إجراءات وتطوير تشريعات داخلية تضمن عدم استخدام الأسلحة غير القانونية 
وتحظرها. علاوة على ذلك، تتطلب المعاهدات الدولية التي تنظم الأسلحة 
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وتحظر استخدام الأسلحة غير القانونية من الدول تنفيذ تلك المعاهدات والامتناع 
 الأسلحة المحظورة في النزاعات المسلحة. عن استخدام

 

هاما  يهدف إلى  الغير قانوني للأسلحة يشكل مبدأباختصار، مبدأ عدم الاستخدام 
حماية الإنسانية ومنع استخدام الأسلحة ذات التأثير الكارثي والهمجي في 
النزاعات المسلحة. يلتزم المجتمع الدولي بتحقيق هذا المبدأ من خلال توقيع 

فيذ المعاهدات الدولية وتطوير التشريعات الوطنية التي تنظم استخدام وتن
الأسلحة وتحظر الأسلحة غير القانونية وتضمن الالتزام بحقوق الإنسان وحماية 

 .الإنسانية في ظل النزاعات المسلحة
 

 الأسس القانونية: ثانياً:
الدولية الإنسانية يتأسس مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة على القوانين 

والقانون الدولي الإنساني والقوانين والمعاهدات ذات الصلة المتعلقة بحظر 
استخدام الأسلحة ذات التأثير الكارثي والأسلحة ذات الطابع الهمجي. تهدف هذه 
الأسس القانونية إلى حماية الحقوق الإنسانية وضمان حياة الأفراد والمدنيين 

 خلال النزاعات المسلحة.
 

 القوانين الدولية الإنسانية: -1
تعُد القوانين الدولية الإنسانية مجموعة من القوانين والمبادئ التي تنظم السلوك 
الإنساني في حالات النزاعات المسلحة والحروب. تهدف هذه القوانين إلى 
حماية الإنسانية وتقديم الحماية للمدنيين والأشخاص الذين لا يشاركون في 

القوانين الدولية الإنسانية على ضرورة احترام حقوق الإنسان في  القتال. وتنص
حالات النزاعات المسلحة وعلى عدم استخدام الأسلحة ذات التأثير الكارثي 

 والهمجي.
 القانون الدولي الإنساني: -2
من القوانين الدولية الإنسانية وينظم سلوك  ا  تبر القانون الدولي الإنساني جزءيع

ف المتحاربة أثناء النزاعات المسلحة. يهدف هذا القانون إلى الدول والأطرا
حماية المدنيين والمحافظة على الحقوق الإنسانية والحد من المعاناة الإنسانية 
التي قد تحدث نتيجة استخدام الأسلحة غير القانونية. وينُصّ على ضرورة 

 لأوقات.احترام حقوق الإنسان والإجراءات الإنسانية الدولية في جميع ا
 المعاهدات والاتفاقيات الدولية: -3

تشكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية أدوات فعالة لتحقيق مبدأ عدم الاستخدام 
الغير قانوني للأسلحة. تحتوي هذه المعاهدات على الاتفاقات بين الدول لحظر 
وتنظيم استخدام الأسلحة غير القانونية، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية 

لبيولوجية والأسلحة النووية وغيرها. تعُدَّ هذه المعاهدات تعبيرا  عن تعاون وا
 الدول في مجال تحقيق السلام والأمن الدولي وحماية الإنسانية.
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باستنادها إلى القوانين الدولية الإنسانية والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات 
ستخدام الغير قانوني للأسلحة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يعزز مبدأ عدم الا

حقوق الإنسان ويحمي الإنسانية في ظل النزاعات المسلحة. ويتوجب على 
الدول والأطراف المتعاقدة احترام وتنفيذ هذه الأسس القانونية وتطوير 
التشريعات الوطنية الملائمة لمكافحة استخدام الأسلحة غير القانونية وضمان 

 .لأذية أثناء النزاعات المسلحةعدم تعرض المدنيين للأذى وا
 التزام الدول والأطراف المتعاقدة: -4

من أجل تحقيق مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة، ينبغي على الدول 
والأطراف المتعاقدة الالتزام بتنفيذ القوانين الدولية الإنسانية والقانون الدولي 

يجب على الدول أن تضمن أن  الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.
تشريعاتها الوطنية تلبي متطلبات هذه القوانين وتفرض عقوبات رادعة على من 

 ينتهك مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة.
 الحماية الإنسانية والدور الإنساني للمجتمع الدولي: -5

م الأسلحة غير يحمل المجتمع الدولي دورا  هاما  في حماية الإنسانية من استخدا
القانونية والعمل على منع وتقييد تداول هذه الأسلحة. يجب أن تتعاون الدول 
والمنظمات الدولية لضمان التزام جميع الدول بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات ذات 

 الصلة والتصدي لأي تهديدات قد تنشأ من استخدام هذه الأسلحة.
 تعزيز الوعي والتثقيف: -6

الوعي والتثقيف حول مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة أمرا  يعُدَّ تعزيز 
حيويا . ينبغي أن يتم توجيه الجهود نحو توعية الجمهور والقادة السياسيين 
والعسكريين بأهمية الحد من استخدام الأسلحة غير القانونية وتبني سياسات 

 تساهم في تحقيق هذا المبدأ.
 الختام:

خدام الغير قانوني للأسلحة يمثل أساسا  قانونيا  هاما  يهدف إلى إن مبدأ عدم الاست
حماية الإنسانية وتجنب الأذى غير الضروري والمفرط على الأفراد 
والمجتمعات خلال النزاعات المسلحة. يعتمد هذا المبدأ على القوانين الدولية 

الصلة التي الإنسانية والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات ذات 
تحظر استخدام الأسلحة ذات التأثير الكارثي والهمجي. يتطلب تحقيق هذا المبدأ 
التزاما  قويا  وتعاونا  فعاّلا  من قِبلَ الدول والمجتمع الدولي لحماية الإنسانية 

 .وتحقيق السلام والأمان في العالم
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 الفصل الثاني:
 الأسلحة غير القانونية وآثارها 

 

 أنواع الأسلحة غير القانونية: أولاً:
تشمل الأسلحة غير القانونية الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والأسلحة ذات 
التأثير الشديد والأسلحة النووية والأسلحة ذاتية الدفع والمنصات الذكية 
والأسلحة الراديوية النشطة والأسلحة ذات التأثير الهجومي الواسع. تتمتع هذه 

 تدميرية هائلة وتهديدات جسيمة للإنسانية والبيئة. الأسلحة بقدرة
 

تشمل الأسلحة غير القانونية الأسلحة التي يتم حظرها بموجب القوانين الدولية 
والمعاهدات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الأسلحة ذات التأثير الكارثي 
ناة والهمجي. وتهدف هذه المحظورات إلى حماية الإنسانية والتقليل من معا

من بين الأسلحة غير الأفراد والمجتمعات في حالات النزاعات المسلحة. 
 القانونية التي تشملها هذه القوانين والمعاهدات:

 

 الأسلحة الكيميائية: -1
تشمل الأسلحة الكيميائية موادا  كيميائية سامة ومميتة يتم استخدامها في 

الأسلحة أضرارا  واسعة النزاعات المسلحة لأغراض هجومية. تسبب هذه 
 النطاق على الصحة والبيئة وتعد انتهاكا  صارخا  للقوانين الدولية.

 الأسلحة البيولوجية: -2
تشمل الأسلحة البيولوجية مسببات أمراض معدية تستخدم في النزاعات المسلحة 
للإصابة بالأمراض ونشر العدوى. تعَُتَّب هذه الأسلحة أحد أخطر أشكال 

 لقدرتها على انتشار الأوبئة وتهديد الصحة العامة. ا  ة نظرير قانونيالأسلحة الغ
 الأسلحة ذات التأثير الشديد: -3

تشمل الأسلحة ذات التأثير الشديد الأسلحة التي تحمل قدرة تدميرية كبيرة تؤدي 
إلى خسائر جسيمة للأرواح والممتلكات وتدمير البنية التحتية. تعتبر الأسلحة 

 لأسلحة البالستية من أمثلة الأسلحة ذات التأثير الشديد.النووية وبعض ا
 الأسلحة الذاتية الدفاعية: -4

ع عن النفس ولكنها قد تشمل الأسلحة الذاتية الدفاعية الأسلحة التي تستخدم للدفا
 جسيمة على الأشخاص المدنيين غير المتورطين في القتال. ا  تسبب أضرار

 المنصات الذكية: -5
الذكية الأسلحة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة مثل تشمل المنصات 

الطائرات بدون طيار )الدرونز( والصواريخ الموجهة بدقة. يمكن أن تؤدي هذه 
 الأسلحة إلى خسائر كبيرة في المدنيين والبنية التحتية.
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 الأسلحة الراديوية النشطة: -6
لى التأثيرات الإشعاعية تشمل الأسلحة الراديوية النشطة الأسلحة التي تعتمد ع

للصحة العامة  ا  جسيم ا  ناطيسية. تمثل هذه الأسلحة تهديدللأشعة الكهرومغ
 وتتطلب معايير صارمة للحماية من تأثيراتها الضارة.

 الأسلحة ذات التأثير الهجومي الواسع: -7
تشمل الأسلحة ذات التأثير الهجومي الواسع الأسلحة التي تستهدف بشكل واسع 

في مناطق واسعة النطاق. تتسبب هذه الأسلحة في أضرار ضخمة وتؤثر 
 وتهديد للسلام والأمان الدولي.

 ا  اع من الأسلحة غير القانونية نظرتحظر القوانين الدولية والمعاهدات هذه الأنو
لتأثيراتها الكارثية على الإنسانية والبيئة وضمان حماية الإنسانية وتحقيق السلم 
والأمان الدولي. ينبغي على الدول والمجتمع الدولي الالتزام الكامل بحظر ومنع 
استخدام هذه الأسلحة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المحظورات 

 .ومحاسبة المنتهكين لها
 

الأسلحة  أن يتعامل المجتمع الدولي والدول الفردية مع هذه الأنواع منإذا ، يجب 
للقوانين الدولية والمعاهدات الدولية ذات الصلة. ومن  ا  غير القانونية بحزم وفق

يمكن أجل ضمان حماية الإنسانية والحد من التهديدات الجسيمة للسلام والأمن، 
 :اتخاذ الإجراءات التالية

 

دول تحديث تشريعاتها الوطنية : يجب على التحديث التشريعات الوطنية -1
للمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحظر ومنع استخدام الأسلحة غير القانونية  ا  وفق

 وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.
 

: ينبغي على الدول أن تتعاون بنشاط مع بعضها تعزيز التعاون الدولي -2
تعاون الدولي للتصدي لتهديدات استخدام الأسلحة غير القانونية البعض وتعزز ال

 والتصدي لمن يحاول تجاوز القوانين الدولية.
 

: يجب أن تعزز الدول جهودها في الفحص والرقابة تعزيز الفحص والرقابة -3
على حركة وتداول الأسلحة ذات التأثير الكارثي، وتضمن منع تهريبها إلى 

 الشرعية.المجموعات غير 
: ينبغي على المجتمع الدولي تعزيز التوعية والتثقيف التوعية والتثقيف -4

حول أضرار استخدام الأسلحة غير القانونية وتأثيرها على الإنسانية والبيئة. 
يجب توجيه الجهود نحو تعزيز الوعي لدى القادة السياسيين والعسكريين 

 والجمهور على حد سواء.
 

: ينبغي أن تكون هناك آليات فعالة للإبلاغ عن حالات بةالإبلاغ والمحاس -5
استخدام الأسلحة غير القانونية ومحاسبة المتسببين في هذه الانتهاكات. يجب أن 
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تقدم الدول الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الدولية 
 نسانية.عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإ المسئولينالمختصة بمعاقبة 

 

: يجب أن يستمر البحث والابتكار في مجال تحسين البحث والابتكار -6
التكنولوجيا العسكرية وتطوير الأسلحة الدفاعية القانونية التي تكون أكثر فاعلية 

 في مواجهة التهديدات الأمنية.
 

باستخدام هذه الإجراءات والتزام الدول والمجتمع الدولي بتنفيذها، يمكن تحقيق 
داف مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة، والعمل بشكل مشترك نحو أه

تعزيز السلم والأمان الدولي وحماية الإنسانية من الأذى والتهديدات الجسيمة 
 .التي تنطوي عليها هذه الأسلحة غير القانونية

 

 آثار الأسلحة غير القانونية: ثانياً:
القانونية آثارٌ كارثية لا تحصى، بما في ذلك تترتب على استخدام الأسلحة غير 
التحتية  يةاقب النفسية والتشريد ودمار البنالإصابات الجسدية البالغة والعو

والأضرار البيئية الواسعة النطاق. يتأثر المدنيون بشكل كبير بهذه الآثار، ما 
 يتسبب في تكثيف معاناتهم وانتهاك حقوقهم الإنسانية.

 

م الأسلحة غير القانونية آثارٌ كارثية لا تحصى، بما في ذلك تترتب على استخدا
الإصابات الجسدية البالغة والعواقب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريد 
ودمار البنية التحتية والأضرار البيئية الواسعة النطاق. تؤثر هذه الآثار بشكل 

في تكثيف معاناتهم  كبير على المدنيين وتضر بحياتهم وكرامتهم، ما يتسبب
وانتهاك حقوقهم الإنسانية وقد يعتبر استخدام هذه الأسلحة انتهاكا  للقوانين 

 الدولية الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.
 

: تتسبب الأسلحة غير القانونية في الإصابات الإصابات الجسدية البالغة -1
ن غير قابلة للتعافي، مما الجسدية البالغة وفقدان الأعضاء والجروح التي قد تكو

 يتسبب في تكاليف طبية باهظة وضغط كبير على النظام الصحي.
 

: يعاني المتضررون والشهود من الأحداث العواقب النفسية والاجتماعية -2
العنيفة من عواقب نفسية كبيرة، مثل الصدمة النفسية واضطرابات ما بعد 

 ي.الصدمة والقلق والاكتئاب والانعزال الاجتماع
 

: قد يؤدي استخدام الأسلحة غير القانونية إلى التشريد ودمار البنية التحتية -3
تشريد المدنيين وتدمير المساكن والبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات 

 والمدارس والمنشآت الحكومية والمياه والكهرباء.
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ونية آثار : تترتب على الأسلحة غير القانالأضرار البيئية الواسعة النطاق -4
بيئية كارثية، بما في ذلك التلوث البيئي وتلوث المياه والهواء والأراضي 

 والتأثيرات السلبية على النظم الإيكولوجية.
 

َّبر استخدانتهاك حقوق الإنسان -5 لحقوق  ا  ام الأسلحة غير القانونية انتهاك: يعُتَ
الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق الحياة وحقوق الأشخاص المدنيين 

 والمحتجزين وحقوق المجتمعات المحلية.
 

على  ا  قاطع تخدام غير القانوني للأسلحة دليلا  تعتبر هذه الآثار الكارثية للاس
أهمية مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة وضرورة تنفيذ القوانين الدولية 
والمعاهدات ذات الصلة التي تحظر استخدام هذه الأسلحة القاتلة والمدمرة. 
ينبغي على المجتمع الدولي والدول الفردية التعاون بنشاط للحد من استخدام 

ية والبيئة من الآثار الكارثية لهذه الأسلحة الأسلحة غير القانونية وحماية الإنسان
 .المحظورة

 

على  ا  قوي ا  ة مؤشرتعتبر هذه الآثار الكارثية للاستخدام غير القانوني للأسلح
أهمية التزام الدول والمجتمع الدولي بقوانين الحرب والمعاهدات الدولية التي 

لى الأطراف تحظر استخدام الأسلحة ذات التأثير الكارثي والهمجي. يجب ع
المتعاقدة الالتزام بتطبيق القوانين الدولية الإنسانية والقانون الدولي الإنساني 

 وضمان منع استخدام الأسلحة غير القانونية في جميع النزاعات المسلحة.
 

وعليه، تعُدَّ توعية القادة السياسيين والعسكريين والجمهور بالآثار الكارثية 
بالغ الأهمية. ينبغي أن تتخذ الدول  ا  سلحة أمرستخدام غير القانوني للأللا

إجراءات قوية لتعزيز الوعي بأضرار هذه الأسلحة وتأثيراتها الوخيمة على 
 الإنسانية والبيئة.

 

ومن أجل التصدي لتحديات استخدام الأسلحة غير القانونية، يجب أن تتعاون 
ب تبادل الدول والمجتمع الدولي في مواجهة هذا الظاهرة الخطيرة. يج

المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بهذه الأسلحة ومنع تجاوز القوانين 
 والمعاهدات المنظمة للاستخدام الشرعي للأسلحة.

 

عن استخدام  المسئولينعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتخذ الدول إجراءات لمعاقبة 
ناك آليات فعالة الأسلحة غير القانونية وتحقيق العدالة للضحايا. يجب أن تكون ه

للإبلاغ عن حالات استخدام هذه الأسلحة وتحقيقات مستقلة وشفافة لتقييم تلك 
 الانتهاكات.

 

علينا أن نفهم أن التزامنا بمبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة يعد سيلا  
من العمل الجاد نحو تحقيق السلام والأمان الدولي وحماية الإنسانية والبيئة. إن 
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ربة استخدام الأسلحة غير القانونية هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاون محا
عالم الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتحقيق الهدف المشترك في بناء 

 .للجميع ا  وسلام ا  أكثر أمان
 

لأسلحة غير القانونية يمثل في ختامه، يجب أن نضع في اعتبارنا أن استخدام ا
للسلام العالمي والأمن والإنسانية. يتطلب الوقوف بحزم ضد  ا  خطير ا  تهديد

استخدام هذه الأسلحة والعمل بشكل مشترك ومنسق لتحقيق هدفنا المشترك في 
الحد من تفشي هذه الظاهرة المدمرة. من خلال التزامنا بالقوانين الدولية 

رام حقوق والمعاهدات ذات الصلة، يمكننا بناء عالم يسوده السلم والأمان واحت
الإنسان والكرامة الإنسانية. لنتحلى بالحكمة والشجاعة في التصدي لهذه 
التحديات والعمل بروح التعاون لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار الشامل 

 .للجميع
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 الفصل الثالث:
القانون الدولي والتزام الدول بمبدأ عدم الاستخدام 

 للأسلحةالغير قانوني 
 

 المعاهدات والاتفاقيات الدولية أولاً:
تعد معاهدات حظر الأسلحة غير القانونية أدوات فعالة لتحقيق المبدأ وحماية 

( CWCالإنسانية. من بين هذه المعاهدات: معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية )
أجسام ( ومعاهدة حظر التعدي على BWCومعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية )

(. تعُدَ هذه المعاهدات أمثلة على التزام الدول APLCم المتحدة وممتلكاتها )الأم
 بتحقيق المبدأ وتطبيقه في الأرض.

تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية أدواتٍ فعاّلة لتعزيز مبدأ عدم الاستخدام 
غير القانوني للأسلحة وحماية الإنسانية والبيئة من تأثيرات الأسلحة المحظورة. 

يلزم الدول بالالتزام بحظر  ا  دولي ا  قانوني ا  هذه المعاهدات والاتفاقيات إطار عدتُ 
 استخدام الأسلحة غير القانونية وتنظيمها والعمل على القضاء عليها.

 

 من بين هذه المعاهدات المهمة التي تتناول حظر الأسلحة غير القانونية:
 

 (:CWCمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ) -1
، وتهدف إلى حظر 1997ودخلت حيز التنفيذ في عام  1993تبنيها في عام تم 

تطوير وإنتاج وامتلاك وتخزين ونقل واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير 
القدرات المتعلقة بها. تسعى هذه المعاهدة للحد من تأثيرات الأسلحة الكيميائية 

 الكارثية على الإنسانية والبيئة.
 

 (:BWCسلحة البيولوجية )معاهدة حظر الأ -2
، وتهدف إلى حظر 1975ودخلت حيز التنفيذ في عام  1972تم تبنيها في عام 

تطوير وإنتاج وامتلاك وتخزين ونقل واستخدام الأسلحة البيولوجية والأنشطة 
ذات الصلة. تهدف هذه المعاهدة إلى منع تفشي الأوبئة والأمراض المعدية 

 الأسلحة البيولوجية الخطيرة.وحماية الإنسانية من تأثيرات 
 

 (:APLCمعاهدة حظر التعدي على أجسام الأمم المتحدة وممتلكاتها ) -3
، وتهدف إلى حظر التعدي على الأماكن والممتلكات 1946تم تبنيها في عام 

التابعة للأمم المتحدة وحمايتها من أي عمل عدائي. تحظر هذه المعاهدة استخدام 
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ضد منشآت الأمم المتحدة والعاملين بها وتؤكد على أهمية الأسلحة غير القانونية 
 احترام الحصانة الدبلوماسية لهذه المؤسسة الدولية.

 

تعُدَّ هذه المعاهدات والاتفاقيات أمثلة على التزام الدول بتحقيق المبدأ وحماية 
الإنسانية من الآثار الكارثية للاستخدام الغير قانوني للأسلحة. ينبغي أن تستمر 
الدول في دعم هذه المعاهدات والعمل على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق 

 .أهدافها والحفاظ على السلم والأمان الدوليين
 

ومن المهم أن تضافر الجهود الدولية لتحقيق انضباط عالمي قوي وفعال يضمن 
الامتثال لمبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة. يتطلب ذلك تشجيع المزيد 

الدول على الانضمام إلى هذه المعاهدات والاتفاقيات وتفعيل آليات التفتيش  من
 والرصد للتأكد من الامتثال للقوانين والتزامات الدول.

 

علاوة على ذلك، ينبغي أن تستمر الجهود في إجراء البحوث والتحليلات العلمية 
ومنع تداولها لفهم تأثيرات هذه الأسلحة وتحديد الأساليب الفعالة للتصدي لها 

واستخدامها. يجب أن تكون الإجراءات الوقائية والردعية موجودة لمنع الدول 
 والجماعات الإرهابية من التجارة والتعامل مع هذه الأسلحة.

 

وفي النهاية، فإن التزام المجتمع الدولي بتحقيق مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني 
ن ومزدهر، حيث تكون الإنسانية للأسلحة يسهم بشكل كبير في بناء عالم آم

وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة من أعلى الأولويات. يجب أن تتبنى 
الدول سياسات واضحة وقوانين رادعة تحظر استخدام الأسلحة غير القانونية 
وتعزز التعاون الدولي لمنع انتهاك هذا المبدأ وتحقيق السلام والاستقرار 

 .العالميين
 

 التحديات والتطورات ثانياً:
تواجه مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة تحديات عديدة في العصر 

ال الأسلحة، مما يجعلها أكثر في مج هائلا   ا  حالي. فقد شهدت التكنولوجيا تطورال
، ويزيد من صعوبة تحديد ما إذا كانت تستوفي الشروط القانونية ا  وتدمير ا  فتك

أم لا. كما تواجه المجتمع الدولي تحديات في ضمان التزام للاستخدام القانوني 
 جميع الدول بتطبيق المبدأ والتعاون في تحقيقه.

 

تواجه مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة تحديات عديدة في العصر 
ة، مما يجعلها أكثر هائلا  في مجال الأسلح ا  حالي. فقد شهدت التكنولوجيا تطورال

، ويزيد من صعوبة تحديد ما إذا كانت تستوفي الشروط القانونية ا  فتكا  وتدمير
للاستخدام القانوني أم لا. هذا التطور التكنولوجي يشكل تحديا  كبيرا  أمام تطبيق 
وتنفيذ مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة، حيث يصعب على الأطراف 
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بشكل يتوافق مع القوانين المتعاقدة تحديد إمكانية استخدام الأسلحة الجديدة 
 الدولية.

 

 ً لمبدأ عدم الاستخدام الغير  من بين التطورات التكنولوجية التي تشكل تحديا
 قانوني للأسلحة:

 

: تقنيات التحكم عن بعُد والذكاء الاصطناعي الأسلحة الذكية والذاتية الدفع -1
. يمثل ت مستقلةقد أدت إلى تطوير الأسلحة ذاتية الدفع والقدرة على اتخاذ قرارا

لتطبيق مبدأ القوانين الإنسانية الدولية، حيث قد  ا  استخدام هذه الأسلحة تحدي
 يكون من الصعب التحكم في تصرفاتها أثناء النزاعات المسلحة.

 

على الإنسانية  هائلا   ا  : الأسلحة النووية تشكل تهديدالتكنولوجيا النووية -2
والبيئة. يجب أن تستمر الجهود الدولية للتعاون في منع انتشار هذه الأسلحة 

 وضمان التزام الدول بمعاهدات حظر الانتشار النووي.
 

لحة البيولوجية : يظل التعامل مع الأسالأسلحة البيولوجية والكيميائية -3
قيقة وتنفيذ فعال للمعاهدات بالغ الأهمية، حيث تتطلب مراقبة د ا  والكيميائية تحدي

 الدولية ذات الصلة لمنع استخدامها وتداولها.
مع هذه التحديات، يواجه المجتمع الدولي صعوبات في ضمان التزام جميع 
الدول بتطبيق مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة والتعاون في تحقيقه. 

فافية فيما يتعلق باستخدام من المهم تبني الدول سياسات تشجع على التعاون والش
التكنولوجيا الحديثة للأسلحة، وتعزيز التفتيش والمراقبة للتأكد من الامتثال 
للقوانين الدولية المعمول بها. يجب أن تستمر الدول في دعم البحوث والتحليلات 
العلمية لفهم تأثيرات هذه التطورات وتحديد السياسات الفعالة لمنع استخدام 

 .القانونية وضمان حماية الإنسانية والبيئة من أي تهديدالأسلحة غير 
وعلاوة على ذلك، تواجه التحديات التنظيمية تحديات أخرى في تطبيق مبدأ عدم 
الاستخدام الغير قانوني للأسلحة. ينبغي أن تعمل الدول على تعزيز الآليات 

عالية في الدولية للرصد والتحقق من احترام هذا المبدأ، والعمل بشكل أكثر ف
 التصدي للتهديدات والانتهاكات المتعلقة بالأسلحة غير القانونية.

وتشكل التحديات الإنسانية والأمنية للأسلحة غير القانونية تحديا  حقيقيا  للمجتمع 
الدولي. يجب أن تعمل الدول بشكل مشترك لمواجهة هذه التحديات من خلال 

لي وتعزيز الوعي بأضرار هذه تبني سياسات وبرامج تهدف إلى التعاون الدو
 الأسلحة.

وفي ظل التطورات الدولية والتغيرات السياسية، ينبغي أن تظل قضية حظر 
الأسلحة غير القانونية من أولويات المجتمع الدولي وتحظى باهتمام ودعم الدول 
والمنظمات الدولية. يجب أن تكون هناك استراتيجيات وتدابير فعالة للتصدي 

ي تعترض تنفيذ مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة، مع للتحديات الت
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التأكيد على أهمية الشراكة الدولية والتعاون المستمر للتصدي لهذه الظاهرة 
 المعقدة.

باختصار، يجب على الدول والمجتمع الدولي أن يواجهوا التحديات والتطورات 
بشكل جاد وفعال. يتطلب  التي تهدد مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة

ذلك تعاونا  قويا  وتبادل المعرفة والخبرات للتصدي للتهديدات الناشئة وضمان 
حماية الإنسانية والأمان العالمي. من خلال التزام الدول بقوانين الحرب 

 ا  لتحقيق عالم أكثر أمان ا  ولية ذات الصلة، يمكننا العمل معوالمعاهدات الد
 .للجميع ا  وسلام
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 الفصل الرابع:
السبل لتعزيز تطبيق مبدأ عدم الاستخدام الغير  

 قانوني للأسلحة
 

 تعزيز التشريعات الوطنية أولاً:
تتطلب القضايا المتعلقة بالأسلحة غير القانونية من الدول تعزيز التشريعات 

يجب أن تضمن الوطنية وتحسينها لتتوافق مع المعاهدات الدولية ذات الصلة. 
هذه التشريعات العقوبات الصارمة لمن ينتهكون المبدأ ويستخدمون الأسلحة 

 غير القانونية.
 

تتطلب القضايا المتعلقة بالأسلحة غير القانونية من الدول تعزيز التشريعات 
الوطنية وتحسينها لتتوافق مع المعاهدات الدولية ذات الصلة. يجب على الدول 

الإجراءات اللازمة لتعزيز قوانينها الوطنية وضمان تنفيذ المبدأ اتخاذ جميع 
 الدولي لعدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة.

 

للتصدي لاستخدام الأسلحة غير  ا  عاهدات الدولية والاتفاقيات أساستعتبر الم
القانونية، ومن ثم ينبغي للدول تحديث التشريعات الوطنية لتضمن الامتثال 

المتعلقة بحظر وتنظيم استخدام الأسلحة غير القانونية. ينبغي أن للمعاهدات 
تعمل الدول على تعزيز النصوص التشريعية وتحسينها بما يتوافق مع التزاماتها 
الدولية، وأن تحدد العقوبات الصارمة التي سيتم تطبيقها على المخالفين لهذه 

 القوانين.
 

ة لتحسين التشريعات الوطنية على وعليه، يمكن للدول اتخاذ الإجراءات اللازم
 النحو التالي:

 

: يجب أن تقوم الدول تبني تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات الحالية -1
بتبني تشريعات جديدة تتناسب مع المتطلبات الدولية وتحظر بشكل صريح 
استخدام الأسلحة غير القانونية. كما يجب عليها تعديل التشريعات الحالية 

 ع المعاهدات الدولية المتعلقة بالأسلحة غير القانونية.لتتوافق م
: ينبغي للدول تحديد العقوبات الصارمة التي سيتم تطبيقها تحديد العقوبات -2

على المخالفين لتلك التشريعات، بما يشمل العقوبات الجنائية والإدارية والمالية. 
في استخدام  يجب أن تكون هذه العقوبات كافية لردع أي فرد أو جهة تفكر

 الأسلحة غير القانونية.
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: يجب على الدول أن تعمل بشكل وثيق مع بعضها تعزيز التعاون الدولي -3
البعض وتبادل المعلومات والخبرات لتعزيز التعاون الدولي في مجال تطبيق 

 وتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالأسلحة غير القانونية.
على توعية الجمهور بأهمية مبدأ : يجب أن تعمل الدول توعية الجمهور -4

عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة وتوضيح التحديات التي تواجهها في هذا 
الصدد. يمكن تحقيق ذلك من خلال حملات توعوية وتثقيفية تستهدف الجمهور 
والمجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. يمكن أن تساهم هذه 

عي بأضرار استخدام الأسلحة غير القانونية وتشجيع الحملات في تعزيز الو
 الناس على الالتزام بالتشريعات والقوانين المحلية والدولية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدول أن تسعى إلى توقيع والانضمام إلى المزيد من 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حظر وتنظيم استخدام الأسلحة 

ونية. يجب أن تتعاون الدول مع بعضها البعض وتبادل الخبرات غير القان
والمعلومات حول أفضل الممارسات والسياسات لتعزيز الالتزام بمبدأ عدم 

 الاستخدام الغير قانوني للأسلحة.
وعليه، فإن تعزيز التشريعات الوطنية يعتبر خطوة حاسمة للتصدي للتحديات 

لحفاظ على السلم والأمان الدوليين. يتطلب المتعلقة بالأسلحة غير القانونية وا
ذلك التزاما  قويا  من الدول وتعاونا  فعالا  بينها للعمل سويا  لمنع استخدام هذه 
الأسلحة المدمرة وضمان حماية الإنسانية والبيئة من التهديدات الخطيرة. ومن 

ن أن نعمل ولية ذات الصلة، يمكخلال الالتزام بالتشريعات الوطنية والقوانين الد
 .للأجيال القادمة ا  وسلام ا  نحو بناء عالم أكثر أمان ا  مع
 

 توعية الجمهور ثانياً:
يجب أن تكون هناك جهود مستمرة لتوعية الجمهور بمخاطر استخدام الأسلحة 
غير القانونية وأثرها الكارثي على الإنسانية والبيئة. يمكن تحقيق ذلك من خلال 

والبرامج التثقيفية والتوعوية.تأتي هذه الجهود في إطار الحملات الإعلامية 
 الالتزام بتحقيق مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة والتصدي لتحدياتها.

 

تعتبر التوعية العامة بمخاطر الأسلحة غير القانونية من أهم الوسائل لتحقيق 
التثقيفية إلى نشر  الوعي والتعليم حول هذه القضية الحيوية. وتهدف هذه الجهود

على  ا  لتأثير الكارثي والهمجي يشكل خطرالوعي بأن استخدام الأسلحة ذات ا
 الإنسانية والبيئة وينتهك القانون الدولي.

 

 تتضمن جهود توعية الجمهور:
 

: تشمل الإعلانات والمواد المرئية والمطبوعة التي تسلط الحملات الإعلامية -1
الضوء على مخاطر استخدام الأسلحة غير القانونية وتوضح التأثيرات الكارثية 
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لها. يتم توجيه هذه الحملات إلى جميع شرائح المجتمع لنشر الوعي بشكل 
 واسع.

 

ة في : تعقد ورش عمل ومحاضرات توعويالبرامج التثقيفية والتوعوية -2
المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية لتوعية الناس بأهمية حظر الأسلحة 

 غير القانونية ودور القوانين الدولية في حماية الإنسانية.
 

: يجب أن يكون لدى الجهات والمسئولينالتدريب والتثقيف للموظفين  -3
لوطنية الحكومية والمؤسسات الأمنية والعسكرية معرفة دقيقة بالتشريعات ا

والقوانين الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة غير القانونية، وذلك من أجل تطبيقها 
 بفعالية.

 

: يمكن استخدام منصات التواصل الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي -4
الاجتماعي لنشر المعرفة والوعي بأهمية حظر الأسلحة غير القانونية وتحذير 

 من تداعيات استخدامها.
 

بر جهود توعية الجمهور بمخاطر الأسلحة غير القانونية أداة قوية في تحقيق تعت
المساهمة في بناء عالم أكثر الالتزام بمبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة و

للجميع. ينبغي على الدول والمؤسسات الحكومية وغير  ا  واستقرار ا  أمان
توعية والتثقيف حول هذا الأمر الحكومية أن تتعاون في هذه الجهود وتعزيز ال

 .المهم
 

: يمكن أن تلعب وسائل الإعلام دورا  حيويا  في التعاون مع وسائل الإعلام -5
توعية الجمهور بمخاطر الأسلحة غير القانونية وأثرها الكارثي. يجب أن تعمل 
الدول على تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر رسائل توعوية 

بشأن هذا الموضوع المهم. يمكن أن تشمل هذه الجهود بث الأخبار  وتثقيفية
والتقارير الإعلامية التي تسلط الضوء على حالات استخدام الأسلحة غير 

 القانونية وتأثيراتها السلبية على المجتمع والبيئة.
 

تلعب المنظمات غير الحكومية  :الشراكات مع المنظمات غير الحكومية -6
تعزيز التوعية حول حظر الأسلحة غير القانونية وتوجيه الجهود  في ا  مهم ا  دور

لمكافحة تلك التهديدات. ينبغي للدول التعاون مع هذه المنظمات ودعمها في تنفيذ 
 حملات التوعية والبرامج التثقيفية وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال.

 

 ا  هام ا  سات العلمية دورب الأبحاث والدرا: تلعالأبحاث والدراسات العلمية -7
في توجيه السياسات واتخاذ القرارات المستنيرة بشأن قضايا حظر الأسلحة غير 
القانونية. يجب على الدول دعم البحوث العلمية والدراسات الاستشرافية في هذا 
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المجال واستخدام نتائج هذه الدراسات لتحسين تشريعاتها الوطنية وسياساتها 
 بالأسلحة غير القانونية.الحكومية المتعلقة 

 

باستمرار التوعية والتثقيف للجمهور حول أهمية حظر ومنع استخدام الأسلحة 
غير القانونية، يمكن تعزيز الوعي العام والمشاركة النشطة في جهود مكافحة 

ثقيف، هذا التحدي. ومن خلال التزام الدول والمؤسسات بتحسين التوعية والت
يحمي الإنسانية والبيئة من الآثار الكارثية  ا  وسلام ا  انيمكن تحقيق عالم أكثر أم

 .للاستخدام الغير قانوني للأسلحة
 

 التعاون الدولي ثالثاً:
يتطلب تحقيق مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة التعاون القوي بين 
الدول والمجتمع الدولي. يجب أن تتبادل الدول المعلومات والاستخبارات حول 
استخدام الأسلحة غير القانونية وتعزيز التعاون في مجال التحقيق والمحاكمة 

 .المسئولينلملاحقة 
 

الغير قانوني للأسلحة يتطلب التعاون القوي والفعال تحقيق مبدأ عدم الاستخدام 
بين الدول والمجتمع الدولي. ينبغي للدول أن تتعاون بنشاط في تبادل المعلومات 
والاستخبارات ذات الصلة بشأن استخدام الأسلحة غير القانونية وتعزيز التعاون 

 .وإجراء محاكماتهم المسئولينفي مجال التحقيق والمحاكمة لملاحقة 
 

التعاون الدولي يأتي في إطار تحقيق العدالة الدولية وتنفيذ القوانين الدولية 
المتعلقة بحظر الأسلحة غير القانونية. ينبغي للدول أن تتعاون بنشاط في تحديد 

عن استخدام الأسلحة غير القانونية وتبادل  المسئولينالجهات والأفراد 
 لتحقيق وجمع الأدلة.المعلومات الاستخباراتية لتسهيل عمليات ا

 

ومن أجل تحقيق التعاون الدولي الفعال، ينبغي أن تقوم الدول بتطوير آليات 
وآليات تنسيق دولي لتبادل المعلومات والاستخبارات، بما في ذلك الإنفاذ 
القانوني والقضائي. يمكن أن تعمل الدول على تطوير اتفاقيات وبروتوكولات 

تزم بتحسين التحقيقات وجمع الأدلة، وتضمن تقديم دولية تحدد آليات التعاون وتل
العون القانوني اللازم للدول الأخرى في مكافحة استخدام الأسلحة غير 

 القانونية.
 

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول تعزيز التعاون مع المحاكم الدولية والآليات 
عن استخدام الأسلحة غير القانونية  المسئولينالقضائية الدولية لضمان محاكمة 

وتقديمهم للعدالة. يمكن أن تدعم الدول المحاكم الدولية في مجال تحقيقاتها 
بما يتوافق مع القانون الدولي ومعاهدات حظر الأسلحة غير  المسئولينوملاحقة 
 القانونية.
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عدم وبهذه الطريقة، يمكن للتعاون الدولي أن يسهم بشكل كبير في تحقيق مبدأ 
الاستخدام الغير قانوني للأسلحة والمساهمة في بناء عالم آمن ومستقر يحمي 

 .الإنسانية والبيئة من آثار الأسلحة غير القانونية المدمرة
 

بناء  على ذلك، يجب أن تعمل الدول على تعزيز التعاون الدولي في مجال 
اعل الفعال في تحقيق مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة من خلال التف

المنظمات والمنتديات الدولية. يمثل الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية والمنظمة العالمية للصحة ومنظمة حظر الأسلحة البيولوجية بعض 
المؤسسات الدولية التي تسعى لحماية الإنسانية من استخدام الأسلحة غير 

 لاتفاقيات الدولية.القانونية وتعزيز الالتزام بالمعاهدات وا
كما يمكن تحقيق التعاون الدولي من خلال التبادل الدوري للمعلومات حول 
الأسلحة غير القانونية وتطوير آليات مشتركة للتحقيق والرصد والمتابعة. يجب 
أن تتعاون الدول في تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتهديدات الأمنية 

حة غير القانونية والمساهمة في جمع الأدلة والتحديات المرتبطة بالأسل
 وتقديمهم للعدالة. المسئولينالضرورية لملاحقة 

هذا وبهدف تحقيق التعاون الدولي الفعال، ينبغي للدول توجيه الجهود نحو إقامة 
شراكات وعلاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأخرى والمنظمات 

هذه الشراكات في تبادل الخبرات والتجارب  الإقليمية والدولية. يمكن أن تسهم
وتحسين قدرة الدول على مكافحة استخدام الأسلحة غير القانونية وضمان 

 الالتزام المشترك بحماية الإنسانية والبيئة.
 

وفي الختام، يتطلب تحقيق مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة التعاون 
لدولي. من خلال تبادل المعلومات القوي والمستمر بين الدول والمجتمع ا

والاستخبارات وتعزيز التعاون في مجال التحقيق والمحاكمة وتوجيه الجهود 
 ا  جميع ا نحو تحقيق عالم أكثر أماننحو تحقيق العدالة الدولية، يمكن أن نعمل 

 .يحمي الإنسانية والبيئة من أثر الأسلحة غير القانونية ا  واستقرار
 

 تعزيز الإطار القانوني الدولي رابعاً:
يتطلب مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة تعزيز الإطار القانوني الدولي 
المتعلق بحظر وتنظيم الأسلحة غير القانونية. يجب على الدول أن تتوحد في 
تطوير معاهدات دولية جديدة وتعزيز التعاون القانوني لمواجهة التحديات 

 قة بالأمان الدولي.المعاصرة المتعل
تحقيق مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة يتطلب تعزيز الإطار القانوني 
الدولي المتعلق بحظر وتنظيم الأسلحة غير القانونية. يجب على الدول أن تتحد 
في تطوير معاهدات دولية جديدة وتعزيز التعاون القانوني لمواجهة التحديات 

 مان الدولي.المعاصرة المتعلقة بالأ
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تعتبر المعاهدات الدولية والاتفاقيات أدوات حيوية لتحقيق الاستقرار والأمان في 
المجتمع الدولي. يجب أن تتحلى هذه المعاهدات بالشمولية والشرعية الدولية، 
وتضمن تشديد الرقابة والرقابة الدولية على استخدام الأسلحة غير القانونية 

 عنها. مسئولينالوتحديد الجهات والأفراد 
وفي هذا السياق، ينبغي على الدول أن تعزز التعاون القانوني والسياسي لتطوير 
معاهدات دولية تهدف إلى حظر استخدام الأسلحة ذات التأثير الكارثي وغير 
البشري. تشمل هذه المعاهدات تحديد التصنيفات القانونية للأسلحة غير القانونية 

 تخدامها.وتحديد مسؤوليتها وعواقب اس
ومن أجل تحقيق التزام الدول بالإطار القانوني الدولي، يجب على المجتمع 
الدولي توحيد الجهود في تعزيز القدرات القانونية للدول وتقديم الدعم الفني 
والمالي لتنفيذ القوانين الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة غير القانونية. ويمكن أن 

ات غير الحكومية في تقديم الخبرات تسهم المؤسسات الدولية والمنظم
 والمساعدة في تنفيذ هذه القوانين.

علاوة على ذلك، يجب أن يعكف الدول على تعزيز دور المحاكم الدولية 
عن استخدام  المسئولينوتحديث وتطوير الأدوات القانونية الدولية لمحاكمة 

لاحقة ومحاكمة الأسلحة غير القانونية. يجب أن تكون هذه المحاكم قادرة على م
الجرائم المتعلقة بالأسلحة غير القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها 

 بموجب القانون الدولي.
 

وفي الختام، يعتبر تعزيز الإطار القانوني الدولي ضرورة حتمية لتحقيق مبدأ 
عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين. يتطلب 

الأمر تكثيف الجهود الدولية وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية  هذا
لتطوير القوانين الدولية وتعزيز تطبيقها لضمان حماية الإنسانية والبيئة من 

 .الآثار المدمرة للاستخدام غير القانوني للأسلحة
 

 الختام:
أسس القانون الدولي إن مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة يمثل أحد أهم 
. يتطلب تحقيق هذا الإنساني وحماية حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة

من الدول والمجتمع الدولي بتعزيز التشريعات الوطنية  ا  قوي ا  المبدأ التزام
والتعاون الدولي والتوعية وتطوير الإطار القانوني الدولي. بالعمل المشترك 

يسوده السلام والأمان ويحمي الإنسانية من  ا  ناء عالملالتزام الجاد، يمكننا بوا
إن مبدأ عدم الاستخدام الغير قانوني للأسلحة هو  .آثار الأسلحة غير القانونية

مفهوم أساسي يحظى بأهمية قصوى في القانون الدولي الإنساني والقوانين ذات 
ل النزاعات الصلة. يهدف هذا المبدأ إلى حماية حقوق الإنسان والإنسانية في ظ

المسلحة ومنع الأضرار الكارثية التي يمكن أن تسببها الأسلحة ذات التأثير 
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لتحقيق هذا المبدأ الحيوي، يجب أن تتحلى الدول  الهمجي وغير البشري.
والمجتمع الدولي بالالتزام والتعاون الجاد والمستمر. ينبغي على الدول تعزيز 

ت الدولية ذات الصلة وتضمن العقوبات التشريعات الوطنية لتتوافق مع المعاهدا
علاوة على ذلك، يتطلب تحقيق مبدأ عدم  الصارمة لمن ينتهكون هذا المبدأ.

الاستخدام الغير قانوني للأسلحة توعية الجمهور وتثقيفه حول مخاطر الأسلحة 
التوعوية والبرامج غير القانونية وآثارها المدمرة. يمكن أن تلعب الحملات 

في نشر الوعي بالقضية وتشجيع التزام الجميع بحظر  ا  حيوي ا  رالتثقيفية دو
 ا  زي مع ذلك، يجب أن تعمل الدول معوبالتوا استخدام الأسلحة غير القانونية.

في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المعاصرة المتعلقة بالأمن الدولي 
جديدة وتطوير وتحقيق السلام والاستقرار. يمكن أن تسهم معاهدات دولية 

الإطار القانوني الدولي في تحقيق التزام الدول بمبدأ عدم الاستخدام الغير 
في النهاية، إن التعاون الدولي والالتزام القوي بتعزيز  قانوني للأسلحة.

التشريعات والتوعية والتعاون القانوني وتطوير الإطار القانوني الدولي هو ما 
يحمي الإنسانية من آثار الأسلحة  ا  وسلام ا  ر أمانأن يؤدي إلى بناء عالم أكثيمكن 

رك غير القانونية ويحقق السلام الدائم والاستقرار العالمي. وبهذا العمل المشت
 .أن نسهم في تحقيق هذا الهدف النبيل ا  والالتزام الجاد، يمكننا جميع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المقدمة:
تعُدَُّ حماية المدنيين والمحتجزين من أهم القضايا الإنسانية والقانونية في ظل 
الظروف القاسية التي قد تمر بها المجتمعات في أوقات النزاعات والأحداث 
الطارئة. يتعرض المدنيون والمحتجزون عادة  لأوضاع غير إنسانية وخطيرة، 

ي تعكر سكينة حياتهم حيث يتعرضون للعديد من المخاطر والتهديدات الت
وتنتهك حقوقهم الأساسية. لذلك، فإن حماية حقوقهم وضمان سلامتهم يجب أن 

 تكون أولوية قصوى للمجتمع الدولي ولكل دولة على حدة.
وفي هذا السياق، تستند حماية المدنيين والمحتجزين إلى مبادئ وقوانين دولية 

مة لهؤلاء الأفراد الضعفاء الذين مهمة، تهُدف إلى تقديم الحماية الكافية والملائ
يحتاجون إلى الدعم والرعاية. تعُدَُّ القوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان 
مرجعا  أساسيا  لتحقيق هذا الهدف، وتنص على واجبات الدول والأطراف 

 المتحاربة تجاه المدنيين والمحتجزين أثناء النزاعات والاحتجازات.
والمحتجزين العديد من الجوانب الهامة، مثل حقهم في تتضمن حقوق المدنيين 

إنسانية، وحقهم في  الحياة والحرية، والحماية من التعذيب والمعاملة اللا
الوصول إلى المساعدة الإنسانية والطبية الضرورية. كما تشمل أيضا  حقهم في 
عدم التعرض للتجنيد القسري، وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي 

 تياجات الخاصة.الاح
يعتبر الالتزام بحماية المدنيين والمحتجزين تحديا  قانونيا  وأخلاقيا  لكل الأطراف 
المتورطة في النزاعات المسلحة والحروب، وتتطلب هذه الحماية تعاونا  دوليا  
فاعلا  لتطبيق القوانين وتحقيق العدالة. فعلى الدول الالتزام بتطوير التشريعات 

اسات الضرورية لضمان حقوق المدنيين والمحتجزين، والتحقق الوطنية والسي
 من تنفيذها بشكل فعال ومستمر.

 

لتحقيق حماية المدنيين والمحتجزين بفعالية، هناك عدة خطوات وتدابير يجب أن 
بعض النقاط التي تساهم في تعزيز حماية  مإليكتتخذها الدول والمجتمع الدولي. 

 هذه الفئات الضعيفة وتكريس القوانين الدولية وحقوق الإنسان:
: ينبغي على الدول والأطراف المتحاربة مراعاة القانون الدولي الإنساني -1

الالتزام بالقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي، والتي تضمن حماية المدنيين 
 خدام القوة الزائدة والمعاملات القاسية تجاههم.وتحد من است

: يجب توفير التدريب اللازم للقوات تدريب القوات العسكرية وأجهزة الأمن -2
العسكرية وأجهزة الأمن لتعزيز الوعي بحقوق المدنيين والمحتجزين والقوانين 

 الدولية المعمول بها خلال النزاعات والمواجهات.
: ينبغي تأسيس آليات مستقلة لرصد انتهاكات لاغإنشاء آليات رصد وإب -3

حقوق المدنيين والمحتجزين والإبلاغ عنها بشكل مستقل وآمن. يمكن أن تساهم 
 هذه الآليات في تحسين الشفافية وتطبيق العدالة.
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: يجب أن تكون هناك آليات قانونية لمحاسبة المسؤولين محاسبة المتجاوزين -4
ين والمحتجزين. يجب أن يكون هناك عدالة عن ارتكاب جرائم ضد المدني

 للضحايا وتأكيد على أن المتجاوزين لن يفلتوا من العقاب.
: يجب أن توفر الدول الدعم الكافي للناجين دعم الناجين والضحايا -5

 والضحايا، بما في ذلك الرعاية النفسية والطبية والمساعدة الاجتماعية.
ي تعزيز التعاون الدولي والإنساني لتقديم : ينبغالتعاون الدولي والإنساني -6

المساعدة والإغاثة الطبية والغذائية للمدنيين المتضررين من النزاعات 
 والكوارث.

: يجب أن تعمل الدول على تعزيز التوعية العامة تعزيز التوعية العامة -7
بحقوق المدنيين والمحتجزين والقوانين الدولية المعمول بها، لكي يتمكن 

 طنون من معرفة حقوقهم والمطالبة بها.الموا
في النهاية، إن حماية المدنيين والمحتجزين هي مسؤولية جماعية يجب أن 
تتحقق بالتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني. إن تحقيق هذا 
الهدف يساهم في تحقيق العدالة والسلام والاستقرار في العالم وتعزيز الكرامة 

 .ة للجميعالإنساني
حماية المدنيين والمحتجزين هي قضية لها أهمية كبيرة في عالمنا المعاصر، 
ولذا يجب أن تكون في صلب اهتمامات المجتمع الدولي وتكرس في كل التدابير 
والسياسات اللازمة. من خلال التزام الدول بحماية حقوق هذه الفئات الضعيفة، 

بعض الخطوات  مإليكإنسانية وعادلة.  يمكن تحقيق التقدم نحو بناء عالم أكثر
 الإضافية لتحقيق حماية أفضل للمدنيين والمحتجزين:

: يجب أن تقوم الدول بتشجيع ودعم التحقيقات تعزيز التحقيقات المستقلة -1
المستقلة في حالات انتهاكات حقوق المدنيين والمحتجزين. يساهم ذلك في 

 عالهم.ضمان المساءلة ومحاسبة المتجاوزين عن أف
: ينبغي أن تسعى الدول إلى تمكين المرأة ودعم دورها تعزيز الدور النسائي -2

في عملية صنع القرار المتعلقة بالحماية والاستجابة لحقوق المدنيين 
 والمحتجزين.

: يجب أن تقوم الدول بتوفير الحماية الكافية حماية اللاجئين والنازحين -3
النزاع والنازحين، وتوفير الإغاثة الإنسانية للمدنيين الفارين من مناطق 

 والظروف اللائقة لهم.
: ينبغي أن تمتنع الدول العمل على تجنب التدخل الخارجي غير المشروع -4

عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بشكل غير مشروع، حيث يؤدي 
 ذلك غالبا  إلى زيادة الاستقطاب وتفاقم النزاعات.

: يجب أن تتعاون الدول مع المنظمات لعمل الدولي والشراكاتتعزيز ا -5
الدولية والإقليمية والمجتمع المدني لتحسين الحماية وتبادل الخبرات والمعرفة 

 في هذا المجال.
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: يجب أن تتبنى الدول معايير دولية الالتزام بمعايير الرعاية الإنسانية -6
والمحتجزين، وضمان توفير الحماية للرعاية الإنسانية والمساعدة للمدنيين 

 والدعم اللازم لهم.
: يجب أن تتخلى الدول عن فرض القضاء على العقوبات الجماعية -7

العقوبات الجماعية التي تؤثر على المدنيين بشكل سلبي وتعرقل تلبية احتياجاتهم 
 الأساسية.

 باختصار، حماية المدنيين والمحتجزين هي تحدي إنساني وقانوني يجب
مواجهته بروح المسؤولية والتعاون الدولي. إن التزام الدول بحقوق الإنسان 
والقوانين الدولية الإنسانية يعكس التزامها بالإنسانية وقيم التسامح والعدالة، وهو 

 .الأساس لتحقيق عالم أفضل للجميع
 

في مسعى لتعزيز حماية المدنيين والمحتجزين، يمكن اتخاذ عدد من الإجراءات 
 مإليكتي تعزز الالتزام بالحقوق الإنسانية وتحقق تقدما  ملموسا  في هذا المجال. ال

 بعض النقاط التي يمكن أن تسهم في تعزيز حماية هذه الفئات الضعيفة:
: يجب على الدول والمنظمات الإنسانية توفير تعزيز التدريب والتوعية -1

ادئ حماية حقوق المدنيين التدريب المستمر للقوات الأمنية والعسكرية بشأن مب
وحقوق الإنسان. كما يجب تعزيز التوعية بين المجتمع المدني بشأن حقوقهم 

 ومساهمة الجميع في نشر الثقافة الإنسانية والمساواة.
: يجب على الدول تعزيز جهود الإشراف تعزيز الإشراف والمراقبة -2

ن تكوين لجان والمراقبة لضمان احترام حقوق المدنيين والمحتجزين. يمك
مستقلة لمراقبة السجون ومراكز الاحتجاز للتحقق من ظروف الاحتجاز 

 وضمان التعامل اللائق والإنساني.
: ينبغي أن يحصل المبلغون عن انتهاكات التشجيع على الإبلاغ والحماية -3

حقوق المدنيين والمحتجزين على حماية وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو 
 يمكن توفير آليات آمنة وسرية للإبلاغ عن انتهاكات الحقوق.التهديد بالعقاب. 

: يجب على الدول التعامل العمل على الإفراج عن المعتقلين غير المبرر -4
بشكل عادل وشفاف مع المعتقلين والمحتجزين، والعمل على الإفراج عن أولئك 

 الذين لا يوجد لديهم أسباب قانونية للاحتجاز.
: ينبغي على الدول تعزيز الالتزام دات والاتفاقيات الدوليةالالتزام بالمعاه -5

بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين 
 والمحتجزين.

: يجب أن تسعى الدول والمنظمات الإنسانية تقديم العون الإنساني والإغاثة -6
المتضررين من النزاعات  إلى توفير المساعدة الإنسانية والإغاثة للمدنيين

 والكوارث، وتوفير الظروف الملائمة لإيوائهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
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: يجب على الدول تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في تعزيز التعاون الدولي -7
 مجال حماية المدنيين والمحتجزين، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.

لمحتجزين يعد تحديا  مستمرا  يتطلب جهودا  مشتركة من تحقيق حماية المدنيين وا
جميع الأطراف المعنية. إن تعزيز القيم الإنسانية والالتزام بحماية حقوق 

 .الإنسان هو الطريق لخلق عالم يسوده السلام والأمان للجميع
 

وفي الختام، تأتي أهمية حماية المدنيين والمحتجزين كتأكيد على أهمية العمل 
ك والتعاون الدولي للحفاظ على الكرامة الإنسانية وتحقيق السلام والأمان المشتر

للجميع. إن الالتزام بحماية حقوق هؤلاء الأفراد يعكس روح التضامن الإنساني 
والالتزام بقيم العدالة والإنسانية، وهو سبيلنا لبناء عالم أفضل وأكثر إنسانية 

 .للأجيال القادمة
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 : حماية المدنيين في النزاعات المسلحة3فصل 
 

 حماية المدنيين في الحروب الدولية •
 حماية المدنيين في النزاعات غير الدولية •
•  ً  حماية اللاجئين والنازحين داخليا
 

 المقدمة:
نونية تعُدَُّ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة من القضايا الإنسانية والقا

من قبل المجتمع الدولي. إن  ا  جاد وعملا   ا  واعي ا  تتطلب اهتمامالحيوية التي 
تداعيات النزاعات المسلحة تؤثر بشكل كبير على السكان المدنيين الأبرياء، 
حيث يتعرضون للعديد من المخاطر والانتهاكات التي تنتهك حقوقهم الأساسية 

 وتهدد حياتهم وكرامتهم.
تعراض الإطار القانوني الذي يضمن حماية تهدف هذه المقدمة القانونية إلى اس

المدنيين في النزاعات المسلحة ويقيدِّ استخدام القوة العسكرية والأساليب 
العسكرية المشروعة في مواجهة التهديدات العسكرية. يعتبر الحفاظ على سلامة 
المدنيين وكرامتهم أولوية ملحة، وتأكيد حقوقهم والحد من الأضرار الناجمة عن 

 اعات المسلحة هو مسؤولية لا يمكن تجاوزها.النز
هذا الفصل يهدف إلى توضيح التزام المجتمع الدولي بالقوانين الإنسانية الدولية 
وحقوق الإنسان، وكيفية تطبيق هذه القوانين والمعاهدات لضمان حماية المدنيين 
 أثناء النزاعات المسلحة. سيتم استعراض المفاهيم الأساسية للحماية، مثل
المدنيين والأهداف المدنية والحرم الآمن، بالإضافة إلى التدابير الواجب اتخاذها 
لمنع الانتهاكات وتحقيق المساءلة عند حدوثها.إن تحقيق حماية فعالة للمدنيين 
يشكل إشكالية معقدة تتطلب تنسيقا  دوليا  والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان 

عة أهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي والقانون الإنساني الدولي. ستتم مراج
تتعلق بحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب، وسيتم تسليط الضوء على 
الدور المنوط بالدول والمنظمات الدولية لضمان التنفيذ الفعال لهذه القوانين 

إن حماية المدنيين في النزاعات  في النهاية،والتصدي للانتهاكات بكل حزم.
بل هي قاعدة قانونية ملزمة تجب ست مجرد مسألة إنسانية وأخلاقية،لمسلحة ليا

 على جميع الأطراف الالتزام بها. 
إن تحقيق حماية فعالة للمدنيين يساهم في تحقيق السلام والاستقرار والعدالة في 

 .العالم، وهو ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر إنسانية ومنصفة للجميع
 ا  قانوني ا  نيين في النزاعات المسلحة التزامالسياق، تعتبر حماية المدوفي هذا 

يستند إلى مجموعة من القوانين والمعاهدات الدولية. من أبرز هذه القوانين، 
قانون القوانين الإنسانية الدولية الأساسية، الذي يحدد الحدود والقيود لاستخدام 
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داف المدنية أثناء النزاعات. يلزم القوة العسكرية ويضمن حماية المدنيين والأه
هذا القانون جميع الأطراف المتحاربة بالامتناع عن استخدام العنف اللاشرعي 
واحترام حياة وكرامة المدنيين في كل الأوقات.ومن بين المعاهدات الرئيسية 

 1949التي تحمي المدنيين في النزاعات، اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
فية. تكرس هذه الاتفاقية حماية المدنيين في أوقات وبروتوكولاتها الإضا

النزاعات المسلحة وتنص على حقوقهم الأساسية وكيفية معاملتهم. كما تضمن 
حماية الشخص المدني ومنع تعذيبه واستعباده وأي إجراء قاسٍ غير إنساني أو 
مهين يؤذي كرامته.بالإضافة إلى ذلك، تعتبر محكمة الجنائية الدولية جهة 

عن جرائم الحرب والانتهاكات ضد  المسئوليننونية رئيسية تسعى إلى ملاحقة قا
المدنيين في النزاعات المسلحة. وتعمل المحكمة على تحقيق العدالة ومحاسبة 
الجناة الذين يرتكبون جرائم ضد المدنيين، مما يعزز دورها في تثبيت حماية 

 المتضررة. حقوق الإنسان وتحقيق السلام والأمان في المجتمعات
لضمان تنفيذ هذه القوانين والمعاهدات الدولية بشكل فعال، يتوجب على الدول 
والمجتمع الدولي الالتزام بالتعاون والتنسيق، وتعزيز التوعية القانونية والتدريب 
للقوات العسكرية والأجهزة الأمنية. كما يلزم تشجيع الإبلاغ الفعَّال عن 

ير آليات فعالة للمساءلة عند وقوع مثل هذه انتهاكات حقوق المدنيين وتوف
 الانتهاكات.

يتطلب  ا  مستمر ا  ين في النزاعات المسلحة تعد تحديوفي الختام، فإن حماية المدني
ية مستدامة والالتزام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان. إن تحقيق الحما ا  جهود

ر العالمي وتحقيق العدالة للسلام والاستقرا ا  أساسي ا  الكاملة للمدنيين يمثل ركن
 .والتقدم في المجتمعات المتضررة
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 المطلب الأول : 
 حماية المدنيين في الحروب الدولية

 
 المقدمة:

الحروب الدولية هي ظاهرة مؤلمة تترتب عليها عواقب وخيمة على الأفراد 
والمجتمعات المعنية. واحدة من أكثر الجوانب المروعة في الحروب هي 
تعرض المدنيين للضرر والإصابة، حيث يكونون أبرياء وغير متورطين في 

 ا  محورالمدنيين في الحروب الدولية النزاعات الدولية. لذلك، أصبحت حماية 
للقانون الدولي الإنساني، الذي يهدف إلى تقييد استخدام القوة العسكرية  ا  هام

 وتحديد حقوق وواجبات المتحاربين وضمان احترام الحياة الإنسانية.
 

يهدف هذا المطلب إلى التركيز على التطورات القانونية التي شهدها موضوع 
الدولي من القانون  ا  المسألة جزءب الدولية. تمثل هذه حماية المدنيين في الحرو
بقانون النزاعات المسلحة، والذي يهدف إلى تحديد  ا  الإنساني، الذي يعُرف أيض

حدود السلوك القتالي ومنع الممارسات الوحشية وغير الإنسانية خلال النزاعات 
 المسلحة.

 

، كانت الحروب الدولية مصحوبة بانتهاكات خطيرة لحقوق المدنيين. ا  تاريخي
في  ا  وعجز ا  بار السن يعدون أكثر الضحايا ضعفوكان الأطفال والنساء وك

مواجهة الظروف القاسية. في ظل هذه الواقعة المأساوية، أدركت المجتمع 
 الدولي أهمية اتخاذ إجراءات جدية لحماية المدنيين وتقليل المعاناة البشرية.

 

لتطرق إلى مبدأ "حماية بدأ الحديث عن حماية المدنيين في الحروب الدولية با
المبدأ ينُظر  المحتلمين" الذي يرجع تاريخه إلى القرون الوسطى، حيث كان هذا

من القواعد الدينية والأخلاقية. ومع تطور القانون الدولي  ا  إليه باعتباره جزء
 الإنساني ونمو القوانين والمعاهدات الدولية، تحسنت مستويات الحماية للمدنيين.

 

ات الدولية والحكومات بجهود كبيرة لتعزيز حماية المدنيين خلال قامت المنظم
اقية جنيف الرابعة لعام النزاعات المسلحة. أبرزت المعاهدات الدولية مثل اتف

في تعزيز القوانين الإنسانية وحماية الأفراد الذين لا  ا  هام ا  دور 1949
دولية لمحاكمة يشاركون في القتال. وفي وقت لاحق، تم إنشاء محكمة جنائية 

 عن ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين. المسئولينالأشخاص 
 

مع مرور الوقت، استمرت التحديثات والتعديلات على القوانين الدولية لتعزيز 
حماية المدنيين في الحروب الدولية. كما تم تعزيز التوعية بأهمية احترام حقوق 
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وتجنب استخدام الأسلحة الإنسان خلال النزاعات وتجنب استهداف المدنيين 
 القاتلة التي تؤثر بشكل كبير على المدنيين.

 

تعتبر حماية المدنيين في الحروب الدولية أحد أهم التحديات التي تواجهها 
المجتمع الدولي. ومع استمرار التطور التكنولوجي وتغير طبيعة النزاعات، فإن 

نيين يبقى من أعظم الالتزام بقوانين النزاعات المسلحة وحماية حقوق المد
 .الأهداف الإنسانية التي يسعى الجميع لتحقيقها

 

يستدعي التوافق الدولي  ا  دائم ا  المدنيين في الحروب الدولية تحديتعتبر حماية 
والتزام جميع الأطراف المتورطة بقوانين النزاعات المسلحة. يعُتبر الالتزام 

للحد من معاناة  ا  ضروري ا  أمر ان والقانون الدولي الإنسانيالصارم بحقوق الإنس
 المدنيين الأبرياء الذين يعيشون في مناطق النزاعات.

 

من بين الجوانب المهمة في الحماية القانونية للمدنيين خلال النزاعات، يمكن 
 تسليط الضوء على بعض النقاط الأساسية:

 

يجب على جميع الأطراف المتحاربة  الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية: -1
احترام حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين بما في ذلك الحق في الحياة والحرية 

 إنسانية. والأمان وعدم تعريضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا
: يحُظر استهداف المدنيين بشكل مباشر والاعتداء حظر استهداف المدنيين -2

الأطراف المتحاربة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب  عليهم، ويتعين على
 الأضرار بالمدنيين.

: يجب توفير حماية خاصة للأطفال الحماية الخاصة للأطفال والنساء -3
والنساء اللذين يمثلون فئات الضعف في النزاعات. يجب عدم تجنيد الأطفال في 

 الجيوش واستخدامهم في القتال.
: عند استخدام القوة العسكرية، يجب أن تكون هذه ناسبةاستخدام القوة المت -4

القوة متناسبة مع الأهداف العسكرية المتوقعة وعدم تسبب أضرار غير متناسبة 
 بالمدنيين.

: يجب تسهيل إجلاء المدنيين المحاصرين أو إجلاء المدنيين المحاصرين -5
 العالقين في مناطق النزاعات لمنحهم الفرصة للخروج بأمان.

: يجب محاسبة جميع الأشخاص الذين يرتكبون محاسبة ارتكابات الجرائم -6
جرائم حرب ضد المدنيين وتقديمهم للعدالة، سواء كانوا من الأفراد أو الجهات 

 الحكومية.
تعُتبر حماية المدنيين وضمان احترام حقوقهم مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي. 

يز الوعي بقوانين النزاعات المسلحة يجب أن تتخذ الدول إجراءات فعالة لتعز
والالتزام بها، والعمل على تطوير الآليات الدولية لتحقيق العدالة ومنع انتهاكات 

 حقوق المدنيين في الحروب الدولية.
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التحدي في  مع استمرار تطور التكنولوجيا والتغيرات في طبيعة النزاعات، يظل
المجتمع الدولي إلى التركيز على لذلك، تحتاج جهود . ا  حماية المدنيين مستمر

 :النقاط التالية لتحسين وتعزيز حماية المدنيين في الحروب الدولية
: يجب على الدول والأطراف تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني -1

المتحاربة أن تلتزم بالقوانين الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف 
وانين الإنسانية الأخرى. يجب أن تكون هناك وبروتوكولاتها الإضافية والق

 إجراءات للتأكد من تطبيق هذه القوانين ومحاسبة المخالفين.
: يجب تعزيز الوعي بقوانين تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني -2

النزاعات المسلحة وحماية المدنيين في الأوساط العسكرية والمدنية. يمكن 
والتثقيف للقوات المسلحة والأفراد المتورطين في تحقيق ذلك من خلال التدريب 

 النزاعات.
: يجب أن تعمل المنظمات الإنسانية توسيع نطاق المساعدة الإنسانية -3

والدولية على توسيع نطاق المساعدة الإنسانية للمدنيين المتضررين من 
 النزاعات. يجب تقديم المساعدة الطبية والإغاثية والغذائية والمأوى بطريقة

 مستدامة ومحايدة.
: يجب أن تعمل الدول على تطوير تقنين استخدام التكنولوجيا العسكرية -4

إطار قانوني دولي لتقنين استخدام التكنولوجيا العسكرية الحديثة مثل الطائرات 
بدون طيار والأسلحة الذكية، وضمان ألا تتسبب في إلحاق أضرار كبيرة 

 بالمدنيين.
: يجب أن يكون للمجتمع المدني دور ووسائل الإعلامدور المجتمع المدني  -5

ب على وسائل فعال في رصد انتهاكات حقوق المدنيين والإبلاغ عنها. كما يج
في نشر الوعي حول حقوق المدنيين وإعطاء  ا  هام ا  الإعلام أن تلعب دور

 صوت لمعاناتهم.
ق : يجب أن تعمل الدول على تحقيالاستثمار في التسوية السياسية -6

التسويات السياسية السلمية للنزاعات بدلا  من اللجوء إلى القوة العسكرية. 
التسويات الدبلوماسية والحوار السياسي يمكن أن تساهم في تقليل الأضرار على 

 المدنيين.
 ا  ين في الحروب الدولية يتطلب جهودفي النهاية، تحقيق حماية فعالة للمدني
ية كمله. على الدول والمنظمات الدولمستمرة من قبل المجتمع الدولي بأ

للتأكد من أن قوانين النزاعات المسلحة تطُبق  ا  والمجتمع المدني أن يعملوا مع
على نحو فعال وأن حقوق المدنيين تحظى بالاحترام والحماية الكاملة. من خلال 

 وإنسانيَّة حيث ا  أن نساهم في بناء عالم أكثر أمانهذه الجهود المشتركة، يمكننا 
 يمكن للجميع العيش بكرامة وسلام
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ة تجسد مبدأ الإنسانية وتمثل في الختام، إن حماية المدنيين في الحروب الدولي
أساسية لتحقيق السلام والأمان الدوليين. من خلال التزامنا المشترك والعمل  ا  قيم

الجماعي، يمكننا تحقيق تقدم مستمر نحو خلق عالم أكثر إنسانية يحمي حقوق 
 .يع، بما في ذلك حقوق المدنيين في أوقات النزاعالجم
 

 البحث: حماية المدنيين في الحروب الدولية
 

تعد حماية المدنيين في الحروب الدولية أحد أهم الموضوعات القانونية الإنسانية 
التي تطرحها التحديات الدولية المعاصرة. يتعرض المدنيون، الذين يعيشون في 

من المخاطر والتهديدات بسبب النشاطات العسكرية  مناطق النزاعات، للعديد
والاشتباكات المسلحة. تتطلب حماية المدنيين من الأضرار الجسيمة الناتجة عن 
الحروب وتجنب انتهاك حقوقهم الإنسانية وتهديدهم بالإصابة بجراح خطيرة أو 
 القتل من دون تمييز. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على حقوق المدنيين

 في الحروب الدولية والقوانين الدولية الإنسانية المتعلقة بهذا الموضوع.
 

 الفصل الأول: التعريف بحماية المدنيين في الحروب الدولية
 

تعريف حماية المدنيين في الحروب الدولية وما يشمله ذلك من ضمان الحياة  -
 والحرية والأمان والكرامة الإنسانية.

كأبرياء غير متورطين في النزاعات وكيف أصبحت أهمية حماية المدنيين  -
 ً ً  هذه الحماية مبدأً إنسانيا  .أساسيا

 

حماية المدنيين في الحروب الدولية هي مفهوم يهدف إلى ضمان الحفاظ على 
حياة وكرامة وحرية المدنيين الأبرياء الذين يعيشون في مناطق النزاعات 

ئ القانون الدولي الإنساني، الذي المسلحة. يعتبر حماية المدنيين أحد أهم مباد
يهدف إلى تنظيم سلوك الأطراف المتحاربة وتقييد استخدام القوة العسكرية للحد 

 من المعاناة البشرية أثناء النزاعات المسلحة.

 تعريف حماية المدنيين في الحروب الدولية: -
التعرض حماية المدنيين تعني الحفاظ على سلامة وحياة المدنيين ومنعهم من 

للضرر والإصابة خلال النزاعات المسلحة. يتضمن هذا التعريف الحفاظ على 
حقوقهم الإنسانية الأساسية وكرامتهم وحريتهم، وعدم تعريضهم للتعذيب أو 

إنسانية أو القتل من دون تمييز. تهدف حماية المدنيين إلى تقليل  المعاملة اللا
عسكرية، وتوجيه الضربات الأضرار الجسيمة والناجمة عن النزاعات ال

 العسكرية بشكل يتجنب المدنيين بقدر الإمكان.
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 أهمية حماية المدنيين كأبرياء غير متورطين في النزاعات: -
حماية المدنيين تأتي استجابة للحقيقة الواضحة بأن المدنيين هم أبرياء غير 

هم الأكثر  ا  ففي الحروب، يكون المدنيون غالب متورطين في النزاعات الدولية.
ويعيشون في ظروف صعبة وقاسية. ليس لديهم دور في تسبب  ا  وعجز ا  ضعف

النزاعات، ولكنهم يتعرضون للخطر بشكل كبير من الهجمات العسكرية 
 والأضرار الناتجة عنها.

 

يدركه المجتمع  ا  بدأ  إنسانيا  أساسيا  وأخلاقيبالتالي، أصبحت حماية المدنيين م
لحفاظ على الكرامة الإنسانية وحماية حياة المدنيين من الدولي بأنه ضرورة ل

في الفهم القانوني والإنساني  ا  لجسيم. تمثل حماية المدنيين تطورالأذى ا
للنزاعات المسلحة، وتظُهر التزام الدول بتحقيق السلام والأمان والاحترام 

 الكامل لحقوق الإنسان أثناء النزاعات العسكرية.
 

ة المدنيين في الحروب الدولية، تم تبني العديد من القوانين في إطار تعزيز حماي
 والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل. 

 

 :من بين أهم هذه القوانين والاتفاقيات
 

: تعُد اتفاقية وبروتوكولاتها الإضافية 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام  -1
التحفظات الدولية في حماية المدنيين في الحروب. تنص جنيف الرابعة أحد أهم 

الاتفاقية على ضمان الحماية والعناية اللازمة للمدنيين الذين لا يشاركون في 
القتال وأولئك الذين فقدوا قدرتهم على المشاركة في القتال. كما تنص على حظر 

حاصرين إنسانية وحماية الأشخاص الم التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا
 ومنحهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

: أضُيفت هذه لاتفاقية جنيف الرابعة 1977البروتوكولين الإضافيين لعام  -2
البروتوكولات لتوسيع وتعزيز حماية المدنيين وتطوير قواعد النزاعات 
المسلحة. يهدف البروتوكول الأول إلى حماية المدنيين في حالات النزاعات 

في حين يهدف البروتوكول الثاني إلى حماية المدنيين في حالات  الدولية،
 النزاعات المسلحة غير الدولية.

: تم اعتماد الإعلان الدولي للإنسانية في عام الإعلان الدولي للإنسانية -3
ة. بهدف تعزيز حماية المدنيين وتقليل معاناتهم في النزاعات المسلح 2019

للعمل على الوفاء بالتزامات القانون الدولي  ا  دولي ا  يتضمن الإعلان تعهد
 الإنساني وحماية المدنيين من الأضرار الناجمة عن النزاعات العسكرية.

من جهود المجتمع الدولي لتعزيز  ا  لقوانين والاتفاقيات الدولية جزءتعتبر هذه ا
حماية المدنيين في الحروب الدولية. ومع ذلك، تبقى هناك تحديات عديدة تواجه 

حقيق هذا الهدف، بما في ذلك التطبيق الفعال للقوانين ومحاسبة الأطراف ت
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ي الدائم لحماية المتحاربة عند وقوع انتهاكات لحقوق المدنيين. يستدعي التحد
لتحسين الأوضاع الإنسانية في  ا  دولي ا  أكثر قوة وتعاون ا  دولي ا  المدنيين التزام

 .مناطق النزاعات المسلحة
في تحقيق حماية  ا  مهم ا  : تلعب التوعية والتدريب دوردريبالتوعية والت -4

المدنيين. يجب على الأفراد المتورطين في النزاعات المسلحة، سواء كانوا من 
القوات المسلحة أو المسلحين، أن يكونوا على علم بحقوق المدنيين وواجباتهم 

لمستمر للقوات بموجب القوانين الدولية الإنسانية. كما ينبغي تقديم التدريب ا
المسلحة للتأكد من فهمهم الكامل لقواعد النزاعات المسلحة وضرورة حماية 

 المدنيين.
: يجب تعزيز الجهود الدولية تحسين الوصول للمساعدات الإنسانية -5

للوصول إلى المدنيين المحاصرين أو الذين يعيشون في مناطق النزاعات لتوفير 
 ا  ول والمنظمات الدولية التعاون معيجب على الدالمساعدات الإنسانية والإغاثة. 

للتأكد من أن الموارد والمساعدات الإنسانية تصل إلى أولئك الذين يحتاجون 
 إليها بأمان وبدون عراقيل.

للكشف  ا  تبر رصد وتوثيق الانتهاكات ضروري: يعرصد وتوثيق الانتهاكات -6
وجيه الانتباه إلى الجرائم عن المخاطر التي يواجهها المدنيون وللمساهمة في ت
المدني ووسائل الإعلام  والانتهاكات التي يتعرضون لها. منظمات المجتمع

في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات وتقديم الأدلة لمحاكمة  ا  مهم ا  تلعب دور
 .المسئولين

عن  المسئولين: ينبغي أن تتعاون الدول لضمان محاسبة العقوبات الدولية -7
المدنيين وتطبيق عقوبات دولية فعالة على المجرمين. هذا  ارتكاب جرائم ضد

 سيساهم في خلق رادع لمنع المزيد من الانتهاكات في المستقبل.
: يجب أن تعمل الدول على تحقيق التسويات السياسية التسويات السياسية -8

السلمية للنزاعات المسلحة بدلا  من اللجوء إلى العنف. التسويات الدبلوماسية 
حوار السياسي يمكن أن تساهم في تقليل الأضرار على المدنيين وتحقيق وال

 السلام والاستقرار.
 ا  جاد ا  روب الدولية تحدي ا يتطلب التزامفي النهاية، تبقى حماية المدنيين في الح

من قبل المجتمع الدولي وجميع الأطراف المتورطة في النزاعات المسلحة. 
، حيث يحمى ا  تحقيق عالم أكثر إنسانية وسلامو يجب أن يكون هدفنا المشترك ه

 فيه حقوق المدنيين ويتجنب أي تهديد لكرامتهم وحياتهم
يتطلب التعاون  ا  هام ا  المدنيين في الحروب الدولية تحديفي الختام، تعُدَ حماية 

والالتزام الدولي لتحقيقه. من خلال الالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية وتوعية 
ن، يمكن أن نحقق القوات المسلحة والأطراف المتحاربة بأهمية حماية المدنيي

في الحفاظ على حقوق المدنيين وتجنب الأضرار البشرية الكارثية خلال  ا  تقدم
 .النزاعات المسلحة
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 ل الثاني: المعايير القانونية لحماية المدنيينالفص
 

مراجعة القوانين الدولية الإنسانية ذات الصلة بحماية المدنيين، بما في ذلك  -
 اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الإضافية.

دراسة الأحكام القانونية والمبادئ التي تحدد الحماية الخاصة للأطفال  -
 والنساء وكبار السن.

 

 مراجعة القوانين الدولية الإنسانية ذات الصلة بحماية المدنيين: .1
حماية المدنيين في الحروب الدولية تقوم على أسس قانونية دولية تهدف إلى 
ضمان احترام حقوقهم الإنسانية وتخفيف المعاناة الناجمة عن النزاعات 

ية لحماية من بين القوانين الرئيسية التي تحدد المعايير القانونالمسلحة. 
 المدنيين نجد:

 

: تعتبر اتفاقية جنيف الرابعة إحدى أهم 1949أ. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
المعاهدات الدولية في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. تحدد الاتفاقية 
حقوق المدنيين الذين لا يشاركون في القتال، بما في ذلك العلاج الإنساني 

جراءات اللا إنسانية والاستخدام السلبي للعنف ضدهم. كما اللائق، ومنع الإ
تتطلب الاتفاقية من الأطراف المتحاربة ضمان أمان المدنيين وتسهيل وصول 

 المساعدات الإنسانية إليهم.
 

: يتألف هذا الجزء من القانون الدولي الإنساني ب. بروتوكولات جنيف الإضافية
إلى اتفاقية جنيف الرابعة في عام من ثلاثة بروتوكولات إضافية أضُيفت 

. توسع هذه البروتوكولات حماية المدنيين في حالات النزاعات المسلحة 1977
الدولية وغير الدولية. يحدد البروتوكول الأول معايير الحماية للنزاعات الدولية، 
بينما يحدد البروتوكول الثاني معايير الحماية للنزاعات غير الدولية. أما 

ول الثالث، فيتناول مسألة استخدام شعارات وعلامات وإشارات محددة البروتوك
 للمنظمات الإنسانية.

 

. دراسة الأحكام القانونية والمبادئ التي تحدد الحماية الخاصة للأطفال 2
 والنساء وكبار السن:

 

: يشكل الأطفال فئة مهمة تتعرض للضرر خلال النزاعات أ. حماية الأطفال
ك مبادئ وقوانين خاصة تحدد حمايتهم. من بين هذه المبادئ، المسلحة، لذلك هنا
 :يجدر ذكر ما يلي
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البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن ضلوع الأطفال في  -
النزاعات المسلحة الذي يحظر استخدام الأطفال في القتال ويحميهم من 

 الاستخدام في الجيش والمجموعات المسلحة.
على ضرورة معاملة الأطفال المعتقلين بشكل إنساني وتوفير رعاية التأكيد  -

 خاصة لهم.
تأكيد الحاجة إلى تقديم المساعدة الإنسانية والتعليم للأطفال المتضررين من  -

 النزاعات.
 

خلال النزاعات المسلحة،  ا  : تعد النساء من أكثر الفئات ضعفب. حماية النساء
 :من بين هذه المعاييرمايتهن. ولذلك هناك معايير خاصة تحدد ح

 حظر التحرش الجنسي والعنف الجنسي ضد النساء. -
 تأكيد ضرورة توفير الرعاية الطبية والدعم النفسي للنساء المتضررات. -
 تشجيع المشاركة الفاعلة للنساء في عملية التسوية السياسية والبناء الوطني. -
 

سن بحماية خاصة أثناء النزاعات : يجب أن يتمتع كبار الت. حماية كبار السن
حماية المدنيين من كبار السن هي جزء مهم من القانون الدولي لحة. المس

الإنساني، ويجب أن تأخذ الأطراف المتحاربة بعين الاعتبار ظروفهم الخاصة 
بعض المبادئ والأحكام التي تحدد حماية كبار السن وضعفهم البدني والعقلي. 

 :تشمل
: يجب أن يتم التعامل مع كبار السن إنسانية منع التعذيب والمعاملة اللا -

بكرامة واحترام خلال النزاعات المسلحة. يحظر القانون الدولي الإنساني بشكل 
صارم التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة لكبار السن، ويجب أن يتم معاملتهم 

 بإنسانية وعدل.
: يجب أن يتم توفير الرعاية لإغاثة الإنسانيةتوفير الرعاية الصحية وا -

الصحية اللازمة لكبار السن الذين يعانون من حالات طبية أو صحية مستعصية 
خلال النزاعات. يجب أن تقدم لهم المساعدات الإنسانية بشكل عادل وبدون 

 تمييز.
: يجب أن تأخذ الأطراف المتحاربة الحيطة بوضع الاهتمام بالحماية الخاصة -

كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، مثل الأشخاص الذين يعانون من 
إعاقات أو ضعف بدني أو عقلي. يجب توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الأشخاص 

 وتوفير الدعم الكافي لهم لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
 

 ا  ليحماية كبار السن النازحين داخ : يجب أن تكونحماية من النزوح والتهجير -
أولوية، ويجب أن يتم توفير الإسكان والرعاية اللائقة لهم في مخيمات النازحين 
أو الأماكن الآمنة. يجب أن يتم الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم أثناء فترة النزوح 

 وعودتهم إلى منازلهم بمجرد انتهاء النزاع.
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 ا  وريضر ا  روب الدولية وخاصة كبار السن أمرتعد حماية المدنيين في الح
. يتوجب على الأطراف المتحاربة الالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية ا  وإنساني

وضمان حقوق كبار السن وحمايتهم من الأضرار والاعتداءات أثناء النزاعات 
ع على تعاون  المسلحة. بالتزامن مع تطوير وتطبيق القوانين الدولية، يشُجَّ

تقديم المساعدة والدعم اللازم لكبار السن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ل
 .المتضررين من النزاعات وتلبية احتياجاتهم الخاصة

على الرغم من وجود قوانين دولية تحدد حماية المدنيين وكبار السن في 
 الحروب الدولية، إلا أن تطبيق هذه القوانين يمكن أن يواجه بعض التحديات. 

 

 :من بين هذه التحديات
: قد تواجه بعض الأطراف المتحاربة الالتزام بالقوانين الدوليةانعدام  -1

صعوبة في الالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية وحماية المدنيين وكبار السن 
 بسبب أجنداتهم الخاصة أو الانقسامات الداخلية.

: قد تكون المناطق المتأثرة بالنزاعات صعوبة الوصول للمناطق المتضررة -2
أو محاصرة، مما يجعل من الصعب توفير المساعدة والرعاية  غير مأهولة

 للمدنيين وكبار السن الذين يعيشون هناك.
: قد يؤدي النزاع تأثير النزاعات على البنية التحتية والخدمات الصحية -3

المسلح إلى تدمير البنية التحتية والمرافق الصحية، مما يجعل من الصعب توفير 
 الكافية لكبار السن.الرعاية الصحية 

: قد يتعرض المدنيون وكبار السن لتهديدات تهديدات التطرف والعنف -4
التطرف والعنف من قبل جماعات مسلحة، مما يزيد من مخاطر تعرضهم 

 للإصابات والأذى.
: قد يكون من الصعب توثيق انتهاكات حقوق صعوبة التوثيق والمحاسبة -5

عات المسلحة، مما يجعل من الصعب تحقيق المدنيين وكبار السن خلال النزا
 عن هذه الانتهاكات. المسئولينالعدالة ومحاسبة 

 

لتحسين حماية المدنيين وكبار السن في الحروب الدولية، يلزم تعزيز الالتزام 
 ا  دول والأطراف المتحاربة. يجب أيضبالقوانين الدولية الإنسانية من قبل ال

سانية والرعاية الصحية اللازمة للمدنيين وكبار تعزيز جهود توفير المساعدة الإن
السن الذين يعيشون في مناطق النزاع. وعليه، يدور دور الأمم المتحدة 
والمنظمات الإنسانية الدولية والمجتمع الدولي بأكمله في تعزيز وتوفير الحماية 

 .اللازمة والمساعدة للمدنيين وكبار السن المتضررين من النزاعات المسلحة
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لفصل الثالث: انتهاكات حقوق المدنيين ومسؤولية الدول ا
 والفرق المسلحة

 

توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون خلال النزاعات وتحليل أثر هذه  -
 الانتهاكات عليهم.

معرفة المسؤولية القانونية للدول والفرق المسلحة عند وقوع انتهاكات حقوق  -
 المدنيين ومحاسبتهم على أفعالهم.

 

 القسم الأول: توثيق الانتهاكات وتحليل أثرها على المدنيين:
 

يجب على الأطراف المتحاربة أن تقوم بتوثيق جميع الانتهاكات التي  -1
عات المسلحة. تشمل هذه الانتهاكات تتعرض لها المدنيين خلال النزا

الاعتداءات العنيفة، الهجمات على المدن والبنية التحتية المدنية، التجنيد القسري 
 للأطفال، التهجير القسري، التحرش الجنسي، وغيرها من الجرائم ضد المدنيين.

 

ينبغي أن يتم تحليل أثر هذه الانتهاكات على المدنيين والتعرف على  -2
ات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تنجم عنها. يتضمن التحليل التداعي

تقييم الأضرار المادية والبشرية التي تتسبب فيها هذه الانتهاكات وتحديد 
 احتياجات المدنيين المتضررين.

 

على أدلة قوية وموثوقة ويجب أن تتم  ا  ب أن يكون توثيق الانتهاكات مبنييج -3
هذه العملية بشكل مستقل ومحايد وخارج عن أي تدخل سياسي أو عسكري. 
يمكن للمنظمات الإنسانية المستقلة ومراقبي حقوق الإنسان والصحفيين العمل 

 على توثيق الانتهاكات.
 

القسم الثاني: مسؤولية الدول والفرق المسلحة عند وقوع انتهاكات 
 المدنيين ومحاسبتهم على أفعالهم: حقوق

 

عن الحفاظ على حقوق  مسئولةينص القانون الدولي الإنساني على أن الدول  -1
المدنيين داخل أراضيها وعلى المدنيين الذين تخضع لسلطتها خلال النزاعات 
المسلحة. ويجب على الدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات 

 ن من التهديدات العسكرية والتحقيق في حالة وقوع انتهاكات.وحماية المدنيي
عند وقوع انتهاكات حقوق المدنيين، يجب أن تتحمل الدول المسؤولية  -2

القانونية عن أفعال قواتها العسكرية والجهات التي تعمل تحت سلطتها. يجب أن 
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سواء كانوا  إلى العدالة، المسئولينتقوم الدول بالتحقيق في الانتهاكات وتقديم 
 .مسئولينأفرادا  أو ضباطا  عسكريين أو 

 

يجب أن تتعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية الأخرى  -3
عن ارتكاب  المسئولينالمعنية بمحاسبة الجرائم ضد المدنيين، وأن تسلم أولئك 

 جرائم حقوق الإنسان إلى هذه المحاكم للمحاكمة.
 

عن  للمسئولينفي حالة عدم التحقيق الفعال والمستقل وعدم تحقيق العدالة  -4
ارتكاب جرائم ضد المدنيين، يمكن أن يتم تقديم القضية إلى المحكمة الجنائية 

 الدولية أو المحاكم الدولية الأخرى المختصة.
 

عن  نالمسئوليفي النهاية، يلعب الالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية ومحاسبة 
في تحقيق حماية فعالة للمدنيين خلال  ا  هام ا  انتهاكات حقوق المدنيين دور

النزاعات المسلحة وتقليل المعاناة والأضرار التي يمكن أن تتعرض لها الفئات 
 .الضعيفة مثل الأطفال والنساء وكبار السن

 

عن انتهاكات  المسئولينالقسم الثالث: الإجراءات القانونية لمحاسبة 
 حقوق المدنيين:

 

: يجب على الدول أن تقوم بإجراء التحقيقات الدولية والمحاكمات الوطنية -1
تحقيقات فورية، مستقلة وشفافة حال وقوع انتهاكات حقوق المدنيين. يجب أن 
تكون هذه التحقيقات عادلة ودقيقة وتشمل جمع الأدلة وسماع شهادات الضحايا 

عن ارتكاب الجرائم، يجب أن يتم  مسئولينحديد وجود والشهود. في حالة ت
 تقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الوطنية.

: في حالة عدم تحقيق العدالة على المستوى المحاكمات الدولية الدولية -2
عن ارتكاب جرائم ضد المدنيين إلى  المسئولينالوطني، يمكن أن يتم تقديم 
المحاكم الدولية الأخرى. تعمل المحكمة  ( أوICCالمحكمة الجنائية الدولية )

عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم  المسئولينالجنائية الدولية على محاسبة 
 ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

: تعد المحاكم ذات الطابع الهجين تكتيكا  فعالا  المحاكمات ذات الطابع الهجين -3
نتهاكات. تكون هذه المحاكم عبارة في تحقيق العدالة للمدنيين الذين تعرضوا لا

عن نظم قضائية تجمع بين القضاة والمدعين العامين المحليين والدوليين، مما 
 يضمن تطبيق القانون الدولي والوطني على الفاعلين.

: في حالة عدم توفر الاستفادة من النظام القضائي الوطني للدول الأخرى -4
في الدولة المعنية، يمكن للمحاكم الدولية الإمكانيات اللازمة لإجراء المحاكمات 

 عن ارتكاب الجرائم للعدالة. المسئولينالأخرى التعاون معها في تقديم 
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: يجب أن يحصل المدنيون الضحايا على حق التعويض الحق في التعويض -5
عن الأضرار التي تعرضوا لها بسبب الانتهاكات القانونية. يشمل ذلك التعويض 

 والنفسية والجسدية. للأضرار المادية
 ا  أساسي ا  عن انتهاكات حقوق المدنيين أمر نالمسئوليفي النهاية، تعتبر محاسبة 

لتحقيق العدالة والمصالحة ومنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل. يجب أن 
تعمل الدول والفرق المسلحة والمجتمع الدولي بشكل تعاوني لتحقيق هذه 
المحاسبة وتقديم العدالة للضحايا والمدنيين الذين يتعرضون للتهديد خلال 

 .النزاعات المسلحة
 

 ريب حول حماية المدنيين:القسم الرابع: تعزيز الوعي والتد
 

: يجب على الدول والمنظمات الإنسانية العمل على زيادة التوعية العامة -1
الوعي العام حول حماية المدنيين في الحروب الدولية. يمكن تنظيم حملات 
إعلامية وأنشطة توعية لتعريف الجمهور بحقوق المدنيين ومعايير القانون 

 ايتهم.الدولي الإنساني المتعلقة بحم
: يجب توفير التدريب المناسب للقوات المسلحة والجهات التدريب والتثقيف -2

لية الإنسانية. يشمل المعنية عن حقوق المدنيين وضرورة الالتزام بالقوانين الدو
معرفة الأطراف المتحاربة بالمبادئ والقيم الإنسانية والتزامها  ا  التدريب أيض

 زاعات.بقواعد السلوك المهني أثناء الن
: يجب تعزيز دور المنظمات الإنسانية تقديم الدعم للمنظمات الإنسانية -3

وتقديم الدعم لها لتمكينها من الوفاء بمهامها في توفير المساعدة والحماية 
للمدنيين المتضررين من النزاعات. يمكن تحسين التنسيق بين الجهات المعنية 

 لتحقيق الفاعلية في تقديم الإغاثة.
: يمكن استخدام التكنولوجيا المعلوماتية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -4

ووسائل الاتصالات لتوثيق الانتهاكات ونقل المعلومات المتعلقة بحماية المدنيين 
على نطاق واسع. يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية 

 لتعزيز الوعي وتبادل المعرفة.
 

 س: التعاون الدولي والجهود المشتركة:القسم الخام
 

: يجب على الدول والمنظمات الإنسانية تبادل تبادل المعلومات والتجارب -1
المعلومات والتجارب حول ممارسات حماية المدنيين والتحقيق في الانتهاكات. 
يمكن استفادة الدول من تجارب الأخرى لتطوير سياسات وبرامج فعالة لحماية 

 المدنيين.
في  ا  : يجب أن تعمل الدول معالتعاون الدولي في التحقيقات والمحاكمات -2

بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان  المسئولينتحقيق الانتهاكات ومحاكمة 
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ارتكاب الجرائم. يمكن تشكيل فرق تحقيق ومحاكمة دولية للتحقق من الجرائم 
 وتحقيق العدالة.

 

: يجب أن تتعاون الدول والمنظمات التعاون في تقديم المساعدة الإنسانية -3
الإنسانية في تقديم المساعدة والإغاثة للمدنيين المتضررين من النزاعات. يمكن 

 تعزيز التنسيق لتحسين توفير المساعدة بشكل فعال وفي الأوقات المناسبة.
 

يتمحور حول تعزيز حماية  تعتبر هذه الإجراءات القانونية والتعاون الدول
عن انتهاكات حقوقهم.  المسئولينالمدنيين في الحروب الدولية وضمان محاسبة 

يجب أن تعمل الدول والفرق المسلحة والمجتمع الدولي بشكل مشترك لتحقيق 
 :وذلك من خلالهذه الأهداف، 

 

: ينبغي أن تعزز الدول التعاون الدولي وتبني تعزيز الشراكات الدولية -1
الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحماية المدنيين. من 
خلال العمل المشترك، يمكن تطوير استراتيجيات موحدة وتبادل المعلومات 

 والخبرات لتحسين الحماية والاستجابة لاحتياجات المدنيين المتضررين.
 

على استعداد لتعزيز  : يجب أن تكون الدولتعزيز القوانين الدولية الإنسانية -2
وتطوير القوانين الدولية الإنسانية ومراجعتها بشكل دوري لضمان أنها تلبي 
احتياجات الواقع المتغير. يمكن أن تعمل الدول بالتعاون مع المنظمات الدولية 

 على وضع قوانين جديدة أو بروتوكولات إضافية لتحسين حماية المدنيين.
 

تتخذ الدول إجراءات مناسبة لتحفيز القوات  : يجب أنالتحفيز والعقوبة -3
المسلحة وأفرادها على الالتزام بقوانين الحماية الدولية للمدنيين. كما يجب أن 

عن انتهاكات حقوق المدنيين لضمان  للمسئولينتكون هناك عقوبات صارمة 
 المساءلة الفعالة.

 

المحكمة الجنائية عب : يمكن أن تل(ICCدور المحكمة الجنائية الدولية ) -4

عن ارتكاب جرائم ضد المدنيين.  المسئولينفي محاسبة  ا  حاسم ا  الدولية دور
إلى العدالة بغض  المسئولينتقوم المحكمة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة وتقديم 

 النظر عن جنسيتهم، مما يعزز ردعية القوانين الدولية الإنسانية.
 

باختصار، يتوجب على المجتمع الدولي والدول والفرق المسلحة الالتزام الكامل 
بقوانين القانون الدولي الإنساني وتعزيز حماية المدنيين في الحروب الدولية. 

، وأن ا  حتمي ا  عن انتهاكات حقوق المدنيين أمر نالمسئولييجب أن تكون محاسبة 
العدالة. من خلال تبني الإجراءات  تكون هناك محاكمات عادلة ومستقلة لتحقيق

القانونية المناسبة وتعزيز التعاون والتحسين المستمر، يمكن تحقيق تحسين 
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ملموس في حماية المدنيين وتقليل الآثار السلبية للنزاعات المسلحة على الفئات 
 .الضعيفة والمهمشة في المجتمع

 

يتطلب التعاون والالتزام في الختام، تحقيق حماية المدنيين في الحروب الدولية 
الشامل من قبل الدول والفرق المسلحة والمجتمع الدولي. يتعين على الجميع 
العمل بجد لتوثيق الانتهاكات وتحليل أثرها، وتحديد المسؤولية القانونية 

عن ارتكاب الجرائم، وتعزيز الوعي والتدريب، وتعزيز  المسئولينومحاسبة 
تركة. من خلال تنفيذ هذه الإجراءات القانونية، التعاون الدولي والجهود المش

يمكن تحقيق حماية أفضل للمدنيين والحد من الأضرار والمعاناة التي يتعرضون 
 .لها أثناء النزاعات المسلحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



433 
 

 الفصل الرابع: آليات تعزيز حماية المدنيين
 

الدور المؤسساتي للمنظمات الدولية والمجتمع المدني في تعزيز حماية  -
 المدنيين.

 التطور التكنولوجي واستخدامه في تعزيز حماية المدنيين خلال النزاعات. -
 

القسم الأول: الدور المؤسساتي للمنظمات الدولية والمجتمع المدني 
 في تعزيز حماية المدنيين:

 

في تعزيز  ا  حيوي ا  : تلعب المنظمات الدولية دوردور المنظمات الدولية -1
حماية المدنيين خلال النزاعات الدولية. يجب على هذه المنظمات أن تعمل على 
تعزيز الوعي العالمي بحقوق المدنيين والقوانين الدولية الإنسانية المتعلقة 
بحمايتهم. كما ينبغي أن تقدم هذه المنظمات الدعم الفني والتقني للدول والفرق 

للقوانين الدولية والإجراءات الخاصة بحماية  المسلحة لتعزيز التنفيذ الفعال
 المدنيين.

: يجب أن تعزز المنظمات الدولية دورها الدور الإنساني للمنظمات الدولية -2
الإنساني في تقديم المساعدة والحماية للمدنيين المتضررين من النزاعات. ينبغي 

الفرق أن تعمل هذه المنظمات على تحسين التنسيق والتعاون مع الدول و
المسلحة والمنظمات غير الحكومية لتحقيق أقصى فائدة من جهود الإغاثة 

 والمساعدة.
في تعزيز حماية  ا  مهم ا  : يلعب المجتمع المدني دوردور المجتمع المدني -3

المدنيين. يمكن للمنظمات غير الحكومية والهيئات العاملة في مجال حقوق 
نتهاكات ورصد التطورات ونقل الإنسان والإغاثة أن تعمل على توثيق الا

المعلومات ذات الصلة لتحسين الوعي العام والضغط للتحسينات في حماية 
 المدنيين.

 

القسم الثاني: التطور التكنولوجي واستخدامه في تعزيز حماية 
 المدنيين خلال النزاعات:

 

ة : يمكن استخدام التكنولوجيا المعلوماتيتكنولوجيا المعلومات والاتصالات -1
والاتصالات لتحسين التوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات ضد المدنيين. يمكن 
استخدام الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي لتسجيل الأحداث 

 ونشرها وإيصالها للعالم.
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: يمكن استخدام الطائرات بدون طيار والتكنولوجيا العسكرية المتطورة -2
كنولوجيا العسكرية المتطورة للحد من استخدام الطائرات بدون طيار والت

لاستهداف  ا  لهجمات العسكرية بدقة عالية تجنبالأضرار الجانبية وضمان تنفيذ ا
 المدنيين غير المشاركين في النزاعات.

: يمكن استخدام التكنولوجيا الطبية والإغاثية التكنولوجيا الطبية والإغاثية -3
المساعدة الطبية والإغاثية اللازمة  لتحسين رعاية المدنيين المصابين وتوفير

 للمتضررين.
: يمكن استخدام التعلم الآلي والذكاء التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي -4

 الاصطناعي في توجيه الجهود الإنسانية وتحسين استجابة الإغاثة للمدنيين.
في النهاية، يعتبر التعاون بين المنظمات الدولية والمجتمع المدني واستخدام 

في تحقيق تحسين فعال  ا  ساسيأ ا  يا التي تعزز حماية المدنيين جزءالتكنولوج
لحماية المدنيين خلال النزاعات الدولية والحد من الأضرار والمعاناة التي يمكن 

 أن تتعرض لها هذه الفئة الهامة في المجتمع
أن  يمر بها هؤلاء الأفراد. يجب على الدول والفرق المسلحة والمنظمات الدولية

تولوا أهمية كبيرة لتطوير وتبني هذه التقنيات والأدوات الحديثة لتحقيق حماية 
 فعالة للمدنيين.

على سبيل المثال، يمكن استخدام نظم التحكم عن بعد والطائرات بدون طيار 
للكشف عن أوضاع الأمان والمخاطر في المناطق المستهدفة وتحديد الأهداف 

ن فرص وقوع ضحايا مدنيين غير متورطين. كما بدقة، وهذا يقلل بشكل كبير م
يمكن استخدام تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات 
وتوجيه المساعدات والإغاثة للمدنيين بفعالية عالية واستهدافها لأكبر عدد ممكن 

 من المحتاجين.
الطبية المتطورة وفيما يتعلق بالجوانب الطبية، يمكن استخدام التكنولوجيا 

للتشخيص السريع والدقيق للإصابات والتعامل مع الحالات الطارئة بشكل فعال. 
وتساعد هذه التقنيات في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بأسرع وقت 

 ممكن وبدقة تحسّن من فرص نجاح العلاج والشفاء.
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 لمرتقبةالفصل الخامس: التحديات المستقبلية والتطورات ا
 

التحديات التي قد تواجه حماية المدنيين في المستقبل بناء  على تغيرات  -
 النزاعات والسياسات الدولية.

المبادرات المقترحة لتعزيز حماية المدنيين وتحسين التطبيق الفعال للقوانين  -
 الدولية الإنسانية.

 

مستقبل القسم الأول: التحديات التي قد تواجه حماية المدنيين في ال
 بناءً على تغيرات النزاعات والسياسات الدولية:

 

: قد تتعرض حماية المدنيين لتحديات جديدة نتيجة تغير طبيعة النزاعات -1
تغيرات طبيعة النزاعات وتعقيداتها، مثل النزاعات غير التقليدية والنزاعات 

السيبرانية الهجينة التي قد تشمل ممارسات الجماعات المتطرفة والهجمات 
 والحروب الغير معلنة.

: قد تتزايد حالات انتهاكات القانون انتهاكات القانون الدولي الإنساني -2
لتصاعد النزاعات، الدولي الإنساني من قبل الدول والفرق المسلحة في ظل ا

 لتحقيق الحماية الكاملة للمدنيين. ا  كبير ا  وهذا يمثل تحدي
 

: قد تظهر تهديدات جديدة تؤثر على حماية ليةالتهديدات الجديدة المستقب -3
المدنيين، مثل تأثير التغيرات المناخية والأزمات الصحية العالمية على حالات 

 النزاعات والحروب.
 

: قد تواجه حماية المدنيين تحديات سياسية نتيجة التحديات السياسية -4
 والتدخل الدولي.لتداعيات النزاعات والاختلافات الدولية في التعامل معها 

 

القسم الثاني: المبادرات المقترحة لتعزيز حماية المدنيين وتحسين 
 التطبيق الفعال للقوانين الدولية الإنسانية:

 

: يجب أن تعمل الدول بالتعاون مع المنظمات الدولية تعزيز التعاون الدولي -1
يق حماية والمجتمع المدني على تحسين التعاون الدولي وتعزيز الشراكات لتحق

 أفضل للمدنيين في النزاعات.
: يجب على الدول والفرق المسلحة تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني -2

الالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية وتعزيز الوعي بأهميتها، وذلك عبر التدريب 
 والتثقيف ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق المدنيين.
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: يجب وضع إطار قانوني لاستخدام التكنولوجيا تقنين التكنولوجيا العسكرية -3
العسكرية بحيث يتم تحديد القواعد والقيود لضمان عدم استهداف المدنيين 

 وتجنب الأضرار الجانبية.
: ينبغي دعم دور المحكمة الجنائية تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية -4

 عن جرائم ضد المدنيين وتحقيق العدالة. ينالمسئولالدولية في محاسبة 
: يجب دعم البحث والتطوير في مجال حماية المدنيين البحث والتطوير -5

 والبحث عن حلول تكنولوجية وسياسية جديدة للتعامل مع التحديات المستقبلية.
في النهاية، يتطلب تعزيز حماية المدنيين في المستقبل تبني استراتيجيات شاملة 

لة تعتمد على التعاون الدولي والالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومتكام
. يجب أن تكون هناك جهود مشتركة مسئولةواستخدام التكنولوجيا بطريقة 

للتصدي للتحديات المستقبلية وتحقيق التطورات المرتقبة في تعزيز حماية 
ئة الهامة في المدنيين والحد من الآثار السلبية للنزاعات المسلحة على هذه الف

 .المجتمع
العمل على تحقيق حماية أكثر فعالية للمدنيين في المستقبل يعتمد على التعامل 

في هذا السياق، الجاد مع التحديات المستقبلية واستباقها بمبادرات مقترحة. 
 :يمكن اتخاذ الإجراءات التالية

مدنيين : ينبغي تعزيز الوعي بحقوق التعزيز الوعي والتثقيف القانوني -1
والقوانين الدولية الإنسانية على المستوى الدولي والمحلي. يمكن تنفيذ حملات 
تثقيفية للجمهور والتعليم العام وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين والعسكريين 

 حول أهمية حماية المدنيين.
: يتطلب تعزيز حماية المدنيين وضع تطوير التشريعات والسياسات الوطنية -2

ات وسياسات وطنية تنسجم مع القوانين الدولية الإنسانية وتحمي حقوق تشريع
 المدنيين وتحاسب المتجاوزين على انتهاكاتها.

: يجب دعم البحث والتطوير في مجال دعم البحث العلمي والتكنولوجي -3
حماية المدنيين، وتحفيز الابتكارات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز الحماية 

 قليل الآثار السلبية.والإغاثة وت
: يجب دعم دور المحكمة الجنائية تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية -4

عن انتهاكات حقوق المدنيين  المسئولينالدولية وتعزيز صلاحياتها في محاسبة 
 في النزاعات الدولية.

: يجب تعزيز التعاون الدولي وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الإقليمية -5
 اكات الإقليمية في مجال حماية المدنيين ومواجهة التحديات المشتركة.الشر

: ينبغي أن تقوم المنظمات الدولية والمجتمع الرقابة والمراقبة الدولية -6
المدني بمراقبة حالات انتهاكات حقوق المدنيين وتوثيقها ونشر التقارير اللازمة 

 وممارساتها. للضغط على الدول والفرق المسلحة لتحسين سياساتها
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: يجب تعزيز التدخل السريع وتوفير المساعدات توفير المساعدات والإغاثة -7
 والإغاثة للمدنيين المتضررين من النزاعات، وتوفير الدعم الإنساني اللازم لهم.
باعتبارها تحديات متغيرة باستمرار، يجب أن تكون الاستجابة لحماية المدنيين 

يتطلب ذلك تبني إجراءات قانونية قوية واستثمار جاد قوية ومستمرة ومتكاملة. 
في التكنولوجيا والابتكار والتعاون الدولي للتصدي للتحديات المستقبلية وتحسين 

 .حياة المدنيين المتأثرين بالنزاعات الدولية
 

 الختام:
ا للنقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها في البحث وإبراز  يتضمن الختام ملخص 

ة المدنيين في الحروب الدولية ودور القوانين الدولية الإنسانية في أهمية حماي
تعزيز الأمن والسلام الدوليين. كما يتم استعراض الدروس المستفادة 

 .والتوصيات المقترحة لتحسين حماية المدنيين في المستقبل
في الختام، يسُلط الضوء على أهمية حماية المدنيين في الحروب الدولية ودور 

انين الدولية الإنسانية في تحقيق هذا الهدف النبيل. تعتبر حماية المدنيين أحد القو
أهم القضايا الإنسانية التي يجب أن تكون في مقدمة أولويات المجتمع الدولي. 
فالمدنيون هم أبرياء غير متورطين في النزاعات ويجب علينا حمايتهم من 

 الأذى والضرر والاعتداءات.
الدولية الإنسانية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة توضح القوانين 

وبروتوكولاتها الإضافية المعايير والمبادئ القانونية اللازمة لحماية المدنيين 
خلال النزاعات. هذه القوانين تنص على ضمان الحياة والحرية والأمان 

لين الدوليين في والكرامة الإنسانية للمدنيين وعلى تحديد القيود والتزامات الفاع
 التعامل معهم.

رك أن حماية المدنيين ستظل من خلال استعراض التحديات المستقبلية، ند
يواجه تحديات متجددة نتيجة لتطورات النزاعات والتغيرات  ا  حيوي ا  موضوع

السياسية والتكنولوجية. لذا، يتطلب تحقيق حماية أكثر فعالية للمدنيين التعامل 
يات من خلال تبني مبادرات قوية ودعم البحث والتكنولوجيا الجاد مع هذه التحد

 وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
من دروس المستفادة، يجب أن نركز على أن حماية المدنيين هي تحديد أساسي 
لتحقيق الأمن والسلام الدوليين وضمان استقرار المجتمعات. إن حماية المدنيين 

 ا  واجب إنساني وقانوني يتطلب جهود بل هي ليست مسؤولية مفروغة منها،
 مستمرة ومشتركة من جميع الأطراف.

، تنبثق من هذا البحث توصيات لتحسين حماية المدنيين في المستقبل. ا  أخير
يجب أن تكون هناك جهود مكثفة لزيادة الوعي بحقوق المدنيين والقوانين 

والابتكار في مجال حماية الدولية الإنسانية والالتزام بها. يجب تحفيز البحث 
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المدنيين والعمل على تطوير تكنولوجيا جديدة لتحقيق هذا الهدف. كما ينبغي 
توحيد الجهود الدولية والشراكات الإقليمية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق 

 .أقصى درجات الحماية للمدنيين خلال النزاعات الدولية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المطلب الثاني :
 حماية المدنيين في النزاعات غير الدولية

 

 المقدمة:
غير الدولية التي تحدث داخل حدود الدول  تشهد العالم اليوم العديد من النزاعات

وتتسبب في آثار كارثية على المدنيين. يعُتبَرَُ حماية المدنيين خلال تلك 
النزاعات ضرورة قانونية وإنسانية بالغة الأهمية. تهدف هذه الدراسة إلى 
استكشاف المطلب الثاني المتعلق بحماية المدنيين في النزاعات غير الدولية، 

 .لضوء على المبادئ والتوجيهات القانونية المتعلقة بهذا الموضوعوتسليط ا
 

في ظل التطورات العالمية المستمرة، يشهد العالم اليوم العديد من النزاعات غير 
المدنيين خلال تلك النزاعات  الدولية التي تنشأ داخل حدود الدول، وتعدُّ حماية

وعرضة للتأثيرات  ا  الفئة الأكثر ضعف. فالمدنيون هم بالغ الأهمية والتحدي ا  أمر
السلبية لتلك النزاعات، وتتطلب حمايتهم إجراءات قانونية فعالة تحدِّ من الأذى 

 الذي قد يلحق بهم وتضمن لهم حقوقهم وكرامتهم.
 

يعد المطلب الثاني، الذي يتعلق بحماية المدنيين في النزاعات غير الدولية، من 
ثة التي تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في أهم المطالب القانونية الحدي

المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة. يرتكز هذا المطلب على مجموعة من 
المبادئ والتوجيهات القانونية الإنسانية التي تمثل الإطار القانوني لحماية 

 المدنيين خلال النزاعات غير الدولية.
 

الكاملة للمدنيين، ومنع استهدافهم مباشرة تتضمن هذه المبادئ القانونية الحماية 
أو غير مباشرة فيما يتعلق بالهجمات والأعمال العسكرية. كما تؤكد على أهمية 
احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وعلى أن يعُامَل المدنيون 
بإنسانية دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو أي سبب 

 خر.آ
 

على ضرورة توفير المساعدة الإنسانية  ا  تنصُّ هذه المبادئ القانونية أيض
للمدنيين المتضررين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إليهم بشكل سريع 
د على ضرورة محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق المدنيين  وآمن. وتشُدِّ

 كبها في حق المدنيين.وضمان ألا يفلت أي شخص من العقاب بسبب جرائم ارت
د من القانون الإنساني الدولي وتحظى بتأيي ا  عدَُّ هذه المبادئ القانونية جزءتُ 

للحد من الآثار الكارثية للنزاعات الغير دولية  ا  المجتمع الدولي الذي يسعى جاهد
على المدنيين. ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذا المطلب التزاما  حقيقيا  من جميع 
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تورطة في النزاعات غير الدولية بالعمل وفقا  لهذه المبادئ القانونية الأطراف الم
وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه حماية المدنيين والحد من المعاناة الإنسانية التي 

 يمكن أن تنتج عن تلك النزاعات.
 

فإن حماية المدنيين في النزاعات غير الدولية هي أحد الأهداف الإنسانية النبيلة، 
قها يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والأمان وحماية وتحقي

 .حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم
 

ويأتي هذا التركيز على حماية المدنيين في النزاعات غير الدولية كاستجابة 
، حيث تظُهِر تلك النزاعات للتحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع الدولي

في العدد والقوة وتأثيراتها المدمرة على الأفراد والجماعات السكانية. إن  ا  تزايد
حماية المدنيين تقع على عاتق جميع الأطراف المتنازعة، بما في ذلك  مسؤولية

 الجماعات المسلحة والتنظيمات غير الحكومية.
تواجه مبادئ حماية المدنيين في النزاعات غير الدولية بعض التحديات التي 

ق تحقيقها بشكل كامل. فعلى الرغم من القواعد القانونية الموجودة، قد تواجه تعي
الجهود الدولية صعوبات في تطبيقها بسبب عدم الالتزام الكامل من بعض 
الأطراف النزاعية أو صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بالنزاعات 

ليا  أكبر وتبادل دولتقديم المساعدات الإنسانية. يتطلب هذا التحدي تعاونا  
للمؤسسات الإنسانية لتمكينها من القيام بدورها في توفير  ا  معلومات ودعم

 المساعدات والحماية.
وعلاوة على ذلك، قد يعترض بعض الأطراف على مبادئ حماية المدنيين في 
النزاعات غير الدولية بزعم أنها تتداخل مع حقهم في الدفاع عن النفس 

ومع ذلك، ينبغي أن يؤُكَدَ أن القانون الإنساني الدولي يقر ومصالحهم العسكرية. 
بضرورة حماية المدنيين ولا يعُفي أي جانب من المسؤولية عن احترام تلك 

 المبادئ.
 ا  قانوني ا  ين في النزاعات غير الدولية تحديوفي الختام، تظل حماية المدني

لمجتمع الدولي لتحقيقه. مشتركة من ا ا  يتطلب التزاما  حقيقيا  وجهود ا  وإنساني
يجب أن تكون مبادئ القانون الإنساني الدولي وحماية حقوق المدنيين في صميم 
النهج الذي يتبع في تسوية النزاعات وإدارتها. ومن خلال تحقيق هذا الهدف، 
يمكن أن نسهم بشكل فعَّال في تخفيف معاناة المدنيين وبناء أسس دائمة للسلام 

 .النزاع والاستقرار في مناطق
 

 المفهوم والتعريفاتأولاً: 
 

: يتعلق بالنزاعات المسلحة التي تحدث داخل حدود نزاعات غير دولية -أ(

 دولة وتتم بين أطراف غير حكومية أو دولية.
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تعتبر النزاعات غير الدولية أحد أنواع النزاعات المسلحة التي تحدث داخل 
سلحة غير حكومية أو بين حدود دولة وتشمل التصعيد العنيف بين جماعات م

دولة وجماعة مسلحة داخل حدود الدولة. يمكن أن تشمل هذه النزاعات 
الأوضاع الانفصالية أو القومية أو الطائفية وتتميز بعدم المشاركة المباشرة من 

 قبل الدول الأخرى في التصعيد العسكري.
 

ف النزاعات غير الدولية وفقتُ  للقانون الدولي الإنساني كالنزاعات المسلحة  ا  عرََّ
التي تحدث داخل حدود دولة وتتم بين أطراف غير حكومية أو بين دولة 
وجماعة مسلحة داخل حدود تلك الدولة. تختلف هذه النزاعات عن النزاعات 
الدولية، حيث تندرج الأخيرة تحت التصعيد العسكري بين دولتين أو أكثر، بينما 

عات غير الدولية على المناطق الجغرافية الوطنية داخل حدود دولة تقتصر النزا
 وتشمل مختلف الأوضاع السياسية والقومية والطائفية.

 

لمعايير محددة تتعلق  ا  ات غير الدولية يمكن أن يكون وفقتصنيف النزاع
 يتضمن ذلك:بالأطراف المتنازعة ونوع النزاع. 

 

: تتمثل هذه النزاعات في لمسلحةالنزاعات بين الحكومة والجماعات ا -1
التصعيد العنيف بين الحكومة والجماعات المسلحة التي تتمتع بمستوى من 

 التنظيم والقوة وتسعى إلى تحقيق أهداف سياسية أو طائفية أو انفصالية.
 

: تنشأ هذه النزاعات بين جماعات مسلحة النزاعات بين جماعات مسلحة -2
لسيطرة على مناطق معينة أو موارد محددة داخل مختلفة تتنافس على النفوذ وا

 الدولة.
 

: تتمحور هذه النزاعات حول الانقسامات الدينية والطائفية النزاعات الطائفية -3
 بين مكونات الدولة وتهدف إلى تحقيق أهداف طائفية أو دينية.

 

لنزاعات يعتبر القانون الإنساني الدولي أحد الأدوات القانونية الهامة للتعامل مع ا
غير الدولية، حيث يهدف إلى حماية المدنيين غير العسكريين وضمان احترام 
حقوق الإنسان خلال تلك النزاعات المسلحة. بناء  على هذا التعريف والتصنيف، 
تنُظَمُ وتطُبَّقُ قواعد القانون الإنساني الدولي لتحقيق الحماية القانونية والإنسانية 

 .نزاعات غير الدوليةللمدنيين المتضررين من ال

: يشمل جميع الأفراد الذين ليسوا أعضاء  نشطين في القوات المدنيون -ب(

 المسلحة ولا يشاركون في الأعمال العسكرية.
تشمل المدنيون جميع الأفراد الذين ليسوا أعضاء نشطين في القوات المسلحة أو 
لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العسكرية. ويشمل ذلك الأفراد الأطفال 
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والنساء وكبار السن والمدنيين الآخرين الذين يحتاجون إلى الحماية والاحترام 
 خلال النزاعات المسلحة.

 

ً ايتهم وفقتعريف المدنيين وحم  للقانون الدولي الإنساني ا
للقانون الدولي الإنساني، يتم تعريف المدنيين على أنهم جميع الأفراد الذين  ا  وفق

ليسوا أعضاء  نشطين في القوات المسلحة ولا يشاركون بشكل مباشر في 
الأعمال العسكرية. تشمل هذه الفئة من الأفراد النساء، والأطفال، وكبار السن، 

ولا يشاركون في  ا  ين الآخرين الذين لا يحملون سلاحد السكان المدنيوأفرا
 الأنشطة العسكرية.

تحظى حماية المدنيين بأهمية قصوى في القانون الدولي الإنساني، حيث تمنحهم 
هذه الحماية القانونية الخاصة بهدف الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم خلال 

الإنساني على عدم استهداف المدنيين النزاعات المسلحة. ينص القانون الدولي 
مباشرة  أو بصورة عشوائية، ويحُظر بشدة ارتكاب أي أعمال تستهدف الأفراد 

 الغير عسكريين أو تسُبب لهم أذى  غير متناسب.
 

 وتأتي هذه الحماية القانونية للمدنيين من خلال مبادئ أساسية تشمل:
التمييز بين المدنيين والأشخاص : يقضي هذا المبدأ بعدم مبدأ العدم التمييز -1

 عن أي ممارسات عسكرية. ا  أن يتم التعامل مع المدنيين بعيدالعسكريين، و
: يلُزم القانون الدولي الإنساني الاحترام المطلق للحياة والكرامة الإنسانية -2

جميع الأطراف المتنازعة بتوخي الحذر الشديد لحماية حياة المدنيين والتعامل 
 ة واحترام.معهم بكرام

: يحق للمدنيين الحصول على الحماية الكاملة الحماية والمساعدة الإنسانية -3
والمساعدة الإنسانية اللازمة أثناء النزاعات، ويجب تيسير وصول المساعدات 

 الإنسانية إليهم دون عراقيل.
دة الأفراد العسكريين من : يمُنَع بشكل صارم استفاالاستفادة الشخصية -4

 مدنيين بغية تحقيق ميزة عسكرية.كوضعهم 
باختصار، ينُظم القانون الدولي الإنساني الحماية القانونية للمدنيين ويحمي 
حقوقهم وحياتهم في ظل النزاعات المسلحة، ويلُزم جميع الأطراف المشاركة 
في النزاع بالالتزام بتلك المبادئ والقواعد الدولية لضمان احترام الحقوق 

 .ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الإنسانية وتجنب

: مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي القانون الإنساني الدولي -ج(

 تهدف إلى حماية الأفراد غير العسكريين خلال النزاعات المسلحة.
يعرف القانون الإنساني الدولي )أو القانون الدولي الإنساني( بأنه مجموعة من 

بادئ القانونية التي تهدف إلى تحديد حدود السلوك الإنساني المقبول القواعد والم
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خلال النزاعات المسلحة. يهدف هذا القانون إلى حماية المدنيين غير العسكريين 
 خلال النزاعات. ا  ص الأكثر ضعفوتقديم الرعاية والحماية للأشخا

 

بالالتزام  يجب أن يلتزم جميع الأطراف المتورطة في النزاعات غير الدولية
بالقوانين الإنسانية الدولية والحفاظ على كرامة وحقوق المدنيين. هذه النقاط 
القانونية تمثل الأساس لتحقيق حماية فعالة للمدنيين خلال النزاعات غير الدولية 

 .وللحد من التأثيرات السلبية للنزاعات على حياتهم وكرامتهم
 

 القانون الإنساني الدولي: -1
نساني الدولي هو مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي تهدف القانون الإ

عات المسلحة. إلى تنظيم وتحديد حدود السلوك الإنساني المقبول خلال النزا
"القانون الدولي الإنساني" أو "قواعد الحرب الإنسانية". يهدف  ا  يطُلق عليه أيض

قديم الحماية والرعاية هذا القانون إلى تقييد استخدام القوة العسكرية وت
للأشخاص الذين ليسوا أعضاء نشطين في القوات المسلحة خلال النزاعات 

 المسلحة، وبالأخص المدنيين.
 

 حماية المدنيين: -2
تشمل أهمية القانون الإنساني الدولي حماية المدنيين غير العسكريين وضمان 

رُ المدنيون أحد أهم احترام حقوقهم الإنسانية خلال النزاعات المسلحة. يعُتبََ 
لعدم مشاركتهم  ا  التي تحتاج إلى حماية إضافية نظرالمجموعات الضعيفة و

 المباشرة في الأعمال العسكرية والتعرض للخطر أثناء النزاعات.
 

 الالتزام بالقانون الإنساني الدولي: -3
 تلزم الأطراف المتنازعة في النزاعات غير الدولية بالالتزام بأحكام وقواعد
القانون الإنساني الدولي. يشمل ذلك التعامل بعدل وإنسانية مع المدنيين، وعدم 
استهدافهم مباشرة  أو بصورة عشوائية، وتوفير المساعدة الإنسانية للمدنيين 

 المحتاجين دون أي تمييز.
 

 التحقيق والمساءلة: -4
شفافة تشدد مبادئ القانون الإنساني الدولي على أهمية إجراء التحقيقات ال

والمستقلة في حالة ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وتطبيق المساءلة على 
عن تلك الانتهاكات. يهدف ذلك إلى تحقيق العدالة ومنع تكرار  المسئولين

 انتهاكات مماثلة في المستقبل.
 

باختصار، يعُدَُّ القانون الإنساني الدولي أداة أساسية لحماية المدنيين غير 
قيق الحماية والاحترام لهم خلال النزاعات غير الدولية. يلتزم العسكريين وتح

جميع الأطراف المشاركة في النزاعات بالالتزام بأحكام هذا القانون وتوفير 
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الحماية الكاملة للمدنيين المتضررين، ويعزز ذلك الاستقرار والسلام في 
 .المناطق المتأثرة بالنزاعات ويحد من المعاناة الإنسانية

 

 التوعية والتدريب: -5
لضمان تطبيقه  ا  حيوي ا  حول القانون الإنساني الدولي أمريعُدَُّ التوعية والتدريب 

بفاعلية. ينبغي على القوات المسلحة والجماعات المسلحة وجميع الأطراف 
المتورطة في النزاعات غير الدولية أن يكونوا على علم بأحكام وقواعد القانون 
الإنساني الدولي، وأن يتلقوا التدريب اللازم لفهمه وتطبيقه بشكل صحيح خلال 

 تصرفاتهم الميدانية.
 

 الدولية والتعاون: الحماية -6
تشمل مسؤولية المجتمع الدولي الالتزام بتوفير الحماية الدولية للمدنيين في  

النزاعات غير الدولية، وتقديم المساعدة الإنسانية والدعم للدول التي تعاني من 
تلك النزاعات. يجب تعزيز التعاون الدولي للتصدي لتداعيات هذه النزاعات 

 م اللازم للمدنيين المتضررين.وتقديم المساعدة والدع
 

 الحماية الأممية: -7
تتعدد المبادرات والآليات على المستوى الدولي لتعزيز الحماية الأممية للمدنيين 
في النزاعات غير الدولية. تتضمن ذلك تبني قرارات من قبل الأمم المتحدة 

 الإنسانية.والمنظمات الإقليمية والدولية لحماية المدنيين وتقديم المساعدات 
 

 الاستنتاج:
يعد القانون الإنساني الدولي أداة حيوية لحماية المدنيين غير العسكريين خلال 
النزاعات غير الدولية. يلتزم الأطراف المتورطة في تلك النزاعات بالالتزام 
بهذا القانون وتطبيقه بنزاهة وإنسانية. تحقيق حماية فعالة للمدنيين يتطلب 

والتعاون الدولي، وتعزيز الحماية الأممية. يتعين على  التوعية والتدريب،
المجتمع الدولي بأكمله أن يسعى لتعزيز الحماية القانونية والإنسانية للمدنيين 
خلال النزاعات غير الدولية، والعمل بتضافر الجهود للحد من التأثيرات السلبية 

 .ثرةلتلك النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار في المناطق المتأ
 

 المبادئ القانونية لحماية المدنيين في النزاعات غير الدوليةثانياً: 
 

: ينص القانون الإنساني الدولي على ضرورة حماية حماية المدنيين -(1
 المدنيين وتجنب استهدافهم مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال العسكرية.

ينص القانون الإنساني الدولي على ضرورة حماية المدنيين خلال النزاعات 
غير الدولية. يتضمن ذلك التدابير اللازمة لتجنب استهداف المدنيين مباشرة  أو 
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 ا  ن أشخاصغير مباشرة في الأعمال العسكرية. يعتبر المدنيون غير العسكريي
 العنيف ضدَّهم. غير مشاركين في النزاع المسلح، ويجب عدم التصعيد

 

تحت قواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي، فإنه يلزم بحماية المدنيين خلال 
ف المدنيون بأنهم جميع الأفراد الذين ليسوا أعضاء  النزاعات غير الدولية. يعُرَّ
نشطين في القوات المسلحة ولا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العسكرية. 

قانونية خاصة بهدف الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم يتمتع المدنيون بحماية 
 خلال النزاعات المسلحة.

 

 عدم استهداف المدنيين: -
يقضي القانون الإنساني الدولي بأنه يجب تجنب استهداف المدنيين مباشرة  أو 
غير مباشرة في الأعمال العسكرية. يعتبر استهداف المدنيين بشكل مباشر 

للحقوق الإنسانية. ويشمل ذلك  ا  جسيم ا  قتل غير قانونية ويعُدُّ انتهاك جريمة
 القصف العشوائي للمناطق المدنية والتعرض للمدنيين في المواجهات العسكرية.

 التدابير الوقائية: -
يطُالب القانون الإنساني الدولي باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لتقليل خطر 

خلال النزاعات. يعُدَُّ التخطيط العسكري الجيد وتحديد  تعرض المدنيين للضرر
الأهداف بشكل دقيق والحد من الاستخدام غير الضروري للقوة العسكرية جميعا  

 من الإجراءات الوقائية المهمة.
 الحماية الخاصة للأشخاص الضعفاء: -

ات، يجب أن يوُلىَ العناية الخاصة للأشخاص الضعفاء من المدنيين خلال النزاع
مثل الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. يتطلب ذلك توفير 

 الدعم والحماية الإضافية لهؤلاء الأفراد الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.
 تحقيق العدالة: -

في حالة ارتكاب انتهاكات لحقوق المدنيين، ينص القانون الإنساني الدولي على 
قديمهم للعدالة. يهدف ذلك إلى تحقيق العدالة ضرورة محاسبة المتورطين وت

 ومنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
بقواعد القانون  ا  قوي ا  لال النزاعات غير الدولية التزامتتطلب حماية المدنيين خ

الحفاظ على  الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف المشاركة في النزاع. يعُدَُّ 
للحد من المعاناة الإنسانية وتعزيز السلام  ا  أساسي ا  حماية المدنيين أمر

 .والاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات
 

: يجب عدم التمييز بين المدنيين والعسكريين، ولا يسُمَح عدم التمييز -(2
بمعاملة المدنيين بشكل جائر أو تمييزهم بسبب أي أسباب من ضمنها العرق أو 

 الدين أو الجنس.
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مبدأ عدم التمييز أحد الأسس الأساسية لحماية المدنيين. يلزم القانون تعُدَُّ 
الإنساني الدولي جميع الأطراف المتنازعة بعدم التمييز بين المدنيين 
والعسكريين في أوقات النزاع. لا يسَُمَح بمعاملة المدنيين بشكل جائر أو تمييزهم 

 و الجنسية.بسبب أي أسباب من ضمنها العرق أو الدين أو الجنس أ
 

بموجب القانون الإنساني الدولي ومبدأ عدم التمييز، يتعين على جميع الأطراف 
المشاركة في النزاعات غير الدولية احترام حقوق المدنيين وعدم التمييز بينهم 
وبين العسكريين بناء  على أي أسباب مثل العرق أو الدين أو الجنس أو الجنسية 

بدأ عدم التمييز من أهم المبادئ القانونية التي أو أي أسباب أخرى. يعُتبر م
 تحظى بالحماية القوية تحت القوانين الإنسانية الدولية.

 عدم تمييز المدنيين والعسكريين: -
يشدد القانون الإنساني الدولي على ضرورة عدم التمييز بين المدنيين 

الأشخاص غير والعسكريين أثناء النزاعات غير الدولية. يجب أن تعُامَلُ جميع 
العسكريين باعتبارهم مدنيين، بمعنى أنهم لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال 

 العسكرية، ولا يجوز استهدافهم بسبب موقعهم الحالي أو هويتهم الشخصية.
 منع معاملة المدنيين بشكل جائر: -

أو ينص القانون الإنساني الدولي على أنه يحَُظَّرُ معاملة المدنيين بشكل جائر 
ظالم أثناء النزاعات. يجب أن تحَُترََمُ حقوق المدنيين وتقدم لهم الحماية الكاملة 

 ضمن القوانين الإنسانية، بغض النظر عن أصولهم أو خصائصهم الشخصية.
 الحماية القانونية للمدنيين: -

القانونية تتمثل الحماية القانونية للمدنيين في حقوقهم الإنسانية الأساسية وحقوقهم 
ي الدولي للقوانين الإنسانية الدولية. يلُزم القانون الإنسان ا  والتي يتمتعون بها وفق
عن تلك  للمسئولينلحقوق المدنيين وتقديم المساءلة  ا  بتحديد ما يعتبر انتهاك

 الانتهاكات.
 

 الحظر على التمييز غير العادل: -
قانوني بين المدنيين يمنع القانون الإنساني الدولي أي تمييز غير عادل أو غير 

. ويجب أن يتمتع جميع المدنيين بنفس ا  ناء  على أي معايير محظورة قانونب
الحماية والاحترام لحقوقهم الإنسانية بغض النظر عن أي صفة أو خصائص 

 يمكن أن تميز بينهم.
بالمحافظة على مبدأ عدم التمييز، يعُزز حماية المدنيين خلال النزاعات غير 

قلِّل من المعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة. يلُتزم القانون الدولية ويُ 
من التمييز غير العادل والظالم، يين الإنساني الدولي بحماية كرامة وحقوق المدن

للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار  ا  حيوي ا  عدُّ ضمان تطبيق هذا المبدأ أمرويُ 
غير الدولية. ومن خلال منع التمييز وتقديم في المناطق المتأثرة بالنزاعات 
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الحماية للمدنيين، يسُاهم القانون الإنساني الدولي في تحقيق المصالحة والنهوض 
 بعمليات الإعمار والتآزر الاجتماعي بعد انتهاء النزاع.

يحمل المبدأ القانوني لعدم التمييز قوة قانونية وأخلاقية في معالجة الآثار 
ات غير الدولية على المدنيين، حيث يمَُثلُِّ حجر الزاوية لحمايتهم الكارثية للنزاع

والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الإنسانية. يتطلب الحفاظ على هذا المبدأ التزاما  
جادا  من جميع الأطراف المشاركة في النزاعات بمراعاة حقوق المدنيين وعدم 

 التمييز بينهم وبين العسكريين في جميع الأوقات.
وعليه، يعُدَُّ المبدأ القانوني لعدم التمييز أحد المبادئ الإنسانية الأساسية التي 
تحظى بالترحيب والدعم الدولي لتحقيق السلام والعدل وحماية حقوق الإنسان 
في ظل التحديات التي تواجه المدنيين في النزاعات غير الدولية. وتظل هذه 

رار الإنساني والمجتمعي وتحقيق المبادئ تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستق
 .الأهداف الإنسانية النبيلة

 

: يجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المساعدة الإنسانية -(3
 المدنيين المتضررين من النزاعات دون عراقيل أو تأخير.

يجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من 
ون عراقيل أو تأخير. تعُتبر المساعدة الإنسانية النزاعات غير الدولية د

ضرورية للمدنيين الذين قد تأثرت حياتهم وظروفهم الإنسانية بسبب النزاع، 
ويجب عدم استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط السياسي أو 

 العسكري.
إلى بموجب القوانين الإنسانية الدولية، يلُزم بتسهيل وصول المساعدة الإنسانية 

المدنيين المتضررين من النزاعات غير الدولية دون عراقيل أو تأخير. يتعين 
على جميع الأطراف المتورطة في النزاع أن تتعاون بصدق وتقديم الدعم اللازم 
للمساعدات الإنسانية بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتلبية الاحتياجات 

 الضرورية للمدنيين المحتاجين.
 

 حق المدنيين في المساعدة الإنسانية: -
يعترف القانون الدولي بحق المدنيين في تلقي المساعدة الإنسانية والحماية أثناء 
زُ القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي الإنساني  النزاعات غير الدولية. يعُزَِّ

ة دون قيود هذا الحق ويلُزِمُ الأطراف النزاعية بضمان وصول المساعدة الإنساني
رة.  غير مبرَّ

 تسهيل وصول المساعدة الإنسانية: -
عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى  مسئولةتعد الأطراف المتنازعة 

ر أو فرض عراقيل على وصول  المدنيين المحتاجين. يحَُظَّرُ أي تأخير غير مبرَّ
 آثار النزاعات.المساعدة الإنسانية التي تقُدََّمُ للمدنيين الذين يعانون من 
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 منع استخدام المساعدات الإنسانية للضغط السياسي أو العسكري: -
يحَُظَّرُ بموجب القوانين الإنسانية الدولية استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة 
للضغط السياسي أو العسكري. يجب أن تقُدََّم المساعدات الإنسانية بشكل غير 

انية فقط دون أي تأثير سياسي أو مشروط وعلى أساس الاحتياجات الإنس
 عسكري.

 حماية وتأمين العاملين الإنسانيين: -
بتأمين وحماية العاملين الإنسانيين الذين يقومون  ا  تلتزم الأطراف المتنازعة أيض

بتقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمدنيين. يجب ضمان سلامتهم وحمايتهم 
 اء مهامهم.من الاعتداءات والتهديدات أثناء أد

بموجب هذه النقاط القانونية، يتعين على الأطراف المتورطة في النزاعات غير 
الدولية الالتزام بضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق وباحترام 

للمدنيين  ا  حيوي ا  عد توفير المساعدة الإنسانية أمركرامتهم وحقوقهم الإنسانية. ي
لية، ويسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية والحفاظ المتأثرين بالنزاعات غير الدو

 على الحياة الكريمة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.
علاوة على ذلك، يعزز الالتزام بتقديم المساعدة الإنسانية دون تأخير أو عراقيل 
مرتبطة بالنزاعات غير الدولية، التعاون الدولي والجهود المشتركة للتصدي 

الإنسانية وتحقيق الاستقرار والسلام في المناطق المتأثرة. يعُدَُّ توفير للمعاناة 
المساعدة الإنسانية بمثابة إجراء إنساني وضروري للتصدي للأزمات الإنسانية 
والمحافظة على الكرامة والحقوق الأساسية للمدنيين في زمن النزاعات غير 

 الدولية.
 

 ا  أساسي ا  إنساني ية وتسهيل وصولها عملا  عدة الإنسانوفي النهاية، تعُدَُّ المسا
من جميع الأطراف المتورطة في النزاعات غير الدولية  ا  جاد ا  يتطلب التزام

بالقوانين الإنسانية الدولية وتوجيه الجهود نحو توفير الحماية والمساعدة 
 .للمدنيين الضحايا للحد من المعاناة والدمار الناجم عن النزاعات

 

: يشمل ذلك حماية حقوق الحياة والحرية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان -(4
 والكرامة الإنسانية للمدنيين في جميع الأوقات.

يلُزم القانون الإنساني الدولي جميع الأطراف المتورطة بالنزاع بالاحترام  
الكامل لحقوق الإنسان للمدنيين في جميع الأوقات. يشمل ذلك حماية حقوق 

والحرية والكرامة الإنسانية للمدنيين وعدم تعريضهم للتعذيب أو المعاملة  الحياة
 الأذى النفسي. إلحاقالقاسية أو 

تتطلب القوانين الإنسانية الدولية من جميع الأطراف المتورطة في النزاعات 
غير الدولية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمدنيين في جميع الأوقات. يشمل 
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الالتزام بحماية حقوق الحياة والحرية والكرامة الإنسانية للمدنيين،  هذا الاحترام
 ويحَُظَّرُ بشدة تعريضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الإلحاق بأذى نفسي.

 

 حق الحياة: -
َّبر حماية حقوق الحياة للمدنيين من أهم الالتزامات القانونية للأطراف  تعُتَ

الدولية. يحَُظَّرُ قتل المدنيين بشكل غير قانوني أو المتورطة في النزاعات غير 
عن عمد، ويجب احترام حقهم الأساسي في الحياة دون التعرض للتهديد أو 

 الخطر.
 حق الحرية: -

يلُزم القانون الإنساني الدولي الأطراف المتورطة في النزاعات بعدم احتجاز 
مدنيين الحق في الحرية المدنيين بشكل تعسفي أو غير قانوني. يجب أن يكون لل
 وعدم التعرض للاحتجاز أو الاعتقال غير المشروع.

 حق الكرامة الإنسانية: -
يحَُظَّرُ تعريض المدنيين للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الإلحاق بأذى نفسي بأي 
شكل من الأشكال. يجب احترام كرامة الإنسان للمدنيين ومنع أي أشكال من 

 أو النفسي ضدهم.أشكال العنف الجسدي 
تلتزم القوانين الإنسانية الدولية بضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان للمدنيين 
في جميع الأوقات، ويعد الاحترام الكامل لهذه الحقوق أحد الأساسيات القانونية 
للحفاظ على السلام والأمن في المناطق المتأثرة بالنزاعات غير الدولية. ويلُتزم 

ساني الدولي بتوفير الحماية والحفاظ على الكرامة الإنسانية للمدنيين القانون الإن
 .والحد من أي انتهاكات تتعارض مع هذه الحقوق الأساسية

 
: ينص القانون الدولي على ضرورة محاسبة الحسابية والمحاسبة -(5

 المتورطين في ارتكاب انتهاكات حقوق المدنيين وتقديمهم للعدالة.
ينص القانون الإنساني الدولي على ضرورة محاسبة المتورطين في ارتكاب 

عن ارتكاب  المسئولينانتهاكات حقوق المدنيين وتقديمهم للعدالة. يعنى هذا أن 
جرائم ضد المدنيين يجب أن يحاكموا ويعُاقبَوا على أفعالهم، وهذا يعُزَّز من 

 .حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلا  من  ترسيخ العدالة والمساواة أمام القانون ويحد
بهذه المبادئ القانونية، يسُعى لضمان تحقيق حماية فعالة للمدنيين خلال 
النزاعات غير الدولية وللحد من التأثيرات السلبية للنزاعات على حياتهم 

الإنساني الدولي بضمان المساءلة والعدالة للمتورطين  وكرامتهم. يلتزم القانون
للمبدأ القانوني للحسابية والمحاسبة،  ا  كات حقوق المدنيين. وفقكاب انتهافي ارت

يتوجب على الدول والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاكمة 
 المسئولين عن جرائم ضد المدنيين وتقديمهم للعدالة.
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 المحاسبة على الانتهاكات: -
انتهاكات حقوق المدنيين بالمحاسبة يلُزم القانون الدولي المسئولين عن ارتكاب 

على أفعالهم. يشمل ذلك الجرائم القتل والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين 
بشكل مباشر أو غير مباشر. يجب أن تجُرَى محاكمات عادلة ومنصفة 

 للمسئولين عن هذه الانتهاكات وتطبيق عقوبات رادعة.
 

 الوقاية من حدوث انتهاكات مماثلة: -
تطبيق العقوبات على المسئولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق المدنيين يمثل 

المستقبل. تعُدَُّ المحاسبة  رسالة قوية تحذر من تكرار مثل هذه الانتهاكات في
من الجهود الهادفة للحد من الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين  ا  أساسي ا  جزء

 والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.
 

 ضحايا:توفير العدالة لل -
من العملية القانونية والإنسانية. يسعى  ا  مهم ا  يعد تحقيق العدالة للضحايا جزء

القانون الدولي إلى توفير الإجراءات اللازمة لإعادة العدالة وتقديم التعويضات 
 للضحايا وأسرهم الذين تأثروا بسبب الانتهاكات.

 

 الالتزام الدولي: -
ضها البعض في تحقيق الحسابية والمحاسبة يجب أن تلتزم الدول بالتعاون مع بع

زُ القانون الدولي الالتزام الدولي بتقديم المسئولين  للانتهاكات ضد المدنيين. يعُزَِّ
للعدالة وضمان عدم وجود مناطق آمنة للجناة الذين ارتكبوا جرائم ضد 

 المدنيين.
من القانون الإنساني الدولي، تسعى  ا  أساسي ا  باعتبار الحسابية والمحاسبة جزء

الأطراف المعنية لضمان تحقيق حماية فعالة للمدنيين وتقديم العدالة للضحايا 
للحسابية ومنع تكرار الانتهاكات في المستقبل. ويعد الالتزام بالمبدأ القانوني 

من الجهود الدولية لتحقيق السلام والأمان وحماية حقوق  ا  مهم ا  والمحاسبة جزء
 .لإنسان في النزاعات غير الدوليةا
 

 والإشكالياتالتحديات ثالثاً : 
 

: قد يرتكب بعض الأطراف المتنازعة انتهاكات لحماية عدم الالتزام الكامل -1
 المدنيين بسبب عدم الالتزام الكامل بالقوانين الدولية.

 ا  رئيسي ا  يولية ومبادئ حماية المدنيين تحدتمثل عدم الالتزام الكامل بالقوانين الد
في تحقيق هذا المطلب. فعندما لا تلتزم الأطراف المتنازعة بالالتزام الكامل 
بحماية المدنيين، يمكن أن تحدث انتهاكات خطيرة لحقوقهم، مثل استهدافهم 
مباشرة  أو غير مباشرة  في الهجمات العسكرية. وقد يكون ذلك نتيجة عدم وعي 

 بعض الجهات المتورطة. بالقوانين الدولية أو نتيجة لتجاوزات من قبِلَ
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 ا  رئيسي ا  ولية ومبادئ حماية المدنيين تحديتمثل عدم الالتزام الكامل بالقوانين الد
والقوانين في تحقيق هذا المطلب. يعتبر الالتزام الكامل بالقوانين الدولية 

للحد من آثار النزاعات على المدنيين وضمان  ا  ضروري ا  الإنسانية الدولية أمر
 الأذى والاستهداف غير المبرر. حمايتهم من

 

للقوانين الدولية، يجب على الأطراف المتنازعة الالتزام بمبدأ حماية  ا  وفق
المدنيين وتوجيه جميع الجهود لتجنب استهدافهم مباشرة  أو غير مباشرة  خلال 
النزاعات الغير دولية. يجب أن يتمتع المدنيون بالحماية الكاملة في جميع 

 عدم توجيه الهجمات ضدهم بأي طريقة.الأوقات ويجب 
 

إذا انتهكت الأطراف المتنازعة حقوق المدنيين عن عمد أو تعمدت استهدافهم 
للقوانين الدولية والقانون الدولي  ا  ونية، فإن ذلك يعُدَُّ جريمة وفقبصورة غير قان

الإنساني. يتطلب الالتزام الكامل بالقوانين الدولية ضمان تحقيق العدالة للضحايا 
 وتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاكمة.

 

علاوة على ذلك، يلزم القانون الدولي منع الإفلات من العقاب للجناة الذين 
تطبيق الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه ارتكبوا جرائم ضد المدنيين وضمان 

زُ الالتزام الكامل بالقوانين الدولية ثقافة الاحترام  الانتهاكات في المستقبل. يعُزَِّ
 والالتزام بحقوق الإنسان والحياة الكريمة للمدنيين خلال النزاعات غير الدولية.

زام بمبادئ حماية بهذه النقطة القانونية، يسعى المجتمع الدولي إلى تعزيز الالت
المدنيين والقوانين الدولية وضمان تحقيق العدالة والمساءلة عند ارتكاب الجرائم 

لتحقيق الأمان  ا  لتزام الكامل بتلك المبادئ جوهريضد المدنيين. ويمثل الا
والاستقرار في المناطق التي تشهد نزاعات غير دولية ولحماية حقوق المدنيين 

 .هذه النزاعاتالأبرياء المتضررين من 
 

: تواجه الجهود الدولية صعوبات في تنفيذ وتطبيق الصعوبات في التنفيذ -2
مبادئ حماية المدنيين بسبب التحديات الأمنية وصعوبة الوصول إلى المناطق 

 المتأثرة بالنزاعات.
تواجه الجهود الدولية صعوبات في تنفيذ وتطبيق مبادئ حماية المدنيين في 

الدولية. يمكن أن تنشأ صعوبات من جراء الظروف الأمنية النزاعات غير 
القاسية في المناطق المتأثرة بالنزاعات، مما يجعل من الصعب الوصول إلى 
المدنيين المحتاجين بسبب تهديد العنف والتهديدات الأمنية المستمرة. كما يمكن 

عوائق أن تعترض القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية ووجود ال
 السياسية والعسكرية عمليات التسليم الفعالة.

 

تواجه الجهود الدولية صعوبات في تنفيذ وتطبيق مبادئ حماية المدنيين في 
النزاعات غير الدولية. تنبع هذه الصعوبات من مجموعة من التحديات والعوامل 
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لنزاعات التي تؤثر سلب ا على الجهود المبذولة لحماية المدنيين الأبرياء خلال ا
 :ومن بين هذه التحديات الأهمغير الدولية، 

 

: يعتبر توفير الحماية الكاملة للمدنيين في المناطق الظروف الأمنية القاسية -
بسبب الظروف الأمنية القاسية  ا  كبير ا  أثرة بالنزاعات غير الدولية تحديالمت

مستقرة وانتشار العنف في تلك المناطق. قد تكون المناطق النزاعية غير 
وخطرة بشكل كبير، مما يجعل من الصعب الوصول إلى المدنيين المحتاجين 

 وتقديم المساعدة الإنسانية لهم بسهولة.
 

: تتعذر في بعض الأحيان وصول صعوبة الوصول إلى المناطق المتأثرة -
المساعدات الإنسانية وفرق الإغاثة إلى المناطق المتأثرة بالنزاعات غير الدولية 

دة عوامل. منها القيود الأمنية والعسكرية المفروضة من قبل الأطراف بسبب ع
المتنازعة، والتي تحول دون وصول المساعدات إلى المناطق التي تحتاج إليها 

 بشدة.
 

: قد تواجه الجهود الدولية عوائق سياسية العوائق السياسية والعسكرية -
ذه العوائق التوترات وعسكرية تعيق تطبيق مبادئ حماية المدنيين. تتضمن ه

السياسية بين الأطراف المتنازعة، والصراعات الداخلية، ومشاكل التعاون 
 الدولي في تقديم المساعدة الإنسانية وإيصالها إلى المدنيين المحتاجين.

 

على  ا  قد تفرض الأطراف المتنازعة قيود :قيود حركة المساعدات الإنسانية -
ملين في المجال الإنساني، مما يعيق جهود حركة المساعدات الإنسانية والعا

 تقديم المساعدة الإنسانية والرعاية الطبية للمدنيين الضحايا للنزاعات.
 

بناء  على ذلك، تتطلب التحديات والصعوبات التي تواجه حماية المدنيين في 
النزاعات غير الدولية تعاونا  دوليا  قويا  وجهودا  مشتركة لتجاوز هذه التحديات. 

لإيجاد حلول تسمح بتحقيق الحماية  ا  على الأطراف المعنية العمل معجب ي
 .الكاملة للمدنيين والتأكد من وصول المساعدة الإنسانية إليهم بأمان وبسهولة

 

: يتطلب تحقيق المطلب الثاني تضافر جهود المجتمع الاستجابة الدولية -3
 وتحقيق العدالة.الدولي والتعاون الدولي لتوفير المساعدة الإنسانية 

يمكن أن تواجه الجهود الدولية تحديات متعددة في هذا الصدد، بما في ذلك 
تنسيق الجهود بين الدول والمنظمات الدولية والأطراف المعنية، وتوفير التمويل 
اللازم للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار. وتتطلب هذه العملية تكثيف الجهود 

زيز التعاون الدولي وتحقيق الاستجابة الفعالة لحماية الدبلوماسية والسياسية لتع
 المدنيين وتحسين ظروفهم.
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تحقيق المطلب الثاني المتعلق بحماية المدنيين في النزاعات غير الدولية يتطلب 
تضافر جهود المجتمع الدولي والتعاون الدولي لتوفير المساعدة الإنسانية 

تحديات متعددة في هذا الصدد، ولذلك وتحقيق العدالة. تواجه الجهود الدولية 
يجب اتخاذ خطوات وتبني سياق قانوني يضمن تنفيذ وتعزيز حماية المدنيين 

 خلال النزاعات غير الدولية.
ات الدولية والأطراف : يعُدَُّ تنسيق الجهود بين الدول والمنظمتنسيق الجهود -

 ا  ي للدول العمل سويللمدنيين. ينبغلتحقيق حماية فعالة  ا  حيوي ا  المعنية أمر
والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان توفير المساعدة الإنسانية 

 اللازمة للمدنيين المتضررين.
: من أجل تنفيذ المشاريع الإنسانية وبرامج الإغاثة وإعادة توفير التمويل -

 لدول والمنظماتالإعمار، يتطلب الأمر توفير التمويل اللازم. يجب على ا
لتوفير التمويل الكافي لمواجهة الأوضاع الإنسانية الطارئة  ا  المانحة العمل مع

 ومساعدة المدنيين النازحين والمتضررين.
: يعتبر تحقيق حماية المدنيين في تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية -

النزاعات غير الدولية قضية دبلوماسية وسياسية هامة. يجب على الدول 
الدولية العمل على تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية للتأثير على والمنظمات 

 الأطراف المتنازعة وتحقيق التزامها بالقوانين الدولية لحماية المدنيين.
: يجب أن تشمل جهود الاستجابة الدولية تحقيق العدالة للمدنيين تحقيق العدالة -

ة المسئولين عن ارتكاب الذين تعرضوا لانتهاكات خلال النزاعات. يجب محاسب
 جرائم ضد المدنيين وتقديمهم للعدالة لمنع تكرار هذه الجرائم في المستقبل.

بالتزامن مع تنفيذ هذه الإجراءات القانونية والسياسية، يؤُكّد القانون الدولي على 
ضرورة العمل الجماعي والتعاون الدولي لتحقيق الاستجابة الفعالة لحماية 

 ظروفهم في ظل النزاعات غير الدوليةالمدنيين وتحسين 
متعدد  ا  النزاعات غير الدولية تمثل تحدي في الختام، فإن حماية المدنيين في

الأوجه يتطلب التزاما  قويا  من قِبلَ الأطراف المتنازعة والمجتمع الدولي. من 
خلال الالتزام بالقوانين الدولية وتعزيز التعاون الدولي وتوفير المساعدة 

انية اللازمة، يمكن تحقيق حماية أكثر فعالية للمدنيين والحد من التأثيرات الإنس
 .السلبية للنزاعات على حياتهم وكرامتهم

 

 الحلول المقترحةرابعاً: 
 

تحقيق الحماية الفعالة للمدنيين في النزاعات غير الدولية يتطلب تبني حلول 
النقاط التالية كحلول مقترحة متكاملة ومتعددة. وفي هذا السياق، يمكن اعتبار 

 بشكل قانوني:
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: تحتاج الدول والمنظمات الدولية إلى تعزيز الوعي تعزيز الوعي القانوني -1
خلال  الالتزام الكامل بحماية المدنيينبالقانون الإنساني الدولي وأهميته لضمان 

م النزاعات غير الدولية. ينبغي توعية القوات المسلحة وأطراف النزاع بأحكا
 القانون الدولي ومبادئه المتعلقة بحماية المدنيين.

 

 ا  النزاعات غير الدولية يعتبر أمر تعزيز الوعي القانوني بحماية المدنيين خلال
لتحقيق الالتزام الكامل بأحكام القانون الإنساني الدولي. وفي هذا السياق،  ا  حيوي

ة لنشر وتعزيز فهم يجب أن تتخذ الدول والمنظمات الدولية التدابير اللازم
ووعي أطراف النزاع والجهات المعنية بأحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئه 

 :يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التاليةالمتعلقة بحماية المدنيين. 
 

: ينبغي تضمين تعليم وتدريب أحكام القانون الإنساني تعزيز التعليم والتدريب -
ي برامج تدريب القوات المسلحة والجهات المشاركة في الدولي ومبادئه ف

النزاعات. يجب أن يتم توفير المعلومات والدروس المتعلقة بحماية المدنيين 
 وحقوقهم في الأوقات السلمية والنزاعات المسلحة.

: يمكن للدول والمنظمات الدولية تنظيم حملات الإعلانات والحملات الإعلامية -
ات لنشر الوعي بأحكام القانون الإنساني الدولي وأهميته إعلامية ونشر إعلان

لحماية المدنيين. يمكن استخدام وسائل الإعلام المختلفة مثل التلفزيون والإذاعة 
 والإنترنت لنشر هذه المعلومات.

 

: يمكن للمنظمات غير الحكومية الدور التوعوي للمنظمات غير الحكومية -
في توعية الجمهور  ا  هام ا  لمدنيين أن تلعب دورسان وحماية االمعنية بحقوق الإن

وأطراف النزاع بأحكام القانون الإنساني الدولي. يمكنها تنظيم ورش عمل 
وندوات تثقيفية ونشر تقارير ومنشورات توعوية تسلط الضوء على حقوق 

 المدنيين.
 

 : يجب أن تعزز الدول والمنظمات الدولية التواصلالتواصل والتعاون الدولي -
والتعاون لتبادل المعلومات والخبرات حول تنفيذ القانون الإنساني الدولي 
وتعزيز الحماية القانونية للمدنيين. يمكن تبني آليات للتنسيق بين الدول 

 والمنظمات الدولية لتحقيق هذا الهدف.
 

بهذه التدابير والجهود المشتركة، يمكن تعزيز الوعي القانوني لحماية المدنيين 
لنزاعات غير الدولية وتعزيز التزام الأطراف بقواعد القانون الدولي خلال ا

 .الإنساني المتعلقة بهذه المسألة الحيوية
 

: يجب أن تتعاون الدول مع بعضها البعض وتقديم الدعم التعاون الدولي -2
 والمساعدة للجهات المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.
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التنسيق بين الدول والمنظمات الإنسانية والإقليمية لتحقيق توزيع يمكن تحسين 
 المساعدات بشكل أفضل وتلبية احتياجات الضحايا.

بناء  على المبدأ الثاني المذكور حول التعاون الدولي لحماية المدنيين خلال 
النزاعات غير الدولية، يجب أن تتعاون الدول مع بعضها البعض وتقديم الدعم 

دة للجهات المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين. والمساع
 :يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التاليةولتحقيق ذلك، 

 

: يمكن للدول التوقيع على اتفاقيات التعاون اتفاقيات التعاون والتنسيق -
وتلبية والتنسيق الإنساني مع بعضها البعض لتحسين توزيع المساعدات 

احتياجات الضحايا. يمكن أن تتضمن هذه الاتفاقيات آليات لتبادل المعلومات 
 والخبرات وتنسيق الجهود بين الدول والمنظمات الإنسانية والإقليمية.

: يمكن للدول إنشاء آليات وهيئات مخصصة إنشاء آليات للتعاون الإنساني -
تقديم المساعدات للمدنيين للتعاون الإنساني وتقديم الدعم للجهات المعنية ب

المتضررين. يمكن أن تقوم هذه الآليات بتنسيق جهود التحصيل وتوزيع 
 المساعدات وتقييم احتياجات الضحايا.

: يجب أن يتم تعزيز التبادل المستمر للمعلومات تبادل المعلومات والخبرات -
ة أفضل في والخبرات بين الدول والمنظمات الإنسانية والإقليمية لتحقيق فعالي

توزيع المساعدات. يمكن أن تتم هذه العملية من خلال إنشاء نظم إلكترونية 
 للمعلومات وتنظيم اجتماعات وورش عمل لتبادل الخبرات.

: يمكن للدول أن تعزز دور المنظمات الإقليمية في دور المنظمات الإقليمية -
ن أن تسهم المنظمات تقديم المساعدة الإنسانية والدعم للمدنيين المتضررين. يمك

الإقليمية في تعزيز التنسيق بين الدول وتحسين التوزيع وتحديد أفضل السبل 
 لتلبية احتياجات الضحايا.

: يجب على الدول الالتزام بأحكام الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية -
غير المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات 

والبروتوكولات  1949الدولية. يشمل ذلك الالتزام باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 
 .1977الإضافية لعام 

بتنفيذ هذه الإجراءات وتعزيز التعاون الدولي، يمكن تحقيق تحسين في تقديم 
المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين المتضررين خلال النزاعات غير الدولية. 

قيق أهداف القانون الإنساني الدولي وضمان حماية الحقوق يسُهم ذلك في تح
 .والكرامة للمدنيين في جميع الأوقات

 

العدالة  النظام القضائي للتأكد من تحقيق : يجب تعزيزتعزيز النظام القضائي -3
والمحاسبة عند ارتكاب أي انتهاكات لحقوق المدنيين. ينبغي أن تقوم الدول 
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عن انتهاكات حقوق الإنسان  المسئولينضائية لمعاقبة بتحسين قدرات أنظمتها الق
 وضمان تقديمهم للعدالة.

تعزيز النظام القضائي للتأكد من تحقيق العدالة والمحاسبة عند ارتكاب أي 
 ا  حيوي ا  نزاعات غير الدولية يعُتبَرَ أمرانتهاكات لحقوق المدنيين خلال ال

لضمان حماية المدنيين وتحقيق العدالة. وتكمن أهمية تعزيز النظام  ا  وضروري
القضائي في تقديم المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكمة 

ولذلك، يمكن والمساءلة بموجب القوانين الوطنية والقوانين الدولية المعمول بها. 
 :اتخاذ الإجراءات القانونية التالية لتحقيق هذا الهدف

 

: ينبغي للدول أن تحدث التحسينات اللازمة في تعزيز التشريعات والقوانين -
التشريعات والقوانين الوطنية لضمان توافقها مع القانون الدولي الإنساني 

صارمة  ا  جب أن تتضمن هذه التعديلات أحكاموضمان حماية حقوق المدنيين. ي
 مهم للمحاكمة.لمعاقبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقدي

: يجب توفير التدريب المناسب للقضاة والمحققين تدريب القضاة والمحققين -
بشأن القوانين الدولية ومبادئ حماية المدنيين خلال النزاعات غير الدولية. يمكن 
أن يساهم هذا التدريب في تحسين فهمهم للمعايير الدولية للعدالة وتقديم 

 الة.المسئولين عن الجرائم إلى العد
 

: يمكن للدول أن تنظر في إنشاء محاكم تأسيس محاكم خاصة أو آليات دولية -
خاصة أو آليات دولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة 

 عدم توفر القدرات الكافية داخل النظام القضائي الوطني.
 

ومنظمات حقوق : ينبغي أن تتعاون الدول مع بعضها البعض التعاون الدولي -
الإنسان الدولية للمساعدة في تحقيق العدالة والمحاسبة عند ارتكاب انتهاكات 
لحقوق المدنيين. يمكن أن تساهم هذه التعاون في تبادل المعلومات والأدلة 

 وتحسين جهود التحقيق والمحاكمة.
 

: ينبغي للدول أن تضمن حماية الضحايا والشهود حماية الضحايا والشهود -
ين يشهدون في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق المدنيين. يجب أن تقُدم الذ

 وسائل لحماية هؤلاء الأشخاص من التهديدات والانتقام وضمان سلامتهم.
بتعزيز النظام القضائي واتخاذ هذه الإجراءات القانونية، يمكن تحقيق تقدم في 

وق المدنيين خلال تحقيق العدالة والمحاسبة عند ارتكاب أي انتهاكات لحق
 .النزاعات غير الدولية. ويساهم ذلك في تحقيق الهدف

 

 ا  يب حول مبادئ حماية المدنيين أمر: يعُدَُّ التوعية والتدرالتوعية والتدريب -4
لجميع القوات المسلحة والجهات المشاركة في النزاعات. يجب توفير  ضروريا  
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للقواعد القانونية والحرص التدريب المناسب للأفراد لضمان فهمهم الصحيح 
 على احترام حقوق المدنيين.

 

بموجب القانون الدولي الإنساني والمبادئ التي تهدف إلى حماية المدنيين خلال 
حول مبادئ حماية المدنيين  النزاعات غير الدولية، يعُدَُّ التوعية والتدريب

نزاعات. لجميع القوات المسلحة والجهات المشاركة في ال ا  وحيوي ا  ضروري
تحظى الدول بحق منفرد ومشترك في توفير هذا التدريب والتعليم للأفراد 
المنتسبين إلى قواتها، وذلك بهدف تحقيق الالتزام بأحكام القانون الدولي 

 الإنساني وتعزيز حماية حقوق المدنيين.
 

يمكن أن تتبع الدول والجهات المشاركة في النزاعات الغير دولية الإجراءات 
 ونية التالية لتحقيق هذا الهدف:القان

 

: تقوم الدول بوضع برامج تدريبية مناسبة تهدف إلى وضع برامج تدريبية -
تعزيز الوعي بالقوانين الدولية الإنسانية وأهمية حماية المدنيين. يجب أن 
تتضمن هذه البرامج الجوانب القانونية والأخلاقية والإنسانية المتعلقة بحماية 

 النزاعات. المدنيين خلال
 

: ينبغي توفير التدريب المناسب للأفراد المنتسبين إلى توفير التدريب المناسب -
القوات المسلحة والجهات المشاركة في النزاعات. يجب أن يتضمن هذا التدريب 
الجوانب النظرية والعملية لضمان فهم شامل وصحيح للقوانين الدولية الإنسانية 

 وتطبيقها على أرض الواقع.
 

ز التوعية حول مبادئ حماية المدنيين من خلال تعزيز الثقافة القانونية - : يعُزََّ
تعزيز الثقافة القانونية داخل القوات المسلحة والجهات المشاركة في النزاعات. 

لا يتجزأ من ثقافة العمل  ا  بالقوانين الدولية الإنسانية جزءيجب أن يكون الالتزام 
 والتدريب.

 

: تقوم الدول بتقييم فعالية برامج التدريب والتوعية وتحديد تقييم النتائج -
المجالات التي تحتاج إلى تحسين. يتم ذلك من خلال مراجعة النتائج والتأكد من 

 أن التدريب يؤدي إلى تعزيز حماية المدنيين بشكل فعال.
 

في : ينبغي للدول والجهات المشاركة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني -
النزاعات الغير دولية الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتكثيف جهودها 

من السياسات  ا  ين. يجب أن تكون هذه المبادئ جزءلتحقيق حماية فعالة للمدني
 والقرارات العسكرية والإنسانية.

 

: تعمل الدول والجهات المشاركة في التعاون مع منظمات حقوق الإنسان -
لغير دولية على التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الوطنية النزاعات ا
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والدولية. يمكن أن تساهم هذه التعاون في تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز 
 حماية المدنيين خلال النزاعات.

 

بتبني الإجراءات القانونية المناسبة لتحسين التوعية والتدريب حول مبادئ 
عال في ضمان حماية المدنيين خلال حماية المدنيين، يمكن تحقيق تقدم ف

 .النزاعات غير الدولية وتحقيق الالتزام بالقانون الدولي الإنساني
 

: ينبغي تنسيق الجهود الدولية لتقديم المساعدات تنسيق المساعدات الإنسانية -5
الإنسانية وضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين بشكل آمن وفعال. يعُتبَرَُ 

لتحسين تقديم  ا  حيوي ا  ن الدول والمنظمات الإنسانية أمريق بيالتعاون والتنس
 المساعدات وتلبية احتياجات الضحايا.

 

في إطار القانون الدولي  ا  هام ا  ق المساعدات الإنسانية يعد موضوعتنسي
الإنساني، ويهدف إلى ضمان تقديم المساعدة الإنسانية بشكل فعال وفعَّال 

نزاعات غير الدولية. ينص القانون الدولي الإنساني للمدنيين المحتاجين خلال ال
على حق المدنيين في الحصول على المساعدة الإنسانية وحق المنظمات 
ز التعاون والتنسيق بين الدول والمنظمات  الإنسانية في تقديمها، وبذلك يعُزََّ

 الإنسانية لتحقيق هذا الهدف.
 

ينبغي على الدول والمنظمات  :توفير المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال -
الإنسانية تقديم المساعدة الإنسانية بطريقة آمنة وفعالة للمدنيين المتضررين، مع 
ضمان الوصول إلى المناطق المتأثرة بالنزاعات بدون تعريض المساعدات 

 للخطر.
 

: ينبغي على الدول والمنظمات التنسيق بين الدول والمنظمات الإنسانية -
تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها لتحسين تقديم المساعدات وتلبية الإنسانية 

احتياجات الضحايا. يمكن أن تتمثل هذه الجهود في تبادل المعلومات والخبرات 
 وتنسيق التحركات الميدانية لتحقيق أقصى قدر من التأثير الإنساني.

 

نسانية احترام : ينبغي للدول والمنظمات الإاحترام الاستقلالية والحيادية -
استقلالية المساعدة الإنسانية وحياديتها. يجب أن تتمكن المنظمات الإنسانية من 
 تقديم المساعدة دون تدخل سياسي أو عسكري وبحماية من الأطراف المتنازعة.

 

: يجب على الدول والأطراف المتنازعة تسهيل تسهيل وصول المساعدات -
يين المحتاجين، وعدم فرض عراقيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدن

 تعيق وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.
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: يجب أن تكون المساعدات الإنسانية غير المساعدات الإنسانية غير الجائرة -
الجائرة وتستند إلى الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين دون أي تمييز أو 

 تفضيل لأي طرف في النزاع.
 

: ينبغي للمنظمات الإنسانية التواصل مع التواصل مع الأطراف المتنازعة -
الأطراف المتنازعة والتأكيد على أهمية توفير المساعدات الإنسانية وضرورة 

 الامتثال للقوانين الدولية الإنسانية.
تلتزم الدول بتنفيذ هذه الإجراءات وتحقيق تنسيق فعال لتقديم المساعدات 

يق حماية فعالة للمدنيين المتضررين خلال النزاعات غير الإنسانية وتحق
 ا  حيوي ا  ن الدول والمنظمات الإنسانية أمرالدولية. يعتبر التنسيق الفعَّال بي

 لتحسين تقديم المساعدات وتلبية احتياجات الضحايا.
 

: ينبغي أن تقوم الدول بتوفير الحماية الحماية القانونية للعاملين الإنسانيين -
زمة للعاملين الإنسانيين أثناء تنفيذ مهامهم في المناطق المتضررة. يجب أن اللا

يكون للعاملين الإنسانيين حق الوصول الآمن والحر في تقديم المساعدة الإنسانية 
 دون تعرضهم للتهديد أو الاعتداء.

 

: يجب أن تقوم الدول بإجراء تحقيقات فورية التحقيق والإبلاغ عن الانتهاكات -
قلة حول أي انتهاكات لحقوق المدنيين ومحاسبة المسئولين عنها. يتضمن ومست

 ذلك التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية للكشف عن أي انتهاكات وتوثيقها.
 

: ينبغي على الدول توفير المساعدة القانونية اللازمة توفير المساعدة القانونية -
يين، بما في ذلك التوجيه القانوني للضحايا والناجين من انتهاكات حقوق المدن

 وتقديم الدعم فيما يتعلق بالمحاكمات والإجراءات القضائية.
 

: يجب أن تقوم الدول والمنظمات الإنسانية بتشجيع تشجيع التوعية العامة -
التوعية العامة حول حماية المدنيين خلال النزاعات غير الدولية. يمكن تحقيق 

مية والتثقيفية التي تسلط الضوء على حقوق ذلك من خلال الحملات الإعلا
 المدنيين ودور المجتمع في حمايتهم.

 

تعزيز التعاون الدولي والتنسيق بين الدول والمنظمات الإنسانية والمجتمع 
المدني وتوفير التدريب والمساعدة القانونية يمكن أن يساهم بشكل فعال في 

ولية وتقديم المساعدات الإنسانية تحسين حماية المدنيين خلال النزاعات غير الد
 .بطريقة آمنة ومناسبة للمحتاجين

 

في حماية  ا  هام ا  يجب أن يلعب المجتمع المدني دور :دور المجتمع المدني -6
المدنيين خلال النزاعات غير الدولية. يمكن للمنظمات غير الحكومية 
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للمدنيين  والمؤسسات الإنسانية المحلية والدولية تقديم المساعدة والدعم
 المتضررين والعمل على نشر الوعي حول حقوقهم.

يجب تشجيع المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في رصد انتهاكات حقوق 
 المدنيين وتوثيق الجرائم لتقديمها كدليل في المحاكمات.

للقوانين والمبادئ القانونية المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات غير  ا  وفق
في تحقيق هذا الهدف. يمكن  ا  هام ا  يجب أن يلعب المجتمع المدني دور ة،الدولي

للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإنسانية المحلية والدولية تقديم المساعدة 
والدعم للمدنيين المتضررين والعمل على نشر الوعي حول حقوقهم وحمايتهم 

 في ظل النزاعات غير الدولية.
: يجب أن تشجع الدول المجتمع المدني على التوعويالتعزيز القانوني و -

تعزيز الوعي القانوني بحقوق المدنيين في النزاعات غير الدولية ومبادئ 
القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحمايتهم. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير 
التدريب والموارد اللازمة للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإنسانية 

ينهم من تقديم المساعدة والنصح بشأن القوانين والمبادئ القانونية ذات لتمك
 الصلة.

: يجب أن يقوم المجتمع المدني بالتعاون مع المنظمات غير الرصد والتوثيق -
الحكومية والهيئات الحقوقية برصد انتهاكات حقوق المدنيين في النزاعات غير 

بة. يساهم هذا الرصد والتوثيق في الدولية وتوثيق الجرائم والانتهاكات المرتك
 تحديد المسئولين وتوفير الدلائل اللازمة لاستدعائهم للمحاكمة.

: يجب أن تساهم المنظمات المشاركة في عمليات الإغاثة والدعم الإنساني -
غير الحكومية والمؤسسات الإنسانية في تقديم المساعدة والدعم للمدنيين 

لدولية. يمكن ذلك من خلال توفير المتضررين خلال النزاعات غير ا
 المساعدات الإنسانية والمأوى والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.

: يمكن للمجتمع المدني المحلي المشاركة في العمليات الإنسانية الطوعية -
والدولي المشاركة في العمليات الإنسانية الطوعية والمساهمة في تقديم الإغاثة 

 لمتضررين.والمساعدة للمدنيين ا
: يمكن للمجتمع المدني المحلي والدولي الدور القانوني في المحاكمات -

المساهمة في دعم العمل القضائي المتعلق بالحقوق الإنسانية وحماية المدنيين. 
يمكن أن يشمل ذلك تقديم المساعدة القانونية والشهادة كشهود في المحاكمات 

 ذات الصلة بانتهاكات حقوق المدنيين.
في حماية المدنيين خلال  ا  أساسي ا  ر، دور المجتمع المدني يمثل عنصرختصابا

النزاعات غير الدولية، ويتطلب تعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية 
والمؤسسات الإنسانية والمجتمع المدني والحكومات لتحقيق أقصى درجات 

 .الحماية وتحسين ظروف المدنيين المتضررين
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 السياسي والدبلوماسي:الحوار  -7
يعتبر الحوار السياسي والدبلوماسي أداة هامة لحل النزاعات غير الدولية 
وتحقيق حماية أفضل للمدنيين. يجب تعزيز الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى 

 اتفاقيات وهدنات تهدف إلى حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.
أداة هامة في حل النزاعات غير الدولية  الحوار السياسي والدبلوماسي يشكل

للقانون الدولي والمبادئ  ا  للمدنيين خلال هذه النزاعات، وفقوضمان حماية فعالة 
 المتعلقة بحقوق المدنيين في زمن النزاع.

 

: يجب على الدول والأطراف التعزيز القانوني للحوار السياسي والدبلوماسي -
لقانون الدولي والقواعد القانونية الدولية المتعلقة المتنازعة التعزيز من الالتزام با

بحماية المدنيين خلال النزاعات. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبني سياسات 
وإجراءات تعزز من الالتزام بحقوق المدنيين وتسهم في تقديم المساعدات 

 الإنسانية لهم.
طراف : يجب أن يعمل الأالبحث عن حلول سلمية والتوصل إلى اتفاقيات -

المتنازعة على تعزيز الحوار السياسي والدبلوماسي بهدف التوصل إلى حلول 
سلمية للنزاعات. ينبغي أن تسعى الأطراف للتفاوض والتوصل إلى اتفاقيات 
وهدنات تهدف إلى حماية المدنيين وتمكين تقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن 

 وفعال.
الدولية والإقليمية أن تلعب  مكن للمنظمات: يدور المنظمات الدولية والإقليمية -

في تسهيل الحوار السياسي والدبلوماسي ودعم الأطراف المتنازعة  ا  مهم ا  دور
في الوصول إلى حلول سلمية. يمكن لهذه المنظمات تقديم الوساطة والدعم الفني 

 والقانوني لتحقيق الاستقرار والسلام.
طراف المتنازعة أن تلتزم بحقوق : يجب على الأالالتزام بحقوق المدنيين -

المدنيين وعدم استهدافهم بشكل مباشر أو غير مباشر خلال النزاعات. ينبغي 
الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والحقوق الإنسانية لحماية حياة المدنيين 

 وكرامتهم.
عة : يجب أن تتعاون الأطراف المتنازالحماية وتوفير المساعدات الإنسانية -

مع المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين. ينبغي 
أن يتم تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بالنزاعات دون 

 عوائق أو تأخير.
: ينبغي على المجتمع الدولي أن يدعم الحوار السياسي دور المجتمع الدولي -

على تحقيق الحلول السلمية للنزاعات غير الدولية. يمكن والدبلوماسي والعمل 
أن تقوم المنظمات الدولية بالدور الوسيط في تسهيل الحوار والتفاوض بين 

 الأطراف المتنازعة.
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: يجب أن يتم تعزيز الجهود لضمان المحاسبة المحاسبة وتطبيق العدالة -
ن خلال النزاعات غير وتقديم العدالة عند ارتكاب أي انتهاكات لحقوق المدنيي

الدولية. ينبغي على الأطراف المتنازعة والدول تحسين قدرات أنظمتها القضائية 
لمعاقبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وضمان تقديمهم للعدالة بغض 

 النظر عن مرتكب الجرائم، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.
تدريب المناسب لجميع الأفراد : ينبغي توفير الالتدريب وتعزيز القدرات -

العاملين في المجالات الأمنية والعسكرية والقانونية، لضمان فهمهم الصحيح 
للقواعد القانونية الدولية المتعلقة بحماية المدنيين. يمكن أن تشمل هذه التدريبات 

 مفاهيم حقوق الإنسان، القانون الإنساني الدولي والإجراءات المتعلقة بتنفيذه.
: يجب تشجيع ودعم المجتمع المدني والمنظمات بلاغ وتوثيق الانتهاكاتالإ -

غير الحكومية للمشاركة الفعالة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق المدنيين. 
بالغ الأهمية لاستخدامها كدليل في  ا  ر توثيق الجرائم وجمع الأدلة أمريعتب

 ة.المحاكمات القضائية وتقديم المسئولين عن الجرائم للعدال
: يجب أن تعتبر الدول والأطراف المتنازعة التحسين التحسين المستمر -

 ا  ضروري ا  ن خلال النزاعات غير الدولية أمرالمستمر في جهودها لحماية المدنيي
. ينبغي تقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بحماية المدنيين بانتظام ا  وحاسم

رة التي تواجهها المجتمعات المتأثرة وتحديثها لتلبية التحديات الجديدة والمتغي
 بالنزاعات.

بهذه الإجراءات والمبادرات، يمكن تحقيق تقدم في حماية المدنيين خلال 
النزاعات غير الدولية والعمل نحو تحسين الوضع الإنساني وتقديم المساعدات 
الإنسانية بشكل فعال ومنسق للمدنيين المتضررين. تعتبر هذه الخطوات 

المتعلقة بحماية المدنيين خلال  والإشكالياتصدي للتحديات ضرورية للت
 .النزاعات غير الدولية وتحقيق العدالة والاستقرار في هذه المناطق المتأثرة

 

 استخدام التكنولوجيا والابتكار: -8
يمكن استخدام التكنولوجيا والابتكار في تحسين حماية المدنيين خلال النزاعات 

المثال، يمكن استخدام الطائرات بدون طيار والتقنيات  غير الدولية. على سبيل
الحديثة لتحديد المناطق الآمنة ومراقبة التحركات العسكرية لتقليل تأثير 

 النزاعات على المدنيين.
ل النزاعات غير استخدام التكنولوجيا والابتكار في تحسين حماية المدنيين خلا

التأثيرات السلبية للنزاعات على للحد من  ا  وضروري ا  هام ا  الدولية يعد أمر
المدنيين وتحقيق أعلى مستوى من الحماية والأمان لهم. يجب أن يلتزم جميع 
الأطراف المتنازعة والدول بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكار وتطوير الحلول 

 الفعالة والملائمة لحماية المدنيين في جميع الأوقات.
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لوجيا والابتكار هو استخدام الطائرات بدون أحد الاستخدامات الفعالة للتكنو
طيار )الدرونز( والتقنيات المتطورة لمراقبة الأوضاع على الأرض وتحديد 
المناطق الآمنة. يمكن استخدام هذه التقنيات للتجسس على التحركات العسكرية 
والتحقق من مدى امتثال الأطراف المتنازعة للقوانين الدولية المتعلقة بحماية 

نيين. وبذلك، يمكن تجنب استهداف المدنيين بشكل غير مبرر وتقليل عدد المد
 الضحايا.

علاوة على ذلك، يمكن استخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات التحذير المبكر 
للمدنيين وإشعارهم بالخطر المحتمل. يمكن استخدام نظام التنبيه المبكر لإعلام 

راب القوات العسكرية ليتمكنوا من السكان المحليين بقدوم هجوم محتمل أو اقت
 اتخاذ التدابير الوقائية واللازمة لحماية أنفسهم.

مع ذلك، ينبغي أن تلتزم الدول بضمان استخدام التكنولوجيا والابتكار بطريقة 
لضمان حماية حقوق المدنيين واحترام القوانين الدولية. يجب  ومسئولةمتوازنة 

ة للتحكم في استخدام التكنولوجيا العسكرية تحديد القواعد والإجراءات المناسب
وتقنيات المراقبة للتأكد من عدم استغلالها بطرق غير قانونية أو لأغراض غير 

 مشروعة.
في النهاية، يمثل استخدام التكنولوجيا والابتكار وسيلة فعالة لتعزيز حماية 

تنازعة ل والأطراف المالمدنيين خلال النزاعات غير الدولية، ويجب على الدو
إلى جنب لتحقيق هذا الهدف وضمان سلامة وأمن  ا  والعمل جنب ا  التعاون مع

 .المدنيين في جميع الأوقات
 

 الدور الدولي والعالمي: -9
تعتبر التدخلات الدولية والدعم الدولي أمرا  بالغ الأهمية لحماية المدنيين في 

عدة والدعم للدول التي النزاعات غير الدولية. يجب أن تلتزم الدول بتقديم المسا
 تعاني من النزاعات وتوفير المساعدة الإنسانية للمدنيين المتضررين.

ينبغي أن تلتزم الدول بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني 
الدولي لتقديم المساعدة والدعم اللازم للدول والمناطق التي تشهد نزاعات داخلية 

والآثار السلبية على المدنيين وتحقيق حماية فعالة لحقوقهم للحد من الأضرار 
 الإنسانية والكرامة.

بموجب القانون الدولي، لدى الدول المجتمع الدولي المسؤولية القانونية 
والأخلاقية لتقديم المساعدة والدعم الإنساني والتنموي للدول المتضررة من 

لمتورطة والمجتمع الدولي على النزاعات غير الدولية. ينبغي أن تعمل الدول ا
تقديم المساعدة اللازمة للمدنيين المحتاجين، بما في ذلك توفير المساعدات 

 الغذائية والطبية والإيواء والتعليم والحماية اللازمة.
علاوة على ذلك، ينبغي أن تتبنى الدول السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز 

اخلية والتأكيد على ضرورة احترام القوانين التدخل الدولي للحد من النزاعات الد
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الدولية وحقوق الإنسان الدولية في جميع الأوقات. يجب أن تتعاون الدول في 
تبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة لتحسين جودة وفعالية التدخلات 

 الدولية لحماية المدنيين.
ل الدول على تسهيل وتنسيق وفيما يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية، يجب أن تعم

وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين بدون عوائق وتأخير. 
يجب أن تضمن الدول سلامة وحماية العاملين الإنسانيين والمنظمات غير 

 الحكومية العاملة في المناطق النزاعية للقيام بمهامهم بأمان وحرية.
وعالمي فعال في حماية المدنيين خلال بهذه الطريقة، يمكن تحقيق دور دولي 

النزاعات غير الدولية وتوفير الدعم اللازم للدول المعنية للخروج من النزاعات 
والعمل نحو الاستقرار والسلام وتحقيق تحسين الظروف المعيشية للمدنيين 

 .المتضررين
 

 الالتزام بقواعد القانون الإنساني الدولي: -10
لحماية المدنيين  ا  د القانون الإنساني الدولي أساسيبقواعتعتبر الالتزام الكامل 

خلال النزاعات غير الدولية. يجب أن تلتزم جميع الأطراف المتورطة في 
 .للأذىالنزاع بمبادئ حماية المدنيين وتجنب استهدافهم أو تعريضهم 

 

اف باعتبار هذه الحلول المقترحة والتي تعتمد على التعاون الدولي والتزام الأطر
المتنازعة بقواعد القانون الإنساني الدولي، يمكن تحقيق حماية أكثر فعالية 
للمدنيين في النزاعات غير الدولية والحد من التأثيرات السلبية للنزاعات على 
حياتهم وكرامتهم. وتعتبر هذه الجهود اللازمة لتعزيز السلام والاستقرار 

بالنزعات غير الدولية. عليه، تقع  وحماية حقوق الإنسان في المجتمعات المتأثرة
مسؤولية كل الأطراف المتورطة، سواء  كانوا أطراف نزاع أو جهات داعمة، 

 في ضمان حماية المدنيين واحترام حقوقهم وكرامتهم.
 

يجب على المجتمع الدولي أن يضطلع بدور فعال في دعم الحلول المقترحة 
لدولية. يجب على الدول والتعاون مع الدول المتأثرة بالنزاعات غير ا

والمنظمات الدولية توفير التمويل والموارد اللازمة لتنفيذ هذه الحلول وضمان 
تحقيق الحماية الفعالة للمدنيين. كما يجب تشجيع المشاركة الفعالة للمجتمع 
 المدني والمؤسسات الإنسانية في تقديم المساعدة والدعم للمدنيين المتضررين.

 

زام بحماية المدنيين وتحقيق العدالة والمحاسبة لانتهاكات يجب أن يكون الالت
إلى جنب  ا  لدولي. ينبغي أن يعمل الجميع جنبحقوقهم أولوية للدول والمجتمع ا

للتصدي للتحديات والإشكاليات المرتبطة بحماية المدنيين وضمان الالتزام 
 الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني.
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للحد من الأضرار والمعاناة  ا  ضروري ا  المدنيين أمرالنهاية، تعد حماية في 
الناجمة عن النزاعات غير الدولية. يجب أن يكون لدى الدول والمنظمات 
الدولية الإرادة السياسية لتنفيذ الحلول المقترحة والعمل بجدية لتحقيق الحماية 

 .النزاعاتالفعالة للمدنيين وإحداث فرق إيجابي في حياتهم ومجتمعاتهم المتأثرة ب
 

 الاستنتاج:
تعُدَُّ حماية المدنيين في النزاعات غير الدولية أحد أهم التحديات التي يواجهها 
المجتمع الدولي اليوم. يجب أن يكون هذا المطلب من أولويات الدول 
والمنظمات الدولية وأن تعمل بشكل مشترك لتحقيقه بالالتزام بالقانون الإنساني 

المساعدات الإنسانية وتعزيز العدالة والمحاسبة. إن حماية الدولي وتوفير 
المدنيين هي ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المناطق المتأثرة 

 .بالنزاعات والحد من المعاناة الإنسانية
باعتبار حماية المدنيين في النزاعات غير الدولية أحد أهم التحديات الإنسانية 

اجهها المجتمع الدولي، فإن الالتزام الكامل بالقوانين الدولية والقانونية التي يو
لتحقيق هذا الهدف الحيوي. يتطلب  ا  ضروري ا  ن الإنسانية الدولية يعُدَُّ أمروالقواني

ذلك تعزيز الوعي القانوني والتدريب لدى الجهات المشاركة في النزاعات 
 وضمان احترام حقوق المدنيين.

غي تعزيز التعاون الدولي وتنسيق المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى ذلك، ينب
لتحقيق تقديم المساعدات بشكل فعال وآمن للمدنيين المحتاجين. كما يعُتبَرَُ دور 
المجتمع المدني والتوعية بحقوق المدنيين من العوامل الرئيسية في تعزيز 

 حمايتهم ومساندتهم خلال النزاعات الداخلية.
في تحقيق حماية أفضل  ا  بلوماسي يمكن أن يساهم أيضي والدالحوار السياس

للمدنيين من خلال تحقيق اتفاقيات لوقف إطلاق النار وتوفير المساعدات 
في تحسين  فعالا   ا  تلعب التكنولوجيا والابتكار دور الإنسانية. وبالتأكيد، يمكن أن

الآمنة حماية المدنيين عن طريق استخدام التقنيات الحديثة لتحديد المناطق 
 ومراقبة الأوضاع العسكرية.

في النهاية، ينبغي أن تلتزم الدول بتقديم الدعم والمساعدة للدول المتضررة من 
النزاعات لتحقيق حماية فعالة للمدنيين وتعزيز الاستقرار والسلام في المناطق 
المتأثرة. حماية المدنيين ليست مسؤولية محدودة، بل هي ركيزة أساسية للسلام 

من الإنساني العالمي والحد من المعاناة الإنسانية خلال النزاعات غير والأ
 .الدولية
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 المطلب الثالث :
 حماية اللاجئين والنازحين داخلياً 

 
 المقدمة:

داخليا  أحد المطالب الإنسانية الرئيسية التي تعُدَُّ حماية اللاجئين والنازحين 
تعكف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام على التعامل معها. يأتي هذا 
المطلب في ظل تزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من النزوح القسري 
والهجرة غير النظامية بسبب النزاعات المسلحة، والاضطهاد، والكوارث 

تصادية التي تشهدها بعض المناطق حول العالم. وفي ظل تلك الطبيعية والاق
الظروف القاسية، تتحمل الدول والمجتمعات المسؤولية الكبيرة في توفير 

 الحماية والرعاية لهؤلاء اللاجئين والنازحين داخل حدودها.
وفي إطار هذا المطلب الثالث، يعنى بحماية اللاجئين والنازحين داخليا  التصدي 

ات القانونية والإنسانية التي تواجه هؤلاء الأفراد، وضمان حقوقهم للتحدي
وكرامتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون فيها. ومن أهم جوانب هذا 
المطلب هو ضمان توفير الحماية اللازمة للمدنيين الذين يتعرضون للنزوح 

ية لهم من بسبب النزاعات المسلحة والعنف، وتوفير الإغاثة الإنسانية الضرور
 مأوى وغذاء ورعاية صحية.

كما يركز المطلب على أهمية توفير الدعم القانوني للأفراد النازحين داخليا ، 
حيث يواجهون تحديات قانونية وقضائية فيما يتعلق بحقوقهم ووضعهم القانوني 
في البلد الذي يقيمون فيه. وعليه، تلعب المنظمات الحقوقية والهيئات الإنسانية 

حيويا  في تقديم المساعدة القانونية والدعم للنازحين واللاجئين في محاولة  دورا  
 لتحقيق العدالة والمساواة بينهم وبين باقي أفراد المجتمع.

وتنص التشريعات الدولية والإقليمية على حماية حقوق اللاجئين والنازحين 
بشأن  1951ام داخليا  وتوفير الحماية لهم، حيث تعتبر مبادئ اتفاقية جنيف لع

أحد أهم الأدوات القانونية  1967حماية اللاجئين وبروتوكول جنيف لعام 
الدولية التي تعنى بهذه المسألة. وعليه، فإن الدول الأعضاء ملزمة بموجب 
القانون الدولي بتوفير الحماية لللاجئين والنازحين داخليا  والعمل على ضمان 

 حقوقهم وكرامتهم.
د الجميع للعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق الحلول وعليه، يجب أن يتوح

الشاملة والمستدامة لهذه المشكلة الإنسانية الملحة. يتطلب التعامل مع هذا 
المطلب الثالث التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع 
 الخاص، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية، لتوفير

 الدعم والمساعدة للأفراد اللاجئين والنازحين داخليا .
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تعتبر مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي ترافق مشكلة 
النزوح الداخلي تحديا  كبيرا  يجب التصدي له بحزم. ينبغي للدول والمؤسسات 

فير الحماية الدولية أن تتبنى استراتيجيات فعاّلة لإدارة النزوح الداخلي وتو
والرعاية اللازمة للأفراد المتضررين. وعلى الصعيد القانوني، يجب تحديث 
التشريعات الوطنية والإقليمية لتوافق أحكام القانون الدولي وتعزز حقوق 

 اللاجئين والنازحين داخليا  وتحميهم من أي انتهاكات.
ة اللاجئين بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز الجهود الدولية للتوعية بقضي

والنازحين داخليا  ونشر الوعي بحقوقهم، وذلك لتعزيز التضامن العالمي ودعم 
المبادرات الإنسانية التي تساهم في حل هذه المشكلة الإنسانية العاجلة. يجب أن 
تكون هذه الجهود مدعومة بتخصيص الموارد المالية والفنية اللازمة لتنفيذ 

ى حماية اللاجئين والنازحين داخليا  وتحسين البرامج والمشاريع التي تهدف إل
 ظروفهم المعيشية.

في النهاية، فإن حماية اللاجئين والنازحين داخليا  تمثل تحديا  إنسانيا  يتطلب 
تعاونا  شاملا  وجهودا  مشتركة للتصدي له والعمل نحو تحقيق الاستقرار والسلام 

سان والقانون الدولي الإنساني والعدل الاجتماعي. إن الالتزام بمبادئ حقوق الإن
هو أساس بناء مجتمع دولي يحمي كرامة الإنسان ويسعى لمستقبل أفضل 

 .للجميع
وفي ختام هذه المقدمة حول المطلب الثالث: حماية اللاجئين والنازحين داخليا ، 
فإن التعاطي الجاد والفعاّل مع هذه المسألة يعكس التزام المجتمع الدولي بالقيم 

ية والإنصاف والتضامن العالمي في التعامل مع أزمة النزوح والهجرة. الإنسان
وعليه، يجب أن يتوحد الجميع للعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق الحلول 

 .الشاملة والمستدامة لهذه المشكلة الإنسانية الملحة
 

 ً  البحث: حماية اللاجئين والنازحين داخليا
داخليا  من أهم المسائل الإنسانية والقانونية التي تعُدَُّ حماية اللاجئين والنازحين 

تشغل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل كبير. تعكس هذه المسألة حجم 
التحديات والأزمات التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من النزوح القسري 
بسبب النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية والطبيعية وغيرها من الأحداث 

تي تؤثر على الاستقرار والأمان الداخلي للدول. تهدف هذه الدراسة إلى ال
استكشاف دور القانون والسياسات الوطنية والدولية في حماية حقوق اللاجئين 

 والنازحين داخليا  وتوفير الحماية والإغاثة الإنسانية لهم.
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 الجزء الأول: المفاهيم القانونية الأساسية
 

في هذا الجزء، سنستعرض التعاريف القانونية للمفاهيم الرئيسية المتعلقة 
باللاجئين والنازحين داخليا . سنناقش تحديد اللاجئ والنازح الداخلي والفروق 

للقانون  ا  حقوقهم وواجبات الدول تجاههم وفقبينهما والإطار القانوني الذي يحدد 
 الدولي والإنساني.

 

 للاجئين:التعريف القانوني  -
ف اللاجئ في القانون الدولي بموجب اتفاقية جنيف لعام  حول حماية  1951يعُرََّ

لهذه الاتفاقية، يعُتبر  ا  المُلحق بها. وفق 1967جنيف لعام اللاجئين وبروتوكول 
اللاجئ شخصا  يتواجد خارج بلده الأصلي ويعُجز عن العودة إليه بسبب 

بناء  على الجنس، الديانة، العرق، مخاوف مشروعة بشأن التعرض للاضطهاد 
الجنسية، الانتماء السياسي، أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة، ولا 

 يستطيع أن يعتمد على حماية حكومته.
 

حول حماية اللاجئين  1951بناء  على ما ورد في اتفاقية جنيف لعام 
لى النحو يتم تعريف اللاجئ عالمُلحق بها،  1967وبروتوكول جنيف لعام 

 التالي:
 

اللاجئ هو شخص يتواجد خارج بلده الأصلي ويعُجز عن العودة إليه بسبب 
مخاوف مشروعة بشأن التعرض للاضطهاد بناء  على الجنس، الديانة، العرق، 

عية معينة. يشمل هذا الجنسية، الانتماء السياسي، أو الانتماء إلى مجموعة اجتما
ين يتواجدون خارج بلدهم بسبب نتائج أولئك الأشخاص الذ ا  التعريف أيض

حالات العنف، النزاعات المسلحة، الاضطهاد الشامل أو الأحداث التي أثرت 
 على الاستقرار العام في بلدهم.

 

 تشمل العناصر الرئيسية للتعريف القانوني للاجئين:
 

: يكون الشخص في حالة لاجئ عندما يكون خارج الحماية خارج بلد الأصل -1
صلي. يعني هذا أن الشخص غادر بلده بشكل قانوني أو غير قانوني بلده الأ

 ويتواجد في بلد آخر.
: يجب أن يظُهِر اللاجئ أنه يعُجَِز عن العودة إلى العدم القدرة على العودة -2

بلده الأصلي بسبب مخاوف مشروعة. يمكن أن تكون هذه المخاوف نتيجة 
 إلى بلده. للتعرض للاضطهاد أو خطر الاضطهاد إذا عاد

 : يشمل التعريف القانوني للجوء مفهوم الاضطهاد،التعرض للاضطهاد -3
لحقوق الإنسان الأساسية ويستهدف  ا  والذي يتضمن أي عمل يشكل انتهاك
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الشخص بسبب خصائصه الشخصية المحمية مثل الجنس، العرق، الديانة أو 
 الانتماء السياسي.

للجوء أن الشخص الذي  التعريف القانوني: يوُضح عوامل الحماية المذكورة -4
 يكون غير قادر على الاعتماد على حماية حكومته الأصلية. ا  يعتبر لاجئ

وبروتوكول جنيف  1951لاتفاقية جنيف لعام  ا  عدُّ التعريف القانوني للجوء وفقيُ 
من أهم القوانين الدولية التي تهدف إلى حماية اللاجئين وتحديد  1967لعام 

واجبات الدول تجاههم. تعد هذه الاتفاقية أداة أساسية للتأكد من أن حقوقهم و
اللاجئين يتمتعون بالحماية اللازمة والكرامة الإنسانية ولا يتعرضون للاضطهاد 

 .والتمييز بسبب وضعهم القانوني
، يتحمل الدول 1967وبروتوكول جنيف لعام  1951وفقا  لاتفاقية جنيف لعام 

ية تجاه اللاجئين، بما في ذلك تقديم الحماية والمساعدة لهم أيضا  التزامات قانون
وتسهيل توفير حل دائم لوضعهم. ينص التعريف القانوني للجوء على أن اللاجئ 
يحق له الحصول على حماية دولية والاستفادة من حقوق وامتيازات محددة وفقا  

 للقانون الدولي.
 

وحماية للاجئين وعدم إجبارهم  بموجب الاتفاقية، يجب على الدول توفير مأوى
على العودة إلى مناطق يمكن أن تعرض حياتهم أو حريتهم للخطر. كما يجب 
على الدول تقديم وضمان حقوق أساسية للجوء مثل الحرية من التمييز، حق 
الحركة والعمل، حق الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وحق الوصول 

 إلى العدالة.
 

ل تطبيق اتفاقية جنيف  1967إن بروتوكول جنيف لعام علاوة على ذلك، ف يسُهِّ
على نطاق أوسع، حيث يمنح اللاجئين الذين هربوا بسبب  1951لعام 

الاضطهاد وقعا  متعاقبا  على تاريخ البند الأول من الاتفاقية، أو يتواجدون خارج 
قية، نفس بلد المنشأ بسبب الأحداث التي وقعت بعد تاريخ البند الأول من الاتفا

 الحماية الممنوحة للاجئين بموجب الاتفاقية.
 

أساسا   1967وبروتوكول جنيف لعام  1951يعُتبر العمل باتفاقية جنيف لعام 
للنظام القانوني الدولي المتعلق بحماية اللاجئين. يعمل تطبيق هذه الاتفاقيات 

ضطهاد، على ضمان توفير الحماية والمساعدة للفئات المحتاجة والمهددة بالا
 .ويسهم في تحسين الظروف المعيشية والإنسانية لللاجئين في جميع أنحاء العالم

 

 التعريف القانوني للنازحين الداخليين: -
يشمل النازحون الداخليون أولئك الأشخاص الذين يجُبرون على مغادرة مناطقهم 
السكنية ويبقون ضمن حدود البلد دون عبور الحدود الدولية. يحدث النزوح 
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الداخلي بسبب النزاعات المسلحة، الاضطهاد، الكوارث الطبيعية، أو أي أحداث 
 في مناطقهم الأصلية. أخرى تجعلهم غير قادرين على الاستمرار في الإقامة

 

يمكن بناء  على المصطلحات والتعاريف القانونية المرتبطة بالنازحين الداخليين، 
 :تعريفهم على النحو التالي

 

النازحون الداخليون هم أولئك الأشخاص الذين يجُبرون على مغادرة مناطق 
الدولية. إقامتهم الأصلية والتنقل داخل حدود بلدهم الوطني دون عبور الحدود 

يحدث هذا النزوح الداخلي نتيجة لتعرضهم للنزاعات المسلحة، الاضطهاد، 
الكوارث الطبيعية، أو أي أحداث أخرى تجعلهم غير قادرين على الاستمرار في 

 الإقامة في مناطقهم الأصلية.
 

يتم تمييز النازحين الداخليين عن اللاجئين بأنهم يبقون ضمن حدود البلد الذين 
نه، ولا يعبرون الحدود الدولية. يتسبب النزوح الداخلي في نقل الأفراد هاجروا م

والأسر من مناطق محددة إلى مناطق أخرى داخل بلدهم للعثور على الأمان 
 والحماية والإغاثة من المخاطر التي يواجهونها.

 

وفي سياق القانون الدولي، تعد هذه الفئة من الأشخاص محمية من قبل القوانين 
انية وحقوق الإنسان الدولية. وعلى الدول، بما في ذلك الحكومات المحلية الإنس

، أن تتحمل مسؤولية حماية وتقديم المساعدة والإغاثة المسئولةوالسلطات 
 للنازحين الداخليين، وضمان حقوقهم وكرامتهم.

 

يجب على الدول العمل على توفير الحماية والدعم اللازمين للنازحين الداخليين، 
تأكد من عدم تعرضهم للتمييز أو الاضطهاد بناء  على أسباب نزوحهم. ينبغي وال

أن تتبنى السياسات الوطنية والتشريعات المناسبة لتحسين ظروف النازحين 
الداخليين وتوفير الحماية والدعم الكافيين لهم. كما يحُثّ الجهود الدولية 

لمواجهة تحديات النزوح والإقليمية على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات 
 .الداخلي والعمل نحو تحقيق الاستقرار والسلام في المناطق المتضررة

 

تتميز الحماية القانونية للنازحين الداخليين بالتركيز على الجوانب الإنسانية 
والحقوقية، حيث تعتبر القانون الإنساني وحقوق الإنسان الدولية الأسس القانونية 

الدول احترام وتعزيز حقوق النازحين الداخليين بما يتوافق لحمايتهم. يتطلب من 
 مع التزاماتها بموجب القوانين الدولية.

 الحقوق الأساسية للنازحين الداخليين تشمل:
 

 يجب على الدول ضمان حماية النازحين حق الحماية والأمان :
الداخليين من الأذى والتهديدات الأمنية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة 

 لهم.
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 يجب على الدول توفير حق الوصول إلى المساعدة الإنسانية :
المساعدة الإنسانية اللازمة للنازحين الداخليين، وتوفير الغذاء 
والمأوى والرعاية الصحية والماء والصرف الصحي وغيرها من 

 الخدمات الأساسية.

 يحق للنازحين الداخليين العودة إلى حق العودة الطوعية والكريمة :
مناطقهم الأصلية عندما تتحسن الظروف، ويجب على الدول تقديم 

 الدعم اللازم لتحقيق هذا الحق.

 يحق للنازحين الداخليين الحصول على حق الوصول إلى التعليم :
 التعليم وفقا  للمعايير الدولية ودون أي تمييز.

 يجب على الدول عدم التمييز ضد النازحين حق الحماية من التمييز :
الداخليين بناء  على أي سبب من الأسباب، وتوفير حماية لجميع 

 الأفراد بغض النظر عن خصوصياتهم الشخصية.
ع المنظمات الدولية  وفي حالات النزوح الداخلي الكبير والمستمر، تشُجِّ
والمنظمات غير الحكومية على تقديم الدعم والمساعدة للنازحين الداخليين 

ومات المعنية للتخفيف من المعاناة وتوفير الحماية والعمل بالتنسيق مع الحك
 والمساعدة اللازمة.

يجب أن تلتزم الدول بالمعايير القانونية الدولية والقوانين الداخلية ذات الصلة 
لتعزيز وحماية حقوق النازحين الداخليين وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترات 

 .م بشكل آمن وكريمالنزوح وحتى يتمكنوا من العودة إلى مناطقه
 

 الفروق بين اللجوء والنزوح الداخلي: -
اللجوء والنزوح الداخلي يشيران إلى نقل الأفراد عن مكان سكنهم الأصلي، 
ولكن الفارق الرئيسي بينهما يكمن في مكان انتقالهم. اللاجئون يتحركون عبر 

اخليون لا الحدود الدولية ويبحثون عن مأوى في بلد آخر، بينما النازحون الد
 يعبرون الحدود ويبقون ضمن حدود البلد الذي كانوا يقيمون فيه.

 

 من الناحية القانونية، توضح الفروق بين اللجوء والنزوح الداخلي ما يلي:
 

 التعريف القانوني: -1
ف اللاجئ في القانون الدولي بموجب اتفاقية جنيف لعام اللجوء -  1951: يعُرَّ

ذه له ا  المُلحق بها. وفق 1967جنيف لعام حول حماية اللاجئين وبروتوكول 
يتواجد خارج بلده الأصلي ويعُجَِز عن العودة  ا  الاتفاقية، يعُتبر اللاجئ شخص

على الجنس، إليه بسبب مخاوف مشروعة بشأن التعرض للاضطهاد بناء  
الديانة، العرق، الجنسية، الانتماء السياسي، أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية 

 معينة، ولا يستطيع أن يعتمد على حماية حكومته.
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: يشمل النازحون الداخليون أولئك الأشخاص الذين يجُبرون النزوح الداخلي -
ور الحدود على مغادرة مناطقهم السكنية ويبقون ضمن حدود البلد دون عب

الدولية. يحدث النزوح الداخلي بسبب النزاعات المسلحة، الاضطهاد، الكوارث 
الطبيعية، أو أي أحداث أخرى تجعلهم غير قادرين على الاستمرار في الإقامة 

 في مناطقهم الأصلية.
 

 مكان الانتقال: -2
 

حثون : اللاجئون يتحركون من بلدهم الأصلي عبر الحدود الدولية، ويباللجوء -
 عن مأوى وحماية في بلد آخر حيث يتمتعون بحقوق وحماية قانونية.

: النازحون الداخليون لا يعبرون الحدود الدولية، بل يبقون النزوح الداخلي -
ضمن حدود البلد الذي كانوا يقيمون فيه. يتنقلون إلى مناطق داخلية أخرى بحث ا 

 عن الأمان والحماية.
 

 الحماية القانونية: -3
 

: اللاجئون يتمتعون بحماية دولية ويحق لهم الحصول على حقوق اللجوء -
وامتيازات محددة بموجب الاتفاقية الدولية، ويتم تحديد وضمان حقوقهم بموجب 

 القوانين الدولية.
لون مسؤولية حمايتهم وتقديم النزوح الداخلي - : النازحون الداخليون يحُمَّ

رامتهم من قبِلَ الحكومة المعنية داخل البلد المساعدة لهم للحفاظ على حقوقهم وك
الذي يتم تحركهم فيه، وتكون التزامات الحكومة تجاههم وفقا  للقانون الإنساني 

 وحقوق الإنسان الدولية.
 

بالاعتماد على هذه الفروق القانونية، تتباين التدابير القانونية والإجراءات التي 
الداخليين، ويتم تحديد حقوق والتزامات الدول تطبق على اللاجئين والنازحين 

 .والمجتمع الدولي بموجب القانون الدولي والقوانين الوطنية
 

 القانون المطبق: -4
: يتم تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين، بما في ذلك اللجوء -

، وتكون هذه 1967وبروتوكول جنيف لعام  1951اتفاقية جنيف لعام 
 اقيات قائمة على التعاون الدولي لحماية ومساعدة اللاجئين.الاتف

: يكون موضوع الحماية والمساعدة للنازحين الداخليين تحت النزوح الداخلي -
سيادة البلد الذي يحدث فيه النزوح، وتكون الحماية مسؤولية الحكومة المحلية 

 وتخضع للقانون الإنساني وحقوق الإنسان الدولية.
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 ة والحقوق:الحماي -5
 

: يحق للجوء الحصول على حماية دولية وحقوق محددة وامتيازات اللجوء -
وفقا  للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في عدم الترحيل إلى مناطق يمكن أن 

 تهدد حياتهم أو حريتهم.
: يحمل النازحون الداخليون مسؤولية الحكومة المحلية النزوح الداخلي -

ساعدة لهم وضمان حقوقهم وكرامتهم، وتكون التزامات لحمايتهم وتقديم الم
 الحكومة تجاههم وفقا  للقانون الإنساني وحقوق الإنسان الدولية.

فهم هذه الفروق القانونية مهم للغاية في ضمان تحقيق الحماية وتوفير المساعدة 
 اللازمة للأشخاص المتأثرين بالنزوح واللجوء. يجب أن تلتزم الدول بالتزاماتها
القانونية والإنسانية لحماية ودعم هذه الفئتين الضعيفتين والمحتاجتين للحماية 
والمساعدة. ويجب أن تكون الجهود الدولية موجهة نحو التعاون والتنسيق 
للتصدي لأسباب النزوح وتوفير الحلول المستدامة للأزمات المرتبطة بهذه 

 .القضية
 

 زحين داخلياً:الإطار القانوني لحقوق اللاجئين والنا -
حقوق اللاجئين والنازحين داخليا  تنُصّ على مستوى دولي وإقليمي في العديد 
من الأدوات القانونية. تشمل هذه الحقوق حقوق الحماية من الاضطهاد والتمييز، 
والحق في العيش بكرامة وأمان وحماية من العنف والاضطهاد. يتوجب على 

ين على العودة إلى مناطق خطرة أو الدول تجنب إجبار اللاجئين والنازح
 تسليمهم إلى جهات تهددهم.

الإطار القانوني لحقوق اللاجئين والنازحين داخليا  ينُصّ على مستوى دولي 
ظم حمايتهم وتضمن وإقليمي من خلال مجموعة من الأدوات القانونية التي تنُ

 :يلييعُتبر أهم الأدوات القانونية في هذا الإطار ما احترام حقوقهم.
 

: تعُتبر اتفاقية 1967 وبروتوكول جنيف لعام 1951اتفاقية جنيف لعام  -1
المُلحق بها أدواتا  قانونية  1967وبروتوكول جنيف لعام  1951جنيف لعام 

دولية رئيسية تتناول حقوق اللاجئين وتحدد التزامات الدول تجاههم. تعرف 
لي ويعُجَِز عن العودة إليه الاتفاقية اللاجئ بأنه شخص يتواجد خارج بلده الأص

بسبب مخاوف مشروعة بشأن التعرض للاضطهاد. يتعين على الدول أن تحمي 
اللاجئين وأن تتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتحقيق الحماية 

 الدولية للجوء.
: يضمن القانون الدولي الإنساني القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان -2

الإنسان الدولية الحماية والمساعدة للنازحين الداخليين وحقوقهم. يتعين وحقوق 
على الدول الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للنازحين وتجنب التمييز ضدهم 

 بسبب وضعهم الناجم عن النزوح.
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: أصدرت الجمعية إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية النازحين الداخليين -3
بشأن حماية النازحين الداخليين،  ا  إعلان 1998عام  للأمم المتحدة فيالعامة 

والذي يؤكد على الحماية القانونية والإنسانية التي ينبغي أن تتمتع بها هذه الفئة 
 من الأشخاص.

: يتمثل الإطار القانوني أيضا  في القوانين القوانين واللوائح الإقليمية -4
والنازحين داخليا  في المناطق واللوائح الإقليمية التي تنظم حقوق اللاجئين 

الإقليمية المختلفة. توفر بعض الدول والمنظمات الإقليمية حماية إضافية 
 ومساعدة للفئات المتضررة من النزاعات والاضطهاد داخل مناطقها.

يتوجب على الدول العمل بموجب هذه الأدوات القانونية لضمان حماية اللاجئين 
عم والمساعدة اللازمة لهم. ويجب على الدول أيضا  والنازحين داخليا  وتوفير الد

أن تجنب إجبار اللاجئين والنازحين على العودة إلى مناطق خطرة أو تسليمهم 
إلى جهات تهددهم، وأن تلتزم بالمبادئ القانونية والإنسانية في التعامل مع هذه 

 .القضية الحساسة والملحة
ة على توفير الإطار اللازم لحماية تعمل الأدوات القانونية الدولية والإقليمي
وفيما يلي نستعرض بعض الجوانب حقوق اللاجئين والنازحين داخليا . 

 الأساسية لهذا الإطار القانوني:
 

 حق الحماية والأمان: -1
يتمتع اللاجئون والنازحون داخليا  بحق الحماية والأمان من التهديدات 

توفير بيئة آمنة ومستقرة لهؤلاء  والاضطهادات المحتملة. يتطلب ذلك من الدول
 الأشخاص وتجنب وضعهم في مواقف تهدد سلامتهم الشخصية وحياتهم.

 حقوق الإنسان: -2
يتمتع اللاجئون والنازحون داخليا  بحقوق الإنسان الأساسية التي يضمنها القانون 
الدولي لحقوق الإنسان. يشمل ذلك الحق في الحياة، الحرية والأمان، حماية من 
التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، الحق في عدم التعرض للتمييز، وحق 

 الوصول إلى العدالة والمحاكمة العادلة.
 حقوق الإغاثة والمساعدة: -3

تلتزم الدول بتوفير المساعدة الإنسانية والإغاثة الضرورية لللاجئين والنازحين 
لماء والرعاية الصحية داخليا . تتضمن هذه المساعدة توفير الغذاء والمأوى وا

 والمساعدات الأخرى التي تلبي احتياجاتهم الأساسية.
 على العودة: الإجبارحظر الترحيل أو  -4

يحظر القانون الدولي ترحيل اللاجئين أو النازحين داخليا  إلى بلدان تهدد حياتهم 
أو حريتهم بسبب الاضطهاد أو الظروف الغير آمنة. ويعُتبر هذا الحظر جزءا  
من مبدأ عدم تسليم الشخص للمكان الذي يمكن أن يتعرض فيه للإذلال أو 

 إنسانية أو المهينة. التعذيب أو غيرها من المعاملات القاسية واللا
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 الاحترام والتعاون الدولي: -5
يشُجّع القانون الدولي على التعاون الدولي للتعامل مع قضايا اللجوء والنزوح 

الالتزام بمبادئ حماية حقوق الإنسان والتعاون في الداخلي. ويتطلب من الدول 
 تقديم الدعم والمساعدة للأفراد المتأثرين بالنزاعات والاضطهادات.

 

يعتبر الإطار القانوني لحقوق اللاجئين والنازحين داخليا  جوهريا  في ضمان 
حماية واحترام حقوق هذه الفئة الضعيفة والمحتاجة للحماية. يجب على الدول 

الإطار القانوني لحقوق اللاجئين والنازحين داخليا  ترام واحتزام بمبادئ الال
يعكس التزام المجتمع الدولي بحماية هذه الفئة الضعيفة وتقديم الدعم اللازم لها 
في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها. ولضمان تفعيل هذا الإطار القانوني 

الخطوات  إتباعب على الدول تتوجوتحقيق حقوق اللاجئين والنازحين داخليا ، 
 التالية:

 

: يجب على الدول الانضمام والتصديق التصديق على الاتفاقيات الدولية -1
على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والنازحين داخليا ، مثل اتفاقية 

. عندما تصبح هذه الاتفاقيات 1967وبروتوكول جنيف لعام  1951جنيف لعام 
النظام القانوني للدولة، فإنها تلتزم بتوفير الحماية والدعم للفئات  جزءا  من
 المعنية.

: يجب على الدول وضع قوانين وطنية تتوافق مع تطوير القوانين الوطنية -2
الأدوات القانونية الدولية وتحدد حقوق وواجبات اللاجئين والنازحين داخليا . 

لإنسان وتوفر حماية قانونية للفئات ينبغي أن تحترم هذه القوانين مبادئ حقوق ا
 المستهدفة.

: يتعين على الدول توفير الحماية الفعالة والمساعدة توفير الحماية والإغاثة -3
الإنسانية لللاجئين والنازحين داخليا . يشمل ذلك توفير المأوى، الغذاء، الرعاية 

 الصحية، التعليم والدعم النفسي والاجتماعي.
جب أن تكون الدول ملتزمة بعدم التمييز ضد اللاجئين : يعدم التمييز -4

والنازحين داخليا  بناء  على جنس، العرق، الديانة، الجنسية، الانتماء السياسي، 
أو أي خصائص أخرى. ينبغي أن تتعامل الدول مع هؤلاء الأشخاص بإنسانية 

 واحترام لكرامتهم وحقوقهم.
الة لللاجئين والنازحين داخليا  : يتطلب تحقيق حماية فعالتعاون الدولي -5

التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. يجب أن يكون التعاون 
الدولي موجها  نحو تقديم الدعم والمساعدة للدول المستضيفة وتحقيق حلا  

 مستداما  للأزمة الناجمة عن النزاعات والاضطهاد.
للاجئين والنازحين داخليا  والالتزام به، من خلال تفعيل الإطار القانوني لحقوق ا

يمكن توفير الحماية والدعم اللازم لهؤلاء الأفراد الذين يعيشون في ظروف 
 صعبة وتوفير آفاق أفضل لمستقبلهم
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 الختام:
يتطلب العمل بشكل  ا  وقانوني ا  إنساني ا  اللاجئين والنازحين داخليا  تحديتمثل حماية 

المهم أن  مشترك بين الدول والمجتمع الدولي للتصدي لهذه المشكلة العالمية. من
يتم احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحمي اللاجئين والنازحين 

وبروتوكول جنيف  1951داخليا . ينبغي على الدول الالتزام باتفاقية جنيف لعام 
ى تحسين التشريعات والسياسات الوطنية لضمان حقوق ، والعمل عل1967لعام 

 هذه الفئات المحتاجة وتوفير الحماية اللازمة لهم.
تسهم المفاهيم القانونية الأساسية المرتبطة باللاجئين والنازحين داخليا  في توجيه 
السياسات والبرامج الحكومية والمنظمات الدولية وغير الحكومية للتصدي لهذه 

سانية بشكل فعال. يجب على الدول تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الأزمة الإن
والعمل المشترك لتقديم الدعم والإغاثة الإنسانية للفئات المتضررة ومنحهم 

 الحماية اللازمة.
وفي النهاية، يتعين على المجتمع الدولي تكثيف جهوده في توفير الحلول 

، والعمل نحو تحقيق الاستقرار والنزوح الداخلي اللاجئينالمستدامة للأزمة 
والسلام في المناطق المتضررة. إن الالتزام بالقوانين الدولية والقيم الإنسانية هو 
أساس لبناء عالم يحمي حقوق الإنسان ويسعى للتغلب على التحديات التي تواجه 

 اللاجئين والنازحين داخليا  وتحسين ظروفهم المعيشية ومستقبلهم.
انين والمفاهيم القانونية المتعلقة باللاجئين والنازحين داخليا  التشديد على القو

يساهم في نشر الوعي القانوني والإنساني بين الجمهور وتعزيز التضامن 
العالمي لحماية هذه الفئات الضعيفة والمحتاجة. يجب أن تكون هذه الجهود 

المدني  مدعومة بالتعاون والتنسيق بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع
لتحقيق نتائج إيجابية وفعاّلة في تحسين واقع اللاجئين والنازحين داخليا  وتأمين 

 .حقوقهم وكرامتهم
 

 الجزء الثاني: الأوضاع الإنسانية والتحديات القانونية
 

في هذا الجزء، سنستعرض التحديات الإنسانية والقانونية التي يواجهها اللاجئون 
تأثير النزاعات المسلحة والأوضاع الاقتصادية والنازحون داخليا . سنناقش 

والاجتماعية والاضطهاد على هذه الفئات، وكيف يؤثر ذلك في تحقيق حقوقهم 
 وحمايتهم من أي انتهاكات قانونية.

 

الأوضاع الإنسانية والتحديات القانونية التي يواجهها اللاجئون والنازحون 
 دقيقا  للتعرف على التحديات داخليا  هي قضايا حساسة ومعقدة تتطلب تحليلا  

والمخاطر التي يواجهها هؤلاء الأفراد المحتاجين للحماية. في هذا الجزء، 
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سنستعرض بعض التحديات الإنسانية والقانونية التي يمكن أن تؤثر على حقوق 
 اللاجئين والنازحين داخليا  وتحملهم لانتهاكات قانونية.

 

 سلحة:التأثير الإنساني للنزاعات الم -(1
تعتبر النزاعات المسلحة من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين والنازحين 
داخليا . يعاني الأفراد المتضررون من النزاعات من فقدان المأوى والممتلكات، 
ويكونون عرضة للإصابة والجوع ونقص الرعاية الصحية. قد يواجهون أيضا  

 لانتهاكات القاسية.تهديدات العنف الجنسي والتعذيب وغيرها من ا
 

التأثير الإنساني للنزاعات المسلحة على اللاجئين والنازحين داخليا  يمثل قضية  
مهمة تحتم دراستها بالتفصيل لفهم آثار هذه النزاعات على حياة هذه الفئات 
الضعيفة وحقوقهم الإنسانية. ينبغي أن يتم النظر في الجوانب الإنسانية 

فيما يلي نقدم نبذة قانونية حول التأثير ذا الموضوع. والقانونية عند مناقشة ه
 الإنساني للنزاعات المسلحة على اللاجئين والنازحين داخلياً:

 

 الإصابات والخسائر المادية: -
النزاعات المسلحة تؤدي إلى تكديس الخسائر المادية والبنية التحتية، وتزيد من 

ات البدنية والنفسية. تتعرض للإصاباحتمال تعرض اللاجئين والنازحين داخليا  
التحتية للدول والمناطق المتأثرة للتدمير، مما يؤثر على إمكانية الحصول  يةالبن

 على الخدمات الأساسية مثل المأوى والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية.
 فقدان المأوى والممتلكات: -

تلكاتهم خلفهم، مما يؤدي النزاعات المسلحة تجبر الأفراد على ترك منازلهم ومم
إلى فقدان المأوى والأماكن الآمنة. يكون اللاجئون والنازحون داخليا  معرضين 
للحياة في ظروف غير إنسانية، مع مشكلات الإيواء والسكن في مخيمات 

 النازحين أو اللجوء إلى مناطق غير آمنة.
 نقص الرعاية الصحية والأوضاع الإنسانية: -

المسلحة في تفاقم الأوضاع الإنسانية لللاجئين والنازحين تتسبب النزاعات 
داخليا ، حيث تنخفض فرص الحصول على الرعاية الصحية والغذاء الكافي، 

 مما يزيد من معدلات الوفيات والمرض بين الفئات المستضعفة.
 التهديدات القانونية والأمنية: -

نية والأمنية، بما في ذلك يواجه اللاجئون والنازحون داخليا  التهديدات القانو
التهديد بالتشرد والاعتقال التعسفي، وتجنب العودة إلى منازلهم المدمرة خشية 

 التعرض للعنف والتهديدات.
 العنف الجنسي والتعذيب: -

تتعرض النساء والفتيات اللاجئات والنازحات داخليا  لمخاطر عالية من التعرض 
 ض مع حقوقهن الإنسانية والكرامة.للعنف الجنسي والتعذيب، وهو أمر يتعار
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 الحاجة إلى المساعدة الإنسانية: -
تتطلب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون والنازحون داخليا  تقديم 

ساعدة مساعدة إنسانية عاجلة وفعالة. يلتزم القانون الدولي والإنساني بتقديم الم
 الأذى. وحمايتهم من ا  والرعاية للفئات الأشد ضعف

 

يجب أن تأخذ الدول المعنية بعين الاعتبار هذه التحديات الإنسانية الخطيرة 
وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية اللاجئين والنازحين داخليا  وتوفير الحماية 
والرعاية الكافية لهم. عليها أيضا  تعزيز التعاون الدولي والإقليمي للتصدي 

ل نحو تحقيق السلام والاستقرار لتحسين لتداعيات النزاعات المسلحة والعم
 .أوضاع هذه الفئة الهشة

بالإضافة إلى الجوانب الإنسانية المذكورة أعلاه، تتضمن التحديات القانونية 
 التي يواجهها اللاجئون والنازحون داخلياً تأثير النزاعات المسلحة ما يلي:

 

 تطبيق القانون الدولي الإنساني: -1
المسلحة انتهاكا  للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي المدنيين تعتبر النزاعات 

والأشخاص غير المشاركين في النزاع. ينص القانون الدولي الإنساني على 
وجوب احترام حياة المدنيين والمستشفيات والمنشآت الطبية وعدم تعريضهم 

 للعنف.
 حق اللجوء والحماية الدولية: -2

ين حق اللجوء والحماية الدولية من الاضطهاد يمنح القانون الدولي للاجئ
والعنف. تعُتبر النزاعات المسلحة والاضطهاد أسبابا  شائعة للهروب والبحث 
عن اللجوء. يتوجب على الدول احترام هذا الحق وتوفير آليات للحماية 

 والاستقبال الكريم للمهاجرين واللاجئين.
 الاحترام الدولي لسيادة الدول: -3

في دولة معينة  ا  جيخار ا  عسكري لنزاعات المسلحة وتداعياتها تدخلا  اقد تسبب 
بحجة حماية اللاجئين والنازحين. ومع ذلك، يجب أن يحترم الأطراف الدولية 
سيادة الدول واحترام قراراتها الوطنية فيما يتعلق باللاجئين والنازحين 

 الداخليين.
 توفير الإغاثة الإنسانية: -4

القانونية توفير الإغاثة الإنسانية والإنسانية الطارئة لللاجئين تتضمن التحديات 
والنازحين الداخليين. يجب أن تكون هذه المساعدة متاحة دون أي تأخير وتكون 

 متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
 الاعتراف بالحماية الداخلية: -5

حماية الكافية لهم، وقد تواجه الدول النازحين الداخليين تحديات في توفير ال
عن تقديم هذه الحماية. يجب أن تلتزم  المسئولةيكون من الصعب تحديد الجهة 
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الدول بتحديد القوانين والسياسات الداخلية التي تحمي حقوق النازحين وتوفر لهم 
 الحماية اللازمة.

 التعاون الدولي والإقليمي: -6
ة التي تواجه اللاجئين والنازحين تتطلب التحديات الإنسانية والقانونية الهائل

لتحديد حلول  ا  يمي القوي. يجب أن تعمل الدول معداخليا  التعاون الدولي والإقل
 مستدامة ومناسبة لمواجهة هذه التحديات وتحسين أوضاع اللاجئين والنازحين.

 

يتطلب التصدي لتأثير النزاعات المسلحة على اللاجئين والنازحين داخليا  جهودا  
يجب أن تلتزم الدول بتنفيذ القوانين الدولية . متكاملة من الدول والمجتمع الدولي

والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق اللاجئين والنازحين داخليا  وتوفير الحماية 
اللازمة لهم. يجب أن تعمل الدول على تحسين الأوضاع الإنسانية للفئات 

والكفيلة بتلبية احتياجاتهم المتضررة وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة 
 الأساسية.

 

التعاون الدولي والإقليمي يلعب دورا  بارزا  في التصدي لآثار النزاعات المسلحة 
على اللاجئين والنازحين. يجب أن تتعاون الدول في تبادل المعلومات والخبرات 
وتبني السياسات والبرامج الفعالة لمواجهة هذه التحديات. يمكن أن تساهم 
المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في تقديم الدعم والمساعدة اللازمة 

 للدول المتضررة وتوفير المساعدة الإنسانية العاجلة.
علاوة على ذلك، يجب على الدول أن تحترم وتحمي حقوق اللاجئين والنازحين 

بناء داخليا  وأن تتخذ إجراءات ملموسة لتحسين أوضاعهم وتمكينهم من إعادة 
حياتهم وتحقيق الاستقرار. يجب أن تكون الجهود المبذولة شاملة ومنسقة 
لضمان توفير الحماية والرعاية لهؤلاء الأفراد الضعفاء وتمكينهم من المشاركة 

 في صنع القرار وتحديد مصيرهم.
في الختام، يؤُكد أهمية أن يكون التعامل مع التأثير الإنساني للنزاعات المسلحة 

جئين والنازحين داخليا  قضية عالمية تتطلب تكامل جهود المجتمع على اللا
الدولي لمواجهتها وحماية حقوق هذه الفئات الضعيفة وضمان حياة كريمة وآمنة 
لهم. يجب أن تتبنى الدول سياسات وبرامج فعالة للتصدي للتحديات الإنسانية 

لاستقرار في المناطق والقانونية المرتبطة بالنزاعات المسلحة وتعزيز السلام وا
 .المتضررة

 

 الضغوط الاقتصادية والاجتماعية: -(2
تواجه اللاجئين والنازحين داخليا  صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة في 
التأقلم مع الوضع الجديد والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم. قد يواجهون تحديات 

في الوصول إلى  في الحصول على العمل والتعليم، وتواجه الأطفال صعوبات
 التعليم الجيد والرعاية الصحية الكافية.
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الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اللاجئون والنازحون داخليا  
تشكل تحديا  كبيرا  يؤثر على حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية. يتعين على 

وفير الحماية الدول اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية للتصدي لهذه التحديات وت
. فيما يلي نظرة قانونية على الضغوط والرعاية اللازمة لهؤلاء الأفراد الضعفاء

 الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اللاجئون والنازحون داخلياً:
 

 الحق في العمل والتشغيل: -
يحظى الأفراد بحق الحصول على العمل والتشغيل بشكل مناسب وبشرف في 

الإقامة. ينبغي على الدول أن تعترف بحقوق اللاجئين والنازحين بلد اللجوء أو 
في الحصول على فرص عمل ملائمة ومناسبة لمساعدتهم على الاعتماد على 

 أنفسهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
 

 الحق في التعليم: -
يحق للأطفال اللاجئين والنازحين الحصول على التعليم الأساسي والثانوي 

اسب. يجب على الدول أن تعمل على توفير فرص التعليم بشكل مجاني ومن
لهؤلاء الأطفال وتذليل العقبات التي تحول دون وصولهم إلى التعليم الجيد 

 والتعليم المستدام.
 الحق في الرعاية الصحية: -

يحق للجميع، بما في ذلك اللاجئين والنازحين، الحصول على الرعاية الصحية 
أن تتعاون الدول مع المنظمات الدولية والمنظمات غير اللازمة والكافية. ينبغي 

الحكومية لتوفير الخدمات الصحية لهؤلاء الأفراد وضمان إمكانية الوصول إليها 
 بشكل سهل وفعال.

 التخطيط العائلي والحقوق الجنسانية: -
يجب أن تضمن الدول حماية الحقوق الجنسانية والتخطيط العائلي لللاجئين 

ا في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية الجنسانية والمعلومات والنازحين، بم
 حول التخطيط العائلي والوقاية من الأمراض الجنسية.

 التنمية المستدامة والدمج الاجتماعي: -
ينبغي على الدول أن تعمل على تعزيز التنمية المستدامة في المناطق المتضررة 

المجتمعات المستضيفة. يجب أن وتشجيع دمج اللاجئين والنازحين داخليا  في 
تتمكن هذه الفئات من المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

 والثقافية والسياسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.
 

يرتكز التعامل مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق التوازن بين 
تحقيق المصالح الوطنية والتنموية للدول حماية حقوق اللاجئين والنازحين و

المستضيفة. ينبغي على الدول أن تعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات 
ذات الصلة للتصدي للضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اللاجئون 
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والنازحون داخليا . يجب أن تشُجّع الدول على تبني السياسات والبرامج التي 
لى توفير فرص عمل وتعليم ورعاية صحية لهؤلاء الأفراد بما يسهم في تهدف إ

 تعزيز مستوى معيشتهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
 

من الناحية القانونية، تشُكل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية أدوات 
 هامة للتصدي للضغوط الاقتصادية والاجتماعية على اللاجئين والنازحين.

 :بعض النقاط القانونية ذات الصلة مليكإ
 

 الالتزام باتفاقيات الحقوق الإنسانية: -
يجب على الدول الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي حقوق 
اللاجئين والنازحين، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

والاجتماعية والثقافية. يجب أن  والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
 تكون هذه الاتفاقيات داخلية في النظام القانوني للدولة.

 تحقيق المساواة والتمييز الإيجابي: -
يجب أن تضمن الدول تحقيق المساواة بين اللاجئين والنازحين والمواطنين 

تحقيق الأصليين فيما يتعلق بفرص العمل والتعليم والرعاية الصحية. يمُكِن 
المساواة من خلال التشريعات التي تحظر التمييز وتعزز التمييز الإيجابي 

 للفئات المحتاجة.
 تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية: -

يجب على الدول تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية لللاجئين والنازحين، وذلك 
لتمكينهم من المساهمة  من خلال توفير التعليم والتدريب المهني والتأهيل اللازم

 في الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشتهم.
 دعم الجهود الإنسانية والتنموية: -

تواجه الدول التي تستضيف اللاجئين والنازحين ضغوطا  اقتصادية واجتماعية 
كبيرة. يجب أن تقدم المجتمع الدولي الدعم اللازم لهذه الدول من خلال تقديم 

ة والتنموية للمساهمة في تحسين ظروف الحياة وتوفير المساعدات الإنساني
 فرص العمل والتعليم.

 التحكيم بين الحماية والسيادة الوطنية: -
يجب أن تجد الدول التوازن بين تقديم الحماية والرعاية لللاجئين والنازحين 
واحترام السيادة الوطنية. يمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون الدولي والإقليمي 

 والتشاور مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
 

في الختام، يجب أن تعمل الدول على تنفيذ السياسات والبرامج القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية لتخفيف الضغوط على اللاجئين والنازحين وتحسين 
أوضاعهم المعيشية وتمكينهم من الاستقلالية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي 

 .معات المستضيفةفي المجت
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 التمييز والاضطهاد: -(3
قد يتعرض اللاجئون والنازحون داخليا  للتمييز والاضطهاد بسبب جنسهم، 
ديانتهم، العرق، الجنسية، أو الانتماء السياسي. يمكن أن يكون للعنف القومي 

 والعرقي والديني تأثير كبير على حقوقهم وحمايتهم.
النازحين داخليا  يشكل انتهاكا  صارخا  لحقوق التمييز والاضطهاد ضد اللاجئين و

الإنسان والقانون الدولي الإنساني. يجب أن تلتزم الدول بتوفير الحماية اللازمة 
لهؤلاء الأفراد والحد من التمييز والاضطهاد بناء  على الجنس، الديانة، العرق، 

 الجنسية، أو الانتماء السياسي.
 

 الحماية القانونية: -
 1951اقيات الدولية على حقوق الإنسان، مثل اتفاقية جنيف لعام تنص الاتف

حول حماية اللاجئين واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، على حماية اللاجئين 
والنازحين من التمييز والاضطهاد. يتعين على الدول الالتزام بتنفيذ هذه 

هذه الفئات  الاتفاقيات وتطبيق القوانين التي تحظر التمييز وتحمي حقوق
 الضعيفة.

 التحقيق والمحاسبة: -
يجب على الدول أن تقوم بالتحقيق في حالات التمييز والاضطهاد التي يتعرض 
لها اللاجئون والنازحون داخليا ، وأن تقدم المساءلة للمتورطين في ارتكاب هذه 
الانتهاكات. يتعين على الدول أن تضمن العدالة والمساءلة لضحايا التمييز 

 والاضطهاد.
 التوعية والتثقيف: -

يجب أن تعمل الدول على تعزيز التوعية والتثقيف حول حقوق اللاجئين 
والنازحين وضرورة حمايتهم من التمييز والاضطهاد. يجب أن يكون هذا 
التوعية منصبا  على كافة الفئات في المجتمع بما في ذلك الموظفين الحكوميين 

 سان.والعاملين في مجال حقوق الإن
 الوصول إلى العدالة والحقوق القانونية: -

يجب أن تضمن الدول الوصول الكامل والمساوي للعدالة والحقوق القانونية 
لللاجئين والنازحين، بما في ذلك حق الوصول إلى المحاكم والمساواة أمام 
القانون. يجب أن توفر الدول المساعدة اللازمة للفئات المحرومة للوصول إلى 

 لة وحقوقهم القانونية.العدا
 الحماية من العنف الجنسي والجنساني: -

يجب أن تعمل الدول على توفير الحماية اللازمة لللاجئين والنازحين من العنف 
الجنسي والجنساني وتقديم المساعدة الطبية والنفسية للضحايا. ينبغي على الدول 

 أن تعاقب الجناة وتوفر الدعم والحماية للضحايا.
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ختام، يجب أن تلتزم الدول بالتصدي للتمييز والاضطهاد ضد اللاجئين في ال
والنازحين داخليا  وتعمل على توفير الحماية والرعاية اللازمة لهؤلاء الأفراد 
الضعفاء. ينبغي أن تتخذ الدول إجراءات قانونية وسياسية فعالة لمنع التمييز 

 .لانتهاكاتوالاضطهاد وتوفير العدالة والمساءلة لضحايا هذه ا
 

 تحديات الوصول إلى الحماية القانونية: -(4
قد يواجه اللاجئون والنازحون داخليا  صعوبات في الوصول إلى الحماية 
القانونية والقضاء على انتهاكات حقوقهم. يمكن أن يكون من الصعب عليهم 
الوصول إلى النظام القضائي والمحاكم للبحث عن العدالة والتصدي لانتهاكات 

 حقوقهم.
من التحديات التي  ا  هام ا  إلى الحماية القانونية تشكل جزء تحديات الوصول

يواجهها اللاجئون والنازحون داخليا ، حيث قد يكون من الصعب بالنسبة لهم 
الوصول إلى النظام القضائي والحصول على الحماية والعدالة لانتهاكات 

 :ينهايعود ذلك إلى العديد من الأسباب، من بحقوقهم. 
 

 العجز المؤسسي والتشريعي: -
 ا  مؤسسي ا  في الدول المستضيفة للأزمات عجز قد يواجه النظام القضائي

في التعامل مع أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين الداخليين. يعود  ا  وتشريعي
ذلك إلى الضغوط الكبيرة التي يمثلها وجود عدد كبير من الأفراد الذين 

 ية والدعم القانوني.يحتاجون إلى الحما
 العوائق البيروقراطية: -

قد يواجه اللاجئون والنازحون داخليا  صعوبات في تجاوز العوائق البيروقراطية 
والإجراءات القضائية التي تحول دون وصولهم إلى الحماية القانونية. من بين 

عدم هذه العوائق تأخر المعاملات الإدارية، والمتطلبات القانونية المعقدة، و
 الوعي بحقوقهم القانونية.

 اللغة والثقافة: -
يمكن أن تكون اللغة والثقافة عوائق أخرى تحول دون وصول اللاجئين 
والنازحين إلى الحماية القانونية. قد يجدون صعوبة في فهم اللغة الرسمية للبلد 

 المضيف أو في التفاهم مع النظام القضائي الغريب عنهم.
 التهديدات والعنف: -

يمكن أن تكون التهديدات والعنف من قبل أطراف متنازعة أو جهات أخرى 
عائقا  أمام اللاجئين والنازحين للوصول إلى الحماية القانونية. قد يخشون من 
التبليغ عن انتهاكات حقوقهم خوفا  من الانتقام أو التعرض لمزيد من التهديدات 

 والعنف.
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  قلة الموارد والدعم القانوني: -
تفتقر المنظمات غير الحكومية والمحامين والمساعدة القانونية إلى الموارد قد 

الكافية لتقديم الدعم القانوني لللاجئين والنازحين. هذا قد يجعل من الصعب 
عليهم الحصول على المساعدة القانونية اللازمة لمواجهة التحديات القانونية التي 

 يواجهونها.
 

عاونا  دوليا  وتعزيز السياسات القانونية مواجهة هذه التحديات يتطلب ت
 ا  ن. يجب على الدول العمل سويوالمؤسسية المتعلقة بحماية اللاجئين والنازحي

لتحسين الوصول إلى الحماية القانونية وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد الذين 
 .يحتاجون إلى الحماية والعدالة

 

 الحاجة إلى المساعدة الإنسانية: -(5
تحتاج اللاجئين والنازحون داخليا  إلى مساعدة إنسانية ضرورية لتلبية 
احتياجاتهم الأساسية مثل المأوى والغذاء والماء والرعاية الصحية. يتطلب تقديم 
هذه المساعدة التعاون بين الحكومات والمنظمات الإنسانية لتحسين الظروف 

 المعيشية للأشخاص المتضررين.
ازحون داخليا  إلى مساعدة إنسانية ضرورية لتلبية تحتاج اللاجئين والن

احتياجاتهم الأساسية والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الإنسانية. يتضمن ذلك 
توفير المأوى، الغذاء، المياه النظيفة، والرعاية الصحية والإنسانية الأخرى. 

 لحكومات والمنظماتيعتبر تقديم هذه المساعدة الإنسانية والدعم من قبل ا
لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص المتضررين  ا  ضروري ا  الإنسانية أمر

 ومساعدتهم في التأقلم مع الأوضاع الصعبة التي يواجهونها.
من الناحية القانونية، تنص العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على 

ن هذه ومن بيضرورة تقديم المساعدة الإنسانية لللاجئين والنازحين داخليا . 
 :الاتفاقيات

 

حول حماية اللاجئين وبروتوكول جنيف لعام  1951اتفاقية جنيف لعام  -1
 المُلحق بها: 1967

تنص هذه الاتفاقية على ضرورة تقديم المساعدة والحماية لللاجئين وتوفير 
 المأوى والإعاشة والرعاية الصحية اللازمة لهم.

 اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل: -2
تحدد هذه الاتفاقية حقوق الأطفال بما في ذلك الأطفال اللاجئين والنازحين، 

 وتلزم الدول بتوفير المساعدة الإنسانية والرعاية الصحية اللازمة لهم.
 الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة: -3

تلتزم هذه الاتفاقية الدول بتوفير الدعم والرعاية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة 
 اللاجئين والنازحين.
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 اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين الأفارقة: -4
تلتزم الدول بتقديم المساعدة الإنسانية والحماية اللازمة للاجئين الأفارقة وتوفير 

 الدعم الكافي لتحسين ظروفهم المعيشية.
 

بالإضافة إلى ذلك، تحث القوانين والتشريعات الوطنية الدول على توفير 
الإنسانية لللاجئين والنازحين داخليا  وتحسين ظروفهم المعيشية. يجب المساعدة 

أن تتعاون الحكومات والمنظمات الإنسانية معا  لتوفير المساعدة اللازمة 
بشكل قانوني، تقوم  والحماية للأشخاص المتضررين وتلبية احتياجاتهم الأساسية

لللاجئين والنازحين داخليا   الدول والمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة الإنسانية
وفقا  للقانون الدولي الإنساني والقوانين الوطنية المعمول بها. يعُتبر توفير 
المساعدة الإنسانية أحد التزامات القانون الدولي والإنساني، ويعُتبر اللاجئون 

 والنازحون ضمن الفئات التي تستحق الحماية الخاصة.
 

كيفية تحقيق المساعدة الإنسانية بشكل فيما يلي بعض النقاط التي توضح 
 قانوني:

 

 التزام الدول بالمعاهدات الدولية: -1
الدول تكون ملزمة بالالتزام بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين 

حول حماية اللاجئين  1951والنازحين داخليا ، ومن ضمنها اتفاقية جنيف لعام 
ها. يجب على الدول الالتزام بأحكام الملحق ب 1967وبروتوكول جنيف لعام 

هذه الاتفاقيات وتنفيذها في التعامل مع اللاجئين والنازحين وتقديم المساعدة 
 الإنسانية اللازمة لهم.

 إنشاء إطار قانوني وطني: -2
عن وضع إطار قانوني وطني يحدد حقوق اللاجئين  مسئولةتكون الدول 

لمساعدة الإنسانية. يجب أن تحدد هذه والنازحين والإجراءات المتعلقة بتقديم ا
التشريعات الحقوق والواجبات والمسؤوليات تجاه هذه الفئات وتضمن توفير 

 الحماية والرعاية اللازمة لهم.
 التعاون مع المنظمات الإنسانية: -3

تلعب المنظمات الإنسانية دورا  هاما  في تقديم المساعدة والرعاية لللاجئين 
يجب على الدول أن تتعاون مع هذه المنظمات وتوفر لها  والنازحين داخليا .

 الدعم اللازم للقيام بعملها الإنساني وتقديم المساعدة اللازمة للفئات المتضررة.
 الالتزام بمبدأ عدم الإجبار على العودة: -4

يحظر القانون الدولي إجبار اللاجئين والنازحين على العودة إلى مناطق خطرة 
جهات تهددهم. يجب على الدول احترام هذا المبدأ وتقديم أو تسليمهم إلى 

 الحماية اللازمة للفئات المستضيفة لهذه الأشخاص.
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 توفير الإعاشة والمأوى والخدمات الصحية: -5
يجب على الدول توفير المأوى والإعاشة والخدمات الصحية الأساسية لللاجئين 

ات لتحسين ظروف المعيشة والنازحين داخليا . ينبغي أن تتخذ الدول إجراء
 لهؤلاء الأشخاص وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

 

في الختام، يعتبر تقديم المساعدة الإنسانية لللاجئين والنازحين داخليا  مسؤولية 
قانونية وإنسانية يجب أن تتحقق من خلال التزام الدول بالقوانين الدولية 

سانية لتحقيق هذا الهدف وتحسين والإنسانية، والعمل المشترك مع المنظمات الإن
 .الظروف المعيشية للفئات المتضررة

 

 الاعتراف بالوضع القانوني: -(6
قد يواجه البعض من اللاجئين والنازحين داخليا  صعوبات في الاعتراف 
بوضعهم القانوني والحصول على الوثائق اللازمة للتمتع بحقوقهم. تواجه بعض 

القانوني المناسب للتعامل مع هذه الفئة من  الدول صعوبات في تحديد النظام
 الأشخاص.

 

إن فهم هذه التحديات الإنسانية والقانونية المعقدة هو أساسي لتحديد الحلول 
الفعالة والاستراتيجيات لحماية حقوق اللاجئين والنازحين داخليا  وتقديم الدعم 

اونا  دوليا  والمساعدة لهم في مواجهة هذه التحديات الصعبة. يتطلب ذلك تع
وإقليميا  قويا  للتصدي لهذه الأزمة الإنسانية والعمل بناء على مبادئ حقوق 
الإنسان والقانون الدولي الإنساني. يجب أن تلتزم الدول بتنفيذ الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والنازحين داخليا ، والعمل على 

 .ن عند مواجهة الانتهاكاتتحقيق العدالة وتطبيق القانو
 

، لتحقيق الحماية القانونية لللاجئين والنازحين داخليا  وتقديم الدعم والمساعدة لهم
 يجب التركيز على النقاط التالية بشكل قانوني:

 

 الاعتراف بالوضع القانوني: -1
يجب على الدول الاعتراف بوضع اللاجئين والنازحين داخليا  وتحديد حقوقهم 

ية والمسؤوليات المترتبة على الدول لحمايتهم وتقديم الدعم لهم. يتطلب القانون
ذلك وضع إطار قانوني وطني مناسب يحدد حقوقهم وواجبات الدول تجاههم 

 ويؤكد على مبدأ عدم التمييز وحماية حقوق الإنسان.
 تقديم الوثائق القانونية: -2

اللازمة لللاجئين  يجب على الدول تيسير إجراءات منح الوثائق القانونية
والنازحين داخليا  للتمتع بحقوقهم بما في ذلك وثائق الهوية والإقامة والوثائق 
الأخرى التي تؤكد وضعهم القانوني وتسهل مشاركتهم في الحياة الاجتماعية 

 والاقتصادية.
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 توفير المساعدة القانونية: -3
زحين داخليا  لمساعدتهم يجب على الدول توفير المساعدة القانونية لللاجئين والنا

في فهم حقوقهم القانونية والوصول إلى النظام القضائي عند الحاجة. يمكن أن 
تشمل هذه المساعدة تقديم الاستشارات القانونية والتوجيهات لهم في مسائل 

 قانونية مختلفة.
 الالتزام بالقانون الدولي الإنساني: -4

لدولي الإنساني والقوانين ذات الصلة يجب على الدول الالتزام بأحكام القانون ا
لحماية اللاجئين والنازحين داخليا  من أي انتهاكات لحقوقهم. يشمل ذلك حظر 

 التمييز والاضطهاد وتوفير الحماية من العنف والتعذيب.
 التعاون الدولي والإقليمي: -5

لي يتطلب تحقيق الحماية القانونية لللاجئين والنازحين داخليا  التعاون الدو
والإقليمي القوي. يجب على الدول أن تتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات 
الإنسانية للعمل سويا  على تحقيق العدالة والحماية وتقديم المساعدة الإنسانية 

 اللازمة للفئات المتضررة.
فهم التحديات الإنسانية والقانونية التي يواجهها اللاجئون والنازحون داخليا  

حسين ظروفهم المعيشية وتقديم الدعم اللازم لهم. يجب على الدول يساهم في ت
تبني السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق حماية اللاجئين والنازحين داخليا  

 .بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
 

ل اعتماد بشكل قانوني، يمكن تحقيق حماية اللاجئين والنازحين داخلياً من خلا
 النهج التالي:

 

 الالتزام بالقوانين الدولية: -1
يجب على الدول الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية 

 1951اللاجئين والنازحين داخليا . من خلال الانضمام إلى اتفاقية جنيف لعام 
تزم الدول الملحقة بها، تل 1967حول حماية اللاجئين واتفاقية جنيف لعام 

بتحقيق الحماية القانونية للأشخاص الذين يعتبرون لاجئين وفقا  لتعريف 
 الاتفاقية.

 وضع التشريعات الوطنية: -2
يجب على الدول وضع التشريعات والقوانين الوطنية التي تنظم حقوق اللاجئين 
 والنازحين داخليا  وتحدد واجبات الدول تجاه هذه الفئة من الأشخاص. ينبغي أن
تتضمن هذه التشريعات ضمان عدم التمييز وحماية حقوق الإنسان وتقديم 

 المساعدة الإنسانية اللازمة للفئات المتضررة.
 تقديم الدعم القانوني: -3

يجب على الدول توفير الدعم القانوني لللاجئين والنازحين داخليا  لمساعدتهم في 
مكن أن تتضمن هذه المساعدة فهم حقوقهم القانونية والدفاع عنها عند الحاجة. ي
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تقديم الاستشارات القانونية والتوجيهات القانونية والمساعدة في إجراءات 
 التقاضي وتقديم الشكاوى عند وقوع انتهاكات لحقوقهم.

 

 التعاون مع المنظمات الإنسانية: -4
تلعب المنظمات الإنسانية دورا  حيويا  في تقديم المساعدة والدعم لللاجئين 
والنازحين داخليا . يجب على الدول التعاون مع هذه المنظمات وتقديم الدعم 
 اللازم لها لتحقيق الحماية الإنسانية وتوفير المساعدة اللازمة للفئات المتضررة.

 

 التنسيق الإقليمي والدولي: -5
يجب أن تتعاون الدول في المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام لمواجهة 

نية والقانونية المتعلقة باللاجئين والنازحين داخليا . يمكن تحقيق التحديات الإنسا
ذلك من خلال التبادل المعرفي والتجارب وتبني السياسات المشتركة لتحسين 

 الظروف المعيشية وتقديم الدعم اللازم.
 

في الختام، تحقيق حماية قانونية لللاجئين والنازحين داخليا  يتطلب التزام الدول 
الدولية والإقليمية ذات الصلة وتوفير الدعم القانوني والإنساني اللازم.  بالقوانين

يجب أن تعمل الدول والمنظمات الإنسانية سويا  للعمل على تحسين ظروف 
اللاجئين والنازحين وتحقيق العدالة وحماية حقوقهم بما يتماشى مع مبادئ حقوق 

 .الإنسان والقانون الدولي الإنساني
 

 الإطار القانوني الدولي والإقليمي الجزء الثالث:
 

في هذا الجزء، سنتناول القوانين والأدوات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية 
 1951اللاجئين والنازحين داخليا . سنناقش أهمية اتفاقية جنيف لعام 

وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها  1967وبروتوكول جنيف لعام 
اللاجئين. كما سنبحث عن التحديات والفجوات في تطبيق هذه الدول لحماية 

 القوانين وكيفية تحسين آليات تنفيذها.
 

تقديم الإطار القانوني الدولي والإقليمي لحماية اللاجئين والنازحين داخليا  يعد 
أمرا  حيويا  لتحقيق حقوق هذه الفئات المهمشة وتوفير الحماية اللازمة لهم. في 

يتمحور الجزء الثالث من البحث حول التعريف بالقوانين الدولية هذا السياق، 
والإقليمية ذات الصلة والأدوات المتعلقة بحماية اللاجئين والنازحين داخليا ، 

 ويشمل التركيز على الآتي:
 

 :1967وبروتوكول جنيف لعام  1951اتفاقية جنيف لعام  -1
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ن وبروتوكول جنيف لعام حول حماية اللاجئي 1951تعُد اتفاقية جنيف لعام 
الملحق بها من أهم الأدوات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين.  1967

تحدد هذه الاتفاقية التعريف القانوني للجوء وحقوق اللاجئين وواجبات الدول 
تجاههم، بما في ذلك منع الترحيل القسري وتقديم الحماية اللازمة والوصول إلى 

ن تلتزم الدول بأحكام هذه الاتفاقية وتنفيذها بنية صادقة لتحقيق العدالة. ينبغي أ
 حماية اللاجئين وتوفير المساعدة الإنسانية اللازمة لهم.

 

 اتفاقيات إقليمية وآليات أخرى: -2
بالإضافة إلى اتفاقية جنيف وبروتوكول جنيف، توجد اتفاقيات إقليمية وآليات 

والنازحين داخليا . على سبيل المثال، هناك اتفاقية أخرى تتعلق بحماية اللاجئين 
الذي  1989بشأن اللاجئين وبروتوكول مونتيفيديو لعام  1969إفريقيا لعام 

يتعلق بالنازحين داخليا . تلتزم الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات بتوفير الحماية 
 والدعم للفئات المعنية بموجب تعريفات هذه الاتفاقيات.

 

 ديات والفجوات في التطبيق:التح -3
قد تواجه الدول تحديات في تطبيق القوانين والآليات الدولية والإقليمية المتعلقة 
بحماية اللاجئين والنازحين داخليا . يمكن أن تتضمن هذه التحديات قيود الموارد، 
التشريعات الوطنية غير المناسبة، الضغوط السياسية والأمنية، وغيرها من 

لتي تعيق تطبيق هذه القوانين بشكل فعال. من المهم أن تعمل الدول العوامل ا
 على تحديد هذه التحديات ومعالجتها بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية.

 

 تحسين آليات التنفيذ: -4
لتعزيز حماية اللاجئين والنازحين داخليا ، يجب تحسين آليات تنفيذ القوانين 

يمكن أن تشمل هذه الجهود تعزيز القدرات القانونية والإدارية الدولية والإقليمية. 
للمؤسسات ذات الصلة، وتعزيز التوعية بحقوق اللاجئين والنازحين داخليا ، 

 وتوفير التدريب والموارد اللازمة لتحسين التنفيذ الفعال لهذه القوانين.
لاجئين والنازحين في النهاية، يتطلب الإطار القانوني الدولي والإقليمي لحماية ال

داخليا  التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية للتصدي للتحديات 
القانونية والإنسانية التي تواجه هذه الفئات المهمشة. يجب أن تلتزم الدول بأحكام 
هذه الاتفاقيات والقوانين ذات الصلة وتعمل بنية صادقة لتحقيق حماية اللاجئين 

موضوع السابق والجزء الثالث من البحث حول الإطار القانوني واستنادا  إلى ال
يمكن ذكر بعض المواد الدولي والإقليمي لحماية اللاجئين والنازحين داخليا ، 

 :القانونية المتعلقة بالموضوع، ومنها
 

 حول حماية اللاجئين: 1951اتفاقية جنيف لعام  -1
 لاجئين.: تحدد التعريف القانوني للجوء وال1المادة     
 : تحدد الواجبات والحقوق المترتبة على الدول تجاه اللاجئين.3المادة     
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 الملحق باتفاقية جنيف: 1967بروتوكول جنيف لعام  -2
يسُمح للدول بتوسيع نطاق تطبيق اتفاقية جنيف لتشمل اللاجئين الذين لم يكن 

 لديهم الحماية القانونية من أي اتفاقية سابقة.
 بشأن اللاجئين: 1969ريقيا لعام اتفاقية إف -3
 : تحدد التعريف القانوني للجوء واللاجئين في القارة الأفريقية.1المادة     
: تحدد الحقوق والواجبات المترتبة على الدول تجاه اللاجئين في 3المادة     

 إفريقيا.
 :1989بروتوكول مونتيفيديو لعام  -4
 وتحدد حقوقهم وواجبات الدول تجاههم. : تعرف النازحين الداخليين1المادة     

هذه المواد القانونية تمثل بعض الأدوات الرئيسية التي تحدد حقوق اللاجئين 
والنازحين داخليا  وواجبات الدول تجاههم. إضافة إلى ذلك، هناك العديد من 
الاتفاقيات والآليات الإقليمية والدولية الأخرى التي تعنى بحماية حقوق اللاجئين 

لنازحين داخليا  وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف المناطق حول العالم. يجب وا
على الدول أن تتعاون وتلتزم بتنفيذ هذه القوانين والاتفاقيات لتحقيق الحماية 
اللازمة للفئات المعنية والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية وتقديم الدعم 

ت التي تواجه اللاجئين والنازحين واحدة من أبرز التحديا. الإنساني اللازم
داخليا  هي تحقيق تنفيذ القوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بحمايتهم وتحقيق 
حقوقهم. يمكن أن يكون هناك بعض الفجوات أو الصعوبات في التطبيق الفعال 
لهذه القوانين، مما يعرض اللاجئين والنازحين للتهديد والاستغلال. لذلك، يجب 

لجهود نحو تحسين آليات التنفيذ وتعزيز الإجراءات القانونية التي تحمي توجيه ا
من بين الجوانب التي يجب التركيز عليها في هذا هذه الفئات المهمشة. 

 السياق:
 تعزيز القدرات القانونية والإدارية: -1

تكمن أهمية بناء قدرات المؤسسات القانونية والإدارية المعنية بالحماية والدعم 
الحكوميين  للمسئولينانوني لللاجئين والنازحين. يجب توفير التدريب والتعليم الق

والمحققين والقضاة والمحامين بشأن القوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق 
 اللاجئين والنازحين وكيفية تطبيقها بشكل فعال.

 توعية المجتمع: -2
والنازحين داخليا  في المجتمع، بما يجب زيادة الوعي والمعرفة بحقوق اللاجئين 

في ذلك المجتمع المحلي والقطاعات العامة والخاصة. يمكن تحقيق ذلك من 
 خلال حملات توعية وبرامج تعليمية تستهدف الجمهور والمؤسسات المختلفة.

 التعاون الدولي والإقليمي: -3
ق بين الدول توفير الحماية الفعالة لللاجئين والنازحين يتطلب التعاون الوثي

والمنظمات الإقليمية والدولية. يجب تبادل الخبرات والمعلومات وتوحيد الجهود 
 لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال حماية اللاجئين وتقديم الدعم لهم.
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 تحسين آليات الرصد والتقييم: -4
لقة ينبغي تحسين آليات الرصد والتقييم لتقييم التطورات القانونية والإنسانية المتع

باللاجئين والنازحين. يساعد ذلك في تحديد التحديات والفجوات والتدخل الفعال 
 للتصدي للانتهاكات وتحسين الظروف المعيشية للفئات المستضعفة.

 تقديم الدعم الإنساني: -5
يجب تعزيز جهود تقديم الدعم الإنساني لللاجئين والنازحين، بما في ذلك توفير 

والرعاية الصحية. يساعد ذلك في تخفيف الضغوط  المأوى والغذاء والمياه
 الإنسانية وتحسين ظروف الحياة للفئات المستضعفة.

بالنهاية، يجب أن يكون التحدي الأساسي هو تحسين الحماية القانونية والإنسانية 
لللاجئين والنازحين داخليا . يجب على الدول أن تلتزم بتطبيق القوانين الدولية 

الصلة وتوفير الدعم اللازم للفئات المستضعفة والمتضررة والإقليمية ذات 
 .والعمل بنية صادقة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان

 

الجزء الرابع: الدور القانوني للمنظمات الدولية وغير 
 الحكومية

 

في هذا الجزء، سنستعرض دور المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة 
اللاجئين والمنظمات غير الحكومية في تقديم الدعم والمفوضية السامية لشؤون 

والمساعدة لللاجئين والنازحين داخليا . سنناقش أيضا  تأثير هذه المنظمات على 
تحسين السياسات والبرامج الوطنية وتوفير الإغاثة الإنسانية والدعم القانوني 

 .لهذه الفئات
 

تضعفة وتحقيق الحماية هذا الدور يهدف إلى تحسين ظروف الحياة للفئات المس
 ومن بين المواضيع التي يمكن التطرق إليها في هذا السياق:الكاملة لحقوقهم. 

 

 دور الأمم المتحدة: -1
تلعب الأمم المتحدة دورا  حيويا  في حماية حقوق اللاجئين والنازحين داخليا . 

والحماية تتولى المنظمة العديد من المهام المتعلقة بتقديم المساعدة الإنسانية 
اللازمة لهذه الفئات. ومن أهم الإطارات القانونية التي تعتمد عليها الأمم المتحدة 

حول حماية اللاجئين وبروتوكول  1951في هذا المجال هي اتفاقية جنيف لعام 
 الملحق بها. 1967جنيف لعام 

 

ونية حول حماية اللاجئين أحد أهم الأدوات القان 1951تعُدَُّ اتفاقية جنيف لعام 
التي توجه دور الأمم المتحدة في حماية حقوق اللاجئين. تهدف هذه الاتفاقية إلى 
فُ اللاجئ  تحديد مفهوم اللاجئ وتوضيح حقوقه وواجبات الدول تجاهه. وتعُرَِّ



493 
 

وفقا  للاتفاقية على أنه شخص يتواجد خارج بلده الأصلي ويعُجَزُ عن العودة إليه 
 للاضطهاد بسبب أسباب معينة. بسبب مخاوف مشروعة بشأن التعرض

 

من جانبها، تعزز المنظمة الأممية دورها من خلال المفوضية السامية لشؤون 

(، التي تعُنى بتوفير الحماية والرعاية لللاجئين حول العالم. UNHCRاللاجئين )

مهمة التنسيق بين الدول والمنظمات الدولية وغير الحكومية  UNHCRتتولى 

لإنسانية والحماية القانونية لللاجئين. كما تعمل على تحسين لتوفير المساعدة ا
الوضع المعيشي للأشخاص النازحين داخليا  وتقديم الدعم والمساعدة لهم لتلبية 

 احتياجاتهم الأساسية.
 

من جانب آخر، تعتمد الأمم المتحدة على قراراتها السياسية للتعامل مع 
دي إلى نزوح الأشخاص. تعمل النزاعات والأزمات الإنسانية التي قد تؤ

المنظمة الأممية على دعم حلول سياسية للنزاعات والأوضاع التي تؤدي إلى 
 التهجير، بالتعاون مع الدول والشركاء الدوليين.

 

وتتعاون الأمم المتحدة مع المنظمات غير الحكومية والجهات الإقليمية والدولية 
لاجئين والنازحين داخليا . يعمل الأخرى لتعزيز الجهود المشتركة في حماية ال

التعاون المشترك على تحسين تنفيذ القوانين الدولية وتقديم الدعم الإنساني 
 والمساعدة اللازمة للأفراد المتضررين.

 

باختصار، يلعب دور الأمم المتحدة الرائد في توجيه الجهود الدولية لحماية 
إلى تعزيز التعاون والتنسيق  حقوق اللاجئين والنازحين داخليا ، وتسعى المنظمة

بين الدول والجهات الدولية وغير الحكومية لتحسين الحماية القانونية وتقديم 
 .الدعم والمساعدة للفئات المستضعفة والمتضررة

 

 (:UNHCRدور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ) -2

لللاجئين تقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتقديم الدعم والمساعدة 
وحمايتهم وتحسين ظروف حياتهم. وتعتمد المفوضية السامية على اتفاقية جنيف 

 في أداء مهامها. 1967وبروتوكول جنيف لعام  1951لعام 
 

( هي وكالة تابعة للأمم المتحدة UNHCRالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين )

خليا  في مختلف تعنى بحماية وتوفير الدعم والمساعدة لللاجئين والنازحين دا
، ويتمتع دورها بموجب 1950أنحاء العالم. تأسست المفوضية السامية في عام 

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بدورها الخاص في تقديم 
 المساعدة للجرحى واللاجئين والمشردين.

 يقوم دور المفوضية السامية بتحقيق الأهداف التالية:
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عمل المفوضية السامية على تقديم الحماية اللازمة لللاجئين : تتوفير الحماية -أ
والنازحين داخليا ، وذلك عبر توفير الدعم والرعاية والحماية من التهديدات 

 والمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها في بلدان اللجوء أو النزوح.
 

دة : تعمل المفوضية السامية على توفير المساعتقديم المساعدة الإنسانية -ب
الإنسانية الضرورية لللاجئين والنازحين، مثل توفير المأوى والغذاء والماء 

 والرعاية الصحية والتعليم.
 

: تساعد المفوضية السامية اللاجئين على دعم التوطين وإعادة التوطين -ج
التوطين في بلدان جديدة إذا لم يكن بإمكانهم العودة إلى بلدانهم الأصلية بسبب 

يتعرضون لها هناك. كما تعمل على تسهيل عملية إعادة التوطين المخاطر التي 
 إلى بلدان آمنة ومستقرة.

 

: تقوم المفوضية السامية بتوعية اللاجئين التوعية والدعم القانوني -د
والنازحين حول حقوقهم القانونية والمساعدة في مواجهة التحديات القانونية التي 

 قد يواجهونها.
 

: تعمل المفوضية السامية التعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية -هـ
على تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية 
 والجهات الإقليمية والدولية الأخرى لتحسين حماية ورعاية اللاجئين والنازحين.

 

ل حماية اللاجئين حو 1951تعتمد المفوضية السامية على اتفاقية جنيف لعام 
كإطار قانوني لتوجيه عملها وتحقيق أهدافها.  1967وبروتوكول جنيف لعام 

كما تعتمد على التزام الدول بالقوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية في 
تعاملها مع اللاجئين والنازحين داخليا . وتعتبر المفوضية السامية شريكا  مهما  

لي للتصدي لأزمة اللاجئين وحماية حقوقهم وتحسين في جهود المجتمع الدو
 .ظروف حياتهم

 

 دور المنظمات غير الحكومية: -3
تلعب المنظمات غير الحكومية دورا  مهما  في تقديم الدعم الإنساني والمساعدة 

والطبية  ةالإغاثيلللاجئين والنازحين داخليا . تقدم هذه المنظمات المساعدة 
والنفسية، وتعمل على تحسين ظروف المعيشة للفئات  والتعليمية والقانونية

 المتضررة.
 

( تلعب دورا  بارزا   NGOsبـ ا  وفة اختصارالمنظمات غير الحكومية )المعر

وحيويا  في تقديم الدعم والمساعدة لللاجئين والنازحين داخليا . تعُدَُّ هذه المنظمات 
مستقل لتقديم المساعدة غير الربحية وغير تابعة للحكومات، وتعمل بشكل 

 الإنسانية والتنموية للأفراد والجماعات المتضررة.
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يقوم دور المنظمات غير الحكومية في حماية اللاجئين والنازحين بتقديم 
 :ومنهامجموعة من الخدمات والمساعدات، 

 

: تقدم المنظمات غير الحكومية المساعدة الإغاثية المساعدة الإغاثية -أ
المتضررين، وتشمل ذلك توفير المأوى والغذاء والماء والملابس للأشخاص 

 والأدوية والمواد الأساسية الأخرى.
: تعمل هذه المنظمات على تقديم الرعاية الصحية والعلاج الرعاية الصحية -ب

 الطبي للأفراد المتضررين وتوفير الوقاية من الأمراض والأوبئة.
 

كومية إلى توفير فرص التعليم للأطفال : تسعى المنظمات غير الحالتعليم -ج
والشباب اللاجئين والنازحين، حيث يمكن أن يكون التعليم أداة مهمة لتحسين 

 مستقبلهم وتمكينهم من مواجهة التحديات.
 

: تقدم المنظمات غير الحكومية الدعم القانوني لللاجئين الدعم القانوني -د
والدعم في مجالات اللجوء  والنازحين، مثل توفير الاستشارات القانونية

 والحماية القانونية.
 

: يمكن أن توفر المنظمات غير الحكومية الدعم النفسي الدعم النفسي -هـ
 والاجتماعي للأفراد المتضررين نفسيا  جراء التجارب الصعبة التي مروا بها.

 

تسعى المنظمات غير الحكومية إلى تحسين ظروف المعيشة للفئات المتضررة 
الدعم اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية. يعتبر دورها أساسيا  في مواجهة  وتقديم

التحديات الإنسانية والقانونية التي يواجهها اللاجئون والنازحون داخليا ، وتعزز 
الجهود المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني لتحقيق حماية 

 .ودعم فعال لهذه الفئات المستضعفة
 

 تأثير المنظمات الدولية وغير الحكومية على السياسات والبرامج الوطنية: -4
تساهم المنظمات الدولية وغير الحكومية في تحسين السياسات والبرامج الوطنية 
المتعلقة بحماية اللاجئين والنازحين. تقدم هذه المنظمات التوصيات والمشورة 

مة وتطوير برامج فعالة لتقديم للحكومات لتحسين الإجراءات والقوانين القائ
 الدعم والمساعدة.

تأثير المنظمات الدولية وغير الحكومية على السياسات والبرامج الوطنية يعد 
أمرا  حيويا  لتحسين حماية اللاجئين والنازحين داخليا  وتقديم الدعم اللازم لهم. 

ج ومن بين الطرق التي تؤثر بها هذه المنظمات على السياسات والبرام
 الوطنية ما يلي:

 

: تقدم المنظمات الدولية وغير الحكومية توصيات التوصيات والمشورة -أ
ومشورة للحكومات بناء  على خبراتها وتجاربها في مجال حماية اللاجئين 
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والنازحين. تهدف هذه التوصيات إلى تحسين السياسات والقوانين القائمة 
 جات الفئات المستضعفة.وتعزيز البرامج الحالية لضمان تلبية احتيا

 

: تقوم المنظمات بمراقبة وتقييم أداء السياسات والبرامج المراقبة والتقييم -ب
الوطنية المتعلقة بحماية اللاجئين والنازحين. يعُد هذا النوع من المراقبة مهما  
لتحديد نقاط القوة والضعف والفجوات في تنفيذ هذه السياسات والبرامج والعمل 

 ا.على تحسينه
 

: تقدم المنظمات الدولية وغير الحكومية الدعم التقني الدعم التقني والمالي -ج
والمالي للحكومات لتعزيز قدراتها في مجال حماية اللاجئين والنازحين. يمكن 
أن تتضمن هذه الدعم تقديم التدريب وتبادل الخبرات وتوفير التمويل لتنفيذ 

 برامج جديدة.
 

: تقوم المنظمات بتنظيم حملات إعلامية لتوعيةالحملات الإعلامية وا -د
وتوعوية للتوعية بحقوق اللاجئين والنازحين وتعزيز الوعي بالتحديات التي 
يواجهونها. يهدف هذا النوع من الحملات إلى تحفيز الجمهور والمجتمع الدولي 

 للمشاركة الفعالة في دعم هذه الفئات.
 

ة مع الحكومات والمؤسسات المحلية تتعاون المنظمات الدولية وغير الحكومي
للعمل سويا  في مجال حماية اللاجئين والنازحين داخليا . يسهم هذا التعاون 
المشترك في تحسين السياسات والبرامج وتقديم الدعم اللازم للأفراد 
المتضررين، ويعزز الجهود الدولية لمواجهة أزمة النزوح وتحقيق الحماية 

 .والإغاثة الإنسانية لهم
 

: تلعب المنظمات الدولية وغير الحكومية دورا  هاما  تعزيز الحوار والتفاهم -ح
في تعزيز الحوار والتفاهم بين الحكومات واللاجئين والنازحين. من خلال 
التواصل المستمر والبناء للجسور الثقافية واللغوية، تساعد هذه المنظمات على 

والنازحين وتسهيل التعاون الفعال بين تحقيق فهم أفضل لاحتياجات اللاجئين 
 الأطراف المعنية.

 

: تلعب المنظمات الدولية وغير الحكومية دورا  المرافعة والضغط الدولي -خ
فعالا  في المرافعة لحقوق اللاجئين والنازحين على المستوى الدولي. من خلال 
ايا إطلاق حملات ومبادرات دولية، تجذب هذه المنظمات الانتباه إلى قض

اللاجئين والنازحين وتضغط على الحكومات والمجتمع الدولي للعمل بشكل أكثر 
 فاعلية لحل الأزمات الإنسانية.

 

: تعمل المنظمات الدولية المساهمة في تطوير السياسات والقوانين الجديدة -هـ
وغير الحكومية على المساهمة في تطوير السياسات والقوانين الجديدة المتعلقة 
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اللاجئين والنازحين. يستند هذا العمل إلى البحوث والتقارير والتحليلات بحماية 
التي تقدمها هذه المنظمات حول التحديات والاحتياجات الملحة التي يواجهها 

 اللاجئون والنازحون.
 

: تسعى المنظمات التنسيق والتعاون مع الحكومات والمؤسسات الدولية -و
التنسيق والتعاون مع الحكومات والمؤسسات الدولية وغير الحكومية إلى تعزيز 

الدولية الأخرى، مثل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر 
والهلال الأحمر، لتحقيق أقصى قدر من التأثير والفاعلية في مجال العمل 

 الإنساني.
 

في النهاية، يمثل دور المنظمات الدولية وغير الحكومية دعامة أساسية في 
توفير الحماية والدعم لللاجئين والنازحين داخليا ، وتحسين ظروفهم المعيشية. 
وتحتاج جهود هذه المنظمات إلى التعاون والتنسيق القوي مع الحكومات 
والمؤسسات الأخرى للتصدي للتحديات الإنسانية وتحقيق النتائج الإيجابية التي 

قيق الاستقرار والسلام في تسهم في إعادة بناء حياة اللاجئين والنازحين وتح
 .المجتمعات المتضررة

 

 توفير الإغاثة الإنسانية والدعم القانوني: -5
تعمل المنظمات الدولية وغير الحكومية على توفير الإغاثة الإنسانية والدعم 
القانوني لللاجئين والنازحين. توفر هذه المساعدة الإنسانية المأوى والغذاء 

 والدعم القانوني للفئات المحتاجة. والمياه والرعاية الصحية
توفير الإغاثة الإنسانية والدعم القانوني هو جزء أساسي من دور المنظمات 
الدولية وغير الحكومية في حماية اللاجئين والنازحين داخليا . يهدف هذا الدور 
إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير الحماية اللازمة لهم في ظل الظروف 

 فيما يلي بعض الجوانب التي تشملها هذه المساعدة:تي يواجهونها. الصعبة ال
 

: تعُدَُّ توفير مأوى آمن وملائم لللاجئين والنازحين أحد أولويات توفير المأوى -أ
المنظمات الإنسانية. تقوم هذه المنظمات بتأمين مخيمات مؤقتة وملاجئ للأفراد 

ث الطبيعية، وتسعى لتحسين الذين فقدوا منازلهم بسبب النزاعات أو الكوار
 ظروف المعيشة في هذه المساكن.

 

: تقوم المنظمات الإنسانية بتوفير المساعدة الغذائية للفئات توفير الغذاء -ب
المتضررة، وذلك من خلال توزيع المواد الغذائية الأساسية والمساهمة في تلبية 

 احتياجاتهم الغذائية اليومية.
 

: يعُدَُّ الحصول على المياه النظيفة والصرف صحيتوفير المياه والصرف ال -ج
الصحي أمرا  ضروريا  لصحة وسلامة اللاجئين والنازحين. تسعى المنظمات 



498 
 

الإنسانية لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي الآمنة والمناسبة للفئات 
 المحتاجة.

 

صحية : تقوم المنظمات الإنسانية بتوفير الرعاية التوفير الرعاية الصحية -د
الأساسية لللاجئين والنازحين، بما في ذلك الإسعافات الأولية والعلاجات الطبية 
الأساسية. كما تسعى لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المتضررة من 

 تجارب صعبة.
 

: تعمل المنظمات الإنسانية على تقديم الدعم القانوني الدعم القانوني -هـ
من خلال توفير المشورة القانونية والمساعدة في لللاجئين والنازحين، وذلك 

التعرف على حقوقهم القانونية والحماية من التمييز والاضطهاد. تسعى هذه 
المنظمات أيضا  للمساهمة في توفير الدفاع القانوني للفئات المحتاجة والمساعدة 

 في متابعة القضايا القانونية ذات الصلة بحقوقهم.
 

تسعى المنظمات الإنسانية إلى توعية اللاجئين والنازحين  :التوعية والتثقيف -و
بحقوقهم والخدمات المتاحة لهم. تقدم هذه المنظمات الدعم والمساعدة للفئات 

 المحتاجة في فهم حقوقهم وواجباتهم والخيارات المتاحة أمامهم.
 

يتعين على المنظمات الدولية وغير الحكومية العمل بتنسيق وتعاون مع 
ت والمؤسسات الأخرى لتحقيق الفاعلية في توفير الإغاثة الإنسانية الحكوما

والدعم القانوني لللاجئين والنازحين. ويجب أن تستند جهود هذه المنظمات إلى 
مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن تهدف إلى تحقيق العدالة 

 .عالموالمساواة وحماية الحياة الإنسانية في جميع أنحاء ال
 

 التوعية والتثقيف القانوني: -6
تعمل المنظمات الدولية وغير الحكومية على توعية وتثقيف اللاجئين والنازحين 
بحقوقهم القانونية والإجراءات المتاحة لهم للحصول على الحماية والدعم. يتم 
ذلك من خلال توزيع المواد التثقيفية وتقديم الدورات التعليمية والندوات وورش 

 العمل حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
 

التوعية والتثقيف القانوني هما جزء هام من دور المنظمات الدولية وغير 
الحكومية في حماية حقوق اللاجئين والنازحين داخليا . يعتبر التثقيف القانوني 
م أداة فعالة لتمكين الفئات المتضررة وتمكينهم من فهم حقوقهم وواجباته

والإجراءات التي يمكنهم اتخاذها للحصول على الحماية القانونية والدعم الذي 
 يحتاجونه.

 

تقوم المنظمات الدولية وغير الحكومية بعدة خطوات لتحقيق التوعية 
 والتثقيف القانوني لللاجئين والنازحين:
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: تقدم المنظمات المواد التثقيفية بلغات متعددة توزيع المواد التثقيفية -أ
وبأسلوب بسيط وواضح لضمان وصولها لجميع الفئات المستهدفة. تتضمن هذه 
المواد المطبوعات والكتيبات والنشرات التثقيفية التي تشرح حقوق اللاجئين 

 والنازحين وكيفية الوصول إلى الدعم والمساعدة.
 

: تنظم المنظمات دورات تقديم الدورات التعليمية والندوات وورش العمل -ب
ة وندوات وورش عمل تركز على حقوق الإنسان والقانون الدولي تعليمي

 ا  لنازحين. تشمل هذه الفعاليات شرحالإنساني وتطبيقاتها على اللاجئين وا
للإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة والحماية من التمييز والعنف وغيرها من 

 المسائل القانونية ذات الصلة.
 

المنظمات الدعم القانوني عن طريق التواصل : تقدم التواصل المباشر -ج
المباشر مع اللاجئين والنازحين. يقوم الموظفون والمتطوعون بزيارة مخيمات 

 اللاجئين والمناطق المتضررة لتقديم المشورة القانونية والمساعدة اللازمة.
 

: تتعاون المنظمات الدولية وغير الحكومية مع المنظمات الشراكات المحلية -د
حلية والشركاء المجتمعين لتنفيذ برامج التوعية والتثقيف القانوني. يساعد ذلك الم

على تعزيز الوعي بحقوق اللاجئين والنازحين على المستوى المحلي وتمكينهم 
 من المشاركة في صنع القرار المتعلق بحياتهم.

 

ينهم تهدف جهود التوعية والتثقيف القانوني إلى تمكين اللاجئين والنازحين وتمك
من ممارسة حقوقهم بشكل فعال. يساعد ذلك على تحسين حياتهم وظروف 
المعيشة وتقديم الدعم اللازم لهم لمواجهة التحديات التي يواجهونها بشكل أفضل 

تحظى جهود التوعية والتثقيف القانوني بأهمية كبيرة في تعزيز وحماية . وبثقة
يدهم بالمعرفة اللازمة حول حقوق اللاجئين والنازحين داخليا . من خلال تزو

حقوقهم القانونية والإجراءات المتاحة لهم، يكون للفئات المستهدفة القدرة على 
اتخاذ قرارات مستنيرة والمشاركة بنشاط في إجراءات تتعلق بحياتهم 

 ومصيرهم.
 

تترتب عن جهود التوعية والتثقيف القانوني العديد من الفوائد والنتائج 
 الإيجابية، منها:

 

: يتمتع اللاجئون والنازحون بمعرفة أعمق بحقوقهم زيادة الوعي القانوني -
وواجباتهم، وبالتالي يصبحون أكثر قدرة على التعامل مع التحديات القانونية 

 التي تواجههم.
 

: يساعد التوعية والتثقيف القانوني اللاجئين تمكين الفئات المستهدفة -
ظروفهم المعيشية. يتعلمون كيفية  والنازحين على تمكين أنفسهم وتحسين
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الحصول على الدعم القانوني والمساعدة الإنسانية والطرق المتاحة لحماية 
 حقوقهم.

 

: يساهم التثقيف القانوني في تحسين الحياة اليومية تحسين الحياة اليومية -
لللاجئين والنازحين من خلال تزويدهم بالمعلومات الضرورية للوفاء 

 ساسية مثل السكن والغذاء والرعاية الصحية.بالاحتياجات الأ
 

: يعزز التوعية القانونية دور المرأة والفتيات ويساهم تمكين المرأة والفتيات -
 في حماية حقوقهن ومنع التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

 

: يعمل التثقيف القانوني على تعزيز تعزيز التعاون مع المؤسسات القانونية -
التعاون والشراكة بين المنظمات الدولية وغير الحكومية والمؤسسات القانونية 

 المحلية والوطنية لتقديم الدعم والمساعدة للفئات المستهدفة.
 

في النهاية، يمثل التوعية والتثقيف القانوني أداة قوية لحماية حقوق اللاجئين 
لقانونية والإنسانية التي والنازحين وتمكينهم من التعامل بفاعلية مع التحديات ا

يواجهونها. تتطلب هذه الجهود تعاونا  شاملا  بين المنظمات الدولية والحكومات 
والمؤسسات المحلية لضمان تقديم الدعم والحماية اللازمة لهذه الفئات الهشة 

 .والمحتاجة
 

 الدفاع عن حقوق اللاجئين والنازحين: -7
بدور فاعل في الدفاع عن حقوق تقوم المنظمات الدولية وغير الحكومية 

اللاجئين والنازحين ومراقبة الانتهاكات المحتملة لحقوقهم. قد تقوم هذه 
المنظمات بتقديم المساعدة القانونية والقضائية والتدخل للحماية من التمييز 

 والاضطهاد والعنف.
 

أساسية في جهود المنظمات  ق اللاجئين والنازحين يعُد جوانبالدفاع عن حقو
الدولية وغير الحكومية لتعزيز الحماية القانونية لهذه الفئتين الهشتين. يقوم 
الدفاع عن حقوق اللاجئين والنازحين بدور مهم في توفير الحماية والدعم اللازم 
لهم للتأكد من تمتعهم بحقوقهم بموجب القانون الدولي والإنساني. ومن بين 

ة في الدفاع عن حقوق اللاجئين جوانب دور المنظمات الدولية وغير الحكومي
 والنازحين:

 

: تقدم المنظمات القانونية المحلية والدولية المساعدة المساعدة القانونية -أ
القانونية لللاجئين والنازحين، سواء فيما يتعلق بمعرفة حقوقهم أو تقديم المشورة 

 القانونية بشأن الإجراءات القانونية المتاحة لهم.
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: تعمل المنظمات القانونية على التدخل وتمثيل اللاجئين يالتدخل القانون -ب
والنازحين أمام السلطات والمحاكم في حالات التمييز أو الاضطهاد أو 

 الانتهاكات القانونية الأخرى التي يمكن أن يواجهوها.
 

: تقوم المنظمات الحقوقية برصد ومراقبة حالات مراقبة حقوق الإنسان -ج
والنازحين وتوثيق هذه الحالات لتسهيل توفير الحماية  انتهاك حقوق اللاجئين

 والدعم اللازم لهم.
 

: تساهم المنظمات القانونية في توعية اللاجئين والنازحين التوعية القانونية -د
 بحقوقهم والإجراءات المتاحة لهم للحماية والدعم.

 

لسياسات : تعمل المنظمات القانونية على التأثير على االتأثير السياسي -هـ
والقوانين المتعلقة بحقوق اللاجئين والنازحين من خلال الدعوة لتحسين 

 الإجراءات والسياسات الوطنية والدولية المتعلقة بهم.
 

: تعمل المنظمات القانونية على تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية -و
والنازحين التعاون والشراكة مع الحكومات لضمان حماية حقوق اللاجئين 

 وتحقيق التزامات الدول بموجب القانون الدولي.
 

باختصار، يلعب الدفاع عن حقوق اللاجئين والنازحين دورا  حيويا  في توفير 
الحماية والدعم لهم وضمان تحقيق حقوقهم بموجب القانون الدولي والإنساني. 

ظروفهم يعزز هذا الدور فرص حياة أفضل للفئات المستهدفة ويسهم في تحسين 
 .المعيشية وتمكينهم من التعايش بكرامة وأمان

 

 التحسين والابتكار في البرامج الإنسانية: -8
تعمل المنظمات الدولية وغير الحكومية على تحسين البرامج الإنسانية المقدمة 
لللاجئين والنازحين، وتسعى إلى تطوير أساليب جديدة وابتكارات في تقديم 

ذلك إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة الدعم والمساعدة. يهدف 
 وتلبية احتياجات الفئات المستضعفة بشكل أفضل.

التحسين والابتكار في البرامج الإنسانية هو جانب ضروري لتقديم الدعم 
والمساعدة لللاجئين والنازحين داخليا . تعمل المنظمات الدولية وغير الحكومية 

وتطوير أساليب جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة  بجد لتحسين البرامج القائمة
 :في هذا السياق، يسُلطّ الضوء على عدة جوانب تتضمنللفئات المستضعفة. 

 

: تسعى المنظمات إلى تحسين كفاءة توزيع المساعدات تحسين كفاءة التوزيع -أ
والإغاثة، سواء عبر تطبيق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التخطيط 

تنظيم، أو عن طريق تحسين سلاسل التوريد والنقل للوصول إلى المناطق وال
 النائية.
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: يتم استخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -ب
التواصل والتنسيق بين المنظمات والفرق الميدانية، ولتحسين عمليات تسجيل 

 المستفيدين وتقديم الخدمات بشكل فعال.
 

: تبحث المنظمات عن تمويل مبتكر ومستدام الاستدامة والتمويل المبتكر -ج
للبرامج الإنسانية، بما في ذلك استخدام التمويل الرقمي والبنوك الإلكترونية 

 لتوفير الدعم المالي للمستفيدين.
 

: يتم التركيز على تطوير الاستجابة المبكرة للأزمات الاستجابة المبكرة -د
ملة، وذلك للتعامل مع الأوضاع قبل تفاقمها وتقديم الدعم اللازم والنزاعات المحت
 للفئات المتأثرة.

 

: يهدف التعليم والتدريب المستمر للموظفين تعزيز التعليم والتدريب -هـ
والعاملين في المجال الإنساني إلى تحسين قدراتهم وتعزيز معرفتهم لتقديم الدعم 

 والمساعدة بأفضل طريقة ممكنة.
 

: تعمل المنظمات على تعزيز التعاون مع الحكومات الشراكات والتعاون -و
والمؤسسات الدولية والمحلية والشركاء الآخرين لتحقيق أفضل نتائج وتحسين 

 التنسيق في تقديم الدعم والمساعدة.
 

يسهم التحسين والابتكار في تحقيق أقصى فائدة من الموارد المحدودة وتحسين 
ئين والنازحين والفئات المحتاجة. كما يساهم في تحسين ظروف المعيشة لللاج

كفاءة وفعالية البرامج الإنسانية وضمان تلبية الاحتياجات العاجلة والتحديات 
الطويلة الأجل للفئات المستضعفة. من خلال الابتكار وتحسين البرامج 

عات الإنسانية، يمكن للمنظمات الدولية وغير الحكومية أن تساهم في بناء مجتم
 أكثر إنسانية ومستدامة.

على مستوى الإقليمي والدولي، تلعب المنظمات الدولية وغير الحكومية دورا  
هاما  في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول والمؤسسات لمواجهة التحديات 

في تبادل المعلومات والخبرات  تالتعاونياالإنسانية المشتركة. تتمثل أهمية هذه 
ل المشترك لتحقيق أهداف حماية اللاجئين والنازحين داخليا  والموارد، والعم

 بشكل فعال.
 

في الختام، تظل المنظمات الدولية وغير الحكومية شركاء أساسيين في تقديم 
الدعم والمساعدة لللاجئين والنازحين داخليا ، وفي دعم حقوقهم القانونية 

عاونا  وتنسيقا  قويا  بين وحمايتهم. يتطلب التعامل مع تحديات النزوح واللجوء ت
الدول والمؤسسات والمجتمع الدولي، بهدف تحسين ظروف حياة هذه الفئات 

 .المحتاجة وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لهم
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 الضغط الدولي والمراقبة: -9
تستخدم المنظمات الدولية وغير الحكومية الضغط الدولي لتحسين حماية 

د تقوم هذه المنظمات بمراقبة الوضع وإصدار اللاجئين والنازحين داخليا . ق
التقارير والبيانات الصحفية حول الانتهاكات والظروف الإنسانية، وتحث الدول 

 على اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين الحماية وتقديم الدعم.
 

الضغط الدولي والمراقبة يعدان أدواتٍ قوية يستخدمها المجتمع الدولي 
لتحسين حماية اللاجئين والنازحين داخليا . يعتمد هذا والمنظمات غير الحكومية 

النهج على تحفيز الدول والحكومات للالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات 
 الصلة وتعزيز جهودها لحماية الفئات الضعيفة والمحتاجة.

 

تعمل المنظمات الدولية وغير الحكومية على مراقبة الوضع الإنساني لللاجئين 
والنازحين داخليا  من خلال العديد من الأدوات مثل البحوث والتقارير 
والدراسات الحقوقية. يتم تجميع البيانات والمعلومات عن الظروف المعيشية 
والاجتماعية والصحية والقانونية التي يواجهها اللاجئون والنازحون، وتقديمها 

 لتي يواجهونها.في تقارير دورية توثق وتحلل الانتهاكات والتحديات ا
إصدار هذه التقارير والبيانات الصحفية يساهم في زيادة الوعي الدولي 
بالمشكلات التي تواجهها الفئات المتضررة وفي تحفيز المجتمع الدولي لاتخاذ 
إجراءات إيجابية للمساعدة. يتم استخدام هذه البيانات والتقارير في الحملات 

لجذب الانتباه إلى حقوق اللاجئين والنازحين الإعلامية والنشاطات الدبلوماسية 
 وللمطالبة بحمايتهم بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المجتمع الدولي الضغط الدبلوماسي والسياسي لحث 
الدول على احترام التزاماتها الدولية تجاه اللاجئين والنازحين. تتضمن هذه 

غوط المحادثات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة مع الحكومات، والتعاون الض
 مع المنظمات الإقليمية والإقليمية لتعزيز حماية اللاجئين والنازحين داخليا .

 

وفي النهاية، يعتبر الضغط الدولي والمراقبة أدوات قوية لتحقيق التغيير 
الدولي دورا  هاما  في تذكير وتحسين حياة اللاجئين والنازحين. يلعب المجتمع 

الدول بالالتزام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وفي توجيه الدعوات لتعزيز 
التعاون الدولي لمواجهة التحديات الإنسانية وتحسين الحماية والدعم للفئات 

 .المتضررة
 

 التنسيق والتعاون الدولي: -10
تقديم الدعم والمساعدة الفعالة  يعتبر التنسيق والتعاون الدولي أساسيا  لضمان

لللاجئين والنازحين. تتعاون المنظمات الدولية وغير الحكومية مع الحكومات 
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والمؤسسات الدولية والمحلية والأفراد لتحقيق الأهداف المشتركة والتصدي 
 للتحديات الإنسانية.

 

في تقديم الدعم  لتحقيق النجاح والفعالية ا  حيوي ا  تنسيق والتعاون الدولي يعُدَ أمرال
والمساعدة لللاجئين والنازحين. يعمل المجتمع الدولي بأكمله، بما في ذلك 
المنظمات الدولية وغير الحكومية، والحكومات والهيئات المحلية، على التنسيق 
والتعاون لضمان توفير الحماية والمساعدة اللازمة للفئات المتضررة وتلبية 

 احتياجاتها.
 

سيق والتعاون الدولي فيما يتعلق باللاجئين والنازحين تتضمن أهمية التن
 داخلياً:

 

: يساعد التنسيق والتعاون الدولي في تبادل المعلومات تبادل المعلومات -أ
المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والقانونية للفئات المستضعفة. يسمح ذلك بتحديد 

 حتاجها بشدة.الاحتياجات العاجلة وتوجيه المساعدة إلى الأماكن التي ت
: من خلال التنسيق، يتم تجنب التضاعف في تقديم تجنب التضاعف -ب

المساعدة والدعم. يمكن أن يضيع الموارد عندما تقوم المنظمات بتقديم نفس 
الخدمات في نفس المناطق، ويمكن أن تتسبب الفجوات في التغطية في عدم تلبية 

 احتياجات اللاجئين والنازحين.
: يسهم التنسيق في توحيد الجهود المبذولة لمساعدة اللاجئين توحيد الجهود -ج

ر الحكومية والنازحين وتحسين آليات التنفيذ. يمكن للمنظمات الدولية وغي
لتحقيق الأهداف المشتركة وتحسين الظروف المعيشية  ا  والحكومات أن تعمل مع

 والقانونية للفئات المستضعفة.
سهم التنسيق والتعاون الدولي في جذب التمويل اللازم لتنفيذ : يُ توفير التمويل -د

البرامج الإنسانية والمساعدة الضرورية لللاجئين والنازحين. تعمل المنظمات 
الدولية والحكومات والمؤسسات الخيرية سويا  لتوفير الموارد المالية للتخفيف 

 من الأزمات الإنسانية.
والتعاون الدولي أن يسهم في تطوير القدرات  : يمُكن للتنسيقتطوير القدرات -هـ

البشرية والمؤسسية للحكومات والمنظمات غير الحكومية. من خلال تبادل 
الخبرات والمعرفة، يمكن للأطراف المعنية تحسين إجراءاتها وبرامجها للتعامل 

 مع أوضاع اللاجئين والنازحين.
 

ا  لتحقيق التغيير الإيجابي وفي الختام، يعُدَ التنسيق والتعاون الدولي أساسي
وتوفير الحماية والدعم لللاجئين والنازحين. يمثل هذا التنسيق الجماعي فرصة 
للمجتمع الدولي للتصدي للتحديات الإنسانية والقانونية التي يواجهها اللاجئون 
ز الروابط بين المنظمات الدولية والحكومات  والنازحون داخليا . يجب أن تعُزََّ
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المحلية والمنظمات غير الحكومية من أجل تحسين ظروف  والمؤسسات
 اللاجئين والنازحين وحماية حقوقهم.

يتطلب التنسيق الدولي والتعاون الجماعي عملا  مشتركا  لتحسين السياسات 
والبرامج الإنسانية وتوفير الدعم اللازم للفئات المستضعفة. على الدول 

بنى النهج المنسجم والمنسق في تقديم والمنظمات الدولية وغير الحكومية أن تت
المساعدة والحماية لللاجئين والنازحين، وأن تعمل بروح الشراكة لمواجهة 
التحديات المستمرة والتغلب على الصعوبات الإنسانية والقانونية. بالعمل 
المشترك والتضافر الجهود، يمكن تحقيق فعالية أكبر في التعامل مع أوضاع 

إليه للتعافي وإعادة  ن وتوفير المساعدة والدعم الذي يحتاجوناللاجئين والنازحي
 .مبناء حياته

 

 المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة: -11
تسعى المنظمات الدولية وغير الحكومية إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، والتي تتضمن تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل 

والرعاية الصحية لللاجئين والنازحين. تعتبر هذه الأهداف ضرورية والتعليم 
 لتمكين الفئات المستضعفة وتمكينها من بناء مستقبل أفضل.

للمنظمات الدولية وغير الحكومية عند  ا  مهم ا  قيق التنمية المستدامة يعُدَ هدفتح
التعامل مع قضايا اللاجئين والنازحين داخليا . يهدف التنمية المستدامة إلى 
تحسين جودة حياة الأفراد وتوفير فرص للتعليم والصحة والعمل والمأوى، 

 وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى البعيد.
دولية وغير الحكومية شركاء رئيسيين في تحقيق أهداف تعتبر المنظمات ال

التنمية المستدامة لللاجئين والنازحين. تعمل هذه المنظمات على توفير الإغاثة 
الإنسانية والمساعدة العاجلة للفئات المتضررة، وفي نفس الوقت تعمل على 

 تطوير برامج ومشاريع تساهم في تعزيز التنمية الشاملة.
 

ر التعليم والتدريب المهني، يمكن تمكين اللاجئين والنازحين من من خلال توفي
اكتساب المهارات اللازمة للمشاركة في سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 
كما يساهم توفير الخدمات الصحية والرعاية النفسية في تحسين صحة ورفاهية 

 هذه الفئات.
 

الحكومية على تعزيز  بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنظمات الدولية وغير
التحصيل العلمي والثقافي للفئات المستضعفة وتعزيز قدراتهم الاقتصادية 
والاجتماعية. تتعاون هذه المنظمات مع الحكومات المحلية والمؤسسات الدولية 
لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية التي تسهم في تحسين حياة اللاجئين 

 بل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.والنازحين وتمكينهم من بناء مستق
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بالاستثمار في التنمية المستدامة لللاجئين والنازحين، يمكن أن تساهم المنظمات 
لمتضررة. الدولية وغير الحكومية في تحقيق الاستقرار والتنمية في المناطق ا

من جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات  ا  تعتبر هذه المساهمة جزء
 .والعمل على بناء عالم أكثر عدلا  وإنسانية الإنسانية والقانونية

 

 العمل على التوصل إلى حلول دائمة: -12
تعمل المنظمات الدولية وغير الحكومية على التوصل إلى حلول دائمة لقضايا 
اللاجئين والنازحين داخليا ، سواء عبر توفير الحماية الكافية وإعادة التوطين، أو 

 نزاعات والأوضاع التي أدت إلى التهجير.عبر التدخل الدبلوماسي لحل ال
 

تعتبر العمل على التوصل إلى حلول دائمة لقضايا اللاجئين والنازحين داخليا  
من أهم أهداف المنظمات الدولية وغير الحكومية. يهدف هذا الجهد إلى تحقيق 
الاستقرار والأمان للفئات المتضررة وإعادتها إلى حياة طبيعية في بلدانها 

 ية أو توفير فرص جديدة للاندماج والتوطين في بلدان أخرى.الأصل
 

أحد أهم الأساليب لتحقيق الحلول الدائمة هو توفير الحماية الكافية لللاجئين 
والنازحين. تعمل المنظمات الدولية وغير الحكومية على تقديم الدعم والمساعدة 

الأوضاع  للفئات المتضررة، وتحاول إيجاد مخارج آمنة لهم للخروج من
الصعبة التي يعيشون فيها. تتضمن هذه المساعدة توفير المأوى والغذاء 

 والمساعدة الطبية والنفسية والتعليمية.
علاوة على ذلك، تعمل المنظمات الدولية وغير الحكومية على التدخل 
الدبلوماسي والتوسط لحل النزاعات والأوضاع التي أدت إلى التهجير. يهدف 

إيجاد حلول سلمية ودائمة للنزاعات المسلحة والأزمات السياسية هذا الجهد إلى 
التي تؤدي إلى نزوح الأفراد. تعمل هذه المنظمات على التعاون مع الأطراف 
المعنية للوصول إلى اتفاقات وحلول تتيح للنازحين العودة بأمان وكرامة إلى 

 مناطقهم الأصلية.
 

التركيز على تحسين الظروف  كما تشمل جهود تحقيق الحلول الدائمة أيضا  
المعيشية والاقتصادية في المناطق المتضررة، بما في ذلك توفير فرص العمل 
والتعليم والخدمات الأساسية. يهدف ذلك إلى تمكين اللاجئين والنازحين من بناء 
حياة مستقرة ومستدامة في مجتمعاتهم الجديدة أو في حال العودة إلى مناطقهم 

 الأصلية.
 

باختصار، تعتبر العمل على التوصل إلى حلول دائمة لقضايا اللاجئين 
الحكومية، ويعُدَّ هذا والنازحين داخليا  من مسؤولية المنظمات الدولية وغير 

من التحديات الإنسانية والقانونية التي تواجهها هذه الفئات،  ا  حيوي ا  الجهد جزء
 .كثر إنسانية وتضامنا  وهو جزء من جهود المجتمع الدولي لبناء عالم أ



507 
 

 توفير الدعم النفسي والاجتماعي: -13
يعيش اللاجئون والنازحون تجارب صعبة قد تؤثر على صحتهم النفسية 
والاجتماعية. تعمل المنظمات الدولية وغير الحكومية على توفير الدعم النفسي 

تأقلم والاجتماعي لهذه الفئات من خلال برامج توجيهية ونفسية تساعدهم على ال
 مع واقعهم الجديد.

من جهود  ا  هام ا  زءتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لللاجئين والنازحين يعد ج
المنظمات الدولية وغير الحكومية لتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئات 
المتضررة. يعيش اللاجئون والنازحون تجارب صعبة تشمل التهجير القسري، 

صال عن الوطن، ومواجهة صراعات وظروف فقدان الأهل والأحباء، الانف
إنسانية قاسية، وكل هذه الأمور يمكن أن تؤثر على صحتهم النفسية 

 والاجتماعية بشكل كبير.
تهدف البرامج النفسية والاجتماعية التي تقدمها المنظمات إلى تقديم الدعم 

ج وتشمل هذه البراموالمساعدة للفئات المتضررة وتحسين رفاهيتهم النفسية. 
 :مجموعة من الخدمات والأنشطة مثل

: يتم تقديم الاستشارة النفسية والعلاج النفسي لللاجئين الاستشارة النفسية -أ
والنازحين للتعامل مع التحديات النفسية التي يواجهونها نتيجة للتجارب الصعبة 

 التي مروا بها.
المتضررة للمساعدة : يتم توفير الدعم الاجتماعي للفئات الدعم الاجتماعي -ب

 في التأقلم مع الحياة الجديدة والاندماج في المجتمع الجديد.
: يتم توفير الدعم النفسي للأطفال اللاجئين والنازحين الدعم النفسي للأطفال -ج

الذين يواجهون تحديات نفسية واجتماعية خاصة نتيجة للتجارب الصعبة التي 
 مروا بها.

: يتم تنظيم البرامج التثقيفية وورش العمل لزيادة ويةالبرامج التثقيفية والتوع -د
الوعي والمعرفة حول الصحة النفسية والاجتماعية وطرق التعامل مع 

 التحديات.
: يعمل المنظمات على تحسين البيئة المحيطة تحسين البيئة المحيطة -هـ

 والاجتماعية.باللاجئين والنازحين لتكون أكثر داعمة ومواتية لصحتهم النفسية 
يهدف هذا العمل الإنساني إلى توفير الدعم الشامل لللاجئين والنازحين للتأقلم مع 
واقعهم الجديد وتحسين جودة حياتهم النفسية والاجتماعية. وتعتبر هذه الجهود 
ضرورية لمساعدة الفئات المتضررة على التغلب على التحديات التي يواجهونها 

 .والعيش بكرامة وأمان
 تعزيز التدابير الأمنية والحماية: -14

تهدف المنظمات الدولية وغير الحكومية إلى تعزيز التدابير الأمنية والحماية 
لللاجئين والنازحين داخليا ، وذلك بالتعاون مع الحكومات والسلطات المحلية 

 للحد من التعرض للعنف والاضطهاد.
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هود المنظمات الدولية وغير تعزيز التدابير الأمنية والحماية هو جزء آخر من ج
الحكومية لضمان حقوق وسلامة اللاجئين والنازحين داخليا . يهدف هذا العمل 
إلى تقديم الحماية الكافية لهذه الفئات المتضررة وتقليل تعرضهم للعنف 

وتشمل التدابير الأمنية والحماية عدة والاضطهاد في البيئة التي يعيشون فيها. 
 :جوانب منها

 

: تعمل المنظمات على توفير الأمان والحماية لللاجئين ير الأمان والحمايةتوف -أ
والنازحين في مختلف الظروف القاسية التي يعيشون فيها. قد تقوم هذه 
المنظمات بتوفير الملاجئ الآمنة والمناطق الآمنة للحماية من العنف 

 والاعتداءات.
حقوق الإنسان والانتهاكات : تقوم المنظمات بمراقبة مراقبة حقوق الإنسان -ب

المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها اللاجئون والنازحون. ويتم توثيق هذه 
الانتهاكات والتبليغ عنها للسلطات المعنية والمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات 

 اللازمة.
 

: يتم التعاون مع الحكومات التعاون مع الحكومات والسلطات المحلية -ج
ة لتطوير استراتيجيات وتدابير أمنية وقانونية لحماية اللاجئين والسلطات المحلي

 والنازحين والتصدي للتحديات الأمنية.
 

: يقدم المنظمات التدريب والدعم الفني تقديم التدريب والدعم الفني -د
للحكومات والسلطات المحلية لبناء قدراتهم في مجال تحسين التدابير الأمنية 

 رة.والحماية للفئات المتضر
 

: تعمل المنظمات على الدعوة إلى المساءلة ومحاسبة الدعوة إلى المساءلة -هـ
المتورطين في انتهاكات حقوق اللاجئين والنازحين. وتسعى للعمل على تقديم 

 العدالة وضمان حقوق الضحايا.
 

تهدف هذه التدابير والجهود إلى تعزيز الحماية والأمان لللاجئين والنازحين 
الدعم اللازم لهم للتأقلم مع الظروف الصعبة والتغلب على التحديات التي وتقديم 

يواجهونها. ويعتبر التنسيق المستمر مع الحكومات والسلطات المحلية ضروريا  
 .لتحقيق النتائج المرجوة وتحسين الحماية والرعاية لهذه الفئات المحتاجة

 

 تعزيز التحسين المستمر: -15
ة وغير الحكومية إلى تحسين أداء البرامج والخدمات تسعى المنظمات الدولي

المقدمة لللاجئين والنازحين داخليا  عن طريق التقييم المستمر وتحديث 
 الاستراتيجيات والسياسات لتحقيق أفضل النتائج.
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تعزيز التحسين المستمر هو جزء أساسي من جهود المنظمات الدولية وغير 
الحكومية في تحسين الخدمات والبرامج المقدمة لللاجئين والنازحين داخليا . 
تتطلب هذه الجهود التقييم المستمر والتحليل الدقيق للأداء والنتائج المحققة بهدف 

وتشمل التحسين ت المتضررة. الارتقاء بالجودة وتحقيق أفضل النتائج للفئا
 المستمر عدة جوانب منها:

 

: تقوم المنظمات بتقييم أداء برامجها وخدماتها المقدمة التقييم والمراقبة -أ
لللاجئين والنازحين من خلال المراقبة المستمرة. يتم جمع البيانات وتحليلها 

 لتقييم فعالية البرامج وقياس النتائج المحققة.
: بناء  على نتائج التقييم والمراقبة، تقوم ات والاستراتيجياتتحديث السياس -ب

المنظمات بتحديث السياسات والاستراتيجيات الخاصة بها لتحسين الأداء 
 والتأثير الإيجابي على اللاجئين والنازحين.

: يعتمد التحسين المستمر على تطوير البرامج المقدمة لتلبية تطوير البرامج -ج
لمستهدفة بشكل أفضل. يتم تحسين البرامج الحالية وتطوير احتياجات الفئات ا

 برامج جديدة لتحقيق أفضل النتائج.
: تعزز المنظمات الشفافية في أداء أعمالها وتقديم تعزيز الشفافية والمساءلة -د

التقارير المنتظمة عن نتائج البرامج والتحسينات المستمرة. كما تضمن المساءلة 
 لتحسين المستمر وتحقيق الأهداف المنشودة.وتحاسب نفسها لتحقيق ا

: تعتمد المنظمات على التعلم المستمر من التجارب التعلم المستمر -هـ
والتحديات التي تواجهها في تقديم الخدمات والدعم لللاجئين والنازحين. تستفيد 

 من الدروس المستفادة لتحسين أداء البرامج في المستقبل.
تحقيق أفضل النتائج لللاجئين والنازحين وتلبية  يهدف التحسين المستمر إلى

احتياجاتهم بشكل أفضل وأكثر فاعلية. ويعكس هذا النهج التزام المنظمات 
بتحسين جودة الخدمات والدعم المقدم للفئات المتضررة والعمل المستمر لتحقيق 

 .التحسين المستمر في هذا النوع من العمل الإنساني
لمنظمات الدولية وغير الحكومية أن تواصل تحسين في النهاية، يتعين على ا

دورها وتعزيز التعاون بينها لتقديم الدعم الشامل والحماية القانونية لللاجئين 
والنازحين داخليا . يجب أن تبذل كافة الجهود لتحقيق التقدم وتحسين ظروف 

واة حياة هذه الفئات المستضعفة والمتضررة والعمل على تحقيق العدالة والمسا
 .للجميع

تعكس هذه النقاط الدور الهام الذي تلعبه المنظمات الدولية وغير الحكومية في 
تقديم الدعم والمساعدة لللاجئين والنازحين داخليا ، وتعزز الحماية القانونية لهم 
وتحسن ظروف حياتهم. يجب أن يستمر هذا التعاون والتنسيق لتحقيق التقدم 

 .ل للفئات المستضعفة والمتضررةالمطلوب وتقديم الدعم الشام
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 الجزء الخامس: التوصيات والحلول المقترحة
 

في هذا الجزء، سنقدم التوصيات والحلول المقترحة لتعزيز حماية اللاجئين 
 :يمكن أن تشمل التوصياتوالنازحين داخليا  ومواجهة التحديات التي تواجههم. 

 

التشريعات والسياسات الوطنية : دعم وتعزيز تحسين التشريعات الوطنية -(1
للتعامل مع اللاجئين والنازحين داخليا  بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية. 

وبروتوكول  1951يجب أن تتماشى هذه التشريعات مع اتفاقية جنيف لعام 
 والأدوات الدولية الأخرى ذات الصلة. 1967جنيف لعام 

 

هامة في تقديم الحماية والدعم لللاجئين تحسين التشريعات الوطنية هو جوانب 
والنازحين داخليا . يهدف ذلك إلى ضمان أن التشريعات الوطنية تتماشى مع 
المعايير القانونية الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والنازحين وتوفر الحماية 

 اللازمة لهم.
 

 :فيما يلي بعض النقاط المهمة حول دور تحسين التشريعات الوطنية 
 

: تهدف تحسين التشريعات الوطنية إلى ضمان أن المطابقة للمعايير الدولية -1
القوانين المحلية تتوافق مع القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين 

حول حماية  1951والنازحين. وعلى رأس هذه المعايير الاتفاقية الدولية لعام 
الملحق بها والتي تحدد حقوق اللاجئين  1967اللاجئين وبروتوكول جنيف لعام 

 والتزامات الدول تجاههم.
 

: يجب أن تكون التشريعات الوطنية قادرة على توفير توفير الحماية اللازمة -2
الحماية اللازمة لللاجئين والنازحين من التمييز والاضطهاد والعنف وأي 

القانونية والدعم اللازم انتهاكات أخرى لحقوقهم. ينبغي أن تتيح لهم الحماية 
 للتمتع بحقوقهم الأساسية.

 

: يشمل تحسين التشريعات الوطنية التعاون والتنسيق بين التعاون والتنسيق -3
الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية لتبادل المعلومات والخبرات 

 وتحسين الأداء القانوني والإجرائي.
 

في تمكين  ا  مهم ا  عات الوطنية دوري: تلعب التشرالوصول إلى العدالة -4
اللاجئين والنازحين من الوصول إلى العدالة والحصول على الدعم القانوني 

 اللازم في حال تعرضهم للانتهاكات أو الاضطهاد.
 



511 
 

 ا  ن أن تلعب التشريعات الوطنية دور: يمكالتشجيع على التعايش والاندماج -5
للاجئين والنازحين في المجتمعات في تشجيع التعايش والاندماج الإيجابي ل

 المستضيفة من خلال توفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية.
 

: يمكن للمنظمات الدولية وغير الحكومية تقديم التدريب والبناء القدرات -6
التدريب والدعم الفني للحكومات المحلية لتعزيز التشريعات الوطنية وبناء 

 جئين والنازحين.قدراتها في التعامل مع اللا
 

باختصار، تحسين التشريعات الوطنية يعتبر عملية حيوية لضمان توفير الحماية 
 ا  تحقيق التزامات الدول تجاههم وفقوالدعم اللازم لللاجئين والنازحين داخليا  و

للمعايير القانونية الدولية. يجب أن تكون هذه التشريعات مستندة إلى حقوق 
ن الدولي الإنساني، وأن تكون متسقة مع التزامات الدول الإنسان ومبادئ القانو

في مجال حماية حقوق اللاجئين والنازحين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون 
التشريعات الوطنية قادرة على التعامل مع التحديات الإنسانية الناجمة عن 

الدعم النزاعات المسلحة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية و
 للفئات المتضررة.

 

لتحسين التشريعات الوطنية، يتعين على الدول العمل بجد والتعاون مع 
من المنظمات الدولية وغير الحكومية والمجتمع المحلي لتحقيق أفضل النتائج. 

الممكن تنفيذ عدة إجراءات لتحسين التشريعات الوطنية في مجال حماية 
 اللاجئين والنازحين، مثل:

 

: ينبغي للدول إجراء مراجعة دورية إعادة النظر في التشريعات القائمة -أ
للتشريعات الوطنية المتعلقة باللاجئين والنازحين لضمان مطابقتها للمعايير 
الدولية. يمكن أن تتضمن هذه العملية تعديل القوانين القائمة أو إصدار قوانين 

 جديدة تتماشى مع احتياجات اللاجئين والنازحين.
 

: يجب توفير التدريب والتوعية للجهات المعنية في التدريب والتوعية -ب
الحكومة والقطاعات ذات الصلة بشأن القوانين والأدوات الدولية المتعلقة 
باللاجئين والنازحين. يمكن أن يساعد هذا التوعية في تعزيز الفهم والالتزام 

 بحقوق اللاجئين والنازحين.
 

: يجب أن تعمل الحكومات الدولية وغير الحكومية التنسيق مع المنظمات -ج
على التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية وغير الحكومية لتحقيق أفضل 

 النتائج في مجال حماية اللاجئين والنازحين وتقديم الدعم اللازم لهم.
 

: ينبغي أن مراعاة مصلحة اللاجئين والنازحين في عملية صنع القرار -د
مصلحة اللاجئين والنازحين في عملية صنع القرارات السياسية تراعي الدول 
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والتشريعية. يمكن أن تتم هذه العملية من خلال الاستماع إلى أصوات اللاجئين 
 والنازحين وتضمينها في صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.

 

ة باختصار، تحسين التشريعات الوطنية للتعامل مع اللاجئين والنازحين هو عملي
مستمرة وحيوية. يجب على الدول أن تكون ملتزمة بتحقيق أعلى مستويات 
الحماية للفئات المحتاجة، وتوفير الدعم والمساعدة اللازمة لتحسين ظروف 

 ا  نية، يجب أن تكون هذه الجهود جزءحياتهم. إلى جانب تعزيز التشريعات الوط
ات الدولية وغير من نهج شامل يشمل التعاون الدولي والتنسيق بين المنظم

 الحكومية.
تعد حماية اللاجئين والنازحين وتوفير الدعم لهم من أكبر التحديات الإنسانية 
التي تواجه العالم اليوم، وتتطلب استجابة جماعية وتعاون دولي. يمكن 
للتشريعات الوطنية أن تكون أحد الأدوات القوية في توفير الحماية القانونية 

 لمستضعفة والمحتاجة.والدعم لهذه الفئات ا
 

وفي الختام، فإن التحسين المستمر للتشريعات الوطنية والتنسيق الفعال بين 
الدول والمنظمات المعنية يسهمان في تقديم الحماية الكافية والدعم لللاجئين 
والنازحين وتحقيق التنمية المستدامة لهم. تعد هذه الجهود ضرورية لمواجهة 

لية والمستقبلية والعمل نحو بناء عالم أكثر إنسانية التحديات الإنسانية الحا
 .وعادلة للجميع

 

: تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات تعزيز التعاون الدولي والإقليمي -(2
الإقليمية لمواجهة مشكلة النزوح الداخلي. يجب أن تعمل الدول معا  لتبادل 

لتحسين الحماية والإغاثة المعلومات والخبرات وتطوير استراتيجيات مشتركة 
 للفئات المتضررة.

 

تعزيز التعاون الدولي والإقليمي يعتبر أمرا  حيويا  لمواجهة التحديات المتعلقة 
بالنزوح الداخلي وتحقيق الحماية الكافية والإغاثة للفئات المتضررة. يجب أن 
كة تعمل الدول معا  للتبادل المعلومات والخبرات وتطوير استراتيجيات مشتر
 تعزز جهود التعامل مع الأزمات الإنسانية والحد من تداعياتها على المدنيين.

تتطلب مشكلة النزوح الداخلي تعاونا  فعالا  بين الدول والمنظمات الإقليمية 
لضمان استجابة سريعة وفعالة للأزمات الإنسانية. يمكن تحقيق ذلك من خلال 

ي المناطق المتضررة، وتحديد تبادل المعلومات والتحديثات حول الأوضاع ف
 الاحتياجات الملحة للفئات المتأثرة ووضع خطط طوارئ لتقديم الإغاثة الفورية.
علاوة على ذلك، يجب أن تتبنى الدول استراتيجيات مشتركة لتحسين آليات 
التعاون والتنسيق في توفير الدعم الإنساني والمساعدة. يمكن أن تشمل هذه 
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لخبرات في تنفيذ برامج الحماية والإغاثة، وتطوير آليات الاستراتيجيات تبادل ا
 للتعاون في توزيع المساعدات والدعم الإنساني.

 

علاوة على ذلك، يجب أن تتعاون الدول مع المنظمات الإقليمية في تطوير 
خطط طويلة الأمد للتعامل مع التحديات الإنسانية والنزوح الداخلي. يمكن أن 

سبل تعزيز التنمية المستدامة وتحسين ظروف المعيشة تشمل هذه الخطط تحديد 
 للفئات المتضررة وتوفير الفرص الاقتصادية والتعليمية لهم.

 

في النهاية، يعتبر التعاون الدولي والإقليمي أساسيا  لمواجهة مشكلة النزوح 
الداخلي وتحقيق الحماية والإغاثة للفئات المتضررة. يجب أن تعمل الدول 

قليمية بشكل متكامل للتصدي للتحديات الإنسانية وتقديم الدعم والمنظمات الإ
 .والمساعدة اللازمة للأفراد الذين يعانون من التهجير والنزوح داخل بلدانهم

 

: يجب أن تقدم المنظمات الإنسانية توفير الإغاثة الإنسانية والدعم النفسي -(3
غاثة الإنسانية الدعم والمساعدة الضرورية للمتضررين، بما في ذلك الإ

 والمساعدة النفسية والاجتماعية للتعامل مع التحديات النفسية التي يمرون بها.
من استجابة المنظمات  ا  حيوي ا  الإنسانية والدعم النفسي يعد جزءتوفير الإغاثة 

. ا  في ذلك اللاجئين والنازحين داخليالإنسانية للفئات المتضررة والمحتاجة، بما 
د بتجارب صعبة قد تتسبب في آثار نفسية واجتماعية سلبية يمر هؤلاء الأفرا

على حياتهم، وبالتالي يحتاجون إلى الدعم والمساعدة للتأقلم مع الظروف 
 الصعبة التي يواجهونها.

 

، تتضمن الإغاثة الإنسانية توفير الاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة، أولاً 
الصحية. يهدف هذا النوع من الإغاثة إلى مثل المأوى والغذاء والمياه والرعاية 

 تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير بيئة آمنة ولائقة للمعيشة.
 

 ً ، يتطلب دعم النفسي والاجتماعي التركيز على تحسين الصحة النفسية ثانيا
 ا  رب التهجير والنزوح قد تترك آثاروالعافية النفسية للفئات المتضررة. تجا

مثل الصدمة والقلق والاكتئاب، ويحتاجون إلى الدعم عميقة على الأفراد، 
 النفسي والاستشارة للتغلب على التحديات النفسية التي يواجهونها.

 

 ً ، تشمل الدعم النفسي والاجتماعي تقديم الدورات التعليمية والورش ثالثا
والمشورة النفسية للفئات المتضررة. يمكن لهذه الأنشطة أن تساعد على تحسين 

التعامل وتعزيز القدرة على التأقلم مع المواقف الصعبة والتغلب على  مهارات
 الصعوبات النفسية.

 

في توجيه الفئات المتضررة إلى  ا  مهم ا  ، تلعب المنظمات الإنسانية دورأخيراً 
الموارد والخدمات النفسية المتاحة في المجتمع المحلي. يجب أن يكون هناك 
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ت المختصة في تقديم الدعم النفسي تنسيق مستمر مع المؤسسات والجها
 والاجتماعي للتأكد من أن الفئات المحتاجة تحصل على الدعم اللازم.

يساعد اللاجئين والنازحين  باختصار، توفير الإغاثة الإنسانية والدعم النفسي
على التكيف مع الظروف الصعبة التي يعيشونها وتحسين جودة حياتهم  ا  داخلي

يجب أن تستمر المنظمات الإنسانية في جهودها لتقديم هذا  النفسية والاجتماعية.
 .الدعم القيم للفئات المتضررة والمحتاجة لتمكينهم من بناء مستقبل أفضل

 
: دعم وتعزيز دور تعزيز الدور القانوني للمنظمات غير الحكومية -(4

داخليا ، المنظمات غير الحكومية في تقديم الدعم والمساعدة لللاجئين والنازحين 
 وتحسين التعاون بينها وبين الحكومات والمنظمات الدولية.

 

من  ا  حيوي ا  ومية )المنظمات غير الربحية( جزءتعتبر المنظمات غير الحك
في ذلك اللاجئين الاستجابة للأزمات الإنسانية والدعم للفئات المتضررة، بما 

في تقديم الدعم والمساعدة  ا  قق دور هذه المنظمات نجاح. يحا  والنازحين داخلي
 للفئات المحتاجة بفضل المرونة والفاعلية التي تتمتع بها.

 

، يتمثل دور المنظمات غير الحكومية في توفير الدعم الإنساني والإغاثة أولاً 
بشكل مباشر وفوري للفئات المتضررة. تتمتع هذه المنظمات بالقدرة على 

نسانية في المناطق المتضررة بفاعلية، التحرك بسرعة والتعامل مع التحديات الإ
 مما يساعد في تلبية احتياجات اللاجئين والنازحين على نحو أفضل.

 

 ً ، تعزز المنظمات غير الحكومية التعاون والتنسيق بين الحكومات ثانيا
والمؤسسات الدولية والمنظمات الدولية. من خلال تبادل المعلومات والخبرات 

ن تحقيق نتائج أكثر فاعلية وتحسين استجابة الأزمات والتعاون في الجهود، يمك
 وتوفير الدعم الملائم للفئات المحتاجة.

 

 ً ، تقدم المنظمات غير الحكومية المساعدة القانونية والاجتماعية للفئات ثالثا
المتضررة، وتدعمها في الحصول على الحماية اللازمة وتوفير حقوقهم. تلعب 

توجيه اللاجئين والنازحين حول حقوقهم  في ا  هام ا  ذه المنظمات دوره
 والإجراءات المتاحة لهم للحصول على الدعم والحماية.

 

، يساهم تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز المشاركة ا  أخير
المجتمعية والمشاركة الشعبية في عمليات الإغاثة والدعم. تشمل هذه المنظمات 

والمتبرعين للمشاركة في جهود تقديم الدعم العديد من الفرص للمتطوعين 
 والمساعدة للفئات المحتاجة، مما يعزز الروح المجتمعية والتضامن.
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باختصار، تعزيز دور المنظمات غير الحكومية يساعد على تعزيز الاستجابة 
. ا  لفعالة لللاجئين والنازحين داخليالإنسانية للأزمات وتقديم الدعم والمساعدة ا

مر التعاون بين هذه المنظمات والحكومات والمؤسسات الدولية يجب أن يست
 .لتحقيق أفضل النتائج وتحسين الظروف المعيشية للفئات المتضررة والمحتاجة

 

 الاستنتاج:
في ختام البحث، يجب أن يتحلى المجتمع الدولي بالالتزام بحماية اللاجئين 

ه المشكلة اطي مع هذوالنازحين داخليا  وضمان حقوقهم وكرامتهم. يعد التع
لا يمكن تجاهله ويتطلب جهودا  مشتركة من الدول  ا  الإنسانية العاجلة أمر

والمنظمات الإنسانية لتحقيق العدالة والمساواة بين هذه الفئات وبين باقي أفراد 
 المجتمع.

هذا ليس سوى مقدمة للبحث، ويمكنك أن توسعه وتضيف إليه بالمزيد من النقاط 
لمصادر. تأكد من استخدام المصادر القانونية الموثوقة والأبحاث والتحليلات وا

الأكاديمية لدعم وتوثيق الآراء والمعلومات المقدمة. كما ينُصح بتضمين 
الاستنتاج الخاص بك وتقديم رؤيتك الشخصية لحل مشكلة حماية اللاجئين 

 .والنازحين داخليا  بشكل أفضل
ي قضية إنسانية هامة والنازحين داخليا  هيظهر البحث أن حماية اللاجئين 

بحقوق الإنسان والقوانين الدولية. يجب على  والتزاما   ا  قوي ا  دولي ا  تتطلب تعاون
المجتمع الدولي أن يعمل بجد لتحسين الإطار القانوني والتشريعات الوطنية 

 فيذها.المتعلقة بحماية اللاجئين والنازحين داخليا  وضمان توافر آليات فعالة لتن
كما يتعين على المنظمات الدولية وغير الحكومية أن تواصل دورها الهام في 
تقديم الدعم والمساعدة للفئات المتضررة وتحسين ظروفهم المعيشية. يجب 
تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات الإنسانية وتبادل المعلومات 

 والخبرات.
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للفئات  على ا  يجب أن يكون التركيز أيض

المتضررة للتعامل مع التحديات النفسية التي يواجهونها جراء التهجير والفقدان. 
وعليه، ينبغي توفير الإغاثة الإنسانية والدعم النفسي والاجتماعي بشكل دوري 

 واستمراري.
 

ية لتقديم الدعم من الجهود الرام ا  أن تكون التحسينات المستمرة جزء ، يجبا  أيض
والمساعدة. يجب أن تعمل المنظمات الدولية وغير الحكومية على تحسين 
البرامج والخدمات المقدمة للفئات المتضررة بشكل مستمر من خلال التقييم 

 والتحسين المستمر.
 للوصول إلى حلول دائمة، يجب أن تعمل المنظمات الدولية والحكومات

للتوصل إلى حلول عادلة ومستدامة لقضايا  ا  معوالمؤسسات المحلية بالاشتراك 
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اللاجئين والنازحين. يجب أن ترتكز جهودهم على حقوق الإنسان والعدالة 
 والتكافؤ.

 

في النهاية، يمكننا تحقيق التقدم في حماية اللاجئين والنازحين داخليا  إذا اتحدت 
ان والإنسانية. سإلى قيم حقوق الإن ا  مجتمع الدولي بشكل جماعي واستنادجهود ال

 .لتحقيق عالم أكثر إنسانية وعادلة للجميع ا  يجب أن نعمل جميع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : حقوق المحتجزين والأسرى4فصل 
 

 المطلب الأول : معاملة الأسرى بشكل إنساني 

  والمعاملة القاسية للمحتجزينالمطلب الثاني : منع التعذيب 

 : دور اللجان الدولية للصليب الأحمر في حماية المحتجزين المطلب الثالث 

 
 المقدمة:

تعتبر حقوق المحتجزين والأسرى من أهم القضايا الإنسانية والقانونية التي 
تستحق الاهتمام والتوثيق بشكل كامل وشامل. تمثل هذه الحقوق جوهر الإنسانية 

البشرية وتحظى بالحماية الشرعية والقانونية على المستوى الدولي  والكرامة
 والوطني.

 

في العصور القديمة، كانت حقوق المحتجزين والأسرى معرضة للاستغلال 
والتجاوزات البشعة، إلا أنه مع تطور القوانين الدولية وظهور القوانين الإنسانية 

لى حد سواء التعامل مع الدولية، بات من واجب المجتمع الدولي والدول ع
 المحتجزين والأسرى وفق ا لمعايير ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

 

يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق المحتجزين والأسرى من التعذيب والمعاملة 
للمعايير  ا  مان معاملتهم بكرامة واحترام وفقالقاسية وغير الإنسانية، وض

ين والأسرى الحصول على الرعاية الطبية الإنسانية. وتشمل حقوق المحتجز
اللازمة والاتصال بأفراد عائلاتهم والحصول على محامين يمثلونهم والتحقيق 

 في ظروف احتجازهم بشكل عادل ومنصف.
 

سرى أثناء النزاعات تعترف القوانين الدولية بحماية حقوق المحتجزين والأ
عدَ معاهدات جنيف في السياقات الأمنية الأخرى. وتُ  ا  المسلحة وأيض

وبروتوكولاتها الإضافية من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهتم بحقوق 
المحتجزين والأسرى، حيث تحدد معايير واضحة للتعامل معهم وتقديم الحماية 

 والرعاية لهم.
بالإضافة إلى ذلك، يلتزم العديد من الدول بالقوانين والتشريعات الوطنية التي 

المحتجزين والأسرى وتكفل تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق تحمي حقوق 
 بمعاملتهم.

إن احترام حقوق المحتجزين والأسرى يعكس روح العدالة والإنسانية في 
المجتمعات، ويعزز الثقة في الأنظمة القانونية والمؤسسات الرسمية. ولذلك، 

أولويات الدول  يجب أن يكون الالتزام بحماية حقوق المحتجزين والأسرى من
 .والمجتمعات لضمان تحقيق العدالة والسلام والتقدم الشامل للجميع
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ومع ذلك، على الرغم من وجود القوانين الدولية والوطنية التي تحمي حقوق 
المحتجزين والأسرى، فإنه للأسف لا يزال هناك تحديات تواجه تنفيذ واحترام 

العديد من المحتجزين  هذه الحقوق في بعض المناطق والسياقات. تعرض
والأسرى للتعذيب والاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة، وتمنع منهم حقوق 
أساسية كالحصول على المساعدة القانونية والاتصال بعائلاتهم والحصول على 

 رعاية صحية مناسبة.
لذا، ينبغي على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية العمل بجد 

لوضع والتدخل عندما تنتهك حقوق المحتجزين والأسرى، وضمان لمراقبة ا
 عن أي انتهاكات. المسئولينتحقيق العدالة ومحاسبة 

وعلاوة على ذلك، يجب تعزيز الوعي بحقوق المحتجزين والأسرى بين 
الجمهور وتوفير التدريب المناسب للموظفين العاملين في مجال الاحتجاز 

ن توعية الجميع بهذه الحقوق يساهم في تقليل والسجون والمراكز الأمنية. إ
احتمالية حدوث التجاوزات ويساعد على خلق بيئة تحترم الكرامة الإنسانية 

 وتعمل على تحسين ظروف المحتجزين والأسرى.
في الختام، فإن حماية حقوق المحتجزين والأسرى هي واجب إنساني وقانوني 

ا به بكل جدية. يجب أن تكون يجب على المجتمع الدولي والدول أن يلتزمو
الدول قدوة في احترام وتعزيز هذه الحقوق من خلال تطوير التشريعات 
والسياسات الداعمة لهذا الغرض والعمل على توفير بيئة من الشفافية والمساءلة 
لضمان حماية حقوق المحتجزين والأسرى والعمل على تحقيق العدالة والسلام 

 .في المجتمعات
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 المطلب الأول :
 معاملة الأسرى بشكل إنساني

 
 المقدمة:

تعتبر معاملة الأسرى بشكل إنساني أحد القضايا الهامة والملحة في القانون 
الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على 
از أهمية معاملة الأسرى وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم خلال فترات الاحتج

والسجن. سيتم استعراض القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى، 
وسيتم دراسة بعض التحديات التي تواجه تحقيق هذا المطلب الإنساني. ستتم 
مراجعة القضايا والممارسات التي ينبغي تحسينها لضمان معاملة الأسرى بشكل 

لمساهمة في تعزيز حقوق إنساني، وسيتم تقديم بعض التوصيات العملية ل
 الأسرى والكرامة الإنسانية لديهم.

 

تعتبر معاملة الأسرى بشكل إنساني أحد الأمور الأساسية والحيوية التي ينبغي 
أن تتلقى الاهتمام الكبير والرعاية الشاملة من قبل المجتمع الدولي والدول على 

والقانونية التي يجب أن تحكم حد سواء. يمثل هذا المطلب جوهر القيم الإنسانية 
لاحترام حقوق  ا  اص المحتجزين، ويشكل تحقيقه ضمانالتعامل مع الأشخ

 الإنسان والكرامة البشرية.
 

مفهوم معاملة الأسرى بشكل إنساني يتضمن ضمان الحصول على الحماية 
والرعاية والمعاملة اللائقة لجميع الأفراد الذين يجري احتجازهم سواء كانوا 

في النزاعات المسلحة أو نتيجة للمسائل الأمنية أو أي سياق آخر يتطلب  أسرى
 احتجازهم.

 

تعتبر اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية من أهم الأدوات القانونية الدولية 
التي تحدد معايير وقواعد معاملة الأسرى بشكل إنساني. وتعُدَ القوانين الدولية 

أدوات أساسية لحماية حقوق الأسرى  ا  الوطنية أيضية الأخرى والقوانين الإنسان
 والمحتجزين وضمان التعامل معهم وفق ا للمعايير الإنسانية والقانونية.

 

تشمل معاملة الأسرى بشكل إنساني الحصول على الرعاية الصحية الكافية 
والمناسبة، وتوفير ظروف الاحتجاز اللائقة والصحية، والسماح لهم بالاتصال 

عائلاتهم والحصول على مساعدة قانونية واستعراض وضعهم أمام سلطة بأفراد 
 قضائية مستقلة ومنصفة.

تعكف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمحامون والناشطون على 
حقوق الإنسان على مراقبة وتقييم الحالة والظروف التي يتعرض لها الأسرى، 
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د تحدث والعمل على توفير المساعدة والعمل على رصد وتوثيق أي انتهاكات ق
 والدعم للأسرى وعائلاتهم.

 

وعلى الرغم من أهمية معاملة الأسرى بشكل إنساني، إلا أنه للأسف لا يزال 
هناك تحديات تواجه تحقيق هذا المطلب. يشهد العالم بعض الأحيان انتهاكات 

القاسية وغير وانتهاكات فظيعة لحقوق الأسرى، بما في ذلك التعذيب والمعاملة 
الإنسانية. يتعرض العديد من الأسرى للسجون والمراكز الاحتجازية لظروف 

 على صحتهم النفسية والجسدية. ا  ئقة وغير إنسانية، مما يؤثر سلبغير لا
 

لذلك، ينبغي على المجتمع الدولي والدول أن يعملوا بجد لتحقيق معاملة الأسرى 
لائقة والرعاية الصحية والنفسية بشكل إنساني وتوفير ظروف الاحتجاز ال

اللازمة. يتطلب ذلك التعاون بين الدول وتبادل المعرفة والخبرات في مجال 
 حماية حقوق الأسرى وتعزيز التشريعات والسياسات ذات الصلة.

 

توعية جميع أفراد المجتمع بأهمية احترام حقوق الأسرى  ا  ومن الضروري أيض
م الأخلاقية في المؤسسات الحكومية والعسكرية وتعزيز الثقافة الإنسانية والقي

والأمنية. يجب تدريب القوى الأمنية والموظفين المشرفين على الأسرى بشأن 
 القوانين الدولية الإنسانية وضرورة التعامل مع الأسرى بكرامة واحترام.

علاوة على ذلك، يتطلب تحقيق معاملة الأسرى بشكل إنساني تعاون المنظمات 
والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحقوقية في رصد وتوثيق أي الدولية 

 انتهاكات تحدث والعمل على تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للأسرى وعائلاتهم.
 

في الختام، فإن تحقيق معاملة الأسرى بشكل إنساني هو أساسي لضمان حماية 
لب ذلك جهودا  حقوق الإنسان والكرامة البشرية في جميع أنحاء العالم. يتط

جماعية وإصرارا  من قبل الجميع للعمل نحو تعزيز العدالة والسلام والاحترام 
المتبادل بين الأفراد والمجتمعات. إن مساعدة الأسرى والتعامل معهم بشكل 

 .إنساني يسهم في بناء عالم أكثر إنسانية وأفضل للجميع
 

رامة الإنسانية والالتزام يؤُكد هذا المطلب على أهمية احترام الكفي النتيجة 
بالقوانين الدولية الإنسانية في التعامل مع الأسرى والمحتجزين. يجب أن تكون 
حماية حقوق الأسرى والتعامل معهم بشكل إنساني على رأس أولويات الدول 
والمجتمعات حتى يتم تحقيق العدالة والسلام واحترام حقوق الإنسان في جميع 

 .أنحاء العالم
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 البحث: 
 

 الفصل الأول:
القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى 

 بشكل إنساني
 

 اتفاقيات جنيف أولاً:
وبروتوكولاته الإضافية أداة قانونية  1949يعتبر الاتفاق الأول من جنيف لعام 

هامة لحماية حقوق الأسرى في حالات النزاعات المسلحة. تحدد هذه الاتفاقيات 
يير دقيقة للمعاملة الإنسانية للأسرى، بما في ذلك الحماية من التعذيب معا

 إنسانية والمهينة. والمعاملة اللا
 

وبروتوكولاته الإضافية أداة قانونية  1949يعُدَ الاتفاق الأول من جنيف لعام 
هامة لحماية حقوق الأسرى في حالات النزاعات المسلحة. تحدد هذه الاتفاقيات 

دقيقة للمعاملة الإنسانية للأسرى، بما في ذلك الحماية من التعذيب معايير 
 والمعاملة اللا إنسانية والمهينة.

 

 :1949( من الاتفاق الأول من جنيف لعام 1المادة )
"يتمتع جميع الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل فعال في الأعمال العدائية، 

بموجب هذا الاتفاق. ويلُقى بغض النظر عن السبب، بحقوق وامتيازات محددة 
اهتمام خاص بالأشخاص الذين أمُسكوا وجرى احتجازهم بسبب أي نزاع، أو 
مناطقة، أو حكم، أو احتلال، أو أي سبب آخر، والذين لا يجري تعريفهم بشكل 

 محدد في القوانين الوطنية."
 

 :1949( من البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 3المادة )
ح هذا البروتوكول الأشخاص الذين أمسكوا بسبب أي نزاع مسلح أو أي "يمن

، 1949احتلال أو أي إجراءات أخرى تعود لحكم الاتفاق الأول من جنيف لعام 
حماية أدق وأكمل من الحماية الموجودة بموجب هذا الاتفاق والقوانين الدولية 

 الأخرى المعترف بها في الوقت الحالي."
 

 :1949البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية جنيف لعام ( من 75المادة )
"يعامل الأسرى برفق وحُسن معاملة. وعليهم ألا يتعرضوا للعنف الجسدي أو 
النفسي أو أي معاملة تهين كرامتهم. يجب أن يتمتع الأسرى بالرعاية الطبية 
هم اللازمة والتغذية الكافية. يجب أن يسُمح للأسرى بالاتصال بأفراد عائلات
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وبالسلطات المعنية بموقعهم الأصلي والحصول على المساعدة القانونية إذا لزم 
 الأمر."

 

 الختام:
وبروتوكولاته الإضافية من الأدوات  1949يعُدَ الاتفاق الأول من جنيف لعام 

القانونية الحيوية لحماية حقوق الأسرى وضمان معاملتهم بشكل إنساني خلال 
الاحتجاز. إن احترام وتنفيذ معايير هذه الاتفاقيات فترات النزاعات المسلحة و

يعكس روح العدل والإنسانية في التعامل مع الأسرى ويسهم في تعزيز السلام 
والاستقرار في المجتمعات. ينبغي على جميع الأطراف المعنية الالتزام بأحكام 

حقوق هذه الاتفاقيات وتحقيق حقوق الأسرى بما يتوافق مع القوانين الدولية و
 الإنسان.

 

 اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ثانياً:
إنسانية أو  تعد هذه الاتفاقية الأداة الرئيسية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية واللا

المهينة. تلزم هذه الاتفاقية الدول باتخاذ إجراءات قانونية فعالة لمنع التعذيب 
 ومحاربة الإفلات من العقاب.

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو تعُدَُّ 
إنسانية أو المهينة، المعروفة بـ "اتفاقية مناهضة  العقوبات القاسية واللا

التعذيب"، أداة  رئيسية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة. 
كانون  10مم المتحدة بتاريخ تم تبنيها وتوقيعها في الجمعية العامة للأ

يونيو/حزيران عام  26ودخلت حيز التنفيذ في  1984الأول/ديسمبر عام 
 بعد أن صادقت عليها العديد من الدول. 1987

 

 ( من اتفاقية مناهضة التعذيب:1المادة )
"لا يجوز لأي دولة أن تقيد شخصا  ما بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا 

هينة. وعليها أن تتخذ كل التدابير اللازمة الفعالة والقانونية داخل إنسانية أو الم
إطار نظامها القانوني الوطني لمنع مثل هذه الأفعال القاسية ولمكافحة الإفلات 

 من العقاب عند حدوثها."
 

 ( من اتفاقية مناهضة التعذيب:2المادة )
ضَ الاعتراف بأن أية ظروف خاصة كا لوضع الحربي أو لا يجوز لأحد أن يقَُوِّ

التهديد العام أو الانقلاب الداخلي أو أي حالة أخرى من الحالات الواقعة في بلاد 
 الطرف تبرر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة."

 

 ( من اتفاقية مناهضة التعذيب:4المادة )
ياه أو تحت سلطانه أو رعا ا  ف عقد تحقق بموجبها أو يحتجز شخصكل طر"

وكلاء الحكومة على التحقق من مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية 
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أو المهينة التي يتعرض لها في أي وقت. يجب أن تجري تلك المزاعم بشكل 
 سري وأن يعُاَمَلُ المُدَعَّي عليه بالتزامن مع الضمانات الأساسية للعدل."

 

 الختام:
المتحدة لمناهضة التعذيب أداة قانونية حيوية لمكافحة التعذيب تعُدَُّ اتفاقية الأمم 

والمعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة. تلزم هذه الاتفاقية الدول باتخاذ 
إجراءات قانونية فعالة لمنع التعذيب ومحاربة الإفلات من العقاب عند حدوثه. 

ه الاتفاقية والعمل بنشاط ينبغي على جميع الأطراف المعنية الالتزام بأحكام هذ
 .لمنع التعذيب وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية

 

الفصل الثاني: التحديات التي تواجه معاملة الأسرى 
 بشكل إنساني

 

 التجاوزات والانتهاكات أولاً:
تواجه العديد من الأسرى التعذيب والمعاملة السيئة بشكل مروع في السجون 

للقانون الدولي وتنتهك  ا  فادح ا  جازية. تعُدَّ هذه التجاوزات خرقوالمراكز الاحت
 حقوق الإنسان الأساسية.

 

تسبب التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، بما في ذلك التعذيب 
والمعاملة السيئة، في إحداث آثارٍ مروعة على الأفراد وتنتهك حقوقهم الإنسانية 

للقانون الدولي والاتفاقيات  ا  فادح ا  وزات خرقساسية. تعتبر هذه التجاالأ
والمعاهدات الدولية التي تنص على حقوق وكرامة الأفراد في حالة الاحتجاز 

 والسجن.
 

التعذيب والمعاملة السيئة تشمل تصرفات وأفعال قد تؤدي إلى تعرض الأسرى 
ب للأذى الجسدي والنفسي والعاطفي، مثل الضرب والصعق الكهربائي والتعذي

النفسي والاغتصاب الجنسي والإذلال والإهانة. وتعُدَّ هذه التجاوزات مخالفة 
صريحة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر بشكل قاطع استخدام التعذيب 

 والمعاملة القاسية واللا إنسانية.
 

من بين الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية حقوق الأسرى ومنع التعذيب 
لة السيئة، تأتي أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وفي والمعام

موجب هذه الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف تحقيق أهدافها وتبني 
التشريعات والسياسات والإجراءات اللازمة لمنع ومحاربة التعذيب والمعاملة 

 عنها. المسئولينالسيئة ومعاقبة 
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بمعاهدات أخرى مثل الاتفاقيات الأممية الإقليمية كما يجب أن تلتزم الدول 
والثنائية التي تحظر التعذيب وتحمي حقوق الأفراد الأساسية في حالة الاحتجاز. 
وعليها أن تضمن تدريب الجهات المعنية بالاحتجاز على احترام حقوق الأسرى 
وضمان عدم التسامح مع التجاوزات والانتهاكات وتطبيق آليات الرقابة 

 لمراقبة الفعالة لمنع حدوثها.وا
 

التعامل بشكل غير إنساني مع الأسرى يؤدي إلى نتائج سلبية تمتد إلى ما بعد 
فترة الاحتجاز. فعندما يتعرض الأسرى للتجاوزات والانتهاكات، يمكن أن 
تتسبب ذلك في آثار نفسية ونفسية عميقة تؤثر على صحتهم العقلية والجسدية 

 والعنف والعدائية في المستقبل.وتجعلهم عرضة للتشنج 
 

في النهاية، تؤَُكِّد هذه التجاوزات الخطر الكبير الذي يمثله انتهاك حقوق الأسرى 
والحاجة الملحة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ العدالة والكرامة 
الإنسانية في المجتمعات. يجب على المجتمع الدولي والدول الأطراف العمل 

عنها لضمان حماية  المسئولينلمنع التجاوزات والانتهاكات ومحاسبة  بقوة
 .حقوق الأفراد في جميع الأوقات والأماكن

 

تواجه العديد من الأسرى التعذيب والمعاملة السيئة بشكل مروع في السجون 
ً جازية. والمراكز الاحت ً  تعُدَّ هذه التجاوزات خرقا للقانون الدولي وتنتهك  فادحا

 نسان الأساسية.حقوق الإ
 

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 5المادة 
 "لا يجوز أن يتعرض أحد للتعذيب أو للعقوبات أو لمعاملة أخرى أشدّ من ذلك."

 

 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: 7المادة 
"لا يجوز أن يتعرض أحد للتعذيب أو للعقوبات أو لمعاملة أخرى ذات طابع 

 أو قاسية أو مهينة."إهانة 
 

 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: 10المادة 
"كل شخص الذي يحتجز بموجب اتهام جنائي يجب أن يعامل بإنسانية ويحترم 

 كرامته الإنسانية وحقوقه القانونية الأخرى."
 

 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب: 16المادة 
 التعذيب جريمة يعُاقبَ عليها القانون." يعُدَُّ كل عمل من أفعال "
 

 :1949من البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية جنيف لعام  2المادة 
ضَ الاعتراف بأن أية ظروف خاصة كالوضع الحربي أو  "لا يجوز لأحد أن يقُوَِّ
التهديد العام أو الانقلاب الداخلي أو أي حالة أخرى من الحالات الواقعة في بلاد 

 تبرر التعذيب أو المعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة."الطرف 
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 من اتفاقية مناهضة التعذيب: 10المادة 
تحت سلطانه أو  ا  ة عقد تحقق بموجبها أو يحتجز شخصيشُتَّتحَِ على كل دول "

رعاياه أو وكلاء الحكومة على التحقق من مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية 
لمهينة التي يتعرض لها في أي وقت. يجب أن يجري تلك واللا إنسانية أو ا

المزاعم بشكل سري وأن يعَُامَلُ المُدَّعَّي عليه بالتزامن مع الضمانات الأساسية 
 للعدل."

 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب: 12المادة 
يجب أن يكون لضحايا التعذيب الحق في تعويض تام وعادل وفي الوقت  "

 المناسب."
 

 الختام:
شكل التجاوزات والانتهاكات، وخاصة التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض تُ 

لها الأسرى في السجون والمراكز الاحتجازية، خرقا  للقانون الدولي ومعاهدات 
حقوق الإنسان. تنص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المذكورة على ضرورة منع 

في حالة الاحتجاز. وفي ضوء  التعذيب والمعاملة السيئة وحماية حقوق الأسرى
هذه الاتفاقيات، تتحمل الدول المسؤولية القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان 

 وكرامة الأفراد داخل أراضيها ومنع حدوث التجاوزات والانتهاكات.
 

يجب على الدول الأطراف تبني التشريعات والسياسات والإجراءات اللازمة 
ب التعذيب أو المعاملة السيئة. كما يجب عليها لضمان عدم تحميل أي فرد عواق

ضمان تقديم العدالة والتعويض العادل للضحايا وتحقيق الحسابية القانونية ضد 
 المرتكبين.

 

ينص التشريع الدولي على ضرورة حماية جميع الأشخاص، بغض النظر عن 
ظروف  حالتهم القانونية، من التعذيب والمعاملة السيئة. كما يحظر استخدام أي

استثنائية مثل الحروب أو الاضطرابات الداخلية أو الأوضاع الطارئة كذريعة 
 لمبرر التعذيب أو المعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة.

 

لضمان تحقيق هذه الأهداف، يتعين على الدول تعزيز التوعية بحقوق الإنسان 
ة احترام حقوق والتدريب المستمر للجهات المعنية بالاحتجاز حول ضرور

الأسرى. كما ينبغي توفير آليات مستقلة وفعالة للرقابة والمراقبة لمنع حدوث 
 .المسئولينالتجاوزات والانتهاكات والتحقيق في البلاغات ومعاقبة 

 

التعامل بشكل إنساني مع الأسرى واحترام حقوقهم هو أمر ضروري لضمان 
حقوق الإنسان قيم العدل  نظام عدالة ومحاكمة عادل ومستقل. يعكس احترام

 والكرامة الإنسانية ويعزز الثقة في النظام القانوني والمؤسسات الحكومية.
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في النهاية، تتطلب منع التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى 
التزاما  حاسما  من الدول بتنفيذ التشريعات الدولية المعنية وضمان عدم التسامح 

حقوق الإنسان وكرامة الأفراد. ويتطلب ذلك  مع أي تصرف يتعارض مع
جهودا  مشتركة من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات 
الحكومية للعمل بصدق وإخلاص نحو تعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية 

 .للجميع
 

 ظروف الاحتجاز غير اللائقة ثانياً:
اكز الاحتجازية تحديات في توفير تواجه العديد من المؤسسات السجنية والمر

على صحتهم  ا  قة والصحية للأسرى، مما يؤثر سلبظروف الاحتجاز اللائ
 وكرامتهم.

 

الظروف غير اللائقة للاحتجاز التي يواجهها العديد من الأسرى في المؤسسات 
السجنية والمراكز الاحتجازية تعد مشكلة  خطيرة  ومتعددة الأبعاد. إن تقديم 

از لائقة وصحية يعتبر من الحقوق الإنسانية الأساسية، وتفشي هذه ظروف احتج
 التحديات يعتبر انتهاكا  لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

 

من بين التحديات التي يمكن أن تواجه الأسرى في ظروف الاحتجاز غير 
 اللائقة:

 

الاحتجازية من : يعد ازدحام المؤسسات السجنية والمراكز اكتظاظ المرافق -1
أبرز المشكلات التي تؤثر على ظروف الاحتجاز. قد يؤدي التجاوز عن السعة 
الاستيعابية المحددة إلى تدهور الظروف الصحية والصحية ويجعل الأسرى 

 يعيشون في ظروف غير صحية وغير إنسانية.
 

 في الرعاية الصحية الكافية ا  : قد يواجه الأسرى نقصنقص الرعاية الصحية -2
والمناسبة في المؤسسات السجنية، مما يؤثر على صحتهم البدنية والنفسية. يجب 
أن توفر المؤسسات الاحتجازية الرعاية الصحية اللازمة للأسرى، بما في ذلك 

 الوصول إلى الطبيب والعلاج الطبي والأدوية الضرورية.
 

: قد يكون للأسرى صعوبة في الحصول على سوء الظروف المعيشية -3
غذاء الكافي والمأوى اللائق. تعد الظروف المعيشية السيئة والنقص في توفير ال

احتياجاتهم الأساسية انتهاك ا لحقوقهم الإنسانية وقد تؤدي إلى آثار سلبية على 
 صحتهم البدنية والنفسية.

 

: قد يتعرض الأسرى للمعاملة السيئة والعنف داخل سوء المعاملة والعنف -4
وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى آثار نفسية وجسدية سلبية.  المؤسسات السجنية،
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يجب أن تحمي المؤسسات الاحتجازية الأسرى من أي أعمال عنف أو انتهاك 
 لحقوقهم.

 

المواثيق والاتفاقيات الدولية تحدد حقوق الأسرى والمعايير الدنيا لمعاملتهم في 
ت وضمان توفير ظروف الاحتجاز. على الدول أن تلتزم بتطبيق هذه الاتفاقيا

ظروف الاحتجاز اللائقة والصحية للأسرى. تشمل هذه الاتفاقيات، على سبيل 
 المثال:

 

 اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. - 
 القواعد الأساسية للأمم المتحدة للمعاملة اللائقة للسجناء. - 
 لقواعد بانكوك المعتمدة للأسرى. 24القاعدة الـ - 
 لقواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بالأسرى السياسيين. 10القاعدة الـ - 
 

من أجل ضمان ظروف احتجاز لائقة وصحية، يجب على الدول تكثيف جهودها 
في تحسين المؤسسات السجنية والمراكز الاحتجازية، وتوفير الرعاية الصحية 

 أن تضمن الدول الاحترام ا  اءات الصحية الوقائية. ينبغي أيضالكافية والإجر
الكامل لحقوق الإنسان للأسرى وعدم التسامح مع أي انتهاكات قد تحدث في 

 .ظروف الاحتجاز
 

امة الإنسانية لحقوق الإنسان والكر ا  اكظروف الاحتجاز غير اللائقة تعتبر انته
على صحتهم وسلامتهم. يطُالب القانون الدولي بتوفير  ا  للأسرى، وتشكل خطر

ظروف احتجاز إنسانية ولائقة لجميع الأسرى والمحتجزين، ويحظر استخدام 
 أي ظروف تعتبر غير ملائمة أو تشكل انتهاكا  لحقوقهم.

 

 المواد القانونية المتعلقة بظروف الاحتجاز غير اللائقة تشمل:
 

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من العقوبات أو المعاملة  -1
 إنسانية أو المهينة )اتفاقية مناهضة التعذيب(: القاسية أو اللا
من اتفاقية مناهضة التعذيب التعامل مع الأشخاص الذين  11تحظر المادة 

ة، وتلزم يخضعون للحبس أو الاحتجاز بشكل لا يتوافق مع الكرامة الإنساني
الدول باتخاذ إجراءات لحماية جميع الأشخاص من التعذيب أو المعاملة القاسية 

 إنسانية أو المهينة. أو اللا
 

القواعد الأساسية للأمم المتحدة للمعاملة اللائقة للسجناء )قواعد نيلسون  -2
 مانديلا(:

توفير تنص هذه القواعد على ضرورة ضمان معاملة السجناء بإنسانية وكرامة و
ظروف احتجاز تلبي متطلبات الصحة والنظافة والسلامة والراحة والتغذية 

 الكافية.
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 لقواعد بانكوك المعتمدة للأسرى: 24القاعدة الـ -3
تنص هذه القاعدة على حق الأسرى في معاملة إنسانية وكريمة وتحظر التعذيب 

 إنسانية أو المهينة. والمعاملة القاسية أو اللا
 

 لقواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بالأسرى السياسيين: 10الـالقاعدة  -4
تلُزم هذه القاعدة بضمان معاملة الأسرى السياسيين بمثل كرامة الأشخاص 

 الآخرين، وتحظر معاملتهم بشكل مميز أو ممارسة أي انتقام عليهم.
 

تحت هذه المواثيق والقواعد القانونية، يجب على الدول الأطراف ضمان توفير 
روف احتجاز لائقة وإنسانية للأسرى والمحتجزين. يجب عليها التخلص من ظ

الاكتظاظ وتحسين البنية التحتية للمؤسسات السجنية والمراكز الاحتجازية. كما 
ينبغي أن توفر الدول الرعاية الصحية الكافية والوقاية من الأمراض والعدوى 

 وتأمين الأسرة بحاجاتهم الأساسية من طعام ومأوى.
 

علاوة على ذلك، يتعين على الدول تدريب العاملين في المؤسسات السجنية على 
احترام حقوق الإنسان والتعامل الإنساني مع الأسرى. كما يتعين عليها إنشاء 
آليات مستقلة للرقابة والمراقبة لضمان التزام المؤسسات الاحتجازية بالمعايير 

 .الإنسانية والقانونية

 

التوصيات لتحسين معاملة الأسرى الفصل الثالث: 
 بشكل إنساني

 

 تعزيز التدريب والتوعيةأولاً: 
يجب تعزيز التدريب والتوعية للقوى الأمنية والموظفين المشرفين على الأسرى 

 بشأن حقوق الإنسان ومعايير معاملة الأسرى بشكل إنساني.
 

ن على الأسرى تعد تعزيز التدريب والتوعية للقوى الأمنية والموظفين المشرفي
لضمان  ا  حيوي ا  ر معاملة الأسرى بشكل إنساني أمربشأن حقوق الإنسان ومعايي

احترام حقوق الإنسان وكرامة الأفراد خلال فترة احتجازهم. يعتبر التدريب 
 ا  السجنية والمراكز الاحتجازية جزءوالتوعية الفعالين للعاملين في المؤسسات 

 ن الدولية ومعايير حقوق الإنسان.من التزام الدول بالقواني ا  هام
 

تتضمن أهمية تعزيز التدريب والتوعية في مجال حقوق الإنسان ومعايير 
 معاملة الأسرى ما يلي:
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: يساعد التدريب والتوعية في نشر الوعي بحقوق الإنسان التوعية بالحقوق -1
 لدى القوى الأمنية والموظفين المشرفين على الأسرى. يتعلم المشرفون على
حقوق الأسرى والمعايير الدولية المعترف بها والمتعلقة بمعاملتهم بشكل إنساني 

 ولائق.
: يساعد التدريب على تعزيز الالتزام بالمعايير الوفاء بالالتزامات الدولية -2

الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. يساعد ذلك على تحسين الممارسات 
 ت الاحتجازية بما يتوافق مع القانون الدولي.والسياسات الداخلية للمؤسسا

: يساعد التدريب والتوعية في تقليل فرص حدوث الوقاية من التجاوزات -3
التجاوزات والانتهاكات ضد الأسرى. عن طريق تعزيز الوعي بحقوق الإنسان 

 والمعايير الإنسانية، يتم تحسين السلوك والممارسات للعاملين مع الأسرى.
: يعزز التدريب والتوعية التواصل الفعال تواصل والتفاعلتحسين ال -4

والتفاعل الإيجابي بين الموظفين والأسرى. يعزز ذلك بناء علاقات محترمة 
 ومستندة إلى الثقة بين الأطراف المعنية.

 

المواثيق الدولية والقوانين الوطنية تعطي أهمية كبيرة لتعزيز التدريب والتوعية 
ن. تتطلب المواثيق مثل اتفاقية مناهضة التعذيب من في مجال حقوق الإنسا

الدول الأطراف توفير التدريب اللازم للعاملين في المؤسسات السجنية حول 
حقوق الإنسان والممارسات الإنسانية أثناء التحقيق والاحتجاز. كما توجد مبادئ 
ى توجيهية للأمم المتحدة تتعلق بحقوق الإنسان في المواقف التي تنطوي عل

احتجاز الأشخاص، وتحث على ضرورة توفير التدريب اللازم للموظفين 
 المشرفين.

 

بالتالي، يجب على الدول تخصيص موارد كافية لتوفير التدريب والتوعية 
ينبغي أن يكون المناسبة للعاملين في المؤسسات السجنية والمراكز الاحتجازية. 

ن معاملة الأسرى وضمان نحو تحسي ا  وشاملا  وموجه ا  هذا التدريب مستمر
احترام حقوقهم الإنسانية. كما يجب أن يتم تطبيق العقوبات المناسبة على أي 
موظف يرتكب انتهاكات لحقوق الأسرى بعد أن تم توفير التدريب والتوعية 

 .اللازمين له
 

تعزيز التدريب والتوعية للقوى الأمنية والموظفين المشرفين على الأسرى بشأن 
من خلال ن ومعايير معاملة الأسرى بشكل إنساني مدعوم قانونيا  حقوق الإنسا

 :المواد القانونية التالية
 

 القواعد الأساسية للأمم المتحدة للمعاملة اللائقة للسجناء:  -1
تحدد هذه القواعد المعايير الدنيا للمعاملة اللائقة للسجناء وتسعى إلى ضمان 
حقوق الإنسان وكرامة الأفراد خلال فترة احتجازهم. وتعزز القواعد الأساسية 
حق السجين في الحفاظ على الكرامة الإنسانية والحصول على المعاملة 
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لغذاء الكافي والسلامة الإنسانية واللائقة، وتشمل الحق في العلاج الطبي وا
 والنظافة والراحة.

 

 اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: -2
تلتزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ إجراءات قانونية فعالة لمنع التعذيب 
والمعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة. وتلزم الدول بتقديم التدريب اللازم 

ت السجنية حول حقوق الإنسان وضرورة معاملة الأسرى للعاملين في المؤسسا
 بشكل إنساني.

 

 لقواعد بانكوك المعتمدة للأسرى: 24القاعدة الـ -3
تحدد هذه القاعدة معايير معاملة الأسرى وتشدد على ضرورة التعامل معهم 

إنسانية أو  بكرامة وإنسانية والامتناع عن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا
 هينة.الم
 

 لقواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بالأسرى السياسيين: 10القاعدة الـ -4
تلُزم هذه القاعدة بضمان معاملة الأسرى السياسيين بإنسانية وكرامة وعدم 

 تعريضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.
 

ملين المواثيق والاتفاقيات الدولية هذه تنص على ضرورة تدريب وتوعية العا
في المؤسسات السجنية حول حقوق الإنسان ومعايير معاملة الأسرى بشكل 

للالتزام بتلك  ا  أساسي ا  لتعليم والتدريب المستمر يعد جزءإنساني. وبالتالي، فإن ا
المعايير والقوانين الدولية. وينبغي أن يشمل التدريب محاضرات ودورات 

عامل بشكل إنساني ولائق مع تدريبية حول معايير حقوق الإنسان وكيفية الت
 .الأسرى في جميع الأوقات

 

 تعزيز مراقبة الأوضاع والإفصاح العام ثانياً:
ينبغي تعزيز جهود المنظمات الحقوقية والجهات الحكومية لمراقبة الأوضاع 
داخل المؤسسات السجنية والمراكز الاحتجازية والإفصاح العام عن الانتهاكات 

 المحتملة.
 

الأوضاع داخل المؤسسات السجنية والمراكز الاحتجازية والإفصاح تعد مراقبة 
لضمان حماية حقوق الأسرى ومنع  ا  حيوي ا  لعام عن الانتهاكات المحتملة أمرا

لعام عن الانتهاكات المحتملة حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. يعتبر الإفصاح ا
 ات الحكومية.من الشفافية والحسابية التي يجب أن تسود في المؤسس ا  جزء

 

تتضمن أهمية تعزيز مراقبة الأوضاع والإفصاح العام في المؤسسات السجنية 
 والمراكز الاحتجازية ما يلي:
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: تساهم مراقبة الأوضاع والإفصاح العام في كشف كشف الانتهاكات -1
الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية. يمكن للمنظمات 

هات الحكومية المعنية رصد الأوضاع وتحديد أي انتهاكات الحقوقية والج
 والعمل على معالجتها.

 

: يمكن لمراقبة الأوضاع والإفصاح العام عن الوقاية من الانتهاكات -2
الانتهاكات المحتملة أن تسهم في الوقاية من حدوث المزيد من الانتهاكات. 

إرساء قاعدة لتحسين  فعندما تكُشف الانتهاكات ويعُمل على معالجتها، يتم
 الممارسات وتجنب تكرار الأخطاء الماضية.

 

: من خلال الإفصاح العام عن الانتهاكات المحتملة الضغط للتحسين -3
وتوثيقها، يمكن للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية أن تضغط للتحسين 
والإصلاح داخل المؤسسات السجنية. يعمل هذا الضغط على دفع السلطات إلى 

 حترام حقوق الأسرى وتحسين ظروف احتجازهم.ا
 

: يسُهم الإفصاح العام عن الانتهاكات في توعية الجمهور التوعية العامة -4
بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وظروف الأسرى. يمكن أن تؤدي التغطية 
الإعلامية والتوعية العامة إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الأفراد الذين 

 يخضعون للحبس أو الاحتجاز.
 

المواثيق الدولية والاتفاقيات الحقوقية تؤكد على أهمية مراقبة الأوضاع داخل 
المؤسسات السجنية والمراكز الاحتجازية وتشجيع الإفصاح العام عن 
الانتهاكات المحتملة. ينبغي أن تساعد الدول والجهات المعنية في تسهيل وصول 

قلة والمراقبين لمؤسسات الاحتجاز وتوفير الحماية لهم المنظمات الحقوقية المست
ع الدول على تعزيز  للكشف عن أي انتهاكات تحدث داخلها. كما ينبغي أن تشُجِّ
الشفافية ونشر المعلومات المتعلقة بحالات الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات 

 .واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحسين والإصلاح
 

اع والإفصاح العام عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل تعزيز مراقبة الأوض
المؤسسات السجنية يجب أن يستند إلى المواد القانونية التي تكفل هذا الحق 

 وتلزم الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والحسابية.
 

 من بين المواد القانونية المهمة: 
 

 القانون الدولي لحقوق الإنسان: -1
 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حق الاستماع إلى  19دة الما -
الرأي العام والحق في الحرية الشخصية والحماية من الاعتقال التعسفي أو 

 التعسفي وحق الأمن والحماية.
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من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعزز حق  10المادة  -
العالم الخارجي وحقهم في المحاكمة العادلة  الأشخاص المحتجزين بالتواصل مع

 ودون تأخير.
 

 القانون الدولي الإنساني: -2
تنص على أن الأشخاص  1949من الاتفاق الأول من جنيف لعام  3المادة  -

الذين لا يشاركون بنشاط في النزاع المسلح وألُقوا القبض عليهم في حالة نزاع 
 مسلح يجب ألا يعُاملوا بوحشية أو تعذيب.

تشدد على أن الأشخاص  1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  10المادة  -
أن يتمتعوا بكافة حقوق الإنسان الأساسية ويتمتعوا بمعاملة المحتجزين يجب 

 إنسانية.
 

 اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: -3
من اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على حق المنظمات الحقوقية  12المادة  -

والأشخاص المخول لهم الاطلاع على الأماكن الاحتجازية والتحقيق في 
 الشكاوى حول التعذيب.

 

 القواعد الأساسية للأمم المتحدة للمعاملة اللائقة للسجناء: -4
السجنية والمراكز  تلتزم هذه القواعد بضمان الوصول إلى المؤسسات -

 الاحتجازية من قبل المنظمات الحقوقية والجهات المختصة للمراقبة والتقييم.
 

تضمن هذه المواد القانونية حق المراقبة والإفصاح العام عن انتهاكات حقوق 
الإنسان داخل المؤسسات السجنية. يتعين على الدول الأطراف تنفيذ هذه المواد 

إلى المؤسسات الاحتجازية وتوفير حماية  وتوفير وسائل تسهل الوصول
للمراقبين والمنظمات الحقوقية التي تهدف إلى رصد وتوثيق أوضاع الأسرى 

 .والإفصاح العام عن الانتهاكات المحتملة لحقوقهم
 

 الخاتمة:
تؤكد هذه الدراسة أهمية معاملة الأسرى بشكل إنساني وضرورة احترام حقوقهم 

تجاز والسجن. إن تحقيق معاملة الأسرى بشكل وكرامتهم خلال فترات الاح
إنساني يعزز العدالة والسلم الاجتماعي ويسهم في بناء مجتمعات تحترم الكرامة 
الإنسانية وحقوق الإنسان. لتحقيق هذا الهدف، يجب على الدول والمجتمع 
الدولي العمل بجدية لتعزيز وتعميق التزامهم بالقوانين والاتفاقيات الدولية 

 علقة بحقوق الأسرى والتأكد من تطبيقها بشكل فعال.المت
إن القوانين والاتفاقيات الدولية توفر الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله 
ضمان حماية حقوق الأسرى. ومع ذلك، يتطلب تحقيق معاملة الأسرى بشكل 

لى بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. يجب ع فعالا   ا  اني تعاونإنس
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الحكومات العمل على تحسين التشريعات والسياسات الوطنية لحماية حقوق 
 الأسرى وضمان التزام الجهات المختصة بتطبيقها.

كما ينبغي تعزيز الوعي والتوعية حول حقوق الأسرى والمبادئ الإنسانية بين 
 جميع أفراد المجتمع. يمكن أن يسهم الاهتمام بتعزيز الثقافة الإنسانية وتعزيز

 التعاطف والتفاهم بين الناس في تحسين معاملة الأسرى واحترام حقوقهم.
لتحقيق العدالة  ا  الأسرى بشكل إنساني أن تكون محفزفي النهاية، يمكن لمعاملة 

والسلام والاستقرار في المجتمعات. يعكس احترام حقوق الأسرى روح العدل 
 والإنسانية ويسهم في بناء مجتمع أكثر إنسانية وأفضل للجميع.

لذلك، فإن العمل المستمر والمتواصل لتعزيز وحماية حقوق الأسرى ومعاملتهم 
وحقوق الإنسان. دولي بشكل إنساني يظل ضرورة ملحة في إطار القانون ال

من الدول والمجتمع الدولي لضمان حماية حقوق  ا  صادق ا  يتطلب ذلك التزام
 .الأسرى وضمان تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية للجميع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المراجع:

1. Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols: ( اقيات جنيف اتف

وبروتوكولاتها الإضافية 1949لعام  ) 

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/geneva-

conventions-1949.htm 

2. United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment: ( اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة

 (التعذيب وغيره من المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx 

3. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of 

Prisoners (the Nelson Mandela Rules): ( القواعد الأساسية للأمم المتحدة للمعاملة

قواعد نيلسون مانديلا -اللائقة للسجناء  ) 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Nelson_Mandela_Rules-Arabic.pdf 

4. United Nations Human Rights Treaties and Other Instruments 

Database: (قواعد حقوق الإنسان للأمم المتحدة وقوانين وأدوات أخرى) 

https://indicators.ohchr.org/ 

5. Amnesty International Reports on Prisons and Detention Centers: 

( راكز الاحتجازتقارير منظمة العفو الدولية حول السجون وم ) 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2020/04/coronavirus-

human-rights/ 

6. Human Rights Watch Reports on Prisons and Detention Centers: 

 (تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش حول السجون ومراكز الاحتجاز)

https://www.hrw.org/ 

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/geneva-conventions-1949.htm
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/geneva-conventions-1949.htm
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-Arabic.pdf
https://indicators.ohchr.org/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2020/04/coronavirus-human-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2020/04/coronavirus-human-rights/
https://www.hrw.org/
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 المطلب الثاني :
 منع التعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين

 

 المقدمة:
القضايا الإنسانية منع التعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين يعتبر أحد أهم 

والقانونية في العالم. يهدف هذا البحث إلى دراسة الأسس القانونية لمنع التعذيب 
والمعاملة القاسية للأشخاص المحتجزين، والتركيز على الآليات الدولية 
والإقليمية والمحلية التي تم إنشاؤها لضمان احترام هذه الحقوق الأساسية. سيتم 

ني الدولي الذي يحظر التعذيب، بالإضافة إلى استعراض الإطار القانو
التشريعات الدولية ذات الصلة والآليات القضائية التي تتعامل مع انتهاكات 

 .حقوق الإنسان المرتكبة في سياق الاحتجاز
 

التعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين يعتبران من أكثر الانتهاكات الجسيمة 
إلى تسليط الضوء  الإنساني. تهدف هذه المقدمةولي لحقوق الإنسان والقانون الد

على الأسس القانونية والتشريعات الدولية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية 
للأشخاص المحتجزين، وتسليط الضوء على الآليات التي تم إنشاؤها لضمان 

 احترام هذه الحقوق الأساسية.
 

 القانون الدولي الإنساني: -1
لدولي الإنساني مجموعة من القوانين والمبادئ التي تهدف إلى يعتبر القانون ا

حماية الأفراد الذين يتعرضون للصراعات المسلحة والاحتكام القسري. يعُتبر 
لهذا القانون، حيث يكرس  ا  صريح ا  املة القاسية للمحتجزين انتهاكالتعذيب والمع

 المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
 

 لإعلان العالمي لحقوق الإنسان:ا -2
ن في عام أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسا

بر المادة لحماية الحقوق الأساسية للإنسان. يعُت ا  دولي ا  ، والذي يعتبر إطار1948
إنسانية  في تجريم التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا ا  من هذا الإعلان واضح 5
 المهينة للكرامة الإنسانية.و
 

 اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: -3
، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب 1984في عام 

إنسانية أو المهينة، والتي دخلت حيز  وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا
دول الأعضاء باتخاذ تدابير قانونية . تلزم هذه الاتفاقية ال1987التنفيذ في عام 

 عن ارتكاب مثل هذه الجرائم. المسئولينوفعالة لمنع التعذيب ومحاسبة 
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 المحاكم الجنائية الدولية: -4
عن جرائم الحرب والتعذيب  المسئولينتأسست المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة 

عن  المسئولينوالإبادة الجماعية. تعُتبر هذه المحاكم منصة هامة لمحاسبة 
 انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا.

 

فإن منع التعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين يعتبر أحد أهم التحديات التي 
ية من التعذيب بالدعم القوي يجب مواجهتها على المستوى الدولي. تحظى الحما

وق الإنسان من تعزيز واحترام حق ا  أساسي ا  قبل المجتمع الدولي وتعُتبر جزء من
للتأكد من تنفيذ القوانين والآليات القائمة لمنع  ا  العمل مع ا  العالمية. علينا جميع

 .هذه الانتهاكات الفظيعة وضمان حماية كرامة الإنسان في جميع أنحاء العالم
 

اء  على أهمية التصدي لهذه الانتهاكات الخطيرة، يجب على الدول تبني بن
التشريعات والسياسات اللازمة لمنع التعذيب والمعاملة القاسية وضمان احترام 
حقوق الإنسان للمحتجزين. يجب أن تكون هذه التدابير متسقة مع التزاماتها 

 الدولية وتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الدول إقامة آليات مستقلة لرصد مراكز الاحتجاز 
وضمان احترام حقوق المحتجزين. يجب أن تتضمن هذه الآليات الزيارات 
الدورية والفورية للمراكز والتحقيق في أي ادعاءات بشأن التعذيب أو المعاملة 

آمنة ولائقة للمحتجزين،  القاسية. على الحكومات أن تكفل توفير ظروف إقامة
 وتضمن حقوقهم الأساسية والوصول إلى المساعدة القانونية والرعاية الصحية.

في رصد وتوثيق  ا  حيوي ا  المنظمات الحقوقية والأهلية دور من جانبها، تلعب
حالات التعذيب والمعاملة القاسية وتقديم المساعدة والدعم للضحايا. يجب أن 

 لحرية في أداء مهامها بدون تدخل أو تعرض للضغوط.تتمتع هذه المنظمات با
علاوة على ذلك، ينبغي للدول تقديم التدريب المناسب لجميع الأفراد المعنيين 

دولية. بحراسة واحتجاز المحتجزين حول حقوق الإنسان ومعايير السلوك ال
بشكل دوري للتأكد من توعية الجميع  ا  ومحدث ا  يجب أن يكون التدريب شفاف

 بأحكام منع التعذيب وتجنب السلوكيات القاسية.
 

في الختام، يتطلب منع التعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين جهودا  متواصلة 
من قبل الدول والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية. يجب أن تكون هذه 

نسان وكرامة الإنسان لجميع الجهود شاملة ومستمرة لضمان حماية حقوق الإ
الأفراد بغض النظر عن ظروفهم أو موقفهم القانوني. العمل المشترك في هذا 

 .المجال هو الطريق نحو تحقيق عالم أكثر إنسانية وعادلة للجميع
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 :بحثال
 

 أولاً: القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
 

للقانون الدولي الإنساني الذي يهدف  ا  المعاملة القاسية تعتبران انتهاكالتعذيب و -
 إلى حماية الأفراد في الصراعات المسلحة والأحوال غير القتالية.

حقوق الإنسان العالمية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق  -
والاتفاقيات ذات الصلة، تحظر بشكل صريح التعذيب والمعاملة القاسية 

 للمحتجزين.
 

لحماية  شاملا   ا  قانوني ا  شكلان إطارالإنساني وحقوق الإنسان ي القانون الدولي
الأفراد والمدنيين من العنف والانتهاكات الجسيمة خلال الصراعات المسلحة 
وأحوال غير القتالية. تعُتبر التعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين من أكثر 

بموجب هذا الإطار خطيرة  مة لحقوق الإنسان، وتعُتبر جرائمالانتهاكات الجسي
 القانوني الدولي.

 

 : القانون الدولي الإنساني والتعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزينأولاً 
 

 اتفاقيات جنيف: -1
تعتبر اتفاقيات جنيف من أهم الاتفاقيات في القانون الدولي الإنساني. تتضمن 

والتي تحدد حماية  1949هذه الاتفاقيات المعاهدة الرابعة من جنيف لعام 
المدنيين أثناء الصراعات المسلحة. تنص المادة الثانية عشر من هذه المعاهدة 

لا يشُْتبَهَُ فيهم بأي شكل من الأشكال على أنه "لا يعُامَل أحدٌ مِنْ الأشْخاص الذين 
بأسوأ مما يعُامَلُ به السُّجناء الحربيوّن، وخاصَّة فيما يتعلقّ بالتعذيب أو الأخذ 

هائن أو المعاملة القاسية أو   بصحتهم الجسمية أو النفسية". الأذى إلحاقبالرُّ
 :1949لمادة الثانية عشر من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ا
 

مَل أحدٌ مِنْ الأشْخاص الذين لا يشُْتبََهُ فيهم بأي شكل من الأشكال بأسوأ "لا يعُا
مما يعُامَلُ به السُّجناء الحربيوّن، وخاصَّة فيما يتعلقّ بالتعذيب أو الأخذ 

هائن أو المعاملة القاسية أو إلحاق الأذى بصحتهم الجسمية أو النفسية.  بالرُّ
وطأتها، محمية ومعاملة  بأقصى ستكون المرأة الحامل، بغض النظر عن 

ى عليها في أي حالة على أخذ أي  درجات الإنسانية والحماية، ويجب ألا يقُوََّ
إجراء قد يؤثر على الطفل المُنْتظََر قدَْوَمُه، ولا يعُامَل الأطفال الأصغر من 

 خمسة عشر عاما  على أنهم جنود أو مُقاتلِون".
يب والمعاملة القاسية للأشخاص تنص المادة الثانية عشر على حظر تعذ

المحتجزين أو الذين لا يشُتبه فيهم بأي شكل من الأشكال. تلزم هذه المادة 
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الأطراف المتعاقدة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وضمان أنهم لن 
يعانوا من المعاملة القاسية أو التعذيب في سياق الصراعات المسلحة أو أحوال 

 غير القتالية.
 

من القانون الدولي الإنساني، وتهدف إلى  ا  أساسي ا  تعُتبر اتفاقيات جنيف جزء
حماية الأفراد الذين لا يشاركون في القتال، بما في ذلك المدنيين والمحتجزين. 
يتعين على الدول الأطراف احترام وتنفيذ هذه المعاهدات وضمان عدم انتهاك 

 .الإنسانية العالميةحقوق الإنسان في ضوء التزامها بالمبادئ 
 

وفي حالة انتهاك المادة الثانية عشر من اتفاقية جنيف الرابعة، يعُتبر هذا 
الانتهاك جريمة تحت القانون الدولي الإنساني. تتطلب الاتفاقية من الدول 
الأطراف أن تضطلع بتحقيق جاد وفوري في أي انتهاكات مُزعَمة، ومحاسبة 

 السلطات المختصة. عن هذه الجرائم أمام المسئولين
 

ومن المهم أن يلتزم الجهات العسكرية والإنسانية بالاتفاقيات الدولية والقوانين 
الإنسانية الدولية لضمان حماية المحتجزين والمدنيين خلال الصراعات 
المسلحة. يجب على الجميع العمل بنية صادقة للحيلولة دون وقوع جرائم تعذيب 

 ي أصعب الظروف.أو معاملة قاسية وذلك حتى ف
 

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعُامل جميع الأفراد بكرامة واحترام حقوقهم 
الإنسانية في كل الأوقات، بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم أو أي 

من  ا  أساسي ا  وانين الدولية وحقوق الإنسان جزءخصائص أخرى. تعد احترام الق
تي ينبغي على جميع الأطراف المشاركة في الالتزامات القانونية والأخلاقية ال
 الصراعات العسكرية أن تلتزم بها.

 

حيوية للحفاظ  والقانون الدولي الإنساني أدواتفي النهاية، تظل اتفاقيات جنيف 
على الإنسانية ومنع التعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين. وتتطلب هذه 

الالتزام الكامل والمحترم من قبل الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان 
جميع الدول للمحافظة على الكرامة الإنسانية وحماية المدنيين والمحتجزين في 

 .جميع الأوقات
 

 ميثاق الأمم المتحدة: -2
يتضمن ميثاق الأمم المتحدة في مادته الأولى التزام الدول الأعضاء بتحقيق 

الإنسان والحريات الأساسية  التعاون الدولي لتحقيق الاحترام الكامل لحقوق
للجميع. وينُصّ على أن الدول يجب أن تحترم وتحمي حقوق الإنسان وتتخذ 

 الإجراءات المناسبة لضمان عدم انتهاكها.
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في مجال حقوق الإنسان والحريات  ا  هام ا  يعُتبر ميثاق الأمم المتحدة مرجع
ية التي تنص على من الوثائق الدول لأممياالأساسية للجميع. يعتبر الميثاق 

 الالتزام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز القيم الأخلاقية والتعاون الدولي.
 

 فيما يلي نص المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة:
 

سُ الأمم المتحدة على مبدأِ التعاون الدولي لتحقيق التعاطي بالمساواة بين  "تؤَُسِّ
ترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الدول كبيرة  وصغيرة ؛ لتحقيق الاح

ه نحو التقدم الاقتصادي  الأساسية للجميع دون تمييز؛ ولتعزيز التوجُّ
والاجتماعي والثقافي؛ ولتحقيق الاحترام الكامل لكافة حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية للجميع، وللحفاظ على الشر، والإلغاء الكامل للاستعمار، ودعم 

ي للدول؛ والتعاون النشط بين الدول لحل القضايا الدولية من الاستقلال السياد
زة  حمايته."  خلال تنمية واحترام حقوق الإنسان وحرياته، ومعزِّ

 

وتتضمن المادة الأولى من الميثاق التزام الدول الأعضاء بالتعاون الدولي 
ع لتحقيق التعاطي بالمساواة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجمي

قوية لحماية الكرامة الإنسانية والحفاظ على  ا  دون تمييز. تضع هذه المادة أسس
 حقوق الإنسان كأساس أساسي لعمل الأمم المتحدة.

 

 ا  وأخلاقي ا  قانوني لمتحدة وبالأخص مادة الأولى دليلا  تعُتبر مواد ميثاق الأمم ا
زيز القيم لجميع الدول الأعضاء للالتزام بحقوق الإنسان والعمل على تع

الإنسانية والتعاون الدولي لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لجميع 
الأفراد دون تمييز. يتوجب على الدول الأعضاء تبني سياسات وتدابير مناسبة 
لضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة 

 .وقوانين القانون الدولي
 

للتعاون الدولي  ا  قانوني ا  ولى من ميثاق الأمم المتحدة إطارمادة الأوتشكل ال
والتحاور بين الدول من أجل تحقيق أهداف إنسانية وحماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية للجميع. يعُدَُّ هذا الالتزام بمبادئ الميثاق الأممي أحد 

 مية المستدامة.أساسيات العمل الدولي المشترك لتحقيق الاستقرار والتن
 

وتنص المادة الأولى على واجب الدول الأعضاء تعزيز التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي، وذلك عن طريق التعاون الدولي والاحترام الكامل لحقوق 
الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ويفُهم من هذه المادة التزام الدول بضمان 

والصحة والعمل والثقافة للناس في جميع أنحاء تحسين مستوى المعيشة والتعليم 
 العالم.

التزامها بحل القضايا الدولية عن  ا  ل المادة الأولى، تؤكد الدول أيضمن خلا
طريق التفاوض والتحاور بين الدول بدلا  من اللجوء إلى العنف أو التدخل 
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ن في العسكري. تعمل الدول الأعضاء على حماية السيادة واحترام حقوق الإنسا
 جميع أنحاء العالم، والعمل بروح المساواة والعدالة لجميع الدول الأعضاء.

 

للحقوق الإنسانية  ا  هام ا  متحدة وثيقة قانونية تعُتبر مصدروتعد ميثاق الأمم ال
العالمية والعمل الإنساني الدولي. يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم 

ثاق والعمل بنوايا صادقة لتحقيق التعاون المتحدة احترام وتعزيز التزامات المي
الدولي وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 

 للجميع.
 

الميثاق، يمكن للأطراف المتضررة أو  تلالتزاماوفي حالة عدم الامتثال 
المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات قانونية أو دبلوماسية ضد الدول التي تنتهك 
مبادئ الميثاق وحقوق الإنسان. تظل المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة 
إحدى أهم الأسس القانونية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتعاون الدولي لخدمة 

 .ة وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالمالإنساني
 

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: -3
ن في عام أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسا

من  5لحماية حقوق الإنسان. يعُتبر المادة  ا  عالمي ا  ، والذي يعتبر إطار1948
إنسانية  في تجريم التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا ا  واضح هذا الإعلان

 والمهينة للكرامة الإنسانية.
 

يعُتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الوثائق الدولية التي أصدرتها 
. يهدف هذا الإعلان إلى 1948ديسمبر  10الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 نسانية للجميع دون تمييز.تعزيز وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإ
 

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 5فيما يلي نص المادة 
 

 إنسانية أو المهينة." " لا يجوز أن يتعرض أحد للتعذيب أو العقوبة القاسية أو اللا
 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التعذيب والمعاملة القاسية  5تجُرم المادة 
 ا  ة أشكالها. تعتبر هذه المادة جزءوالمهينة للكرامة الإنسانية بكافإنسانية  واللا

من التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالحفاظ على حقوق الإنسان والحماية 
 من أي تعذيب أو معاملة قاسية تهدد الكرامة الإنسانية.

هذا  سان، يعُتبرمن الإعلان العالمي لحقوق الإن 5وفي حالة انتهاك المادة 
إلى  5للقانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية. تدعو المادة  ا  الانتهاك انتهاك

اتخاذ التدابير الفعالة والمناسبة لمنع التعذيب وضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان 
 والكرامة الإنسانية للأفراد في جميع أنحاء العالم.
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لحقوق الإنسان  ا  وأخلاقي ا  ونيلمي لحقوق الإنسان دليلا  قانوتعُتَبَرَ الإعلان العا
العالمية. وتلُزم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالالتزام بمبادئ الإعلان وتنفيذه 
في تشريعاتها وسياساتها لضمان حماية واحترام حقوق الإنسان والحماية من 

 .التعذيب والمعاملة القاسية في جميع أوقات وفي جميع الظروف
 

 لحقوق الإنسان، يعُتبر التعذيب والمعاملة القاسية واللا بموجب الإعلان العالمي
ضد الإنسانية وجرائم حرب تخضع للتجريم والمحاسبة  إنسانية والمهينة جرائم

 ا  الإجراءات القاسية التي تسبب ألمالدولية. تمنع هذه الوثيقة الأفعال التعسفية و
 لكرامة الإنسان. ا  و تعُد انتهاكأ ا  أو نفسي ا  جسدي

 

لتوجيه الدول  ا  قانوني ا  علان العالمي لحقوق الإنسان إطارمن الإ 5وتمثل المادة 
بتطوير التشريعات الوطنية وتبني الإجراءات اللازمة لضمان منع التعذيب 
والمعاملة القاسية. تلُزم هذه المادة الدول باتخاذ تدابير فعالة للتحقق من توافق 

تقديم العواقب القانونية لأفراد يرتكبون نظامها القانوني مع مبادئ الإعلان و
 جرائم التعذيب.

 

في توعية  ا  هام ا  علان العالمي لحقوق الإنسان دوربالإضافة إلى ذلك، يلعب الإ
الشعوب بحقوقهم وواجباتهم. ينص الإعلان على حق الأفراد في الحصول على 

وتشجيع  المعلومات والتعليم بشأن حقوقهم وعلى حماية الحكومات لهذا الحق
النشاطات التعليمية والتوعوية لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان والمساهمة في منع 

 التعذيب والممارسات القاسية.
 

وفي حالة عدم الامتثال للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعطي هذه الوثيقة 
الشعوب والمجتمع الدولي الحق في المطالبة بالعدالة والتحقيق في الانتهاكات 

جاوزات وتحديد المسؤوليات والمحاسبة. تسهم هذه الآلية في تحقيق العدالة والت
والمساواة وتعزز دور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كأداة للسلم والأمان 

 العالمي.
 

في الختام، يظل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبادرة عظيمة تؤكد على 
نية للجميع وتعزز مبدأ المساواة أهمية حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسا

والعدالة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. يجب على الدول الأعضاء احترام 
وتنفيذ مبادئ الإعلان وضمان تطبيقها في تشريعاتها وسياساتها للمساهمة في 

 .بناء عالم يتسم بالسلام والتعايش الإنساني
 

 ً  التعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين: التشريعات الدولية المتعلقة بمنع ثانيا
 

تم اعتماد العديد من التشريعات الدولية المتعلقة بمنع التعذيب والمعاملة القاسية 
 :من أبرزهاللمحتجزين. 
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 اتفاقية مناهضة التعذيب: -1
 1984أقُرت هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

. تلتزم الدول الأطراف بهذه الاتفاقية باتخاذ 1987وأصبحت نافذة في عام 
 التدابير اللازمة لمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة.

اتفاقية مناهضة التعذيب هي اتفاقية دولية تهدف إلى منع التعذيب والمعاملة 
القاسية أو المهينة في جميع أنحاء العالم. تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية 

 26، وبدأت الاتفاقية تنفيذها في 1984ديسمبر  10للأمم المتحدة في  العامة
 بعد توقيع الدول الأعضاء عليها والانضمام إليها بشكل رسمي. 1987يونيو 

 تهدف هذه الاتفاقية إلى حماية الأفراد من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا
السجون والمعتقلات أو  إنسانية أو المهينة، سواء كانت تلك الممارسات تتم في

في أي مكان آخر تحت سلطة الدولة. تعتبر التعذيب جريمة مدانة بموجب 
القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتحُظر جميع أشكال التعذيب 

إنسانية أو المهينة، بغض النظر عن الظروف  والمعاملات القاسية الأخرى اللا
 أو الدوافع.

 لموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب بالتالي:تلُتزم الدول الأعضاء ا
 

كاملا  للتعذيب وتعتبره جريمة  ا  : تكرّس الاتفاقية حظرالحظر الكامل للتعذيب -1
 يعُاقب عليها القانون.

: تلُزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في حالات معاقبة المرتكبين -2
 ومعاقبتهم بشكل فعاّل ومناسب.التعذيب وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة 

: تلُزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من حدوث الإجراءات الوقائية -3
التعذيب داخل حدودها، وتعزز أهمية التدريب والتوعية لمنع حدوث ممارسات 

 تعذيبية.
: تنص الاتفاقية على أن الأدلة التي عدم قبول الأدلة المستخلصة بالتعذيب -4
الحصول عليها بواسطة التعذيب غير مقبولة ولا يمكن استخدامها أمام تم 

 المحاكم.
يعُدَُّ تبني اتفاقية مناهضة التعذيب خطوة هامة في مكافحة الانتهاكات الحقوقية 
والإنسانية، وتمثل رسالة قوية من المجتمع الدولي برفض أي تعذيب أو 

تظل التحديات قائمة  ممارسات قاسية ضد الأفراد. وعلى الرغم من ذلك،
ومستمرة في العمل على القضاء على التعذيب بشكل كامل وفعاّل في جميع 
أنحاء العالم. لذلك، تستمر الدول والمنظمات الدولية في العمل المشترك لتطوير 
الإجراءات الوقائية وتعزيز المساءلة لمن يخترقون هذا الحظر الدولي وينتهكون 

 .حقوق الإنسان
كانون  10بناء  على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 

والمتعلق بمكافحة التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة،  1984الأول/ديسمبر 
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أقوم ونظرا  لأهمية حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للجميع، 
 باستعراض نص هذه الاتفاقية وما ينص عليها.

 

 :1المادة 
ف التعذيب بأنه أي عمل يقوم به أحد الأشخاص العاملون بصفتهم الرسمية تعُرََّ 

أو بإذن أو بتشجيع منهم يسبب لشخص آخر ألما  شديدا  أو معاناة جسدية أو 
نفسية بغرض الحصول على اعتراف منه أو من شخص آخر أو لإيذائه أو 

بادَرةٍ ما، وعندما لتهديده أو لإلحاق ضرر ما به، على إثر إجراء أو بناء  على مُ 
يكون هذا الالتفات أو هذا العذاب من قِبلَ موظّف عام أو شخص ينتمي إلى أي 
نوع من الأشكال إلى النقل أو العقوبة التي أمر بها، أو إلى أي حوافز أخرى 

 مُلِمّةٍ إليه أو إلى شخص آخر.
 

 :2المادة 
جنائية. تلتزم  تحُظر جميع الدول الأطراف استخدام التعذيب وتعتبره جريمة

الدول باتخاذ التدابير اللازمة لتشريع تشريعاتها الوطنية بما يضمن معاقبة أي 
 شخص يقوم بالتعذيب ويقُدر العقوبة بأنها تكون ملائمة لخطورة هذه الجريمة.

 

 :3المادة 
تعُبرِّ هذه الاتفاقية عن التزام الدول الأطراف بمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو 

 نة في جميع أشكالها، بغض النظر عن الظروف الزمنية أو المكانية.المهي
 

 :4المادة 
تحُظر جميع الدول الأطراف ترحيل أي شخص إلى بلد حيث قد يواجه خطر 

 التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.
وتطُبقِّ هذه الاتفاقية من قبل الدول الأطراف في الحكم الداخلي والتشريعات 

ما يمكنها من ضمان الالتزام بمبادئها. وتطُبقِّ هذه الاتفاقية دون أدنى الوطنية ب
تمييز بناء  على الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي 
أو أي اعتقاد آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو أي وضع آخر. كما 

 ه بشكل مسبق.تحُظر عقوبات الإعدام أو الحبس الذي لا يعُرف سبب
وإذ يعُلن ويقُرََّ بواسطتي بأن هذه النصوص هي ترجمة معتمدة ودقيقة لمضمون 

يونيو  26اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة ابتداء  من 
1987. 

 

 قانون روما الإجرائي: -2
الحرب  قانون روما الإجرائي أحد أهم المستندات القانونية المتعلقة بجرائم

والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية. يحدد القانون روما الإجرائي الجرائم التي 
 يخضع المرتكبون للمساءلة الجنائية عليها أمام المحاكم الجنائية الدولية.
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قانون روما الإجرائي هو مستند قانوني أساسي ينتمي إلى النظام القانوني 
يونيو  30م اعتماده خلال مؤتمر دبلن في الدولي المتعلق بالعدالة الجنائية. وقد ت

يعتبر  ، ويرتبط اسمه بمكان عقد المؤتمر الذي كان في روما، إيطاليا.1998
للقضاء على الإفلات من العقاب للجرائم البشعة مثل  ا  هذا القانون أداة مهمة جد

 جرائم الحرب والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية.
 

جنائية والتي يمكن  ا  الجرائم التي تعُتبر جرائمجرائي يحدد قانون روما الإ
 :تشمل هذه الجرائممحاكمة الأفراد عليها أمام المحاكم الجنائية الدولية. 

 

: وتتعلق هذه الجرائم بالأفعال الوحشية التي يتم ارتكابها خلال جرائم الحرب -1
للمدنيين  النزاعات المسلحة، مثل الهجمات على المدنيين والتعذيب والقتل العمد

 واستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية غير القانونية.
 

: وتتضمن هذه الجرائم الأعمال الجنائية البشعة التي جرائم ضد الإنسانية -2
يرتكبها شخص بشكل منظم وعلى نطاق واسع ضد المدنيين، مثل الإبادة 

 والتعذيب والاغتصاب والتجويع الجماعي والتهجير القسري.
 

: يعتبر القانون روما الإجرائي التعذيب جريمة جنائية ويجعل التعذيب -3
 المرتكبين عرضة للمساءلة القانونية والعقاب.

 

ويعمل قانون روما الإجرائي كإطار للتحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم أمام 
القانون المحاكم الجنائية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. يسمح هذا 

بملاحقة الأفراد المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم في أي جزء من العالم، 
 بغض النظر عن جنسياتهم أو جنسيات الضحايا.

 

باختصار، يعُد قانون روما الإجرائي إحدى الأدوات الرئيسية في مكافحة 
 الإفلات من العقاب لجرائم الحرب والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية. يقدم هذا
القانون فرصة لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ويعزز التزام المجتمع الدولي 

 .بحماية حقوق الإنسان وضمان عدم تكرار هذه الجرائم البشعة في المستقبل
 

بناء  على أهمية القانون روما الإجرائي كأحد المستندات القانونية الرئيسية 
أقدم إليكم هذا النص الإنسانية،  المتعلقة بجرائم الحرب والتعذيب والجرائم ضد

 .القانوني للإشارة إلى أهم أحكامه
 

 :1المادة 
تعُتبر هذه الاتفاقية باسم "القانون روما الإجرائي"، وتهدف إلى تعزيز العدالة 
وضمان المساءلة الجنائية لأشد الجرائم التي تؤثر على المجتمع الدولي بأكمله، 

 والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.ومن بينها جرائم الحرب والتعذيب 
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 :2المادة 
تنص الاتفاقية على أن جميع الدول الأطراف تلتزم بإجراء تشريعات وإجراءات 
قانونية داخلية تسمح بمساءلة المرتكبين لتلك الجرائم بطريقة فعالة وشفافة 

 وعادلة.
 

 :3المادة 
هيئة قضائية مستقلة ة الدولية كتنُص هذه الاتفاقية على تأسيس المحكمة الجنائي

عن أية هيئة قضائية أخرى. تتولى المحكمة الجنائية الدولية  ا  ومنفصلة تمام
اختصاص النظر في جرائم الحرب والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية، وتحديد 

 المسؤولية الجنائية للأفراد المتهمين بارتكاب تلك الجرائم.
 

 :4المادة 
اون جميع الدول الأطراف مع المحكمة الجنائية الدولية تنص الاتفاقية على تع

فيما يتعلق بتحقيقها ومحاكمتها للمرتكبين لجرائم الحرب والتعذيب والجرائم ضد 
الإنسانية. تلتزم الدول بتسليم المتهمين وتقديم المساعدة اللازمة للمحكمة للقضاء 

 على الإفلات من العقاب.
 

 :5المادة 
ل المحكمة باتخاذ جميع تحدد الاتفاقية سلطا ت المحكمة الجنائية الدولية، وتخُوِّ

 الإجراءات اللازمة للوفاء بوظيفتها وتحقيق أهدافها بشكل فعال.
 

وبناء  على ما سبق، يكون القانون روما الإجرائي مرجعا  هاما  للمساءلة الجنائية 
م ضد وضمان العدالة لجميع المتضررين من جرائم الحرب والتعذيب والجرائ

الإنسانية. تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز السلم والأمان العالمي 
 .وتحقيق العدالة الاجتماعية للأفراد والشعوب في جميع أنحاء العالم

 

 ً : الآليات القضائية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في سياق ثالثا
 الاحتجاز

 

 المحاكم الجنائية الدولية: -1
المحاكم الجنائية الدولية من أهم الآليات القضائية لمعالجة انتهاكات حقوق تعُتبر 

المحاكم الجنائية الدولية تتولى محاكمة . الإنسان، بما في ذلك التعذيب والمعاملة
عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الجرائم  المسئولين

المتعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين. تعمل هذه المحاكم على تحقيق 
 العدالة ومحاسبة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم البشعة.

 

المحاكم الجنائية الدولية هي هيئات قضائية مستقلة تأسست بهدف محاكمة 
راد المسئولين عن جرائم جسيمة تتضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الأف
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الحرب والتعذيب. تم إنشاء هذه المحاكم لتعزيز العدالة الدولية ومكافحة الإفلات 
 من العقاب عند ارتكاب الجرائم البشعة التي تصدم ضمير الإنسانية.

 

 ية:وفيما يلي بعض النقاط الهامة حول المحاكم الجنائية الدول
 

ن : تعود فكرة إنشاء هذه المحاكم إلى القرنشأة المحاكم الجنائية الدولية -1
حتى القرن العشرين. بدأ التحقيق الفعلي في  ا  التاسع عشر، ولكن لم تصبح واقع

، وتم تبني الاتفاقية النهائية لإنشاء 1990إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عقد 
 .1998المحكمة في مؤتمر روما عام 

 

: هي أول محكمة دولية دائمة تتولى محاكمة المحكمة الجنائية الدولية -2
الأفراد على مستوى دولي بتهم الجرائم الجنائية البشعة، وقد بدأت العمل في 

 . تتألف المحكمة من محكمة ومكتب المدعي العام.2002يوليو 
 

رائم : تحظى المحكمة بالاختصاص للنظر في الجالاختصاص الجنائي -3
، سواء في النزاعات المسلحة 2002يوليو  1الجنائية البشعة التي ارتكبت عقب 

أو في حالات عدم وجود نزاعات. وتشمل هذه الجرائم الإبادة الجماعية 
 والاعتداء الجنسي والتجنيد للأطفال والتعذيب وغيرها.

 

اكمة، : تقدم المحكمة الجنائية الدولية منصة للتحقيق والمحدور المحكمة -4
وتسعى إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب الجرائم البشعة. كما 

 تعزز المحكمة مفهوم المساءلة وتحد من الإفلات من العقاب.
 

: تواجه المحاكم الجنائية الدولية تحديات مثل قدرتها على تنفيذ التحديات -5
التي يكون فيها الجناة  أوامر القبض على المتهمين وتحقيق العدالة في المواقف

 خارج نطاق وصولها.
 

إن المحاكم الجنائية الدولية تمثل نقطة فارقة في تطور العدالة الدولية وحماية 
حقوق الإنسان، وتعُد أداة أساسية في مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب والقضاء 

 .ا  ة التي تهدد السلم والأمان عالميعلى الجرائم البشع
المحاكم الجنائية الدولية كآلية قضائية رئيسية لمعالجة انتهاكات نظرا  لأهمية 

حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، 
ومن بينها الجرائم المتعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين، أقُدم هذا 

 ولية.النص القانوني لتوضيح دور وأهمية المحاكم الجنائية الد
 

 :1المادة 
تعُتبر المحاكم الجنائية الدولية هي هيئات قضائية مستقلة ومنفصلة عن أية 
هيئات قضائية أخرى، تأسست للتحقيق ومحاكمة الجرائم الأكثر خطورة 
وبشاعة التي تهدد سلامة وأمان المجتمع الدولي بأكمله. تشمل هذه الجرائم 
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رائم المرتبطة بالتعذيب والمعاملة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والج
 القاسية للمحتجزين.

 :2المادة 
تنُص المحاكم الجنائية الدولية على اختصاصها في محاكمة الأفراد المتهمين 
بارتكاب الجرائم المشمولة في نطاق الولاية القضائية للمحكمة. تكون المحكمة 

 ا  وليا ، وفقنصف وعادل ومعترف به دمسئولة عن محاكمة الأفراد بشكل م
 للمبادئ القانونية الدولية.

 :3المادة 
تلُزم الدول الأطراف بالمحاكم الجنائية الدولية بالتعاون الكامل في إجراء 
التحقيقات وتقديم المعلومات والأدلة اللازمة لتحقيق العدالة. تكون الدول ملزمة 

 فيذ قراراتها.أيضا  بتسليم المتهمين وتقديم المساعدة اللازمة للمحكمة في تن
 :4المادة 

تحُدد المحاكم الجنائية الدولية سلطاتها وإجراءاتها القانونية بما يمكنها من 
القضاء على الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة والحقيقة للضحايا والمجتمع 

 الدولي بأسره.
 ا  حيوي ا  ي والمحاكم الجنائية الدولية دوروبناء  على ما سبق، يلعب القانون الدول

في تحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين لأبشع الجرائم، بما في ذلك جرائم الحرب 
والجرائم المتعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين. ويمثل تطبيق هذه 
المحاكم واحترامها للقوانين الدولية خطوة هامة نحو تعزيز السلم والأمان 

 في جميع أنحاء العالم. العالمي وضمان احترام حقوق الإنسان للأفراد
 

 المحاكم الوطنية والإقليمية: -2
في معالجة الانتهاكات الجسيمة  ا  حيوي ا  المحاكم الوطنية والإقليمية دور تلعب

لحقوق الإنسان في سياق الاحتجاز. تتولى هذه المحاكم التحقيق في الشكاوى 
م التعذيب أو أفراد متهمين بارتكاب جرائ مسئولينوالادعاءات المقدمة ضد 

 والمعاملة القاسية.
المحاكم الوطنية والإقليمية تعتبر أحد الركائز الأساسية في نظام العدالة القانونية 
الذي يهدف إلى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في سياق الاحتجاز 
والسجون. تلعب هذه المحاكم دورا  حيويا  في التحقيق في شكاوى المعاملة السيئة 

 ائم ضد المحتجزين، بما في ذلك جرائم التعذيب والمعاملة القاسية.والجر
 

 من بين النقاط الهامة حول المحاكم الوطنية والإقليمية:
: تتمتع المحاكم الوطنية والإقليمية بالسيادة على أراضي السيادة الوطنية -1

المرتكبة لجرائم الدولة أو الإقليم التي تتواجد فيها، وتكون مختصة بالنظر في ا
 للقوانين والأنظمة الوطنية والدولية. ا  على أراضيها وفق
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: تقوم المحاكم الوطنية والإقليمية بفتح تحقيقات في التحقيق والمحاكمة -2
الشكاوى والادعاءات المقدمة ضد المسئولين عن جرائم التعذيب والمعاملة 

محاكم واتخاذ القاسية. إذا ثبتت التهم، يتم محاكمة المتهمين أمام هذه ال
 الإجراءات القانونية اللازمة.

: تهدف المحاكم الوطنية والإقليمية إلى محاسبة المسئولين معاقبة المسئولين -3
بيق العقوبات المناسبة عليهم عن ارتكاب جرائم التعذيب والمعاملة القاسية، وتط

 للقانون. ا  وفق
دولية، وهو ما  : قد تتطلب بعض الحالات أوامر توقيفالتعاون الدولي -4

 يتطلب التعاون بين المحاكم الوطنية والإقليمية والمحاكم الدولية.
على الرغم من أهمية المحاكم الوطنية والإقليمية، قد تواجه بعض التحديات مثل 
قدرتها على التحقيق بشكل مستقل ونزاهة المحاكمات وضمان حقوق المتهمين. 

لحكومية والهيئات الدولية في رصد ومن هنا تبرز أهمية دور المنظمات غير ا
حالة حقوق الإنسان ومساعدة الضحايا والعمل مع السلطات المعنية لتحقيق 

 .العدالة والحماية الكاملة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم
نظرا  للدور الحيوي الذي تلعبه المحاكم الوطنية والإقليمية في معالجة 

سان في سياق الاحتجاز، وخاصة فيما يتعلق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإن
للتوضيح والإلمام بهذا الدور  لكمبجرائم التعذيب والمعاملة القاسية، أقُدم 

 الحيوي.
 

 :1المادة 
تعُتبر المحاكم الوطنية والإقليمية هي هيئات قضائية تعمل في نطاق الدولة 

المحاكم التحقيق الوطنية أو الإقليمية وتحت اختصاصها القانوني. تتولى هذه 
والبت في الشكاوى والادعاءات المقدمة ضد مسئولين أو أفراد متهمين بارتكاب 

 جرائم التعذيب والمعاملة القاسية بما يضمن تطبيق القانون بنزاهة وعدل.
 

 :2المادة 
تلُزم الدول والأقاليم بتطوير وتحديث التشريعات والإجراءات القضائية الوطنية 

التعامل الفعال مع جرائم التعذيب والمعاملة القاسية. يشُجع  والإقليمية لضمان
تعزيز القدرات والتدريب للقضاة والمحققين والنيابة العامة والمحامين وجميع 
العاملين في النظام القضائي للتعامل مع قضايا الاحتجاز والانتهاكات الجسيمة 

 لحقوق الإنسان.
 

 :3المادة 
الأذى بصحة الأفراد المحتجزين، سواء جسديا  أو  تحُظر الدول والأقاليم إلحاق

نفسيا ، وتلُزم بتحقيق تنوع العقوبات والإجراءات التأديبية لمسئولين متهمين 
 بارتكاب جرائم التعذيب والمعاملة القاسية.
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 :4المادة 
تتعاون الدول والأقاليم فيما بينها لتبادل المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق في 

تعذيب والمعاملة القاسية. تلُزم الدول بتسليم المتهمين بتلك الجرائم جرائم ال
 وتقديم المساعدة اللازمة للمحاكم الوطنية والإقليمية لتحقيق العدالة.

 

وبناء  على ما سبق، تعُتبر المحاكم الوطنية والإقليمية عمادا  أساسيا  لضمان 
والمعاملة القاسية. تمثل هذه تطبيق العدالة ومحاسبة المرتكبين لجرائم التعذيب 

المحاكم نموذجا  عمليا  لتوفير العدالة للضحايا وتحقيق الحقيقة والمساءلة لمن 
 ارتكبوا هذه الجرائم البشعة.

 

 اللجان والمنظمات الدولية وغير الحكومية: -3
في مراقبة حالات  ا  هام ا  نظمات الدولية وغير الحكومية دورتلعب اللجان والم

التعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين. تقوم هذه الجهات بتوثيق الانتهاكات 
 ورصد التطورات في مجال حقوق الإنسان وتوفير المساعدة والدعم للضحايا.

 

في رصد ومراقبة  ا  حيوي ا  الدولية وغير الحكومية تلعب دور اللجان والمنظمات
سية التي يتعرض لها المحتجزون. تعمل هذه حالات التعذيب والمعاملة القا

الجهات الفاعلة على توثيق الانتهاكات والتحقيق فيها وتحديد المسئولين عن 
ارتكاب تلك الجرائم. كما تسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدة 

 والدعم للضحايا.
 

التعذيب من بين دور اللجان والمنظمات الدولية وغير الحكومية في مجال 
 والمعاملة القاسية:

: تعمل هذه الجهات على رصد حالات التعذيب والمعاملة رصد الحالات -1
القاسية في مختلف أنحاء العالم. تقوم بجمع البيانات والمعلومات من مصادر 

 مختلفة وتحليلها لتحديد أماكن انتشار هذه الجرائم ونوعيتها.
 

بتوثيق الانتهاكات من خلال التقارير  : تقوم هذه الجهاتتوثيق الانتهاكات -2
والشهادات والصور والأشرطة المرئية. يتم ذلك بمساعدة الناجين والشهود 

 لكشف الحقائق وتوثيقها بدقة.
 

: تقدم اللجان والمنظمات الدولية وغير الحكومية مساهمات تحقيقات مستقلة -3
معنية للتحقيق بشكل فعالة في التحقيق في الانتهاكات وتوفير الدعم للجهات ال

 مستقل ونزيه.
 

فة حول : تعمل هذه الجهات على نشر الوعي والمعرالتوعية والتثقيف -4
مشكلة التعذيب والمعاملة القاسية. يتم ذلك من  ا  قضايا حقوق الإنسان وخصوص

 خلال حملات التوعية والتثقيف والتدريبات.
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الدولية وغير الحكومية : تقدم اللجان والمنظمات تقديم المساعدة والدعم -5
المساعدة والدعم للضحايا وذويهم، سواء عبر تقديم المساعدة القانونية أو الطبية 

 أو النفسية.
 

: تعمل هذه الجهات على المستويات الدولية للدفاع الدفاع عن حقوق الإنسان -6
عن حقوق الإنسان وضمان أن يتم محاسبة المسئولين عن جرائم التعذيب 

 القاسية أمام المحاكم الدولية.والمعاملة 
 

إن دور اللجان والمنظمات الدولية وغير الحكومية لا يمكن التقليل من أهميته، 
فهي تسهم بشكل كبير في رصد ومكافحة جرائم التعذيب والمعاملة القاسية 
وتحقيق العدالة والحماية للضحايا. وبالتعاون مع الحكومات والمجتمع الدولي، 

م حقيقي في مجال حقوق الإنسان وتحسين الظروف الإنسانية يمكن تحقيق تقد
 .للمحتجزين

 

نظرا  للدور الهام الذي تلعبه اللجان والمنظمات الدولية وغير الحكومية في 
مراقبة حالات التعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين، وتوثيق الانتهاكات ورصد 

لكم  أقُدمالدعم للضحايا، التطورات في مجال حقوق الإنسان وتقديم المساعدة و
 .هذا لتسليط الضوء على دورهم الحيوي

 

 :1المادة 
تعُتبر اللجان والمنظمات الدولية وغير الحكومية هي جهات مستقلة تعمل في 
مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. تهدف هذه الجهات إلى مراقبة 

وتوثيق الانتهاكات بهدف زيادة حالات التعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين 
 الوعي والتوعية حول هذه الجرائم.

 :2المادة 
تتولى اللجان والمنظمات الدولية وغير الحكومية متابعة وتحليل حالات التعذيب 
والمعاملة القاسية، وتقديم التقارير الدورية حول الانتهاكات والتطورات في 

 المختصة والمجتمع الدولي بشكل عام.مجال حقوق الإنسان للمنظمات الدولية 
 :3المادة 

توفر اللجان والمنظمات الدولية وغير الحكومية المساعدة والدعم للضحايا من 
خلال تقديم الخدمات القانونية والاستشارات النفسية والدعم الاجتماعي والطبي. 
تعمل هذه الجهات على تحسين ظروف المحتجزين وضمان حماية حقوقهم 

 م.وكرامته
 :4المادة 

تتعاون اللجان والمنظمات الدولية وغير الحكومية مع الحكومات والمؤسسات 
الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان لضمان تحقيق العدالة والمساءلة 

 والمحاسبة للمرتكبين لجرائم التعذيب والمعاملة القاسية.
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ر الحكومية دورا  وبناء  على ما سبق، تلعب اللجان والمنظمات الدولية وغي
حيويا  في مراقبة وتوثيق حالات التعذيب والمعاملة القاسية وتحسين ظروف 
المحتجزين. ويعكس تعاون هذه الجهات مع الحكومات والمؤسسات الوطنية 

 والدولية التزاما  بتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان للجميع.
 

 الآليات الوطنية لمنع التعذيب: -4
الدول آليات وطنية فعالة لمنع التعذيب والمعاملة القاسية يجب أن تنشئ 

للمحتجزين. يجب أن تضمن هذه الآليات زيارات دورية للمراكز الاحتجازية 
 وتحقيقات شفافة في الشكاوى المقدمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

 

من التزام الدول بحماية حقوق  ا  أساسي ا  ت الوطنية لمنع التعذيب تمثل جزءالآليا
الإنسان والعمل على منع الانتهاكات والمعاملة القاسية للمحتجزين. يجب أن 
تتألف هذه الآليات من هيئات مستقلة وفعالة تتولى مسؤولية الرقابة على 
المراكز الاحتجازية وضمان التحقيق الشفاف والنزيه في الشكاوى المتعلقة 

 .بانتهاكات حقوق الإنسان
 

 :وفيما يلي بعض العناصر الأساسية للآليات الوطنية لمنع التعذيب 
 

: يجب أن تكون الآليات الوطنية مستقلة عن الحكومة هيئات مستقلة -1
 وتخضع للقوانين واللوائح التي تضمن استقلاليتها ونزاهتها.

 

: تعُتبر زيارات دورية للمراكز الاحتجازية والسجون زيارات دورية -2
للكشف عن حالات التعذيب والمعاملة القاسية. يجب أن تتيح هذه ضرورة 

الزيارات للآليات الوطنية فرصة للتحقق من ظروف المحتجزين والتحدث إليهم 
 بسرية.

 

: يجب على الآليات الوطنية متابعة حالات الاحتجاز مراقبة حالات الاحتجاز -3
 الإنسان.والتأكد من أنها تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق 

 

: يجب أن تجري الآليات الوطنية التحقيقات بشفافية في التحقيقات الشفافة -4
 الشكاوى المقدمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق من صحتها.

 

: يجب أن تتعاون الآليات الوطنية مع التعاون مع المنظمات غير الحكومية -5
يز مراقبة حقوق الإنسان وتحقيق المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية لتعز

 العدالة.
 

: يجب أن تقوم الآليات الوطنية بتوفير التدريب والتوعية التدريب والتوعية -6
للموظفين المعنيين بالاحتجاز حول معايير حقوق الإنسان وضرورة منع 

 التعذيب والمعاملة القاسية.
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تعتبر الآليات الوطنية لمنع التعذيب أداة فعالة للمحافظة على كرامة الإنسان 
وحقوقه وضمان أن يتم معاملة المحتجزين بإنسانية وبما يتفق مع المعايير 

في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق  ا  هام ا  الدولية لحقوق الإنسان. تلعب دور
 .والمعاملة القاسية في المستقبل العدالة للضحايا ومنع تكرار حالات التعذيب

 

نظرا  لأهمية تأسيس آليات وطنية فعالة لمنع التعذيب والمعاملة القاسية 
لكم هذه المواد أقُدم للمحتجزين، وضمان حماية حقوق الإنسان وكرامتهم، 

 .للتعريف بدور تلك الآليات وأهم مكوناتها
 

 :1المادة 
تسمى "اللجان الوطنية لمنع التعذيب" أو تلتزم الدول بإنشاء آليات وطنية فعالة 

آليات مماثلة. تهدف هذه اللجان إلى ضمان حقوق المحتجزين والحد من 
 الممارسات القاسية وغير الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز.

 :2المادة 
تكون اللجان الوطنية لمنع التعذيب هي هيئات مستقلة ومنفصلة عن الجهات 

موجب قوانين وتشريعات وطنية. يجب أن تتمتع الحكومية الأخرى، وتعمل ب
 هذه اللجان بالاستقلالية والكفاءة والشفافية.

 :3المادة 
تتولى اللجان الوطنية لمنع التعذيب زيارات دورية وغير معلنة لجميع مراكز 
الاحتجاز، بما في ذلك المؤسسات السجنية ومراكز الشرطة والمراكز 

تهدف هذه الزيارات إلى الاطلاع على  الإصلاحية والمستشفيات النفسية.
 ظروف المحتجزين وضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان.

 :4المادة 
يجب أن تكون لدى اللجان الوطنية لمنع التعذيب الصلاحية للتحقيق في الشكاوى 
المقدمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز. يتعين أن تجري 

شفافة وعادلة وباحترام حقوق المشتكين والمتهمين على تلك التحقيقات بطريقة 
 حد سواء.

 

 :5المادة 
تعُتبر تقارير اللجان الوطنية لمنع التعذيب محاضر مهمة توثق الانتهاكات 
والتحسينات وتقدم التوصيات للحكومة بغية تعزيز حقوق الإنسان ومنع 

ن تطبيق التعذيب. يجب أن يكون لدى اللجان سُبل نشر التقارير وضما
 التوصيات بشكل فعال.

وبناء  على ما سبق، تتمثل أهمية الآليات الوطنية لمنع التعذيب في تحسين 
ظروف المحتجزين وضمان احترام حقوق الإنسان. يعُد تأسيس هذه اللجان 
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خطوة هامة نحو تحقيق العدالة ومنع الانتهاكات والإساءات ضد المحتجزين 
 وتعزيز حقوق الإنسان عموما .

 

 الاستنتاج:
يجب على الدول  ا  دولي ا  ملة القاسية للمحتجزين يمثل تحديإن منع التعذيب والمعا

والمجتمع الدولي مواجهته بكل جدية. تحمل القوانين الدولية والإقليمية المتعلقة 
بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مسؤولية حماية الأفراد المحتجزين من 

العمل المشترك للضغط على الدول  ا  القاسية. يتطلب منا جميعلمعاملة التعذيب وا
لتنفيذ هذه القوانين وضمان حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لجميع 

 .المحتجزين والمدنيين في جميع أنحاء العالم

 

 ثانياً: اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب
 

، وهي اتفاقية دولية تحظر 1984تم تبني اتفاقية مناهضة التعذيب عام  -
 التعذيب وتعتبره جريمة تحت القانون الدولي.

تلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من التعذيب  -
 عن ارتكابه. المسئولينومعاقبة 

 

اتفاقية دولية تم تبنيها في الثاني  اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هي
، ودخلت حيز التنفيذ في الحادي والعشرين من 1984عشر من ديسمبر عام 

باسم "اتفاقية مناهضة التعذيب  ا  . وتعُرف هذه الاتفاقية أيض1987 يونيو عام
وغير الإنساني أو المُهين أو المُهين للكرامة الذي يوُجّه من قِبلَ أو بإذن من 

 يين أو آخرين في موقف رسمي".أفراد رسم
 

تهدف هذه الاتفاقية إلى حماية جميع الأشخاص من التعذيب والمعاملات القاسية 
وجب القانون الدولي إنسانية أو المُهينة. وتعتبر التعذيب جريمة مدانة بم واللا

، ويطُلب من جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة ا  ومحظورة تمام
قيام أي شخص أو جهة بالتعذيب أو المشاركة فيه بأي شكل من لضمان عدم 

 الأشكال.
 

 من بين النقاط الرئيسية لاتفاقية مناهضة التعذيب:
 

: تكرس الاتفاقية الحظر الكامل للتعذيب والمُعاملات الحظر الكامل للتعذيب -1
أو إنسانية أو المُهينة، بغض النظر عن الظروف  أو العقوبات القاسية أو اللا

 الأعمال.
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: تلُزم الدول الأطراف باتخاذ إجراءات فعالة للوقاية من الإجراءات الوقائية -2
التعذيب داخل حدودها، وتعزز الاتفاقية أهمية التدريب والتوعية لمنع حدوث 

 ممارسات تعذيبية.
 

: تلزم الدول بمحاكمة ومعاقبة المسئولين عن ارتكاب محاسبة المرتكبين -3
مشاركة فيه بأي صورة من الأشكال، وتشجع على تسليم التعذيب أو ال

الأشخاص الذين يعتقد أنهم ارتكبوا جرائم التعذيب للدول التي تطالب بتقديمهم 
 للعدالة.

 

: تنص الاتفاقية على أن الأدلة التي عدم قبول الأدلة المُستخلصة بالتعذيب -4
ستخدامها أمام تم الحصول عليها بواسطة التعذيب غير مقبولة ولا يمكن ا

 المحاكم.
 

تعد اتفاقية مناهضة التعذيب إحدى الأدوات الدولية الرئيسية التي تعمل على 
ضمان احترام حقوق الإنسان ومنع انتهاكاتها. وعلى الرغم من وجود هذه 
الاتفاقية، فإن التحديات القائمة أمام مكافحة التعذيب مستمرة، ومن الضروري 

للتصدي لهذه الجريمة الشنيعة والعمل على حماية أن تستمر الجهود الدولية 
 كرامة الإنسان

 

 النص القانوني حول اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب:
 

 المادة الأولى:
تم تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في الخامس عشر من ديسمبر 

تحظر بشدة وتجرم جريمة ، وتعُد هذه الاتفاقية اتفاقية دولية مهمة 1984لعام 
 التعذيب تحت القانون الدولي.

 المادة الثانية:
ينص البند الأول من هذه الاتفاقية على أنه يعُتبر التعذيب جريمة تحت القانون 
الدولي، وعلى جميع الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع ومنع 

 التعذيب في جميع أشكاله وأنماطه.
 المادة الثالثة:

تلُزم الدول الأطراف بعدم ترحيل أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى حيث 
توجد أسباب موجهة للاعتقاد بأنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب. وهذا يعُد 

 أحد الجوانب الهامة لحماية الأفراد من التعذيب والمعاملة القاسية.
 المادة الرابعة:

عذيب ومعاقبتهم ارتكاب جرائم التتلُزم الدول الأطراف بمحاسبة المسئولين عن 
للقوانين الوطنية. وتشمل ذلك ضمان حق الضحايا في  ا  بصورة مناسبة وفق

 الحصول على تعويض عادل ومناسب عن الأضرار التي تعرضوا لها.
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 المادة الخامسة:
تلُزم الدول الأطراف بإجراء التحقيقات المستقلة والشفافة في الشكاوى المتعلقة 

تفاقية مناهضة التعذيب. ويتضمن ذلك توفير ضمانات للمشتكين بانتهاكات ا
 والشهود والضحايا ومنع أي أشكال من أشكال التعذيب أو الضغط أو التهديد.

 المادة السادسة:
تلُزم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي لمناهضة التعذيب وتبادل 

التعاون مع الأمم المعلومات والخبرات في هذا الشأن. ويشُجع على إقامة 
 المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.

وبناء  على ما سبق، تعُد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب نصا  قانونيا  
مهما  لحماية الأفراد من التعذيب والمعاملة القاسية. تلتزم الدول الأطراف باتخاذ 

هذه الاتفاقية وتحقيق العدالة ومحاسبة جميع التدابير اللازمة لضمان الامتثال ل
المرتكبين لجرائم التعذيب بموجب القوانين الوطنية والدولية. يتطلب ذلك تحسين 
التشريعات الوطنية وتعزيز الآليات القضائية لمناقشة الجرائم المرتكبة وفرض 

 العقوبات المناسبة على المسئولين.
للأفراد العاملين في مجالات  ويجب على الدول الأطراف إجراء تدريب مناسب

الاحتجاز والتحقيق الجنائي لضمان الامتثال لمبادئ مناهضة التعذيب وحماية 
 حقوق الإنسان.

كما تلُزم الدول الأطراف بتقديم التقارير الدورية للأمم المتحدة حول تنفيذ اتفاقية 
رير مناهضة التعذيب والتقدم المحرز في هذا المجال. يتم تحليل هذه التقا

ومراجعتها من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والتي تقدم 
 توصيات لتحسين تطبيق الاتفاقية.

وفي حالة وجود أي تجاوزات في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، تحقق اللجنة 
مناهضة التعذيب في الشكاوى والتحقيقات وتوصي باتخاذ الإجراءات اللازمة 

 تهاكات.لمعالجة الان
وبناء  على ما سبق، تعُد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أداة قانونية قوية 

من الدول الأطراف  ا  جاد ا  التعذيب. تتطلب الاتفاقية التزاملمنع ومحاربة جرائم 
لتحسين الحماية والعدالة للضحايا ومنع التعذيب والمعاملة القاسية بجميع 

 أشكالها.
 

 المحاكم الجنائية الدوليةثالثاً: 
 

 المسئولينالمحاكم الجنائية الدولية هي محاكم دولية مستقلة مكرسة لمحاكمة  -
 عن جرائم الحرب والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية.
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تقدم المحاكم الجنائية الدولية منصة للتحقيق والمحاكمة في الانتهاكات  -
 ين.الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المحتجز

 

المحاكم الجنائية الدولية هي هيئات قضائية دولية مستقلة تأسست بهدف محاكمة 
المسئولين عن جرائم جسيمة تتضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب 
والتعذيب، وذلك عندما يكون النظام القضائي في الدول الوطنية غير قادر على 

ك توافق دولي بشأن تحويل مثل أداء هذه المهام بشكل فعال أو عندما تكون هنا
 هذه الجرائم للمحكمة.

 

وبدأت  1998في يوليو  تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب اتفاقية روما
. وتعتبر روما أول اتفاقية قانونية دولية تحدد 2002في يوليو  ا  عملها رسمي

أساس جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والحرب التي تشكل 
 الاختصاص الجنائي للمحكمة.

 

تعُدّ المحاكم الجنائية الدولية مكملة للنظام القضائي الوطني في محاكمة الجرائم 
الجنائية الشديدة الخطورة، وهي لا تحل محل المحاكم الوطنية. وعلى الرغم من 
ذلك، تحظى المحاكم الجنائية الدولية بأهمية كبيرة في محاربة الإفلات من 

لارتكاب جرائم جسيمة، حيث تقدم منصة للتحقيق والمحاكمة في حالات  العقاب
عدم تمكن النظام القضائي الوطني من تقديم المتهمين إلى العدالة أو منعهم من 

 العودة إلى الجرائم.
 

تتألف المحكمة الجنائية الدولية من محكمة ومكتب المدعي العام. يتم انتخاب 
القضاة من قبل دول الأعضاء، وتتكون المحكمة من قضاة مستقلين وغير 

 مسئولا  متعاقدين يتولون مهامهم بشكل غير حزبي. ويكون مكتب المدعي العام 
كابهم جرائم تدخل عن التحقيقات واحتمال متابعة الأشخاص المشتبه بهم لارت

 ضمن اختصاص المحكمة.
تسعى المحاكم الجنائية الدولية إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي 
الإنساني وحماية حقوق الإنسان. تسهم المحكمة بشكل كبير في تعزيز مفهوم 
المساءلة والمحاسبة عند ارتكاب الجرائم البشعة، وتشكل رسالة قوية للأفراد 

 يتعمدون ارتكاب هذه الجرائم بأنهم لن يفلتوا من العقاب.الذين 
 

ومع ذلك، تواجه المحكمة الجنائية الدولية تحديات متعددة، مثل قدرتها على 
تنفيذ أوامر القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، ومشاكل تمويلية تعيق 

لدولية وتسعى عملها. لكنها لا تزال أحد الأدوات الرئيسية التي تعزز العدالة ا
 .لمنع الجرائم البشعة في العالم

 

 النص القانوني حول المحاكم الجنائية الدولية:
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 المادة الأولى:
وغير تابعة لأي حكومة  المحاكم الجنائية الدولية هي محاكم دولية مستقلة

لاجتماعات دولية ومواثيق تنص على مسؤوليتها بمحاكمة  ا  تأسست وفق
 ب والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية.المرتكبين لجرائم الحر

 المادة الثانية:
تقُدم المحاكم الجنائية الدولية منصة هامة للتحقيق والمحاكمة في الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية التي ترتكب 

 ة.ضد المحتجزين خلال النزاعات المسلحة أو غيرها من الأحوال القتالي
 المادة الثالثة:

تكتسب المحاكم الجنائية الدولية اختصاصها من خلال التوافق الدولي، حيث 
يجب أن تكون الدول الأطراف موافقة على الاختصاص الجنائي الذي يمنح 

 للمحكمة الدولية لمحاكمة المرتكبين لجرائم الحرب والتعذيب.
 المادة الرابعة:

تعُتبر المحاكم الجنائية الدولية وسيلة هامة للحفاظ على العدالة الدولية ومحاسبة 
تمُثل هذه المحاكم عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان.  المسئولين
للتعامل مع الجرائم الشديدة التي تهدد سلامة وكرامة الأفراد  ا  حلا  هام

 والمجتمعات.
 المادة الخامسة:

لدول الأطراف بتقديم التعاون الكامل للمحاكم الجنائية الدولية، بما في تلتزم ا
ذلك تقديم المساعدة في التحقيقات ونقل المتهمين وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة 

 عن المحكمة.
وبناء  على ما سبق، تعُد المحاكم الجنائية الدولية أداة أساسية لتحقيق العدالة 

التي ترتكب ضد الإنسانية. توفر هذه المحاكم منصة ومكافحة الجرائم الشديدة 
هامة للتحقيق والمحاكمة وتعزز الالتزام الدولي بحماية حقوق الإنسان ومنع 

 التعذيب والمعاملة القاسية.
 

 الأدلة والتحقيقات رابعاً:
 

في محاسبة  ا  حيوي ا  دلة والتحقيقات الناجعة يلعب دورالتجميع الدقيق للأ -
 مرتكبي أفعال التعذيب والمعاملة القاسية.

يجب أن تكون هناك إجراءات فعالة لجمع الأدلة وحماية الشهود للتأكد من  -
 تحقيق العدالة والإبعاد عن الإفلات من العقاب.

 

لتحقيق العدالة  ا  حيوي ا  ة والتحقيقات الناجعة يعُتبر أمرالتجميع الدقيق للأدل
أفعال التعذيب والمعاملة القاسية. تعُد هذه الإجراءات أساسية  ومحاسبة مرتكبي
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وفيما يلي بعض لكشف الحقائق وتحديد المسئولين عن الجرائم وتقديمهم للعدالة. 
 النقاط المهمة حول أهمية الأدلة والتحقيقات في هذا السياق:

 

القاسية : يتطلب التحقيق الناجح في جرائم التعذيب والمعاملة جمع الأدلة -1
جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة. تشمل الأدلة الفعالة الشهود، والوثائق، 
والصور، والفيديوهات، والأدلة الفنية الأخرى التي يمكن استخدامها لدعم 

 الادعاءات.
 

: يجب أن يتم توفير حماية كافية للشهود والمُبلغين الذين حماية الشهود -2
شهاداتهم. يشمل ذلك حماية هويتهم وضمان عدم تعرضهم يقُدمون على الإدلاء ب

 للانتقام أو التهديد بالعقاب بسبب تعاونهم مع التحقيقات.
 

بشكل مستقل ونزيه  مجراه: يجب أن تكون التحقيقات الاستقلالية والنزاهة -3
ودون تدخلات غير مشروعة من أي جهة. يفُضل أن تتولى هيئات مستقلة 

 .ومُتخصصة هذه المهمة
 

ع الأدلة وتبادل : يعتبر التعاون بين الدول في مجال جمالتعاون الدولي -4
للتحقيق في جرائم التعذيب التي قد تكون قد تمت خارج  ا  المعلومات ضروري

 حدود الدولة.
 

: يجب أن تتيح الدول الوصول الكامل والمستقل الوصول إلى المحتجزين -5
جون والمنشآت الأمنية للتحقق من للمحققين إلى المراكز الاحتجازية والس

 ظروف المحتجزين والتحقق من سلامتهم وحالتهم.
 

: يجب أن تكون هناك إجراءات قانونية فعالة للتأكد من أن الحماية القانونية -6
 المتهمين يحظون بحقوقهم القانونية ويتمتعون بمحاكمة عادلة.

العدالة للضحايا ومحاسبة إن الأدلة والتحقيقات الناجحة تمثل الأساس في تحقيق 
المسئولين عن جرائم التعذيب والمعاملة القاسية. من خلال التزام الدول بتوفير 
الآليات الفعالة والمستقلة للتحقيق وحماية الشهود، يمكن تحقيق التقدم في منع 

 .هذه الجرائم وضمان حماية حقوق الإنسان وكرامته في جميع أنحاء العالم
التحقيقات الناجحة في جرائم التعذيب والمعاملة القاسية تسُهم بشكل كبير في 
إحداث تغيير إيجابي في مجال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة. إنها تحفز على 
تطوير نظم قانونية وضمانات قوية لمنع انتهاكات جديدة وتحسين ظروف 

ت الشفافة، يمكن أن من خلال الأدلة الموثوقة والتحقيقاالاحتجاز والسجون. 
 :تؤدي هذه الجهود إلى

: يساعد التحقيق الدقيق وجمع الأدلة على تحديد المسئولين عن المحاسبة -1
ارتكاب جرائم التعذيب والمعاملة القاسية وتقديمهم للعدالة. وهذا يؤدي إلى 

 محاسبتهم عن أفعالهم ومنعهم من الإفلات من العقاب.
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في الجرائم المزعومة وتوثيقها، يمكن الكشف  : عن طريق التحقيقالوقاية -2
عن الأسباب الكامنة وراء تلك الجرائم وتحديد المناطق التي يحتاج فيها النظام 

 القانوني إلى التحسين لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات مستقبلا .
: تعزز التحقيقات الفعالة نظام العدالة الجنائية وتعزز تقوية نظام العدالة -3

ته وثقة المواطنين فيه. وبذلك يشُجع المتضررون على الإدلاء بشهاداتهم مصداقي
 وتقديم الشكاوى.

: من خلال الكشف عن الانتهاكات التي قد تحدث تحسين ظروف الاحتجاز -4
في مراكز الاحتجاز، يمكن للتحقيقات المناسبة أن تؤدي إلى تحسين ظروف 

 الاحتجاز وضمان احترام حقوق المحتجزين.
: يساهم التحقيق الفعال والدقيق في ضمان أن لتأكد من الإفلات من العقابا -5

 يحُاكم المتهمون بموجب القانون ويتم تطبيق العقوبات المناسبة عليهم.
لمنع جرائم التعذيب  ا  حاسم ا  م بتحقيقات فعالة وشفافة يعد أمرلذا، فإن الالتزا

لإنسان. تلك الجهود تعزز والمعاملة القاسية وتحقيق العدالة وحماية حقوق ا
التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان وتعمل على تحقيق السلم والأمان في 

 .العالم
بالنظر إلى أهمية الأدلة والتحقيقات في محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب 
والمعاملة القاسية، هناك عدة مواد قانونية دولية تنص على ضرورة منع 

 التعذيب وتحقيق العدالة.
 

 :من بين هذه المواد القانونية 
 

: تعُد هذه الاتفاقية الدولية المعتمدة اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب -1
من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد أهم الأدوات القانونية لمنع  1984عام 

التعذيب. تنص الاتفاقية على أن التعذيب يعُد جريمة يجب معاقبة مرتكبيها 
 منعها.و
 

( Rome Statute: يعُتبر قانون روما الإجرائي )قانون روما الإجرائي -2
مستندا  قانونيا  هاما  ينظم عمل المحكمة الجنائية الدولية. يحُدد هذا القانون جرائم 
تحت القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب والتعذيب والجرائم ضد 

 بموجبه.الإنسانية، ويمُكن محاكمة المتهمين 
 

: يتطلب المبدأ القانوني للعدالة الانتقالية محاسبة مبدأ العدالة الانتقالية -3
المسئولين عن جرائم التعذيب والمعاملة القاسية التي ارتكبت في الماضي، حتى 
وإن كانوا غير محاكمين أثناء وقوع تلك الجرائم. يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق 

 معات المتضررة.العدالة والمصالحة بين المجت
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: يعُد القانون الدولي الإنساني مجموعة من القوانين القانون الدولي الإنساني -4
والاتفاقيات التي تهدف إلى حماية الأفراد المتأثرين بالنزاعات المسلحة وضمان 

 تقديم المسئولين عن ارتكاب جرائم التعذيب والمعاملة القاسية للمحاكمة.
 

سعى إلى تعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان ومحاسبة هذه المواد القانونية ت
مرتكبي جرائم التعذيب والمعاملة القاسية. يجب أن تتعاون الدول مع المحاكم 
الدولية والآليات الوطنية والمنظمات غير الحكومية لضمان تنفيذ هذه المواد 

 .وتحقيق العدالة والمساءلة للجرائم ضد الإنسانية
 

 الاستنتاج:
 يتطلب ا  وإنساني ا  قانوني ا  لة القاسية للمحتجزين يعتبر تحديمنع التعذيب والمعام

من جميع الأطراف المعنية. يجب على الدول اتخاذ  ا  العمل المستمر والتزام
إجراءات قوية لتنفيذ القوانين والآليات القائمة لحماية حقوق الإنسان وكرامة 

محتجزين. إن توثيق الانتهاكات ومحاسبة الإنسان لجميع الأفراد، بما في ذلك ال
 .يسهم في تعزيز العدالة ومنع تكرار هذه الأفعال الشنيعة في المستقبل المسئولين

 

في الاستنتاج، يؤُكد منع التعذيب والمعاملة القاسية للمحتجزين على أنه تحدي 
قانوني وإنساني يتطلب التصدي له بشكل جدي ومستمر. يجب أن تكون الحماية 

ن هذه الانتهاكات أولوية للدول والمجتمع الدولي على حد سواء. من خلال م
الالتزام بالقوانين الدولية وتفعيل الآليات القائمة، يمكن تحقيق العدالة وضمان 

 كرامة وحقوق الإنسان لجميع الأفراد، بما في ذلك المحتجزين.
 

أساسية في تحقيق العدالة تعد توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها أدوات 
ومنع تكرار الجرائم المروعة في المستقبل. إن توفير الآليات الفعالة لجمع الأدلة 
وإجراء التحقيقات الشفافة يسُهم في تحديد المسئولين وتقديمهم للعدالة، مما 

 يشُجع على منع الانتهاكات الجديدة.
 

 ا  وجهود ا  دولي ا  تعاون التعذيب والمعاملة القاسيةيتطلب التعامل مع جرائم 
مشتركة من قبل الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. يمكن أن تكون 
اللجان والمنظمات الدولية وغير الحكومية شركاء مهمين في رصد وتوثيق 

 الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا.
 

سهم في في نهاية المطاف، فإن التصدي لجرائم التعذيب والمعاملة القاسية ي
تعزيز حقوق الإنسان والعدالة وتحقيق السلام والأمان في العالم. يجب أن يكون 
العمل الدؤوب والالتزام المشترك هو الأساس للحد من هذه الجرائم الشنيعة 

 .والعمل نحو مجتمع يحترم حقوق الإنسان وكرامته في جميع أنحاء العالم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المطلب الثالث : 
 دور اللجان الدولية للصليب الأحمر في حماية المحتجزين

 
 المقدمة:

نية الرائدة عالمي ا تعتبر اللجان الدولية للصليب الأحمر إحدى المنظمات الإنسا
التي تهدف إلى حماية حقوق المحتجزين وتحسين أوضاعهم في ظل مختلف 
الظروف الصعبة التي قد يواجهونها. تأسست اللجان الدولية للصليب الأحمر 

دولية للصليب الأحمر، وتعتبر بناء  على المعاهدات الدولية وتحت مظلة اللجنة ال
للإنسانية والحيادية في التدخل لحماية الأفراد المحاصرين أو  ا  عالمي ا  رمز

المحتجزين نتيجة النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وغيرها من الظروف 
القاسية. يهدف هذا البحث إلى استكشاف وتحليل دور اللجان الدولية للصليب 

 .الأحمر في حماية المحتجزين وتوفير الرعاية الإنسانية لهم
 

ب الأحمر في حماية المحتجزين بر الدور الذي تلعبه اللجان الدولية للصلييعت
، حيث تسعى هذه اللجان إلى توفير المساعدة الإنسانية والرعاية ا  حيوي ا  أمر

الطبية للمحتجزين، وضمان احترام حقوقهم الإنسانية والمعاملة اللائقة 
ول إلى المحتجزين بكرامتهم. تعمل هذه اللجان على قدم وساق من أجل الوص

في مناطق النزاعات المسلحة والمناطق النائية والصعبة الوصول، وذلك من 
 أجل تقديم المساعدة الضرورية والمساهمة في تخفيف المعاناة التي يمرون بها.

 

وغير جانبي في أداء مهامها،  ا  حايدم ا  لجان الدولية للصليب الأحمر منهجتتخذ ال
وهذا يساعدها على الوصول إلى المحتجزين في جميع الأطراف المتحاربة 
وضمان أن تتمتع هذه الزيارات بالسرية والحماية. تسعى هذه اللجان إلى التأكد 
من تطبيق القوانين الدولية الإنسانية على المحتجزين وتجنب أي أعمال قمعية 

اكتشاف أي انتهاكات لهذه القوانين يتم الإبلاغ عنها أو تعذيبية، وفي حال 
 والعمل على المستوى الدولي لإجراء التحقيقات اللازمة.

 

تضطلع اللجان الدولية للصليب الأحمر بدور فعال في تسهيل عمليات تبادل 
الأسرى والمفاوضات بين الأطراف المتحاربة، وتعمل على توثيق معلومات 

دين وتزويد أهاليهم بالمعلومات الضرورية. كما تسعى حول المحتجزين والمفقو
هذه اللجان إلى تعزيز التوعية بحقوق المحتجزين ودورها الإنساني عبر القيام 

 بحملات توعوية وتثقيفية للمجتمعات المعنية.
 

يظل دور اللجان الدولية للصليب الأحمر في حماية المحتجزين له أهمية كبيرة 
الإنسانية وتوفير المساعدة الإنسانية في الظروف  في ضمان احترام الحقوق
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الصعبة. ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية والعمل بمبادئ المحايدية 
والشفافية، تسهم اللجان الدولية للصليب الأحمر في تخفيف المعاناة عن 
المحتجزين والعمل على تحسين أوضاعهم وإعادة الاتصال بينهم وبين عائلاتهم 

وتأسيسا  على هذا الدور الإنساني الحيوي، تتبنى اللجان الدولية  هموأحبائ
للصليب الأحمر مجموعة من المبادئ والأهداف التي توجه جهودها في حماية 

 من بين هذه المبادئ:المحتجزين. 
 

المحايدية واللامحاز: تلتزم اللجان الدولية بالمحايدية واللامحاز في أداء  -1
ضمان احترام سيادة الدول وحكوماتها وتسهيل تواجدها  مهامها، وذلك من أجل

 في جميع المناطق بشكل مستقل وغير جانبي.
 ا  الحياة والكرامة الإنسانية أساس حماية الحياة والكرامة الإنسانية: تعتبر -2

للعمل الإنساني، وتسعى اللجان الدولية للصليب الأحمر إلى حمايتهما والعمل 
 على تحسين ظروف المحتجزين لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.

الحياد والسرية: تكون اللجان الدولية للصليب الأحمر ملتزمة بالسرية في  -3
من أجل حماية سلامتهم أداء مهامها وتعاملها مع المحتجزين ومعلوماتهم، وذلك 

 وعدم تعريضهم للخطر.
العمل الجماعي: تسعى اللجان الدولية للصليب الأحمر إلى التعاون مع  -4

الجهات المحلية والدولية، والجمعيات والمنظمات ذات الصلة، من أجل تحقيق 
 الفعالية والتأثير في تحسين أوضاع المحتجزين وحمايتهم.

 

للعمل الإنساني، وتحظى  ا  عالمي ا  يب الأحمر رمزللجان الدولية للصلتعتبر ا
بالاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي. تستمر هذه اللجان في تقديم 
المساعدة والدعم للمحتجزين والعمل على إيجاد حلول لتحسين أوضاعهم، بغية 
العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المناطق المنكوبة وتقديم الرعاية 

 غاثة لمن هم في أمس الحاجة لها.والإ
 

وفي الختام، تظل اللجان الدولية للصليب الأحمر عنصرا  أساسيا  في جهود 
الحفاظ على الكرامة الإنسانية وتعزيز حماية المحتجزين في جميع أنحاء العالم، 
وهي تمثل قوة إنسانية تسعى للتخفيف من معاناة المحتجزين والعمل على توفير 

 .مل لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بهاالأمان والأ
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 الجسم:
 

 تاريخ تأسيس اللجان الدولية للصليب الأحمر أولاً:
 

، على 1863تأسست اللجان الدولية للصليب الأحمر في جنيف، سويسرا، عام 
يد الناشط الإنساني هنري دونانت. تأسست المنظمة بعد شهادة دونانت على 

، حيث قرر 1859معركة سولفرينو النمساوية الإيطالية عام معاناة الجرحى في 
أن تكون هناك هيئة إنسانية محايدة لتقديم المساعدة للمصابين بغض النظر عن 

 جنسيتهم أو انتمائهم.
 

بين  ا  سولفرينو في إيطاليا تواجها مدمر، شهدت معركة 1859في عام 
النمساويين والفرنسيين والإيطاليين. أثناء هذه المعركة الدامية، قرر الناشط 
الإنساني السويسري هنري دونانت الانضمام كمتطوع لفريق الإسعاف لمساعدة 

للمئات من  ا  مروع ا  صل إلى ميدان المعركة، شاهد مشهدالجرحى. عندما و
اوية بسبب نقص التدخل الجرحى الذين يعانون ومنهم من مات في ظروف مأس

 الطبي والمساعدة.
 

شهادة دونانت على هذا المشهد المرير جعلته يدرك الحاجة الماسة لوجود هيئة 
إنسانية تهدف إلى توفير المساعدة الإنسانية للمصابين في المعارك والنزاعات، 

، انعقدت 1863بغض النظر عن انتمائهم أو جنسياتهم. وبالفعل، في عام 
دولة تمثلت فيه بعثات  16دوليا  في جنيف، سويسرا، حضره مؤتمرا  
 دبلوماسية.

 

خلال هذا المؤتمر، قدم دونانت فكرته الرئيسية لإنشاء هيئة دولية محايدة تعمل 
على تقديم المساعدة الإنسانية للجرحى والمحتاجين في المناطق المتضررة من 

قبل الحضور، وتم اعتماد واسعين من  ا  زاعات. تلقى اقتراحه قبولا  ودعمالن
 إنشاء هذه الهيئة بشكل رسمي.

 

وهكذا، تأسست اللجان الدولية للصليب الأحمر بشكل رسمي في هذا المؤتمر 
. وتم تحديد هدف اللجان الأساسي وهو تقديم المساعدة 1863الدولي الأول عام 

لجان الإنسانية والرعاية للمصابين والجرحى في النزاعات العسكرية. وتبنت ال
ا مبدأ الحياد والمحايدية في تقديم المساعدة  الدولية للصليب الأحمر أيض 
والرعاية، وذلك لضمان احترام السيادة الوطنية للدول المتضررة وعدم التحيز 

 لأي طرف في النزاعات.
 

منذ ذلك الحين، استمرت اللجان الدولية للصليب الأحمر في توسيع نطاق عملها 
المنكوبة حول العالم، حيث قدمت المساعدة والدعم  والتدخل في المناطق
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للمتضررين والمحتجزين في الحروب والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. 
وتستمر هذه المنظمة الإنسانية في اليوم الحاضر في العمل على تحقيق مبادئها 
وأهدافها في مساعدة المحتاجين وتحسين أوضاع المحتجزين في جميع أنحاء 

 .المالع
 

عند التحدث عن دور اللجان الدولية للصليب الأحمر في حماية المحتجزين، 
هناك مجموعة من المواد القانونية التي تقوم عليها أنشطتها وتوجه جهودها. 
تعُتبر المواد القانونية الأساسية التي تحدد دور اللجان الدولية للصليب الأحمر 

ة الإنسانية التي تحدد حقوق المحتجزين هي المعاهدات الدولية والقوانين الدولي
وتعزز واجبات الحماية الإنسانية في النزاعات المسلحة. من بين المواد القانونية 

 :يمكن ذكر ما يليالهامة التي تحُدد دور اللجان الدولية للصليب الأحمر، 
 

: تنص هذه الاتفاقية على أهمية تحسين (1864اتفاقية جنيف الأولى ) -1
لجرحى في أثناء النزاعات وحقوق الأفراد المحاصرين والمرضى معاملة ا

والجرحى. كانت هذه الاتفاقية الأولى للجنة الدولية للصليب الأحمر وشكلت 
 النواة الأولى للقانون الدولي الإنساني.

 

: تتكون من أربع اتفاقيات دولية وهي (1949اتفاقيات جنيف الأخيرة ) -2
رضى العسكريين في الميدان، والثانية لحماية الأولى لحماية الجرحى والم

المحتجزين العسكريين، والثالثة لحماية المدنيين أثناء الحروب، والرابعة لحماية 
 المدنيين الذين يحملون الأسلحة في وقت النزاعات المحلية وغير الدولية.

 

: يتضمن هذا البروتوكول (1977بروتوكولات إضافية لاتفاقيات جنيف ) -3
مواد تحدد حقوق وحماية المحتجزين، وتوفير المساعدة الإنسانية لهم، عدة 

وضمان الحياد والمحايدية للجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم المساعدة 
 والحماية.

 

: تحدد هذه الاتفاقية المبادئ (1965اتفاقية تقديم المساعدة الإنسانية ) -4
اجين والمتضررين في المناطق الأساسية لتقديم المساعدة الإنسانية للمحت

 المتضررة بغض النظر عن الأسباب أو الظروف.
 

: تحدد هذه (1965مبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ) -5
الأساسية التي يقوم عليها عمل اللجان الدولية للصليب الأحمر والهلال  المبادئ

 حايدية.الأحمر، بما في ذلك الحياد والاستقلالية والم
 

يجب الإشارة إلى أن اللجان الدولية للصليب الأحمر تعمل بناء  على هذه المواد 
القانونية وتستند إلى القوانين الدولية الإنسانية في أداء مهامها وتقديم المساعدة 
والرعاية للمحتجزين والمتضررين. وتعمل اللجان الدولية بجدية لضمان احترام 
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روف المعيشية للمحتجزين وتعزيز الحماية الإنسانية حقوق الإنسان وتحسين الظ
 .في جميع أنحاء العالم

 
 الأهداف والمبادئ الرئيسية للجان الدولية للصليب الأحمر ثانياً:

 

الأهداف والمبادئ الرئيسية للجان الدولية للصليب الأحمر هي ما يميز هذه 
المنظمة الإنسانية وتوجه جهودها في تقديم المساعدة وحماية المحتجزين 
والمتضررين في المناطق المتضررة بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية. 

 :بينهاومن تعتمد اللجان الدولية على مجموعة من المبادئ الأساسية، 
 

: تلتزم اللجان الدولية بالمحايدية واللامحاز في تقديم المحايدية واللامحاز -1
 المساعدة الإنسانية للمحتجزين والمتضررين.

 

تعتبر المحايدية واللامحاز من أهم المبادئ التي تتبناها اللجان الدولية للصليب 
م التحيز لأي جانب أو الأحمر في أداء مهامها. تلتزم المنظمة بالبقاء محايدة وعد

طرف في النزاعات أو النقاشات السياسية. يهدف هذا المبدأ إلى تأمين وجود قوة 
إنسانية مستقلة ومحايدة تسعى للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتقديم 

 المساعدة الإنسانية بدون تفرقة أو تمييز.
 

حياته على رأس : تضع اللجان الدولية رعاية الإنسان وحماية الإنسانية -2
 أولوياتها.

تضع اللجان الدولية للصليب الأحمر رعاية الإنسان وحماية حياته على رأس 
أولوياتها. تعتبر الإنسانية محور العمل الإنساني للمنظمة، حيث تسعى جاهدة 
لتقديم الرعاية والمساعدة للمحتجزين والمتضررين وتحسين أوضاعهم الإنسانية 

لحياة والكرامة الإنسانية أساس العمل الإنساني للجان الصعبة. تعتبر حماية ا
 الدولية.

 

: تتمتع اللجان الدولية بالاستقلالية في أداء مهامها، وذلك لضمان الاستقلالية -3
 الحفاظ على الحياد والمحايدية في تعاملها مع الجميع.

مل بشكل تتمتع اللجان الدولية بالاستقلالية في أداء مهامها، وهذا يعني أنها تع
مستقل عن الحكومات والأطراف المتنازعة. يهدف هذا المبدأ إلى ضمان أن 
تتمكن المنظمة من اتخاذ قرارات مستقلة وتحديد الأولويات والاحتياجات بناء  

 على المعايير الإنسانية والمبادئ الأخلاقية.
اء بفضل هذه المبادئ الأساسية، تتمكن اللجان الدولية للصليب الأحمر من أد

دورها بفعالية في حماية المحتجزين وتوفير الرعاية والمساعدة الإنسانية 
للمتضررين في المناطق المتضررة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الطبية 
والغذائية والإغاثة العاجلة وتحسين ظروف المعيشة لهؤلاء الأشخاص 
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م الرعاية المحتاجين. تبذل اللجان الدولية قصارى جهدها للعمل على تقدي
والإغاثة للجميع دون تمييز أو تفرقة، والعمل على تحسين الظروف الإنسانية 

 .وتعزيز الحماية الإنسانية في جميع أنحاء العالم
 

 الاحترام والامتثال للقانون الدولي الإنساني: -4
تعتزم اللجان الدولية للصليب الأحمر بتعزيز واحترام القانون الدولي الإنساني 

دات الدولية ذات الصلة. يفُهم القانون الدولي الإنساني كمجموعة من والمعاه
القوانين التي تهدف إلى حماية الأفراد المتضررين من النزاعات المسلحة، 

 وتحدد حقوق المدنيين والجنود المحتجزين وتقيد أساليب القتال.
 

 تعزيز الوعي بالقوانين الإنسانية: -5
الإنسانية من مهام اللجان الدولية. يعُتبر تعزيز تعُدَ تعزيز الوعي بالقوانين 

لتحقيق احترام والامتثال لها من  ا  تثقيف بالقوانين الإنسانية ضروريالوعي وال
قبل جميع الأطراف المتصارعة. يتم ذلك عن طريق إجراء التدريبات والورش 

 العملية ونشر المعلومات القانونية بشكل عام.
 

 صل مع الأطراف المتنازعة:العمل الميداني والتوا -6
تعمل اللجان الدولية على إجراء الزيارات الميدانية والتواصل مع الأطراف 
المتنازعة للتحقق من واقع المحتجزين وتقديم المساعدة الإنسانية بحياد 
ومحايدية. يعُتبر العمل الميداني أحد أهم جوانب العمل الإنساني الذي يتيح 

 وتوجيه الإغاثة بفعالية. للمنظمة تحديد الاحتياجات
 

 التعاون الدولي والشراكات: -7
تسعى اللجان الدولية للصليب الأحمر إلى تعزيز التعاون الدولي والشراكات مع 
الحكومات والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة. تتعاون 

المناطق  المنظمة مع مختلف الأطراف لضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى
 المتضررة والمحتجزين بشكل فعال.

 

 الابتكار والتطوير: -8
للابتكار والتطوير في تقديم الرعاية  ا  للجان الدولية للصليب الأحمر دومتسعى ا

والمساعدة الإنسانية. تحَُسِّن المنظمة الأدوات والتقنيات التي تستخدمها لتحسين 
 استجابتها وفاعليتها في المناطق المتضررة.

 

 التوعية والتثقيف: -9
تقُدم اللجان الدولية التوعية والتثقيف حول مبادئ الحقوق الإنسانية والقوانين 
الدولية الإنسانية للجمهور والجهات ذات العلاقة. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق 
تفهم أفضل للتحديات الإنسانية وتحسين التحركات لمساعدة المحتجزين 

 والمتضررين.
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المبادئ الرئيسية تمثل الأساس الذي يقوم عليه العمل الإنساني للجان إن هذه 
الدولية للصليب الأحمر، وتعكس التزامها بحماية الأفراد المحاصرين وتقديم 

 .الدعم والمساعدة في ظل الظروف الصعبة والنزاعات المسلحة

 
 دور اللجان الدولية للصليب الأحمر في حماية المحتجزين ثالثاً:

 

: تعمل اللجان الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية فير المساعدة الإنسانيةتو -
للمحتجزين، سواء  كانت غذائية، طبية، أو إمدادات أساسية أخرى، وذلك 

 لتحسين ظروفهم المعيشية والصحية.
: تقوم اللجان الدولية بزيارة المحتجزين ومراقبة مراقبة ظروف المحتجزين -

 التحقق من معاملتهم واحترام حقوقهم الإنسانية.ظروف احتجازهم، و
: تسهل اللجان الدولية نقل الرسائل بين نقل الرسائل والبحث عن المفقودين -

 المحتجزين وعائلاتهم وتقوم بالبحث عن المفقودين وتوثيق معلوماتهم.
: تقوم اللجان الدولية بالوساطة بين الأطراف الوساطة وتسهيل التبادلات -

 بة وتسهيل عمليات تبادل الأسرى.المتحار
 

 الختام:
تختتم هذه الدراسة بالتأكيد على أهمية دور اللجان الدولية للصليب الأحمر في 

إلى أن اللجان الدولية  حماية المحتجزين وتحسين أوضاعهم، وكما يشُير البحث
 .في توفير المساعدة ا  بارز ا  تلعب دور

في توفير المساعدة الإنسانية  ا  بارز ا  الدولية للصليب الأحمر تلعب دور اللجان
والرعاية للمحتجزين في الظروف القاسية التي يمرون بها. إن عملها الإنساني 
المستمر والمثابر يساهم في تخفيف المعاناة عن المحتجزين وتحسين أوضاعهم، 

 كرامتهم.وتمكينهم من البقاء على قيد الحياة والحفاظ على 
عليه، يوصى بمزيد من الدعم والتعاون مع اللجان الدولية للصليب الأحمر 
وتمكينها من الوصول إلى المناطق المتضررة والمحتجزين فيها، بما يسمح لها 
بممارسة مهامها بفعالية وبحيادية. يجب أن تستمر الجهود المشتركة بين اللجان 

من أجل تحسين  ا  عمل معالأخرى للالدولية والمؤسسات الحكومية والمنظمات 
الحماية والرعاية للمحتجزين وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي 

 الإنساني.
، ينبغي تعزيز الوعي العام حول دور اللجان الدولية للصليب الأحمر ا  عليه أيض

وأهميتها في حماية المحتجزين والعمل على تحقيق العدالة الإنسانية. من خلال 
لتوعية والتثقيف، يمكن للمجتمعات الدولية أن تدرك الجهود الجبارة التي تبذلها ا

هذه المنظمة وتساهم في دعمها وتعزيز قدرتها على التحرك بفعالية في ظل 
 التحديات الإنسانية المتجددة.
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وفي النهاية، فإن دور اللجان الدولية للصليب الأحمر في حماية المحتجزين لا 
به، حيث تمثل هذه المنظمة الشجاعة الأمل للمحتجزين  الاستهانةيمكن 

وأسرهم، وهي النقطة الضوء في عالم العنف والصراعات. تتطلب جهودنا 
المشتركة الدائمة وتعاوننا في مواجهة التحديات الإنسانية والعمل المستمر 
لتحسين الأوضاع وحماية المحتجزين، فهم جزء لا يتجزأ من الإنسانية 

 .يستحقون أن يعيشوا بكرامة وأمانو
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 القسم الثالث:
 حماية الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين
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 مقدمة:ال
تعتبر حماية الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين أحد أهم القضايا الإنسانية 

المجتمعات والأمم على التطوير والتقدم في مجال الرعاية والقانونية التي تعكف 
الصحية والإنسانية. إن الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين يتعرضون 
للعديد من التحديات والمخاطر أثناء النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية 
ية والأوضاع الطارئة الأخرى. لذلك، تسعى المنظمات الدولية والهيئات الحكوم

والمؤسسات غير الحكومية إلى وضع القوانين والآليات التي تضمن حماية 
 كاملة لهؤلاء الأفراد الضعفاء والمحتاجين.

 

تهدف هذه المقدمة إلى استعراض بعض الجوانب القانونية المتعلقة بحماية 
الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين في ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين 

. سنتناول في هذه المقدمة بعض المفاهيم الأساسية للحماية الإنسانية الوطنية
والمبادئ القانونية المرتبطة بها، وكذلك أهم الآليات والمنظمات الدولية التي 

 تعمل على تحقيق هذه الحماية وضمان التزام الدول بها.
 

 المفاهيم الأساسية للحماية الإنسانية:
 

للكرامة  ا  والعاملين الإنسانيين احترامرضى تتطلب حماية الجرحى والم
الإنسانية والحقوق الأساسية للإنسان، وهذا يتم تحقيقه من خلال عدة مفاهيم 

 أساسية:
 

الحماية الطبية: يحق للجرحى والمرضى الحصول على الرعاية الطبية  -1
ومتناسبة اللازمة دون تمييز أو انتقائية. يجب أن تكون الخدمات الطبية متاحة 

 لمعايير الرعاية الصحية العالمية. ا  ع احتياجات المرضى وفقم
 

حماية العاملين الإنسانيين: يجب أن تكون لدى العاملين الإنسانيين الحق في  -2
الحماية أثناء أداء واجباتهم الإنسانية، وعدم تعرضهم للعنف أو التهديد أثناء 

 عملهم في مناطق النزاعات والكوارث.
 

ق الصحية: يجب أن تحُترم المرافق الصحية كمنشآت غير حماية المراف -3
هجومية وأن لا يتم استخدامها للأغراض العسكرية. وعليه، فإن استهدافها يعُتبر 

 جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني.
 

 القوانين الدولية لحماية الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين:
 

تنص العديد من الاتفاقيات والقوانين الدولية على حماية الجرحى والمرضى 
 :من بينهاوالعاملين الإنسانيين، 

اتفاقيات جنيف: تشمل اتفاقيات جنيف الأربعة )الأولى حتى الرابعة( التي  -1
، والتي تنص على حماية 1977وتم تحديثها في عام  1949وُقعِت عام 
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المدنية والمستشفيات والمرافق الطبية في  الجرحى والمرضى والشخصيات
 الزمن الحربي وفي حالات النزاع المسلح غير الدولي.

 

اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية: تهدف إلى منع  -2
استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي يمكن أن تتسبب في إصابة وتشويه 

 مروع. وموت الجرحى والمرضى بشكل
 

القواعد العرفية الإنسانية: تشمل المبادئ والقواعد العرفية الإنسانية المعترف  -3
بها دوليا ، والتي تنص على حماية الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين 
خلال النزاعات المسلحة والأوضاع الطارئة. تتطلب هذه القواعد احترام حقوق 

 في جميع الأوقات، دون تمييز أو انتقائية.الإنسان والرعاية الطبية والحياة 
 

 الآليات الدولية لحماية الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين:
 

تعمل العديد من المنظمات والهيئات الدولية على تنفيذ وفرض القوانين الدولية 
المرتبطة بحماية الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين، ومن بين تلك 

 المنظمات:
جنة الدولية للصليب الأحمر: تعتبر المنظمة الأبرز في توفير الرعاية الل -1

الصحية والحماية للجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين في مناطق النزاع 
 والكوارث الطبيعية.

منظمة الصحة العالمية: تعمل على توفير الإرشادات والدعم الفني للدول  -2
 والمرضى في جميع أنحاء العالم. لتحسين الخدمات الصحية وحماية الجرحى

اللجنة الدولية للصليب الأحمر الهلال الأحمر: تعمل جنبا  إلى جنب مع  -3
اللجنة الدولية لتقديم المساعدة الإنسانية والرعاية الطبية للمتضررين في 

 المناطق النزاعية.
 

 التزام الدول بحماية الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين:
 

ية الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين التزاما  قانونيا  للدول تعتبر حما
بموجب القوانين الدولية والإنسانية. يطُالب المجتمع الدولي بالتعاون والعمل 
المشترك لتعزيز هذه الحماية وتطوير الآليات اللازمة لتطبيقها بفعالية. يجب أن 

لمواجهة الكوارث والنزاعات  تتعاون الدول لتعزيز القدرات الطبية والإنسانية
 وتقديم الدعم اللازم للمنظمات الإنسانية لتنفيذ مهامها بشكل فعال.

 

، تظل حماية الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين أمرا  ملحا  للغاية ختاما  
للمجتمع الدولي. يجب أن تكون هذه الحماية في مقدمة أولويات الأجندة الدولية، 

لأطراف المعنية العمل بجد لتحقيقها والحفاظ على الكرامة ويتعين على جميع ا
نجد أن . والإنسانية والحقوق الأساسية للإنسان في جميع الظروف والأوقات
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حماية الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين تشكل مسؤولية إنسانية وأخلاقية 
ضرورية للمجتمع الدولي. يجب على الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات 

لتطوير السياسات والبرامج والآليات  والتزامغير الحكومية التعاون بكل جدية 
وتقديم الرعاية اللازمة لهم في القانونية اللازمة لحماية هؤلاء الأفراد الضعفاء 

 أوقات الأزمات والنزاعات.
 

علاوة على ذلك، يجب أن يكون هناك توعية عامة بأهمية حماية الجرحى 
والمرضى والعاملين الإنسانيين وتعزيز مفهوم العمل الإنساني والتطوع في 
 الأوساط المجتمعية. يمكن تحقيق ذلك من خلال البرامج التثقيفية والتوعوية

 وتشجيع المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الإنسانية.
 

في النهاية، إن حماية الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين تمثل قيمة إنسانية 
أساسية، وهي مبدأ عالمي يجب على جميع الأفراد والمؤسسات العمل من أجله. 

تعاون بين إن تحقيق هذه الحماية يسهم في بناء عالم أكثر إنسانية وإخاء و
شعوب العالم، ويساهم في تحقيق السلام والأمان والاستقرار الذي يسعى إليه 

 .الجميع
 

في النهاية، إن حماية الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين تمثل قيمة إنسانية 
أساسية، وهي مبدأ عالمي يجب على جميع الأفراد والمؤسسات العمل من أجله. 

هم في بناء عالم أكثر إنسانية وإخاء وتعاون بين إن تحقيق هذه الحماية يس
شعوب العالم، ويساهم في تحقيق السلام والأمان والاستقرار الذي يسعى إليه 

 الجميع.
المرضى والعاملين على الصعيد القانوني، يعُدّ الالتزام بحماية الجرحى و

من القوانين الدولية الإنسانية والقانون الدولي الإنساني الذي  ا  الإنسانيين جزء
يحكم سلوك الأفراد والدول خلال النزاعات والحروب. ومن خلال التزام الدول 
بالاتفاقيات والاتفاقات الدولية، يتم تعزيز قدرتها على توفير الرعاية الطبية 

 ات الأزمات.والحماية للجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين في أوق
وفي ظل التحديات العالمية المستمرة، يشُدد على أهمية توسيع جهود الحماية 
وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة. يمكن تحقيق ذلك 
من خلال تعزيز التدريب والتحصين للعاملين الإنسانيين، وتقديم الدعم المادي 

ة، وتعزيز التوعية والتثقيف للمجتمعات حول واللوجستي للمنظمات الإنساني
 أهمية احترام حقوق الإنسان والرعاية الإنسانية.

وفي النهاية، يعد تحقيق حماية الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين ركيزة 
أساسية للتنمية الإنسانية المستدامة والتعايش السلمي والعادل في العالم. إن 

ه الحماية هي استثمار في مستقبل أفضل للإنسانية الجهود المبذولة لتحقيق هذ
 .جمعاء وبناء جسور التعاون والتضامن للنهوض بالحياة والكرامة للجميع



573 
 

 : حماية الجرحى والمرضى في الزمن الحربي5فصل 
 

 حماية المرافق الطبية والمستشفيات •
 دور الرعاية الصحية في حروب الجراح •
 

 المقدمة:
رحى النزاعات المسلحة والحروب في العالم، أصبحت حماية الجفي ظل تطور 

وضرورة إنسانية وقانونية. يعتبر الحق  ا  ملح ا  والمرضى في الزمن الحربي أمر
الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة من أهم الأدوات القانونية التي تهدف 

 نزاعات المسلحة.إلى ضمان حماية هؤلاء الأفراد الضعفاء والمحتاجين خلال ال
 

تتناول هذه المقدمة دور القانون الدولي الإنساني في حماية الجرحى والمرضى 
وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم أثناء النزاعات المسلحة. سنستعرض في هذه 
المقدمة القواعد والمبادئ القانونية المرتبطة بحماية الجرحى والمرضى، وكذلك 

 عن تنفيذ هذا النوع من الحماية في الزمن الحربي. المسئولةالآليات الدولية 
 

 القانون الدولي الإنساني وحماية الجرحى والمرضى:
 

بالقانون الإنساني الدولي،  ا  الدولي الإنساني، الذي يعُرف أيضيعد القانون 
مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي تهدف إلى حماية الإنسان في زمن 

ت المسلحة. وتعُتبر اتفاقيات جنيف الرابعة أحد أهم مكونات القانون النزاعا
الدولي الإنساني، حيث تنص على حماية الجرحى والمرضى والشخصيات 

 المدنية والمستشفيات والمرافق الطبية أثناء النزاعات المسلحة.
 

تحمل اتفاقيات جنيف الرابعة عنوان "معاهدات جنيف لحماية الضحايا العسكرية 
. تحتوي هذه المعاهدات على أربعة 1949في زمن الحرب" ووقعت عام 

اتفاقيات تنطبق على النزاعات المسلحة المحدودة والكبيرة على حد سواء. تحدد 
هذه الاتفاقيات حقوق الجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين ويشدد على أنه 

 يجب معاملتهم بإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية.
 

ً المرضى والعاملين الإنسانيين وفقمبادئ حماية الجرحى وأهم  للقانون الدولي  ا
 الإنساني:

 

: يتطلب القانون الدولي الإنساني من كافة احترام الحياة والكرامة الإنسانية -1
الأطراف المشاركة في النزاع أن تحترم الحياة والكرامة الإنسانية للجرحى 

 جميع الأوقات. والمرضى وتتعامل معهم بإنسانية في
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: يجب أن يتمتع الجرحى والمرضى بحماية طبية كاملة الحماية الطبية -2
 وحصولهم على الرعاية الصحية اللازمة دون أي تمييز أو انتقائية.

: يجب أن تحترم الأطراف المتحاربة الاحترام الكامل للمنشآت الطبية -3
استخدامها لأغراض المنشآت الطبية والمستشفيات ولا يجوز استهدافها أو 

 عسكرية.
: يجب أن تحمي الأطراف المتحاربة العاملين حماية العاملين الإنسانيين -4

الإنسانيين أثناء أداء واجباتهم الإنسانية وتمكينهم من تقديم المساعدة والرعاية 
 اللازمة للجرحى والمرضى.

 

 الآليات الدولية لحماية الجرحى والمرضى:
 

مات الدولية والهيئات غير الحكومية والمؤسسات الإنسانية تعمل العديد من المنظ
بطة بحماية الجرحى على تنفيذ وفرض قواعد القانون الدولي الإنساني المرت

 .الزمن الحربيوالمرضى في 
 

 ومن هذه الآليات الدولية :
 

: تعُد اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر -1
في تقديم الرعاية الصحية  ا  بارز ا  ذات شهرة دولية، وتلعب دورسانية إن

والحماية للجرحى والمرضى والعاملين الإنسانيين أثناء النزاعات المسلحة. 
تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحياد واستقلالية، وتعمل على الانتشار في 

 المناطق النزاعية لتقديم المساعدة الإنسانية.
 

للصليب : تشكل اللجنة الدولية الدولية للصليب الأحمر الهلال الأحمر اللجنة -2
من الحركة الدولية للصليب الأحمر، وتعمل على  ا  الأحمر الهلال الأحمر جزء

توفير الرعاية الصحية والمساعدة الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاعات 
 المسلحة والكوارث الطبيعية.

 

في تعزيز وتنفيذ القوانين  ا  حيوي ا  الأمم المتحدة دور : تلعبالأمم المتحدة -3
من الحربي. تعُدَُّ المنظمة الدولية المرتبطة بحماية الجرحى والمرضى في الز

لتحسين الظروف الإنسانية وتوفير الحماية والمساعدة في مناطق  ا  دولي ا  منبر
 النزاع.

 

: تعمل هذه المحاكم على محاسبة المحاكم الدولية والمحاكم العسكرية -4
عن انتهاكات حماية الجرحى والمرضى في الزمن الحربي وتطبيق  المسئولين

 القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
من خلال هذا التزام الجماعي، يمكن أن تسهم حماية الجرحى والمرضى في 

ر الحماية الكافية الزمن الحربي في تحقيق عالم أكثر عدلا  وإنسانية. إن توفي
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للأفراد الضعفاء والجرحى والمرضى يساهم في الحد من الأضرار والتأثيرات 
الوخيمة للنزاعات المسلحة، ويعزز من فرص التعافي والبناء على السلام 

 والاستقرار بعد انتهاء النزاعات.
 

عليه، تستدعي حماية الجرحى والمرضى في الزمن الحربي تكثيف الجهود 
لتعاون الدولي لتطبيق وتنفيذ القوانين الإنسانية الدولية. يجب على وتعزيز ا

الدول العمل على تعزيز الوعي القانوني والتدريب اللازم لقواتها المسلحة 
والعاملين في المجال الإنساني بشأن حقوق وحماية الجرحى والمرضى. كما 

الطبية والمساعدة  يتطلب الأمر تحسين الآليات والموارد اللازمة لتوفير الرعاية
 الإنسانية في المناطق المتضررة من النزاعات.

 

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعمل المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية بالتعاون 
مع الحكومات لتقديم الدعم اللازم والمساعدة للجرحى والمرضى والعاملين 

موارد اللازمة لتنفيذ الإنسانيين. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير التمويل وال
 البرامج الإنسانية وتقديم الرعاية الطبية في المناطق المنكوبة.

 

في النهاية، يجب أن تكون حماية الجرحى والمرضى في الزمن الحربي أولوية 
عالمية، تعُزز بالتعاون والالتزام الجماعي. إن حماية حقوق وكرامة الإنسان في 

مية يتحملها الجميع. بالتعاون الدائم والتزامنا النزاعات المسلحة هي مسؤولية عال
، حيث يمكن ا  أكثر عدلا  وسلام ا  ية الدولية، يمكن أن نحقق عالمبالقوانين الإنسان

 للجميع العيش بكرامة وحرية وأمان
 

، يجب أن يكون الالتزام بحماية الجرحى والمرضى في الزمن الحربي ا  ختام
أولوية لجميع الأفراد والدول، وذلك للحفاظ على الكرامة الإنسانية والتخفيف من 
آثار النزاعات المسلحة على الأفراد والمدنيين الأبرياء. يتطلب ذلك تعاون دولي 

اللازمة للمتضررين، ومحاسبة  واستجابة سريعة لتقديم الرعاية الطبية والحماية
عن الانتهاكات والجرائم الإنسانية. من خلال هذا التزام الجماعي،  المسئولين

يمكن أن تسهم حماية الجرحى والمرضى في الزمن الحربي في تحقيق عالم 
 .أكثر عدلا  وإنسانية
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 المطلب الأول : 
 حماية المرافق الطبية والمستشفيات

 

 المقدمة:
 التطورات السريعة للنزاعات المسلحة حول العالم، أصبحت حماية في ظل

للحفاظ على الكرامة الإنسانية  ا  ضروري ا  المرافق الطبية والمستشفيات أمر
وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للجرحى والمرضى والمدنيين الذين يعانون من 

ن الدولي تداعيات النزاعات المسلحة. يأتي هذا المطلب كجزء من القانو
الإنساني، الذي يسعى إلى حماية المدنيين والمنشآت الطبية وضمان عدم 
استخدامها لأغراض عسكرية. يهدف هذا البحث إلى استكشاف أهمية حماية 
المرافق الطبية والمستشفيات في الزمن الحربي، القواعد القانونية المرتبطة بها، 

 .نيةوالآليات الدولية لتحقيق هذه الحماية الإنسا
 

تمثل حماية المرافق الطبية والمستشفيات أحد أهم مطالب القانون الدولي 
لتقديم الرعاية  ا  حيوي ا  الحربي. تعد المرافق الطبية مكونالإنساني في الزمن 

الصحية والعلاج للجرحى والمرضى والمدنيين المحتاجين أثناء النزاعات 
ي الإنساني إلى ضمان حماية المسلحة والأوضاع الطارئة. يهدف القانون الدول

 هذه المرافق والحد من استهدافها أو استخدامها لأغراض عسكرية.
 

تتناول هذه المقدمة القانونية أهمية حماية المرافق الطبية والمستشفيات في الزمن 
الحربي، وتلقي الضوء على القواعد والآليات الدولية التي تهدف إلى تحقيق هذه 

 الحماية الإنسانية.
 

 أهمية حماية المرافق الطبية والمستشفيات:
 

تعُدَُّ المرافق الطبية والمستشفيات أهم مراكز تقديم الرعاية الصحية في الزمن 
الحربي، وهي الملاذ الآمن للجرحى والمرضى والمدنيين الذين يحتاجون إلى 
 المساعدة الطبية. تعمل هذه المرافق على إنقاذ الأرواح وتقديم العلاج اللازم

للإنسانية وحقوق الإنسان في  ا  أساسي ا  للمصابين والمرضى، وهي تمثل ركن
 زمن النزاعات المسلحة.

 

من خلال حماية المرافق الطبية والمستشفيات، يمكن التقليل من الآثار الكارثية 
للنزاعات المسلحة على المدنيين والتأثيرات الوخيمة على الحياة الإنسانية. إن 

للقانون الدولي الإنساني  ا  صارخ ا  افق الحيوية يمثل انتهاكهذه المراستهداف 
 والقوانين الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين.
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 القواعد القانونية لحماية المرافق الطبية والمستشفيات:
 

: تعتبر اتفاقيات جنيف الرابعة من أهم القوانين اتفاقيات جنيف الرابعة -1
بحماية المرافق الطبية والمستشفيات في زمن الحرب. تلُزِم الدولية المرتبطة 

هذه الاتفاقيات الأطراف المتحاربة بحماية المرافق الطبية والمستشفيات وعدم 
 استخدامها لأغراض عسكرية.

 

: يحتوي البروتوكول الأول على البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف -2
الرعاية الصحية للجرحى والمرضى، بينما تعزيز حماية المرافق الطبية وتقديم 

يركز البروتوكول الثاني على حماية المرافق الطبية والسيارات الطبية في 
 النزاعات المسلحة غير الدولية.

 

 الآليات الدولية لتحقيق حماية المرافق الطبية والمستشفيات:
 

تنفيذ وفرض تعمل العديد من المنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية على 
مستشفيات. قواعد القانون الدولي الإنساني المرتبطة بحماية المرافق الطبية وال

في توعية الأطراف المتحاربة بأهمية حماية  ا  بارز ا  تلعب هذه المنظمات دور
المرافق الطبية والمستشفيات والعمل على تعزيز الالتزام بالقوانين الإنسانية 

 الدولية.
المرافق الطبية والمستشفيات بأهمية قصوى في الزمن  ، تحظى حمايةا  ختام

الحربي، حيث تعد هذه المرافق الحيوية الملاذ الآمن للجرحى والمرضى 
والمدنيين. يجب أن تكون هذه الحماية محل اهتمام دولي وتعاون جماعي، وأن 

ز من خلال الالتزام بالقوانين الدولي لدولية. الإنسانية والآليات القانونية ا ةتعُزَِّ
بالالتزام  ا  يف وبروتوكولاتها، وهي تلتزم أيضيلتزم الدول بمعاهدات جن

بالقوانين الإنسانية الدولية الأخرى المرتبطة بحماية المرافق الطبية 
 والمستشفيات في النزاعات المسلحة.

 

لتحقيق حماية فعالة للمرافق الطبية والمستشفيات، يجب على الدول والأطراف 
ن تتبنى إجراءات وآليات تنفيذية ملموسة. ينبغي للأطراف المتحاربة المتحاربة أ

الامتناع عن استهداف المرافق الطبية بصورة متعمدة أو استخدامها لأغراض 
عسكرية. يجب تبني سياسات تشجع على الالتزام بحماية المرافق الطبية وتوفير 

 لك المرافق.آليات للإبلاغ عن أي انتهاكات أو اعتداءات قد تحدث بحق ت
 

توفير التدريب اللازم للقوات المسلحة والأفراد المعنيين بتنفيذ  ا  من المهم أيض
القوانين الإنسانية الدولية بشأن حماية المرافق الطبية والمستشفيات. يجب 
توضيح أن استهداف المرافق الطبية يشكل جريمة حرب بموجب القانون 

ذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية عن ه المسئولينالدولي، ويتعين محاسبة 
 والمحاكم العسكرية.
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علاوة على ذلك، يمكن تحقيق حماية فعالة للمرافق الطبية والمستشفيات من 
خلال التعاون مع المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية المعنية. يجب أن تكون 

ت وتقديم هذه المنظمات قادرة على الوصول إلى المناطق المتضررة من النزاعا
 الدعم اللازم للمرافق الطبية وتوفير المساعدة الطبية للجرحى والمرضى.

 

في الختام، فإن حماية المرافق الطبية والمستشفيات في الزمن الحربي هي 
ضرورة إنسانية وقانونية. يمثل التزام الدول بالقوانين الدولية المرتبطة بحماية 

لرعاية الصحية اللازمة للجرحى المرافق الطبية خطوة هامة نحو تقديم ا
والمرضى وحماية الحقوق الإنسانية في زمن النزاعات المسلحة. إن تحقيق هذه 
الحماية يعزز من قيم الإنسانية والكرامة الإنسانية ويسهم في بناء عالم يسوده 

 .السلام والعدالة
 

 البحث:
 

الفصل الأول: أهمية حماية المرافق الطبية والمستشفيات في 
 الزمن الحربي

 

 دور المرافق الطبية والمستشفيات في تقديم الرعاية الصحية: أولاً:
 

حيوية لتقديم الرعاية الصحية للجرحى  ا  لمرافق الطبية والمستشفيات أماكنتعُدَُّ ا
والمرضى في الزمن الحربي. تسهم هذه المرافق في إنقاذ الأرواح وتوفير 

 للمدنيين الهاربين من القتال. تلعب ا  آمن ا  لاج للمصابين والمرضى، وتعد ملاذالع
في الحفاظ على الصحة العامة  ا  حيوي ا  المستشفيات والمرافق الطبية دور

 والكرامة الإنسانية في زمن النزاعات المسلحة.
في الظروف القاسية للنزاعات المسلحة، تتعرض المرافق الطبية والمستشفيات 

للجرحى والمرضى والمتضررين. إن  لضغوط هائلة لتقديم الرعاية الصحية
بالغ  ا  في تقديم الرعاية الصحية يعد أمردور المرافق الطبية والمستشفيات 

المتضررين من  دللأفراالأهمية في الحفاظ على الحياة وتقديم العلاج اللازم 
 النزاعات المسلحة، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.

 

للجرحى والمرضى الذين  ا  آمن ا  يات مكانالمرافق الطبية والمستشف، توفر أولاً 
يحتاجون إلى العناية الطبية الفورية. إنها تعمل على استقبال المصابين 
بالتجهيزات الطبية والأدوات اللازمة لتقديم العلاج والرعاية المناسبة. بالإضافة 
إلى ذلك، تعتبر المرافق الطبية والمستشفيات مراكز للمعرفة والخبرة الطبية، 
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حيث يعمل فيها الكادر الطبي والتمريضي على توفير الرعاية الطبية على أعلى 
 مستوى.

 ً للمدنيين النازحين  ا  آمن ا  المرافق الطبية والمستشفيات ملاذ، تعُدَُّ ثانيا
والمتضررين من النزاعات المسلحة. يلجأ الكثيرون من السكان المحليين إلى 

الأضرار الناجمة عن النزاعات. لكن هذه هذه المرافق للحماية من الاشتباكات و
للاستهداف المتعمد من قبل الأطراف  ا  افق الطبية للأسف قد تتعرض أحيانالمر

 المتحاربة، مما يؤدي إلى خرق واضح للقانون الدولي الإنساني.
 ً في الحفاظ على الصحة  ا  حيوي ا  المرافق الطبية والمستشفيات دور ، تلعبثالثا

. إن توفير الرعاية الصحية اللازمة يساهم ةوالأوبئمراض العامة ومكافحة الأ
في الحد من انتشار الأمراض والإصابات ويساهم في الحفاظ على الصحة 

 العامة للمجتمع المتضرر من النزاعات.
 

بناء  على القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحماية المرافق الطبية 
ربي، تم تحديد مجموعة من المواد القانونية التي والمستشفيات في الزمن الح
 :بعض المواد القانونية المهمة مإليكتنظم هذه الحماية وتحميها. 

 

 :1949الاتفاقيات جنيف الرابعة لعام  -1
تشمل هذه الاتفاقيات مجموعة من المواد التي تهدف إلى حماية المدنيين 

وتشمل المواد ذات والمرافق الطبية والمستشفيات خلال النزاعات المسلحة. 
 :الصلة

 

 : تحظر استهداف المستشفيات والمرافق الطبية بصورة متعمدة.18المادة  -  
 فق الطبية لأغراض عسكرية.: تمنع استخدام المستشفيات والمرا19المادة  -  
: تؤكد حماية الشخصيات الطبية والعاملين الصحيين وتسمح لهم 21المادة  -  

 بتقديم الرعاية الصحية بحرية وحيادية.
 

 :1977البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام  -2
ص يتعلق البروتوكول الأول بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، وين

على حماية المرافق الطبية والمستشفيات بما يتوافق مع الأحكام الواردة في 
 الاتفاقيات جنيف الرابعة.

 

 :1949العامة لاتفاقيات جنيف لعام  3المادة  -3
على ضرورة التعامل بلطف مع المرافق الطبية وتقديم العلاج  3تنص المادة 

 الطبي لجميع الجرحى والمرضى دون تمييز.
 

 :1977من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف لعام  18ادة الم -4
حماية المستشفيات الميدانية والمرافق الطبية الدائمة، وتحظر  18تؤكد المادة 

 استهدافها واستخدامها لأغراض عسكرية.
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من البروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف لعام  15والمادة  12المادة  -5
2005: 

إضافية لحماية المرافق الطبية والمستشفيات في  إجراءات 12تحدد المادة 
على ضرورة التعامل مع المرافق  15النزاعات غير الدولية. بينما تنص المادة 

 الطبية بلطف وتحديد حالات تحصيل الضرائب والرسوم العامة عنها.
يجب على الأطراف المتحاربة الالتزام بالمواد القانونية الدولية المرتبطة بحماية 

رافق الطبية والمستشفيات وتجنب استهدافها أو استخدامها لأغراض الم
عسكرية. يعمل القانون الدولي الإنساني على تعزيز قيم الإنسانية وكرامة 
الإنسان وحماية الحقوق الأساسية في زمن النزاعات المسلحة. وبتنفيذ هذه 

ستشفيات وتقديم المواد القانونية، يمكن تحقيق حماية فعالة للمرافق الطبية والم
 الرعاية الصحية اللازمة للجرحى والمرضى والمدنيين

 

وفي الختام، يجب التأكيد على أن المرافق الطبية والمستشفيات هي أحد أهم 
الجوانب الإنسانية للنزاعات المسلحة. يجب على الأطراف المتحاربة الالتزام 

قديم الدعم اللازم للكوادر بحماية هذه المرافق الحيوية وعدم استهدافها، وأن يتم ت
الطبية والمستشفيات لتقديم الرعاية الصحية بشكل آمن وفعال للجميع 

 .المتضررين من النزاعات المسلحة
 

 تحديات حماية المرافق الطبية والمستشفيات: ثانياً:
 

تواجه المرافق الطبية والمستشفيات العديد من التحديات أثناء النزاعات 
ذلك استهدافها المتعمد من قبل الأطراف المتحاربة أو المسلحة، بما في 

استخدامها لأغراض عسكرية. قد يتسبب ضرر المرافق الطبية في منع تقديم 
 الخدمات الطبية اللازمة للجرحى والمرضى وتفاقم معاناتهم.

 

ي النزاعات تحظى حماية المرافق الطبية والمستشفيات بأهمية قصوى ف
في تقديم الرعاية الصحية وإنقاذ الأرواح. ومع  ا  حيوي ا  المسلحة، إذ تلعب دور

ذلك، تواجه هذه المرافق العديد من التحديات التي تعرضها للخطر وتقيد قدرتها 
من بين التحديات الرئيسية التي تواجه على تقديم الخدمات الطبية اللازمة. 

 حماية المرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة:
 

 هداف متعمد:است -1
تعُدَُّ حالات استهداف المرافق الطبية والمستشفيات المتعمدة من قبل الأطراف 
المتحاربة من أخطر التحديات التي تواجه حماية هذه المنشآت. قد يستخدم 
البعض الهجمات على المرافق الطبية كوسيلة لتحقيق أهداف عسكرية أو 

 الطبية.لزعزعة الثقة بين السكان المحليين والفرق 
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 استخدام المرافق الطبية لأغراض عسكرية: -2
تعتبر الأطراف المتحاربة في بعض الأحيان المرافق الطبية والمستشفيات 
كغطاء لنشاطاتها العسكرية أو استخدامها كملاذ للمقاتلين، مما يجعلها تحت 
 ضغوط كبيرة وتؤدي إلى تعطيل قدرتها على تقديم الرعاية الصحية للمدنيين.

 

 نقص الموارد والإمكانيات: -3
تعاني العديد من المرافق الطبية والمستشفيات في مناطق النزاع من نقص 
الإمدادات الطبية الأساسية والموارد البشرية المدربة. قد تكون البنية التحتية 
الطبية هشة وعرضة للدمار، مما يؤثر على القدرة على تقديم الخدمات الطبية 

 اللازمة.
 

 وبات اللوجستية والأمانية:الصع -4
تتعرض المرافق الطبية والمستشفيات في المناطق النزاعية لصعوبات لوجستية 

يكون في الحصول على الإمدادات الطبية ونقل الجرحى والمرضى بأمان. قد 
بسبب انقطاع الكهرباء وانقطاع الاتصالات  ا  الوصول إلى هذه المنشآت صعب

 وحواجز الأمان المتصاعدة.
 

 الأضرار الجانبية للنزاعات: -5
قد تتعرض المرافق الطبية والمستشفيات للضرر الجانبي نتيجة الاشتباكات 
والقصف العشوائي، مما يؤثر على قدرتها على استقبال الجرحى والمرضى 

 وتقديم الرعاية الصحية.
 

الدولية مواجهة هذه التحديات يتطلب تعزيز التزام الأطراف المتحاربة بالقوانين 
المرتبطة بحماية المرافق الطبية والمستشفيات وتوفير الحماية الكافية لهذه 
المنشآت الحيوية. يجب أن تعمل المنظمات الإنسانية والأطراف المعنية على 
توفير الدعم اللازم للمرافق الطبية وتوفير الإمدادات الطبية والإمكانيات اللازمة 

ية اللازمة للجميع المتضررين من النزاعات لتمكينها من تقديم الرعاية الصح
 .المسلحة

 

تحظى المرافق الطبية والمستشفيات بحماية قانونية قوية بموجب القانون الدولي 
الإنساني. هذا القانون يهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال 

بعض  مإليكوتقديم الحماية للمنشآت الطبية والصحية أثناء النزاعات المسلحة. 
ع حماية المرافق الطبية المواد القانونية التي تتعامل بشكل خاص م

 والمستشفيات:
 

 :1949الاتفاقيات جنيف الرابعة لعام  -1
 : تحظر استهداف المستشفيات والمرافق الطبية بصورة متعمدة.18المادة  -    
 : تمنع استخدام المستشفيات والمرافق الطبية لأغراض عسكرية.19المادة  -    
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لطبية والعاملين الصحيين وتسمح لهم : تؤكد حماية الشخصيات ا21المادة  -    
 بتقديم الرعاية الصحية بحرية 

 وحيادية.      
 

 :1977البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام  -2
 

 : تؤكد حماية المرافق الطبية الساكنة وتحظر استهدافها وتدميرها.8المادة  -    
 الساكنة لأغراض عسكرية.: تحظر استخدام المرافق الطبية 9المادة  -    

 

 :1977البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف لعام  -3
 

 : تحظر استهداف وتدمير المرافق الطبية الحركة وتؤكد حمايتها.11المادة  -    
 : تحظر استخدام المرافق الطبية الحركة لأغراض عسكرية.12المادة  -    

 

 :2005لث لاتفاقيات جنيف لعام من البروتوكول الثا 15والمادة  12المادة  -4
 

: تحدد إجراءات إضافية لحماية المرافق الطبية والمستشفيات في 12المادة  -    
 النزاعات غير الدولية.

: تنص على ضرورة التعامل بلطف مع المرافق الطبية وتحديد 15المادة  -    
 حالات تحصيل الضرائب 

 والرسوم العامة عنها.      
 

 قواعد العرف الدولي: -5
إلى جانب الاتفاقيات والبروتوكولات، تعُدَُّ قواعد العرف الدولي أحد المصادر 
القانونية لحماية المرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة. يعُدَُّ قاعدة 
العرف الدولي واحدة من أهم هذه القواعد، حيث تنص على الحاجة إلى احترام 

الممارسات العرفية القائمة في النزاعات المسلحة، بما في ذلك حماية وتطبيق 
 المرافق الطبية والمستشفيات.

 

من القانون الدولي الإنساني  ا  اد القانونية المذكورة أعلاه جزءتعتبر هذه المو
الذي يهدف إلى ضمان حماية المرافق الطبية والمستشفيات وتوفير الرعاية 

والمدنيين في الزمن الحربي. يعد التزام جميع  الصحية للجرحى والمرضى
لتحقيق هذه الحماية والحفاظ  ا  ربة بهذه المواد القانونية ضروريالأطراف المتحا

على الكرامة الإنسانية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المرافق الطبية 
 .والمستشفيات أثناء النزاعات المسلحة
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القانونية لحماية المرافق الطبية الفصل الثاني: القواعد 
 والمستشفيات

 

 اتفاقيات جنيف الرابعة: أولاً:
 

تعتبر اتفاقيات جنيف الرابعة أحد أهم المصادر القانونية المتعلقة بحماية المرافق 
الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة. تنص هذه المعاهدات على حماية 

من الهجمات المباشرة أو الاستخدام  المنشآت الطبية وموظفيها ومستخدميها
لأغراض عسكرية. كما تحظر استهداف هذه المرافق بشكل متعمد وتجريم ذلك 

 بموجب القانون الدولي.
 

اتفاقيات جنيف الرابعة هي مجموعة من الاتفاقيات الدولية الهامة التي أبُرمت 
لذين لا بهدف تحسين وتوضيح الحماية المُقدََّمَة للضحايا ا 1949في عام 

يشاركون في القتال والمرافق الطبية خلال النزاعات المسلحة. وُقعِّت هذه 
الاتفاقيات في جنيف بسويسرا واكتسُِبتَ شهرة واسعة نتيجة دورها في تحسين 

 الوضع الإنساني أثناء الحروب.
 

 تتألف اتفاقيات جنيف الرابعة من أربعة اتفاقيات مستقلة، وهي:

 سين مصير الجرحى والمرضى في القوات الاتفاقية الأولى لتح
 المسلحة الميدانية.

  الاتفاقية الثانية لتحسين مصير الجرحى والمرضى والمركبات الطبية
 والمستشفيات البحرية في البحر.

  الاتفاقية الثالثة لتحسين مصير الجرحى والمرضى والمحتجزين
 للأسرى العسكريين.

  وقت الحرب.الاتفاقية الرابعة لحماية المدنيين في 
 

ز الاتفاقية الأولى والثانية على حماية الجرحى والمرضى الذين يتم العثور  تركِّ
عليهم في القوات المسلحة والقوات البحرية، في حين تهتم الاتفاقية الثالثة 
بالحماية المُقدََّمَة للأسرى العسكريين. أما الاتفاقية الرابعة فتعُنى بحماية المدنيين 

 كون في القتال ويتضررون من النزاعات المسلحة.الذين لا يشار
 

في تعزيز حماية المرافق الطبية  ا  حيوي ا  لعب الاتفاقيات جنيف الرابعة دورت
والمستشفيات، حيث تضمن حق الجرحى والمرضى في الحصول على العلاج 
الطبي اللازم دون تمييز، وتحظر استهداف المستشفيات والمرافق الطبية 

واستخدامها لأغراض عسكرية. كما تلتزم الدول الأعضاء بمنع بصورة متعمدة 
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الهجمات على المرافق الطبية وتقديم الحماية الكاملة للكوادر الطبية والعاملين 
 الصحيين أثناء النزاعات المسلحة.

 

بالغ الأهمية في تعزيز القيم  ا  فاقيات جنيف الرابعة يعُدَُّ أمرإن الالتزام بات
الإنسانية والحفاظ على كرامة الإنسان في ظل النزاعات المسلحة. توفر هذه 
الاتفاقيات الإطار القانوني اللازم لحماية المرافق الطبية والمستشفيات وتحسين 
توفير الرعاية الصحية للجرحى والمرضى والمدنيين المتأثرين بالنزاعات 

 .المسلحة
 

ل التزام الدول باتفاقيات جنيف الرابعة، يتم توفير الحماية اللازمة ومن خلا
للمرافق الطبية والمستشفيات والكوادر الطبية في ظل النزاعات المسلحة. ومع 
ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل فعال. 

 :من بين هذه التحديات
 

: قد تواجه المرافق الطبية والمستشفيات عمليات تعدم الالتزام والتجاوزا-1
استهداف متعمدة من قبل الأطراف المتحاربة، مما يؤدي إلى إصابتها بأضرار 
جسيمة وإعاقة قدرتها على تقديم الرعاية الصحية. يتعذر في بعض الأحيان 

عن هذه الانتهاكات، مما يؤثر على مصداقية  المسئولينفرض العقوبات على 
 الاتفاقيات. وفعالية

 

: يمكن أن يؤدي نقص التمويل والموارد إلى نقص نقص التمويل والموارد -2
الإمدادات الطبية الأساسية والتجهيزات في المرافق الطبية والمستشفيات. قد 
تتعرض هذه المنشآت لصعوبات في توفير الخدمات الصحية اللازمة للمرضى 

 والجرحى بشكل فعال.
 

: يمكن أن يتعرض الكوادر الطبية والعاملين لسياسيالضغط العسكري وا -3
الصحيين للتهديد والضغط العسكري والسياسي أثناء أداء واجباتهم. قد 
يتعرضون للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز أو التهديد بالعنف، مما يعرض حياتهم 

 وحياة المرضى والجرحى للخطر.
 

المناطق المتضررة من : قد يكون الوصول إلى الوصول الصعب والحصار -4
النزاعات صعب ا نتيجة الحصار والعوائق اللوجستية. يمكن أن تتعرض المرافق 
الطبية والمستشفيات لنقص الإمدادات والمعدات الطبية الضرورية نتيجة العزلة 

 عن العالم الخارجي.
لتجاوز هذه التحديات، يلزم تعزيز التوعية والتدريب بشأن حماية المرافق 

والمستشفيات لدى الأطراف المتحاربة والكوادر الطبية. يجب أن تكون الطبية 
عن  المسئولينهناك آليات لمراقبة وتقييم تنفيذ اتفاقيات جنيف الرابعة ومحاسبة 
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للمرافق  ةاللوجستيأي انتهاكات. كما يتطلب الأمر توفير التمويل الكافي والدعم 
 الطبية والمستشفيات في المناطق المتضررة من النزاعات.

 

الأهم للحفاظ على الكرامة  بالتأكيد، تعد اتفاقيات جنيف الرابعة إحدى الخط
الإنسانية وتقديم الرعاية الصحية للجرحى والمرضى والمدنيين في ظل 

طلب الأمر النزاعات المسلحة. ولكن لضمان فعالية تطبيق هذه الاتفاقيات، يت
 التعاون الدولي والالتزام الكامل من جميع الأطراف المتحاربة.

على المستوى الدولي، يجب على الدول تعزيز التزامها بالقوانين الدولية 
المرتبطة بحماية المرافق الطبية والمستشفيات وتبني سياسات وإجراءات تهدف 

در الطبية. يجب أن تكون إلى منع الهجمات عليها وتوفير الحماية اللازمة للكوا
هناك ميكانيزمات دولية قوية لمراقبة التزام الدول باتفاقيات جنيف الرابعة 

 وتقديم التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان.
 

على المستوى المحلي، يتعين على الدول والأطراف المتحاربة ضمان تنفيذ 
عسكرية والأمنية بشكل ونشر قوانين القانون الدولي الإنساني وتدريب قواتها ال

جيد على احترام وتطبيق هذه القوانين. يجب أن يكون هناك إجراءات صارمة 
 عنها. المسئولينللتحقيق في حالات الانتهاكات ومحاسبة 

 

 ا  المرافق الطبية والمستشفيات أمر يعتبر تطبيق اتفاقيات جنيف الرابعة وحماية
الرعاية الصحية للضحايا في الزمن للحفاظ على القيم الإنسانية وتقديم  ا  حيوي

الحربي. من خلال التزام جميع الأطراف بتحقيق هذه الحماية، يمكن تقليل 
المعاناة الإنسانية وتحسين الظروف الإنسانية للأفراد المتضررين من النزاعات 

 .المسلحة
 

التوصل إلى التزام دولي قوي بتطبيق اتفاقيات جنيف الرابعة وحماية المرافق 
الطبية والمستشفيات يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي. من 

يجب  أجل تعزيز الحماية القانونية للمرافق الطبية وضمان تنفيذ القوانين الدولية،
 :أن تتخذ الدول والمنظمات الدولية خطوات فعالة ومستدامة تشمل ما يلي

 

والمنظمات بتعزيز التوعية بين : يجب أن تقوم الدول التوعية والتدريب -1
القوات المسلحة والكوادر الطبية حول حماية المرافق الطبية والالتزام بقوانين 

من البرامج  ا  لدوري جزءالقانون الدولي الإنساني. يجب أن يكون التدريب ا
التدريبية للقوات العسكرية والعاملين الصحيين للتأكد من تفهمهم الكامل لأحكام 

 جنيف الرابعة ومسؤولياتهم نحوها.اتفاقيات 
 

: يجب أن تقوم الدول بتحقيقات دقيقة وشفافة في حالات التحقيق والمحاسبة -2
عن هذه  المسئولينالانتهاكات المزعومة لاتفاقيات جنيف الرابعة وتحديد 

عن الاعتداءات على المرافق الطبية  المسئولينالانتهاكات. يجب محاسبة 
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مان تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الأفعال في وتقديمهم للعدالة لض
 المستقبل.

 

: يجب أن تتعاون الدول والمنظمات الدولية في مشاركة التعاون الدولي -3
المعلومات وتقديم الدعم والمساعدة الفنية للدول التي تواجه تحديات في تنفيذ 

ؤتمرات اتفاقيات جنيف الرابعة. يمكن تعزيز هذا التعاون من خلال الم
والاجتماعات الدولية التي تناقش قضايا حماية المرافق الطبية وتبادل الخبرات 

 والممارسات الناجحة.
 

: يجب أن توفر الدول والمنظمات الدولية الدعم تقديم الدعم والتمويل -4
اللوجستي والمالي اللازم للمرافق الطبية والمستشفيات في المناطق المتضررة 

أن يشمل ذلك تقديم المساعدة الإنسانية والإمدادات الطبية  من النزاعات. يمكن
 والتجهيزات الضرورية للمرافق الطبية.

 

: يجب على الدول والأطراف الاعتراف بالدور الإنساني للمرافق الطبية -5
المتحاربة أن تحترم وتدعم دور المرافق الطبية والمستشفيات في تقديم الرعاية 

ي الزمن الحربي، وأن تضمن سلامة الكوادر الطبية الصحية وإنقاذ الأرواح ف
 أثناء أداء واجباتهم الإنسانية.

 

هذه الخطوات وتعزيز التعاون الدولي، يمكن تحسين الحماية  إتباعبواسطة 
القانونية للمرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة وتقديم الرعاية 

المتضررين. وعليه، يمكن  الصحية اللازمة للجرحى والمرضى والمدنيين
العمل جماعيا  لتعزيز الالتزام باتفاقيات جنيف الرابعة والحفاظ على الكرامة 

 .الإنسانية في أصعب الظروف الإنسانية
 

 البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف: ثانياً:
يهدف البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف إلى تعزيز حماية المرافق 
الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة غير الدولية. يلزم هذا البروتوكول 
الأطراف المتحاربة بالامتناع عن استهداف المرافق الطبية بصورة متعمدة 

 وتحسين الحماية الممنوحة للجرحى والمرضى.
البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف هو اتفاقية دولية أقُرت في عام 

دف تعزيز حماية المدنيين والمرافق الطبية والمستشفيات خلال به 1977
النزاعات المسلحة غير الدولية. يشُكِّل البروتوكول الإضافي الأول إضافة  هامة  
إلى مجموعة اتفاقيات جنيف الرابعة، والتي تهدف جميعها إلى الحد من المعاناة 

فراد غير المشاركين في الإنسانية خلال النزاعات المسلحة وتقديم الحماية للأ
 القتال والمرافق الطبية.
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ز البروتوكول الإضافي الأول على تحسين الحماية الممنوحة للجرحى  تركِّ
والمرضى والمدنيين، وتوفير بيئة آمنة للمرافق الطبية والمستشفيات. ويتضمن 

من البروتوكول العديد من الأحكام الهامة التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، 
 :هابين
 

: ينص البروتوكول على حظر استهداف المرافق حماية المرافق الطبية -1
الطبية بصورة متعمدة من قبل الأطراف المتحاربة. يتعين على الأطراف 
المتحاربة احترام وحماية المرافق الطبية وعدم استخدامها لأغراض عسكرية. 

لحماية هذه المرافق  كما يلُزِم البروتوكول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة
 وتأمينها.

 

: يشُدِّد البروتوكول على أهمية حماية الكوادر الطبية حماية الكوادر الطبية -2
والعاملين الصحيين والموظفين الطبيين والمرافق الصحية. يجب أن تكون هذه 

 الكوادر محايدة وغير مستهدفة ومُحترََمَة أثناء أداء واجباتها الإنسانية.
 

: يحُظَر استهداف الجرحى الجرحى والمرضى والمركبات الطبيةحماية  -3
والمرضى والمركبات الطبية من قبل الأطراف المتحاربة. يجب أن تتيح 
الأطراف للجرحى والمرضى الوصول إلى العلاج الطبي بدون تأخير وتقديم 

 الرعاية الصحية اللازمة لهم.
 

البروتوكول إلى تحسين مصير : يهدف تحسين حال الأشخاص المحتجزين -4
الأشخاص المحتجزين للأسرى العسكريين والمدنيين. يلُزِم البروتوكول 

 للقانون الدولي. ا  الأشخاص المحتجزين بإنسانية وفق الأطراف بمعاملة
 

: يلتزم البروتوكول بتحديد الرموز الدولية المعترف تحديد الرموز الدولية -5
التي تميزِّ الكوادر الطبية والمركبات الطبية.  بها للمرافق الطبية والعلامات

يعُتبَرَ انتهاك استخدام هذه الرموز من قبل الأطراف المتحاربة جريمة تحت 
 القانون الدولي.

 

تعُدّ البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف إضافة مهمة وحاسمة لتحسين 
غير الدولية. إنها  حماية المرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة

إحدى الخطوات التي تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية وحماية الحقوق الإنسانية 
 في ظل النزاعات المسلحة.

 

بفضل البروتوكول الإضافي الأول، أصبح للمرافق الطبية والمستشفيات 
والكوادر الطبية والمرضى حماية إضافية في النزاعات غير الدولية. ومع ذلك، 

من بين ال هناك تحديات تواجه تطبيق البروتوكول بشكل كامل وفعال. لا يز
 :هذه التحديات
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: قد لا يكون لدى جميع الأطراف المتحاربة والكوادر الوعي والتدريب -1
الطبية الوعي الكامل بأحكام البروتوكول الإضافي الأول. يجب توفير التدريب 

تأثرة بهذا البروتوكول لضمان المناسب والتوعية المستمرة لجميع الأطراف الم
 تفهمهم الصحيح والتزامهم به.

 

: يمكن أن يتسبب نقص الإمكانيات والموارد في تقليل نقص الإمكانيات -2
فعالية تطبيق البروتوكول. يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللوجستي 

 ت.والمالي اللازم لتعزيز القدرة التشغيلية للمرافق الطبية والمستشفيا
 

: قد يتعرض المستشفيات والمرافق الطبية الضغط العسكري والسياسي -3
للضغط العسكري والسياسي أثناء النزاعات، مما يؤثر على قدرتها على تقديم 
الخدمات الطبية بشكل فعال. يجب أن يكون هناك الالتزام بعدم استخدام المرافق 

 الطبية لأغراض عسكرية.
 

: يجب أن يتم التحقيق في حالات الانتهاكات المزعومة التحقيق والمساءلة -4
عنها. يعُتبر تحقيق هذه  المسئولينللبروتوكول الإضافي الأول ومحاسبة 

الحالات وتطبيق الإجراءات القانونية ضرورة لمنع تكرار المخالفات في 
 المستقبل.

 

لعبه : يجب أن يؤُكد على الدور الإنساني الحيوي الذي تالدور الإنساني -5
المرافق الطبية والمستشفيات في تقديم الرعاية الصحية للجرحى والمرضى 
والمدنيين في النزاعات المسلحة. ينبغي على جميع الأطراف أن تحترم وتدعم 

 هذا الدور الإنساني.
 

من خلال مواجهة هذه التحديات والالتزام الكامل بتطبيق البروتوكول الإضافي 
كن تحقيق تحسين حماية المرافق الطبية والمستشفيات الأول لاتفاقيات جنيف، يم

وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للجرحى والمرضى والمدنيين المتأثرين 
بالنزاعات المسلحة غير الدولية. هذا يسهم بشكل كبير في الحفاظ على القيم 

 .الإنسانية وتحقيق العدالة والاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات
 

توكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحتوي على عدد من المواد البرو
القانونية التي تهدف إلى تحسين حماية المرافق الطبية والمستشفيات في 

 :من بين هذه المواد القانونيةالنزاعات المسلحة غير الدولية. 
 

 : حماية المرافق الطبية3المادة 
فق الطبية بحماية وتقديم الرعاية تنص هذه المادة على أنه يجب أن تحظى المرا

الصحية للجرحى والمرضى والمركبات الطبية والكوادر الطبية. يلُزِم 
البروتوكول الأطراف المتحاربة بامتناع عن استهداف المرافق الطبية بصورة 
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متعمدة وتدميرها، ويجب أن تعُامَل المرافق الطبية بشكل محايد وتتُرك غير 
 مستهدفة خلال النزاعات.

 

 : استخدام الرموز الدولية8المادة 
تنص هذه المادة على أهمية استخدام الرموز الدولية المعترف بها للمرافق 
الطبية والعلامات التي تمُيزِّ الكوادر الطبية والمركبات الطبية. تعُتَبَرَ استخدام 

لتحسين حمايتها  ا  قانوني ا  فق الطبية والكوادر الطبية متطلبالرموز الدولية للمرا
 خلال النزاعات.

 

 : الحماية الخاصة للجرحى والمرضى والمركبات الطبية9المادة 
تتضمن هذه المادة إجراءات تهدف إلى توفير الحماية الخاصة للجرحى 
والمرضى والمركبات الطبية. يجب أن يتُيَسََّر الوصول إلى العلاج الطبي 

 يقُدَِّم العلاج الطبي بدقة وحرفية.للجرحى والمرضى دون أي تأخير، ويجب أن 
 

 : السلامة الشخصية للكوادر الطبية12المادة 
تلُزِم هذه المادة الأطراف المتحاربة بحماية الكوادر الطبية والعاملين الصحيين 
والموظفين الطبيين والمرافق الصحية أثناء أداء واجباتهم الإنسانية. يجب أن 

 حماية من الهجمات والاعتداءات.تحظى هذه الكوادر بالاحترام وال
 

 : الاشتراطات الخاصة للأشخاص المحتجزين15المادة 
تهدف هذه المادة إلى تحسين مصير الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك الأسرى 

الأشخاص المحتجزين  العسكريين والمدنيين. تلُزِم الأطراف المتحاربة بمعاملة
 لامتهم وكرامتهم.للقانون الدولي، وضمان س ا  بإنسانية وفق

 

تهدف  تعد هذه المواد القانونية من بين العديد من الأحكام الهامة الأخرى التي
إلى تعزيز حماية المرافق الطبية والمستشفيات وتحسين الظروف الإنسانية في 
النزاعات المسلحة غير الدولية. توفر هذه المواد القانونية إطارا  قانونيا  دوليا  

ع حماية المرافق الطبية وتقديم الرعاية الصحية للضحايا في قويا  للتعامل م
 الأوقات الصعبة.

 

بالإضافة إلى ذلك، يجب الإشارة إلى أن البروتوكول الإضافي الأول يمثل 
إضافة مهمة إلى مجموعة اتفاقيات جنيف الرابعة والتي تهدف جميعها إلى 

الاتفاقيات التزام  تعزيز الإنسانية في زمن النزاعات المسلحة. وتعكس هذه
الدول الأعضاء بتحسين الحماية للمدنيين والضحايا والمرافق الطبية خلال 

 النزاعات المسلحة.
بشكل عام، تعُتبر الاتفاقيات الدولية مثل البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات 
جنيف مرجعا  قانونيا  هاما  يتعين احترامه من قبل جميع الأطراف المتحاربة. 
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الرغم من ذلك، لا يمكن أن يتحقق التأثير الفعال لهذه الاتفاقيات إلا من  وعلى
 خلال التزام الدول الأعضاء وتطبيقها الفعلي في أوضاع النزاعات الحقيقية.

بالتالي، تحسين حماية المرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة 
لدولية والمجتمع الدولي يتطلب جهودا  مشتركة من الدول الأعضاء والمنظمات ا

بأسره. يجب تعزيز التوعية بأحكام البروتوكول الإضافي الأول وتدريب 
الكوادر الطبية والعاملين الإنسانيين على تطبيقه بشكل صحيح وفعال. كما يجب 
أن تتخذ الدول إجراءات فعالة للتحقيق في حالات الانتهاكات ومحاسبة 

نون الدولي. بالعمل المشترك والالتزام عنها بما يتوافق مع القا المسئولين
الصادق بتطبيق القانون الدولي، يمكن تحقيق تحسين فعال لحماية المرافق 
الطبية وتوفير الرعاية الصحية الضرورية للجرحى والمرضى والمدنيين في 

 .الزمن الحربي
تتطلب حماية المرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة غير الدولية 

لتزاما  حازما  من قبل الأطراف المتحاربة والمجتمع الدولي بأكمله. إن توفير ا
الحماية الكاملة للمرافق الطبية يعتبر مسؤولية دولية، ويشمل تطبيق القوانين 
الدولية وتحقيق العدالة وتوفير الدعم اللازم للمنظمات الإنسانية والكوادر 

 الطبية.
 

رافق الطبية والمستشفيات في النزاعات من أجل تحقيق حماية مستدامة للم
 المسلحة غير الدولية، يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:

 

: يجب على الدول والمنظمات الإنسانية تعزيز التوعية التوعية والتدريب  -1
حول أحكام البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف وأهميتها. يجب تقديم 

ية والعاملين الصحيين لضمان تفهمهم الصحيح التدريب المناسب للكوادر الطب
 للقواعد الدولية والتزامهم بها.

: يجب أن تقوم الدول بالتحقيق في حالات الانتهاكات التحقيق والمساءلة -2
عنها. يتطلب ذلك  المسئولينالمزعومة للبروتوكول الإضافي الأول ومحاسبة 

الة عدم قدرة الدول على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في ح
 تحقيق العدالة بشكل فعال.

: يجب أن تساعد المنظمات الإنسانية الدول على تعزيز تعزيز القدرات -3
قدرات المرافق الطبية والمستشفيات في المناطق النزاعات. ينبغي توفير الدعم 

 اللازم لتحسين البنية التحتية والتجهيزات الطبية وتدريب الكوادر الطبية.
: يتعين على الدول والمنظمات الدولية العمل بجدية الدبلوماسية والتفاوض -4

من أجل تحقيق توافق وتطبيق القوانين الدولية لحماية المرافق الطبية. يجب أن 
بأحكام  الالتزاميشمل هذا العمل الجهود الدبلوماسية والتفاوضية لتعزيز 

 البروتوكول.



591 
 

بغي أن تتعاون الدول والمنظمات الإنسانية : ينالتواصل مع المجتمع المحلي -5
مع المجتمع المحلي في المناطق المتأثرة بالنزاعات لتوعية الناس بأهمية حماية 
المرافق الطبية والمستشفيات. يجب تشجيع المشاركة المجتمعية في تنفيذ 

 وتطبيق القوانين الدولية.
 

المرافق الطبية والمستشفيات باستمرار الجهود الدولية والشاملة لتحسين حماية 
في النزاعات المسلحة، يمكن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للجرحى والمرضى 
والمدنيين المتأثرين بالنزاعات. هذا يعزز القيم الإنسانية ويؤدي إلى تحسين 

 .الظروف الإنسانية في الزمن الحربي والنزاعات المسلحة غير الدولية
 

الدولية لحماية المرافق الطبية الفصل الثالث: الآليات 
 والمستشفيات

 

 دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر: أولاً:
 

في تقديم الدعم والمساعدة  ا  حيوي ا  للجنة الدولية للصليب الأحمر دورتلعب ا
للمرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة. تعمل اللجنة على مراقبة 
حالة المرافق الطبية والمستشفيات والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة 
للجرحى والمرضى والمدنيين المحتاجين. كما تقوم اللجنة بتوعية الأطراف 

ية المرافق الطبية والمستشفيات بموجب القانون الدولي المتحاربة بحقوق وحما
 الإنساني.

 

، وهي منظمة إنسانية 1863تأسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 
مستقلة تعمل بموجب مبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. 

ي النزاعات يهدف دور اللجنة الدولية إلى تقديم الإغاثة والدعم الإنساني ف
المسلحة والكوارث الطبيعية والأوضاع الإنسانية الطارئة في جميع أنحاء العالم. 
وتتعاون مع الحكومات والجمعيات الوطنية والمنظمات غير الحكومية لتحقيق 

 أهدافها الإنسانية.
 

دور اللجنة الدولية في حماية المرافق الطبية والمستشفيات يتضمن النقاط 
 التالية:

 

: تقوم اللجنة الدولية بمراقبة حالة المرافق مراقبة وتقييم الوضع الإنساني -1
الطبية والمستشفيات في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة. تقوم بتقييم 
الاحتياجات الصحية والطبية وتحديد المساعدة المطلوبة لتحسين الرعاية 

 الصحية.
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الدولية على تقديم الدعم والمساعدة  : تعمل اللجنةتوفير المساعدة الطبية -2
الطبية للمرافق الطبية والمستشفيات. يشمل ذلك توفير الإمدادات الطبية 
الضرورية والأدوية والمعدات الطبية لمساعدة الكوادر الطبية في تقديم الرعاية 

 الصحية الفعالة.
 

المتحاربة : تعمل اللجنة الدولية على توعية الأطراف حماية الكوادر الطبية -3
بحقوق الكوادر الطبية وحمايتهم من الاعتداءات والاعتقالات غير المشروعة. 
تسعى للحفاظ على سلامة العاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين أثناء أدائهم 

 واجباتهم الإنسانية.
 

: تسعى اللجنة الدولية إلى توعية جميع التوعية بالقانون الدولي الإنساني -4
متحاربة بأحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المرافق الأطراف ال

الطبية والمستشفيات. تعمل على توضيح وتبسيط هذه القوانين والمعاهدات 
 وتعزيز الالتزام بتطبيقها.

 

: تعمل اللجنة الدولية بشكل وثيق مع الأطراف المعنية التنسيق والتعاون -5
ان تقديم الدعم والمساعدة الإنسانية بشكل والمنظمات الإنسانية الأخرى لضم

متكامل ومنسق. تسعى لتحقيق الفاعلية والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية 
 والدعم الإنساني.

 

بفضل جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يتم تعزيز حماية المرافق الطبية 
زمة للجرحى والمستشفيات في النزاعات المسلحة وتوفير الرعاية الصحية اللا

 ا  أساسي ا  عات. وتعتبر اللجنة الدولية شريكوالمرضى والمدنيين المتأثرين بالنزا
للمجتمع الدولي في السعي لتحقيق الحماية والإغاثة الإنسانية في الظروف 

 .الصعبة والأوضاع الطارئة في جميع أنحاء العالم
 

محايدة ومستقلة، وهي تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة غير حكومية 
تعمل بشكل مستقل ومحايد في جميع الأوضاع، مهما كانت تحت حماية القانون 
الدولي الإنساني. تستند أعمالها وتدخلاتها على مبادئ الإنسانية وتسعى إلى 

 تخفيف معاناة الناس المتأثرين بالنزاعات والكوارث.
 

المرافق الطبية والمستشفيات من ضمن أنشطة اللجنة الدولية الهامة في حماية 
هي زيارة المرافق الطبية والمستشفيات المتضررة في المناطق المتأثرة 
بالنزاعات. يقوم ممثلو اللجنة بزيارات ميدانية لتقييم الأوضاع الإنسانية 
والصحية والاطلاع على حالة المرافق الطبية ومدى استجابتها لاحتياجات 

 الجرحى والمرضى والمدنيين.
لإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة الدولية بتقديم التدريب والدعم الفني للكوادر با

الطبية والعاملين الإنسانيين في المناطق النزاعية. تقوم بتقديم التوجيه والنصح 
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وتحسين مهارات العاملين في المرافق الطبية بما يتوافق مع القوانين الدولية 
 والمعايير الطبية.

 

ماية المرافق الطبية، تعمل اللجنة الدولية على توفير وبجانب دورها في ح
الإمدادات الطبية الأساسية والأدوية والمعدات الطبية للمرافق الصحية في 
المناطق النزاعية. تسعى لضمان توافر الموارد الطبية الضرورية لتقديم الرعاية 

 الصحية الفعالة.
 

وق وحماية المرافق الطبية تعمل اللجنة الدولية أيضا  على نشر التوعية بحق
والمستشفيات بموجب القانون الدولي الإنساني. تقوم بتحسين الوعي بين 
الأطراف المتحاربة بأهمية حماية المنشآت الطبية وضرورة الامتناع عن 

 استهدافها.
 

وفي النهاية، يمكن القول إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلعب دورا  بارزا  
ة المرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة. تساهم وفعالا  في حماي

بجهودها في تقديم الرعاية الصحية للضحايا وتوفير الدعم الإنساني الضروري 
للمناطق المتأثرة بالنزاعات، وتعمل على نشر ثقافة الحماية والالتزام بالقوانين 

 .مة في زمن النزاعاتالدولية الإنسانية للحفاظ على كرامة الإنسان والصحة العا
 

في تقديم الدعم والمساعدة  ا  حيوي ا  للجنة الدولية للصليب الأحمر دورتلعب ا
للمرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة، وذلك بموجب القوانين 

من الدولية والمعاهدات التي تحكم حماية المرافق الطبية والعاملين الإنسانيين. 
الهامة التي تنظم دور اللجنة الدولية وحماية المرافق  بين المواد القانونية

 :يمكن ذكر ما يلي الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة،
 

 ا  رئيسي ا  القوانين الدولية الإنسانية مصدر: تعد القوانين الدولية الإنسانية -1
لتحديد حماية المرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة. تتضمن هذه 
القوانين مبادئ وأحكام تهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في 
النزاعات والأماكن التي تقدم الرعاية الصحية والمساعدة الإنسانية. من بين 

 1949لرابعة لعام الاتفاقيات الهامة في هذا السياق، اتفاقيات جنيف ا
 والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

 

: تنص اتفاقية الهجرة الدولية على ضرورة حماية اتفاقية الهجرة الدولية -2
العاملين الإنسانيين والمرافق الطبية خلال النزاعات المسلحة. تحمي هذه 

عاية الصحية الاتفاقية حقوق العاملين الإنسانيين وتطالب بحماية أماكن الر
 والمستشفيات من الهجمات والاعتداءات.
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: توضع قواعد العمل الإنساني من قبل اللجنة الدولية قواعد العمل الإنساني -3
للصليب الأحمر والهلال الأحمر وتشمل معايير وتوجيهات لتوفير المساعدة 

لطبية الإنسانية في النزاعات المسلحة. تركز هذه القواعد على حماية المرافق ا
 والمستشفيات وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية.

 

: تختلف القوانين واللوائح المحلية والوطنية بين القواعد المحلية والوطنية -4
الدول، وتؤثر على تطبيق حماية المرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات 

ان الحماية لضم ا  القوانين المحلية والوطنية ضروريالمسلحة. يعتبر الالتزام ب
 الكاملة للمنشآت الطبية والعاملين الإنسانيين.

تتوقف فعالية دور اللجنة الدولية في حماية المرافق الطبية والمستشفيات على 
تنفيذ واحترام هذه المواد القانونية وتطبيقها على أرض الواقع. يجب على الدول 

ات ذات الصلة لضمان والأطراف المتحاربة الالتزام بالقوانين الدولية والمعاهد
تقديم الرعاية الصحية اللازمة للجرحى والمرضى وحماية المرافق الطبية في 

 .ظل النزاعات المسلحة
 

 دور الأمم المتحدة: ثانياً:
في تعزيز حماية المرافق الطبية والمستشفيات  ا  مهم ا  تلعب الأمم المتحدة دور

في النزاعات المسلحة. تسعى الأمم المتحدة إلى توفير الدعم والمساعدة للدول 
المتضررة من النزاعات لضمان حماية المنشآت الطبية وتقديم الرعاية الصحية 
ا بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق  اللازمة. تقوم الأمم المتحدة أيض 

عن  المسئولينالإنسان والقانون الدولي الإنساني واتخاذ إجراءات مناسبة ضد 
 الهجمات على المرافق الطبية.

بهدف الحفاظ على السلم  1945الأمم المتحدة هي منظمة دولية تأسست في عام 
والأمن الدوليين وتعزيز التعاون بين الدول لمعالجة قضايا الأمن العالمي 

نسان. تلعب الأمم المتحدة دورا  هاما  في تحسين حماية والتنمية وحقوق الإ
وذلك من خلال الإجراءات المرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة 

 :التالية
 

: تقوم الأمم المتحدة بتوعية الدول والأطراف المتحاربة التوعية والتعزيز -1
القوانين الدولية الإنسانية. بأهمية حماية المرافق الطبية والمستشفيات وتطبيق 

تعزز الأمم المتحدة مفهوم الحماية الإنسانية والالتزام بقوانين النزاعات 
 المسلحة.

: تعمل الأمم المتحدة على توفير الدعم الفني توفير الدعم والمساعدة -2
والمساعدة الإنسانية للدول المتضررة من النزاعات. تساعد الأمم المتحدة في 

رد الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للمرافق الطبية توفير الموا
 والمستشفيات.
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: تقوم الأمم المتحدة بتحقيق في الانتهاكات المحتملة التحقيق والمراقبة -3
لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتي تشمل استهداف المرافق الطبية 

لومات ومراقبة الأوضاع الإنسانية في والمستشفيات. تقوم بجمع البيانات والمع
 المناطق المتضررة.

: تسعى الأمم المتحدة للتدخل الدبلوماسي لوقف الهجمات التدخل الدبلوماسي -4
على المرافق الطبية والمستشفيات وضمان وصول المساعدات الطبية اللازمة 

 إلى المناطق المتضررة.
م المتحدة على محاسبة المسئولين : تعمل الأمالتحقيقات القانونية والعدالة -5

عن الهجمات على المرافق الطبية والمستشفيات وتقديمهم للمحاكمة لضمان 
 العدالة ومنع تكرار تلك الانتهاكات.

يمكن الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
خرى لتحسين حماية والهلال الأحمر والعديد من المنظمات غير الحكومية الأ

المرافق الطبية والمستشفيات والعاملين الإنسانيين في النزاعات المسلحة. إن 
دور الأمم المتحدة في هذا السياق يعكس التزامها بالعمل الإنساني وحماية 

 .الأشخاص المتضررين من النزاعات والكوارث الإنسانية
تحدة على ضرورة حماية تنص العديد من المواد والقرارات التابعة للأمم الم

من بين هذه المواد المرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة. 
والقرارات القانونية الهامة التي تؤكد دور الأمم المتحدة في تعزيز حماية 

 :المرافق الطبية والمستشفيات، يمكن ذكر ما يلي
 

حماية المرافق  القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن -1
: صدرت قرارات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على الطبية

ضرورة حماية المرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة وتدعو إلى 
احترام القوانين الدولية الإنسانية وحقوق الإنسان المعمول بها. هذه القرارات 

ات اللازمة لحماية المنشآت الطبية والسماح تدعو الدول إلى اتخاذ جميع الإجراء
 بتقديم الرعاية الصحية بحرية ودون عراقيل.

القرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في النزاعات  -2
: يهدف هذا القرار إلى حماية المدنيين في النزاعات المسلحة بما في المسلحة

عو مجلس الأمن الدول الأعضاء ذلك حماية المرافق الطبية والمستشفيات. يد
إلى احترام القوانين الدولية الإنسانية وضمان حماية المنشآت الطبية والسماح 

 بتقديم الرعاية الصحية دون عراقيل.
: يهدف هذا البروتوكول البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل -3

ماية المرافق الطبية إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة ومن بينها ح
والمستشفيات. يلزم هذا البروتوكول الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع 
 استهداف المرافق الطبية والسماح بتقديم الرعاية الصحية للأطفال دون عراقيل.
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قرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن حماية المدنيين في النزاعات  -4
تابع للأمم المتحدة قرارات تؤكد على : يصدر مجلس حقوق الإنسان الالمسلحة

حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وتحث الدول على احترام حقوق الإنسان 
 وحماية المرافق الطبية والمستشفيات.

تلعب الأمم المتحدة دورا  حيويا  في تعزيز الالتزام بحماية المرافق الطبية 
ل القرارات والإجراءات والمستشفيات في النزاعات المسلحة، وتسعى من خلا

القانونية إلى ضمان وصول الرعاية الصحية اللازمة للجرحى والمرضى 
والمدنيين المحتاجين في ظل النزاعات المسلحة. كما تقوم بالعمل على مراقبة 
الوضع الإنساني وتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان وتوجيه 

الهجمات على المرافق الطبية وتحقيق الدعوات لضمان محاسبة المسئولين عن 
 .العدالة للضحايا

: يعد ميثاق الأمم المتحدة الوثيقة الأساسية التي أنشئت ميثاق الأمم المتحدة -5
على تعزيز السلام  1بموجبها المنظمة. ينص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 

الدولية، ومن بين والأمن الدوليين وتحقيق التعاون الدولي في حل المشكلات 
هذه المشكلات الاهتمام بحماية المرافق الطبية والمستشفيات خلال النزاعات 

 المسلحة.
: تصدر الجمعية العامة قرارات تهدف قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة -6

إلى تحسين حماية المرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة ودعم 
ية الصحية للجرحى والمرضى. تدعو هذه القرارات الدول في توفير الرعا

الدول إلى احترام القوانين الدولية الإنسانية وحقوق الإنسان وحماية المنشآت 
 الطبية.

: يصدر مجلس الأمن قرارات تهدف قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة  -7
طبية إلى حماية المدنيين في النزاعات المسلحة بما في ذلك حماية المرافق ال

والمستشفيات. تدعو هذه القرارات الدول إلى الامتناع عن استهداف المنشآت 
 الطبية وتحمل المسئولية عن الانتهاكات التي قد تحدث.

: يؤكد ميثاق الأمم المتحدة لحقوق ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان -8
قات الإنسان على حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في جميع الأو

والأماكن، بما في ذلك خلال النزاعات المسلحة. يلزم هذا الميثاق الدول بالعمل 
 على تحسين حماية المرافق الطبية وتقديم الرعاية الصحية للجرحى والمرضى.

: تشمل المواثيق والاتفاقيات الدولية مثل المواثيق والاتفاقيات الدولية -9
افي الأول لاتفاقيات جنيف التي تنص اتفاقيات جنيف الرابعة والبروتوكول الإض

 على حماية المرافق الطبية والمستشفيات وتجريم استهدافها.
تسعى الأمم المتحدة من خلال هذه المواد والقرارات القانونية إلى تعزيز الالتزام 
بحماية المرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة والحفاظ على كرامة 
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عاية الصحية اللازمة للضحايا والمرضى والمدنيين الإنسان وتوفير الر
 المحتاجين

 

 المحاكم الدولية: ثالثاً:
عن انتهاكات حماية  المسئولينفي محاسبة  ا  مهم ا  تلعب المحاكم الدولية دور

المرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة. تحظى المحاكم الدولية 
عن استهداف المرافق الطبية وتقديم  والمسئولينبالسلطة لمحاكمة المشتبه بهم 
 العدالة للضحايا والمتضررين.

المحاكم الدولية تمثل آلية هامة في تحقيق العدالة ومحاسبة المسئولين عن 
انتهاكات حماية المرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات المسلحة. تتولى هذه 

اب جرائم حرب وانتهاكات للقانون المحاكم محاكمة المشتبه بهم والمتهمين بارتك
 الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات على المنشآت الطبية والمستشفيات.

ً  من بين المحاكم الدولية التي تلعب دوراً  في محاكمة جرائم حرب  حيويا
 يمكن ذكر: وحماية المرافق الطبية والمستشفيات،

 

: تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب (ICCالمحكمة الجنائية الدولية ) -1
. تهدف المحكمة 2002ودخلت حيز التنفيذ في عام  1998اتفاقية روما في عام 

إلى محاكمة أفراد متورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 
وجرائم الإبادة الجماعية والاعتداء الجنسي، بما في ذلك استهداف المرافق 

الجهة المختصة  ICCفيات خلال النزاعات المسلحة. تعتبر الطبية والمستش
بالتحقيق والمحاكمة عندما لا تتمكن الجهات الوطنية من إجراء التحقيقات أو 

 المحاكمات بشكل فعال.
 

: قد تنشأ محاكم جنائية دولية خاصة المحاكم الجنائية الدولية الخاصة -2
المثال، تم إنشاء المحكمة الجنائية لمحاكمة جرائم في نزاع معين. على سبيل 

( ICTY( والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا )ICTRالدولية لرواندا )
لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم خلال النزاعات في تلك البلدان. قد تحتوي 
هذه المحاكم على صلاحيات لمحاكمة المسئولين عن استهداف المرافق الطبية 

 والمستشفيات.
ى المحاكم الدولية إلى ضمان أن لا يفلت أي شخص من المسئولية عن تسع

انتهاكات حماية المرافق الطبية والمستشفيات وغيرها من الجرائم الحربية. تمثل 
هذه المحاكم إجراءات قانونية مهمة لإحقاق الحق وتحقيق العدالة وتأكيد التزام 

الإنسانية في ظل النزاعات  المجتمع الدولي بحماية الحقوق الإنسانية والكرامة
 .المسلحة

المحاكم الدولية تأخذ مجموعة من المواد القانونية والقوانين الدولية الإنسانية 
لمحاكمة  إتباعهاوالجنائية التي توجه عملها وتنظم الإجراءات التي يجب 
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المسئولين عن انتهاكات حماية المرافق الطبية والمستشفيات في النزاعات 
 :بين هذه المواد القانونية منالمسلحة. 

 

: تحدد اتفاقية روما المصدر القانوني اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية -1
للمحكمة الجنائية الدولية ونطاق اختصاصها وسلطاتها وإجراءاتها. تنص 
الاتفاقية على أن الاعتداء العمد على المرافق الطبية والمستشفيات خلال 

 د جريمة حرب قابلة للمحاكمة من قبل المحكمة.النزاعات المسلحة يع
 

: تشمل القوانين الدولية الإنسانية مبادئ وقواعد القوانين الدولية الإنسانية -2
تنظم النزاعات المسلحة وتحمي المدنيين والمرافق الطبية والمستشفيات. واحدة 
من المواد القانونية الرئيسية هي العرف الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف 

 بها في الأحياء المدنية والمناطق السكنية. نوالتحصيالمرافق الطبية 
 

: تتناول قوانين الحرب وجرائم الحرب جرائم قوانين الحرب وجرائم الحرب -3
العدوان والاعتداء العسكري والهجمات غير المبررة على المدنيين والمرافق 
الطبية. يحظر القانون الدولي الإنساني بشدة استهداف المرافق الطبية 

 بها بأي طريقة. نوالتحصي
 

تصدر المحاكم الدولية قرارات تتعلق بالقضايا  :قرارات المحاكم الدولية -4
المتعلقة بحماية المرافق الطبية والمستشفيات وجرائم الحرب. تمثل هذه 

خلال التحقيق  إتباعهاالقرارات الأساس للإجراءات القانونية التي يجب 
 والمحاكمة.

 

ت : تشمل المواثيق والاتفاقيا المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة -5
الدولية مثل اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية الذي يحدد حقوق وحماية 

 المرافق الطبية والمستشفيات خلال النزاعات المسلحة.
 

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد عمل المحاكم الدولية على المبادئ القانونية العالمية 
المساومة على التي تؤكد على حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وعدم 

تحقيق العدالة للضحايا والمتضررين. تهدف هذه المواد القانونية إلى ضمان أن 
اسبة لا يفلت أي مسئول عن استهداف المرافق الطبية والمستشفيات بدون مح

 .للقوانين الدولية ا  وأن يتم تقديمه للعدالة وفق
 

 الاستنتاج:
تتعدد التحديات التي تواجه حماية المرافق الطبية والمستشفيات في الزمن 
الحربي، لكن أهميتها لا تزال لا غنى عنها. يجب على الدول والأطراف 
المتحاربة أن تلتزم بالقواعد القانونية المرتبطة بحماية هذه المرافق الحيوية 

نية لتحقيق هذه الحماية. وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات الإنسا
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في تحقيق  ا  ق الطبية والمستشفيات، نسهم جميعمن خلال التزامنا بحماية المراف
 .، حيث يمكن للجميع العيش بكرامة وحرية وأمانا  ر إنسانية وسلامعالم أكث

في الاستنتاج، يتضح أن حماية المرافق الطبية والمستشفيات في الزمن الحربي 
 ا  يمكن التخلي عن هذه الحماية نظر همية. ومع ذلك، لاتمثل تحديا  بالغ الأ

لأهميتها الحيوية في توفير الرعاية الصحية وإنقاذ الأرواح. يجب أن تلتزم 
الدول والأطراف المتحاربة بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية 

ا عن التزامها بحقوق  الإنسان المرافق الطبية والمستشفيات والتي تمثل تعبير 
 والإنسانية.

على جميع الأطراف المعنية أن تعمل بجد لتعزيز الوعي بأهمية حماية المرافق 
الطبية والمستشفيات وتعليم الجنود والمسئولين عن القرار عن حقوق المرضى 
والمرافق الطبية والتزامها بالقواعد الدولية. يجب أن تعمل المنظمات الدولية 

مشترك لمراقبة الالتزام بحماية المرافق الطبية  والهيئات الإنسانية بشكل
 والتحقق من توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والجرحى.

في بناء  ا  ق الطبية والمستشفيات، نسهم جميعمن خلال الالتزام بحماية المراف
. إن حماية الحق في الحصول على الرعاية الصحية ا  عالم أكثر إنسانية وسلام

المسلحة تعكس التزامنا بكرامة الإنسان وحقوقه، وتساهم في إنقاذ في النزاعات 
الأرواح وتخفيف معاناة المرضى والجرحى والمدنيين المحتاجين. علينا أن 
نواصل العمل المشترك والتعاون لتعزيز حماية المرافق الطبية والمستشفيات 

 .وبناء عالم يتسم بالأمان والكرامة للجميع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المطلب الثاني : 
 دور الرعاية الصحية في حروب الجراح

 
 المقدمة:

حروب الجراح تمثل تحديا  كبيرا  في العالم المعاصر، حيث تتسبب في دمار 
جسيمة للمجتمعات والفرد. تتعرض خلالها المرافق الصحية هائل وأضرار 

والفرق الطبية لضغوط هائلة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للجرحى 
والمرضى والمدنيين. يتعرض العاملون الصحيون لمخاطر بالغة في ظل 
الظروف القاسية التي يشهدونها خلال النزاعات المسلحة. لذلك، تكمن أهمية 

حية في حروب الجراح في تقديم العلاج اللازم للجرحى الرعاية الص
والمصابين والحفاظ على الحياة الإنسانية وكرامتها في ظل الأوضاع 

 .القاسية
 

ة في حروب الجراح، حيث تمثل تعد الرعاية الصحية أحد الجوانب الحيوي
لإنقاذ الأرواح وتقديم العلاج للجرحى والمرضى خلال  ا  أساسي ا  عنصر
لنزاع المسلح. تتعرض المرافق الطبية والفرق الطبية لتحديات هائلة فترات ا

في هذه الظروف القاسية، حيث تكون الحروب منصبة على تدمير 
التحتية، مما يؤثر بشكل كبير على القدرة على  يةوتعطيل البن التحسينات

 تقديم الخدمات الطبية اللازمة.
 

الصحية في حروب الجراح يهدف هذا المطلب إلى استعراض دور الرعاية 
وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المنشآت الطبية والكوادر 
الطبية خلال النزاعات المسلحة. سيتم تحليل القوانين والمبادئ القانونية 
المتعلقة بحماية المرافق الطبية وحقوق المرضى والكوادر الطبية في هذا 

لدولية والإنسانية في توفير الدعم السياق، بالإضافة إلى دور المنظمات ا
 والمساعدة الطبية في ظل النزاعات المسلحة.

 

ستتمحور المقدمة حول أهمية الرعاية الصحية في حروب الجراح وأثرها 
ذى والجراحات الحرجة. ستعكس على الجنود والمدنيين الذين يتعرضون للأ

مي المنشآت الطبية أهمية تطوير القوانين والتشريعات الدولية التي تح ا  أيض
وتحافظ على سلامة وحياة العاملين الصحيين الذين يقدمون الخدمات في 

 هذه الظروف الصعبة.
 

لأهمية الرعاية الصحية في الحروب، فإن المقالة ستسلط الضوء على  ا  نظر
تحسين وتعزيز الجهود الدولية لحماية المنشآت الطبية وتوفير الدعم 
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للفرق الطبية لتكون قادرة على تقديم الرعاية الصحية والإمكانيات اللازمة 
الكفؤة والفعالة أثناء النزاعات المسلحة. كما ستلقى الضوء على الحاجة 
الملحة لتعزيز التوعية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والقوانين 
 الدولية ذات الصلة لضمان حماية الرعاية الصحية والحد من تأثير الحروب

 .الدموية على الجراحين والمرضى على حد سواء
 

تناقش المقدمة أهمية الرعاية الصحية في حروب الجراح والتحديات التي 
تواجهها المنشآت الطبية والفرق الطبية خلال النزاعات المسلحة. ستتم 
دراسة المبادئ القانونية المرتبطة بحماية المرافق الطبية وحقوق المرضى 

ة في هذا السياق، بالإضافة إلى دور المنظمات الدولية والكوادر الطبي
 .والإنسانية في توفير الدعم والمساعدة الطبية في ظل النزاعات المسلحة

 

 البحث:
 

 أهمية الرعاية الصحية في حروب الجراح: أولاً:
 

تناقش هذه الفقرة أهمية الرعاية الصحية في حروب الجراح ودورها 
جرحى والمرضى. تتناول الفقرة وتقديم العلاج للالحيوي في إنقاذ الأرواح 

التحديات التي تواجه الرعاية الصحية في ظل النزاعات المسلحة مثل  ا  أيض
النقص في الموارد والتهديدات الأمنية وتأثير النزاعات على القدرة على 

 تقديم الخدمات الطبية.
التأكيد أهمية الرعاية الصحية في حروب الجراح لا يمكن الإفراط في 

عليها، حيث تمثل جوهر الجهود الإنسانية والطبية للحفاظ على الأرواح 
والكرامة الإنسانية في ظل النزاعات المسلحة. توفر الرعاية الصحية 
الجراحية اللحظية والطبية الشاملة إمكانية البقاء والشفاء للجرحى 

رعاية الوالمرضى الذين يعانون من تأثيرات الحروب الدموية. يجسد دور 
في حماية الأرواح والتخفيف من  ا  حيوي ا  الصحية في حروب الجراح ركن

 آثار الأذى الجسدي والنفسي على الإنسان في ظل الأوضاع الصعبة.
 

تتعرض الرعاية الصحية في حروب الجراح لمجموعة من التحديات التي 
تؤثر على القدرة على تقديم الخدمات الطبية بشكل فعال وفي الوقت 

 :من بين هذه التحدياتلمناسب. ا
 

: يعد النقص في الموارد من أهم التحديات التي النقص في الموارد -1
تواجه الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة. تكون الإمدادات الطبية 
والأدوية والتجهيزات الطبية محدودة في ظل الظروف القاسية للحروب، 

 ية بشكل كافٍ وفعال.مما يجعل من الصعب تقديم الخدمات الطب
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: تواجه المرافق الطبية والفرق الطبية التهديدات التهديدات الأمنية -2
الأمنية المستمرة خلال النزاعات المسلحة. قد تستهدف هذه المرافق 
والعاملين الصحيين بشكل متعمد من قبل الأطراف المتحاربة، مما يؤثر 

 من.على القدرة على تقديم الخدمات الطبية بشكل آ
 

: تتسبب الحروب في تدمير تأثير النزاعات على البنية التحتية الصحية -3
البنية التحتية الصحية، مما يؤثر على القدرة على تقديم الخدمات الطبية 
بشكل فعال. يتعرض المرافق الطبية والمستشفيات للتدمير أو الضرر الذي 

 يجعلها غير قادرة على التشغيل بكفاءة.
 

: تكون الحروب عائقا  للوصول صعوبة الوصول إلى المرافق الطبية -4
إلى المرافق الطبية والمستشفيات بسبب القيود الأمنية والتهديدات الشديدة 

 التي يواجهها الناجون من النزاعات.
 

بالرغم من هذه التحديات، فإن أهمية الرعاية الصحية في حروب الجراح لا 
ج والرعاية الطبية، بل تتجاوز ذلك إلى التأثير تقتصر فقط على تقديم العلا

 ا  ئلاتهم. تقدم الرعاية الصحية دعمالنفسي والاجتماعي على الضحايا وعا
للمصابين والمرضى وتساعدهم في التعافي واستعادة الأمل  ا  وروحي ا  نفسي

 في ظل الظروف الصعبة.
 

 ا  تمثل عموداح بشكل عام، يمكن القول إن الرعاية الصحية في حروب الجر
للحفاظ على الحياة الإنسانية وتقديم العلاج اللازم للمصابين  ا  أساسي

والمرضى. يجب أن تكون جهود تعزيز ودعم الرعاية الصحية في 
النزاعات المسلحة من أولويات المجتمع الدولي والدول المعنية، من خلال 

ف الإنسانية تقديم الدعم اللازم والموارد الطبية اللازمة لتحقيق الأهدا
 .والطبية في ظل الحروب الدموية

 

بالإضافة إلى الأهمية الحاسمة للرعاية الصحية في حروب الجراح في إنقاذ 
في  ا  ى والمرضى، تسهم هذه الرعاية أيضالأرواح وتقديم العلاج للجرح

تخفيف الأعباء الناجمة عن الإصابات والأمراض على المجتمعات المتأثرة 
حة. إذ يعُزَز توفير الرعاية الصحية المناسبة للجرحى بالنزاعات المسل

والمرضى بقدراتهم على الشفاء والتعافي، مما يساعد في إعادة إدماجهم في 
 المجتمع والمساهمة في إعادة بناء المجتمعات المتضررة بعد انتهاء النزاع.

 

من استمرارية العملية الإنسانية والتنموية في  ا  تعزز الرعاية الصحية أيض
المناطق المتضررة، حيث يتمكن العاملون الصحيون من العمل على تلبية 
احتياجات المجتمع والتصدي للتحديات الصحية الناجمة عن النزاع. 
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بالإضافة إلى ذلك، تعزز الرعاية الصحية في حروب الجراح من ثقة 
الدولية والإنسانية، وتساهم في تقديم رسالة المجتمعات المتضررة بالجهود 

 إيجابية عن الدور الإنساني للمجتمع الدولي.
 

من جانب آخر، يعزز تقديم الرعاية الصحية في حروب الجراح الالتزام 
بالقيم الإنسانية والأخلاقية التي تنص عليها القوانين الدولية الإنسانية. ففي 

جميع الأطراف المتحاربة احترام الحياة ظل النزاعات المسلحة، يتعين على 
الإنسانية وحماية المرافق الصحية والفرق الطبية من الهجمات المباشرة 
والاستخدام لأغراض عسكرية. إن احترام هذه المبادئ القانونية يعزز 
الاستقرار الإنساني ويساهم في تقديم العلاج والرعاية بشكل آمن وموثوق 

 ن.للجرحى والمرضى والمدنيي
 

إن أهمية الرعاية الصحية في حروب الجراح لا تقتصر على  ،الختامفي 
. ا  رات إنسانية واجتماعية أوسع نطاقالعمل الطبي بحد ذاته، بل تمتد إلى تأثي

تحتاج المناطق المتضررة من النزاعات إلى الدعم والتضافر من قبل 
لازم والمساهمة المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية لتوفير الدعم الطبي ال

في تخفيف الآثار الكارثية للحروب الجراح وإعادة بناء المجتمعات 
المتضررة. بالتعاون والتضافر، يمكننا تعزيز الرعاية الصحية في حروب 
الجراح وتحقيق تأثير إنساني إيجابي في ظل الظروف القاسية للنزاعات 

 .المسلحة

 
الصحية في النزاعات القواعد القانونية لحماية الرعاية  ثانياً:

 المسلحة:
 

تستعرض هذه الفقرة المبادئ القانونية المتعلقة بحماية المرافق الصحية  
والفرق الطبية في النزاعات المسلحة، بما في ذلك القوانين الدولية الإنسانية 
والقانون الدولي الإنساني. يتم التطرق إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية 

لصحيين في ظل النزاعات المنشآت الطبية وحقوق المرضى والعاملين ا
 المسلحة.

 

 ا  رالقواعد القانونية لحماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة تشكل إطا
يهدف إلى حماية المرافق الطبية والفرق الطبية وضمان توفير  ا  مهم ا  قانوني

الرعاية الصحية اللازمة للجرحى والمرضى في ظل الأوضاع القاسية 
هذه القواعد على حماية حقوق الإنسان والكرامة  للنزاعات المسلحة. تنص

الإنسانية للأفراد الذين يتأثرون بالنزاعات المسلحة، وتعزز احترام الحياة 
 الإنسانية والحفاظ على القيم الإنسانية الأساسية.

 



604 
 

من بين القواعد القانونية التي تحمي الرعاية الصحية في النزاعات 
 المسلحة، نجد ما يلي:

 

 ا  قانوني ا  كل القانون الدولي الإنساني إطار: يشالقانون الدولي الإنساني -1
ينظم السلوك البشري أثناء النزاعات المسلحة ويحمي الأشخاص الذين  ا  دولي

لا يشاركون في القتال والمرافق الإنسانية من الهجمات المباشرة. ينص 
طبية والحفاظ عليها القانون الدولي الإنساني على ضرورة احترام المرافق ال

كملاذ آمن للجرحى والمرضى، وعلى حماية الفرق الطبية وتمكينها من 
 أداء مهامها دون أي تدخل عسكري.

 

: تعُدَُّ اتفاقيات جنيف الرابعة أحد أهم المصادر اتفاقيات جنيف الرابعة -2
القانونية المتعلقة بحماية المرافق الطبية والفرق الطبية في النزاعات 

لحة. تلتزم هذه المعاهدات الدول الموقعة عليها بحماية المنشآت الطبية المس
وموظفيها ومرضاها والمرضى والجرحى من الهجمات المباشرة 

 والاستخدام لأغراض عسكرية.
 

: يهدف هذا البروتوكول إلى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف -3
مسلحة غير الدولية. يحظر تعزيز حماية الرعاية الصحية في النزاعات ال

البروتوكول استهداف المرافق الطبية والفرق الطبية بصورة متعمدة 
 ويكرس الحق في الحصول على الرعاية الصحية.

 

: تنظم القواعد المختلفة لحماية المرافق الصحية في النزاعات المسلحة -4
الإنساني  القواعد المحددة في القوانين الدولية الإنسانية والقانون الدولي

استخدام المرافق الطبية في النزاعات المسلحة، وتحمي حقوق المرضى 
 والعاملين الصحيين وتلتزم بعدم استهداف هذه المرافق بشكل متعمد.

 

الصحية في النزاعات في الختام، تعد القواعد القانونية لحماية الرعاية 
امة الإنسانية في ظل للحفاظ على الحياة الإنسانية والكر ا  هام ا  المسلحة أساس

 ا  قوي ا  دولي ا  طلب الالتزام بتلك القواعد تعاونالظروف الصعبة للنزاعات. يت
وتضافر جهود للتأكد من تطبيقها وتحقيق الحماية المناسبة للمرافق الصحية 

 .والفرق الطبية والمرضى والجرحى في النزاعات المسلحة
 

 تحديات الرعاية الصحية في حروب الجراح: ثالثاً:
 

تتناول هذه الفقرة التحديات التي تواجه الرعاية الصحية في حروب  
الجراح، مثل استهداف المنشآت الصحية والعاملين الصحيين وانقطاع 

التأثير النفسي والجسدي على  ا  ات الطبية. كما تناقش الفقرة أيضالإمداد
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ضغوط والصعوبات التي يواجهونها أثناء العاملين الصحيين نتيجة ال
 النزاعات المسلحة.

 

من  ا  ومعقد ا  هام ا  الصحية في حروب الجراح تشكل جزء تحديات الرعاية
النزاعات المسلحة، وتؤثر بشكل كبير على القدرة على تقديم الرعاية 

 :من بين تلك التحدياتالصحية اللازمة للجرحى والمرضى. 
 

رافق : تعتبر الماستهداف المنشآت الصحية والعاملين الصحيين -1
مباشرة للهجمات في النزاعات المسلحة.  ا  الصحية والفرق الطبية أهداف

يتعرض المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية إلى القصف المباشر 
والاستهداف المتعمد من قبل الأطراف المتحاربة، مما يؤثر بشكل كبير 

ا على تقديم الخدمات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض على قدرته
 العاملون الصحيون للخطر والتهديدات أثناء أداء مهامهم الإنسانية.

: يتعرض النظام الصحي في المناطق انقطاع الإمدادات الطبية -2
المتضررة من النزاعات لتحديات كبيرة في الحصول على المواد الطبية 

 ا  دات الطبية. قد يكون من الصعب جدالأدوية والمع الضرورية، بما في ذلك
حاصرة أو إيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى المناطق الم

 على جودة وفاعلية الرعاية الصحية. ا  المنعزلة، مما يؤثر سلب
: يتعرض العاملون التأثير النفسي والجسدي على العاملين الصحيين -3

وظروف صعبة أثناء النزاعات المسلحة. قد  الصحيون لضغوط كبيرة
ضى الذين يشعرون بالخوف والقلق بشأن سلامتهم الشخصية وسلامة المر

ساة للإجهاد النفسي الناجم عن تجارب المأ ا  يعالجونهم. يتعرضون أيض
. تلك الضغوط النفسية والجسدية يمكن أن ا  والصدمات التي يشهدونها يومي
الجسدية وتقلل من قدرتهم على تقديم الرعاية تؤثر على صحتهم النفسية و

 الصحية.
: قد يصعب على الفرق الطبية الوصول إلى قدرة التحرك والوصول -4

المناطق المتضررة من النزاعات بسبب القيود الأمنية والإنسانية. يمكن أن 
تتسبب حالات الحصار والحواجز العسكرية والأوضاع الأمنية الغير 

 رية التنقل والقدرة على تقديم الخدمات الصحية اللازمة.مستقرة في تقييد ح
 

في الختام، تحتاج الرعاية الصحية في حروب الجراح إلى مواجهة تحديات 
كبيرة تتطلب الاستجابة الفعالة والتعاون الدولي. ينبغي على الأطراف 
المتحاربة الالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية وحماية المرافق الصحية 

فرق الطبية، وعلى المجتمع الدولي توفير الدعم والمساعدة اللازمة وال
لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للجرحى والمرضى في ظل 

 .الظروف القاسية للنزاعات المسلحة
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 الدور الإنساني والدولي في تقديم الرعاية الصحية: رابعاً:
 

تتناول هذه الفقرة دور المنظمات الدولية والإنسانية في توفير الدعم  
والمساعدة الطبية في ظل النزاعات المسلحة. يتم التطرق إلى جهود 
المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة في 

 تقديم الرعاية الصحية والحماية للمرافق الطبية والفرق الطبية.
 

الدور الإنساني والدولي في تقديم الرعاية الصحية في حروب الجراح يمثل 
أحد الجوانب الأساسية للمساعدة والإغاثة الطبية للجرحى والمرضى في 
ظل النزاعات المسلحة. تلعب المنظمات الدولية والإنسانية دورا  حيويا  في 

ة والفرق تقديم الدعم والمساعدة الطبية وتعزيز حماية المرافق الصحي
من بين المنظمات التي تؤدي هذا الدور الإنساني والدولي يمكن الطبية. 

 ذكر:
 

للجنة الدولية للصليب الأحمر : تلعب االلجنة الدولية للصليب الأحمر -1
في تقديم الدعم والمساعدة الطبية في النزاعات المسلحة. تعمل  ا  بارز ا  دور

اللجنة على مراقبة حالة المرافق الصحية وتقديم المساعدة الطبية الطارئة 
للجرحى والمرضى. كما توفر اللجنة الأدوية والمعدات الطبية الضرورية 
ل وتقوم بتدريب الفرق الطبية على تقديم الرعاية الصحية اللازمة في ظ

 الظروف الصعبة.
 

في توفير الدعم  ا  رئيسي ا  : تلعب الأمم المتحدة دورالأمم المتحدة -2
الإنساني والإغاثة الطبية للمناطق المتضررة من النزاعات. تعمل الأمم 
المتحدة على تنسيق جهود المساعدة الإنسانية وتوجيه الموارد لتلبية 

ا تقوم بإدانة الهجمات احتياجات الرعاية الصحية للجرحى والمرضى. كم
على المرافق الصحية وتحث الدول على الالتزام بحماية حقوق المرضى 

 والعاملين الصحيين.
 

في  ا  مهم ا  تلعب المنظمات غير الحكومية دور :منظمات غير حكومية -3
تقديم الدعم والمساعدة الطبية في النزاعات المسلحة. تعمل تلك المنظمات 

صحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للجرحى على تقديم الرعاية ال
 والمرضى في المناطق المحاصرة والمتضررة من النزاعات.

 

 ا  الشركاء الإنسانية المحليون دور : تلعبالشركاء الإنسانية المحليون -4
في تقديم الرعاية الصحية في حروب الجراح. يمكن أن تكون  ا  مهم

الوصول إلى المناطق المحاصرة وتقديم  المنظمات المحلية أكثر قدرة على
 الدعم الطبي الملائم للجرحى والمرضى.
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في النهاية، يجسد الدور الإنساني والدولي في تقديم الرعاية الصحية أملا  
في تحسين الظروف الإنسانية للجرحى والمرضى وتخفيف معاناتهم في ظل 

في هذا الدور  الظروف الصعبة للنزاعات المسلحة. يتطلب تحقيق النجاح
التعاون والتنسيق بين المنظمات الدولية والإنسانية والحكومات والشركاء 
المحليين لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمتضررين من النزاعات 

 .المسلحة
رعاية الصحية في حروب الجراح يعُد الدور الإنساني والدولي في تقديم ال

ضحايا والجرحى على التعافي والبقاء على لمساعدة ال ا  وضروري ا  حيوي ا  أمر
قيد الحياة. يمثل هذا الدور التكامل بين القانون الدولي الإنساني والمنظمات 

سنتطرق في هذه الفقرة الدولية وغير الحكومية والهيئات الإنسانية المحلية. 
إلى بعض جوانب الدور الإنساني والدولي في تقديم الرعاية الصحية في 

 :ححروب الجرا
 

: تتمثل أهمية الاستجابة السريعة في توفير الرعاية الاستجابة السريعة -1
الصحية الملائمة للجرحى والمرضى في أقصر وقت ممكن. يسعى الفرق 
الطبية إلى الانتقال إلى المناطق المتضررة بسرعة لتقديم العلاجات الطارئة 

 وتحسين فرص النجاة والتعافي للمصابين.
: يعُدَُّ حماية المرافق الصحية والفرق الطبية أحد ق الصحيةحماية المراف -2

التحديات الكبرى في النزاعات المسلحة. تتطلب الحماية الكاملة والاحترام 
الكامل للمنشآت الطبية والفرق الطبية احترام القانون الدولي الإنساني 

 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
لفرق الطبية إلى الموارد الطبية اللازمة : تحتاج اتوفير الموارد الطبية -3

لتقديم الرعاية الصحية الفعالة. يجب تزويدهم بالأدوية والمعدات الطبية 
والأجهزة الطبية الحديثة التي تمكنهم من التعامل مع الحالات الطبية المعقدة 

 وتحسين نتائج العلاج.
في حروب  : يتطلب تقديم الرعاية الصحية الفعالةالتنسيق والتعاون -4

الجراح التنسيق والتعاون بين المنظمات الدولية والإنسانية والحكومات 
المحلية. يجب على المنظمات أن تعمل بشكل متكامل لضمان تقديم الرعاية 

 الصحية المناسبة وتفادي التضارب في الجهود.
: يمكن للتوعية العامة بأهمية الحماية الصحية وحقوق توعية الجمهور -5

أن تساهم في تعزيز حماية المرافق الصحية والفرق الطبية في المرضى 
النزاعات المسلحة. يجب توعية الجمهور والأطراف المتحاربة بأحكام 

 القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المتعلقة بحماية المرافق الصحية.
 

رعاية الصحية في في الختام، يعد الدور الإنساني والدولي في تقديم ال
لإنقاذ الأرواح وتحسين حياة الجرحى والمرضى  ا  حيوي ا  الجراح أمر حروب
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في ظل الظروف القاسية للنزاعات المسلحة. يجب على المجتمع الدولي 
العمل بتكامل وتعاون لتحقيق هذا الهدف الإنساني وتوفير الرعاية الصحية 

 اللازمة للمتضررين والمحتاجين
 

 الاستنتاج:
تم مناقشته في الفقرات السابقة حول أهمية الرعاية تجمع الاستنتاج بين ما 

الصحية في حروب الجراح والتحديات التي تواجهها المرافق الصحية 
والفرق الطبية. يؤكد الاستنتاج على ضرورة تعزيز جهود حماية المنشآت 

عات الصحية وتقديم الدعم والإمكانيات للعاملين الصحيين خلال النزا
أهمية التزام الدول والمنظمات الدولية  ا  تاج أيضالمسلحة. يعكس الاستن

بالقوانين والمبادئ القانونية المتعلقة بحماية الرعاية الصحية وحقوق 
 .المرضى والعاملين الصحيين في ظل الأوضاع القاسية لحروب الجراح

في الختام، يؤُكد البحث على أهمية الرعاية الصحية في حروب الجراح 
قاذ الأرواح وتقديم العلاج للجرحى والمرضى. تعُد ودورها الحيوي في إن

الرعاية الصحية المنظمة والمبنية على مبادئ الإنسانية أساسية لتحسين 
ظروف الحياة وتقليل المعاناة في ظل النزاعات المسلحة. ومع ذلك، فإن 
هذه الرعاية تواجه تحديات عديدة تتراوح من استهداف المرافق الصحية 

 إلى نقص الموارد والتهديدات الأمنية.والفرق الطبية 
تظُهر القواعد القانونية الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الصحية وحقوق 
المرضى والعاملين الصحيين أهمية التزام الدول والأطراف المتحاربة بهذه 
القوانين واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حماية الرعاية الصحية. يجب 

المرافق الصحية والفرق الطبية من التهديدات والهجمات  أن تكون حماية
 المتعمدة أولوية قصوى للمجتمع الدولي.

لتحقيق تقدم حقيقي في هذا الصدد، ينبغي تعزيز التعاون بين المنظمات 
الدولية والإنسانية والحكومات المحلية. يجب أن تتحد الجهود لتوفير الموارد 

والتوعية للعاملين الصحيين. ينبغي أن الطبية اللازمة وتعزيز التدريب 
يسعى الجميع للتوعية العامة بأهمية الرعاية الصحية وحقوق المرضى 
 والعاملين الصحيين، ودور القانون الدولي الإنساني في تعزيز هذه الحماية.
وب من خلال التزامنا المشترك بتعزيز حماية الرعاية الصحية في حر

في تحسين الظروف الإنسانية في زمن  ا  عالجراح، يمكننا أن نساهم جمي
النزاعات المسلحة وتقديم الدعم والإغاثة للضحايا والمحتاجين. إن تحقيق 
العدالة والإنسانية في تقديم الرعاية الصحية يسهم في بناء عالم يسوده 
السلام والتعاون والعطاء، حيث يمكن للجميع أن يعيشوا بكرامة وحرية 

 .وأمان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: حماية العاملين الإنسانيين والمساعدين 6فصل 
 الإنسانيين

 

o حماية العاملين الإنسانيين من الهجمات والاعتداءات 
o مبدأ الحيادية والاستقلالية في العمل الإنساني 

 
 المقدمة:

من هذا القانون بنصٍّ قانوني يهدف إلى حماية العاملين  السادسيأتي فصل 
الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين الذين يقومون بأداء مهامهم في المجالات 
الإنسانية والإغاثية. تتمثل أهمية هذا الفصل في ضمان سلامة وحماية هؤلاء 

وسلامتهم في  همالعاملين أثناء أداء مهامهم الإنسانية النبيلة، والحفاظ على حيات
 ما تكون معرضة للمخاطر. ا  بيئات قد تكون غالب

 

يأتي هذا الفصل في إطار التزام الدولة الطرف بالقانون الدولي الإنساني 
على أهمية احترام حقوق الإنسان  ا  يمثل تأكيدوالقوانين الدولية ذات الصلة، و

والكرامة الإنسانية في جميع الظروف، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة 
 والكوارث الطبيعية والظروف الاستثنائية الأخرى.

 

للتصدي للانتهاكات التي قد  ا  قانوني ا  في ضوء ذلك، يوفر هذا الفصل إطارو
ن الإنسانيين، وتحديد الجهات تتعرض لها العاملين الإنسانيين والمساعدي

عن هذه الانتهاكات وتحميلهم المسؤولية القانونية. كما يسعى هذا  المسئولة
الفصل إلى توفير الحماية والدعم الكافي لهؤلاء العاملين، بحيث يمكنهم القيام 

 بمهامهم بشكل آمن وفعال.
 

بأنّ هذا الفصل لا يقتصر فقط على العاملين الإنسانيين العاملين في  ا  علم
العاملين في الجهات  ا  ولية وغير الحكومية، بل يشمل أيضالمنظمات الإنسانية الد

الحكومية المشاركة في العمل الإنساني والإغاثي. ويجب أن يتم تطبيق هذا 
بغض النظر عن جنسياتهم  الفصل على جميع الأفراد المعنيين بالعمل الإنساني،

 أو خلفياتهم القومية.
 

فإن هذا الفصل يعد إضافة  قوية  للقانون الإنساني الدولي، حيث يجسد التزام 
الدولة الطرف بالقيم الإنسانية الرفيعة ويعكس رغبتها في توفير الحماية والدعم 

اة في مجال للعاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين وتحقيق العدالة والمساو
 .العمل الإنساني
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 وأود أن أوضح بعض النقاط الأساسية التي يمكن أن يغطيها هذا الفصل:
 

تعريف العاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين: يتعين تعريف مجموعة  -1
واسعة من الأفراد الذين يشملهم هذا الفصل، بما في ذلك الموظفين والمتطوعين 

 لمساعدين الذين يقومون بأعمال إنسانية وإغاثية.والعاملين المؤقتين وا
 

الالتزام بالقوانين الدولية: ينبغي أن يحترم هذا الفصل القوانين الدولية  -2
والقوانين الإنسانية ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والمعاهدات 

 المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
 

الظروف الخطرة: يجب أن يوفر هذا الفصل إجراءات وسياسات الحماية في  -3
لحماية العاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين في الظروف الخطرة، بما في 
ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والمناطق التي تعاني من أوضاع 

 استثنائية.
 

املون الإنسانيون الحصانة والحماية القانونية: ينبغي أن يتمتع الع -4
والمساعدون الإنسانيون بالحصانة القانونية اللازمة لأداء مهامهم بحرية وأمان، 

 ويجب أن يحمى القانون حقوقهم وكرامتهم.
 

التحقيق والمساءلة: يجب توفير آليات فعالة للتحقيق في حالات الانتهاكات  -5
يون، ويجب محاسبة التي يتعرض لها العاملون الإنسانيون والمساعدون الإنسان

 عن هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة. المسئولين
التدريب والتوعية: ينبغي أن يقدم هذا الفصل دورات تدريبية وبرامج توعية  -6

للعاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين، تهدف إلى زيادة معرفتهم بحقوقهم 
 وواجباتهم وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة.

الحماية الدولية والتعاون الدولي: ينبغي أن يشجع هذا الفصل على التعاون  -7
الدولي وتقديم الدعم اللازم للدول النامية والمناطق المتضررة لتوفير الحماية 

 والدعم للعاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين في تلك المناطق.
فصل على أهمية احترام الحق حماية الحق في الإنسانية: يجب أن يؤكد هذا ال -8

في الإنسانية للعاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين، وعدم استهدافهم بسبب 
 أي دوافع سياسية أو طائفية أو أخرى.

الحصول على إذن الوصول: يجب أن يتمكن العاملون الإنسانيون  -9
والمساعدون الإنسانيون من الحصول على إذن الوصول إلى المناطق 

 لمتضررة والمحتاجة للمساعدة الإنسانية دون عراقيل غير مبررة.ا
الحماية الشخصية والتجهيزات الأمنية: ينبغي أن يشجع هذا الفصل على  -10

توفير التجهيزات الأمنية والحماية الشخصية اللازمة للعاملين الإنسانيين 
 والمساعدين الإنسانيين لضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم.
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حماية المعلومات الشخصية والسرية: يجب أن يتم تطبيق إجراءات لحماية  -11
المعلومات الشخصية للعاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين وعدم الكشف 

 عنها إلا بإذنهم.
من التحفظات  ا  علي: يجب أن يكون هذا الفصل خاليالتحفظات والتطبيق الف -12
و فعلي وفاعل، ويجب على الدولة الطرف أن وأن يتم تطبيقه على نح انونيةالق

 تضمن تنفيذه والإبلاغ عن تقدمه في هذا الصدد.
تشجيع المساعدة الإنسانية: ينبغي أن يشجع هذا الفصل على تقديم  -13

المساعدة الإنسانية بشكل مستمر وفعال للمناطق المتضررة، وضمان وصول 
 نزاع أو الأوضاع السياسية.المساعدة إلى المحتاجين بغض النظر عن أوضاع ال

حماية المباني والمرافق الإنسانية: يجب أن يتضمن هذا الفصل تدابير  -14
لحماية المباني والمرافق الإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس 

 والمخيمات والمستودعات الإنسانية، من الاستهداف أو التدمير.
لحكومية: ينبغي أن يشجع هذا الفصل التعاون مع المنظمات الدولية وغير ا -15

على تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية لتحقيق 
 أهداف الحماية والتأكد من توفير المساعدة الإنسانية المناسبة.

تقييم المخاطر والتدريب: يجب أن يتم تنفيذ تقييم مستمر للمخاطر التي  -16
يتعرض لها العاملون الإنسانيون والمساعدون الإنسانيون، وتوفير التدريب 

 اللازم للتعامل مع هذه المخاطر والوقاية منها.
تحقيق العدالة وتقديم الضمانات: ينبغي أن يسعى هذا الفصل إلى تحقيق  -17

للعاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين الذين يتعرضون للاعتداءات  العدالة
عن تلك  المسئولينأو الانتهاكات، وتوفير الضمانات اللازمة لملاحقة 

 الانتهاكات.
 

بهذه الطريقة، يهدف هذا الفصل إلى تعزيز الحماية والأمان للعاملين الإنسانيين 
قتهم وجهودهم لمساعدة الآخرين والمساعدين الإنسانيين الذين يضحون بو

وتخفيف معاناتهم في الأوقات الصعبة. وعلى الدولة الطرف التأكد من تطبيق 
 .هذا الفصل على أرض الواقع وتحقيق الحماية القانونية اللازمة لهؤلاء العاملين

 

المتعلق بحماية العاملين الإنسانيين والمساعدين  السادسباختصار، يعُدَُّ فصل 
ين أداة أساسية للحفاظ على حياة العاملين والمساعدين في المجال الإنساني

الإنساني والإغاثي، وتعزيز التزام الدول بحقوق الإنسان وقيم الإنسانية في 
ظروف معقدة وصعبة. ويتطلب تحقيق الفعالية والنجاح لهذا الفصل التعاون 

يعمل فيها  الدولي والتزام الدول بتنفيذه والعمل على تحسين الظروف التي
 .العاملون والمساعدون الإنسانيون
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المتعلق بحماية العاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين  6باختتام، يعُدَُّ فصل 
إحدى الأركان الأساسية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ويأتي هذا 

تقديم  الفصل في إطار الالتزام الدولي بحماية الأشخاص الذين يعملون على
المساعدة الإنسانية والإغاثية للمحتاجين. ويحظى هذا الفصل بالأهمية البالغة في 
التأكد من توفير الحماية والدعم اللازم لهؤلاء العاملين خلال أداء مهامهم 
الإنسانية النبيلة، وضمان سلامتهم وأمانهم أثناء عملهم في البيئات التي تكون 

خاطرة. وينبغي أن يسعى الفصل لتحقيق العدالة فيها الظروف قد تكون معقدة وم
عن أي انتهاكات، وتقديم الحماية اللازمة للعاملين  المسئولينومحاسبة 

الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين لضمان استمرار وفاعلية العمل الإنساني في 
 .خدمة المجتمعات المحتاجة
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 المطلب الأول : 
 العاملين الإنسانيين من الهجمات والاعتداءاتحماية 

 

 المقدمة:
تعتبر العمليات الإنسانية والإغاثية من أبرز المجالات التي تعمل على تخفيف 
المعاناة وتقديم المساعدة للمحتاجين والمتضررين من النزاعات المسلحة 
 والكوارث الطبيعية والأوضاع الاستثنائية. ومع تزايد حدة هذه الأحداث
وتعقيداتها، يتعرض العاملون الإنسانيون والمساعدون الإنسانيون لخطر متزايد 
من الهجمات والاعتداءات أثناء أداء مهامهم النبيلة والإنسانية. يهدف هذا البحث 
إلى دراسة مطلب حماية العاملين الإنسانيين من الهجمات والاعتداءات وتحليل 

متهم وأمانهم خلال أداء واجباتهم التحديات والتدابير اللازمة لتعزيز سلا
 .الإنسانية

يعُدَُّ حماية العاملين الإنسانيين من الهجمات والاعتداءات أحد أهم المطالب 
القانونية التي تسعى إلى تحقيق العدالة والأمان للأفراد الذين يعملون في المجال 

هدف إلى الإنساني والإغاثي. تمثل هذه المطالب القوانين والتشريعات التي ت
حماية حقوق العاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين، وتقديم الضمانات 

 اللازمة لسلامتهم أثناء أداء مهامهم النبيلة والإنسانية في المناطق المتضررة.
تواجه العاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين مخاطر كبيرة أثناء أداء 

نزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية مهامهم في المناطق المتضررة من ال
ت أن هؤلاء والأوضاع الاستثنائية الأخرى. وقد أظهرت التقارير والإحصاءا

من الهجمات والاعتداءات، بما في ذلك القتل  ا  متزايد ا  العاملين يواجهون خطر
 والخطف والاعتداءات الجسدية والنفسية.

العاملين الإنسانيين من وفي ضوء هذا التحدي، يأتي المطلب الأول لحماية 
الهجمات والاعتداءات لتعزيز الأمن والسلامة لهؤلاء العاملين الذين يقدمون 
المساعدة الإنسانية والإغاثة للمحتاجين. وتتضمن هذه الحماية إجراءات قانونية 
وتدابير فعالة للوقاية من الهجمات والاعتداءات، وتوفير التدريب والتجهيزات 

 للعاملين.الأمنية اللازمة 
علاوة على ذلك، ينبغي أن يشجع المطلب الأول على التحقيق في حالات 

عن هذه الهجمات  المسئولينالاعتداءات وتقديم العدالة للمتضررين وتحميل 
توفير آليات فعالة للإبلاغ عن الانتهاكات  ا  المسؤولية القانونية. وينبغي أيض

 وحماية الشهود والضحايا من التهديدات والانتقام.
وفي إطار الالتزام الدولي بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يأتي 
المطلب الأول لتعزيز مساهمة المجتمع الدولي في الحفاظ على أمان وسلامة 
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الإنسانيين. ويجب أن يلتزم الدول بتنفيذ تدابير  العاملين الإنسانيين والمساعدين
قوية وفعالة للتصدي لأي هجمات أو اعتداءات تستهدف هؤلاء العاملين، وتقديم 

بأن حماية العاملين الإنسانيين ليست  ا  علمالحماية الكاملة لهم في جميع الأوقات.
لشراكة التعاون وا ا  دول وحدها، بل ينبغي أن تشمل أيضمسؤولية حكومات ال

بين الحكومات والمنظمات الإنسانية الدولية وغير الحكومية، وكذلك المؤسسات 
والمجتمعات المحلية. يجب أن تكون هذه الشراكات مبنية على الثقة والتعاون 
المستمر لتحقيق الأمان والحماية الكاملة للعاملين الإنسانيين.ومن أجل تحقيق 

والتثقيف حول أهمية حماية العاملين  هذه الغاية، يلزم أن يتم تعزيز الوعي
الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة. يجب 
أن يكون لديهم الوصول إلى التدريب الملائم والمعلومات الضرورية للتعرف 
على السيناريوهات الخطرة والإجراءات الوقائية والتصرف في حالات 

 الطوارئ.
يعُدَُّ المطلب الأول: حماية العاملين الإنسانيين من الهجمات  في الختام،

والاعتداءات، إحدى الأولويات القانونية في سبيل تعزيز الأمان والحماية 
للعاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين الذين يسعون لتقديم المساعدة 

على تحقيق  والإغاثة للمحتاجين. وينبغي أن تكون هذه المطالب مدعاة للعمل
التشريعات والسياسات التي تحقق الحماية اللازمة وتضمن العدالة والمساءلة 

 .لكل الأفراد الذين يعملون في هذا المجال الإنساني المهم
ءات أولوية يجب أن تكون حماية العاملين الإنسانيين من الهجمات والاعتداو

يمثل التزام الدول بمبادئ  . فهذا المطلبا  وجدي متواصلا   ا  قانونية توُلى اهتمام
حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويعكس رغبتها في ضمان أمان 
العاملين الذين يضحون بوقتهم وجهودهم لتقديم المساعدة والدعم للمجتمعات 
المحتاجة. ونأمل أن تتحقق هذه الحماية الكاملة والشاملة للعاملين الإنسانيين 

ي تحسين الأوضاع الإنسانية وتحقيق العدالة والسلام في حول العالم، بما يسهم ف
 .جميع أنحاء العالم

 

 الجزء الأول: الهجمات على العاملين الإنسانيين ومخاطرها
 

 :الهجمات القائمة على الأدوار المهنية أولاً:
يتناول هذا الجزء أنواع الهجمات التي تواجه العاملين الإنسانيين والمساعدين  

 الإنسانيين، مثل الهجمات الجسدية والنفسية، الخطف، والاغتصاب الجنسي.
 

تعتبر الهجمات والاعتداءات على العاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين من 
أكبر التحديات التي تواجه مهمتهم الإنسانية في تقديم المساعدة والإغاثة في 
المناطق المتضررة من النزاعات والكوارث. يتعرض هؤلاء العاملون لمخاطر 
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اطر مجموعة متنوعة من جسيمة أثناء أداء واجباتهم، وتتضمن هذه المخ
 الهجمات التي تستهدفهم بسبب أدوارهم المهنية والإنسانية.

 

 الهجمات الجسدية: -1
تشمل هذه الهجمات الاعتداءات البدنية المباشرة على العاملين الإنسانيين، والتي 
قد تؤدي إلى الإصابات الجسدية وحتى القتل. يتضمن ذلك الاعتداء بالضرب 

 الأسلحة البيضاء أو النارية.والدهس واستخدام 
 

 الهجمات النفسية: -2
تشمل هذه الهجمات التحريض على الخوف والتهديدات اللفظية والانتقادات 

سي اللاذعة والتشويه، والتي تستهدف العاملين الإنسانيين على مستوى نف
على العاملين وتقلل من  ا  خطير ا  نفسي ا  وعاطفي. تترك هذه الهجمات أثر

 فاعليتهم وسلامتهم النفسية.
 

 الخطف: -3
يعُدَُّ الخطف من أخطر أنواع الهجمات التي يمكن أن يتعرض لها العاملون 
الإنسانيون، حيث يتم اختطافهم من قبل جماعات مسلحة أو مجرمين بغرض 

 فدية أو للضغط على الجهات المعنية بقضايا معينة.
 

 نسي:الاغتصاب الج -4
تعتبر جرائم الاغتصاب الجنسي واحدة من أخطر أشكال الهجمات على العاملين 
الإنسانيين، حيث يتعرض العاملون، وخاصة الإناث، للتعرض للاعتداءات 

 الجنسية المؤلمة والمهينة.
 

لحقوق الإنسان والقوانين الدولية،  ا  صارخ ا  إن هذه الهجمات تمثل انتهاك
نسانيين لخطر كبير أثناء أداء مهامهم الإنسانية. تأثير وتعرض حياة العاملين الإ

هذه الهجمات يمتد إلى العاملين الإنسانيين أنفسهم، وإلى المجتمعات التي 
يخدمونها، حيث يمكن أن تؤدي إلى تراجع نشاطات المساعدة وتقديم الخدمات 

 في المناطق المتضررة.
 

جتمعات الدولية والمنظمات من أجل مواجهة هذه التحديات، يجب أن تعزز الم
الإنسانية التوعية حول أهمية حماية العاملين الإنسانيين وتوفير الحماية الكافية 

 لينلهم. يجب تعزيز التشريعات الوطنية والدولية التي تكرس حماية هؤلاء العام
وتضمن معاقبة من يقومون بارتكاب هذه الهجمات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن 

ت الإنسانية التدابير الوقائية والتدريب المناسب لتجنب هذه تتخذ المنظما
 الهجمات والتعامل معها بفاعلية.
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من المواد القانونية التي يمكن أن تكون ذات صلة لحماية العاملين الإنسانيين 
 من الهجمات والاعتداءات:

 

 القانون الدولي الإنساني: -1
ية العاملين الإنسانيين وضمان ينص القانون الدولي الإنساني على ضرورة حما

من الاتفاقيات الأربع لجنيف لعام  22سلامتهم أثناء أداء مهامهم. مثلا ، المادة 
 تعزز حماية العاملين الإنسانيين في حالات النزاعات المسلحة. 1949

 

 القوانين الوطنية: -2
على التشريعات الوطنية للدول. تتضمن  ا  د حماية العاملين الإنسانيين أيضتعتم

هذه التشريعات قوانين تجريم الهجمات على العاملين الإنسانيين وتحميل الجناة 
 المسؤولية القانونية.

 

3-  ً  :قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني المعمول بها عرضيا
 تعكف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية على تحديد ونشر قواعد
ومبادئ قانونية لحماية العاملين الإنسانيين. على سبيل المثال، مبادرة "حماية 
العاملين الإنسانيين" تسعى إلى تحديد مبادئ توجيهية وخطوات عمل لتعزيز 

 سلامة وأمان العاملين.
 

في الختام، تبقى حماية العاملين الإنسانيين من الهجمات والاعتداءات مهمة لا 
مشتركة من قبل الدول،  ا  . تحقيق هذه الحماية يتطلب جهودايمكن التغاضي عنه

والمنظمات الدولية، والمجتمع المحلي، والمنظمات غير الحكومية. يجب أن 
ترتكز هذه الجهود على التشريعات الوطنية والدولية وتعزيز الوعي حول أهمية 

اء واجباتهم حماية العاملين الإنسانيين وتوفير البيئة الآمنة التي تمكنهم من أد
 .الإنسانية بكفاءة وأمان

 

 : المخاطر المتزايدة في المناطق النزاعية والكوارث الطبيعية ثانياً:
يتناول هذا الجزء الظروف المعقدة في المناطق النزاعية والتحديات التي تواجه 

 العاملين الإنسانيين أثناء تقديم المساعدة في الأوضاع الاستثنائية.
 

تعتبر المناطق النزاعية والمناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية بيئات تشكل 
تحديات خاصة أمام العاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين أثناء أداء مهامهم 
الإنسانية. تصاعد التوترات والنزاعات المسلحة ووقوع الكوارث الطبيعية يزيد 

واجبهم تقديم لها، ويجعل من  من تعقيد الظروف والمخاطر التي يتعرضون
وصعوبة. يتناول هذا الجزء التحديات المتعلقة بالظروف  ا  المساعدة أكثر تحدي

المعقدة في المناطق النزاعية والكوارث الطبيعية والتأثيرات المتزايدة على 
 العاملين الإنسانيين أثناء تقديم المساعدة في الأوضاع الاستثنائية.
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 اطق النزاعية:التحديات في المن -1
 

: العاملون الإنسانيون يواجهون تهديدات تهديد العنف والتهديدات المستمرة -
مستمرة من الأطراف المتنازعة والجماعات المسلحة، مما يعرض حياتهم 

 وسلامتهم للخطر.
: التضاريس الصعبة والحواجز الأمنية تجعل من الصعوبات في الوصول -

 حتاجة وتقديم المساعدة الإنسانية.الصعب الوصول إلى المناطق الم
ما يكون هناك نقص في البنية التحتية والموارد  ا  : غالبنقص الإمكانيات -

 الضرورية لتقديم المساعدة الإنسانية بشكل فعال.
 

 التحديات في حالات الكوارث الطبيعية: -2
 

التحتية والبنى : الكوارث الطبيعية تتسبب في تدمير البنية انهيار البنية التحتية -
 التحتية، مما يجعل من الصعب تقديم المساعدة بفعالية.

: بعد وقوع الكوارث الطبيعية، يمكن تفشي الأمراض ونقص الموارد الطبية -
 أن يحدث تفشي للأمراض ونقص في الموارد الطبية والرعاية الصحية.

رتبطة : في بعض الأحيان، يمكن أن تتداخل التحديات المتداخل التحديات -
بالنزاعات والكوارث الطبيعية، مما يجعل من الصعب تقديم المساعدة بفعالية 

 والتعامل مع المخاطر المتعددة.
لتجاوز هذه التحديات، يجب أن تركز الجهود على تعزيز التخطيط والاستعداد 
للتعامل مع الكوارث والنزاعات، وتوفير التدريب المناسب للعاملين الإنسانيين 

تلك الظروف. تعزيز التعاون مع السلطات المحلية والجهات المعنية لمواجهة 
 عدة بفعالية.يساهم في تسهيل وصول المسا

 

من أجل التعامل مع المخاطر المتزايدة في المناطق النزاعية والكوارث 
الطبيعية، توجد عدة مواد قانونية وآليات دولية تهدف إلى حماية العاملين 

 م المساعدة في الأوضاع الاستثنائية:الإنسانيين وتسهيل تقدي
 

 قواعد القانون الدولي الإنساني: -1
القوانين الدولية تتضمن قواعد تحمي العاملين الإنسانيين أثناء النزاعات 

لا يؤثر تطبيق  : الوضع القانوني لأطراف النزاع4المــادة  المسلحة. مثلا ،
الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " ، وكذلك عقد الاتفاقيات المنصوص 
عليها في هذه المواثيق، على الوضع القانوني لأطراف النزاع كما لا يؤثر 
احتلال إقليم ما أو تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " على الوضع 

من الاتفاقية الرابعة لجنيف تتعلق بحماية  24المادة ، والقانوني لهذا الإقليم 
 العاملين الإنسانيين وتسهيل مهامهم في حالات النزاعات المسلحة.
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 قرارات الأمم المتحدة: -2
منظمة الأمم المتحدة تصدر قرارات وقوانين لتعزيز حماية العاملين الإنسانيين. 

ضرورة حماية لمجلس الأمن يشدد على  2175على سبيل المثال، القرار 
 العاملين الإنسانيين في مناطق النزاع.

 

 الإجراءات الوقائية والتدريب: -3
المنظمات الإنسانية تعمل على تطوير إجراءات وبرامج تدريبية لتعزيز الوعي 
بالمخاطر وتجهيز العاملين الإنسانيين لمواجهتها. هذا يشمل التدريب على 

 السلامة الشخصية والإجراءات الوقائية.
 

 قوانين السلامة والصحة المهنية: -4
تحتل قوانين السلامة والصحة المهنية مكانة مهمة في حماية العاملين 
الإنسانيين. تلزم هذه القوانين بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية واتخاذ التدابير 

 الوقائية اللازمة.
 

 إطار عمل الحماية في المنظمات الإنسانية: -5
نية على إطار عمل للحماية يتضمن الإجراءات تعتمد المنظمات الإنسا

والتوجيهات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز حماية العاملين الإنسانيين 
 وتحسين سلامتهم.

 

باستناد إلى هذه المواد القانونية والآليات الدولية، يتعين على الدول والمنظمات 
فير بيئة آمنة للعاملين الإنسانية والجهات المعنية أن تعزز التعاون والتنسيق لتو

الإنسانيين وتمكينهم من أداء مهامهم الإنسانية بفعالية في الظروف الصعبة 
تعزز هذه المواد  والمعقدة في المناطق النزاعية وأثناء الكوارث الطبيعية

القانونية والآليات الدولية من الالتزام بحماية العاملين الإنسانيين وتقديم المساعدة 
لاستثنائية. ولكن إلى جانب التشريعات والقرارات، هناك حاجة في الأوضاع ا

إلى تفعيل هذه المواد من خلال التنفيذ الفعاّل على الأرض. من هنا تأتي أهمية 
التعاون بين الدول والمنظمات الإنسانية والجهات المحلية لضمان تقديم المساعدة 

 بأمان وفعالية.
 

ثناء الكوارث انيين في المناطق النزاعية وأالتحديات التي تواجه العاملين الإنس
لتحسين التدابير الوقائية والتأهيل المهني. تشمل هذه  ا  الطبيعية تشكل دافع

التدابير تزويد العاملين بالتدريب المتخصص للتعامل مع المواقف الصعبة 
والخطيرة، وتطوير خطط طوارئ محكمة للتصدي للكوارث والحوادث، 

 وأدوات السلامة اللازمة.وضمان توفير معدات 
بالاعتماد على هذه الإطارات القانونية والتدابير العملية، يمكن للمجتمع الدولي 
تعزيز حماية العاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين وتقديم الدعم الكامل لهم 



620 
 

أثناء أدائهم المهام الإنسانية في الأماكن التي تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث 
ة. من خلال هذا التعاون والالتزام، يمكن تخفيف المخاطر وتقديم طبيعي

 .المساعدة الفعاّلة للمجتمعات المحتاجة في أوقات الأزمات
 

في ختامه، تظل حماية العاملين الإنسانيين في المناطق النزاعية وأثناء الكوارث 
يتطلب التعاون الشامل والتنسيق الفعاّل. من خلال تعزيز  ا  مستمر الطبيعية تحديا  

التشريعات القانونية وتفعيل الآليات الدولية، وتعزيز التدابير الوقائية والتدريب 
المهني، يمكن تحقيق بيئة آمنة ومؤمنة للعاملين الإنسانيين ليواصلوا تقديم 

 ا المجتمعات بشدةمساعدتهم الإنسانية القيمة والحيوية في ظروف تحتاج إليه
وأثناء الكوارث الطبيعية  تعكس حماية العاملين الإنسانيين في المناطق النزاعية

بقيم الإنسانية والتضامن. من خلال تقديم الدعم والحماية لهؤلاء  ا  عميق ا  التزام
العاملين، نحافظ على إمكانية تقديم المساعدة في الأوقات الأكثر صعوبة، ونؤكد 

 ملحة لتحقيق التعاون الدولي والجهود المشتركة لبناء عالم أكثرعلى الحاجة ال
 .وإنسانية ا  أمان
 

 الجزء الثاني: التحديات والتأثيرات النفسية والاجتماعية
 

 :الأثر النفسي للهجمات والاعتداءات على العاملين الإنسانيين أولاً:
يناقش هذا الجزء التأثير النفسي للهجمات والاعتداءات على العاملين  

 الإنسانيين، وتأثيرها على صحتهم النفسية والعاطفية.
تعُدَُّ الهجمات والاعتداءات على العاملين الإنسانيين من أخطر العوامل التي 

لمناطق تؤثر على صحتهم النفسية والعاطفية أثناء أدائهم لمهامهم الإنسانية في ا
د الأثر النفسي لهذه الهجمات النزاعية وأثناء التعامل مع الكوارث الطبيعية. يع

يجب التركيز عليه، حيث يمكن أن يكون له تأثير كبير على العاملين  ا  هام ا  أمر
 الإنسانيين على المدى الطويل.

تجلب هذه الهجمات معها أعباء نفسية هائلة تتراوح بين الصدمة والرعب 
ر والقلق. تشمل التأثيرات النفسية للهجمات والاعتداءات على العاملين والتوت

 الإنسانيين:
 الصدمة والارتباك: -1

عند تعرض العاملين للهجمات والاعتداءات، يمكن أن يشعروا بحالة من 
الصدمة والارتباك. يمكن أن يؤدي هذا إلى صعوبة في التفكير والتركيز، وقد 

 ويلة بعد الحادث.يستمر هذا الشعور لفترة ط
 القلق والتوتر: -2

قد يعاني العاملون من حالات متكررة من القلق والتوتر بسبب توقع وقوع 
هجمات جديدة أو خوف من المواقف الخطرة. هذا القلق المستمر يمكن أن يؤثر 

 على نومهم وشهيتهم وعلاقاتهم الاجتماعية.
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 الاكتئاب والاضطرابات العاطفية: -3
عتداءات قد تؤدي إلى الشعور بالاكتئاب والحزن العميق، وهذا الهجمات والا

اليومية. قد يعاني  يمكن أن يتسبب في انخفاض المزاج وفقدان الاهتمام بالأمور
 من اضطرابات عاطفية مثل الانفعالات المفرطة أو الانسحاب. ا  العاملون أيض

 انعدام الثقة والشعور بالعجز: -4
ام الثقة في البيئة المحيطة وحتى في الذات. يمكن أن قد تؤدي الهجمات إلى انعد

 يشعروا بالعجز وعدم القدرة على التحكم في الأمور.
 انعكاسات على الحياة الشخصية والمهنية: -5

تلك التأثيرات النفسية يمكن أن تنعكس على الحياة الشخصية والمهنية للعاملين 
عملهم بكفاءة، وقد تتأثر الإنسانيين. قد يجدون صعوبة في الاستمرار في 

 علاقاتهم العائلية والاجتماعية.
 

منظمات الإنسانية أن بالنظر إلى هذه التأثيرات النفسية الجسيمة، يجب على ال
بدعم العاملين الإنسانيين من الناحية النفسية والعاطفية. يجب  ا  كبير ا  تولي اهتمام

احات للتفكير والتحدث عن تقديم خدمات الدعم النفسي والتوجيه لهم، وتوفير مس
تجاربهم ومشاعرهم. تأتي هذه الجهود في إطار الحفاظ على سلامة العاملين 

 .وتحسين جودة عملهم وحياتهم الشخصية
 

هذا الأثر النفسي للهجمات والاعتداءات يعزز أهمية توفير دعم نفسي 
لتعزيز واجتماعي قوي للعاملين الإنسانيين. يجب أن تكون هناك برامج تدريبية 

مهارات التحمل النفسي والتأقلم مع الظروف الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن 
من الروتين اليومي للعاملين،  ا  سات الإرشادية والدعم النفسي جزءأن تكون الجل

 مما يمكنهم من التعبير عن مشاعرهم والتعامل معها بشكل صحيح.
 

العواقب  ا  عتداءات يشمل أيضسي للهجمات والامن الجدير بالذكر أن الأثر النف
على العاملين الإنسانيين الذين يتعاملون مع حالات الضحايا والأوضاع الإنسانية 

، حيث ا  عم خاص لهؤلاء العاملين أيضالصعبة. يجب أن يكون هناك د
 يتعرضون لمشاهد وتجارب قد تكون مؤلمة للغاية.

هناك عاملين الإنسانيين، للتعامل مع الأثر النفسي للهجمات والاعتداءات على ال
بعض المواد القانونية والآليات الدولية التي تهدف إلى حمايتهم وتوفير الدعم 

 اللازم:
 

 من الاتفاقية الرابعة لجنيف: 3المادة  -1
تؤكد هذه المادة على أن الأشخاص غير المشاركين في النزاعات المسلحة 

للهجمات. تلُزم الدول بتقديم الحماية  ا  ن الإنسانيين يجب ألا يكونوا هدفوالعاملي
 الكاملة لهؤلاء الأشخاص ومنع أي أذى يمكن أن يلحق بهم.
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 :2286قرار مجلس الأمن  -2
ويدعو إلى حماية العاملين الإنسانيين ومرافق  2016صدر هذا القرار عام 

تقديم المساعدة الإنسانية في النزاعات المسلحة. يلزم الدول باتخاذ إجراءات 
 للحد من العنف ضد العاملين الإنسانيين.

 

 المبادئ الأساسية لحماية العاملين الإنسانيين: -3
تعتمد عدة منظمات إنسانية مبادئ أساسية لحماية العاملين الإنسانيين من الأثر 
النفسي للهجمات. هذه المبادئ تتضمن توفير دعم نفسي واجتماعي للعاملين، 

 يز التحمل النفسي.وتقديم التدريب المناسب لتعز
 

 الإجراءات الوقائية والدعم النفسي: -4
تتضمن قوانين السلامة والصحة المهنية في العديد من الدول توفير بيئة عمل 
آمنة من الناحية النفسية. هذا يشمل تقديم الدعم النفسي والتوجيه للعاملين 

 وضمان أنهم يعرفون كيفية التعامل مع الأوضاع الصعبة.
 

 فاقيات الدولية لحقوق الإنسان:الات -5
العديد من الاتفاقيات الدولية تؤكد على أهمية حماية الحقوق الإنسانية للأفراد في 
جميع الأوقات وفي جميع الأماكن. تسعى هذه الاتفاقيات إلى ضمان عدم 

 تعرض الأفراد للتعذيب أو المعاملة القاسية.
 

ونية والآليات الدولية، يمكن تعزيز من خلال تنفيذ والالتزام بهذه المواد القان
الحماية القانونية والدعم النفسي للعاملين الإنسانيين الذين يتعرضون للأثر 

 .النفسي للهجمات والاعتداءات
 

تجسّد هذه المواد القانونية والآليات الدولية التزام المجتمع الدولي بحماية 
خلال تنفيذ هذه التدابير، يتم العاملين الإنسانيين وتقديم الدعم اللازم لهم. من 

تعزيز البيئة العملية الآمنة والمستدامة للعاملين الإنسانيين أثناء أداء مهامهم 
الإنسانية. وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون هناك التركيز على زيادة الوعي 
بالأثر النفسي للهجمات والاعتداءات وتخصيص موارد وجهود لتقديم الدعم 

ي للعاملين، فهم عناصر أساسية في تحقيق الاستدامة والفاعلية النفسي والاجتماع
وبالتالي، يأتي دور المنظمات  في تقديم المساعدة الإنسانية في البيئات الصعبة

الإنسانية والدول في توفير برامج دعم شاملة تستهدف العاملين الإنسانيين، 
جلسات إرشادية تشمل التدريب على إدارة التوتر والضغوط النفسية، وتقديم 

ودعم نفسي لمساعدتهم في التأقلم مع تجاربهم الصعبة. من خلال التكامل بين 
الجهود القانونية والنفسية، يمكن بناء بيئة محيطة تعزز من صحة وعافية 
العاملين الإنسانيين وتعزز من قدرتهم على البقاء قويين وفعاّلين أثناء التعامل 

 .لصعبة التي يواجهونهامع التحديات المعقدة والظروف ا
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في الختام، يبرز الأثر النفسي للهجمات والاعتداءات على العاملين الإنسانيين 
أهمية توفير بيئة داعمة ومساندة لهم، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي 
والتدريبات المتخصصة. هذا يعزز القدرة على التحمل والتأقلم ويساهم في 

النفسية والعاطفية أثناء أداء مهامهم الإنسانية النبيلة في الحفاظ على صحتهم 
 ظروف صعبة وتحديات متزايدة

 

 :العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة ثانياً:
يتناول هذا الجزء العوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤثر في التعامل مع  

 المسألة.الهجمات والاعتداءات، وتأثيرها على استجابة المجتمع لهذه 
تعتبر العوامل الاجتماعية والثقافية من الجوانب الحيوية التي تؤثر في تعامل 

لإنسانيين. الجماعات والمجتمعات مع الهجمات والاعتداءات على العاملين ا
في تحديد الوعي والاستجابة لهذه المسألة  ا  كبير ا  تلعب هذه العوامل دور

 المحيط بهم. الحساسة، وتشكيل سياق الحماية والتعاون
 العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة تشمل:

 

 الوعي المجتمعي: -1
 ا  الإنسانيين إلى الحماية يلعب دورالوعي العام للمجتمع بأهمية وحاجة العاملين 

. تعزز الحملات التوعية والتثقيف المجتمعي من الفهم الصحيح للدور ا  حاسم
يواجهها، وبالتالي تشجع على تبني قيم الإنساني الحيوي والتحديات التي 

 التضامن والاحترام.
 

 القيم والتقاليد: -2
في توجيه ردود الفعل والمواقف تجاه  ا  القيم والتقاليد الاجتماعية دور تلعب

العاملين الإنسانيين. إذا تم تنمية قيم التعاطف وحماية حقوق الإنسان واحترام 
الصالح العام، ستزيد فرص التحسين العاملين الإنسانيين كأفراد يخدمون 

 والدعم.
 

 الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: -3
في نقل الرسائل وتشكيل الرأي العام. يمكن أن يساعد  ا  مهم ا  الإعلام يلعب دور

في نشر الوعي بأهمية حماية العاملين الإنسانيين من الهجمات والاعتداءات 
 ها.وزيادة التفهم للتحديات التي يواجهون

 

 التحديات الثقافية: -4
قد تنشأ تحديات عند التعامل مع الهجمات والاعتداءات نتيجة لاختلافات ثقافية. 
يجب تحقيق توازن بين الاحترام للتنوع الثقافي والتأكيد على قيم حماية حقوق 

 الإنسان والحماية الإنسانية.
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لمجتمع الدولي بالاعتماد على تلك العوامل، يمكن تشكيل توجهات المجتمع وا
تجاه حماية العاملين الإنسانيين والاستجابة للتحديات التي يواجهونها. من المهم 
أن تتمثل الجهود المشتركة بين المنظمات الإنسانية والحكومات والمجتمع 
المحلي في بناء بيئة داعمة وثقافة محبة للسلام تسعى لحماية العاملين الإنسانيين 

 .ونوتشجيع الاحترام والتعا
 

تعكس هذه العوامل الاجتماعية والثقافية التفاعل العميق بين العوامل الإنسانية 
والبيئية. فهي تؤثر في تكوين السلوكيات والتصرفات التي تشكل استجابة 
المجتمع وتوجهه نحو العاملين الإنسانيين المعرضين للهجمات. إن التوعية 

المساعدة والدعم في الأوقات الصعبة بأهمية دور العاملين الإنسانيين في تقديم 
 تعزز من قوة الاستجابة وتكرس لقيم التعاون والإنسانية.

 

بالتعاون بين المؤسسات والجهات المختلفة، يمكن تعزيز الوعي وتشجيع تبني 
مبادرات مجتمعية لدعم العاملين الإنسانيين. من خلال تنظيم فعاليات توعية، 

، وتوفير منصات لتبادل القصص والتجارب، وإطلاق حملات إعلامية مستهدفة
 يمكن بناء جسور من التفاهم والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع.

 

في الختام، يعتبر تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية أحد الأبعاد الحاسمة لتحقيق 
حماية فعاّلة للعاملين الإنسانيين وتعزيز الوعي بأهمية دورهم. يتطلب تحقيق 

هداف تفعيل الشراكات وتعزيز الحوار والتعاون المستمر لبناء بيئة هذه الأ
.  داعمة للحماية والاحترام المتبادل في وجه التحديات الإنسانية المعاصرة

وبهذا، يسُهم التركيز على العوامل الاجتماعية والثقافية في تعزيز التحفيز 
عن طريق بناء جسور للتصدي للهجمات والاعتداءات على العاملين الإنسانيين. 

التفاهم وتعزيز الحوار بين مختلف المجتمعات والثقافات، يمكن تشجيع تبني قيم 
 التعاون والحماية المشتركة.

 

يظُهر تكامل هذه العوامل مدى أهمية التوجه الشامل نحو حماية العاملين 
لتوازن الإنسانيين وتوفير بيئة تسمح لهم بأداء واجباتهم بكفاءة وأمان. إذ يعمل ا

بين القوانين القانونية والعوامل النفسية والاجتماعية على تعزيز فعالية الجهود 
المبذولة لمواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها العاملون الإنسانيون أثناء 

 .تقديم المساعدة في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية
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 القانونية والوقائيةالجزء الثالث: التدابير 
 

 :التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية العاملين الإنسانيين أولاً:
يحلل هذا الجزء التشريعات الوطنية والدولية التي تهدف إلى حماية العاملين  

 الإنسانيين وتقديم الحماية اللازمة لهم.
 

الحكومية والمجتمع الدولي تعكس التشريعات الوطنية والدولية التزام الجهات 
بحماية العاملين الإنسانيين أثناء أداء مهامهم الإنسانية. هذه التشريعات تهدف 
إلى توفير بيئة آمنة وملائمة للعاملين، وتقديم الحماية اللازمة لهم خلال تقديم 
المساعدة في الأوضاع الصعبة والمناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث 

 الطبيعية.
 

 تشريعات الدولية:ال -1
 

 الاتفاقيات الدولية الإنسانية: -أ
تتضمن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها مجموعة من القوانين الدولية التي تحمي 
العاملين الإنسانيين. تؤكد هذه الاتفاقيات على أن العاملين الإنسانيين غير 

هجمات المشاركين في النزاعات المسلحة يجب أن يحترموا ويحموا، وتجرم أي 
 تستهدفهم.

 

 القانون الدولي الإنساني: -ب
يحدد القانون الدولي الإنساني حقوق الأفراد الذين يقدمون المساعدة الإنسانية. 
يلزم الدول بضمان حماية العاملين الإنسانيين ومنع أي أعمال تهديد أو اعتداء 

 عليهم أثناء أداء واجباتهم.
 

 التشريعات الوطنية: -2
 

 الجنائية:القوانين  -أ
تعتبر العديد من الدول الهجمات على العاملين الإنسانيين جرائم جنائية. يعُاقب 
 المرتكبون بموجب هذه القوانين بعقوبات صارمة، ما يعزز من الردع والحماية.

 قوانين العمل والسلامة المهنية: -ب
ملين. تحتوي التشريعات الوطنية على أحكام تنظم بيئة العمل وتضمن سلامة العا

يتضمن ذلك إجراءات للحد من المخاطر النفسية والجسدية وتوفير التدريبات 
 والتوجيهات للعاملين الإنسانيين.

 السياسات والإجراءات الحكومية: -ج
تعتمد الحكومات الوطنية سياسات وإجراءات لحماية العاملين الإنسانيين، بما في 

 وسائل الحماية اللازمة لهم.ذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير 
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لحماية  ا  قويّ  ا  قانونيّ  ا  والقوانين الدولية والوطنية إطارتتضمن هذه التشريعات 
العاملين الإنسانيين وتوفير البيئة الملائمة لأداء مهامهم بأمان. من خلال هذه 
التشريعات، يتم تحديد حقوق وواجبات العاملين الإنسانيين وتوفير إطار 

 مرتكبين الذين يستهدفونهم.لمحاسبة ال
 

على الصعيدين الوطني والدولي، تسهم هذه التشريعات في تعزيز الوعي بأهمية 
حماية العاملين الإنسانيين وتكريس قيم حقوق الإنسان والاحترام. وعلاوة على 
ذلك، تساعد في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الإنسانية المعاصرة 

الحماية للعاملين الإنسانيين في مختلف مناطق النزاع وتحقيق العدالة و
 والكوارث.

 

إن تطبيق وتنفيذ هذه التشريعات يتطلب التعاون الفعاّل بين الدول والمنظمات 
الدولية والمجتمع المدني والعاملين الإنسانيين أنفسهم. يجب أن تتبنى الحكومات 

الوعي بحقوق العاملين سياسات قوية للحماية وتقديم الدعم اللازم، وتعزيز 
الإنسانيين، بينما يتحد المجتمع الدولي لتعزيز وفعالية هذه التشريعات 
والإجراءات على الصعيدين الوطني والدولي، بهدف ضمان أمان وحماية 

 .العاملين الإنسانيين والمساهمة في تحقيق الاستدامة والعدالة الاجتماعية
 

نونية الوطنية والدولية التي تسهم في هناك مجموعة من المواد القابالإضافة 
حماية العاملين الإنسانيين وتقديم الحماية اللازمة لهم. إليك بعض المواد 

 :القانونية المهمة في هذا السياق
 

 التشريعات الدولية: -1
 

 (:1949من الاتفاقية الرابعة لجنيف ) 3المادة  -
النزاعات المسلحة، تؤكد على حظر استهداف الأشخاص غير المشاركين في 

 بما في ذلك العاملين الإنسانيين، وتلزم الدول الأطراف بالالتزام بهذه الحماية.
 

 (:2016) 2286قرار مجلس الأمن  -
يحث على حماية العاملين الإنسانيين والمنشآت الطبية والصحية أثناء النزاعات 

 المسلحة، ويشدد على أهمية محاسبة المرتكبين لهجماتهم.
 

 لتشريعات الوطنية:ا -2
 

 قوانين الجرائم الدولية والقوانين الجنائية: -
تعتبر هجمات على العاملين الإنسانيين جرائم جنائية في العديد من الدول، 
وتحدد عقوبات صارمة للمرتكبين. على سبيل المثال، قانون روما الإحالة إلى 

 المحكمة الجنائية الدولية.
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 هنية:قوانين العمل والسلامة الم -
تحدد قوانين العمل في العديد من الدول الالتزامات الخاصة بسلامة العاملين، 

 وتتضمن إجراءات لحمايتهم من المخاطر النفسية والجسدية.
 السياسات والإجراءات الحكومية: -

تتبنى الحكومات في العديد من الدول سياسات وإجراءات تهدف إلى حماية 
 لبيئة الآمنة لأداء مهامهم.العاملين الإنسانيين وتوفير ا

لحماية العاملين الإنسانيين وتقديم  ا  قويّ  ا  قانونيّ  ا  هذه المواد القانونية تمثل إطار إن
الحماية اللازمة لهم أثناء تقديم المساعدة في المناطق الصعبة والمتأثرة 

 .بالنزاعات والكوارث
 

 :التدابير الوقائية والتدريب ثانياً:
يناقش هذا الجزء التدابير الوقائية الممكنة للتصدي للهجمات والاعتداءات، بما  

 بالمخاطر وكيفية التعامل معها. والتحسسفي ذلك التدريب 
تأتي التدابير الوقائية والتدريب كجزء أساسي لضمان حماية العاملين الإنسانيين 

تهدف هذه التدابير إلى  وتقديم الدعم لهم أثناء أداء مهامهم في المناطق الصعبة.
تقديم المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات والمخاطر المحتملة، 
 بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالتهديدات المحتملة وكيفية التصرف في مواجهتها.

 

 التدابير الوقائية تتضمن: -1
 

 :والتحسسالتدريب  -أ
متخصصة للعاملين الإنسانيين، تشمل تقوم المنظمات الإنسانية بتقديم تدريبات 

مجموعة متنوعة من المواضيع مثل تحليل المخاطر، والتصرف في حالات 
 الطوارئ، وتقديم الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الهجمات والاعتداءات.

 تقييم وإدارة المخاطر: -ب
قد يكون يجب أن يتم تقدير المخاطر المحتملة وتحديد الأماكن والظروف التي 

فيها العاملون الإنسانيون عرضة للخطر. يساهم التحليل المنهجي للمخاطر في 
 اتخاذ إجراءات وقائية فعاّلة.

 الاستعداد للطوارئ: -ج
تشمل هذه التدابير وضع خطط للتصرف في حالات الطوارئ، بما في ذلك 
ف الاستجابة للهجمات والاعتداءات. يجب تدريب العاملين على كيفية التصر
 بسرعة وفعالية في حالات الطوارئ للحفاظ على سلامتهم وسلامة الضحايا.

 التواصل والتعاون: -د
. ا  حيوي ا  ترك بين العاملين الإنسانيين أمريعتبر التواصل الفعاّل والتعاون المش

يساعد التبادل المستمر للمعلومات والخبرات في تعزيز الوعي وتحسين 
 الاستجابة للتحديات.
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م هذه التدابير الوقائية، يمكن للعاملين الإنسانيين تقليل المخاطر وزيادة باستخدا
قدرتهم على التعامل مع التحديات بفعالية. الاستثمار في التدريب والتحسيس 
يعزز من الاستعداد والقدرة على التصرف بشكل سليم في البيئات الصعبة 

 .وتحقيق الحماية المثلى للعاملين الإنسانيين
 

من  ا  أساسي ا  وقائية، يجب أن يكون التدريب جزءافة إلى التدابير الوبالإض
 استعداد العاملين الإنسانيين لمواجهة التحديات.

 

 :يشمل التدريب على العديد من الجوانب 
 

 التدريب على السلامة والأمان: -1
يجب أن يتلقى العاملون التدريب على الإجراءات الأمنية والسلامة أثناء العمل 

بيئات معرضة للمخاطر. هذا يشمل استخدام وسائل الحماية الشخصية،  في
 والتعرف على الطرق الصحيحة للتصرف في حالات الطوارئ.

 

 التدريب على التواصل والتفاعل: -2
يجب تعزيز مهارات التواصل مع المجتمع المحلي والجهات الرسمية 

هم أعمق للبيئة والمنظمات الشريكة. ذلك يساعد في بناء علاقات ثقة وف
 المحيطة.

 

 التدريب النفسي والاستعداد العاطفي: -3
من  ا  هام ا  مع الضغوط النفسية والعاطفية جزءيعتبر التدريب على كيفية التعامل 

التحضير. يمكن للعاملين الإنسانيين أن يواجهوا مشاهد صعبة ومؤثرة، ولذلك 
 يجب تزويدهم بأدوات للتعامل مع تلك الجوانب.

 

الوقائية والتدريب تعكس اهتمام المنظمات الإنسانية والجهات المعنية  ابيرالتد
بحماية العاملين الإنسانيين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء مهامهم بفعالية 
وأمان. تعمل هذه التدابير على زيادة الاستعداد والتأهب لمواجهة التحديات 

متهم وسلامة المجتمعات المحلية المتعددة التي يمكن أن يواجهوها، وتضمن سلا
 .التي يخدمونها

هناك بعض المواد القانونية التي قد ترتبط بالتدابير الوقائية والتدريب بالإضافة 
لحماية العاملين الإنسانيين. وعلى الرغم من أن هذه المواد قد تختلف من دولة 
لأخرى، إلا أن هناك بعض الاتجاهات والمبادئ العامة التي قد تكون متشابهة. 

 :لسياقبعض المواد القانونية المشابهة في هذا ا مإليك
 

 (:1949من الاتفاقية الرابعة لجنيف ) 12المادة  -
تنص على واجب الأطراف النزاع في اتخاذ التدابير الضرورية لحماية العاملين 

 الإنسانيين وتوفير الظروف اللازمة لتنفيذ مهامهم الإنسانية.
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 قوانين السلامة والصحة المهنية: -
تزامات والمعايير اللازمة لضمان بيئة تحدد قوانين السلامة والصحة المهنية الال

 عمل آمنة للعاملين، وتشمل التدريب والتوجيهات الخاصة بمواجهة المخاطر.
 التشريعات الخاصة بالتدريب والتأهيل: -

قد تتضمن التشريعات الوطنية الالتزام بتوفير التدريب المناسب للعاملين في 
 المخاطر والتهديدات. مختلف المجالات، بما في ذلك كيفية التعامل مع

 القوانين الجنائية ذات الصلة: -
بعض القوانين الجنائية قد تتعامل مع التهديدات والاعتداءات على العاملين 

 الإنسانيين كجرائم جنائية، مما يعزز من حمايتهم ويعاقب المرتكبين.
ية إن هذه المواد القانونية تمثل أدوات قانونية هامة لتعزيز التدابير الوقائ

والتدريب لحماية العاملين الإنسانيين. توفير الإطار القانوني يسهم في ضمان 
تطبيق هذه التدابير بشكل فعال ويعزز من استعداد العاملين للتعامل مع التحديات 

 .والمخاطر المحتملة في بيئاتهم العملية
لقوانين ية وابالإضافة إلى الأمور المذكورة أعلاه، يمكن أن تلعب المواثيق الدول

في توجيه التدابير الوقائية والتدريب لحماية العاملين  ا  الدولية العامة دور
 :على سبيل المثالالإنسانيين. 

 

 الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: -1
المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تؤكد على حق الأفراد في 

وصحية. يمكن استخدام هذه الاتفاقيات كأساس الحصول على بيئة عمل آمنة 
 لضمان التدابير الوقائية والتدريب لحماية العاملين الإنسانيين.

 القوانين الدولية الإنسانية: -2
القوانين الدولية الإنسانية تنص على واجب الدول في حماية الأشخاص الذين 

التدابير الوقائية والتدريب يقدمون المساعدة الإنسانية. يمكن لهذه القوانين توجيه 
 لضمان حماية العاملين الإنسانيين أثناء أداء مهامهم.

 المواثيق الدولية ذات الصلة: -3
بعض المواثيق الدولية، مثل مواثيق العمل الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية 

(ILO تنص على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وصحية. يمكن لهذه المواثيق ،)

 توجيه التدابير الوقائية والتدريب في سياق العمل الإنساني.
إن تضمين مواد قانونية محددة تتعلق بالتدابير الوقائية والتدريب في القوانين 
الوطنية والاتفاقيات الدولية يمكن أن يعزز من تحقيق الهدف المرجو من حماية 

لمواجهة التحديات العاملين الإنسانيين وتقديم الدعم والتدريب اللازم لهم 
المختلفة التي يواجهونها أثناء تقديم المساعدة في المناطق المتأثرة بالنزاعات 

 .والكوارث
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باختصار، يجب أن ندرك أن حماية العاملين الإنسانيين وتقديم الدعم لهم في 
مشتركة من جميع الأطراف المعنية، بما  ا  يئات النزاع والكوارث يتطلب جهودب

ات والمنظمات الإنسانية والمجتمع المحلي. من خلال تبني في ذلك الحكوم
التدابير الوقائية الملائمة وتوفير التدريب اللازم، يمكن تعزيز القدرة على 

 التصدي للتحديات والمخاطر المحتملة بفعالية.
 

تعتبر هذه التدابير والإطار القانوني مجتمعين أدوات قوية لضمان حماية 
وضمان سلامتهم أثناء تنفيذ مهامهم الإنسانية النبيلة. ومن العاملين الإنسانيين 

خلال الالتزام بتطبيق هذه التدابير وتقديم الدعم اللازم، يمكن تحقيق تأثير 
إيجابي ومستدام على حياة العاملين الإنسانيين والمجتمعات التي يخدمونها، مما 

 .يساهم في تحقيق أهداف الإنسانية والتنمية المستدامة

 
 جزء الرابع: التحقيق والمساءلة وتقديم العدالةال

 
 : أهمية التحقيق في الهجمات والاعتداءات أولاً:

يركز هذا الجزء على أهمية إجراء تحقيقات فعالة وشفافة في حالات الهجمات 
والاعتداءات التي تستهدف العاملين الإنسانيين. يتناول أهمية توثيق الحوادث 

 المساءلة وتقديم العدالة للضحايا وعائلاتهم.وجمع الأدلة لضمان 
 

تمثل التحقيقات في حالات الهجمات والاعتداءات التي تستهدف العاملين 
من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وضمان حماية  ا  أساسي ا  ين جزءالإنساني

 :تبرز أهمية هذه التحقيقات في مجموعة من الجوانبهؤلاء العاملين. 
 

 توثيق الحوادث وجمع الأدلة: -1
تساهم التحقيقات في توثيق الحوادث بشكل دقيق وجمع الأدلة الملموسة 
والشاهدة. هذا يساعد في توضيح ملابسات الهجمات والاعتداءات، وتحديد 

 ا  قعت فيها. هذا التوثيق يشكل أساسعنها، وتحديد الظروف التي و المسئولين
 لتقديم العدالة والمساءلة.

 تحقيق العدالة وتقديم المساءلة: -2
 المسئولينيساهم التحقيق في تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم من خلال تحديد 

وتقديمهم للمحاكمة. تعزز هذه العملية من إرساء ثقافة لا تسامح مع الاعتداءات 
 على العاملين الإنسانيين، وترسيخ مبدأ حماية حقوق الإنسان وحقوق العاملين.

 :الدعائيقاية من الانعدام الو -3
تعزز التحقيقات الفعاّلة من ردع الأفراد والجهات التي تستهدف العاملين 
الإنسانيين. إذا كانت هناك عواقب قانونية ومحاسبة للأفعال المعادية، فإن ذلك 

 يقلل من انعدام الرعاية ويحد من حدوث هجمات مستقبلية.
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 تعزيز الثقة والشفافية: -4
يقات الشفافة والنزيهة في بناء الثقة بين العاملين الإنسانيين والمجتمع تسهم التحق

وادث الهجمات المحلي والجهات الحكومية. يعكس التعامل الجاد مع ح
 بقيم حقوق الإنسان والعدالة. ا  والاعتداءات التزام

 تقديم الدعم للضحايا وعائلاتهم: -5
وعائلاتهم، سواء من خلال تقديم تمثل التحقيقات فرصة لتقديم الدعم للضحايا 

الرعاية النفسية أو الإجراءات القانونية الداعمة. يسهم هذا في تخفيف الآثار 
 النفسية والعاطفية للضحايا.

باختصار، يعد إجراء التحقيقات الفعالة والشفافة في حالات الهجمات 
ة وتقديم لتحقيق العدال ا  ضروري ا  ءات على العاملين الإنسانيين أمروالاعتدا

الحماية لهم. هذه التحقيقات تسهم في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الإنسان 
ومحاربة الإفلات من العقاب، وبالتالي تعزز من التزام المجتمع الدولي بقيم 

 .الإنسانية والعدالة
ومن أجل تحقيق هذه الأهمية، يجب أن تتم التحقيقات بمرونة وفعالية وبما يتفق 
مع المعايير الدولية للعدالة وحقوق الإنسان. من الناحية القانونية، يمكن أن تستند 

 :بما في ذلكهذه التحقيقات إلى مجموعة من الأدلة والأدوات القانونية، 
 المواثيق الدولية: -1

المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تقر بحق  المواثيق الدولية
الضحايا والعاملين الإنسانيين في الحصول على العدالة والمساءلة. تعزز هذه 

 المواثيق من أهمية التحقيقات الفعالة.
 الإطار القانوني الوطني: -2

وتحقيق  في توجيه كيفية تنفيذ التحقيقات ا  مهم ا  القوانين الوطنية تلعب دور
 .المسئولينالعدالة. تحدد الإجراءات والآليات اللازمة لجمع الأدلة ومحاسبة 

 المحاكم والمحافظ القضائية: -3
في تحقيق العدالة. يمكن أن تقُدم التحقيقات الشفافة  ا  محوري ا  القضاء يلعب دور

 .المسئولينإلى المحاكم للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد 
 ت العدالة الدولية:آليا -4

في حالة عدم توفر العدالة على الصعيدين الوطني والإقليمي، يمكن أن تلجأ 
 وتحقيق العدالة. المسئولينالمجتمعات المعنية إلى آليات العدالة الدولية لمحاسبة 

في البيئات المتأثرة  ا  فعالة وشفافة يمكن أن يكون تحدي إجراء تحقيقات
نه ضروري لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق بالنزاعات والكوارث، ولك

وتقديمهم  المسئولينالإنسان. من خلال توثيق الحوادث وجمع الأدلة وتحديد 
للمحاكمة، يمكن تحقيق الإصلاحات والتغييرات اللازمة لمنع حدوث هجمات 
مستقبلية. بالتالي، يعزز إجراء التحقيقات من قيم العدالة وحقوق الإنسان، ويسهم 

 .ناء مجتمع يقوم على السلم والأمان والاحترام المتبادلفي ب
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 :التحقيق الدولي والمحاكمة ثانياً:
يتطرق هذا الجزء إلى دور المحاكمات الدولية في التعامل مع جرائم الهجمات  

عن هذه الجرائم للعدالة،  المسئولينعلى العاملين الإنسانيين، وضمان تقديم 
 ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي.
في التعامل مع جرائم الهجمات  ا  حيوي ا  تلعب المحاكمات الدولية دور

عن هذه  المسئولينوالاعتداءات على العاملين الإنسانيين، وفي ضمان تقديم 
ولية تعمل المحاكمات الدالجرائم للعدالة ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي. 

 على تحقيق عدة أهداف مهمة:
 تحقيق العدالة والمساءلة: -1

عن جرائم الهجمات  المسئولينتوفير وسيلة لتحقيق العدالة للضحايا وتقديم 
 ا  فراد أمام المحكمة لمحاكمتهم وفقوالاعتداءات للمساءلة. هذا يشمل تقديم الأ

 للقوانين الدولية والمبادئ العادلة.
 عن الجرائم: المسئولينردع  -2

عن الجرائم، حيث  للمسئولينتعمل المحاكمات الدولية على تحقيق ردع قوي 
يدركون أن أفعالهم لن تمر دون عقاب ومحاسبة. هذا يمكن أن يساهم في تقليل 

 حدوث هجمات مشابهة في المستقبل.
 تعزيز حقوق الإنسان والإنسانية: -3

العنيفة على العاملين  عن جرائم الهجمات المسئولينمن خلال محاكمة 
الإنسانيين، يتم تأكيد أهمية حقوق الإنسان والالتزام بقيم الإنسانية والحماية 

 الدولية.
 توثيق الجرائم وجمع الأدلة: -4

. هذا تقوم المحاكمات الدولية بتوثيق الجرائم وجمع الأدلة بشكل دقيق وموثوق
 للمستقبل وأداة لتقديم العدالة للضحايا. ا  التوثيق يمكن أن يكون مرجع

من الجدير بالذكر أن هناك عدة محاكم دولية تتخذ من مهمتها محاكمة الأفراد 
المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم 

 من أمثلة هذه المحاكم:الهجمات والاعتداءات على العاملين الإنسانيين. 

 (:ICCجنائية الدولية )المحكمة ال -1

تعنى بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 
 والإبادة الجماعية. يمكن أن تشمل الجرائم التي تستهدف العاملين الإنسانيين.

 المحاكم الدولية الخاصة: -2
معينة أو قد تنشأ محاكم دولية خاصة للتحقيق في ومحاكمة الجرائم في مناطق 

 حالات معينة، والتي قد تتضمن هجمات على العاملين الإنسانيين.
 المحاكم الوطنية والدولية: -3

الوطنية أو الدولية أن تتخذ  إذا لم تتوفر محكمة دولية مختصة، يمكن للمحاكم
 عن جرائم الهجمات والاعتداءات. المسئولينفي محاكمة  ا  دور
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يات، يمكن تحقيق العدالة وضمان أن تلك بالاعتماد على هذه المحاكم والآل
الهجمات لا تمر دون محاسبة. تعزز المحاكمات الدولية من قيم حقوق الإنسان 

 .وتسهم في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين
بالإضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه المحاكمات الدولية في معالجة جرائم 

نسانيين، يجب أن نلاحظ أن هذه الهجمات والاعتداءات على العاملين الإ
من بين هذه المبادئ المحاكمات تستند إلى مبادئ وقوانين دولية معينة. 

 والقوانين:
 

: تعتمد المحاكمات الدولية على القوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان -1
مبادئ وقوانين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، التي تحدد المعايير 

 ائم والمسؤولية الفردية والجماعية عنها.للجر
: تشترط المحاكمات الدولية مبدأ الشفافية والعدالة في مبدأ الشفافية والعدالة -2

جميع مراحلها. يجب أن تتم المحاكمات بطريقة مفتوحة أمام الجمهور وأن تتيح 
 للمتهمين فرصة للدفاع وتقديم الأدلة.

: تسعى المحاكمات الدولية إلى تحقيق العدالة الانتقائية مبدأ العدالة الانتقائية -3
الفعليين عن الجرائم إلى العدالة، وعدم محاكمة الأشخاص  المسئولينبتقديم 

 الذين ليس لهم علاقة بالجرائم.
: تتطلب المحاكمات الدولية التعاون بين الدول لتقديم التعاون الدولي -4

 م المتهمين وتقديم الأدلة والشهادات.للمحاكمة. هذا يتضمن تسلي المسئولين
: يجب أن يتم توفير الحماية للشهود والضحايا خلال توفير الحماية للشهود -5

 عمليات المحاكمة، وذلك لضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بشهاداتهم.
 

 المسئولينباختصار، المحاكمات الدولية تمثل أداة هامة لتحقيق العدالة ومحاسبة 
ن جرائم الهجمات والاعتداءات على العاملين الإنسانيين. من خلال تطبيق ع

مبادئ القانون الدولي والقوانين الإنسانية، تسهم هذه المحاكمات في تعزيز 
 .حقوق الإنسان والإنسانية وبناء عالم يسوده السلام والعدالة

فة الإفلات بشكل نهائي، تأتي المحاكمات الدولية كأداة أساسية في مواجهة ثقا
من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة وحقوق الإنسان. من خلال تحقيق تقديم 

الة المستحقة عن الهجمات والاعتداءات إلى المحكمة وتوفير العد المسئولين
نحو تكريس حقوق الإنسان وتحقيق العدالة العالمية. هذا  ا  للضحايا، نشهد تطور

ولية الفردية والجماعية عن الجرائم، النهج يسهم في تحقيق التوازن بين المسؤ
 .وبناء مناخ يشجع على احترام القانون والقيم الإنسانية في كل أنحاء العالم

 

وفي الختام، يظهر أن التحقيق الدولي والمحاكمة لجرائم الهجمات والاعتداءات 
على العاملين الإنسانيين يمثلان خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة وتطبيق 

لدولي. من خلال توفير منصات تحقيق مستقلة ومحاكم متخصصة، يتم القانون ا
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توجيه رسالة قوية بأن جرائم العنف والاعتداء لن تمر دون محاسبة. هذا يساهم 
في تقوية التزام المجتمع الدولي بقيم حقوق الإنسان والإنسانية، ويعزز من 

 م والعدالة.الجهود المبذولة للوقوف ضد ثقافة العنف وتعزيز ثقافة السلا
 

نحو تحقيق العدالة  قيق الدولي والمحاكمة، نشهد تحولا  باختصار، من خلال التح
عن الهجمات والاعتداءات على العاملين  المسئولينللضحايا ومحاسبة 

الإنسانيين. هذا النهج يسهم في بناء عالم أكثر إنسانية وعدالة، حيث يعُزز من 
 .والاستقرارحماية حقوق الإنسان وتحقيق السلام 

 

 الجزء الخامس: دور المنظمات الإنسانية والدول
 

 : دور المنظمات الإنسانية أولاً:
يتناول هذا الجزء دور المنظمات الإنسانية الدولية وغير الحكومية في تعزيز 
حماية العاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين. وكذلك دورها في تقديم 

والاجتماعي للعاملين الذين يتعرضون للهجمات التدريب والدعم النفسي 
 .والاعتداءات

في تعزيز حماية  ا  ارزب ا  ية الدولية وغير الحكومية دورتلعب المنظمات الإنسان
العاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين، وذلك من خلال تقديم الدعم والحماية 

الإنسانيين يشمل مجموعة من توفير الحماية للعاملين والتدريب اللازم لهم. 
 الجوانب:

 

: تعمل المنظمات الإنسانية على توفير تدريبات شاملة التوعية والتدريب -1
للعاملين الإنسانيين حول كيفية التعامل مع الأوضاع المعقدة والمحفوفة 
بالمخاطر. يشمل ذلك تدريبهم على كيفية التعامل مع الهجمات والاعتداءات 

 حماية الشخصية.وتطوير مهارات ال
: يوفر العاملون الإنسانيون الذين تقديم الدعم النفسي والاجتماعي -2
بة. تقدم لتجارب نفسية وعاطفية صع ا  تعرضون للهجمات والاعتداءات غالبي

لهؤلاء العاملين من خلال مهنيين  ا  واجتماعي ا  نفسي ا  المنظمات الإنسانية دعم
 متخصصين.

: تعمل هذه المنظمات على تطوير سياسات اتتطوير السياسات والإجراء -3
وإجراءات داخلية تهدف إلى حماية العاملين الإنسانيين وتقديم الدعم والحماية 

 اللازمة لهم أثناء تأدية مهامهم.
في دعم الدبلوماسية  ا  : تلعب المنظمات الإنسانية دورالدبلوماسية والدعوة -4

والمساعدين الإنسانيين في  والدعوة لضمان حماية العاملين الإنسانيين
 المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والكوارث.
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: تقوم المنظمات الإنسانية بجمع البيانات وتوثيق جمع البيانات والتوثيق -5
الهجمات والاعتداءات على العاملين الإنسانيين، مما يساهم في تقديم أدلة 

 عن هذه الجرائم. المسئولينلمحاكمات 
: تسعى المنظمات الإنسانية إلى تعزيز التعاون جهات المعنيةالتعاون مع ال -6

مع الجهات المعنية مثل الحكومات والمنظمات الدولية والمحلية لتحقيق حماية 
 أفضل للعاملين الإنسانيين.

باختصار، تسعى المنظمات الإنسانية إلى تحقيق بيئة آمنة ومحمية للعاملين 
تدريب والحماية. يساهم دورها في تعزيز الإنسانيين من خلال تقديم الدعم وال

الجهود العالمية للحفاظ على سلامة وسلامة العاملين الذين يسعون لتقديم 
 .المساعدة في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث

إضافة  إلى دورها الكبير في تعزيز حماية العاملين الإنسانيين والمساعدين 
الإنسانيين، تجدر الإشارة إلى أن هذه المنظمات تعتمد على مجموعة من المواد 

 :من بين هذه الموادالقانونية والإطار القانوني لتحقيق أهدافها. 
 

المعاهدات والاتفاقيات  : تعُدَ العديد منقوانين الحقوق الإنسانية الدولية -1
الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مثل "اتفاقية جنيف 

 لحماية العاملين الإنسانيين. ا  أساسي ا  و "اتفاقية حقوق الإنسان"، مرجع الرابعة"،
: تختلف القوانين الوطنية من دولة لأخرى في مدى القوانين الوطنية -2

لعاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين وتقديم الحماية تضمينها لحماية ا
 والعقوبات لمرتكبي الجرائم ضدهم.

: تصدر الأمم المتحدة قرارات وقرارات مجلس الأمن قرارات الأمم المتحدة -3
والجمعية العامة المتعلقة بحماية العاملين الإنسانيين والتأكيد على أهمية محاسبة 

 تداءات ضدهم.مرتكبي الهجمات والاع
ى منظمات الإغاثة والمساعدة : تتبنالإطار القانوني للمنظمات الإنسانية -4

يحدد حقوق وواجبات العاملين الإنسانيين والمساعدين  ا  داخلي ا  قانوني ا  إطار
 الإنسانيين والإجراءات المتعلقة بالسلامة والحماية.

طار القانوني، تسهم من خلال العمل بالتزامن مع هذه المواد القانونية والإ
المنظمات الإنسانية في تقديم حماية شاملة وفعالة للعاملين الإنسانيين 
والمساعدين الإنسانيين، وتؤكد على أهمية التزام المجتمع الدولي بمحاسبة 

 .مرتكبي الجرائم ضد هؤلاء العاملين
 

 :تعاون الدول والشراكات ثانياً:
يتناول هذا الجزء أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الإنسانية لتحسين  

دور المجتمع الدولي في دعم الدول  ا  العاملين الإنسانيين. يتناول أيضحماية 
 النامية في تعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع هذا التحدي.
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لتعزيز  ا  ضروري ا  رتعُتبر تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الإنسانية أم
حماية العاملين الإنسانيين وتحقيق تقدم في هذا المجال الحيوي. يتضمن هذا 
الجزء أهمية التعاون بين الجهات المختلفة وكذلك دور الدول النامية والمجتمع 
الدولي في تحسين القدرات الوطنية للتعامل مع تحديات حماية العاملين 

 الإنسانيين.
 

: يجب أن تعمل الدول بين الدول والمنظمات الإنسانية تعزيز التعاون -1
بالتعاون مع المنظمات الإنسانية على وضع استراتيجيات وخطط مشتركة 
لتعزيز حماية العاملين الإنسانيين. يمكن أن تشمل هذه الجهود تبادل المعلومات، 

 زمة.وتطوير السياسات والإجراءات، وتنسيق الجهود لتقديم الدعم والحماية اللا
: يأتي دور الدول النامية والمجتمع دور الدول النامية والمجتمع الدولي -2

الدولي في دعم تعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع تحديات حماية العاملين 
الإنسانيين. يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم الدعم التقني والمالي، وتوفير 

ان والتدريب النفسي التدريب والتحسين في مجالات مثل تدابير الأم
 والاجتماعي.

: يمكن للدول والمنظمات الإنسانية تبادل الخبرات تبادل الخبرات والمعرفة -3
والمعرفة في مجال حماية العاملين الإنسانيين، سواء من خلال ورش العمل أو 
المؤتمرات أو اللقاءات التعاونية. هذا يمكن أن يساهم في تعزيز التفاهم المشترك 

 الأفكار لتحقيق أفضل نتائج.وتبادل 
: يجب تعزيز الشراكات بين الدول تعزيز الشراكات المحلية والدولية -4

والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المحلية. هذا يمكن 
أن يعزز من تبادل المعلومات وتقديم الدعم اللازم للعاملين الإنسانيين في 

 المناطق المتأثرة.
في تقديم الدعم السياسي  ا  هام ا  : تلعب الدول دورالدعم السياسي والقانوني -5

والقانوني للمنظمات الإنسانية، وذلك من خلال تبني التشريعات والسياسات التي 
 تعزز من حماية العاملين الإنسانيين وتجريم الهجمات ضدهم.
الإنسانية، يمكن  بالاستفادة من تعاون الدول والشراكات الفعاّلة مع المنظمات

تعزيز جهود حماية العاملين الإنسانيين وتحقيق تحسين مستدام في هذا المجال، 
 .مما يعكس التزام الجماعة الدولية بقيم حقوق الإنسان والإنسانية

 

وتجدر الإشارة إلى أن تعزيز تعاون الدول والشراكات يعتمد على مجموعة من 
 لتي تعزز من تنفيذ هذه الجهود:المواد القانونية والإطار القانوني ا

: تشمل هذه القوانين اتفاقيات ومعاهدات تعاون بين قوانين التعاون الدولي -1
الدول في مجالات مثل حماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني. مثال على ذلك 

 هو "اتفاقية تعاون الإنسانية وتنسيق الإغاثة" الصادرة عن الأمم المتحدة.
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: توجد قوانين وإطارات تنظيمية تعزز قانوني للشراكات الدوليةالإطار ال -2
من التعاون بين الدول والمنظمات الإنسانية في مجال حماية العاملين الإنسانيين. 
على سبيل المثال، "إطار الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" الصادر عن 

 الأمم المتحدة.
وجيه الدعم المالي والتقني من الدول إلى : تتعلق بتقوانين الدعم والتمويل -3

المنظمات الإنسانية والدول النامية لتعزيز حماية العاملين الإنسانيين. تشمل مثل 
 هذه القوانين قوانين التمويل الإنساني والإغاثة.

: تشمل هذه القوانين اتفاقيات القانون الدولي القوانين الإنسانية الدولية -4
لوك الأطراف المتصارعة وتحمي العاملين الإنسانيين الإنساني التي تنظم س

خلال النزاعات المسلحة. مثال على ذلك هو "اتفاقية جنيف الرابعة" 
 ".1977و"بروتوكول إضافي عام 

في تنفيذ وتطبيق الشراكات  ا  : تلعب القوانين الوطنية دورالقوانين الوطنية -5
هذه القوانين دور الجهات  والتعاون بين الدول والمنظمات الإنسانية. تحدد

 المعنية وآليات التعاون والتنسيق.
باستخدام هذه المواد القانونية والإطارات القانونية، يمكن تعزيز التعاون بين 
الدول والمنظمات الإنسانية لتحقيق تقدم في حماية العاملين الإنسانيين وتعزيز 

 .القدرات الوطنية للتعامل مع هذا التحدي الهام
ل الاستناد إلى هذه المواد القانونية والإطارات القانونية، يمكن تعزيز من خلا

التعاون بين الدول والمنظمات الإنسانية بشكل أفضل لتحسين حماية العاملين 
الإنسانيين وتعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع هذا التحدي الهام. وفي هذا 

الدولية المنظمة للعمل  السياق، تبرز الدور الحيوي للمواثيق والاتفاقيات
الإنساني وحماية العاملين الإنسانيين، فهذه الاتفاقيات توفر الإطار القانوني الذي 

 يمكن للدول والمنظمات الإنسانية الاستناد إليه لتعزيز التعاون والشراكات.
 

علاوة على ذلك، يتعين على الدول النامية أن تتلقى الدعم الكافي من المجتمع 
لتعزيز قدراتها الوطنية في مجال حماية العاملين الإنسانيين. من خلال الدولي 

تقديم التدريب والتكنولوجيا والدعم المالي، يمكن للدول النامية تعزيز تقديرها 
 للتحديات وتعزيز الإجراءات الوقائية والاستجابة الفعاّلة.

 

أساسي ا لتحسين  باختصار، تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الإنسانية يعتبر
حماية العاملين الإنسانيين وتعزيز القدرات الوطنية لمواجهة هذه التحديات. من 
خلال تبني الإطارات القانونية المناسبة والمواثيق الدولية، يمكن تحقيق تقدم 

للعاملين الإنسانيين الذين يعملون على  ا  حو بناء عالم أكثر إنسانية وأمانفعاّل ن
 .في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارثتقديم المساعدة 
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 الاستنتاج:
في ظل الظروف العالمية المتغيرة والتحديات الأمنية المتزايدة، يظل حماية 

لضمان  ا  وضروري ا  حيوي ا  نيين من الهجمات والاعتداءات أمرالعاملين الإنسا
استمرار تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثة للمجتمعات المحتاجة. تتطلب هذه 
المسألة تعاونا  دوليا  متواصلا  لتعزيز التشريعات والسياسات المتعلقة بحماية 
العاملين الإنسانيين، وتوفير التدريب اللازم والدعم النفسي للعاملين 

سانية أن تضطلع بمسؤولياتها في المتضررين. وعلى الدول والمنظمات الإن
تقديم الحماية اللازمة للعاملين الإنسانيين والمساعدين الإنسانيين، وتحقيق 

إن تحقيق أهداف حماية العاملين  العدالة والمساءلة لمن يرتكبون جرائم ضدهم.
الإنسانيين من الهجمات والاعتداءات يعكس التزام المجتمع الدولي بقيم الإنسانية 

الإنسان. من خلال تعزيز التشريعات الوطنية والدولية وتوفير الحماية وحقوق 
اللازمة، يمكن توفير بيئة آمنة للعاملين الإنسانيين لأداء دورهم الإنساني 

 الحيوي والمؤثر في مساعدة المحتاجين وتحسين ظروفهم.
 وفي ظل التحديات المستمرة والمتغيرة التي تواجه العاملين الإنسانيين، يعد
التحسين المستمر للتدابير الوقائية والتدريب والتعاون بين الدول والمنظمات 
الإنسانية من أولويات تحقيق حماية مستدامة وفعالة. علينا أن نضمن حماية 
هؤلاء العاملين من خلال تحقيق العدالة والمساءلة عن أي انتهاكات لحقوقهم 

 ار الهجمات والاعتداءات.وتقديم العون والدعم اللازم لهم للتعافي من آث
شاملا  للموضوع، إلا أنه لا يزال هناك حاجة لمزيد  ا  يعد هذا البحث استعراض

من الأبحاث والدراسات لتحسين فهمنا للتحديات المتزايدة التي يواجهها العاملون 
الإنسانيون والمساعدون الإنسانيون. يجب أن تتبنى الدول والمنظمات الإنسانية 

ة وفعالة لتعزيز حماية هؤلاء العاملين وتحقيق الأمان والسلام إجراءات محدد
 لهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية النبيلة.

 

وفي النهاية، تبقى حماية العاملين الإنسانيين من الهجمات والاعتداءات مسؤولية 
مشتركة يجب أن يتحملها المجتمع الدولي بأكمله. إن التزامنا الجماعي بضمان 

العاملين الإنسانيين يعكس التضامن والرعاية لتحسين الأوضاع الإنسانية حماية 
 .وتحقيق العدالة والسلام في جميع أنحاء العالم
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 المطلب الثاني :
 مبدأ الحيادية والاستقلالية في العمل الإنساني

 
 مقدمة:ال

من الجهود الدولية لتخفيف آلام  ا  أساسي ا  المساعدة الإنسانية والإغاثة جزءتعد 
المحتاجين والمتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية. ومن أجل تحقيق 

في توجيه وتحقيق  ا  بارز ا  مبدأي الحيادية والاستقلالية دورهذه الأهداف، يلعب 
العمل الإنساني بكفاءة ونزاهة. يهدف مبدأ الحيادية إلى الابتعاد عن الانحيازات 

في مناطق النزاع، في حين يهدف مبدأ الاستقلالية إلى تحقيق  والتصعيد
القرارات وتوجيه الجهود بما يخدم فقط المصلحة الإنسانية. يتطلع هذا البحث 
إلى استكشاف وتحليل مبدأي الحيادية والاستقلالية في العمل الإنساني وأهميتهما 

 .في تحقيق النجاح وتقديم المساعدة الفعاّلة
 

من الجهود الدولية لتقديم المساعدة والإغاثة  ا  حيوي ا  العمل الإنساني جزءيعتبر 
للمحتاجين والمتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية والأوضاع 
الاستثنائية. واجه العاملون الإنسانيون تحديات كبيرة تتعلق بأمانهم وبالقدرة 

عمل الإنساني وضمان على القيام بأعمالهم بفعالية. ومن أجل تحقيق أهداف ال
تقديم المساعدة بشكل فعاّل ومستدام، يبرز مبدأي الحيادية والاستقلالية كأسس 

 .أساسية لتوجيه هذه الجهود
 

النزاعات والكوارث  تعد مساعدة المحتاجين وتقديم الإغاثة للمتضررين من
ق، لبناء عالم أكثر إنسانية وتعاونية. وفي هذا السيا ا  ضروري ا  الطبيعية أمر

يتحدث المطلب الثاني المتعلق بـ"مبدأ الحيادية والاستقلالية في العمل الإنساني" 
 عن دور مفهومين أساسيين يشكلان أساس العمل الإنساني الفعاّل. إن تطبيق

في ضمان تقديم المساعدة بشكل فعاّل  ا  حاسم ا  واحترام هذين المبدأين يلعب دور
وتقليل الأثر الإنساني للنزاعات ونزيه، مما يساهم في تحسين الأوضاع 

 .والكوارث
 

 :مبدأ الحيادية والاستقلالية في العمل الإنساني -
الحيادية والاستقلالية تعدان من المبادئ الأساسية التي تحكم العمل الإنساني 
وتوجهه نحو تقديم المساعدة والحماية للمحتاجين والمتضررين. تعبر مبدأ 
الحيادية عن الالتزام بعدم التحيز لأي جانب من الأطراف المتصارعة أو القوى 

ة وفعالية الجهود الإنسانية. من المعنية بالنزاع، وذلك من أجل الحفاظ على نزاه
جهة أخرى، ينص مبدأ الاستقلالية على ضرورة تحقيق استقلالية المساعدة 
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الإنسانية عن أية ضغوط سياسية أو اقتصادية أو غيرها، مما يمكنها من تحقيق 
 الأثر الإنساني المستدام والفعاّل.

 

 مبدأ الحيادية: -1
العمل الإنساني، يقوم على فكرة عدم  الحيادية تعبر عن مبدأ عميق وحيوي في

التحيز أو الانحياز لأي جانب من الأطراف المتصارعة أو القوى المعنية 
بالنزاع. إن هدف الحيادية هو تقديم المساعدة بدون أي تأثير سلبي على القدرة 

على التواجد  ا  ادية، يكون العامل الإنساني قادرعلى القيام بذلك. بالالتزام بالحي
 يم المساعدة في مناطق النزاع دون أن يلُقي بثقله في أي اتجاه.وتقد

 

 مبدأ الاستقلالية: -2
من جهة أخرى، يرتبط مبدأ الاستقلالية بضرورة تحقيق الاستقلالية المطلوبة 
للعمل الإنساني والتصرف بموجب مبادئه وأهدافه بدون تأثر أو تدخل من 

مبدأ الاستقلالية إلى ضمان أن جهات سياسية أو اقتصادية أو غيرها. يهدف 
تكون القرارات المتخذة تخدم فقط مصلحة المحتاجين والمتضررين دون أي 

 تأثير من خلفيات أخرى.
 

ويتجلى أهمية مبدأي الحيادية والاستقلالية في توجيه العمل الإنساني بما  -
 يلي:

 

والاستقلالية في بناء ثقة : يساعد التقيدّ بمبدأ الحيادية المحافظة على الثقة -1
المجتمعات المحلية والأطراف المتضررة من العمل الإنساني، حيث يشعرون 

 إلى أجندات خارجية. ا  ناء  على احتياجاتهم وليس استنادبأن المساعدة تقدم ب
: بالالتزام بالحيادية والاستقلالية، يمكن للعمل تحقيق النتائج الإنسانية -2

تقديم المساعدة دون تشتيت الجهود أو التوجه نحو  الإنساني أن يركز على
 أجندات سياسية.

في تخفيف  ا  حيادية والاستقلالية أن تلعب دور: يمكن للتعزيز السلام والأمان -3
التصعيد وتعزيز فرص التوصل إلى حلول سلمية في النزاعات والأوضاع 

 الاستثنائية
 

 الإنساني:أهمية مبدأ الحيادية والاستقلالية في العمل  -
 

: بفضل الحيادية والاستقلالية، يتمكن العمل ضمان تقديم المساعدة النزيهة -1
الإنساني من تقديم المساعدة بدون تحيز وبناء  على الاحتياجات الحقيقية، دون 

 تأثير من مصالح سياسية أو اقتصادية.
مبدأ الحيادية والاستقلالية على تحقيق أمان  ز: يعُزَِ الحفاظ على الأمان -2

العاملين الإنسانيين والمتضررين على حد سواء. فبالتخلي عن أي انحياز أو 
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 أثناء تقديمهم المساعدة، ا  نيون أكثر أمانتأثير سياسي، يكون العاملون الإنسا
 من الصراع. ا  حيث يعتبرون محايدين وليسوا جزء

ساهم احترام مبدأي الحيادية والاستقلالية في بناء : يبناء الثقة والعلاقات -3
الثقة بين العاملين الإنسانيين والجماعات المحلية والمجتمعات المستفيدة. تقديم 

 المساعدة من دون تحيز يعزز من التفاهم والتعاون المشترك.
: يعمل مبدأ الحيادية والاستقلالية على تحقيق أقصى تحقيق النتائج الإنسانية -4
ر من النفع الإنساني. فالتركيز على احتياجات المتضررين بدون تشتيت قد

 للجهود يمكّن من تحقيق أفضل نتائج.
: من خلال الالتزام بمبدأ الحيادية المساهمة في السلام والاستقرار -5

والاستقلالية، يساهم العمل الإنساني في تخفيف التوترات والتصعيد في مناطق 
 ي خلق فرص للحوار والحلول السلمية.النزاعات، مما يساهم ف

 

في الختام، يظهر مبدأ الحيادية والاستقلالية كأساس أساسي في توجيه وتحقيق 
العمل الإنساني. يجب أن تكون هذه المبادئ متجذرة في السياسات والممارسات 
للمنظمات الإنسانية والدول، ويجب أن يكون للجميع الالتزام بها لضمان تقديم 

والإغاثة بمنتهى النزاهة والفعالية، وبالتالي تحقيق الأثر الإنساني  المساعدة
 ة.المرجو

من المهم أن نفهم أن مبدأي الحيادية والاستقلالية ليسا مجرد مفاهيم نظرية، بل 
هما توجيهات عملية تؤثر بشكل كبير على الأوضاع الميدانية والنتائج المحققة. 

الإنسانيون تتطلب توفير بيئة تسمح لهم  إن التحديات التي يواجهها العاملون
بالعمل بحرية وبدون تهديدات. لذلك، يتوجب على المنظمات الإنسانية والجهات 

 الدولية والمجتمع الدولي بأسره تبني وتعزيز هذين المبدأين.
 

بالاستمرار في التوعية بأهمية مبدأي الحيادية والاستقلالية وترسيخهما في جميع 
الإنساني، يمكن للعاملين الإنسانيين تحقيق تأثير أعظم وتحسين مستويات العمل 

حياة الناس المحتاجين. من خلال الالتزام بالنزاهة والمصداقية وتوجيه الجهود 
بدون تحيز، يمكن أن يصبح العمل الإنساني وسيلة قوية لتقديم الأمل والمساعدة 

 .للمجتمعات المحرومة والمتضررة
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 البحث:
 

 الأول: مفهوم وأهمية مبدأي الحيادية والاستقلالية:الباب 
 

يتناول هذا الباب مفهوم مبدأي الحيادية والاستقلالية وأهميتهما في توجيه العمل 
الإنساني. يتم استعراض معاني الحيادية والاستقلالية وكيفية تطبيقهما في سياق 

ن المبدأين في المساعدة الإنسانية والإغاثة. يتم تسليط الضوء على دور هذي
 تعزيز النزاهة وتحقيق الأهداف الإنسانية.

العمل الإنساني يمثل ركيزة أساسية في تقديم المساعدة والإغاثة للمتضررين من 
النزاعات والكوارث الطبيعية، ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتقديم 

لحيادية الرعاية الصحية والتعليم والحماية. وفي هذا السياق، تأتي مبادئ ا
 والاستقلالية كأسس أساسية لتوجيه وتحقيق العمل الإنساني بكفاءة ونزاهة.

 

 مفهوم مبدأي الحيادية والاستقلالية: -
 

: يفُهم مبدأ الحيادية على أنه الامتناع عن التحيز والانحياز في مبدأ الحيادية -1
السياسية. يعني العمل الإنساني، وعدم الانخراط في الصراعات أو الاختيارات 

أن العاملين الإنسانيين يجب أن يقدموا المساعدة بدون تمييز بين الأفراد أو 
الجماعات بناء  على عجزهم أو احتياجاتهم فقط، دون أن يؤثر عليهم التوجهات 

 السياسية أو الثقافية.
 

م : يشير مبدأ الاستقلالية إلى أن العمل الإنساني يجب أن يقومبدأ الاستقلالية -2
على أساس قرارات مستقلة وموضوعية، دون تأثير من جهات أخرى. يعني أن 
العاملين الإنسانيين يجب أن يكونوا قادرين على اتخاذ قراراتهم المهنية بناء  

 على تحليل الوضع واحتياجات المستفيدين دون أن يتدخل أو يتحكم بهم أحد.
 

 أهمية مبدأي الحيادية والاستقلالية: -
 

ضمن أن يكون العمل : مبدأ الحيادية والاستقلالية يالجهود بنزاهة توجيه -1
من أي انحيازات أو تأثيرات سياسية. يساعد ذلك في تحقيق  ا  الإنساني خالي

 نزاهة عملية التقديم والتأكد من وصول المساعدة لمن يحتاجونها بشكل متساوٍ.
والاستقلالية، يمكن : من خلال تطبيق مبدأي الحيادية تحقيق أهداف إنسانية -2

تحقيق الأهداف الإنسانية دون تشتيت الجهود أو تضييع الموارد. يساهم التركيز 
 على احتياجات المستفيدين وحقوقهم في تحقيق أقصى فائدة من العمل الإنساني.

: مبدأ الحيادية يحمي العاملين الإنسانيين من التعرض الحماية والأمان -3
لانخراط في الصراعات أو اتخاذ مواقف سياسية. للخطر أو الهجمات نتيجة ل

 يسمح لهم بالعمل بأمان وفعالية في المناطق المتضررة.
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: توجيه الجهود الإنسانية بمبدأي الحيادية والاستقلالية يبني الثقة بناء الثقة -4
بين العاملين الإنسانيين والمستفيدين والجماعات المحلية. يعزز هذا التفاهم 

 شترك.والتعاون الم
: من خلال الالتزام بمبدأي الحيادية المساهمة في السلام والاستقرار -5

والاستقلالية، يمكن للعمل الإنساني المساهمة في خفض التصعيد في مناطق 
 النزاعات وتوفير فرص للحوار والتفاهم.

 

 الختام:
النزيه. إن مبدأي الحيادية والاستقلالية هما أسس أساسية للعمل الإنساني الفعاّل و

يجب أن يكون لهذين المبدأين وزن كبير في صياغة السياسات واتخاذ القرارات 
في المنظمات الإنسانية والمؤسسات الدولية، من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية 

 بمصداقية ونجاح
من خلال النظر في مبدأي الحيادية والاستقلالية في العمل الإنساني، ندرك و

م نظرية، بل هما توجيهات عملية تحدد مسار ونجاح أنهما ليسا مجرد مفاهي
الجهود الإنسانية. تأتي هذين المبدأين في صميم فهمنا للضرورة الملحة 
للمحافظة على نزاهة العمل الإنساني والتأكيد على مصلحة المستفيدين 
والمتضررين دون أي تحيزات سياسية أو اجتماعية. بالتزامن مع تحقيق مبدأي 

في  ا  ساني أن يكون أكثر فعالية وتأثيرلاستقلالية، يمكن للعمل الإنالحيادية وا
مجال تقديم المساعدة والإغاثة وتحسين حياة الناس الذين يعيشون في مناطق 

 .متضررة
 
 

الباب الثاني: تأثير مبدأي الحيادية والاستقلالية على العمل 
 الإنساني:

 

وغير المباشرة لمبدأي الحيادية  في هذا الباب، يتم استعراض التأثيرات المباشرة
والاستقلالية على العمل الإنساني. يتم تسليط الضوء على كيفية أن تطبيق هذين 
المبدأين يؤثر في نوعية المساعدة المقدمة وفعالية الجهود الإنسانية. يشُير الباب 

 إلى أمثلة عملية على تحقيق الحيادية والاستقلالية في الأوضاع الواقعية.
العمل الإنساني، ويمتلكان  الحيادية والاستقلالية يمثلان أعمدة رئيسية في يمبدأ
على جودة وفعالية هذا العمل. يمتد تأثيرهما على العمل الإنساني  ا  كبير ا  تأثير

نسانيين، سواء كان ليشمل جوانب متعددة تؤثر على المستفيدين والعاملين الإ
 أو غير مباشر. ا  التأثير مباشر
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 التأثيرات المباشرة لمبدأي الحيادية والاستقلالية: -
: تطبيق مبدأ الحيادية يضمن تقديم المساعدة بناء  تقديم المساعدة النزيهة -1

على احتياجات المستفيدين دون تمييز أو انحياز. يضمن هذا تحسين نوعية 
 المساعدة وتحقيق تأثير إيجابي على حياة المتضررين.

 

: عند الالتزام بمبدأ الحيادية، يتم حماية العاملين يز السياسيالحماية من التح -2
الإنسانيين من التورط في الصراعات السياسية والانحيازات، مما يسهم في 

 توفير بيئة آمنة لتقديم المساعدة.
 

: تطبيق مبدأي الحيادية والاستقلالية يساهم في بناء الثقة بين تحقيق الثقة -3
الإنسانيين. يعزز هذا التفاهم والتعاون المشترك في تحسين المستفيدين والعاملين 
 الأوضاع المعيشية.

 

 التأثيرات غير المباشرة لمبدأي الحيادية والاستقلالية: -
 

: من خلال توجيه الجهود بمبدأي الحيادية والاستقلالية، زيادة الإمكانات -1
المساعدة والإغاثة. يسمح يمكن للعمل الإنساني تحقيق أقصى إمكاناته في تقديم 

 هذا للمنظمات الإنسانية بالاستجابة بفعالية للاحتياجات الملحة.
: يساهم تطبيق مبدأي الحيادية والاستقلالية في بناء قواعد دعم الاستدامة -2

للاستدامة في العمل الإنساني. يعزز من تأثير الجهود على المدى الطويل 
 ويحقق تحسين مستدام في الأوضاع.

: توجيه الجهود بمبدأي الحيادية التأثير على السياسات واتخاذ القرارات -3
والاستقلالية يؤثر على صياغة السياسات واتخاذ القرارات في المجتمع الدولي 

 والمنظمات الإنسانية، مما يعكس تركيزها الحقيقي على مصلحة المستفيدين.
 

 أمثلة عملية على تحقيق الحيادية والاستقلالية: -
 

: في الأوضاع المتضررة، يجب على العاملين تقديم المساعدة دون تمييز -1
الإنسانيين تقديم المساعدة للمحتاجين بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو 

 الديني.
 

: يجب أن يكون للعاملين الإنسانيين القدرة على تحقيق التحليل المستقل -2
المستفيدين قبل اتخاذ أي  تقديم تحليل مستقل وموضوعي للوضع واحتياجات

 قرارات.
 

: تضمن الاستقلالية عدم تدخل أي جهة خارجية في الحفاظ على السرية -3
 اتخاذ قرارات المنظمة الإنسانية، مما يحمي من الضغوط والتأثيرات السياسية.
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 الختام:
تظهر تأثيرات مبدأي الحيادية والاستقلالية بوضوح في توجيه وتنفيذ العمل 
الإنساني. هذه التأثيرات تؤثر على جودة المساعدة ونجاح الجهود الإنسانية في 
تحقيق التأثير الإيجابي على المتضررين وتحسين حياتهم. يجب أن يظل الالتزام 

في كل مرحلة من مراحل العمل الإنساني،  ا  ي الحيادية والاستقلالية مستمربمبدأ
ر والتقييم. إن توفير بيئة تعتمد على هذين من التخطيط والتنفيذ إلى تقديم التقاري

المبدأين يمكن أن يكون له تأثير كبير على تحسين الأوضاع المعيشية للأفراد 
 .والجماعات المحتاجة

 

 الباب الثالث: تحديات وتطورات مبدأي الحيادية والاستقلالية:
 

يتناول هذا الباب التحديات التي يمكن أن يواجهها تطبيق مبدأي الحيادية 
والاستقلالية في العمل الإنساني. تشمل هذه التحديات التدخلات السياسية، 

مناطق وضغوط الجهات الحكومية، وتحديات التمويل، والظروف المعقدة في 
طبيق هذين المبدأين التطورات التي قد تؤثر في ت ا  النزاعات. يتم استعراض أيض

 وتقديم المساعدة.
 

على الرغم من أهمية مبدأي الحيادية والاستقلالية في العمل الإنساني، إلا أن 
هناك تحديات متعددة قد تواجه تطبيقهما على الوجه المطلوب. تأتي هذه 
التحديات من مجموعة متنوعة من العوامل التي تتراوح بين التدخلات السياسية 

 ت التمويل والظروف المعقدة في مناطق النزاعات.وحتى تحديا
 

 تحديات التطبيق: -
 

: يمكن أن تواجه منظمات العمل الإنساني تدخلات التدخلات السياسية -1
سياسية تهدف إلى التأثير على تقديم المساعدة وتوجيهها بما يتناسب مع أجندات 

المساعدة ويؤثر على سياسية معينة. هذا التحدي يمكن أن يعرقل جهود تقديم 
 الحيادية.

 

: تقع المنظمات الإنسانية في بعض الأحيان تحت ضغوط الجهات الحكومية -2
ضغوط الجهات الحكومية المضيفة أو الجهات الدولية، مما قد يؤثر على حريتها 

 واستقلاليتها في تقديم المساعدة بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين.
 

: يعاني العمل الإنساني في بعض الأحيان من قلة التمويلالتحديات المالية و -3
التمويل أو الاعتماد على ممولين قليلين، مما قد يجبره على تقديم المساعدة بما 

 يتناسب مع رغبات الممولين وليس فقط احتياجات المستفيدين.
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 تحديات الظروف العملية: -
 

 ا  خاص ا  النزاعات تحدي : تكون مناطقالظروف المعقدة في مناطق النزاعات -1
لتطبيق مبدأي الحيادية والاستقلالية. الأوضاع الأمنية غير المستقرة وانعدام 
السيطرة يمكن أن يجعل من الصعب تقديم المساعدة بشكل فعال دون تعرض 

 العاملين الإنسانيين للمخاطر.
 

في تطبيق : قد تظهر تحديات ثقافية ودينية تؤثر التحديات الثقافية والدينية -2
مبدأي الحيادية والاستقلالية، حيث يمكن أن يكون هناك تفسيرات مختلفة 

 للمبدأين وتأثيرهما على تقديم المساعدة.
 

 تطورات تأثير مبدأي الحيادية والاستقلالية: -
 

: مع التقدم التكنولوجي، أصبحت تكنولوجيا الاتصالات ووسائل التواصل -1
والتكنولوجيا الرقمية وسائل لنشر معلومات وتقارير وسائل التواصل الاجتماعي 

حول العمل الإنساني بشكل سريع وواسع. يمكن أن تؤثر هذه التطورات في نقل 
 صورة دقيقة عن مدى التزام المنظمات بمبدأي الحيادية والاستقلالية.

 

: تطورات في العلاقات الدولية والأحداث التغيرات الجيوسياسية والسياسية -2
يوسياسية يمكن أن تؤثر في طبيعة التدخلات الإنسانية وتوجيهها، مما يجعل الج

للتحولات  ا  وفقمن الضروري تكييف تطبيق مبدأي الحيادية والاستقلالية 
 الجديدة.

 

 الختام:
تواجه مبدأي الحيادية والاستقلالية تحديات متعددة تأتي من مختلف الجوانب، 
سواء كانت تدخلات سياسية أو ضغوط مالية. على الرغم من هذه التحديات، 

لتحقيق تأثير إيجابي وفعاّل في تقديم  ا  ضروري ا  يظل الالتزام بهذين المبدأين أمر
 .المساعدة والإغاثة للمتضررين والمحتاجين

 

الباب الرابع: الإجراءات والسياسات لتعزيز مبدأي الحيادية 
 والاستقلالية:

 

هذا الباب يتناول الخطوات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز مبدأي 
الحيادية والاستقلالية في العمل الإنساني. يتضمن ذلك وضع سياسات داخلية 

للعاملين الإنسانيين، وبناء تدعم تطبيق المبدأين، وتوفير التدريب والتوعية 
 شراكات مع الجهات الدولية والمجتمع المحلي.
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في تعزيز مبدأي  حاسما   ا  لسياسات الفعاّلة والمستدامة دورتمثل الإجراءات وا
الحيادية والاستقلالية في العمل الإنساني. من خلال تبني مقاربة شاملة تركز 

 فاعلية الجهود الإنسانية.على تحقيق هذين المبدأين، يمكن تعزيز جودة و
 

 وضع سياسات داخلية: -
يجب على المنظمات الإنسانية والمؤسسات العاملة في مجال الإغاثة والتنمية 
وضع سياسات داخلية تؤكد على أهمية الحيادية والاستقلالية. يجب أن تتضمن 
هذه السياسات توجيهات واضحة للعاملين حول كيفية التعامل مع تحديات 

 البيئة المحيطة، وضمان عدم التنازل عن هذين المبدأين.وضغوط 
 

 توفير التدريب والتوعية: -
. يجب ا  أساسي ا  مبدأي الحيادية والاستقلالية دورتلعب القدرة على فهم وتطبيق 

توفير التدريب والتوعية المستمرة للعاملين الإنسانيين حول معنى هذين 
 مل المختلف.المبدأين، وكيفية تطبيقهما في سياق الع

 

 بناء شراكات وتعاون: -
تعزز شراكات العمل الإنساني مع الجهات الدولية والمجتمع المحلي من فعالية 
تطبيق مبدأي الحيادية والاستقلالية. من خلال التعاون مع الجهات الرسمية 
والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المحلية، يمكن تحقيق تنسيق أفضل 

 المساعدة بشكل محايد وفعاّل.والتأكد من تقديم 
 

 تقييم ومراجعة: -
يجب على المنظمات الإنسانية أن تقوم بتقييم دوري لتطبيق مبدأي الحيادية 
والاستقلالية في أعمالها. يشمل ذلك مراجعة السياسات والإجراءات، وقياس 
 مدى تحقيق هذين المبدأين، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتعزيز.

 

 التواصل والشفافية: -
يجب أن يتم تعزيز التواصل الداخلي والخارجي حول مبدأي الحيادية 
والاستقلالية. يجب على المنظمات الإنسانية توجيه رسائل واضحة حول 
 التزامها بهذين المبدأين، وكذلك توفير معلومات شفافة حول أنشطتها وقراراتها.

 

 :الختام
مستدامة ومنسقة من قبل  ا  لية يتطلب جهودلحيادية والاستقلاتعزيز مبدأي ا

المنظمات الإنسانية والمؤسسات ذات الصلة. من خلال تبني سياسات داخلية 
قوية، وتوفير التدريب والتوعية، وبناء شراكات فعالة، يمكن تعزيز فعالية 
ونجاح العمل الإنساني وتحقيق أقصى إمكاناته في تقديم المساعدة والإغاثة 

 .للمتضررين
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 الاستنتاج:
يتوجب أن نفهم أن مبدأي الحيادية والاستقلالية ليسا مجرد مفاهيم نظرية، بل 
هما توجيهات عملية تحدد مسار ونجاح العمل الإنساني. تقديم المساعدة 

أو تأثيرات سياسية يضمن أن تصل المساعدة إلى من  تحيزوالإغاثة بدون 
ية والمجتمع الدولي الالتزام يحتاجونها بأكملها. يجب على المنظمات الإنسان

بتعزيز هذين المبدأين من خلال توجيه الجهود والموارد بما يخدم الأمانة 
الإنسانية قبل أي اعتبارات أخرى. من خلال تحقيق مبدأ الحيادية والاستقلالية، 
 يمكن تحقيق أقصى إمكانات العمل الإنساني وتقديم المساعدة بأكملها للمحتاجين.

أساسية لتقديم  ا  ية في العمل الإنساني يشكلان أسسيادية والاستقلالإن مبدأي الح
المساعدة والإغاثة بشكل فعاّل ونزيه. من خلال توجيه جهودنا نحو تحقيق هذين 
المبدأين، يمكننا تحقيق تأثير إنساني أكبر والمساهمة في تحسين حياة المحتاجين 

يكون لمبدأي الحيادية والمتضررين من النزاعات والكوارث. من المهم أن 
والاستقلالية وزن كبير في صياغة السياسات واتخاذ القرارات في المنظمات 
الإنسانية والمؤسسات الدولية، من أجل تحقيق أهداف العمل الإنساني بمصداقية 

 .وفعالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القسم الرابع:
 في النزاعات المسلحة اًحماية الأشخاص الأكثر ضعف
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 مقدمة:ال
 ا  أساسي ا  عات المسلحة أمرتعد حماية الأشخاص الأكثر ضعفا  في النزا

للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق  ا  وفق ا  وضروري
دنيين، وخاصة  الفئات للم ا  كبير ا  . إن النزاعات المسلحة تشكل تحديالإنسان

والتي تشمل الأطفال، والنساء، وكبار السن، والأشخاص ذوي  ا  الأكثر ضعف
لي والأطراف مشتركة من المجتمع الدو ا  تهم الخاصة جهودالإعاقة. تتطلب حماي

 المتنازعة للحد من الآثار السلبية للنزاعات المسلحة عليهم.
 القانون الدولي وحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً:

يستند القانون الدولي الإنساني إلى مبادئ أساسية تهدف إلى حماية المدنيين 
وضمان احترام حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة. ينص هذا القانون على 

يجب تجنب استهداف المدنيين والأفراد الغير مشاركين في النزاعات،  أنه
 وضمان تقديم المساعدة الإنسانية للأشخاص المحتاجين.

 تتعدد المعاهدات والاتفاقيات التي تعنى بحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً، مثل:
: تنص على حماية المدنيين والمستشفيات 1949اتفاقية جنيف الرابعة عام  -
 مرافق الطبية في مناطق النزاع.وال
: تهدف إلى 1997اتفاقية حظر استخدام الألغام الأرضية ومنع انتشارها عام  -

 حماية المدنيين من خطر الألغام.
: تهدف إلى منع استخدام الأسلحة 1993اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام  -

 الكيميائية التي تؤثر بشكل كبير على المدنيين.
ذه الاتفاقيات التزامات دولية لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا  ومنع تتضمن ه

 استخدام الأسلحة التي تؤثر بشكل كبير على المدنيين.
 التحديات والمسارات المستقبلية:

 على الرغم من وجود هذه القوانين والاتفاقيات، تظل حماية الأشخاص الأكثر
. فالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ا  كبير ا  ضعفا  في النزاعات المسلحة تحدي

لا تزال تحدث، وتتضمن التجنيد الإكراهي للأطفال، والاعتداء الجنسي، 
وقصف المناطق السكنية.لذا، يجب على المجتمع الدولي والأطراف المتنازعة 
تعزيز التوعية بأهمية حماية الأشخاص الأكثر ضعفا  وتعزيز تنفيذ القوانين 

. يجب أن تتضمن الجهود المستقبلية تعزيز آليات مراقبة الدولية ذات الصلة
عن هذه  المسئولينوإبلاغ تنتهك فيها حقوق الأشخاص الأكثر ضعفا  ومحاسبة 

تؤدي هذه التجاوزات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والإنسانية في  الانتهاكات.
لمسلحة مناطق النزاعات.يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم التدريبات للقوات ا

والجماعات المسلحة حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية الإنسانية. كما يجب 
أن تتضمن الجهود المستقبلية تعزيز آليات مراقبة وإبلاغ تنتهك فيها حقوق 

 عن هذه الانتهاكات. المسئولينالأشخاص الأكثر ضعفا  ومحاسبة 
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الإنسانية للأفراد الأكثر  تعزيز توفير المساعدة ا  بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيض
ضعفا  في مناطق النزاعات. يجب أن تكون هذه المساعدة متاحة بشكل غير 

 مشروط وبطرق تضمن وصولها الفعال إلى الأفراد المستهدفين.
مع تعقيدات النزاعات المسلحة المتزايدة في العصور الحديثة، يظل حماية 

يحتاج إلى اهتمام وجهود مستمرة. من أجل  ا  الأشخاص الأكثر ضعفا  أمر
 :يمكن اتخاذ الخطوات التاليةمعالجة هذه التحديات، 

: من المهم زيادة الوعي حول حقوق الإنسان تعزيز التوعية والتثقيف -1
والقوانين الدولية في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات. يمكن تحقيق ذلك من خلال 

 .ا  ى أهمية حماية الفئات الأكثر ضعفكيد علالتعليم وحملات التوعية، والتأ
: يجب تحسين آليات المراقبة والرصد لضمان تعزيز الضوابط والمراقبة -2

احترام القوانين الدولية. يمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا 
 والمراقبة المستمرة للتصرفات الميدانية.

عدة إنسانية فورية وكافية : يجب توفير مساتعزيز المساعدة الإنسانية -3
للأشخاص المحتاجين في مناطق النزاع. يشمل ذلك توفير الغذاء والماء 

 والرعاية الصحية والإيواء.
: يجب أن تتخذ إجراءات قانونية ضد الأفراد المسئولينمحاسبة  -4

عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية الإنسانية.  المسئولةوالجماعات 
 شمل ذلك محاكمة الجناة وتقديمهم للعدالة.يجب أن ي

: يجب تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية تعزيز التعاون الدولي -5
لضمان توفير الحماية الكاملة للأشخاص الأكثر ضعفا . يمكن تحقيق ذلك من 

 خلال تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق فيما بينهم.
 

 الختام:
 ا  أخلاقي ا  في النزاعات المسلحة تمثل تحدي الأكثر ضعفا  إن حماية الأشخاص 

يجب على المجتمع الدولي والأطراف المتنازعة التعامل معه بجدية.  ا  وقانوني
في خلق بيئة أكثر إنسانية  تحقيق العدالة وتوفير الحماية لهؤلاء الأفراد يسهم

مستمرة لتعزيز  ا  لنزاعات المسلحة. يتطلب ذلك جهودفي مناطق ا ا  وسلام
التوعية، وتنفيذ القوانين الدولية، وتوفير المساعدة الإنسانية، ومحاسبة 
 .المتجاوزين عنها، وهو ما يسهم في تحقيق التقدم نحو عالم أكثر إنسانية وعدالة

في نهاية المطاف، يجب أن يكون التركيز على حماية الأشخاص الأكثر ضعفا  
لمية. من خلال تعزيز الوعي، وتطبيق القوانين في النزاعات المسلحة أولوية عا

، يمكن تحقيق تقدم حقيقي نحو المسئولينالدولية، وتوفير المساعدة، ومحاسبة 
تحقيق عالم أكثر إنسانية وعدالة. يجب أن تكون الجهود المشتركة لحماية هؤلاء 

ولي للجميع، حيث يكمن في ذلك البناء الأساسي لمجتمع د ا  مشترك ا  الأفراد هدف
 .يسوده السلام والكرامة الإنسانية
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 : حماية الأطفال في النزاعات المسلحة7فصل 
 

 انتهاكات حقوق الطفل في النزاعات المسلحة •
 دور المجتمع الدولي في حماية الأطفال •
 
 مقدمة:ال

تعتبر حماية الأطفال في النزاعات المسلحة من أهم القضايا الإنسانية والقانونية 
التصدي لظاهرة تأثيرها الخطير على حياة الأطفال ومستقبلهم.  التي تستدعي

فالأطفال هم أكثر الفئات الضعيفة والمهمشة في مجتمعاتنا، وعندما يتورطون 
في نزاعات مسلحة، تصبح حياتهم وحقوقهم عرضة للخطر بشكل لا يمكن 

وق تجاوزه. تشكل النزاعات المسلحة تحديا  كبيرا  أمام جهود الحفاظ على حق
الطفل وسلامته، وتتطلب استجابة دولية شاملة وفعاّلة لمنع انتهاكات حقوق 

 الصراع. ةالإنسان في حقب
 

تؤثر النزاعات المسلحة على الأطفال بطرق متعددة ومدمرة. فبجانب الخسائر 
البشرية الكبيرة، تتعرض الأطفال لأنواع متعددة من الانتهاكات مثل القتل 

في القتال والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي والتشرد والإعدام واستخدامهم 
والتشويه النفسي والجسدي. هذه الأمور تتسبب في تدمير حياتهم وترك بصمات 

 عميقة تستمر معهم طوال حياتهم.
 

تعد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من أهم الجهات التي تعمل على 
المسلحة. تم تبني العديد من القوانين  تعزيز وحماية حقوق الأطفال في النزاعات

والاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام الأطفال في القتال وتؤكد على حمايتهم 
وتقديم الدعم اللازم لهم في ظل الظروف الصعبة. على سبيل المثال، اتفاقية 

تعتبر أحد أهم الأدوات  1989حقوق الطفل التي تمت الموافقة عليها في عام 
ة التي تعنى بحقوق الأطفال وتضمن حمايتهم من جميع أشكال الاستغلال الدولي

 والعنف.
 

على الرغم من هذه الجهود، لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تواجه 
حماية الأطفال في النزاعات المسلحة. فالتحديات الإنسانية والسياسية 

على التصدي لهذه  والاقتصادية والثقافية تؤثر على قدرة المجتمع الدولي
المشكلة بشكل فعاّل. لا بد من تعزيز التوعية العامة حول هذا الموضوع وزيادة 
الجهود لمنع استخدام الأطفال في النزاعات وضمان تقديم الدعم اللازم للأطفال 

 الذين تأثرت حياتهم جراء هذه النزاعات.
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واحدة فقط، بل  إن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة ليست مسؤولية لدولة
هي تحتاج إلى تعاون دولي وجهود مشتركة للحد من آثار هذه الظاهرة الخطيرة 

 .والعمل نحو تأمين مستقبل أكثر إشراقا  للأطفال المتضررين
 

على الرغم من تعقيد التحديات التي تواجه حماية الأطفال في النزاعات 
المسلحة، إلا أن هناك خطوات يمكن اتخاذها لتعزيز الحماية وتقديم الدعم اللازم 

 :بعض النقاط التي يجب التركيز عليها مإليكللأطفال المتضررين. 
 

فال وأخطار توعية وتعليم: يجب العمل على زيادة التوعية بحقوق الأط -1
من ذلك، حيث  ا  أساسي ا  ثيرها. يمكن أن يكون التعليم جزءالنزاعات المسلحة وتأ

 يساعد على تمكين الأطفال من معرفة حقوقهم والتصدي للانتهاكات.
 

الوصول إلى المساعدة الإنسانية: يجب تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية  -2
بما في ذلك الرعاية الطبية والدعم  للأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة،

 النفسي والاجتماعي.
 

مكافحة التجنيد واستخدام الأطفال في القتال: يجب على المجتمع الدولي  -3
والحكومات اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تجنيد واستخدام الأطفال في القوات 

 المسلحة أو المجموعات المسلحة غير الدولية.
 

يجب توجيه جهود للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي التحقيق والمحاسبة:  -4
 تستهدف الأطفال في النزاعات المسلحة ومحاسبة المسؤولين عنها.

 

تشجيع السلام والحوار: يجب تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وحل  -5
النزاعات بطرق سلمية، حيث يعود ذلك بشكل أساسي إلى تحسين ظروف حياة 

 مستقبلهم.الأطفال و
 

تعزيز القوانين الدولية: يجب تعزيز التزام الدول بالقوانين والاتفاقيات  -6
 الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل، وضمان تطبيقها على الواقع.

 

التعاون الدولي: يجب تعزيز التعاون الدولي من خلال المنظمات الدولية  -7
ة والخبرات وتنسيق الجهود في مجال والإقليمية والشبكات المحلية لتبادل المعرف

 حماية الأطفال.
 

تعزيز الحماية الاجتماعية: ينبغي تعزيز الجهود لتقديم الحماية الاجتماعية  -8
للأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة وأسرهم. ذلك يشمل توفير الدعم 

 المالي والخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
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إعادة تأهيل وإعادة تأهيل الأطفال الجنديين: يجب توفير برامج شاملة لإعادة  -9
تأهيل وتوجيه الأطفال الذين تم تجنيدهم أو استخدامهم في النزاعات المسلحة، 

 لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم واندماجهم في المجتمع.
 

مجتمعاتهم  تمكين الأطفال: يجب تعزيز دور الأطفال كأصوات فعاّلة في 10
 وضمان مشاركتهم في صنع القرار والتأثير في السياسات التي تؤثر في حياتهم.

 

التركيز على الوقاية: يجب أن تشمل الجهود حماية الأطفال من التأثيرات  -11
النفسية والاجتماعية للنزاعات المسلحة من خلال توفير بيئة آمنة وداعمة 

 لنموهم.
 

في كشف حجم  ا  همم ا  يلعب البحث والتوثيق دور لتوثيق:تعزيز البحث وا -12
ونطاق الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات. يجب دعم هذه الجهود لتعزيز 

 الوعي الدولي والتحقيقات.
 

في النهاية، يجب أن يكون التعاطف والتحرك هما القوة الدافعة للمجتمع الدولي 
فال. يمكن للجميع أن يسهموا للحد من تأثيرات النزاعات المسلحة على حياة الأط

بمختلف الطرق، سواء  من خلال النشر والتوعية أو التبرع للمنظمات العاملة 
في هذا المجال، لضمان تقديم الحماية والرعاية لأصغر أفراد مجتمعاتنا وبناء 

 .عالم أكثر إنسانية وعدالة
 

سلحة أولوية في الختام، يجب أن يكون التصدي لحماية الأطفال في النزاعات الم
قصوى للمجتمع الدولي. يتطلب الأمر جهودا  مستدامة ومشتركة من الحكومات 
والمنظمات الدولية والمجتمع المدني للحد من تأثيرات هذه الظاهرة الدموية على 

 .حياة الأطفال وضمان تأمين مستقبلهم بأمان وكرامة
يجب أن نتذكر هذه المقدمة حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة،  في

دائما  أن حقوق الطفل لا تعرض للتفاوض. إن العمل المستمر للحد من 
الانتهاكات ضد الأطفال في ظل النزاعات يمثل تحديا  أخلاقيا  وإنسانيا . يتوجب 
على الحكومات والمنظمات الدولية والجمعيات المدنية العمل بجدية لضمان أن 

ستدامة، حيث يحق لهم العيش بكرامة الأطفال ينمون في بيئة آمنة وصحية وم
وتحقيق إمكاناتهم الكاملة بمهنية وسلام. يبقى الالتزام بحماية الأطفال في 
النزاعات المسلحة إشارة قوية إلى التضامن الإنساني والرغبة في بناء عالم 

 .يسوده السلام والعدالة، حيث يتمتع الأطفال بحقهم الأسمى في الحياة والأمان
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 الأول : المطلب
 

 انتهاكات حقوق الطفل في النزاعات المسلحة
 
 مقدمة:ال

تشكل النزاعات المسلحة واحدة من أكثر التحديات الإنسانية تداعيا  وتأثيرا  في 
عالمنا اليوم. إذا كانت تلك النزاعات تشُكل تهديدا  للسلام والأمان العامين، فإن 

النزاعات هو تأثيرها الكارثي على أحد أكثر الجوانب المأساوية التي تشملها هذه 
حياة الأطفال. يعتبر حقوق الطفل من أسمى القيم الإنسانية، إلا أنه في سياق 
النزاعات المسلحة، تتعرض هذه الحقوق الأساسية لانتهاكات وانتكاسات 

عة.  مروِّ
 

المطلب الأول: انتهاكات حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، يتناول بتفصيل 
وانب المظلمة والقاسية التي يعانيها الأطفال في مناطق تعرضت مختلف الج

شاملا  للتحديات والانتهاكات التي  ات مسلحة. يشمل هذا المطلب تحليلا  لنزاع
يتعرض لها الأطفال، وكذلك التأثيرات النفسية والاجتماعية والصحية الناجمة 

 عن تجربتهم للعنف والاضطهاد.
 

قوانين واتفاقيات دولية، بما في ذلك اتفاقية تعتبر حقوق الطفل ضمن إطار 
من قبل الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن  1989حقوق الطفل التي تم تبنيها عام 

الواقع في مناطق النزاعات المسلحة يكشف عن تجاوزات جسيمة تطال هذه 
الحقوق الأساسية. تستهدف الأطفال بشكل متعمد في النزاعات، سواء  كانوا 

 شرة أو ضحايا جراء تأثيرات النزاع.أهدافا  مبا
 

من القتل والإصابات والقتل العرضي إلى تجنيد الأطفال كجنود، والاغتصاب 
والاستغلال الجنسي، وحتى التهجير وفقدان العائلات، يتعرض الأطفال في 

عميقة على  ا  دة من الانتهاكات التي تترك آثارالنزاعات المسلحة لأشكال متعد
حياتهم الراهنة ومستقبلهم. تفرض هذه الانتهاكات القاسية تحديات غير مسبوقة 
على المجتمعات والجهات المعنية بحماية حقوق الطفل، مطالبين بتبني إجراءات 

 فعاّلة للحد من هذه الانتهاكات المروّعة.
 

المأساوي من من هنا، يهدف هذا المطلب إلى إلقاء الضوء على هذا الجانب 
النزاعات المسلحة والتركيز على الحاجة الملحة للتصدي لانتهاكات حقوق 

فال هي قضية الطفل وتوفير الحماية والرعاية الضرورية لهم. إن حقوق الأط
مشتركة للحفاظ على كرامتهم ومستقبلهم،  ا  وجهود ا  دولي ا  إنسانية تتطلب تعاون

 .أو توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم سواء  من خلال تعزيز القوانين الدولية
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إن مواجهة انتهاكات حقوق الطفل في النزاعات المسلحة تتطلب ردود أفعال 
فورية وجادة من قبل المجتمع الدولي. يجب أن يكون الالتزام بحماية الأطفال 
وتوفير البيئة الآمنة لهم على رأس أولويات الجهود الدولية والإقليمية. منظمات 

في الكشف عن  ا  حيوي ا  ان والمنظمات الإنسانية تلعب دورق الإنسحقو
 الانتهاكات والتوعية بآثارها والضغط من أجل التحقيقات والعقوبات.

 

على الدول والجهات المعنية أن تتخذ إجراءات حازمة لمنع استهداف الأطفال 
وية واستخدامهم في النزاعات المسلحة. يجب أن تكون هناك إرادة سياسية ق

لتنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال. تشمل هذه 
الإجراءات ضمان عدم التجنيد قسريا  أو انتهاكات أخرى ضد الأطفال، وتقديم 

 الدعم اللازم للأطفال الذين تضرروا من النزاعات.
طفل بالإضافة إلى ذلك، يتوجب تعزيز الوعي العام حول أهمية حماية حقوق ال

في النزاعات المسلحة. التعليم والتوعية يلعبان دورا  مهما  في تغيير الثقافات 
والتصورات التي تبرر استهداف الأطفال، ويساهمان في بناء مجتمعات تقدس 

 حقوق الإنسان وتنبذ العنف.
في الختام، تبقى حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة تحديا  يتطلب تكاتف 

الطفل في النزاعات ليس فقط  اما  دائما . إن مكافحة انتهاكات حقوقالجهود والتز
ا استثمار في بناء مستقبل أكثر سلاما  واستقرارا  ا  إنساني ا  واجب ، بل هو أيض 

 .للأجيال القادمة
 

 الفصل الأول: المقدمة
 

 الخلفية والسياقأولاً: 
في العالم،  ا  وتأثير ا  ن أكثر التحديات الإنسانية تداعيتعتبر النزاعات المسلحة م

حيث تؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. ومن بين هذه 
 ا  نظر ا  خاص ا  ت حقوق الطفل التي تستلزم اهتمامالانتهاكات، تبرز انتهاكا

 ا  قات. تشكل النزاعات المسلحة تحديلضعف وحماية الأطفال في مثل هذه السيا
لمخاطر كبيرة تؤثر على حياتهم الراهنة أمام حقوق الطفل وتعرضهم  ا  جسيم

 ومستقبلهم.
 

تعيش البشرية في زمن مليء بالتحديات والمشاكل الإنسانية المعقدة، ومن بين 
هذه التحديات تبرز النزاعات المسلحة كواحدة من أخطر الظواهر التي تهدد 
 سلامة واستقرار المجتمعات في جميع أنحاء العالم. إن النزاعات المسلحة لا
تقتصر فقط على الآثار الواضحة والظاهرة في الساحات الحربية، بل تمتد إلى 
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أبعاد أخرى تشمل انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، ومن بين هذه 
 الحقوق تأتي حقوق الطفل على رأس القائمة.

 

للجماعات والمجتمعات المتأثرة بها. إنها  ا  كبير ا  تشكل النزاعات المسلحة تحدي
ف بالسلم والاستقرار، وتضع السكان المدنيين في مواقف مأساوية تتراوح تعص

مع ذلك، فإن بين فقدان الأمان وتشريد وتدمير بنيتهم التحتية والاقتصادية. و
 وقسوة في هذا السياق هو تأثيره على حياة الأطفال. ا  الجانب الأكثر تأثير

 

مال وتطلعات المجتمعات. الأطفال هم أساس المستقبل، وهم الجيل الذي يحمل آ
في حالات النزاعات المسلحة.  ا  وتأثر ا  مع ذلك، فإنهم يكونون الأكثر ضعفو

يتعرض الأطفال في هذه السياقات إلى انتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية، بما 
في ذلك حقوقهم في الحياة والحماية والتعليم والرعاية الصحية واللعب والتنمية 

 الشخصية.
 

انتهاكات حقوق الطفل في النزاعات المسلحة تشمل الاستهداف المباشر إن 
للأطفال وتجنيدهم في القوات المسلحة، فضلا  عن تعرضهم للإصابات والقتل 
والاختطاف والاغتصاب والاستغلال الجنسي وتشريد العائلات. هذه الانتهاكات 

الدولية المتعلقة  تعكس تجاوزات خطيرة للقوانين الإنسانية الدولية والقوانين
 بحقوق الإنسان وحقوق الطفل.

من هنا، يتبين أهمية بحثنا في استكشاف هذه الانتهاكات وفهم تأثيرها على حياة 
الأطفال ومجتمعاتهم. إن تحديد آثار النزاعات المسلحة على حقوق الطفل 
ورصد التداعيات المستقبلية لهذه الانتهاكات يمكن أن يسهم بشكل كبير في 

يس المجتمع الدولي بأهمية حماية حقوق الأطفال وتوجيه جهود مشتركة تحس
 .نحو الحد من هذه الظاهرة القاتمة
عميقة ودائمة على حياة الأطفال المعنيين بها.  ا  إن النزاعات المسلحة تترك آثار

فهم يعانون من تجارب نفسية صعبة تشمل الخوف والقلق والصدمة، وقد 
ية تستمر معهم لوقت طويل بعد انتهاء النزاع. هذه يعانون من اضطرابات نفس

التجارب قد تؤثر على تطورهم النفسي والاجتماعي والعاطفي، وقد تؤدي إلى 
 تعقيدات في تكوين هويتهم وتفاعلهم مع المحيط.

من الواضح أن هناك حاجة ملحة إلى تعزيز وتعميق الجهود لحماية حقوق 
على المجتمع الدولي والجهات المعنية الأطفال في النزاعات المسلحة. يجب 

بحقوق الإنسان وحقوق الطفل أن يتحدوا من أجل تبني إجراءات فعاّلة للوقاية 
من انتهاكات حقوق الطفل والقضاء على الظروف التي تؤدي إلى تورطهم في 

 النزاعات المسلحة.
لحة ل في النزاعات المستعزيز التوعية والتعليم حول أهمية حماية حقوق الطف

. يجب أن يكون لدى الجمهور الدولي فهم عميق للتحديات ا  أساسي ا  يعتبر أمر
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التي يواجهها الأطفال في هذه السياقات، وضرورة العمل المشترك لتوفير 
 الحماية الكاملة لهم.

 

في الختام، يظل من الضروري بالفعل أن نفهم أن الأطفال ليسوا فقط ضحايا 
لنا ومستقبلنا. يجب على المجتمع الدولي أن يتحد النزاعات المسلحة، بل هم أم

ويتعاون للحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها وتوفير بيئة آمنة ومستدامة 
تسمح لهم بالنمو والتطور وتحقيق إمكاناتهم الكاملة. إن حماية حقوق الأطفال 

في استثمار  ا  يست مجرد واجب إنساني، بل هي أيضفي النزاعات المسلحة ل
 .ا  اء عالم أكثر إنسانية وسلامبن
 

 الهدف والأهميةثانياً: 
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الطفل في النزاعات 

جتمعات المتضررة. المسلحة، وتحليل تأثيرات هذه الانتهاكات على الأطفال والم
إلى تحليل التزامات القانونية الدولية والإقليمية المتعلقة  ا  يهدف البحث أيض

بحماية حقوق الطفل وتقديم توصيات لتعزيز حمايتهم في سياق النزاعات 
 المسلحة.

 

 الهدف:
 

هدف هذا البحث هو تحليل ودراسة انتهاكات حقوق الطفل في النزاعات 
ى التحديات المسلحة من منظور قانوني. يهدف البحث إلى تسليط الضوء عل

والمشاكل التي يواجهها الأطفال في سياق النزاعات المسلحة وكيفية تأثير هذه 
الانتهاكات على حياتهم ومجتمعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البحث إلى 
تحليل التزامات القانونية الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية حقوق الطفل ودور 

 الالتزامات.القوانين الوطنية في تنفيذ هذه 
 

 الأهمية:
 

يأتي هذا البحث في سياق تزايد التحديات التي تواجه حقوق الإنسان وحقوق 
 ا  رالطفل خلال النزاعات المسلحة. تعتبر حماية حقوق الطفل في هذا السياق أم

ذا أهمية قصوى، حيث تعرض الأطفال لخطر الانتهاكات الجسيمة والمستمرة. 
ر المتعددة لانتهاكات حقوق الطفل على الأطفال يعكف البحث على تحليل الآثا

 أنفسهم وعلى المجتمعات المتضررة بشكل عام.
 

تأتي أهمية هذا البحث من حاجة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية 
والحكومات إلى فهم عميق لتلك الانتهاكات وتداعياتها، بهدف اتخاذ إجراءات 

الحماية الكاملة لحقوق الطفل. كما تتجلى فعالة للحد من هذه الانتهاكات وتحقيق 
أهمية البحث في تسليط الضوء على الالتزامات القانونية الدولية والإقليمية التي 
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يجب على الدول الالتزام بها لحماية حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة، 
 وتوفير آليات فعاّلة لتنفيذ هذه الالتزامات.

لى إثراء المعرفة القانونية حول حماية حقوق على هذا الأساس، يهدف البحث إ
الطفل في النزاعات المسلحة وتوجيه الجهود والسياسات نحو تعزيز الحماية 
وتحقيق العدالة للأطفال المتضررين والمحرومين من حقوقهم في هذه السياقات 

 .الصعبة والمعقدة
ني إن حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة ليست مجرد واجب إنسا

وأخلاقي، بل هي متطلب قانوني دولي. القوانين والاتفاقيات الدولية تحدد 
بوضوح حقوق الطفل والالتزامات التي يجب على الدول تنفيذها لضمان 
حمايتهم خلال النزاعات المسلحة. إن تحقيق العدالة للأطفال المتأثرين 

دأ عدم الإفلات بالنزاعات يسهم في ترسيخ سياسة العدالة الدولية ويعزز من مب
 من العقاب.

على مستوى إقليمي ودولي، يعمل هذا البحث على توجيه الانتباه إلى الأوضاع 
المأساوية التي يعيشها الأطفال خلال النزاعات المسلحة، مما يحث الجهات 
المعنية على اتخاذ إجراءات فعاّلة وتوجيه الاستثمارات نحو بناء مجتمعات 

 حماية حقوق الأطفال. مستدامة ومستقرة من خلال
للمعلومات والتوجيهات للمؤسسات الدولية  ا  هام ا  يمثل هذا البحث مصدر

والمنظمات غير الحكومية والحكومات، وذلك لتطوير استراتيجيات وسياسات 
تهدف إلى تعزيز الحماية وتحسين آفاق الأطفال في ظل النزاعات المسلحة. 
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام نتائج هذا البحث كأساس لإثراء المناهج 

 يبية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل.التعليمية والتدر
باختصار، يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على حقوق الأطفال في 
النزاعات المسلحة وتأثيرات الانتهاكات عليهم، وتعزيز الوعي الدولي بالحاجة 

 .الملحة إلى حماية حقوقهم وتوفير الحماية القانونية والعملية الضرورية لهم
حث في تسليط الضوء على الأسس القانونية التي تدعم حقوق يساهم هذا الب

الطفل خلال النزاعات المسلحة، من خلال تحليل وتوضيح المواد القانونية 
الدولية والإقليمية المعنية بهذا الموضوع. تشمل هذه المواد العديد من الاتفاقيات 

من لمسلحة. والأدوات القانونية التي تحمي حقوق الأطفال في ظل النزاعات ا
 :بين هذه المواد

 1989: هذه الاتفاقية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام اتفاقية حقوق الطفل -1
تعد من أهم المستندات القانونية التي تحدد حقوق الطفل في جميع جوانب 
حياتهم. تضمن الاتفاقية حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة وتجنيدهم في 

 القوات المسلحة.
: يكمل هذا بروتوكول اختياري بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة -2

البروتوكول اتفاقية حقوق الطفل ويحظر استخدام الأطفال دون السن القانوني 
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في النزاعات المسلحة، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تجنيد الأطفال 
 وحمايتهم.

: للأمم المتحدة لحقوق الطفلمن الاحتلال الثالث للجنة العامة  38المادة  -3
تحدد هذه المادة حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة، وتلزم الدول باتخاذ 
 جميع الإجراءات اللازمة لحمايتهم والامتناع عن تجنيدهم في القوات المسلحة.

: تختلف الدول فيما بينها في القوانين واللوائح القوانين واللوائح الوطنية -4
تخدام الأطفال في النزاعات المسلحة. يهدف هذا البحث إلى تحليل التي تنظم اس

 هذه القوانين وتقديم توصيات لتعزيزها وضمان توافقها مع المعايير الدولية.
من خلال تحليل هذه المواد والاتفاقيات القانونية، يهدف البحث إلى توفير فهم 

النزاعات المسلحة، ويمكن دقيق للإطار القانوني الذي يحمي حقوق الطفل في 
أن يوجه الدول والمنظمات الدولية في تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج حماية 

 .الأطفال وتعزيز توعية المجتمع بأهمية هذا الموضوع
من هذا المنطلق، يظهر أن هذا البحث له أهمية كبيرة في توجيه الجهود نحو 

سلحة. من خلال تحليل تحقيق حماية أفضل لحقوق الأطفال في النزاعات الم
المواد القانونية والاتفاقيات الدولية، يمكن أن يسهم البحث في تعزيز الالتزام 
بمعايير حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بأهمية حماية الأطفال وتوفير البيئة 

 المناسبة لتطورهم وتنميتهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
قيمة للصانعين للقرار والمشرعين في إعداد  إن توصيات هذا البحث ستكون أداة

وتعديل القوانين المتعلقة بحماية حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. بالإضافة 
إلى ذلك، يمكن للبحث أن يقدم إشارات واضحة للمجتمع الدولي والمنظمات 
الإقليمية حول الخطوات المستقبلية المطلوبة لتعزيز الحماية القانونية لحقوق 

 لأطفال وضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.ا
باختصار، يتطلب تحقيق التقدم في حماية حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة 
جهودا  مشتركة من قبل المجتمع الدولي، وهذا البحث يقدم مساهمة مهمة في هذا 
اية المجال من خلال تحليل الأسس القانونية وتوجيه الانتباه نحو أهمية حم

 .الأطفال في هذه السياقات الصعبة والحساسة
باختصار، إن هذا البحث يسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الأطفال 
في النزاعات المسلحة وتوفير الحماية القانونية لهم. من خلال تحليل المواد 

بحث في القانونية والاتفاقيات، وتوجيه الانتباه نحو التحديات والتداعيات، يأمل ال
تحفيز الجهود المشتركة لتعزيز حقوق الأطفال وبناء مستقبلٍ آمن ومستدام لهم 

 .في مجتمعات يعم فيها السلام والعدالة
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الفصل الثاني: الإطار القانوني والدولي لحقوق الطفل في 
 النزاعات المسلحة

 

 الاتفاقيات والقوانين الدولية أولاً:
للاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية حقوق  يتضمن هذا القسم تحليلا  

الطفل في النزاعات المسلحة، مثل اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكول اختياري 
يتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة. سيتم استعراض التزامات الدول والآليات 

 القانونية الموجودة لحماية حقوق الطفل في هذه السياقات.
 

القسم لتسليط الضوء على الإطار القانوني الدولي الذي يهدف إلى يأتي هذا 
حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة. تشمل هذه النقاط تحليل الاتفاقيات 
والقوانين الدولية المعنية بهذا الموضوع، مع إلقاء الضوء على التزامات الدول 

 والآليات القانونية المتاحة لتحقيق هذه الحماية.
 

 اتفاقية حقوق الطفل:. 1
تعُد اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

، من أهم الأدوات القانونية التي تعمل على حماية حقوق الطفل في جميع 1989
الأوقات وفي جميع السياقات، بما في ذلك النزاعات المسلحة. تلتزم الدول 

جراءات اللازمة لضمان حماية حقوق الأطفال في هذه الأعضاء باتخاذ جميع الإ
السياقات، بما في ذلك حقوقهم في الحياة والحماية من التجنيد الإجباري 

 والانتهاكات الجسدية والنفسية.
 

 :حماية قانونية شاملة للأطفال خلال النزاعات المسلحة -
التي تهدف إلى حماية تعُد اتفاقية حقوق الطفل واحدة من أهم الوثائق القانونية 

حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في سياق النزاعات المسلحة. 
، وهي تعُدَُّ 1989تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

إطارا  قانونيا  عالميا  يضع حماية حقوق الطفل في مقدمته، بغض النظر عن 
 يعيشها الأطفال.الظروف والسياقات التي 

 

 الالتزامات والحقوق: -
تنص اتفاقية حقوق الطفل على مجموعة واسعة من الحقوق والالتزامات التي 
يجب على الدول الأعضاء الالتزام بها وتنفيذها. تشمل هذه الحقوق حق الأطفال 
في الحياة والنمو والتطور بصورة صحية وآمنة، وحقهم في التعليم والرعاية 

 حقهم في الحماية من التعذيب والاستغلال والتجنيد الإجباري.الصحية، و
 

 حماية خلال النزاعات المسلحة: -
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تكتسب اتفاقية حقوق الطفل أهميتها البالغة خلال النزاعات المسلحة، حيث 
تضمن حقوق الأطفال في هذه السياقات الصعبة. تلتزم الدول الأعضاء باتخاذ 

حماية حقوق الأطفال خلال النزاعات جميع الإجراءات اللازمة لضمان 
في القوات  18المسلحة. تشمل هذه الحماية منع تجنيد الأطفال دون سن الـ

المسلحة، وتوفير بيئة آمنة ولائقة للأطفال النازحين واللاجئين، وحمايتهم من 
 جميع أشكال العنف والاستغلال.

 

 التحديات والتنفيذ: -
حقوق الطفل، إلا أن التحديات تظل قائمة فيما بالرغم من التزام الدول باتفاقية 

يتعلق بتنفيذ هذه الحقوق خلال النزاعات المسلحة. منها قلة الوعي بالقوانين 
والتزامات الدولية في هذا السياق، وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة. 

توفير تتطلب هذه التحديات تعاونا  دوليا  قويا  وجهودا  مستدامة لتحسين الحماية و
 الدعم والرعاية للأطفال المتضررين.

 

إن اتفاقية حقوق الطفل تمثل أساسا  قانونيا  هاما  لحماية حقوق ، الختامفي 
الأطفال خلال النزاعات المسلحة. تمثل تلك الاتفاقية دعوة  دولية للحفاظ على 
كرامة الأطفال وضمان توفير بيئة آمنة ومستدامة لتطورهم وتنميتهم، حتى في 

 .ظل التحديات القاسية للنزاعات المسلحة
 

 . بروتوكول اختياري يتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة:2
يكمل هذا البروتوكول اتفاقية حقوق الطفل وينص على حظر استخدام الأطفال 

في النزاعات المسلحة. يلُزم البروتوكول الدول الأعضاء باتخاذ  18دون سن الـ
طفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى إجراءات لمنع تجنيد الأ

 تعزيز الحماية القانونية للأطفال المتضررين من النزاعات.
 

 :حماية معززة لحقوق الأطفال -
بروتوكول اختياري يتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة هو إضافة مهمة إلى 

العامة للأمم المتحدة في اتفاقية حقوق الطفل، وقد تم اعتماده من قبل الجمعية 
. يمثل هذا البروتوكول تأكيدا  قانونيا  على التزام المجتمع الدولي 2000عام 

 بحماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة ومنع استخدامهم فيها.
 

 حظر استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة: -
استخدام يمنع بروتوكول اختياري يتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة 

في النزاعات المسلحة. يأتي هذا الحظر تعبيرا  عن  18الأطفال دون سن الـ
التزام المجتمع الدولي بمنع تجنيد واستخدام الأطفال في الأنشطة العسكرية 

 والنزاعات المسلحة، مما يحميهم من تجربة العنف والصراعات القاسية.
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 الالتزامات والتدابير: -
ق بالأطفال في النزاعات المسلحة يلُزم الدول الأعضاء بروتوكول اختياري يتعل

في النزاعات المسلحة  18باتخاذ إجراءات فعاّلة لمنع تجنيد الأطفال دون سن الـ
ومنع استخدامهم فيها. هذا يشمل تحديد سن أدنى للتجنيد واتخاذ تدابير للتأكد من 

ل الدول بتوفير أن الأطفال لا يستخدمون في النزاعات. كما يلُزم البروتوكو
 الدعم والإعانات اللازمة لإعادة تأهيل الأطفال الذين تأثروا بالنزاعات المسلحة.

 

 تعزيز الحماية القانونية: -
بروتوكول اختياري يتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة يعزز من الحماية 
عم القانونية للأطفال المتضررين من النزاعات. يلتزم البروتوكول بتوفير الد

والرعاية للأطفال الذين تأثروا بالنزاعات ويتطلب من الدول تقديم الإجراءات 
 اللازمة لتحقيق العدالة والتعويض لهم.

 

 تحقيقات ومتابعة: -
بروتوكول اختياري يتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة يشجع على إجراء 

ل النزاعات. تحقيقات مستقلة وفعاّلة في حالات انتهاكات حقوق الأطفال خلا
عن استخدام الأطفال في  المسئولينيتيح للجهات المختصة متابعة ومحاسبة 

النزاعات المسلحة وتقديم العقوبات المناسبة للمتورطين في تلك الانتهاكات. 
عن  المسئولةيسعى البروتوكول إلى تعزيز المساءلة القانونية للأفراد والجهات 

 عدالة.انتهاكات حقوق الأطفال وتقديمهم لل
 

 توسيع نطاق الحماية: -
بروتوكول اختياري يتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة يمتد إلى توسيع نطاق 
حماية حقوق الطفل. فهو يعمل على تحقيق حماية أفضل للأطفال ضمن 
السياقات الصعبة والمحفوفة بالمخاطر والتحديات الناتجة عن النزاعات 

 المسلحة.
 

 والتنفيذ:التحديات  -
على الرغم من القوانين والاتفاقيات القانونية، ما تزال التحديات قائمة فيما يتعلق 
بتنفيذ بروتوكول اختياري يتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة. الجوانب 

لا تزال مثار نقاش، وصعوبة الوصول إلى مناطق  18المتعلقة بتحديد سن الـ
 النزاع تشكل تحديات إضافية.

 

بروتوكول اختياري يتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة يمثل  ،الختامفي 
تطورا  هاما  في حماية حقوق الأطفال في السياقات القتالية. إنه يحمل رسالة 
قوية بأن المجتمع الدولي يرفض استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة ويسعى 

قانونية وتعزيز الحماية لتحقيق حماية أفضل لهم. من خلال تعزيز التزامات ال
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والعدالة، يهدف البروتوكول إلى تحقيق تطور إيجابي في واقع الأطفال الذين 
 .تضرروا من النزاعات المسلحة، ويشجع على تحقيق مستقبلٍ آمن ومستدام لهم

 من الاحتلال الثالث للجنة العامة لحقوق الطفل: 38. المادة 3
اعات المسلحة وتعزز حمايتهم. تلتزم تحدد هذه المادة حقوق الأطفال في النز

الدول بتوفير الحماية اللازمة للأطفال ومنع تورطهم في النزاعات والتجنيد 
 القسري.

 

 :تعزيز حماية حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة -
من الاحتلال الثالث للجنة العامة لحقوق الطفل من أهم الأدوات  38تعُد المادة 

حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة. تأتي هذه المادة  القانونية التي تحمي
كتعبير عن الالتزام الدولي لحماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم في 

 مثل هذه السياقات الصعبة.
 

 حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة: -
حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة وتشدد على أهمية  38تحدد المادة 

تهم من التأثيرات السلبية للنزاعات. تلُزم الدول باتخاذ الإجراءات حماي
الضرورية لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والاستغلال 

 والانتهاكات الجسدية والنفسية.
 

 منع تورط الأطفال في النزاعات: -
. يعني هذا على أهمية منع تورط الأطفال في النزاعات المسلحة 38تشدد المادة 

في  18منع استخدامهم في الأنشطة العسكرية ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ
القوات المسلحة. تهدف هذه المقاربة إلى تحقيق بيئة آمنة للأطفال حيث يمكن 

 لهم أن يعيشوا حياة طبيعية وآمنة خالية من الصراعات.
 

 التزامات الدول: -
ءات اللازمة لحماية حقوق الأطفال وضمان الدول باتخاذ الإجرا 38تلُزم المادة 

تنفيذ هذه الحقوق خلال النزاعات المسلحة. تشجع على تطوير السياسات 
 والبرامج التي تستهدف حماية الأطفال وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

 

 التحديات والتنفيذ: -
تبقى تنفيذ  مع تصاعد التحديات التي يواجهها الأطفال خلال النزاعات المسلحة،

تحديا  هاما . قد تكون صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة وعدم  38المادة 
ب تحقيق الحماية المطلوبة.  الالتزام من بعض الجهات تحديات تصعِّ

 

من الاحتلال الثالث للجنة العامة لحقوق الطفل تمثل  38إن المادة  ،الختامفي 
ل خلال النزاعات المسلحة. من خلال تعزيزا  للحماية القانونية لحقوق الأطفا
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الالتزام الدولي بتوفير بيئة آمنة ومستدامة  38التزاماتها القوية، تعكس المادة 
 .للأطفال في مثل هذه السياقات الصعبة وتحقيق حقوقهم ورفاهيتهم

 

 . القوانين واللوائح الوطنية:4
حماية حقوق الأطفال في تختلف الدول فيما بينها في القوانين واللوائح التي تنظم 

النزاعات المسلحة. يتعين على الدول ضمان توافق تلك القوانين مع المعايير 
 القانونية الدولية وتوفير إجراءات فعاّلة للتحقق من تطبيقها.

 

تحقيق التناغم مع المعايير القانونية الدولية لحماية حقوق الأطفال خلال  -
 :النزاعات المسلحة
قوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة، تتباين الدول فيما بينها في سياق حماية ح

في القوانين واللوائح التي تنظم هذا المجال. يعتبر تطوير إطار قانوني وطني 
قوي لحماية حقوق الأطفال خلال النزاعات مهمة ضرورية للتأكد من توافق 

 هذه القوانين مع المعايير القانونية الدولية.
 

 التوافق مع المعايير القانونية الدولية:ضرورة  -
تلتزم الدول بالالتزام بالمعايير القانونية الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك 
حقوق الأطفال. يتطلب هذا من الدول ضمان أن القوانين واللوائح الوطنية التي 
ق تصدرها تتوافق مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحماية حقو

 الطفل خلال النزاعات المسلحة.
 توفير إجراءات فعاّلة للتنفيذ: -

تعد القوانين واللوائح الوطنية أدوات مهمة لضمان تنفيذ حماية حقوق الأطفال. 
يتوجب على الدول تقديم إجراءات فعالة للتحقق من تطبيق هذه القوانين وتنفيذها 

غ ومتابعة للانتهاكات على أرض الواقع. هذا يتضمن توفير آليات رصد وإبلا
 والتدابير الوقائية والتصحيحية.

 

 توعية وتثقيف: -
من الأهمية بمكان توعية المجتمع والجهات المختلفة في الدول بحقوق الأطفال 
خلال النزاعات المسلحة. يمكن أن تسهم القوانين واللوائح الوطنية في تعزيز 

ة من قبل الجميع في هذا الوعي بحماية الأطفال وتشجيع المشاركة الفعاّل
 الجانب.

 

 التحديات والتنفيذ: -
تتسم تنفيذ القوانين واللوائح الوطنية بالتحديات، بما في ذلك نقص الوعي 
والتدريب والموارد اللازمة. تحتاج الدول إلى العمل المستمر على تعزيز تنفيذ 

 هذه القوانين من خلال توفير التدريب والدعم المالي والتوجيه.
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من خلال تطوير وتنفيذ القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بحماية  ،الختامي ف
حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة، تضمن الدول حماية أفضل للأطفال 
وتحقيق التناغم مع المعايير القانونية الدولية. تصبح هذه الأدوات القانونية 

ة آمنة وصحية للأطفال خلال والتنظيمية وسيلة لتوجيه الجهود نحو تحقيق بيئ
 .النزاعات المسلحة وضمان حقوقهم ورفاهيتهم

 

 استنتاج:
يسهم تحليل هذه الاتفاقيات والقوانين الدولية في توضيح الإطار القانوني الذي 
يحمي حقوق الطفل في النزاعات المسلحة. تعزز هذه الاتفاقيات من التزام 

كاملة لحقوق الأطفال في مثل هذه الدول وتؤكد على أهمية توفير الحماية ال
تحليل هذه الاتفاقيات والقوانين الدولية يكشف عن التزام المجتمع ، السياقات

الدولي بحماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة. تعُزّز هذه الاتفاقيات التفات 
الدول إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة لحقوق الأطفال في مثل هذه السياقات 

ة والتحديات الفريدة. علاوة على ذلك، توفر هذه القوانين الدولية الإطار القاسي
 المسئولينالقانوني الذي يمكن من خلاله متابعة تنفيذ تلك الالتزامات ومعاقبة 

 عن انتهاكات حقوق الأطفال.
 

من هذا المنطلق، يعكس هذا القسم أهمية توثيق التزامات الدول الدولية في 
انين الأطفال خلال النزاعات المسلحة. يقدم تحليل الاتفاقيات والقوحماية حقوق 

لتحقيق حماية فعالة وشاملة  ا  متين ا  دولي ا  قانوني ا  الدولية في هذا السياق أساس
للأطفال الذين يعانون من تأثيرات النزاعات المسلحة، وذلك من خلال التعزيز 

 .التي تسهم في تحقيق تلك الحمايةالمستمر للالتزامات القانونية وتطوير الآليات 
 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال  -
 في المنازعات المسلحة

 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق 
 ( مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل1الطفل)

وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي  وحمايتها،
الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلا  عن تنشئتهم وتربيتهم في 

وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار  كنف السلم والأمن،
الأجل الطويل على ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في 

وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات  استدامة السلم والأمن والتنمية،
المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون 
الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموما  بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس 

( 2اسي للمحكمة الجنائية الدولية)وإذ تلاحظ اعتماد النظام الأس والمستشفيات،
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وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة 
أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في 

وإذ تعتبر لذلك أن  المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء،
لحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب مواصلة تعزيز إعمال ا

وإذ تلاحظ أن المادة  زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة،
من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية،  1

ب سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموج 18هو كل إنسان يقل عمره عن 
واقتناعا  منها بأن بروتوكولا  اختياريا  للاتفاقية  القانون المنطبق على الطفل،

يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم 
في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون 

 ي جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال،مصالح الطفل الفضلى اعتبارا  أوليا  ف
وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال 

أوصى في جملة أمور بأن  1995الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 
تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون 

وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل  عمال الحربية،سن الثامنة عشرة في الأ
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية  182الدولية رقم 

، وهي الاتفاقية التي تحظر، 1999 وعليها، بالإجماع في حزيران/يوني للقضاء
ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في 

وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم  ازعات المسلحة،المن
داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة 
المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد 

تذكر بالتزام كل طرف في وإذ  الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد،
وإذ تشدد على أن هذا  أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي،

البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها 
وإذ تضع في اعتبارها أن  والمعايير ذات الصلة في القانون الإنساني، 51المادة 

م والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في أوضاع السل
ا الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنه

سيما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال لحماية الأطفال حماية تامة ولا
المعرضين بصورة وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال  الأجنبي،

خاصة للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول 
وإذ لا يغيب عن  نظرا  لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظرا  لجنسهم،

بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
واقتناعا  منها بضرورة تقوية التعاون  ،لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلا  عن إعادة التأهيل البدني والنفسي 
وإذ تشجع على  وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة،
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اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، في نشر 
قد اتفقت على ما  لبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول،المعلومات وا

 :يلي
 

 1المادة 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا  لضمان عدم اشتراك أفراد 
قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكا  مباشرا  في 

 الأعمال الحربية.
 

 2المادة 
ل الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من تكفل الدو

 العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة.
 

 3المادة 
ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة  - 1

من اتفاقية حقوق الطفل،  38من المادة  3الوطنية عن السن المحددة في الفقرة 
ة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة بحق الأشخاص دون آخذ

 سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية.
تودع كل دولة طرف إعلانا  ملزما  بعد التصديق على هذا البروتوكول أو  - 2

الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها 
المسلحة الوطنية ووصفا  للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبرا  

 أو قسرا .
تقوم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون  - 3

 بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدنى:سن الثامنة عشرة بالتمسك 
 )أ( أن يكون هذا التجنيد تطوعا  حقيقيا ؛ 

أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء )ب( 
 القانونيين للأشخاص؛

)ج( أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي 
 تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية؛

)د( أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلا  موثوقا  به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة  
 العسكرية الوطنية.

 

لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه  - 4
إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل 

 هذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام.
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من هذه المادة على  1ذكور في الفقرة لا ينطبق اشتراط رفع السن الم - 5
المدارس التي تديرها القوات المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها 

 من اتفاقية حقوق الطفل. 29و 28تمشيا  مع المادتين 
 

 4المادة 
لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي  - 1

وف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة دولة في أي ظرف من الظر
 عشرة في الأعمال الحربية.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا  لمنع هذا التجنيد  - 2
والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه 

 الممارسات.
هذا البروتوكول على المركز القانوني  لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب - 3

 لأي طرف في أي نزاع مسلح.
 

 5المادة 
ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون 
دولة طرف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر 

 أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.
 

 6المادة 
تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من  - 1

 التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها.
تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق  - 2

 على السواء. واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا  لكفالة تسريح الأشخاص  - 3

المجندين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع 
هذا البروتوكول، أو إعفائهم على نحو آخر من الخدمة. وتوفر الدول الأطراف 

ئمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسديا  ونفسيا  عند اللزوم كل المساعدة الملا
 ولإعادة إدماجهم اجتماعيا .

 

 7المادة 
تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في  - 1

منع أي نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي 
ناقض هذا البروتوكول، بما في ذلك من للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال ت

خلال التعاون التقني والمساعدة المالية. ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا 
 التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
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تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال  - 2
ج القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال البرام

 أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقا  لقواعد الجمعية العامة.
 

 8المادة 
تقدم كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز  - 1

توفر فيه معلومات شاملة التنفيذ بالنسبة لها، تقريرا  إلى لجنة حقوق الطفل، و
عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة 

 لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد.
بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى  - 2

لاتفاقية، أية معلومات إضافية في صدد من ا 44لجنة حقوق الطفل، وفقا  للمادة 
تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريرا  كل 

 خمس سنوات.
يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من  - 3

 المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول.
 

 9المادة 
ى هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو يفتح باب التوقيع عل - 1

 موقعة عليها.
يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة. وتودع  - 2

 صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
يع الدول يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جم - 3

الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها بإيداع كل صك 
 .3من صكوك الإعلان عملا  بالمادة 

 

 10المادة 
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من  - 1

 صكوك التصديق أو الانضمام.
توكول، أو تنضم إليه بعد دخوله بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البرو - 2

حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك 
 التصديق أو الانضمام.

 

 11المادة 
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت  - 1

عدها بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم ب
بإعلام الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت على 
الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذا  بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم 
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المتحدة للإخطار. ولكن إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعا  مسلحا  
 لانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح.عند انقضاء تلك السنة، لا يبدأ نفاذ ا

لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب  - 2
هذا البروتوكول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب 
نافذا . ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار النظر في أي مسألة تكون 

 أمام اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا . بالفعل قيد النظر
 

 12المادة 
لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا  تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة.  - 1

وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالبا  
للدول الأطراف للنظر في  إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر

المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في 
غضون أربعة شهور من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين 
العام برعاية الأمم المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف 

 على الجمعية العامة لإقراره. الحاضرة والمصوتة في المؤتمر
من هذه المادة متى أقرته الجمعية  1يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا  للفقرة  - 2

 العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف.
متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما  للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل  - 3

ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة الدول الأطراف الأخرى 
 تكون قد قبلتها.
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الفصل الثالث: أشكال انتهاكات حقوق الطفل في النزاعات 
 المسلحة

 
 التجنيد واستخدام الأطفال في القتالأولاً: 

هنا سيتم تحليل مخاطر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة وتأثيراته على 
 النفسية والاجتماعية والصحية.حياتهم 

 

 :التحديات والتأثيرات النفسية والاجتماعية والصحية -
تعد مشكلة التجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة أحد التحديات 

لحقوق الطفل. تتسبب  ا  صارخ ا  واجه حقوق الإنسان، وتعُد انتهاكالخطيرة التي ت
هذه الممارسة في تعريض الأطفال لمخاطر وآثار سلبية على جوانب حياتهم 

 المختلفة.
 

 مخاطر تجنيد الأطفال: -
تتضمن مخاطر تجنيد الأطفال في القتال تجربة العنف والصراعات منذ سن 
مبكرة، مما يسبب لهم أذى نفسي وجسدي. يفُقد الأطفال هويتهم وفرص 

 لسوية، مما يؤثر على نموهم النفسي والاجتماعي.طفولتهم ا
 

 التأثيرات النفسية: -
يتعرض الأطفال المجندين لخطر تأثيرات نفسية جسيمة، مثل إصابتهم بصدمات 
نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة. يعانون من القلق والاكتئاب والهلع والعزلة 

 لعاطفي.الاجتماعية، مما يمكن أن يؤثر على تطورهم العقلي وا
 

 التأثيرات الاجتماعية: -
تتضمن التأثيرات الاجتماعية لتجنيد الأطفال انقطاعهم عن الأسرة والتعليم، 
وهذا يمكن أن يؤثر على قدراتهم المستقبلية وتحقيق إمكانياتهم. قد يتعرضون 

 للتمييز والاستبعاد في المجتمع نتيجة للخبرات القاسية التي عاشوها.
 

 حية:التأثيرات الص -
يعاني الأطفال المجندين من ظروف صحية سيئة في ظروف النزاع، مثل نقص 
التغذية والرعاية الطبية. يتعرضون لخطر الإصابة بالإعاقات الجسدية 

 والجروح والأمراض بشكل أكبر، مما يؤثر على صحتهم ورفاهيتهم.
 

 التدابير الوقائية والحماية: -
ان، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل تشكل معاهدات واتفاقيات حقوق الإنس

لمنع  ا  دولي ا  عات المسلحة، إطاروبروتوكول اختياري يتعلق بالأطفال في النزا
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تجنيد الأطفال وحمايتهم. يجب أن تتخذ الدول تدابير قوية لتنفيذ هذه المعاهدات 
 وضمان عدم تورط الأطفال في النزاعات.

 

التجنيد واستخدامهم في القتال  يجب أن تكون حماية الأطفال من ،الختامفي 
أولوية عالية في المجتمع الدولي. يتطلب الأمر تنفيذ التدابير الوقائية والتربوية 
والتشريعية لمنع هذه الظاهرة الخطيرة والحفاظ على حقوق الأطفال ورفاهيتهم 

 .خلال النزاعات المسلحة
 

 القتل والإصابات ثانياً:
القتل والإصابات على الأطفال خلال النزاعات سيتم تقديم تحليل لحجم وأثر 

 المسلحة وتداعياتها على المجتمعات المتضررة.
 

 :تأثير النزاعات المسلحة على حياة الأطفال والمجتمعات المتضررة -
يشكل القتل والإصابات للأطفال أحد أكثر التحديات المؤلمة والمروعة التي 

ة. يعاني الأطفال من تأثيرات تتعرض لها الأطفال خلال النزاعات المسلح
على المجتمعات المتضررة بشكل  ا  على صحتهم ونموهم، مما يؤثر أيض مدمرة
 عام.
 حجم القتل والإصابات: -

تشكل الأطفال نسبة كبيرة من الضحايا في النزاعات المسلحة، سواء كضحايا 
نتيجة مباشرين أو غير مباشرين. يتعرضون للقتل والإصابات الجسدية والنفسية 

تدمرية  ا  رية. تترتب على هذه الأحداث آثارللقصف والهجمات والأعمال العسك
 على حياتهم.

 تأثيرات القتل والإصابات على الأطفال: -
تؤثر القتل والإصابات بشكل كبير على حياة الأطفال. تشمل هذه التأثيرات 

لاكتئاب البدنية مثل الإعاقات والجروح الخطيرة، والنفسية مثل الصدمات وا
واضطرابات ما بعد الصدمة. هذه التأثيرات يمكن أن تستمر لسنوات عديدة، مما 

 يؤثر على نموهم وتطورهم العقلي والنفسي.
 تداعياتها على المجتمعات المتضررة: -

تترتب تداعيات القتل والإصابات على المجتمعات المتضررة بشكل عام. تفقد 
ل في المستقبل. ينعكس تأثير ذلك على هذه المجتمعات أعضاءها الشبان والأم

مستقبل المجتمعات من خلال فقدان القوى العاملة وتأثيرات الضغط النفسي 
 والاقتصادي.

 تعزيز الحماية وتقديم الدعم: -
من أجل التصدي لهذه التحديات، تأتي أهمية تعزيز الحماية للأطفال خلال 

عي لهم. يتضمن ذلك إعطاء النزاعات المسلحة وتقديم الدعم النفسي والاجتما
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الأطفال الوصول إلى الخدمات الصحية والنفسية المناسبة وتوفير البيئة الآمنة 
 لهم.

 

يجب أن يكون الحفاظ على حياة الأطفال وسلامتهم أولوية قصوى  ،الختامفي 
خلال النزاعات المسلحة. من خلال تقديم الحماية والدعم وتوفير الخدمات 

للمجتمعات المتضررة تجاوز تداعيات القتل والإصابات الضرورية، يمكن 
 .والسعي نحو مستقبلٍ آمن ومستدام للأطفال وللمجتمع بأكمله

 

 الاغتصاب والاستغلال الجنسيثالثاً: 
لآثار الاغتصاب والاستغلال الجنسي على الأطفال  يتضمن هذا القسم تحليلا  

 وكيفية التصدي لهذه الظاهرة.
 

 :على حياة الأطفال وسبل التصدي للظاهرة آثارهما الخطيرة -
النزاعات المسلحة يمثلان  الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال في سياق

 ا  قوق الطفل. تلك الجرائم تترك أثرح ا  لحقوق الإنسان وخصوص ا  جسيم ا  انتهاك
 على حياة الأطفال وتؤثر على تطورهم النفسي والاجتماعي. ا  مدمر

 

 والاستغلال الجنسي على الأطفال:آثار الاغتصاب  -
الاغتصاب والاستغلال الجنسي يتركان تأثيرات دائمة على حياة الأطفال. 
تتضمن هذه التأثيرات النفسية مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات النوم والصدمة 
النفسية. تؤثر على تطورهم الجسدي والعقلي وقد تؤدي إلى انعدام الثقة بالنفس 

 في الصحة النفسية. والتدهور العام
 

 تأثيراتهما على المجتمع: -
تنعكس آثار الاغتصاب والاستغلال الجنسي على المجتمع بشكل عام. يمكن أن 
يؤدي الاعتداء على الأطفال إلى تمزيق نسيج المجتمع وتفكك الروابط 

 الاجتماعية. كما يزيد من نسبة انعدام الأمان والاضطرابات الاجتماعية.
 

 غتصاب والاستغلال الجنسي:التصدي للا -
للتصدي لهذه الظاهرة المروعة، يجب اتخاذ إجراءات قوية ومنسقة. ينبغي 
توفير آليات قانونية فعالة لمعاقبة المرتكبين وتقديم العدالة للضحايا. كما يجب 
تعزيز الوعي والتثقيف في المجتمع حول آثار هذه الجرائم وأهمية حماية 

 الأطفال.
 

 الدعم للضحايا:تقديم  -
يجب أن يتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين تعرضوا للاعتداء 
الجنسي. يساهم توفير مساحات آمنة للتحدث والتعبير في التخفيف من آثار 

 الصدمة وتعزيز تعافي الضحايا.
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الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال في النزاعات المسلحة يجب  ،الختامفي 
تم مواجهتها بقوة وحزم. يجب أن تكون حماية الأطفال وإعادة بناء حياتهم أن ي

بعد الاعتداء من أولويات المجتمع الدولي. العمل المشترك للحد من هذه الظاهرة 
وتوفير الدعم للضحايا هو خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة آمنة وصحية للأطفال 

 .في ظل النزاعات المسلحة
 

ي بشأن اشتراك الأطفال في البروتوكول الاختيار -
 النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل

على إثر خمس جلسات عقدت خلال السنوات السابقة وأسبوعين من المفاوضات 
، اعتمدت " مجموعة 2000يناير/كانون الثاني  21إلى  10خلال الفترة من 

للجنة حقوق الإنسان العمل المنعقدة بصورة متواصلة بين الجلسات " التابعة 
بالأمم المتحدة نص مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن 
اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. عُرِض مشروع البروتوكول رسميا  

، وسيقُدّم إلى الجمعية العامة 2000على لجنة حقوق الإنسان في أبريل/نيسان 
. 2000عية لاعتماده رسميا  في يونيو/حزيران عبر اللجنة الاقتصادية والاجتما

وسوف يظل مشروع البروتوكول مفتوحا  للتوقيع عليه بعد ذلك، حيث يدخل 
 حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من توقيع عشر دول عليه

 

وتقدم هذه الورقة عرضا  وجيزا  لخلفية تطوير البروتوكول الجديد، وهي تبحث 
ضوء أحكام أخرى للقانون الدولي والموقف  المواد الأربع الأولى منه على

 .المعتمد من جانب الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
 

 الخلفية   -
إلى جانب الحماية العامة المكفولة للأطفال عبر الصكوك العامة لحقوق الإنسان 
 والقانون الإنساني يحظى الأطفال أيضا  بالحماية التي توفرها اتفاقية حقوق

[ وتتصل  1، التي صدقت عليها كل دول العالم تقريبا . ]1989الطفل لعام 
حيث من الاتفاقية مباشرة بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح،  38المادة 

 :تنص على ما يلي
 

تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة  -1
ة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه عليها في النزاعات المسلح

 القواعد.
 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا  لكي تضمن ألا يشترك  -2
 مباشرا  في الحرب.  تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا  الأشخاص الذين لم 
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تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة   -3
قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس  في

عشرة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى 
 لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا .

 

بمقتضى القانون الدولي الإنساني  التزاماتهاتتخذ الدول الأطراف، وفقا   -4
بحماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا  لكي 

 تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
 

 لانتقادات مهمة وذلك لسببين. 38منذ البداية تعرضت المادة 
لأنها تعد النص الوحيد في الاتفاقية الذي يشذ عن الثامنة عشرة كحد أدنى  أولاً 

عام للسن، وذلك رغم أنه يتناول أحد الأوضاع الأشد خطورة التي قد يتعرض 
 لها الأطفال، ألا وهي النزاعات المسلحة. 

 ً ، وفيما يتصل بحظر التجنيد والاشتراك، كادت هذه المادة تقتصر على وثانيا
من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف  77المادة  تكرار نص

، إلى جانب عدم 38المنطبق على النزاعات المسلحة الدولية. وبذلك فإن المادة 
إتيانها بجديد، من شأنها أن تصرف الانتباه عن القاعدة الأقوى الواردة في 

ا  أوفى وأشمل البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الذي يوفر حظر
[ وفي ظل هذه الخلفية وعلى  2فيما يتصل بالنزاعات المسلحة غير الدولية. ]

ضوء الوعي والاهتمام المتزايدين داخل المجتمع الدولي بالمحنة القاسية 
للأطفال المتضررين بالنزاعات المسلحة، اتخُِذت مبادرة في إطار نظام الأمم 

ل اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ من أجل المتحدة بعد سنوات قليلة فقط من دخو
 سنة. 18رفع الحد الأدنى لسن التجنيد والاشتراك في الأعمال العدائية إلى 

 

جاءت هذه المبادرة إلى حد كبير متسقة مع الموقف الذي اعتمدته الحركة 
تطوير خطة  1993الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التي بدأت في عام 

[ وتتضمن خطة  3لى تطوير أنشطة الحركة لصالح الأطفال. ]عمل ترمي إ
التزامين أولهما هو " تعزيز مبدأ عدم مبدأ عدم  1995العمل الصادرة في عام 

التجنيد وعدم الاشتراك في النزاعات المسلحة للأطفال دون الثامنة عشرة من 
رون [ وفي العام نفسه أوصى المؤتمر الدولي السادس والعش 4العمر " . ]

للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أحد قراراته بأن " تتخذ أطراف النزاع كل 
التدابير الممكنة لكي تضمن عدم اشتراك الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر 

 [ 5في الأعمال العدائية " . ]
 

وإلى جانب منظمات ودول أخرى عديدة أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
وير بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل. وقد طرحت عن دعمها لتط

اللجنة الدولية رأيها عبر المنتديات الدولية )من خلال كلمات أدلت بها أمام لجنة 
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حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والجمعية العامة( كما شاركت بنشاط في عملية 
ة الدولية الصياغة وذلك بالأساس عبر إعداد وثيقة شاملة طرحت موقف اللجن

 [ 7حول بعض القضايا الأساسية محل النظر. ]
 

 مضمون بعض الأحكام الأساسية للبروتوكول الاختياري وتقييمها    
 

نتناول أدناه مضمون بعض أحكام البروتوكول الاختياري فضلا  عن تحليل 
 موجز للقضايا المثارة وتقييم لها.

 

 1المادة 
لممكنة عمليا  لضمان عدم اشتراك أفراد تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير ا

قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكا  مباشرا  في 
 الأعمال الحربية.

 

يتعين اعتبار هذا الحكم أهم أحكام مشروع البروتوكول الجديد. إن رفع الحد 
اني عشرة الأدنى لسن الاشتراك في الأعمال العدائية من خمس عشرة إلى ثم

سنة يمثل تقدما  واضحا  بالنسبة لما يوفره القانون الدولي من حماية كما أنه 
يعزز النزعة الراهنة نحو إبقاء الأطفال جميعا  بمنأى عن أهوال النزاع المسلح، 
وعن الاشتراك في الأعمال العدائية على وجه الخصوص. ومن بين الصكوك 

ميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل لعام الأخرى التي تعكس هذه النزعة نذكر ال
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل  1999واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام  1990

 182الأطفال والعمل الفوري من أجل القضاء عليها )انضمت إلى هذه الاتفاقية 
 دولة(.

 

طفال ومن الناحية العملية فإن المعيار الجديد من شأنه أيضا  أن يمنع اشتراك الأ
دون الخامسة عشرة في الأعمال العدائية، فعلى حين أنه ربما كان بوسع القادة 
العسكريين في السابق أن يزعموا أن مثل هؤلاء الأطفال بين صفوفهم قد بلغوا 
الخامسة عشرة فعلا  ولكنهم يبدون فقط أصغر من سنهم الحقيقي )بسبب سوء 

واضحا  الآن أنهم على الأقل لم التغذية طويل المدى مثلا (، فإنه سوف يكون 
 يبلغوا الثامنة عشرة.

 

ويتعين مع ذلك الإشارة إلى نقطتي ضعف بالنسبة لنطاق الالتزام الوارد في 
. تتصل نقطة الضعف الأولى بطبيعة الالتزام المفروض على الدول، 1المادة 

ل أن " وهو التزام يتعلق بالسلوك لا بالنتائج. فوفق نص المادة يتعين على الدو
تتخذ جميع التدابير الممكنة عمليا  لضمان " عدم اشتراك الأطفال، وهي صياغة 
تتفق إلى حد كبير مع مثيلتها الواردة في البروتوكول الأول الإضافي إلى 

[ وربما كان يمكن أن يتمتع الأطفال بحماية أكبر لو كانت  7اتفاقيات جنيف. ]
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بير الضرورية " من أجل هذا الهدف أو، الدول قد التزمت بأن " تتخذ جميع التدا
وهو أفضل، إذا كان عليها التزام بـ " كفالة " عدم حدوث مثل هذا الاشتراك. 
وإنه لمن المأمول أن لجنة حقوق الطفل سوف تعتمد تفسيرا  صارما  عند 
استعراضها لما إذا كانت الدول قد اتخذت جميع " التدابير الممكنة عمليا  " نحو 

 ذكور.الهدف الم
 

وتتمثل نقطة الضعف الثانية في مقدار الحماية المكفولة للأطفال إزاء الاشتراك 
في الأعمال العدائية. ووفقا  للنص، فإنهم يحظون بالحماية إزاء " الاشتراك 
المباشر في الأعمال الحربية " . وكما لاحظنا أعلاه فإن هذا النص أضعف من 

افي الثاني التي تستبعد أية مشاركة من الفقرة الموازية في البروتوكول الإض
خلال النص ببساطة على عدم جواز الاشتراك في الأعمال العدائية " بالنسبة 

 للأطفال.
 

لا يتسع هذا المقال للاستعراض التفصيلي للمصطلحات القانونية العديدة 
المستخدمة لتعريف مختلف أشكال الاشتراك في الأعمال العدائية والتمييز بينها. 
غير أن الأمثلة التالية للاشتراك غير المباشر في الأعمال العدائية الذي لا يبدو 
أن البروتوكول الجديد يحظره ـ وتشمل هذه الأشكال تحديدا  " الاشتراك في 
عمليات عسكرية مثل جمع المعلومات أو نقل الأوامر أو نقل الذخائر والمؤن 

ـ من شأنها أن تدلل على أن الأطفال [  8الغذائية أو القيام بأعمال التخريب " ]
قد يظلوا عرضة لمخاطر كبيرة في ميدان القتال حتى بعد دخول البروتوكول 
حيز التنفيذ. ولا حاجة بنا إلى القول بأن اشتراك الأطفال في مثل هذه الأنشطة 
على خط الجبهة يعرضهم على نحو بالغ لخطر الإصابة البدنية والصدمة 

د لا يقل كثيرا  عن ذلك الذي يمكن أن يتعرضوا له إذا ما " النفسية، وهو خطر ق
 اشتركوا مباشرة " في الأعمال العدائية.

 

وجدير بنا أن نلاحظ أن صياغة أخرى تستلهم نظام روما الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية كان من شأنها أن تكفل حماية أفضل، غير أنها لم تحظ بالإجماع 

 [ 9ثم لم يتم الاحتفاظ بها. ]داخل فريق العمل ومن 
 

 2المادة 
تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من 

 العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة.
 

يمثل رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الإجباري من خمس عشرة سنة إلى ثماني 
عشرة سنة تقدما  واضحا  أيضا  مقارنة بما هو قائم. فالحماية الراهنة التي تكفلها 

 77من اتفاقية حقوق الطفل والفقرة الثانية من المادة  38الفقرة الثالثة من المادة 
اء تجنيد الأطفال بين الخامسة عشرة والثامنة من البروتوكول الثاني الإضافي إز
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عشرة من العمر ضعيفة إذ أن الدول الأطراف عليها فقط أن " تسعى " لإعطاء 
 الأولوية لمن هم أكبر سنا .

 

تكملة مهمة لحظر الاشتراك في الأعمال العدائية، فطالما أن  2وتعد المادة 
ي فسوف يكون استخدام الأطفال يتم تجنيدهم ويحصلون على التدريب العسكر

مهاراتهم في حالة وقوع نزاع مسلح أمرا  مغريا ، خاصة إذا كانوا منضمين إلى 
وحدات عسكرية نظامية وكانت الأزمة على درجة من الاحتدام تقتضي استخدام 
كافة القدرات المتاحة. ومن ثم فإن منع وجود الأطفال في الوحدات العسكرية 

 كهم في الأعمال العدائية.يعد ضمانة مهمة لتجنب اشترا
 

ذهب البعض في مناسبات عدة إلى أن القانون الدولي الإنساني يعتبر أن الطفل 
هو الشخص الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر، بل قيل بأنه سوف يكون 
من المناقض لذلك الفرع من القانون اعتبار الطفل هو الشخص الذي لم يبلغ 

من الصحيح أن نلاحظ أن القانون الدولي الإنساني،  الثامنة عشرة. والواقع أنه
على العكس من قانون حقوق الإنسان، لا يتضمن أي تعريف للطفل، وهو الأمر 
الذي يمكن رده إلى غياب التفاهم المشترك بين المندوبين خلال المفاوضات 
المبكرة حول حد السن الذي يتعين اعتماده. ومن أجل الوصول إلى إجماع فيما 

 نهم جرى تعمد عدم النص على سن محددة في مختلف الصكوك القانونية.بي
 

غير أنه سوف يكون من الخطأ مع ذلك أن نستنتج من القانون الإنساني القائم أنه 
يحول دون اعتبار أشخاص تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر أطفالا . وقد 

عند أعمارا  مختلفة تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة مثلا  تستخدم 
فال، وذلك وفقا  للاحتياجات المحددة التي يسعى توفيرها للحماية الخاصة للأط

القانون لتلبيتها في السياقات المختلفة. هكذا تتراوح الأحكام بين الرضع حديثي 
الولادة )حالات الحضانة( مرورا  بالأطفال دون السابعة من العمر )النص على 

الحصول على الرعاية الطبية في المستشفيات واللوذ  حقهم وحق أمهاتهم في
بالمناطق الآمنة( والأطفال دون الثانية عشرة )حمل لوحات تحقيق الهوية 
لإمكان التحقق من هويتهم في حالة افتراقهم عن عائلاتهم بسبب القصف أو 
الفرار مثلا ( والأطفال دون الخامسة عشرة )بالنسبة مثلا  للحصول على إمدادات 
الإغاثة والمقويات المخصصة للأطفال( وصولا  إلى الأطفال دون الثامنة عشرة 

 )الحماية إزاء العمل الإجباري وعقوبة الإعدام(.
 

وعلى أساس تحليل النصوص بوسعنا أن نلحظ أنه عندما يستخدم القانون عبارة 
مثل " الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر " فإن ذلك يعني أيضا  أنه قد 

كون هناك أطفال فوق الخامسة عشرة من العمر. وفيما يتصل بالمعاملة ي
التفضيلية للأطفال فوق هذه السن يستخدم القانون عبارات مثل " الأشخاص 
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الذين يقل عمرهم من الثامنة عشرة " . إن هذه الصياغة تتجنب إمكانية 
المقابل الاستنتاج بوجود أطفال فوق سن الثامنة عشرة لكنها لا تستبعد في 
من  77اعتبار الأشخاص دون هذه السن أطفالا . وإضافة إلى ذلك فإن المادة 

البروتوكول الأول الإضافي المعنونة " حماية الأطفال " تتضمن حماية 
الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة. وبالمثل فإن التعليق على اتفاقية جنيف 

الأحمر يسرد الأحكام الخاصة  الرابعة الذي نشرته اللجنة الدولية للصليب
بالأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر بين الأحكام التي تنص على معاملة 

 [ . 10تفضيلية للأطفال ]
 

وحينما يستخدم مصطلح " الأطفال " في أحد الأحكام دون تحديد للسن يتعين 
تحديد السن المعني في كل حالة محددا  على ضوء المصلحة التي تجري 

ا، وسوف تكون النتيجة التي يتم الوصول إليها ذات صلة فقط بالحكم حمايته
المحدد الجاري بحثه. أما اعتماد مفهوم عام " للطفل " في حالة غياب التعريف 
بوصفه مصطلح يشير فقط إلى من هم دون الخامسة عشرة من العمر، فإنه 

ون الدولي سيكون أمرا  ضارا  بمصالح الطفل ومن ثم غير متسق مع روح القان
 [ 11الإنساني. ]

 

 3المادة 
ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة  -1

 الوطنية...
 

وم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون تق -3
 :ما يليسن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة )...( 

 التجنيد تطوعا  حقيقيا  )...( ويتم بموافقة مستنيرة...؛أن يكون هذا  -
 

 أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلا  موثوقا  به عن سنهم... -4
 

من هذه المادة على  1لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة  -5
المدارس التي تديرها القوات المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت 

 سيطرتها... "
 

يرفع هذا النص الحد الأدنى لسن التطوع بسنة واحدة على الأقل بموجب 
الإعلان الذي تسلمه الدول عند انضمامها إلى البروتوكول الجديد. وبكلمات 
أخرى فإن الحد الأدنى لسن التطوع سوف يصبح ستة عشر عاما  من الآن 

 فصاعد.
 

وعلى حين أن رفع الحد الأدنى الراهن البالغ خمسة عشر عاما  يستحق في حد 
تضعف أيضا  إلى حد كبير الحماية  3ذاته أن يكون موضع ترحيب، فإن المادة 
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بل ومجمل الحماية التي يكفلها البروتوكول في الواقع.  2التي تكفلها المادة 
الصعب عمليا  تحديد  والسبب في ذلك على وجه الخصوص هو أنه قد يكون من

 ما إذا كان الأطفال الجنود قد تم تجنيدهم تطوعا  أم لا.
 

وتعد الضمانات المنصوص عليها للتأكد من الطابع الطوعي فعليا  للتجنيد ومن 
عدم تجنيد أطفال دون الحد الأدنى للسن من السمات الإيجابية لهذا النص، بيد 

المثال ففي عدد من البلدان النامية أنه قد يصعب تطبيقها عمليا . وعلى سبيل 
المتأثرة بالنزاعات المسلحة، ربما كان الوفاء بمطلب توفير " دليل موثوق به 
عن السن " المنصوص عليه محل شك، حيث أن نظم تسجيل المواليد كثيرا  ما 

 تكاد تنعدم.
 3وإضافة إلى ذلك فإن الحماية المنصوص عليها في الفقرات الأولى من المادة 

تعاني من استثناء مهم إذ أن اشتراط رفع سن التطوع لا ينطبق على المدارس 
التي تديرها القوات المسلحة أو تقع تحت سيطرتها. لقد بررت وفود عديدة السن 
الأصغر المحدد للتطوع والاستثناء الذي تتمتع به المدارس العسكرية باعتبارهما 

تقدمين من ذوي المؤهلات إجراءين ضروريين لتوفير أعداد كافية من الم
المطلوبة للوفاء باحتياجات جيوشهم الوطنية. وجرى التأكيد في هذا الشأن على 
أن النظام الذي يعتمد على الخدمة التطوعية للأشخاص دون الثامنة عشرة من 
العمر أفضل من نظام التجنيد الإجباري لمن هم فوق هذه السن، كما أن 

مثل واحدة من الفرص القليلة المتوافرة أمام صغار المدارس العسكرية كثيرا  ما ت
 السن في البلدان الفقيرة للحصول على تعليم عالٍ.

 

وعلى حين أنه يمكن تفهم مثل هذه الاعتبارات فربما كان من الأفضل توفير 
التجنيد التطوعي والتعليم العسكري عبر وسائل بديلة، عن طريق مثلا  إتاحة 

ي والتعليم العسكري عبر مؤسسات لا تعد جزءا  من إمكانية المستقبل الوظيف
القوات المسلحة للدولة. كما أن صياغة الحكم تسمح بإمكانية التحايل على الحد 
الأدنى لسن التجنيد وكذا اعتبار هؤلاء التلاميذ أعضاء بالقوات المسلحة ومن ثم 

عشرة أهداف عسكرية. ومما لا شك فيه أن هذا الانحراف عن " هدف الثامنة 
الصريح " الذي سعت نحوه وفود عديدة يضعف بشدة آفاق الحيلولة دون 

 اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في المستقبل.
 

 4المادة 
لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي  -1

نة دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثام
 عشرة في الأعمال الحربية.
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تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا  لمنع هذا التجنيد  -2
والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه 

 الممارسات.
 

لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني  -3
 رف في أي نزاع مسلح.لأي ط

 

 إجباريا  وفقا  لهذا النص لا يجوز للكيانات من غير الدول أن تجند الأطفال سواء 
أو تطوعيا  ولا أن تجعلهم يشتركون في الأعمال العدائية، سواء بشكل مباشر أو 

 غير مباشر.
 

إن هذا النص إيجابي من حيث إشارته إلى عزم الدول ضبط سلوك الكيانات من 
دول ومن ثم تناول أيضا  حالات النزاعات المسلحة غير الدولية. وقد غير ال

دعمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقوة قضية إدراج الكيانات من غير الدول 
في البروتوكول الجديد، وذلك بالنظر إلى أن انخراط الأطفال في النزاعات 

طفال المعنيين مقارنة المسلحة غير الدولية لا يقل دموية وترويعا  بالنسبة للأ
بانخراطهم في النزاعات الدولية. كما أن الانتشار الأوسع فيما يبدو لظاهرة 
الجنود الأطفال في النزاعات المسلحة الداخلية يؤكد أيضا  على الحاجة لتناول 

 تلك الحالات.
 

صيغت بطريقة تدع مجالا  للشك في مدى فعاليتها من حيث  4غير أن المادة 
واش تراك الأطفال في حالات النزاع  المسلح الداخلي، وذلك منع تجنيد 

بالأساس لأن تعبير " لا يجوز " مقارنة بتعبير " يحُْظر " يبدو وكأنه يفرض 
واجبا  أخلاقيا  وليس التزاما  قانونيا  بموجب القانون الدولي. ويبدو في هذا 

ول على عدم الخصوص أن هذه الصياغة تم تفضيلها بدافع حرص العديد من الد
تجاوز المنهج الكلاسيكي للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يرى أن الدول 
وحدها تقع عليها التزامات بموجب قانون حقوق الإنسان، على حين أن سلوك 

[ غير أن القمع  12الكيانات من غير الدول يتعين أن يحكمه القانون الوطني. ]
ليس من المرجح أن يكون  4فله المادة الجنائي في ظل القانون الوطني الذي تك

ذا فاعلية تذكر، وذلك أولا  لأن أولئك الذي يرفعون السلاح ضد الحكومة 
القانونية لأحد البلدان يعرضون أنفسهم بالفعل لعقوبات القانون الأشد قسوة ومن 
ثم فإن التهديد المتمثل في عقوبات جنائية )إضافية( بسبب تجنيد الصغار قد لا 

حل قلق كبير من جانبهم، كما أن قدرة الحكومات على إعمال قانونها يكون م
الوطني محدودة للغاية في الكثير من حالات النزاع المسلح غير الدولي 

 المعاصرة.
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ورغم حرص الحكومات على عدم الإضافة إلى الخلط الذي قد يكون قائما  بشأن 
في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه يبدو أن النص  المسئولينالأشخاص 

على التزام قانوني مباشر للكيانات من غير الدول في ظل البروتوكول الجديد 
كان أمرا  ممكنا . إحدى السبل الممكنة كانت تعريف تجنيد الأشخاص دون سن 

في ظل  الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال العدائية على أنه يمثل جريمة
القانون الدولي. ويتمثل حل آخر في إدراج جانب من القانون الدولي الإنساني 
في البروتوكول، بحيث تكون مسؤولية الكيانات من غير الدول محدودة بحالات 
النزاع المسلح )كان من الممكن تحقيق ذلك مثلا  عبر صياغة نص مثل " في 

يات جنيف، يحُْظر تجنيد الأشخاص من اتفاق 3و 2الحالات التي تشملها المادتان 
دون الثامنة عشرة من العمر في القوات المسلحة أو مجموعات مسلحة أخرى 
كما يحُْظر السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية " (. وربما أمكننا الدفع في 

تمثل بالفعل إدراجا  جزئيا  للقانون الدولي  38هذا الخصوص بأن المادة 
ع البروتوكول ـ النزاع المسلح ـ كان من شأنه أن يبرر هذا الإنساني وأن موضو

المنهج. غير أن الدول لم تكن مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة خلال المفاوضات، 
وهكذا يظل النص على نهج قانون حقوق الإنسان التقليدي، وهو نظام قانوني 

كيانات من غير من القانون الدولي الإنساني )الم لزم قانونيا  أيضا  لل ملائمةأقل 
 الدول( فيما يتصل بمواجهة المشكلات محل النظر.

 

يتمثل في أن الالتزام المفروض  4وأخيرا  فإن سببا  آخر للشك في فعالية المادة 
على الكيانات من غير الدول يختلف عن ذلك المفروض على الدول ويزيد عليه. 

ت المسلحة، غير أن وربما كان هذا النص مفيدا  كأساس للدعوة إزاء المجموعا
هذه المجموعات قد تعتبر أيضا  أن البروتوكول الاختياري ينطوي على " 
معايير مزدوجة " وأن القوة المعنوية للقاعدة المفروضة عليهم تعاني من 
ضعف. ومن هنا فإنه من غير المؤكد أن الكيانات من غير الدول سوف تشعر 

ما يجدر بنا في هذا الخصوص أن أنها ملتزمة بهذا النص ومن ثم تحترمه. ورب
نلحظ أن القانون الإنساني اعتمد دائما  على فرضية الالتزامات المتساوية بالنسبة 
لكل الأطراف وأن هذه الحجة كثيرا  ما تطُْرح عند محاولة حث أطراف النزاع 

 على تنفيذ القانون.
 

 تعليقات ختامية   -
 

رين بالنزاعات المسلحة، وعلى بالنظر إلى الوضع المأساوي للأطفال المتأث
الأخص الحالات البالغة الشيوع التي يتم فيها إجبارهم على الاشتراك في 
الأعمال العدائية أو السماح لهم بالاشتراك فيها، فإن تطوير بروتوكول إضافي 

 إلى اتفاقية حقوق الطفل يعد مبادرة تستحق الترحيب.
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كان الكثيرون يطمحون إليها بل إنه ومن الواضح أن المشروع ليس بالقوة التي 
في الواقع أضعف من ذلك كثيرا ، ويأُمْل أن لجنة حقوق الطفل سوف تعوّض 
عن بعض نواحي الضعف في النص عن طريق تفسيره على نحو صارم. ومن 
المشجع في هذا المقام أن اللجنة تتبنى فيما يبدو الرأي القائل بأن اتفاقية حقوق 

الأطفال كافة، بحيث تنطبق على الأطفال المعرضين الطفل تسري ككل على 
لخطر التجنيد أو الاشتراك في الأعمال العدائية أو أولئك الذين واجهوا ذلك 
المصير بالفعل مفاهيم مصلحة الطفل وحقه في الحياة وفي احترام الحياة 

 العائلية.
 

ديد يمثل وعلى الرغم من أوجه الضعف المشار إليها أعلاه فإن البروتوكول الج
تقدما  لا شك فيه ويسهم في تعزيز القانون الدولي القائم بالفعل بشأن حماية 
الأطفال من التجنيد والاشتراك في الأعمال العدائية. وجدير الذكر أن 
البروتوكول يفرض على الدول واجب اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان لا التطبيق 

ب وإنما أيضا  إنهاء تعبئة الأطفال الفعال ل لأحكام التي ناقشناها أعلاه فحس
الجنود وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. كما ينص البروتوكول أيضا  
على المساعدة الدولية لهذا الغرض، وهو الأمر المطلوب في أحيان كثيرة من 
أجل كفالة التنفيذ الفعال للبروتوكول. فالنزاعات المسلحة كثيرا  ما ينتج عنها 

عل مجتمعات محطمة ربما كان أطفالها المعرضين للخطر عرضة أيضا  بالف
لإغراء الانضمام إلى القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة كمصدر للدخل 
والاحترام، وهو مجتمعات لا تملك أن تفعل الكثير من أجل إعادة هؤلاء الأطفال 

 المجال.إلى الحياة العادية ما لم يتم توفير مساعدة محددة في هذا 
 

واستنتاجا ، فإنه يؤمل أن البروتوكول الاختياري الجديد سوف يحظى سريعا  
بالتصديق عليه على مستوى العالم وهو ما تحقق تقريبا  لاتفاقية حقوق الطفل 

، كما يؤمل أن البروتوكول هذا سوف يساعد على مواجهة محنة 1989لعام 
 في المستقبل. الأطفال الواقعين في شراك الحرب على نحو فعال

 
 هوامش    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . الاستثناء: الصومال والولايات المتحدة الأمريكية1
، 1949أغسطس/آب  12. البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 2

 )مقتطفات(: 4 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، المادة
 الضمانات الأساسية – 4المادة 

( يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وبصفة خاصة: 3
)...( 
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)ج( لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة،  
 ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية )...(

خطة العمل على أساس عملية تشاورية داخل الحركة وخارجها، واعتمدها . أعدت 3
 .1995مجلس المندوبين في عام 

. الالتزام الثاني هو " اتخاذ التدابير الملموسة من أجل حماية ومساعدة الأطفال من 4
ضحايا النزاعات " . وهناك ستة أهداف منصوص عليها من أجل تنفيذ هذين 

 هذه الأهداف المهام المتصلة به.الالتزامين، ولكل من 
وبالنسبة للالتزام الأول يتعين على الجمعيات الوطنية من بين أمور أخرى أن تقنع 
حكوماتها بدعم هذه الفكرة دوليا  واعتماد تشريعات وطنية ملائمة. كما يطُْلب من 
ل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلا

الأحمر أن تمد الجمعيات الوطنية بالوثائق ذات الصلة من أجل التعريف برأيها على 
الساحة الدولية، كما يطُْلب منهما المشاركة النشطة في مجموعة العمل التابعة للأمم 
المتحدة المنشأة من أجل صياغة مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل. 

الأطفال المعرضين لخطر أن يصبحوا جنودا  وتوفير  وتتمثل أهداف أخرى في تحديد
الأنشطة البديلة لهم ورفع وعي المجتمع بضرورة عدم السماح بانضمام الأطفال إلى 

 القوات أو المجموعات المسلحة.
كما أن مكونات الحركة مطلوب منها أيضا  أن تواجه الاحتياجات النفسية الاجتماعية 

فال. وهناك مجموعتان منفصلتان من الاقتراحات بالنسبة وكذا الاحتياجات البدنية للأط
للأطفال الذين يحيون مع أسرهم وأولئك غير المصحوبين بذويهم. وأخيرا  تتضمن 
خطة العمل مطالب تتصل بالدعوة لصالح الأطفال الذين اشتركوا في النزاعات 

لأطفال إلى المسلحة بهدف جعل المجتمع ككل والمجتمع المحلي يقبلان عودة هؤلاء ا
 داخل صفوفهم.

، 310ج )د(، منشور في المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 2. القرار رقم 5
. ـ أدرجت الأجزاء ذات الصلة 63، ص 1996فبراير/شباط  –يناير/كانون الأول 

 التمهيدية لمشروع البروتوكول الاختياري. 9من هذا القرار في الفقرة 
-53)الفقرات  UN Doc. E/CN.4/1998/WG.13/2دة . أنظر وثيقة الأمم المتح6

105.) 
 من البروتوكول الأول الإضافي: 77. الفقرة الثانية من المادة 7

" يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك 
اشرة. الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مب

وعلى هذه الأطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها 
المسلحة. ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة 

 عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا  " .

 ,Y. Sandoz/C.Swinarski/B.Zimmermann (eds). الأمثلة مأخوذة من: 8
Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977, 
ICRC/Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987, para. 4557 (on 

Protocol II, Art. 4 ) 
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. تحوي الصياغة البديلة في المواضع ذات الصلة تعبير " لا يجوز استخدامهم )...( 9
 شتراك الفعال في الأعمال العدائية " .في الا
10.Jean S Pictet (ed.), Commentary, Geneva Convent ion relative 

to the Protection of Civilian Persons in Time of War, ICRC, 
Geneva, 1958, pp. 284 ff. (ad Art. 50.) 

للتفسير الخاص بحكم . من أجل استعراض وجيز للحماية المكفولة للأطفال كمثال 11
 أو نص بعينه، أنظر المرجع السابق.

 
. تشمل أمثلة على الصكوك الدولية التي تنص على المسؤولية الصريحة للأفراد 12

 اتفاقية جنيف لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
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 الفصل الرابع: التحديات والآفاق
 

 القانونية والتنفيذية التحدياتأولاً: 
سيتم تحليل التحديات التي تواجه تطبيق القوانين الدولية والإقليمية المتعلقة 
 بحماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، مثل ضعف التنفيذ وعدم المحاسبة.
 التحديات القانونية والتنفيذية في حماية حقوق الطفل خلال النزاعات المسلحة

ولية والإقليمية المتعلقة بحماية حقوق الطفل في النزاعات تطبيق القوانين الد
المسلحة يواجه تحديات كبيرة تؤثر على الجهود الرامية للحفاظ على سلامة 

 :من بين هذه التحدياتورفاهية الأطفال. 
 

 ضعف التنفيذ: -
رغم وجود الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تهدف لحماية حقوق الطفل 

اعات المسلحة، فإن ضعف التنفيذ في بعض الدول قد يقلل من فاعلية خلال النز
تلك الاتفاقيات. تكمن هذه التحديات في نقص الإرادة السياسية أو التقنيات 

 القانونية اللازمة لتحويل التزامات القانونية إلى تطبيق عملي.
 عدم المحاسبة: -

اعات المسلحة من أكبر يعد عدم محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الطفل في النز
التحديات التي تواجه جهود الحماية. قد يعاني الجناة من ضعف العقوبات أو من 
عدم وجود نظام قضائي فعال للمحاكمة والمحاسبة، مما يؤدي إلى استمرار تلك 

 الانتهاكات دون تبعات قانونية.
 نقص التوعية والتثقيف: -

ي التوعية بحقوق الطفل وأهمية قد يعاني بعض الأفراد والمؤسسات من نقص ف
حمايتهم خلال النزاعات المسلحة. يتطلب تحقيق تغيير إيجابي ضرورة توفير 
تثقيف وتوعية مستمرة للجمهور والقوى القانونية بما يتعلق بالمعايير الدولية 

 والإقليمية لحماية الطفل.
 الصعوبات العملية: -

في تقديم الخدمات الأساسية والإغاثة تشكل البيئات القائمة على النزاعات تحدي ا 
للأطفال المتضررين. قد يؤدي النقص في الموارد والوصول إلى المناطق 

 المتضررة إلى تقييد الجهود المبذولة لحماية الأطفال وتقديم الدعم لهم.
 التعاون الدولي المحدود: -

في حماية  قد يعيق نقص التعاون الدولي وعدم التنسيق بين الدول من تحقيق تقدم
متعلقة بالأطفال حقوق الطفل في النزاعات المسلحة. تتطلب القضايا ال

 .لتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة ا  دولي ا  وتعاون ا  والنزاعات تنسيق
لال مواجهة التحديات القانونية والتنفيذية في حماية حقوق الطفل خ ،الختامفي 

كاملة من الدول، المنظمات الدولية، مت ا  النزاعات المسلحة تتطلب جهود
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والمجتمع المدني. يجب تعزيز التوعية بأهمية حماية الأطفال وتطبيق القوانين 
 ا  لشفافية والمساءلة المفتوحة أموروالإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم. تعدّ ا

ضرورية لضمان تنفيذ القوانين ومحاسبة المرتكبين على انتهاكات حقوق 
ضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الدولي والتبادل المستمر الأطفال. بالإ

للخبرات لتحقيق تقدم في هذا المجال الحيوي. من خلال تحقيق هذه الجهود، 
يمكن أن نتجاوز التحديات ونبني مستقبل أفضل وأكثر أمان ا للأطفال خلال 

 .فترات النزاعات المسلحة
 

 الآفاق والتوصيات ثانياً:
توصيات لتعزيز حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، بما في سيتم تقديم 

 ذلك تعزيز التوعية والتعليم وتعزيز التعاون الدولي.
رغم  الآفاق والتوصيات لتعزيز حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة

زاعات المسلحة، إلا أن هناك التحديات التي تواجه حماية حقوق الطفل خلال الن
لتعزيز الجهود وضمان تحقيق حماية شاملة وفعالة للأطفال  ا  صوفر ا  آفاق

نقدم بعض التوصيات التي قد تسهم في تعزيز المتضررين. في هذا السياق، 
 هذه الحماية:

 

 . تعزيز التوعية والتعليم:1
يجب تعزيز التوعية والتعليم حول حقوق الطفل وأهمية حمايتهم خلال النزاعات 

خلال تضمين تعليم حقوق الإنسان والقوانين الدولية المسلحة. يمكن ذلك من 
ذات الصلة في المناهج التعليمية وتوفير حلقات نقاش وورش عمل للشباب 

 والمجتمع المحلي.
 . تعزيز التعاون الدولي:2

تشمل التحديات الناجمة عن النزاعات المسلحة مجموعة متنوعة من القضايا 
تعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات القانونية والإنسانية. يجب تعزيز ال

الجيدة بين الدول للتصدي لتلك القضايا وتحقيق تقدم ملموس في حماية حقوق 
 الطفل.

 . تعزيز المساءلة والعدالة:3
يجب توفير نظام قضائي فعال لمحاسبة المرتكبين على انتهاكات حقوق الأطفال 

كافية ومنصفة لتحقيق العدالة  خلال النزاعات المسلحة. يجب أن تكون العقوبات
 وترسيخ رسالة بأن الانتهاكات لن تسُمح بها.

 . توفير الدعم النفسي والاجتماعي:4
يجب توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين من 
النزاعات المسلحة والذين تعرضوا لأنواع مختلفة من العنف والانتهاكات. هذا 

 نفسي والتأهيل لمساعدتهم على التعافي والتكيف.يشمل تقديم الدعم ال
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 . تعزيز دور المجتمع المحلي:5
يجب تشجيع وتعزيز دور المجتمع المحلي في حماية حقوق الطفل. يمكن ذلك 
من خلال تعزيز تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة وتقديم الدعم والتوجيه 

 للأطفال المحتاجين.
 دة التأهيل:. دعم الضحايا وتعزيز الإعا6

يجب توفير دعم شامل للأطفال الضحايا من خلال برامج إعادة التأهيل الشاملة. 
تشمل هذه البرامج تقديم الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية للأطفال وتسهيل 

 تكاملهم في المجتمع.
 

تحقيق حماية فعالة لحقوق الطفل خلال النزاعات المسلحة يتطلب ، الختامفي 
ى مستوى قانوني واجتماعي وتعاون دولي. تقديم الدعم النفسي التحرك عل

والاجتماعي، وتعزيز التوعية والتعليم، وتوفير العدالة والمساءلة، هي جملة من 
وبناء مستقبلٍ أفضل  التوصيات التي يمكن أن تساهم في تحقيق ذلك الهدف

 .للأطفال المتضررين ا  وأكثر إشراق
 

 الفصل الخامس: الختام
 

 إعادة التأكيد على أهمية حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحةأولاً: 
يختتم البحث بتجديد الدعوة إلى الالتزام بحماية حقوق الطفل في النزاعات 
المسلحة وتأكيد أهمية تعزيز الجهود القانونية والدولية لضمان حمايتهم 

 .ومستقبلهم
حماية حقوق الطفل في النزاعات  في ختام هذا البحث، يجدد التأكيد على أهمية

المسلحة كمسألة إنسانية وأخلاقية تستدعي اهتمام العالم بأسره. فالأطفال 
يشكلون الجيل القادم ومستقبل البشرية، ولهذا يجب أن تكون حمايتهم من أعلى 

 أولويات المجتمع الدولي.
الفترة إن تأثيرات النزاعات المسلحة على حياة الأطفال لا تقتصر فقط على 

الزمنية للنزاع نفسه، بل قد تستمر تأثيراتها لسنوات عديدة بعد انتهائه. يتعرض 
الأطفال لخطر التجنيد القسري، والقتل، والجرح، والاغتصاب، والتشرد، 
والتشريد النفسي، مما يؤثر بشكل كبير على نموهم وتطورهم الشخصي 

 والنفسي.
النزاعات المسلحة يمثل مسؤولية لذا، فإن الالتزام بحماية حقوق الطفل في 

إنسانية وقانونية. يجب على الدول والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بأسره 
تكثيف جهودهم لتعزيز التشريعات والآليات القانونية التي تحمي الأطفال من 

 الانتهاكات وتوفر لهم الحماية الكاملة خلال النزاعات المسلحة.
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والاستقرار في المجتمعات يتطلب ضمان حماية الأطفال إن تحقيق الأمن 
وتوفير بيئة آمنة وصحية لتطويرهم. على الجميع العمل مع ا لتعزيز الوعي 
والتثقيف حول حقوق الطفل، وتعزيز القوانين والآليات القائمة وتطويرها لتكون 

 أكثر فاعلية.
أفضل للأطفال، حيث  هو توفير مستقبلٍ  ا  النهاية، يجب أن يكون الهدف دائمفي 

يتمتعون بحقوقهم الأساسية والفرص الكاملة للنمو والتطور. علينا أن نعمل بقوة 
لبناء  ا  لأن حماية حقوق الطفل تشكل أساس وإصرار من أجل تحقيق هذا الهدف،

 .عالم أكثر إنسانية وعدالة
 

 التأثيرات المستقبلية ثانياً:
المستقبلية لحماية حقوق الطفل في يهدف هذا القسم إلى تحليل التأثيرات 

وتأثيرها على  ا  وسلام ا  ، مثل بناء مجتمعات أكثر استقرارالنزاعات المسلحة
 التنمية المستدامة.

هناك علاقة مباشرة بين حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة وبين تحقيق 
ا، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة ا وسلام  على المدى  مجتمعات أكثر استقرار 

البعيد. إن حماية الأطفال في مثل هذه الظروف لها تأثيرات مستقبلية هامة 
 تستحق التحليل.

 . بناء مجتمعات استقرار:1
هم في بناء مجتمعات أكثر حماية حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة تس

 . الأطفال هم أساس المجتمعات المستقبلية، وإذا تمكنوا من النموا  استقرار
والتطور في بيئة آمنة وصحية، فإن ذلك يسهم في خلق بيئة تشجع على 

 الاستقرار ومنع تفاقم الصراعات.
 . التنمية المستدامة:2

حماية حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة تسهم في التنمية المستدامة. بمجرد 
توفير الحماية الكاملة للأطفال وفرص التعليم والصحة، يمكن للأطفال أن 

 كونوا أعضاء فاعلين ومساهمين في تطوير مجتمعاتهم بشكل إيجابي.ي
 . البنية التحتية والاقتصاد:3

حماية الأطفال خلال النزاعات تسهم في حماية البنية التحتية والاقتصاد في 
المناطق المتضررة. تحسين صحة وتعليم الأطفال يؤدي إلى تحسين البنية 

 لي يسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة.التحتية الصحية والتعليمية وبالتا
 . منع دور العنف المتكرر:4

حماية الأطفال خلال النزاعات تسهم في منع تورطهم في دور العنف 
والصراعات المتكررة في المستقبل. توفير بيئة آمنة وصحية تقلل من احتمالية 

 تورط الأطفال في دور العنف والتطرف.
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 والاجتماعي:. التأثير الثقافي 5
حماية حقوق الأطفال خلال النزاعات تسهم في تشجيع قيم السلام والتسامح 
وحقوق الإنسان. الأطفال الذين يعيشون في بيئة آمنة وصحية يتعلمون قيم 

 على المجتمعات في المستقبل. ا  تعايش، وهذا يمكن أن يؤثر إيجابيالحوار وال
ي النزاعات المسلحة لها تأثيرات يتضح أن حماية حقوق الأطفال ف ،الختامفي 

مستقبلية إيجابية تتجاوز حدود النزاع نفسه. من خلال توفير الحماية والدعم 
للأطفال، يمكن تحقيق تغيير إيجابي ومستدام في المجتمعات المتضررة والبنية 
التحتية والاقتصاد والثقافة. إن الاستثمار في حماية حقوق الطفل هو استثمار في 

 .فضل وأكثر استدامةمستقبل أ
 

 دور المجتمع الدولي ثالثاً:
سيتم التركيز هنا على دور المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية في 
تعزيز حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، وضرورة تعزيز التعاون 

 والتنسيق لمكافحة هذه الانتهاكات.
المسلحة مسؤولية مشتركة تتطلب تعتبر حماية حقوق الأطفال في النزاعات 

تعاون المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية. تأتي هذه الجهود من مدى 
فقط، بل تمتد إلى أبعد  ا  محلي ا  م بأن حقوق الأطفال لا تعد موضوعإدراك العال

 من ذلك إلى مستوى عالمي.
 

 . دور المنظمات الدولية:1
متحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة المنظمات الدولية مثل الأمم ال

اليونيسيف لها دور حيوي في تعزيز حماية حقوق الأطفال. من خلال إصدار 
التوجيهات والقوانين الدولية والتعاون مع الدول الأعضاء، تعمل هذه المنظمات 
على تعزيز الوعي بأهمية حماية الأطفال وتقديم الدعم المعنوي والمادي للجهود 

 المحلية.
 

 . التعاون الدولي:2
في  ا  أساسي ا  لدول والمنظمات الدولية يلعب دورتعزيز التعاون والتنسيق بين ا

حماية حقوق الأطفال. يجب تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة 
 لتحقيق أفضل نتائج فيما يتعلق بحماية الأطفال وتحقيق العدالة.

 

 . المساءلة والمحاسبة:3
دعم جهود المساءلة والمحاسبة. يجب أن يتم  ا  الدولي يشمل أيضدور المجتمع 

عن انتهاكات حقوق الأطفال  المسئولينتوجيه الضغوط الدولية لضمان محاسبة 
 في النزاعات المسلحة وتقديمهم للعدالة.
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 . المساعدات الإنسانية:4
تضررين في توفير المساعدات الإنسانية للأطفال الم ا  المجتمع الدولي يلعب دور

من النزاعات المسلحة. يجب تقديم الدعم المالي واللوجستي والمواد الضرورية 
 للأطفال وأسرهم للمساعدة في تجاوز آثار النزاع.

 

 . الضغط الدبلوماسي:5
المجتمع الدولي يمكنه ممارسة الضغوط الدبلوماسية على الدول والجماعات 

حقوق الأطفال. هذا يمكن أن المتورطة في نزاعات مسلحة للالتزام بحماية 
 يشمل فرض عقوبات أو إجراءات أخرى لضمان التزامهم.

 

دور المجتمع الدولي في حماية حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة  ،الختامفي 
أمر حاسم لتحقيق تقدم وتغيير إيجابي. يجب على الدول والمنظمات الدولية 

ع انتهاكات حقوق الأطفال وتوفير تكثيف جهودها لتعزيز التعاون والتنسيق، ومن
ترك الدعم اللازم للأطفال المتضررين من النزاعات. يمكن أن يكون العمل المش

تكاملا  بين الدول والمنظمات الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم حقيقي في 
حماية حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. من خلال العمل المشترك، يمكننا 

أكثر إنسانية وعدالة، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم الأساسية والفرص بناء عالم 
 الكاملة للنمو والتطور.

على المستوى الدولي، يجب أن تتبنى الدول سياسات وإجراءات تعزز حقوق 
الطفل وتحميه من انتهاكات النزاعات المسلحة. يجب أن تكون هناك إرادة 

 مة لتنفيذ هذه السياسات بفعالية.سياسية قوية لتوفير الدعم والموارد اللاز
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية والتثقيف حول حقوق الأطفال في 
النزاعات المسلحة. من خلال نشر الوعي بين الجمهور وتوجيه الجهود نحو 
التعليم حول هذا الموضوع، يمكننا بناء مجتمع دولي يفهم ويقدر أهمية حماية 

 حقوق الأطفال.
ية، يجب أن يكون لدى المجتمع الدولي إرادة قوية لمكافحة انتهاكات في النها

حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. يجب على الدول والمنظمات الدولية أن 
تضطلع بدور فعاّل في تعزيز حماية الأطفال وضمان تنفيذ القوانين والمعايير 

تركة، يمكننا بناء الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. من خلال هذه الجهود المش
 .مستقبل أفضل للأطفال وتحقيق عالم يسوده السلام والعدالة

 

 الاستنتاج رابعاً:
يختتم البحث بتقديم استنتاج شامل للنتائج والتوصيات التي تم تقديمها خلال 
البحث، مع التأكيد على ضرورة التصدي لانتهاكات حقوق الطفل في النزاعات 

 .ا  بناء عالم أكثر إنسانية وسلامحو المسلحة كخطوة أساسية ن
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 بناء عالم أكثر إنسانية من خلال حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة
تحدي الإنساني الذي يتطلب تجسد حماية حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة ال

مشتركة للتصدي لانتهاكات هذه الحقوق. هذا البحث قد  ا  وجهود ا  عالمي ا  اهتمام
ناقش مجموعة من القضايا المتعلقة بحماية حقوق الأطفال في سياق النزاعات 
المسلحة، وتسليط الضوء على القوانين والآليات القانونية الدولية والإقليمية 

 المتعلقة بهذا الموضوع الحيوي.
 

طفال في النزاعات المسلحة تتعرض تبين من خلال هذا البحث أن حقوق الأ
لانتهاكات خطيرة من قبل مجموعة متنوعة من الأطراف المتورطة. تحليلنا 
للقوانين الدولية أظهر أن هناك توجيهات وآليات محددة لحماية حقوق الأطفال، 
بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكول اختياري يتعلق بالأطفال في 

 من الاحتلال الثالث للجنة العامة لحقوق الطفل. 38دة النزاعات المسلحة وما
 

تأثيرات انتهاكات حقوق الطفل في النزاعات المسلحة تمتد إلى جوانب متعددة 
من حياتهم، من التجنيد القسري والانتهاكات الجسدية والنفسية، إلى القتل 

المجتمعات ى والإصابات والاستغلال الجنسي. هذه التأثيرات لها تداعيات عل
 أمام تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. ا  المتضررة وتشكل عائق

 

تظهر التحديات القانونية والتنفيذية في تطبيق القوانين الدولية والإقليمية لحماية 
حقوق الطفل تحت النزاعات المسلحة. يتضمن ذلك ضعف التنفيذ وعدم 

الدولي لمكافحة هذه التحديات  المساءلة. من الضروري تعزيز التعاون والتنسيق
 والعمل نحو تحسين تطبيق هذه القوانين.

 

تقديم التوصيات هو خطوة هامة نحو تحقيق تقدم في حماية حقوق الأطفال في 
النزاعات المسلحة. من خلال تعزيز التوعية وتعزيز التعليم وتعزيز التعاون 

 لسياقات الصعبة.الدولي، يمكن تحسين الحماية المقدمة للأطفال في هذه ا
 

في الختام، يجب أن يكون لدينا الالتزام القوي بحماية حقوق الطفل في النزاعات 
إنسانية وسلاما . يجب المسلحة كجزء لا يتجزأ من جهودنا نحو بناء عالم أكثر 

على تعزيز القوانين الدولية وتوفير الدعم والحماية للأطفال  ا  أن نعمل مع
 .لضمان لهم حياة آمنة وصحية ومستقبل واعدالمتضررين من النزاعات، 
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 اتفاقية حقوق الطفل
 

 الديباجة
 

للمبادئ المعلنة في ميثاق  إذ ترى أنه وفقا   إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة 
البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة 

دت من ارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أوإذا تضع في اعتب والسلم في العالم،
بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، جديد في الميثاق إيمانها 

وترفع مستوى الحياة في  وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما  
وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان  جو من الحرية أفسح،

العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل 
ك، دون أي نسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوإ

بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو نوع من أنواع التمييز 
السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو  يالرأ

الأمم المتحدة قد أعلنت في  وإذ تشير إلى أن أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين،

منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية  واقتناعا  
لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية 

 تين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،والمساعدة اللازم
، ينبغي أن ومتناسقا   ملا  لطفل، آي تترعرع شخصيته ترعرعا آوإذ تقر بأن ا

أنه ينبغي  وإذ ترى ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،
ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا  ملا  إعداد الطفل إعدادا آ

بروح السلم والكرامة والتسامح  المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا  
وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية  والحرية والمساواة والإخاء،

إعلان وفى  1924رت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام داللطفل قد خاصة 
 1959تشرين الثاني/نوفمبر  20حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 

والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) وفى العهد الدولي الخاص 
وفى العهد الدولي  24و  23بالحقوق دنية والسياسية )ولاسيما في المادتين 

(  10سيما في المادة قافية )ولاادية والاجتماعية والثالخاص بالحقوق الاقتص
ت المتخصصة والمنظمات لااكالأساسية والصكوك ذات الصلة للووفى النظم 

وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم  الدولية المعنية بخير الطفل،
نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك 

وبعدها" وذلك آما جاء في إعلان حقوق  كالةل الوحماية قانونية مناسبة، قب
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وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية  الطفل،
المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على 

لإدارة  الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية
شئون قضاء الأحداث )قواعد بكين(، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال 

وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم،  أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،
يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى  أطفالا  

شعب وقيمه الثقافية لالواجب أهمية تقاليد الاعتبار اوإذ تأخذ في  مراعاة خاصة،
وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي  ،متناسقا   لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا  

قد اتفقت  سيما في البلدان النامية،لبلد، ولااوف معيشة الأطفال في لتحسين ظر
 :على ما يلي

 

 الجزء الأول
 

 1المادة 
نسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ لإااض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل لأغر

 سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
 

 2المادة 
. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل 1

طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر 
انوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم الطفل أو والديه أو الوصي الق

أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو 
 ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع 2
القائمة على أساس مرآز والدي الطفل أو الأوصياء أشكال التمييز أو العقاب 

القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو 
 معتقداتهم.

 

 3المادة 
. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية 1

الإدارية أو الهيئات  م أو السلطاتاعية العامة أو الخاصة، أو المحاالاجتم
 التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

. تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين 2
، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد هلرفاهت

يع التدابير التشريعية لهذا الغرض، جم قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا   المسئولين
 والإدارية الملائمة.
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عن  المسئولة. تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق 3
سيما لتي وضعتها السلطات المختصة، ولارعاية أو حماية الأطفال بالمعايير ا
عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وذلك من  في مجالي السلامة والصحة وفى

 الإشراف. ةإفادناحية 
 

 4المادة 
تتخذ الدول الأطراف آل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير 
الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى 

 المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.حدود مواردها 
 

 5المادة 
تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، 
أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو 

وا قانونا عن الطفل، في أن يوفر المسئولينالأوصياء أو غيرهم من الأشخاص 
بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند 

 ارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.مم
 

 6المادة 
 في الحياة. أصيلا   . تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا  1
 . تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.2
 

 7المادة 
حق منذ ولادته في اسم والحق في ويكون له ال . يسجل الطفل بعد ولادته فورا  1
تساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى كا

 رعايتهما.
لقانونها الوطني والتزاماتها  . تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا  2

دان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا المي
 ال عدم القيام بذلك.نعديم الجنسية في

 

 8المادة 
. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك 1

جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون 
 تدخل غير شرعي.

ل عناصر هويته، تقدم كطفل بطريقة غير شرعية من بعض أو . إذا حرم أي 2
الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات 

 هويته.
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 9المادة 
ر منهما، إلا أثاف عدم فصل الطفل عن والديه على . تضمن الدول الأطر1

للقوانين  ائية، وفقا  عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قض
والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل 
الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين 
معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ 

 قرار بشأن محل إقامة الطفل.
من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف  1بالفقرة  أية دعاوى تقام عملا   . في2

 المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
. تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في 3

إلا الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، 
 إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.

. في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول 4
ليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو إراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو الأط

النفي أو الترحيل أو الوفاة )بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء 
حتجاز الدولة الشخص(، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو ا

الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة 
تقديم  أنأعضاء الأسرة الغائبين( إلا إذا بمحل وجود عضو الأسرة الغائب )أو 

ذلك أن لا تترتب اف الح الطفل. وتضمن الدول الأطرهذه المعلومات ليس لص
نتائج ضارة للشخص المعنى )أو  على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي

 الأشخاص المعنيين(.
 

 10المادة 
، 9من المادة  1. وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1

تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة 
طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. 

من هذا القبيل نتائج  تترتب على تقديم طلب ذلك ألالالأطراف وتكفل الدول 
 ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.

. للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة 2
منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف 

من  2الفقرة لالتزام الدول الأطراف بموجب  استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا  
، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في 9المادة 

ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود 
التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام 
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لآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون العام، أو الصحة العامة، أو ا
 متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 

 11المادة 
. تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم 1

 بصورة غير مشروعة.
ية أو متعددة . وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائ2

 الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.
 

 12المادة 
. تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه 1

الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، 
 وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.

. ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي 2
إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة 

 ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
 

 13المادة 
طلب جميع  . يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية1

أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء 
 بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.

بشرط أن ينص القانون . يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، 2
 عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:

 .احترام حقوق الغير أو سمعتهم )أ( 
 )ب( حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 14المادة 
 . تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.1
ذلك، تبعا للحالة، لالأطراف حقوق وواجبات الوالدين و. تحترم الدول 2

القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع الأوصياء 
 قدرات الطفل المتطورة.

بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها  الإجهاد. لا يجوز أن يخضع 3
القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو 

 سية للآخرين.الحقوق والحريات الأسا
 15المادة 

. تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية 1
 الاجتماع السلمي.
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. لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا 2
للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو 

العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو السلامة 
 لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

 

 16المادة 
. لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته 1

الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو 
 سمعته.

 في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس. . للطفل حق2
 

 17المادة 
تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن 
إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية 

حية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والرو
تقوم الدول الأطراف والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، 

 :بما يلي
 

)أ( تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية 
 29لروح المادة  والثقافية ، للطفل ووفقا  

ومات والمواد من )ب( تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعل
 .شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية

 .الأطفال ونشرها تإنتاجيا)ج( تشجيع 
)د( تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل 

 .الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين
لائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد )ه( تشجيع وضع مبادئ توجيهية م

 في الاعتبار. 18و  13التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 
 

 18المادة 
 . تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن آلا1

ة عن تربية الطفل ونموه. وتقع علي عاتق كالوالدين يتحملان مسؤوليات مشتر
دين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية الوال

 الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.
. في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول 2

وصياء الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأ
القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير 

 مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
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ل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين ك. تتخذ الدول الأطراف 3
 حق لانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

 

 19المادة 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية . 1

فة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة كايمية الملائمة لحماية الطفل من والتعل
البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو 

وهو في رعاية الوالد )الوالدين( أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، 
الوصي القانوني )الأوصياء القانونيين( عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل 

 برعايته.
. ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة 2

الذين يتعهدون لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك 
الات إساءة ذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حلبرعايتهم، والطفل 

حقيق فيها ورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتكمعاملة الطفل المذ
 ذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.لومعالجتها ومتابعتها و

 

 20المادة 
أو الذي لا يسمح له،  . للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية1

حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة 
 خاصتين توفرهما الدولة.

 . تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.2
ردة . يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الوا3

في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات 
مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب 
لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية 

 واللغوية.
 

 21المادة 
ي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى تضمن الدول الت

 الاعتبار الأول والقيام بما يلي:
 

)أ( تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا 
للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس آل المعلومات ذات الصلة 

الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة 
والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن 

 علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة،
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)ب( تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا 
مة الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي تعذرت إقا

 طريقة ملائمة في وطنه،
)ج( تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير 

 تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،
في بلد آخر، أن  )د( تتخذ جميع التدابير المناسبة آي تضمن، بالنسبة للتبني

 فيها بكسب مالي غير مشروع، إليه عملية التبني لا تعود على أولئك المشار
)ه( تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو 
متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في 

 الهيئات المختصة.بلد آخر من خلال السلطات أو 
 

 22المادة 
ل للطفل الذي . تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكف1

للقوانين  وفقا   ز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا  كيسعى للحصول على مر
والداه  هيصطحبوالإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم 

ى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع أو أي شخص آخر، تلق
بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفى غيرها من الصكوك الدولية 

 ورة أطرافا فيها.كوق الإنسان التي تكون الدول المذالإنسانية أو المتعلقة بحق
اون في أي ، التع. ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا  2

جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو 
هذا كة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل المنظمات غير الحكومية المتعاون

ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد 
اللازمة لجمع شمل آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات 

أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين 
لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة 

 من بيئته العائلية لأي سبب، آما هو موضح في هذه الاتفاقية. مؤقتةأو 
 

 23المادة 
بحياة  أو جسديا   ل المعوق عقليا  الأطراف بوجوب تمتع الطف. تعترف الدول 1
وتعزز اعتماده على النفس وتيسر  رامتهكريمة، في ظروف تكفل له كوملة آ

 ته الفعلية في المجتمع.كمشار
. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة 2

ته، رهنا بتوفر الموارد، عن رعاي وللمسئولينوتشجع وتكف طفل المؤهل لذلك 
تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف 

 والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
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 للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا   ك. إدرا3
الية لما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المك من هذه المادة مجانا   2للفقرة 

للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان 
على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية  إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا  

الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية 
تماعي للطفل ونموه الفردي، وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج الاج

 مل وجه ممكن.ذلك نموه الثقافي والروحي، على أبما في 
. على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات 4

المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي 
مات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلو

والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف 
من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعى 

 بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية.
 

 24المادة 
بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن . تعترف الدول الأطراف 1

بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول 
الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على 

 خدمات الرعاية الصحية هذه.
التدابير ص، وتتخذ، بوجه خا ملا  الدول الأطراف إعمال هذا الحق آ . تتابع2

 :المناسبة من أجل
 )أ( خفض وفيات الرضع والأطفال، 

فالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال ك)ب( 
 مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية،

)ج( مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، 
ر منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير عن طريق أمو

الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث 
 البيئة ومخاطره،

 فالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،ك)د( 
ن والطفل، بالمعلومات سيما الوالديتزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا فالةك)ه( 

الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ 
حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات 

 على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات،
ية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم )و( تطوير الرعاية الصحية الوقائ

 والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.



704 
 

. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات 3
 التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.

. تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل 4
إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى  بشكل تدريجي

 بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
 

 25المادة 
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض 
الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج 

 لمقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.ا
 

 26المادة 
. تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان 1

الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق 
 لقانونها الوطني. الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا  

عانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل . ينبغي منح الإ2
عن أي اعتبار آخر ذي صلة  عن إعالة الطفل، فضلا   المسئولينوالأشخاص 

 بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.
 

 27المادة 
ل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني كالأطراف بحق  . تعترف الدول1

 والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
عن الطفل،  المسئولون. يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون 2

المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين 
 ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.

وفى حدود إمكانياتها، التدابير لظروفها الوطنية  . تتخذ الدول الأطراف، وفقا  3
عن  المسئولينالملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص 

ساعدة المادية وبرامج إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة الم ىالطفل، عل
 سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.الدعم، ولا

ة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من ل التدابير المناسبك. تتخذ الدول الأطراف 4
عن الطفل، سواء داخل  ماليا   المسئولينالوالدين أو من الأشخاص الآخرين 

 المسئولالدولة الطرف أو في الخارج. وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص 
عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول  ماليا  

ذلك لإبرام اتفاقات من هذا القبيل، و فاقات دولية أوالأطراف الانضمام إلى ات
 اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.
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 28المادة 
. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا 1

 :بما يليوعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص  الحق تدريجيا  
 للجميع، مجانا   ومتاحا   )أ( جعل التعليم الابتدائي إلزاميا  

)ب( تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، 
وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية 

 التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
المناسبة، متاحا للجميع على أساس )ج( جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل 

 القدرات،
)د( جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع 

 الأطفال وفى متناولهم،
)ه( اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات 

 ترك الدراسة.
ام في المدارس لضمان إدارة النظ فة التدابير المناسبةل الأطراف آ. تتخذ الدو2

 رامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.كعلى نحو يتمشى مع 
. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في 3

الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية 
لعالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل في جميع أنحاء ا

 التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
 

 29المادة 
 . توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:1
 ة إلى أقصى إمكاناتها،)أ( تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدني 

)ب( تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في 
 ميثاق الأمم المتحدة،

)ج( تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم 
الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات 

 مختلفة عن حضارته،ال
)د( إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم 
والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب 
والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان 

 الأصليين،
 يعية.)ه( تنمية احترام البيئة الطب

ما يفسر على أنه تدخل في حرية  28. ليس في نص هذه المادة أو المادة 2
الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام 
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من هذه المادة وباشتراط مطابقة  1بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 
 الدنيا التي قد تضعها الدولة.التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير 

 30المادة 
أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان  أثنيةفي الدول التي توجد فيها أقليات 

الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من 
الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه 

 ارسة شعائره، أو استعمال لغته.ومم
 

 31المادة 
. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة 1

ة بحرية في الحياة الثقافية كالاستجمام المناسبة لسنه والمشارالألعاب وأنشطة 
 وفى الفنون.

الحياة ة الكاملة في كلأطراف وتعزز حق الطفل في المشار. تحترم الدول ا2
الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني 

 والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.
 

 32المادة 
. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي 1

أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن  ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا  
بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي،  يكون ضارا  

 أو الاجتماعي.
. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية 2

الصكوك الدولية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام 
 :بما يليالأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص 

 )أ( تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل، 
 )ب( وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،

)ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة 
 بفعالية.

 

 33المادة 
لأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية تتخذ الدول ا

والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع 
للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات 

هذه المواد بطريقة الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل 
 غير مشروعة والاتجار بها
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 34المادة 
تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي 
والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع 

 التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
 أي نشاط جنسي غير مشروع، تعاطيالطفل على  راهأ)أ( حمل أو  

)ب( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات 
 الجنسية غير المشروعة،

 )ج( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
 

 35المادة 
لثنائية والمتعددة تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية وا

الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من 
 الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

 

 36المادة 
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من 

 الطفل. رفاهجوانب 
 

 37المادة 
 تكفل الدول الأطراف:
طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة )أ( ألا يعرض أي 

 ىتفرض عقوبة الإعدام أو السجن مد إنسانية أو المهينة. ولا القاسية أو اللا
الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون 

 وجود إمكانية للإفراج عنهم،
ونية أو تعسفية. ويجب أن )ب( ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قان

للقانون ولا يجوز ممارسته إلا  ا  يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفق
 ملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة،

ل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في ك)ج( يعامل 
ذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص ال

ل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل كيفصل 
تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن 

 طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،
سرعة على مساعدة )د( يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول ب

عن الحق في الطعن في شرعية  قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا  
حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى 

 أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
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 38المادة 
لإنساني الدولي المنطبقة . تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون ا1

عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه 
 القواعد.

لكي تضمن ألا يشترك  . تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا  2
 مباشرا في الحرب. كهم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراالأشخاص الذين ل

عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة . تمتنع الدول الأطراف 3
في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس 
ن عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أ

 بر سنا.كتسعي لإعطاء الأولوية لمن هم 
لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي  . تتخذ الدول الأطراف، وفقا  4

 بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا  
 لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

 

 39المادة 
ل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي كتتخذ الدول الأطراف 

ة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال وإعاد
أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو 

إنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا  العقوبة القاسية أو اللا
الطفل، واحترامه لذاته،  ز صحةالتأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعز

 رامته.كو
 

 40المادة 
ل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو كتعترف الدول الأطراف بحق  -1

يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس 
الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان 

الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل  والحريات
 وقيامه بدور بناء في المجتمع.

 

وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول  -2
 :ما يليالأطراف، بوجه خاص، 

ذلك عليه )أ( عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات  
بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي 

 عند ارتكابها،
)ب( يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات 

 التالية على الأقل:



709 
 

 للقانون، " " افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا  1
بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء  " إخطاره فورا ومباشرة2

" القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من 
 المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه،

فصل في دعواه دون " قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بال3
للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة  وفقا   عادل ممحاتأخير " في 

مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن 
سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا ذلك

 حالته،
على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين  هكراهإم " عد4
اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في  فالةكاستجواب الشهود المناهضين " 

 ظل ظروف من المساواة،
" إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة 5

للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية  قضائية " مستقلة ونزيهة أعلى وفقا  
 تدابير مفروضة تبعا لذلك،

" الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة " 6
 .المستعملة أو النطق بها

 " تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.7
إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات  لتعزيزتسعى الدول الأطراف  -3

منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو 
 :بما يلييتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام 

)أ( تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون  
 العقوبات،

خاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء )ب( استصواب ات
ان والضمانات القانونية إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنس

 .ملا  احترام آ
تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة،  -4

لمهني وغيرها من بدائل والاختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب ا
وتتناسب مع  رفاهم تلاؤمالرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة 

 ظروفهم وجرمهم على السواء.
 41المادة 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق 
 قد ترد في:الطفل والتي 

 )أ( قانون دولة طرف، أو، 
 الدولي الساري على تلك الدولة.)ب( القانون 
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 الجزء الثاني
 

 42المادة 
تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع 

 بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.
 

 43المادة 
تنفيذ تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء  -1

الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع 
 بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.

تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة  -2
المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف 

اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية،  أعضاء
 ذلك للنظم القانونية الرئيسية.عتبار للتوزيع الجغرافي العادل وويولى الا

ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول  -3
 من بين رعاياها. الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا  

ثر من تاريخ وية اللجنة بعد ستة أشهر على الأيجرى الانتخاب الأول لعض -4
سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة ال تذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مربدء نفا
نتخاب رسالة إلى الدول الأطراف لااأربعة أشهر على الأقل من تاريخ  قبل

ن. ثم يعد الأمين العام قائمة يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهري
مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول 

 الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلي  -5

عقدها في مقر الأمم المتحدة. وفى هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي 
ية الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضو

لبية المطلقة بر عدد من الأصوات وعلى الأغاللجنة هم الذين يحصلون على أ
 لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى  -6
ترشيحهم من جديد. غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في 
م الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقو

 رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر  -7

 على تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا  
 هنا بموافقة اللجنة.آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، ر

 تضع اللجنة نظامها الداخلي. -8
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 تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين. -9
مناسب  أنفي مقر الأمم المتحدة أو في أي  تعقد اجتماعات اللجنة عادة -10

آخر تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات 
إذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه اللجنة، ويعاد النظر فيها، 

 بموافقة الجمعية العامة. الاتفاقية، رهنا  
يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع  -11

 اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
، بموافقة الجمعية يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية -12

لما قد تقرره الجمعية العامة  العامة، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة، وفقا  
 من شروط وأحكام.

 44المادة 
تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم  -1

المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه 
 الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:

 لطرف المعنية،)أ( في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة ا 
 )ب( وبعد ذلك مرة خمس سنوات.

 

توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على  -2
درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه 

افية توفر كعلى معلومات  العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا  
 لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعنى. لجنة فهما شاملا  ل
إلي اللجنة أن تكرر، في ما  شاملا   أوليا   لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا   -3

)ب( من هذه المادة، المعلومات الأساسية  1للفقرة  تقدمه من تقارير لاحقة وفقا  
 التي سبق لها تقديمها.

طراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأ -4
 الاتفاقية.

ل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي كتقدم اللجنة إلى الجمعية العامة  -5
 والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها.

 تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها. -6
 45المادة 

وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال 
 تغطيه الاتفاقية:

الات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها كيكون من حق الو )أ(
من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق 

خصصة ومنظمة الات المتكه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوولايتها من أحكام هذ
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، لتقديم الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما  
ل كية مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولا

الات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة كمنها. وللجنة أن تدعو الو
ة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات وغيرها من أجهزة الأمم المتحد
 التي تدخل في نطاق أنشطتها،

الات المتخصصة ومنظمة الأمم ك، إلى الوجنة، حسبما تراه ملائما  )ب( تحيل الل
المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف 

أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، 
المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه 

 الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات،
)ج( يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء 

 دة تتصل بحقوق الطفل،دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محد
)د( يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها 

من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى  45 عملا  
أية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات  44، بالمادتين 

 الدول الأطراف. إن وجدت.
 

 الجزء الثالث
 

 46المادة 
 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

 47المادة 
الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم تخضع هذه 

 المتحدة.
 48المادة 

لجميع الدول. وتودع صكوك  يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا  
 الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 49المادة 
التصديق  خ إيداع صكيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاري -1

 الأمين العام الأمم المتحدة. ىأو الانضمام العشرين لد
الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق  -2

أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي 
 نضمامها.تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو ا
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 50المادة 
يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام  -1

المقترح للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل 
انت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف كمع طلب بإخطاره بما إذا 
التصويت عليها. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف للنظر في الاقتراحات و

على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، 
يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده 

لعامة أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية ا
 لإقراره.

من هذه المادة عندما تقره  1للفقرة  يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا   -2
الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية 

 الثلثين.
. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى 3

راف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون الدول الأط
 قد قبلتها.

 51المادة 
يتلقى الأمين للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق  -1

 أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
 لهدف هذه الاتفاقية وغرضها. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا   -2
. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين 3

العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا 
 من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام. الإشعار نافذ المفعول اعتبارا  

 52المادة 
طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى يجوز لأي دولة 

الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ 
 تسلم الأمين العام هذا الإشعار.

 53المادة 
 لهذه الاتفاقية. يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا  

 54المادة 
تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية  يودع أصل هذه الاتفاقية التي

والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم 
لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول  المتحدة. وإثباتا  

 من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
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 المطلب الثاني : 
 ع الدولي في حماية الأطفالدور المجتم

 

 المقدمة:
منذ زمن بعيد، اهتمت البشرية بحماية حقوق الأطفال باعتبارهم مجتمعنا 
ومستقبلنا. تعتبر حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم من أسمى واجبات 
المجتمع الدولي. يأتي هذا المطلب كجزء من الجهود المشتركة لتحقيق العدالة 

وضمان تطور صحيح للأجيال القادمة. سيتناول هذا البحث دور  الاجتماعية
المجتمع الدولي في حماية الأطفال وأهمية التعاون والجهود المشتركة لتحقيق 

 .هذا الهدف
 

منذ فجر الحضارة، عرفت قضية حماية الأطفال باعتبارها واحدة من أسمى 
بلها، يستحقون الرعاية وأكثر الأولويات إنسانية. فالأطفال، ككنوز الأمم ومستق

والحماية الشاملة من كل تهديد قد يعرض حياتهم وتطورهم للخطر. ومن هنا، 
يظهر دور المجتمع الدولي بوضوح كبير في ضمان سلامة ورفاهية الأطفال 

 عبر العالم.
 

المطلب الثاني يتناول بجدارة وعمق موضوع "دور المجتمع الدولي في حماية 
حاء متعددة من ى تعدد التحديات التي يواجهها الأطفال في أنالأطفال". فبالنظر إل
في ضمان  ا  حيوي ا  ن تعاون المجتمع الدولي يلعب دورأ ا  العالم، يصبح واضح

 حقوق الأطفال وحمايتهم من الاستغلال والعنف والتهميش.
 

من  ا  يد من الجوانب، بدءيتضمن دور المجتمع الدولي في حماية الأطفال العد
والالتزامات الملزمة وضع المعايير الدولية والاتفاقيات التي تحدد حقوق الطفل 

 إلى توفير الدعم المالي والفني للبلدان النامية لتطوير بنية تحتية للدول، وصولا  
الجهود الدبلوماسية  ا  تسهم في تحقيق الحماية الأطفال. تشمل هذه الجوانب أيض

لاتفاقيات ومراقبتها بشكل فعاّل، بالإضافة إلى والسياسية لضمان تطبيق تلك ا
تبادل المعرفة والخبرات بين الدول المختلفة لتعزيز التعلم المتبادل وتحسين 

 الإجراءات والسياسات.
 

من خلال تعزيز الوعي بأهمية حماية الأطفال وضمان حقوقهم، يمكن للمجتمع 
جيال القادمة. وبهذا الدولي أن يسهم بشكل فعاّل في بناء مستقبل أفضل للأ

من أجل إحداث تغيير  ا  والتضامن، يمكن للدول أن تعمل معالمقدار من التعاون 
عالمية  إيجابي يمتد عبر الزمان والمكان، حيث يصبح حماية الأطفال مسألة

 .يفخر به الإنسانية جمعاء ا  تمتد مساهمتها لتكون إرث
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الأطفال من خلال تعاون الدول وتتجلى أهمية دور المجتمع الدولي في حماية 
والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية. فالتحديات التي يواجهها الأطفال 
تعبر عن حدود الدول وتمتد إلى القضايا العابرة للحدود مثل الاتجار بالأطفال، 
النزاعات المسلحة، الفقر، وتغير المناخ. لذا، يصبح من الضروري أن يكون 

 لي فعاّل لمواجهة هذه التحديات وحماية حقوق الأطفال.هناك تعاون دو
 

على الصعيدين الإقليمي والدولي، تعُد المؤتمرات والمناقشات حول حقوق 
الطفل وحمايته محطات هامة لتعزيز الوعي والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية 

المؤتمرات المتعلقة بحقوق الطفل، مثل اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة. هذه 
تعزيز الشراكات تمنح الفرصة للدول لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، و

نحو تحقيق هدف مشترك واحد: توفير بيئة آمنة وصحية  ا  الدولية للعمل مع
 للأطفال في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن دور المجتمع الدولي توفير الدعم والمساعدة 
التحتية  يةمتوسط لبناء القدرات وتعزيز البندخل المنخفض والللدول ذات ال

الاجتماعية والصحية والتعليمية. هذا الدعم يمكن أن يسهم في تقليل نسبة الفقر 
 وتعزيز فرص النمو والتطور للأطفال في تلك البلدان.

 

ببناء  ا  مشترك ا  الدولي في حماية الأطفال التزام في الختام، يعكس دور المجتمع
عالم أفضل للأطفال وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. من خلال تكاتف 

 ا  أمانأكثر  ا  فراد، يمكن للعالم أن يصبح مكانجهود الدول والمنظمات والأ
وعدالة، حيث يتمتع الأطفال بفرص متساوية للنمو والتطور، ويتمتعون بحياة 

 .مليئة بالحب والاحترام والرعاية
 

 الجسم:
 

 السياق الدولي لحماية الأطفال: أولاً:
 

تمثل حماية حقوق الأطفال في السياق الدولي أحد الأهداف الرئيسية للمجتمع 
الدولي، وتمتد هذه الجهود من خلال توجيهات محددة واتفاقيات دولية تهدف إلى 
ضمان حياة آمنة وصحية للأطفال وحمايتهم من التمييز والاستغلال. 

دور توجيهات الأمم المتحدة وأهداف التنمية سنستعرض في هذا الجزء 
 المستدامة في تعزيز حماية حقوق الأطفال.

 

: اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في عام توجيهات الأمم المتحدة -1
، والتي أكدت على حقوق الأطفال في البقاء على قيد الحياة والنمو 1989

 ال التمييز والاستغلال.والتطور والمشاركة وحمايتهم من كل أشك
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واحدة من  1989تعُتبر اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 
أهم النصوص الدولية التي تعزز حماية حقوق الأطفال. تهدف هذه الاتفاقية إلى 
ضمان حقوق الأطفال بما في ذلك حقوق البقاء على قيد الحياة، والنمو، 

 القضايا المؤثرة على حياتهم.  والتطور، والمشاركة في
 ا  تعتبر معيار 1989المتحدة في عام اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم 

لحماية حقوق الأطفال. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز حقوق الأطفال  ا  هام ا  دولي
من خلال تأكيد الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع الأطفال، سواء 

تعلق بالبقاء على قيد الحياة والنمو أو التعليم والمشاركة الفعالة في فيما ي
المجتمع. تعزز هذه الاتفاقية من أهمية تضافر الجهود الدولية للحفاظ على 

 حقوق الأطفال وحمايتهم من أي نوع من أنواع التمييز أو الاستغلال.
 

 حقوق الطفل: من أهم مبادئ هذه الاتفاقية
 

: يتضمن هذا الحق ضمان والنموحق الأطفال في البقاء على قيد الحياة  -
توفير الرعاية الصحية والغذاء والإسكان الكافي للأطفال من أجل تحقيق نمو 

 صحي وسليم.
: تضمن الاتفاقية حق الأطفال في الحصول على تعليم حق الأطفال في التعليم -

 جيد وجودة، وتعزيز فرصهم للتعلم والتطور.
: تعمل الاتفاقية على حماية الأطفال من جميع حق الأطفال في حماية خاصة -

أشكال التمييز والعنف والاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والتجنيد 
 الإكراهي.

 

: تدعو أهداف الأمم المتحدة للتنمية أهمية الأهداف الإنمائية المستدامة -2
وصحية للأطفال، وتعزيز التعليم الجيد والفرص المستدامة إلى تحقيق حياة جيدة 

 المتساوية.
( هي مجموعة من الأهداف والمبادئ التي SDGsأهداف التنمية المستدامة )

وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق تنمية مستدامة في مختلف جوانب الحياة البشرية، 
دولي بما في ذلك حماية حقوق الأطفال. بإعلان الأهداف، يؤُكد المجتمع ال

 التزامه بتوفير حياة جيدة للأطفال وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لنموهم وتطورهم. 
، تعزز من 2015التي أقرتها الأمم المتحدة في عام  ،أهداف التنمية المستدامة
 خلال التركيز على العديد من الأهداف تتضمن:جهود حماية الأطفال من 

 

مان حياة صحية للجميع يهدف إلى ض )صحة جيدة ورفاهية(: 3هدف  -
 وتعزيز الرفاهية، مما يتطلب توفير رعاية صحية وتغذية جيدة للأطفال.

يهدف إلى ضمان توفير تعليم جيد وجودة للأطفال، مما  )تعليم جيد(: 4هدف  -
 يعزز فرصهم للتعلم والنمو.
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يسعى إلى تعزيز السلام والعدالة والمؤسسات  )سلام وعدالة(: 16هدف  -
 وهذا يتضمن حماية الأطفال من أشكال التعرض للعنف والاستغلال.الفعالة، 

قانونية  توجيهات الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة تشكل أسسا   ،الختامفي 
قوية لحماية حقوق الأطفال على الصعيدين الدولي والوطني. توجيهات هذه 
الجهات تعزز من التزام الدول بتحقيق حياة آمنة وصحية وتعليمية للأطفال 
وضمان حمايتهم من كل أشكال التمييز والاستغلال. تحقيق هذه الأهداف يتطلب 

 .جتمع الدوليالتعاون والجهود المشتركة من جميع الدول والم
 

 دور المجتمع الدولي في حماية الأطفال ثانياً:
 

في وضع  ا  رئيسي ا  : المجتمع الدولي يلعب دوروضع المعايير الدولية -(1
المعايير الدولية لحماية الأطفال، من خلال اتفاقيات مثل اتفاقية حقوق الطفل 

 واتفاقيات حماية الأطفال في النزاعات المسلحة.
 

 المعايير الدولية لحماية حقوق الأطفال:وضع  -
من جهود  ا  أساسي ا  الدولية لحماية حقوق الأطفال جزءتمثل وضع المعايير 

المجتمع الدولي للتصدي للتحديات التي يواجهها الأطفال وضمان حياة آمنة 
ومستدامة لهم. تعمل الاتفاقيات الدولية على تحديد الحقوق التي يجب أن يتمتع 

ال وتعزز من التزام الدول بتنفيذ هذه الحقوق. في هذا السياق، تتحدث بها الأطف
هذه المقالة عن دور المجتمع الدولي في وضع المعايير الدولية لحماية حقوق 

 الأطفال.
 

 اتفاقية حقوق الطفل: -
أحد أبرز الأمثلة على المعايير الدولية لحماية حقوق الأطفال هو اتفاقية حقوق 

. تعتبر هذه الاتفاقية أول 1989دتها الأمم المتحدة في عام الطفل التي اعتم
اتفاقية دولية تعنى بحقوق الأطفال بشكل شامل. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز 

 حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال التمييز والاستغلال والعنف.
 

 اتفاقيات حماية الأطفال في النزاعات المسلحة: -
على وضع معايير لحماية الأطفال في النزاعات  ا  يضتعمل المجتمع الدولي أ

المسلحة وضمان حقوقهم وسلامتهم. اتفاقية حماية الأطفال في النزاعات 
، تهدف إلى منع انتهاكات 2000المسلحة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 

مهم في النزاعات حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة، بما في ذلك استخدا
 .ا  تغلالهم جنسيواس

 

 الأهمية: -

 لحماية  ا  قانوني ا  وضع المعايير الدولية يقدم إطار :توفير إطار قانوني
 حقوق الأطفال على الصعيدين الوطني والدولي.
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 تعزز هذه المعايير من التنسيق بين الدول تعزيز التنسيق الدولي :
 والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.

  تشجيع وضغط المجتمع الدولي لتنفيذ هذه لتحسين السياساتضغط :
المعايير يسهم في تحسين سياسات الدول وبرامجها لحماية حقوق 

 الأطفال.

 المعايير توجه الاستثمارات والمساعدات الدولية توجيه الاستثمار :
 نحو الجهود المشتركة لحماية حقوق الأطفال.

لحماية حقوق الأطفال يعكس التزام المجتمع وضع المعايير الدولية  ،الختامفي 
الدولي بتوفير بيئة آمنة ومستدامة للأطفال. من خلال هذه المعايير، يمكن تحقيق 
تطور إيجابي في حياة الأطفال حول العالم وضمان حقوقهم ورعايتهم بشكل 

 مناسب
 

في  : تشجيع التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية يسهمالتعاون والتبادل -(2
تبادل المعرفة والخبرات لتحسين السياسات والبرامج التي تهدف إلى حماية 

 الأطفال.
 التعاون والتبادل لحماية حقوق الأطفال: -

يعتبر التعاون والتبادل بين الدول والمؤسسات الدولية أحد العوامل الرئيسية في 
والخبرات، يمكن تحقيق حماية فعالة لحقوق الأطفال. من خلال تبادل المعرفة 

تطوير السياسات والبرامج التي تهدف إلى تحسين وتعزيز حياة الأطفال 
وحمايتهم من التمييز والاستغلال. سنناقش في هذا الجزء دور التعاون والتبادل 

 في حماية حقوق الأطفال.
 التبادل في تطوير السياسات: -

م، يمكنهم تحديد عندما تتبادل الدول والمؤسسات الدولية معرفتهم وخبراته
الفرص والتحديات التي يواجهها الأطفال وتطوير سياسات فعالة تستند إلى 
أفضل الممارسات. على سبيل المثال، يمكن للدول تبادل النجاحات في مجالات 

 التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لتحسين بيئة الأطفال.
 توفير الدعم التقني: -

يمكن أن يتضمن توفير الدعم التقني والمهارات للدول التي التعاون والتبادل 
تحتاج إلى تطوير بنية تحتية تسهم في حماية حقوق الأطفال. ذلك يشمل تحسين 
القدرات في مجالات مثل تقديم الخدمات الصحية والتعليم وتطوير برامج حماية 

 الطفل.
 مشاركة البحوث والتقارير: -

علقة بحقوق الأطفال يمكن أن يساهم في توجيه تبادل البحوث والتقارير المت
السياسات واتخاذ قرارات أفضل قائمة على أدلة. من خلال مشاركة الأدلة 
 العلمية والتجارب الميدانية، يمكن تحسين البرامج والمبادرات لصالح الأطفال.
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 تعزيز التوجهات الإنسانية: -
ت الإنسانية والمسؤولية التعاون والتبادل يمكن أن يشجع على تعزيز التوجها

تجاه حماية حقوق الأطفال. عندما تتبادل الدول والمؤسسات تجاربها وجهودها 
في هذا المجال، يمكن أن تؤدي إلى رفع وعي المجتمع الدولي بأهمية حماية 

 الأطفال.
 

التعاون والتبادل بين الدول والمؤسسات الدولية يعكس روح الشراكة ، الختامفي 
لمشتركة لحماية حقوق الأطفال. من خلال تقاسم المعرفة والمسؤولية ا

والخبرات، يمكن تحسين الجهود المبذولة لضمان بيئة آمنة وصحية للأطفال 
 .لتحقيق نموهم وتطورهم بشكل صحيح

 
: المساعدات المالية والتقنية تساهم في بناء البنية التحتية توفير المساعدات -(3

 والتعليمية التي تسهم في تحسين حياة الأطفال.الاجتماعية والصحية 
من جهود المجتمع الدولي لتحسين  ا  هام ا  المساعدات المالية والتقنية جزء تعتبر

حياة الأطفال وضمان حماية حقوقهم. من خلال توفير الدعم المالي والتقني، 
يمكن بناء البنية التحتية الاجتماعية والصحية والتعليمية التي تؤثر بشكل إيجابي 
على جودة حياة الأطفال. سنناقش في هذا الجزء دور توفير المساعدات في 

 طفال.تحسين حياة الأ
 تعزيز البنية التحتية: -

الاجتماعية والصحية  ةتمكن الدول من تعزيز بنية تحتيالمساعدات المالية 
والتعليمية. من خلال استثمار المساعدات في إنشاء مرافق صحية ومدارس 

 ومراكز تعليمية، يتم توفير بيئة مناسبة لنمو وتطور الأطفال.
 تحسين الرعاية الصحية: -

تمكن الدول من تطوير نظم رعاية صحية فعالة للأطفال. توفير المساعدات 
الأدوات والمعدات الطبية وتدريب الكوادر الصحية يساهم في تحسين جودة 
الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، مما يؤثر بشكل مباشر على صحتهم 

 ورفاهيتهم.
 تعزيز فرص التعليم: -

عليم للأطفال. توفير موارد المساعدات المالية تساعد في تحسين فرص الت
تعليمية وتدريب المعلمين يساهم في تقديم تعليم ذو جودة عالية للأطفال، مما 

 يساهم في تحسين فرصهم المستقبلية.
 تعزيز الحماية الاجتماعية: -

المساعدات تمكن من تطوير برامج حماية اجتماعية تستهدف الأطفال المحتاجين 
م مالي وخدمات اجتماعية، يمكن تحسين ظروف والمهمشين. من خلال تقديم دع

 حياتهم وضمان حمايتهم من التمييز والاستغلال.
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 توفير التكنولوجيا والابتكار: -
المساعدات التقنية تمكن الدول من استخدام التكنولوجيا والابتكار في تطوير 
الخدمات والبرامج التي تستهدف الأطفال. من خلال تبني التقنيات الحديثة، 

 مكن تحسين توصيل الخدمات وزيادة الفعالية والتأثير.ي
 

توفير المساعدات المالية والتقنية يعكس التزام المجتمع الدولي  ،الختامفي 
بتحسين حياة الأطفال وضمان حماية حقوقهم. هذه المساعدات تمكن من بناء 

الاجتماعية التي بنية تحتية تساهم في توفير الرعاية الصحية والتعليم والحماية 
 .تحتاجها الأطفال لتحقيق تطورهم ونموهم بشكل صحيح

 

 تحديات وفرص: اً:ثالث
 

: النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية تحديات النزاعات والأزمات -(1
تعرض حياة الأطفال للخطر، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي في توفير الإغاثة 

 والحماية.
 

والكوارث الطبيعية تمثل تحديات كبيرة تتسبب في تعريض النزاعات المسلحة 
تحديات، يلعب حياة الأطفال للخطر وتهديد حقوقهم وسلامتهم. في مواجهة هذه ال

في توفير الإغاثة والحماية للأطفال المتأثرين بهذه  ا  حيوي ا  المجتمع الدولي دور
 الأوضاع الصعبة.

 

 النزاعات المسلحة: -

 النزاعات المسلحة تترك تأثيرات كبيرة على  :تعرض الأطفال للخطر
 الأطفال، منها الإصابات، والاستغلال، وفقدان الأهل، والتشرد.

 الأطفال يصبحون عرضة للتجنيد الإكراهي في التجنيد الإكراهي :
 المجموعات المسلحة، وهو انتهاك صارخ لحقوقهم.

 ة التحتية : تتضرر المدارس والمستشفيات والبنيتدمير البنية التحتية
 الأساسية، مما يؤثر على حقوق الأطفال في التعليم والرعاية.

 

 الكوارث الطبيعية: -

 الكوارث الطبيعية تؤدي إلى تشريد العائلات تشريد الأطفال :
وتعريض الأطفال لخطر فقدان المأوى والوصول إلى الرعاية 

 الصحية والغذاء.

 دمات الأساسية، : تؤدي الكوارث إلى انقطاع الخانقطاع الخدمات
بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، مما يؤثر على نمو الأطفال 

 وتطورهم.
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 تجارب الكوارث الطبيعية قد تتسبب في زيادة الجوانب النفسية :
 تأثيرات نفسية على الأطفال تحتاج إلى اهتمام ورعاية خاصة.

 

 دور المجتمع الدولي: -

 الدولي يقوم بتقديم المساعدات : المجتمع توفير الإغاثة الإنسانية
الإنسانية في شكل مواد غذائية ومأوى ورعاية صحية للأطفال 

 المتضررين.

 تقُدم المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية حماية الأطفال :
 حماية للأطفال من التجنيد الإكراهي والاستغلال.

 للأطفال  : يسعى المجتمع الدولي إلى توفير فرص التعليمدعم التعليم
 المتأثرين بالنزاعات والكوارث.

 

لحقوق  ا  خطير ا  حة والكوارث الطبيعية تشكل تهديدالنزاعات المسل، الختامفي 
الأطفال وسلامتهم. من خلال دوره في تقديم الإغاثة والحماية، يسهم المجتمع 
الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأطفال المتأثرين وضمان حماية حقوقهم 

 .هيتهم في هذه الأوقات الصعبةورفا
 

: توفير فرص للأطفال للوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -(2
وفرصة  ا  نولوجيا يمثل تحديتعليم عالي الجودة ومصادر تعليمية من خلال التك

 تحتاج إلى توجيهات دولية وجهود مشتركة.
والاتصالات(  الإعلامتشهد التكنولوجيا المعلومات والاتصالات )تكنولوجيا 

، وهذا يعزز إمكانية توفير فرص للأطفال للوصول إلى ومتصارعا   ا  سريع ا  تقدم
تعليم عالي الجودة ومصادر تعليمية متنوعة. ومع ذلك، تواجه هذه التكنولوجيا 
تحديات تحتاج إلى توجيهات دولية وجهود مشتركة لضمان استفادة الأطفال من 

 ال.هذه الفرص بشكل آمن وفعّ 
 

 تحديات توفير فرص للأطفال: -

 في بعض المناطق، لا يزال الوصول إلى الوصول غير المتساوي :
، وهذا يؤثر على الفرص ا  وجيا المعلومات والاتصالات محدودتكنول

 المتاحة للأطفال للوصول إلى تعليم عالي الجودة.

 بعض البيئات قد تواجه تحديات في توفير البنيةالتحديات التقنية : 
التحتية اللازمة للوصول إلى التكنولوجيا، مثل انعدام الاتصال 

 بالإنترنت أو نقص الأجهزة.

 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تثير الأمان والخصوصية :
مخاوف بشأن الأمان والخصوصية، وخاصة بالنسبة للأطفال الذين 

 قد يكونون عرضة للاستغلال والتجنيد الإلكتروني.
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 يا المعلومات والاتصالات:فرص تكنولوج -

 تتيح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأطفال تعزيز التعليم :
الوصول إلى مصادر تعليمية متنوعة، سواء كان ذلك من خلال 

 منصات تعليمية عبر الإنترنت أو تطبيقات تعليمية.

 يمكن للتكنولوجيا توسيع نطاق التعليم للأطفال في توسيع الوصول :
 النائية أو المحرومة من الخدمات التعليمية التقليدية.المناطق 

 يمكن للأطفال المشاركة في منصات تفاعلية تعزيز المشاركة :
 ومشاركة أفكارهم وآرائهم من خلال التكنولوجيا.

 

 التوجيهات الدولية والجهود المشتركة: -

 تحتاج الدول إلى تطوير بنية تحتية قوية تدعم توفير البنية التحتية :
 وصول الأطفال إلى التكنولوجيا والإنترنت.

 تهم المجتمعات والحكومات توجيه الأطفال حول التعليم والوعي :
 .ومسئولاستخدام التكنولوجيا بشكل آمن 

 تحتاج الأطفال إلى حماية أمانهم حماية الأمان والخصوصية :
وخصوصيتهم عند استخدام التكنولوجيا، وتشمل ذلك تشجيع تطوير 

 اسات تحميهم.أدوات وسي
 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل أداة قوية لتوفير فرص  ،الختامفي 
تعليمية وتطويرية للأطفال. من خلال توجيهات دولية وجهود مشتركة، يمكن 
التغلب على التحديات المرتبطة بهذه التكنولوجيا واستثمار فرصها بشكل يعود 

 بالنفع على الأطفال ومستقبلهم
 

 الختام:
تعتبر حماية الأطفال وتأمين مستقبلهم مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها 
المجتمع الدولي بالتعاون والتضافر. من خلال وضع المعايير والاتفاقيات، 
وتعزيز التعاون وتوفير المساعدات، يمكن للمجتمع الدولي تحقيق تقدم حقيقي 

تطورهم. تحقيق هذا الهدف في حماية الأطفال وتوفير بيئة مناسبة لنموهم و
 .يتطلب جهودا  مستمرة ومتواصلة على الصعيدين الدولي والمحلي

 

تتجلى أهمية حماية حقوق الأطفال في توفير مستقبل أفضل لهم وللمجتمعات 
التي يعيشون فيها. تشكل حماية الأطفال مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها 

خلال وضع المعايير والاتفاقيات،  المجتمع الدولي بتعاون وتضافر الجهود. من
وتعزيز التعاون وتوفير المساعدات، يمكن للمجتمع الدولي تحقيق تقدم حقيقي 

 في حماية الأطفال وتأمين مستقبلهم.
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مسيرة هامة  1989بدأت توجيهات الأمم المتحدة واتفاقية حقوق الطفل في عام 
يز والاستغلال. هذه نحو تحقيق حقوق الأطفال وحمايتهم من كل أشكال التمي

الجهود لم تقتصر على الورق فحسب، بل تجسدت في جهود عملية وبرامج 
تسعى إلى توفير الرعاية الصحية، والتعليم، والحماية للأطفال في جميع أنحاء 

 العالم.
يوجه الجهود نحو  ا  داف التنمية المستدامة تمثل إطارتوجيهات الأمم المتحدة وأه
توفير فرص تعليمية ورعاية صحية لهم. يجب على تحسين حياة الأطفال و

 المجتمع الدولي أن يعمل بجد لتحقيق هذه الأهداف من خلال التعاون والشراكة.
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل أداة قوية لتوفير فرص تعليمية وتنموية 
 للأطفال. لكنها تأتي مع تحديات تتطلب منا توجيه الجهود لضمان استخدامها

 بشكل آمن وفعاّل، ولضمان أن الفوائد تتجاوز التحديات.
 

إن تحقيق حماية الأطفال وتأمين مستقبلهم يحتاج إلى جهود مستمرة ومتواصلة 
على الصعيدين الدولي والمحلي. يجب أن نعمل بكل اجتهاد لمعالجة التحديات 

وارث، أو والتهديدات التي تواجه الأطفال، سواء كانت ناتجة عن النزاعات، الك
 التغيرات التكنولوجية.

 

في النهاية، تتجلى قوة المجتمع الدولي في قدرته على العمل بتوافق وتعاون 
لضمان حقوق الأطفال وضمان تطورهم ونموهم في بيئة آمنة ومستدامة. تحقيق 

، بل هو استثمار في مستقبل أفضل للأجيال ا  إنساني هذا الهدف ليس فقط واجبا  
 .ا  أكثر عدالة وتعاون لقادمة ولعالما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : حماية المرأة والنساء في النزاعات المسلحة8فصل 
 

o العنف الجنسي والاعتداءات على المرأة في الحروب 
o  المرأة في النزاعات المسلحةتمكين 
 

 المقدمة:
منذ فجر التاريخ، كانت النساء شريكاتٍ لا يمكن تجاوزهن في تشكيل مجتمعاتنا 

ضحايا للعديد من التحديات  ا  ولكنهن في الوقت نفسه كانوا أيض وثقافاتنا،
والصعوبات التي تعصف بالعالم. تأتي حماية المرأة والنساء في النزاعات 

رأس قائمة هذه التحديات الملحّة والتي تحتاج إلى تفاهم وتدخل  المسلحة على
 دولي ومحلي جديّ لمواجهتها.

 

تعد النساء والفتيات ذوات حقوق وكرامة لا يمكن المساومة عليها، وتستند 
حقوقهن إلى مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تعمل على حمايتهن 

لأوقات التي تشهد فيها البلدان نزاعات مسلحة. في جميع الظروف، بما في ذلك ا
تشمل هذه الحماية الحق في عدم التعرض للعنف والاعتداء الجسدي والنفسي، 
وحق الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والإغاثة، وحق المشاركة في 

 صنع القرار والمشاركة السياسية والاقتصادية.
 

من العنف والانتهاكات أثناء النزاعات تعرض النساء والفتيات لأشكال متعددة 
المسلحة، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب والتهجير القسري واستخدامهن 
كسلاح للحرب. تتسبب هذه الانتهاكات في تدمير طبقات المجتمع وتفكك النسيج 

 ضخمة. ا  ب جهودالاجتماعي، مما يجعل التعافي بعد انتهاء النزاع يتطل
 

ية على عاتقها مسؤولية حماية النساء والفتيات خلال تأخذ القوانين الدول
النزاعات المسلحة، وهناك مجموعة من الاتفاقيات والقرارات الدولية تهدف إلى 

، حيث ا  ذ الفعال لهذه القوانين يظل تحديتعزيز حقوقهن وحمايتهن. إلا أن التنفي
ة تحتاج الجهود المشتركة من قبل المجتمع الدولي والحكومات المحلي

والمنظمات غير الحكومية إلى تعزيز الوعي والتدريب وضمان محاسبة 
 المجرمين.

 

في هذه المقدمة، سنستكشف أهمية حماية المرأة والنساء في النزاعات المسلحة، 
وسنلقي الضوء على التحديات التي تواجه تحقيق هذه الحماية والخطوات التي 

وكرامتهن في جميع الأوقات يمكن اتخاذها لتحسين واقعهن وضمان حقوقهن 
وفي سياق حماية المرأة والنساء في النزاعات المسلحة، يأتي دور . والظروف
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المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمحلية بمرتبة عالية من الأهمية. يجب أن 
تكون هناك جهود متكاملة لضمان تطبيق القوانين الدولية والاتفاقيات ذات 

والحماية اللازمة للنساء والفتيات اللواتي تضررن من الصلة، وتوفير الدعم 
 النزاعات المسلحة.

 

من الضروري توفير خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية للنساء والفتيات 
اللواتي تعرضن للعنف والانتهاكات خلال النزاعات، لأن التأثيرات النفسية 

ع. تعزيز التعليم وتوفير والنفسية يمكن أن تستمر لفترة طويلة بعد انتهاء النزا
فرص اقتصادية للنساء في المناطق المتضررة من النزاعات يمكن أن يساعد 

 في تمكينهن وتعزيز مشاركتهن في عملية إعادة الإعمار والتنمية.
 

تشجيع المشاركة الفعاّلة للنساء في عمليات صنع القرار المتعلقة  ا  من المهم أيض
في التفاوض وتحديد الأجندة  ا  حقيقي ا  ديهن دورم والأمن. يجب أن تكون لبالسلا

 ا  حقيق حلا  أكثر دوامللسلام، حيث أن تجربتهن ورؤيتهن يمكن أن تسهم في ت
 ومستدامة.

 

يتطلب  ا  ملح ا  النساء في النزاعات المسلحة تحديفي الختام، تبقى حماية المرأة و
الدائم والعادل يعتمد بشكل مستدامة. إن تحقيق السلام  ا  وجهود ا  قوي ا  تعاونا  دولي

كبير على ضمان حقوق وكرامة النساء والفتيات، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة 
لهن للمشاركة بكامل إمكاناتهن في تطوير مجتمعاتهن وبناء مستقبل أفضل 

 .للجميع
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 المطلب الأول : 
 العنف الجنسي والاعتداءات على المرأة في الحروب

 
 :مقدمةال

على الحياة  ا  من أكثر التحديات البشرية تأثير تعُتبر الحروب والنزاعات المسلحة
الإنسانية، حيث تحمل في طياتها ويلات الدمار والخراب على الصعيدين 

روف البشري والبنياني. تخضع الشعوب والمجتمعات خلال هذه الفترات لظ
ك، فإن الأثر الأكبر لا يمكن تجاوزه. ومع ذل ا  قاسية وأحوال صعبة تشكل تحدي

يترتب على النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي والاعتداءات 
 الجنسية خلال الحروب والنزاعات.

 

مظلمة من  المرأة في الحروب يشكلان جوانب العنف الجنسي والاعتداءات على
واقع الصراعات المسلحة، حيث تتعرض النساء والفتيات لأشكال متعددة من 

تداءات والتعنيف الجنسي الذي يجلب معه العديد من الأثر النفسي الاع
ة وتهدد كرامة الفرد، والجسدي. إن هذه الانتهاكات تتجاوز حدود الإنساني

 لتحقيق السلام والأمان والاستقرار في مناطق النزاع. ا  كبير ا  وتشكل تحدي
 

يهدف هذا البحث إلى استعراض وتحليل العنف الجنسي والاعتداءات على 
المرأة في سياق الحروب والنزاعات المسلحة. سننظر في أشكال هذا العنف، 

 ا  والمجتمعات بأكملها. سنستكشف أيضوالأسباب وراءه، وتأثيراته على الضحايا 
حكومية لمكافحة هذا الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات غير ال
 النوع من العنف وحماية حقوق المرأة في النزاعات المسلحة.

 

ستعتمد هذه الدراسة على مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك التقارير 
الدولية والأبحاث الأكاديمية والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع. ستسعى 

ماية المرأة والفتيات خلال الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية تحقيق ح
النزاعات المسلحة، ودور القوانين الدولية والتدابير الوطنية والدولية في تحقيق 

 هذا الهدف.
 

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهمية معالجة مشكلة العنف الجنسي 
في الحروب والنزاعات، وتشجيع التفكير في الإجراءات والسياسات الفعالة التي 

مكن أن تساهم في تقليل تلك الانتهاكات وحماية حقوق النساء في ظل الظروف ي
 .الصعبة التي تمر بها المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة

 

عات، وكانت منذ بزوغ الإنسانية، عانت المجتمعات من ويلات الحروب والنزا
نية. إن العنف عرضة للأثر الأكبر لهذه الكوارث الإنسا ا  النساء والفتيات دائم
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من واقع  ا  مظلم ا  لى المرأة في الحروب يشكلان جانبالجنسي والاعتداءات ع
الصراعات المسلحة، حيث يتعرضن للانتهاكات والظلم الذي يتجاوز حدود 

 الوصف.
 

متعددة من الاعتداءات والانتهاكات التي  إن العنف الجنسي يشمل أشكالا  
تستهدف النساء والفتيات خلال فترات النزاعات المسلحة. يشمل ذلك 
الاغتصاب، والتعذيب الجنسي، والاستعباد الجنسي، وغيرها من أشكال التعنيف 
الجنسي التي تهدف إلى تكسير إرادة النساء وترويعهن وإشاعة الفزع والرعب 

 ماعات التي ينتمين إليها.في نفوسهن وفي الج
 

لية وحقوق الإنسان، وتشكل تعد هذه الاعتداءات مخالفة صارخة للقوانين الدو
ا دائمة على  ا  انتهاك للكرامة الإنسانية. إن تداعياتها النفسية والجسدية تترك آثار 

النساء والفتيات وعلى المجتمعات بأكملها. تعيق هذه الأحداث العملية نحو بناء 
والانتقال إلى مرحلة ما بعد النزاع، حيث يصعب تحقيق المصالحة  السلام

 والتعافي في ظل استمرار تلك الانتهاكات.
 

في هذه المقدمة، سنناقش بعمق وأهمية المطلب الأول وهو "العنف الجنسي 
والاعتداءات على المرأة في الحروب". سنبحر في تفاصيل تلك الانتهاكات 

ساء والمجتمعات، وسنستعرض الجهود المبذولة على المروعة وتأثيرها على الن
مستوى دولي ومحلي لمواجهة هذه الظاهرة ومحاسبة المجرمين. إن حماية 
المرأة والفتيات من العنف الجنسي خلال الحروب ليس مجرد واجب إنساني، بل 

 .هو أساس أخلاقي وقانوني يجب الالتزام به لضمان عالم أكثر إنسانية وعدالة
 

جهة تحدي العنف الجنسي والاعتداءات على المرأة في الحروب، تتطلب في موا
الحاجة إلى جهود متكاملة ومتعددة المستويات. يجب أن تكون هناك 
استراتيجيات مبنية على القوانين الدولية وحقوق الإنسان تهدف إلى منع ومعاقبة 

 الجرائم الجنسية وضمان العدالة للضحايا.
 

تعمل المنظمات والهيئات الدولية على تعزيز الوعي على المستوى الدولي، 
حول هذه القضية وضرورة حماية المرأة في النزاعات المسلحة. تمثل قرارات 

، خطوة هامة نحو التركيز 1325مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل القرار 
على دور المرأة في عمليات السلام والأمن، وتعزيز مشاركتهن في صنع 

 .القرار
 

توفير الدعم والخدمات النفسية والاجتماعية للنساء اللواتي  ا  من المهم أيض
تعرضن للعنف الجنسي في النزاعات. هذا الدعم يمكن أن يساهم في تقديم 
العلاج والتأهيل للضحايا، ويمكن أن يسهم في تمكينهن وإعادة تأهيلهن 

 للمشاركة الفعاّلة في المجتمع.
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زيادة الجهود لمحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة. بالإضافة إلى ذلك، يجب 
يجب أن يتم تعزيز نظام العدالة لتحقيق العقوبات الصارمة لمرتكبي هذه 

 الجرائم، سواء كانوا من قوات الأمن أو جماعات مسلحة.
 

جنسي والاعتداءات في في الختام، يظل مطلب حماية المرأة من العنف ال
. ا  ومستدام ا  جاد ا  حديات الإنسانية التي تتطلب تحركمن أهم الت ا  الحروب واحد
لبناء  إستراتيجيةمن أي  ا  النوع من العنف يجب أن تكون جزء إن مكافحة هذا

السلام وتعزيز حقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي والمحلي العمل بشكل 
ع وبعد مشترك لتحقيق عالم خالٍ من العنف والظلم للمرأة في جميع أوقات النزا

 .انتهائه
 

باستناد إلى هدف البحث المذكور أعلاه، سيتم تنظيم هذا البحث إلى عدة أقسام 
رئيسية تسهم في تحقيق التحليل الشامل لموضوع العنف الجنسي والاعتداءات 

 :سيتم تناول الأقسام التاليةعلى المرأة في الحروب. 
 

 : المفاهيم الأساسية والتحليل النظري1القسم 
 

هذا القسم، سيتم استعراض مفاهيم العنف الجنسي والاعتداءات على المرأة في 
في سياق الحروب. سيتم تحليل التحديات النظرية المتعلقة بتفسير هذا النوع من 
العنف ومظاهره المختلفة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأسباب والعوامل 

 المساهمة في تصاعده.
لمسلحة، يتعرض النساء والفتيات لأشكال متعددة في سياق الحروب والنزاعات ا

من العنف الجنسي والاعتداءات التي تستهدف كرامتهن وحقوقهن. يعتبر العنف 
الجنسي أحد الآفات البشرية التي تستدعي التدخل والتفكير العميق في معالجتها 
ومكافحتها. يستدعي هذا القسم استعراض المفاهيم الأساسية للعنف الجنسي 

عتداءات على المرأة في سياق الحروب، وتحليل التحديات النظرية المتعلقة والا
 بفهم وتفسير هذا النوع من العنف.

 

 مفهوم العنف الجنسي والاعتداءات في الحروبأولاً: 
يتضمن مفهوم العنف الجنسي في الحروب أي أعمال عدائية أو هجمات 

يمكن أن يشمل ذلك تستهدف النساء والفتيات بشكل خاص بسبب جنسهن. 
الاغتصاب، والتعذيب الجنسي، والعبودية الجنسية، والتهديدات الجنسية، 
وغيرها من الأعمال التي تستخدم العنف الجنسي كوسيلة للسيطرة والإرهاب 

للقوانين  صارخا   ا  تداءات الجنسية في الحروب انتهاكوالإذلال. تعُد الاع
 الإنسانية وحقوق الإنسان.
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من الانتهاكات التي  ا  خطير ا  في سياق الحروب يمثل نوع الجنسي العنف
تستهدف النساء والفتيات خلال فترات النزاعات المسلحة. يتضمن هذا العنف 

يجلب الآلام والعذاب للضحايا وتنعكس تأثيراته  ا  نفسي قاسية وقتلا   مالا  أع
المؤلمة على المجتمعات بأكملها. يمكن تعريف العنف الجنسي في الحروب على 
أنه أي تصرف أو عمل يستخدم القوة أو التهديد بالقوة بواسطة القوة الجسدية أو 

 النفسية لإلحاق الضرر الجنسي بالنساء والفتيات.
ل مجموعة واسعة من الأعمال المعادية والاعتداءات هذا النوع من العنف يشم

التي يمكن أن تكون جسدية أو نفسية. تشمل الاعتداءات الجنسية في الحروب 
الاغتصاب، والاستغلال الجنسي، والاستعباد الجنسي، والاعتداءات الجنسية 
بواسطة أسلحة أو أدوات مختلفة، وتهديدات بالعنف الجنسي، والتعذيب الجنسي. 

ك الأعمال تمس بكرامة الفرد وتخلق تأثيرات مستمرة على الصحة النفسية تل
 والجسدية للنساء والفتيات، بالإضافة إلى تداول الأمراض والعزلة الاجتماعية.

 

تستخدم الجماعات المسلحة وقوات الأمن والجيوش والجماعات المتطرفة هذا 
نف الجنسي للسيطرة على النوع من العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها. يسُتخدم الع

المرأة والفتاة، ولنشر الذعر في المجتمعات، وللتخويف والإذلال. يترتب على 
ذلك تأثيرات نفسية عميقة على الضحايا، مما يؤثر على قدرتهن على الشفاء 

 والاندماج في المجتمع بعد انتهاء النزاع.
 

ة خطيرة للقانون من المهم فهم أن الاعتداءات الجنسية في الحروب تعد مخالف
الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. قوانين الحروب تحظر بشكل صريح استخدام 
العنف الجنسي كوسيلة للقتال، وتلزم الدول بحماية المدنيين من هذا النوع من 

 الانتهاكات.
 

في الختام، يجب أن يتم التعامل بجدية مع مفهوم العنف الجنسي والاعتداءات 
جهود توعية وتدريب للقوى الأمنية والجيوش لمنع  في الحروب، وتوجيه

ومعاقبة الجرائم الجنسية وحماية حقوق السيدات والفتيات في النزاعات 
المسلحة. يجب تعزيز التوجيهات والقوانين الدولية لتحقيق العدالة ومعاقبة 
المتورطين في هذه الانتهاكات البشرية الصارخة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي 

التوعية العامة حول هذه المسألة لتعزيز الإدراك والتفهم بين المجتمعات تعزيز 
 حول خطورة العنف الجنسي وحاجة تغيير هذه الوضعية المزعومة.

 

على المستوى الدولي، يجب تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية 
أن  لتعزيز الضغط والتدابير الوقائية لمنع العنف الجنسي في الحروب. يجب

يشمل ذلك تقديم الدعم والمساعدة للضحايا من خلال توفير الخدمات الطبية 
 والنفسية والقانونية المناسبة.
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لا يتجزأ  ا  لجنسي والاعتداءات في الحروب جزءفي النهاية، يمثل مفهوم العنف ا
من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي. يجب أن تتخذ الدول والمنظمات 

ت قوية وفعالة للحد من هذه الظاهرة المشينة وحماية حقوق الدولية إجراءا
النساء والفتيات في مناطق النزاعات المسلحة. إن تحقيق السلام الدائم 
والاستقرار يتطلب تعزيز العدالة وحقوق الإنسان للجميع دون تمييز، وهذا 

 .يتطلب جهودا  متكاملة لمعالجة ومنع العنف الجنسي في الحروب
 

 حليل التحديات النظريةتثانياً: 
يواجه فهم وتفسير العنف الجنسي في سياق الحروب تحديات نظرية متعددة. 
تشمل هذه التحديات الفهم المجتمعي للجندر والدور الاجتماعي، وكيفية تمثيل 
العنف الجنسي في القوانين والسياسات، وكذلك التحديات التي تنشأ من تقديم 

 مختلفة. المعتدين والضحايا وجهات نظر
 

يواجه  ا  معقد ا  العنف الجنسي في سياق الحروب أمرتعتبر مسألة فهم وتفسير 
 نطوي على جوانب مجتمعية وقوانينتحديات نظرية عديدة. هذه التحديات ت

ونفسية تلقي الضوء على تعقيد هذا الظاهرة وتأثيرها على النساء والفتيات 
 المعرضات للعنف الجنسي في النزاعات المسلحة.

 

 فهم الجندر والدور الاجتماعي -
في تحليل  ا  مهم ا  وم الجندر والدور الاجتماعي تحديتشكل الفهم المجتمعي لمفه

العنف الجنسي. يتجلى ذلك في النماذج الثقافية والاجتماعية التي قد تعزز العنف 
الجنسي وتسهم في تشكيل تصورات مختلفة حول الجنسانية. يعكس هذا التحدي 

الثقافية التي ترتبط بالتمييز بناء  على الجنس وتعزز أوصال القوة التوجهات 
 والسيطرة لصالح الذكور على حساب الإناث.

في تحليل العنف الجنسي في  ا  أساسي ا  ندر والدور الاجتماعي يعتبر تحديفهم الج
سياق الحروب والنزاعات المسلحة. يعُنى مفهوم الجندر بالأدوار والمسؤوليات 

للذكور والإناث في المجتمع، وكيفية تكوين هذه الأدوار وتأثيرها على المتوقعة 
التفاعلات الاجتماعية والثقافية. ويتناول الدور الاجتماعي توزيع الواجبات 

 والتوقعات بناء  على الجنس.
 

تتأثر مشكلة العنف الجنسي بشكل كبير بالتوجهات الثقافية والاجتماعية المتعلقة 
ر إلى الذكور والإناث عادة بأدوار محددة. قد تعزز بعض بالجندر، حيث ينُظ

الثقافات التصورات التقليدية للجنسانية، مما يمكن أن يؤدي إلى التمييز 
ع بعض النماذج الثقافية على التفضيل للذكور وتعزيز  واستمرار العنف. تشُجِّ
سلطتهم وقوتهم، بينما تضُع الإناث في أدوار تقليدية تقوم على الضعف 

 والاعتماد.
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إذا لم يتم التعامل مع هذه التوجهات والتصورات بشكل فعال، يعُزز ذلك من 
تكرار العنف الجنسي وزيادته. يمكن للأفكار الجامدة حول الجندر أن تؤدي إلى 
عدم التبليغ عن الاعتداءات الجنسية أو تقليل من أهميتها. كما يمكن أن تعجل 

 مجبرة تجاه هذا النوع من العنف.بانتشار ثقافة الصمت والموافقة ال
 

لمعالجة هذا التحدي، يجب تعزيز التوعية وتغيير الثقافات المشوهة تجاه 
الجندر. ينبغي تشجيع المجتمعات على التفكير بشكل نقدي في الأدوار 
والتوقعات المفروضة على الذكور والإناث، وتعزيز التعليم والتثقيف حول 

الإنسان بغض النظر عن الجنس. يجب أن تكون المساواة واحترام حقوق 
ا نحو تمكين النساء وتمكينهن ليصبحن قادرات على الدفاع  الجهود موجهة أيض 

 .عن حقوقهن وتغيير الواقع الاجتماعي والثقافي للأفضل
 

 تمثيل العنف الجنسي في القوانين والسياسات -
آخر. قد يكون هناك  ا  في القوانين والسياسات يمثل تحديتمثيل العنف الجنسي 

صعوبة في تصميم تعريف قانوني دقيق للعنف الجنسي يشمل جميع أشكاله 
وأبعاده المتعددة. كما قد يكون هناك تحديات في تنفيذ هذه القوانين وتوفير 

 العقوبات اللازمة للمعتدين.
 ا  يتطلب تفكير ا  كبير ا  ين والسياسات يمثل تحديتمثيل العنف الجنسي في القوان

متواصلة للتصدي لهذا النوع المروع من الانتهاكات. رغم أهمية  ا  وجهود ا  قيقد
 معالجة هذه المسألة، إلا أن تمثيلها يمكن أن يواجه تحديات معقدة:

 . تصميم تعريف قانوني دقيق1
لتنوع أشكاله وأبعاده.  ا  ظرن ا  ت العنف الجنسي في القوانين تحديتشكل تعريفا

شاملة وواضحة لضمان تشميع كل الفجوات والفرص  يجب أن تكون التعريفات
للتلاعب بالتفسير. ولكن التحدي يكمن في محاولة الحفاظ على التعريف ضيق 
بما يكفل ارتكاب العنف الجنسي بشكل واضح ولا يشمل تصرفات قد تكون 

 معقدة من الناحية القانونية.
 . تنفيذ القوانين2

لجنسي، قد يكون هناك تحدي في تنفيذ حتى إذا تم تصميم تعريف دقيق للعنف ا
القوانين بشكل فعال. قد يكون من الصعب الحصول على الأدلة اللازمة وإقناع 
الضحايا بالتبليغ عن الاعتداءات الجنسية. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك 
ا في  تحديات في تحقيق العدالة وتوفير العقوبات المناسبة للمعتدين، وخصوص 

 ات المسلحة والفوضى.سياق النزاع
 . الضغوط الثقافية والاجتماعية3

الضغوط الثقافية والاجتماعية قد تعوق تمثيل العنف الجنسي في القوانين 
والسياسات. قد يكون هناك تمرس لضغوط على الضحايا للتراجع عن تقديم 
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الشكاوى أو البلاغات. بعض الثقافات قد تعرقل التحقيقات وتجعل الضحايا 
 مزيد ا من التهديدات والتمييز.يواجهن 

 

متواصلة  ا  ي القوانين والسياسات يتطلب جهودتمثيل العنف الجنسي ف، الختامفي 
للتغلب على هذه التحديات. يجب أن تكون القوانين شاملة وصارمة، وتحمل 
العقوبات اللازمة للمعتدين. إلى جانب ذلك، يجب تعزيز التوعية والتثقيف لدعم 

محاربة الضغوط الثقافية وتعزيز  ا  عهم على التبليغ. ينبغي أيضوتشجيالضحايا 
 .ثقافة التمييز صفر تجاه العنف الجنسي في الحروب

 

 جهات النظر المتعددة: المعتدين والضحايا -
من خلال جهات نظر متعددة.  ا  حديات في تحليل العنف الجنسي أيضتظهر ت

الأسباب تقديم المعتدين والضحايا وجهات نظر مختلفة ومتناقضة يجعل فهم 
. قد تكون هناك تحديات في توثيق الحالات ا  معقد ا  والدوافع والتأثيرات أمر

 وجمع البيانات الدقيقة وتحليلها بطرق تحسين فهم هذا النوع من العنف.
 

روب عاملا  ي تحليل العنف الجنسي في سياق الحتعد جهات النظر المتعددة ف
يسهم في تعقيد فهم هذه الظاهرة والتعامل معها. يعكس تقديم المعتدين  ا  معقد

والضحايا وجهات نظر متنوعة ومتناقضة تعدد العوامل التي تؤثر في العنف 
 الجنسي وتضعف من سبل التعامل معه.

 

 . وجهات نظر المعتدين1
معتدين حيث قد يكون هناك تبريرات وأسباب متنوعة تتنوع وجهات نظر ال

للقيام بأعمال العنف الجنسي. يمكن أن تكون هذه الأسباب متعلقة بالسيطرة 
والقوة والانتقام أو حتى بتصوير العنف الجنسي كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية 

عامل مع هذا النوع من أو عسكرية. يجعل تنوع هذه الجهات نظر المعتدين الت
 .ا  وتصويري ا  تحليلي ا  لعنف تحديا
 

 . وجهات نظر الضحايا2
كذلك، تظهر وجهات نظر الضحايا تعدد الآثار والتأثيرات النفسية والاجتماعية 
للعنف الجنسي. بالإضافة إلى التأثيرات الجسدية، يمكن أن يترتب على الضحايا 

ات نظر آثار نفسية طويلة الأمد تؤثر على حياتهن بشكل عميق. تعكس وجه
الضحايا التحديات التي تواجهها في التعامل مع التجربة والتحديات في التبليغ 

 والتواصل مع الأجهزة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي.
 

 . تحديات جمع البيانات والتوثيق3
تظهر تحديات في توثيق الحالات وجمع البيانات الدقيقة على نطاق واسع. قد 

ية تجميع معلومات دقيقة حول الحالات المختلفة من يكون من الصعب للغا
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العنف الجنسي في سياق الحروب، خاصة مع طبيعة النزاعات وعدم الاستقرار 
 فيها. هذا يمكن أن يؤثر على جودة التحليل والفهم الكامل للمشكلة.

 

 الختام
تظهر جهات النظر المتعددة تعقيد العنف الجنسي في الحروب ويبرز أهمية 
التعامل معها بشكل متكامل وشامل. يجب أن تتضمن الجهود لمواجهة هذا 
العنف التوعية والتثقيف لكل الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تحسين جمع 

 .البيانات وتوثيق الحالات للوصول إلى فهم دقيق وشامل للمشكلة
ة فهم وتفسير العنف الجنسي في سياق الحروب يتطلب تجاوز التحديات النظري

بين الباحثين والناشطين والمجتمعات المتأثرة  ا  المعقدة. يستدعي هذا الفهم تعاون
لمواجهة هذه التحديات وتطوير أساليب فعالة للتعامل مع العنف الجنسي وحماية 
حقوق النساء والفتيات. يجب تكامل الجهود على الصعيدين النظري والعملي 

 .دي الإنساني الهاملتحقيق تغيير إيجابي في مواجهة هذا التح
 

 الأسباب والعوامل المساهمةثالثاً: 
تعد العوامل المساهمة في ارتفاع حالات العنف الجنسي في الحروب متعددة 
ومعقدة. تشمل هذه العوامل التفاوت بين الجنسين في القوة والسلطة، والثقافات 

ية الصعبة التي تعزز العنف والتمييز بناء  على الجنس، وتفاقم الظروف المعيش
 في فترات النزاع، واستخدام العنف الجنسي كوسيلة للإرهاب والسيطرة.

 

 نف الجنسي في الحروب تحديا  تمثل العوامل المساهمة في زيادة حالات الع
يحتم تحليلها بعمق. هذه العوامل تندرج تحت سياقات متعددة وتساهم في  ا  معقد

 :ملمن بين هذه العواتفاقم الظاهرة واستمرارها. 
 

 التفاوت بين الجنسين في القوة والسلطة -(1
في زيادة  ا  كبير ا  ين الجنسين في القوة والسلطة دوريعكس التفاوت الواضح ب
أقوى في هرم  ا  ب. يمنح هذا التفاوت الذكور موقعالعنف الجنسي في الحرو

السلطة ويمكّنهم من استغلال وسائل القوة للسيطرة على الإناث وتحقيق 
 مصالحهم الخاصة على حساب حقوقهن.

يعد التفاوت البارز بين الجنسين في القوة والسلطة أحد العوامل الرئيسية التي 
ة. تسهم في زيادة حالات العنف الجنسي في سياق الحروب والنزاعات المسلح

من حيث السلطة والسيطرة، مما يؤدي  ا  متفوق ا  هذا التفاوت الذكور موقعيمنح 
 إلى استغلال وسائل القوة لتحقيق مصالحهم على حساب الإناث وحقوقهن.

 

 تأثير التفاوت في القوة والسلطة -
: التفاوت في القوة يمكن أن يؤدي إلى استغلال الذكور الاستغلال والإرهاب -1

دام العنف الجنسي كوسيلة للسيطرة والإرهاب. يمكن للإناث من خلال استخ
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للذكور المسلحين أو الأفراد ذوي النفوذ أن يستخدموا العنف الجنسي كوسيلة 
 لفرض سلطتهم وترويع النساء والفتيات.

: التفاوت في السلطة يمكن أن يتسبب في تفاقم استبداد الذكور تفاقم الاستبداد -2
للقوى المسلحة أو الميليشيات تكريس سلطتها من والتمييز ضد الإناث. يمكن 

 خلال استخدام العنف الجنسي لتقوية وجودها وإضعاف المجتمع.
: التفاوت في القوة والسلطة يمكن أن يؤثر على نظام العدالة، انعدام العدالة -3

حيث قد يصعب على النساء والفتيات الوصول إلى العدالة والمحاكمة لمعالجة 
 لجنسية بسبب عوامل الضغط والتهديد.الاعتداءات ا

 

 أهمية مكافحة التفاوت في القوة والسلطة -
: يمكن لمكافحة التفاوت في القوة والسلطة أن تسهم في تعزيز المساواة -1

تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق حقوق المرأة في الحماية والمشاركة 
 الفعالة.

ليل التفاوت في القوة والسلطة، يمكن : عندما يتم تقالحد من العنف الجنسي -2
 تقليل استخدام العنف الجنسي كوسيلة للسيطرة والترويع.

: بمجتمعات تتسم بتوزيع السلطة المتساوي بين الجنسين، تعزيز الاستقرار -3
 يمكن تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي.

 ا  عاملا  أساسي القوة والسلطة يعد لا شك أن التفاوت بين الجنسين في، الختامفي 
يؤثر في زيادة حالات العنف الجنسي في الحروب. لمكافحة هذه المشكلة، يجب 
أن تكون الجهود موجهة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز توزيع 

 .السلطة بشكل عادل وفعال في جميع المجتمعات
 

 الثقافات التي تعزز العنف والتمييز بناءً على الجنس -(2
بعض الثقافات والتصورات المتجذرة في تعزيز العنف والتمييز بناء  قد تسهم 

على الجنس. عادات وتقاليد قديمة قد تؤدي إلى تبرير وتشجيع العنف ضد 
 النساء في السياق النزاعي، مما يعزز من انتشار الاعتداءات الجنسية.

في تشكيل السلوكيات  ا  مهم ا  الثقافات والتصورات المتجذرة دورتلعب 
والممارسات في المجتمعات، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي هذه الثقافات 

في سياق النزاعات  ا  والتمييز بناء  على الجنس، وخصوصإلى تعزيز العنف 
 :إليكم بعض النقاط التي تلقي الضوء على هذه الظاهرةوالحروب. 

 

 :. تبرير العنف من خلال العادات والتقاليد1
قد تتضمن بعض العادات والتقاليد القديمة تصورات تعزز التفوق الذكوري 
، قد يتم تشجيع  وتبرير استخدام العنف ضد النساء في السياق النزاعي. مثلا 
الثقافات التي تعتمد على الرجولة والقوة على استخدام العنف كوسيلة لإظهار 

 السيطرة والتفوق على النساء.
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 :زء من هويات المجتمعات. التمييز الجنسي كج2
قد تكون بعض الثقافات تميل إلى تعزيز الفوارق الجنسية كجزء من هوياتها 
المجتمعية. هذا التمييز الجنسي يمكن أن يترجم إلى سلوكيات تمييزية تجاه 

 النساء، مما يزيد من احتمالية تعرضهن للعنف والاعتداءات.
 :. تصورات الجندر والأدوار المتوقعة3

ا من تشكل  ا مهم  تصورات الجندر والأدوار المتوقعة للرجال والنساء جزء 
الثقافات. إذا كانت هذه التصورات تؤكد على دور الرجل كمحمي ودور المرأة 
 كضعيفة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التعرض للعنف والتمييز بناء  على الجنس.

 :. القيم المرتبطة بالشرف والعار4
بالقيم المتعلقة بالشرف والعار بشكل وثيق بالجندر. بعض الثقافات قد ترتبط 

وفي بعض الحالات، يمكن أن يتم استخدام العنف الجنسي كوسيلة لحماية 
 الشرف أو لإلحاق العار بالأفراد أو المجموعات.

 

تظهر الثقافات التي تعزز العنف والتمييز بناء  على الجنس في ، الختامفي 
النمط الثقافي وتعزيز التوعية حول مفهوم المساواة السياق النزاعي أهمية تغيير 

واحترام حقوق الإنسان. يجب تشجيع الحوار والتعليم لتحقيق تغييرات إيجابية 
في الثقافات المحيطة بالعنف الجنسي والتمييز بناء  على الجنس، وبالتالي، الحد 

 .من انتشار الاعتداءات الجنسية في سياق النزاعات
 

 وف المعيشية الصعبة في فترات النزاعتفاقم الظر -(3
تزداد تعقيدات الظروف المعيشية أثناء فترات النزاع، مما يزيد من عرضة 
النساء والفتيات للخطر. تفاقم الفقر وانعدام الأمان يمكن أن يزيد من فرص 

بهذه  ا  والفتيات هم الأكثر تأثرالتعرض للعنف الجنسي، حيث يصبح النساء 
 الظروف المعقدة.

 تأثيرها على العنف الجنسي
تتزايد تعقيدات الظروف المعيشية أثناء فترات النزاع، وتصبح هذه الفترات 
فترات عصيبة تزيد من تهديد الأمان والاستقرار للمجتمعات المتأثرة. تفاقم الفقر 
وانعدام الأمان يمكن أن يزيد من عرضة النساء والفتيات للخطر، مما يؤدي إلى 

 رض للعنف الجنسي والاعتداءات الجنسية.زيادة فرص التع
 تأثيرات الظروف المعيشية الصعبة في فترات النزاع على العنف الجنسي: -

 النزاعات يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأمان والإشباع الأساسي :
، مما يتسبب في انهيار أمني توالاقتصادياتدمير البنية التحتية 

أكثر عرضة للتشرد وفقدان واقتصادي. هذا يجعل النساء والفتيات 
الإشباع الأساسي لاحتياجاتهن، وبالتالي يزيد من احتمالية التعرض 

 للعنف الجنسي أثناء محاولتهن للبقاء وتلبية احتياجاتهن.
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 تفاقم الظروف المعيشية يمكن أن استغلال الضعف الاقتصادي :
يؤدي إلى تفاقم الاستغلال والتمييز بناء  على الجنس. قد يستغل 

شن في ظروف صعبة لفرض لبعض النساء والفتيات اللواتي يعا
 العنف الجنسي كوسيلة للسيطرة أو التهديد.

 خلال النزاعات، يمكن أن نقص الخدمات والدعم الاجتماعي :
تنخفض جودة الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية بشكل كبير. 

النساء هذا النقص في الدعم والخدمات يمكن أن يتسبب في ترك 
والفتيات دون حماية وتقديم الدعم اللازم، مما يجعلهن عرضة 

 للعنف الجنسي دون وجود مساحة آمنة للتوجه إليها.
 الحاجة إلى التدخل والدعم: -

  يجب أن يكون هناك تركيز على توفير الدعم الإنساني والاجتماعي
للنساء والفتيات خلال فترات النزاع، بما في ذلك الوصول إلى 

 رعاية الصحية والدعم النفسي والاستشارة.ال

  يجب تعزيز جهود توفير مساحات آمنة للنساء والفتيات للتقديم على
 الدعم والبحث عن الحماية.

  تعزيز الوعي حول حقوق المرأة والفتيات ومكافحة العنف الجنسي
 ضمن برامج التثقيف والتوعية.

 اعات من أجل ضرورة دمج النواحي الجنسانية في الاستجابة للنز
معالجة تأثيرات الظروف المعيشية الصعبة على العنف الجنسي 

 بشكل أكثر فاعلية.
 ا  كبير ا  رات النزاع تحديفي الختام، يعكس تفاقم الظروف المعيشية الصعبة في فت

في مواجهة العنف الجنسي والحفاظ على حقوق النساء والفتيات. من خلال تقديم 
ن والخدمات الأساسية، يمكن تقليل فرص التعرض الدعم الشامل وتوفير الأما

للعنف الجنسي وتخفيف تأثيراته. تتطلب جهود مشتركة من الحكومات 
والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي التصدي لهذه الظروف 
المعيشية الصعبة والعمل على تحقيق التغييرات الإيجابية في المجتمعات 

 .، من أجل توفير بيئة آمنة وعادلة للنساء والفتياتالمتأثرة بالنزاعات
 

 استخدام العنف الجنسي كوسيلة للإرهاب والسيطرة -(4
قد يتم استخدام العنف الجنسي كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية أو لفرض السيطرة 
والإرهاب. تستخدم بعض الجماعات المسلحة والميليشيات العنف الجنسي 

 وخلق رهبة بين السكان والمجتمع. لزعزعة الأمان الاجتماعي
 

 :استخدام العنف الجنسي كوسيلة للإرهاب والسيطرة في سياق النزاعات -
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يمثل استخدام العنف الجنسي كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية أو لفرض السيطرة 
والإرهاب في سياق النزاعات ظاهرة  خطيرة  تسُبب تأثيرات سلبية عميقة على 

يستخدم بعض الجماعات المسلحة والميليشيات هذه المجتمعات المعنية. 
وذلك الأساليب لزعزعة الأمان الاجتماعي وخلق رهبة بين السكان والمجتمع، 

 :من خلال
 

 . ترويع وإرهاب السكان:1
تستخدم الجماعات المسلحة العنف الجنسي كوسيلة لترويع السكان وإرهابهم، 

تقرار. يتم تصميم هذه الأفعال مما يؤدي إلى خلق بيئة من الرهبة وعدم الاس
لإلحاق الضرر النفسي والنفسي بالضحايا ومجتمعاتهم، بهدف تقويض الثقة في 

 الأمن والاستقرار.
 

 . تفريق المجتمعات:2
قد تهدف بعض الجماعات المسلحة إلى تفريق المجتمعات من خلال استخدام 

الاجتماعية وتفتيت العنف الجنسي. يمكن لهذه الأفعال أن تزيد من التوترات 
 البنية الاجتماعية، مما يجعل المجتمع غير قادر على مواجهة تحديات النزاع.

 

 . زعزعة الأمان والاستقرار:3
عند استخدام العنف الجنسي كوسيلة للإرهاب والسيطرة، يتم تعطيل الأمان 
 والاستقرار في المناطق المتأثرة. يشعر السكان بعدم الأمان وعدم القدرة على

 حماية أنفسهم وأفراد عائلاتهم، مما يؤثر سلب ا على الحياة اليومية والاقتصاد.
 

 . تكوين صورة سلبية عن المجتمع:4
يستخدم العنف الجنسي أحيان ا لتشويه صورة المجتمع المعني وإظهاره بشكل 
سلبي في وسائل الإعلام وأمام المجتمع الدولي. يهدف ذلك إلى تشويه سمعة 

 ضرار بسمعته وثقافته.المجتمع والإ
 

 الحاجة إلى مكافحة استخدام العنف الجنسي كوسيلة للإرهاب والسيطرة: -

  ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف المسلح وتجفيف
 مصادر تمويل الجماعات المسلحة.

  تعزيز التوعية وتثقيف المجتمعات بحقوق الإنسان والمساواة والحد
 من العنف الجنسي.

 دور القانون والعدالة لمحاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا. تعزيز 
 

يجب  ا  خطير ا  شكل تحدياستخدام العنف الجنسي كوسيلة للإرهاب والسيطرة ي
مواجهته بقوة من أجل حماية حقوق الإنسان وتحقيق السلام والاستقرار في 

 .المناطق المتأثرة بالنزاعات
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 الختام
زيادة حالات العنف الجنسي في الحروب أن هذه  تظهر العوامل المساهمة في

المشكلة مرتبطة بتفاعل مجموعة معقدة من العوامل الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية والسياسية. لمكافحة هذه الظاهرة، يجب أن يرتكز الجهد على 
تعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز التوعية وتغيير الثقافات المؤدية للعنف، 

 ن الظروف المعيشية خلال النزاعات، ومعاقبة المتجاوزين عن القوانينوتحسي
فهم مفاهيم العنف الجنسي والاعتداءات على المرأة في سياق الحروب يتطلب 
التحليل النظري والمفاهيمي للعوامل المؤثرة في هذا الظاهرة. يسهم هذا الفهم 

وتوجيه السياسات  في توجيه الجهود المبذولة لمكافحة هذا النوع من العنف
والبرامج نحو تحقيق الحماية الأمثل لحقوق النساء والفتيات في ظل النزاعات 

 .المسلحة
 

 : أشكال العنف الجنسي والاعتداءات2القسم 
 

في هذا القسم، سيتم دراسة وتوثيق أنواع مختلفة من العنف الجنسي 
تسليط الضوء والاعتداءات التي يتعرض لها النساء في سياق الحروب. سيتم 

على الاغتصاب كأحد أشكال العنف الجنسي السائد والتأثيرات النفسية 
 والاجتماعية لهذه الاعتداءات.

 

لها النساء في سياق  تعد أشكال العنف الجنسي والاعتداءات التي يتعرض
خطيرة ومؤلمة تستدعي التوعية والتحرك لحماية حقوق الإنسان  ا  الحروب أمور

ية. في هذا القسم، سنقوم بدراسة وتوثيق بعض أشكال العنف والكرامة الإنسان
الجنسي والاعتداءات المروعة التي تواجهها النساء والفتيات خلال فترات 
النزاعات، بالتركيز بشكل خاص على الاغتصاب كأحد أشكال هذا العنف 

 وتأثيراته النفسية والاجتماعية.
 

 الحروب: أشكال العنف الجنسي والاعتداءات في سياق -1
 

 يعُد الاغتصاب والتعذيب الجنسي منالاغتصاب والتعذيب الجنسي : 
خلال الحروب. يسُتخدم  ا  أكثر أشكال العنف الجنسي انتشار

الاغتصاب كوسيلة لترويع وإهانة الضحايا وتحقيق أهداف سياسية 
أو عسكرية. يترتب على هذا النوع من الاعتداءات آثار نفسية 

 لفترات طويلة.وجسدية خطيرة تستمر 

 تستخدم بعض الجماعات المسلحة العبودية الجنسية والاستعباد :
النساء والفتيات كعبيد جنسيين خلال النزاعات. يتم إجبارهن على 

 العمل الجنسي والتعرض للاستغلال الجنسي القسري.



739 
 

 قد تحدث اعتداءات جنسية جماعية الاعتداءات الجنسية الجماعية :
واحد. تسبب هذه نساء في وقت تستهدف مجموعات من ال

نفسية جماعية وتعزز من شعور الإرهاب  ا  الاعتداءات أضرار
 وعدم الأمان.

 

 تأثيرات العنف الجنسي في الحروب: -2
 

 نفسية عميقة على  ا  : يترك العنف الجنسي آثارالتأثيرات النفسية
الضحايا، مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة. يمكن أن 

 ا  الصحة النفسية للنساء وتأثير سلبتؤدي هذه التأثيرات إلى تدهور 
 على جودة حياتهن.

 قد تتعرض النساء والفتيات الضحايا للعزل التأثيرات الاجتماعية :
على علاقاتهن وفرصهن الاجتماعي والتمييز، وهذا يمكن أن يؤثر 

 في المستقبل.

 يمكن أن يترتب على الاعتداءات الجنسية إصابات الصحة الجسدية :
 دائمة. ا  رعاية طبية فورية وقد تترك أثار جسدية خطيرة تتطلب

 

 الدور المجتمعي والدولي: -3
 

  يجب توفير الدعم النفسي والنفسي للضحايا من خلال خدمات تقديم
 الدعم والاستشارة.

 .تعزيز التوعية حول أهمية محاسبة الجناة وتحقيق العدالة 

  ضرورة التوجه للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية لاتخاذ إجراءات
حازمة لمنع ومعاقبة استخدام العنف الجنسي كوسيلة للإرهاب 

 والسيطرة.
 

تسليط الضوء على هذه الأشكال الرهيبة من العنف الجنسي في الحروب يؤكد 
أهمية العمل المشترك لمنعها ومعالجتها والعمل نحو تحقيق بيئة آمنة على 

 .وعادلة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم
 

ت ضد النساء في في النهاية، تبقى مكافحة أشكال العنف الجنسي والاعتداءا
مستمرة ومشتركة من المجتمعات  ا  يتطلب جهود شاملا   ا  سياق الحروب تحدي

 :يجب أن يتضمن هذا الجهدحكومات والمنظمات الدولية. المحلية وال

  تعزيز التوعية والتثقيف حول حقوق الإنسان ومكافحة العنف
الجنسي والاعتداءات، من خلال برامج تثقيفية وتوعوية في 

 المجتمعات المتأثرة.
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  تعزيز القوانين والسياسات الرامية لمنع العنف الجنسي ومعاقبة
 تنفيذها بشكل فعال.الجناة، وضمان 

  توفير الدعم النفسي والنفسي للضحايا وإيجاد مساحات آمنة للتحدث
 ومشاركة تجاربهن.

  تعزيز دور المجتمع الدولي في معاقبة استخدام العنف الجنسي
كأسلوب للإرهاب والسيطرة، من خلال محاكم دولية وآليات تحقيق 

 العدالة الدولية.

 المجتمع المدني في الرصد والتوثيق تعزيز دور المنظمات النسوية و
 والضغط للتغيير.

 

هناك حاجة ملحة إلى تعزيز الوعي حول أهمية مكافحة العنف الجنسي 
والاعتداءات في سياق الحروب، والعمل المستمر لحماية حقوق النساء والفتيات 
وتوفير بيئة آمنة وعادلة لهن. من خلال الجهود المشتركة والتفاهم الدولي، 

تحقيق تغييرات إيجابية والحد من ظاهرة العنف الجنسي والاعتداءات،  يمكن
 .لبناء مستقبل أكثر إنسانية وعدالة

 

على الرغم من تعقيد الوضع وخطورته، إلا أن العالم شهد تطورات إيجابية في 
مجال مكافحة العنف الجنسي والاعتداءات ضد النساء في سياق الحروب. بدأت 

توعية وتثقيف لزيادة الوعي حول هذه المسألة  المجتمعات تشن حملات
 وتأثيراتها الخطيرة على الضحايا والمجتمعات بشكل عام.

 

من المهم أن نسلط الضوء على النجاحات التي تحققت في مجال مكافحة هذا 
 العنف، بما في ذلك:

 

  إنشاء منظمات دولية ومحلية تعمل على حقوق النساء وحمايتهن في
للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير النزاعات، مثل ا

 الحكومية التي تركز على حقوق الإنسان والنساء.

  إصدار تشريعات دولية تحظر وتجرم استخدام العنف الجنسي في
الذي يعزز دور  1325النزاعات، مثل قرار مجلس الأمن الدولي 

 النساء في السلام والأمن ويدعو إلى مكافحة العنف الجنسي.

  توفير دعم طبي ونفسي للضحايا للمساعدة في التعافي من تأثيرات
 العنف الجنسي، وتقديم خدمات التشخيص والعلاج اللازمة.

 

مع ذلك، هناك حاجة مستمرة إلى تعزيز الجهود لمكافحة هذا العنف الشنيع 
والعمل على تحقيق تغييرات جذرية في الثقافات والمجتمعات. يجب توحيد 
الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمنع الاعتداءات ومعاقبة الجناة ودعم 

ع المدني، المنظمات الضحايا. يتطلب ذلك تعزيز التعاون بين الحكومات، المجتم
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الدولية، والأفراد للقضاء على هذا العنف المشين وتوفير بيئة آمنة للنساء 
 .والفتيات في زمن النزاعات

 

بالنهاية، يجب أن نتذكر أن مكافحة العنف الجنسي والاعتداءات ضد النساء في 
سياق الحروب ليست مسؤولية لفرد أو جهة واحدة، بل هي واجب إنساني يجب 

يتحمله المجتمع الدولي بأسره. من خلال توحيد جهودنا والعمل المشترك، أن 
 يمكننا بناء عالم خالٍ من العنف والظلم، وتحقيق السلام والأمان للجميع، دون

لتحقيق هذا الهدف النبيل وضمان  ا  أن نعمل مع ا  تمييز أو تحيز. يعود إلينا جميع
العالم، سواء كانت في زمن السلم  حياة كريمة وآمنة لكل النساء في جميع أنحاء

 .أو النزاعات
 

وفي الختام، تبقى رؤيتنا لمستقبل أفضل تتطلب تعزيز التوعية والتعليم حول 
حقوق الإنسان ومكافحة العنف الجنسي، بالإضافة إلى دعم البرامج والمبادرات 

على  التي تهدف إلى تغيير الثقافات والسلوكيات المؤدية للاعتداءات ضد النساء.
الحكومات أن تتخذ إجراءات حازمة لتنفيذ القوانين التي تحظر هذا العنف 

 وتعاقب الجناة بشكل مناسب.
لن يكون لدينا مجتمع عادل ومستدام حتى نتخلص من ظاهرة العنف الجنسي 

في مواجهة هذا  ا  نساء في سياق الحروب. لنتحد جميعوالاعتداءات ضد ال
ير حقيقي من خلال التوعية، والتعليم، التحدي، ولنعمل على تحقيق تغي

والتشريعات القوية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا. إن التزامنا 
بمكافحة العنف الجنسي يعكس إنسانيتنا وإيماننا بحقوق الإنسان والعدالة، وهو 

 .للجميع ا  وإنصاف ا  نحو بناء عالم أفضل وأكثر تسامح خطوة أساسية
 

 ثيرات على الضحايا والمجتمعات: التأ3القسم 
 

هذا القسم سيتناول تأثيرات العنف الجنسي والاعتداءات على المرأة على 
الصعيدين النفسي والجسدي. سيتم دراسة تأثيرات هذا العنف على الصحة 

 النفسية والنفسية، وكذلك تأثيره على المجتمعات والعلاقات الاجتماعية.
لنساء في سياق الحروب لها تأثيرات مدمرة العنف الجنسي والاعتداءات ضد ا

لا يمكن تجاوزها على الصعيدين النفسي والجسدي، وهذا لا يقتصر فقط على 
الضحايا بل يمتد إلى المجتمعات بأكملها. في هذا القسم، سنبحث في تأثيرات هذا 
العنف والاعتداءات على الصحة النفسية والجسدية للضحايا، وكذلك تأثيره على 

 قات الاجتماعية والمجتمعات.العلا
 

 تأثيرات العنف الجنسي والاعتداءات على الضحايا: -(1
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 يعاني الضحايا من تأثيرات نفسية خطيرة بسبب التأثيرات النفسية :
العنف الجنسي، منها الاكتئاب، واضطرابات القلق، واضطرابات ما 
بعد الصدمة. تعاني النساء والفتيات من عدم الثقة بالنفس والعزلة 

 الاجتماعي. بوالإرها
 

 يمكن أن يترتب على الاعتداءات الجنسية التأثيرات الجسدية :
طيرة تشمل الكدمات والجروح والكسور. قد يكون إصابات جسدية خ

هناك تأثيرات طويلة الأمد مثل المشاكل الصحية الجنسية والمشاكل 
 التناسلية.

 

 تأثيرات العنف الجنسي والاعتداءات على المجتمعات: -(2
 

 يمكن أن تؤدي الاعتداءات الجنسية إلى تفشي الثقافة العنيفة :
دام القوة ضد النساء والفتيات. تعزيز ثقافة العنف وتبرير استخ

 تتسبب هذه الظاهرة في دوران دائرة العنف والتمييز.
 

 يمكن أن تتعرض العلاقات الاجتماعية تضرر العلاقات الاجتماعية :
للتأثير السلبي نتيجة للعنف الجنسي، حيث يمكن أن يؤدي إلى انهيار 

 ة.الثقة بين الأفراد وتدهور العلاقات العائلية والاجتماعي
 

 يمكن أن يؤثر العنف الجنسي على انعكاسات على الأجيال القادمة :
الأجيال القادمة، حيث تنتقل التأثيرات النفسية والاجتماعية من جيل 
إلى جيل. يمكن أن يتم تفاقم الثقافة العنيفة والتمييز إذا لم يتم التعامل 

 مع هذه المشكلة بشكل جدي.
 

القسم أن العنف الجنسي والاعتداءات ضد بشكل عام، يظهر من خلال هذا 
النساء في سياق الحروب لها تأثيرات متعددة وعميقة على الضحايا 
والمجتمعات. لذلك، يجب العمل على تقديم الدعم النفسي والجسدي للضحايا 
والعمل على تغيير الثقافات العنيفة وتعزيز الوعي حول أهمية مكافحة هذا 

 .تمعات آمنة وعادلة للجميعالعنف والعمل نحو بناء مج
من خلال فهم التأثيرات السلبية للعنف الجنسي والاعتداءات على الضحايا 
والمجتمعات، يصبح من الضروري العمل بشكل جاد على توفير الدعم 
والرعاية اللازمة للنساء اللواتي تعرضن لهذا العنف. يجب تقديم الخدمات 

وفير مساحات آمنة لهن للتعبير عن الصحية والنفسية الملائمة للضحايا، وت
 تجاربهن ومشاعرهن.

 

على صعيدي المجتمعات، يجب تعزيز الوعي حول مخاطر العنف الجنسي 
وتبني قيم التسامح والاحترام والمساواة. يمكن ذلك من خلال توجيه الجهود نحو 
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تعزيز التربية والتثقيف الجنسي منذ مراحل مبكرة، وتنظيم حملات توعية 
 المجتمعات المتأثرة بالنزاعات. تستهدف

 

بالنهاية، يظهر هذا القسم كمية التحديات التي تواجه المجتمعات والأفراد في 
مواجهة تأثيرات العنف الجنسي والاعتداءات. من المهم العمل بشكل متكامل 
ومتعدد التخصصات لتقديم الدعم للضحايا ولبناء مجتمعات أكثر إنسانية 

 .للجميع العيش بكرامة وأمان دون تعرض للعنف أو التمييزوعادلة، حيث يمكن 
 

 : الجهود الدولية والمحلية للتصدي للعنف الجنسي4القسم 
 

ستستعرض هذه الجزء جهود المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية 
لمكافحة ومنع العنف الجنسي وحماية حقوق المرأة في النزاعات المسلحة. سيتم 

والقرارات الدولية المعنية بهذا الأمر وكذلك السياسات  تحليل الاتفاقيات
 والبرامج المحلية.

متزايدة لمكافحة ومنع العنف الجنسي  ا  المجتمعات الدولية والمحلية جهودتشهد 
وحماية حقوق المرأة في سياق النزاعات المسلحة. تعُدَّ هذه الجهود أساسية 

م والأمان للنساء والفتيات. للقضاء على هذا النوع من العنف وتحقيق السلا
سنقوم في هذا القسم بتسليط الضوء على الجهود الدولية والمحلية في هذا 

 .السياق
 

 الجهود الدولية: -(1
 

  2000القرار في عام  : أقُر هذا1325قرار مجلس الأمن الدولي ،
لتعزيز دور النساء في السلام والأمن. يدعو  ا  هام ا  ويمثل إطار

القرار إلى مشاركة النساء بشكل فعاّل في عمليات بناء السلام 
 والوقاية من النزاعات وإدارتها، وتعزيز حقوقهن.

 تعتبر اتفاقيات مثل اتفاقية اتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق المرأة :
واتفاقية  (CEDAWالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )

حقوق الإنسان وغيرها من الآليات الدولية أدوات هامة لحماية 
 حقوق المرأة ومكافحة العنف الجنسي.

 

 الجهود المحلية: -(2
 

 يعمل العديد من الدول على إصدار القوانين والسياسات المحلية :
وتنفيذ قوانين وسياسات تحظر وتعاقب العنف الجنسي. يتضمن ذلك 

 لى المعتدين وتقديم الدعم اللازم للضحايا.تشديد العقوبات ع



744 
 

 لنسوية ومنظمات حقوق : تلعب المنظمات االمنظمات غير الحكومية
في تقديم الدعم للنساء الضحايا والعمل على  ا  يويح ا  الإنسان دور

 توعية المجتمع بأهمية مكافحة العنف الجنسي.

 الوعي بأخطار : تنُفَّذ حملات توعية وتثقيف لزيادة التعليم والتوعية
العنف الجنسي وحقوق المرأة. تشمل هذه الجهود تدريب المهنيين 
الصحيين والقانونيين للتعرف على حالات العنف وتقديم الدعم 

 المناسب.
على الرغم من هذه الجهود الإيجابية، لا يزال هناك تحديات تحتاج إلى 

يل والتوعية. تجاوزها، مثل ضعف تنفيذ القوانين والسياسات ونقص في التمو
أكبر وتعزيز جهود تحقيق  ا  ومحلي ا  دولي ا  ستدعي مكافحة العنف الجنسي تعاونت

 العدالة والمساواة بين الجنسين.
 

بمكافحة العنف  ا  قوي ا  الجهود الدولية والمحلية التزام تظُهر هذه، الختامفي 
الجنسي وحماية حقوق المرأة في النزاعات المسلحة. يتطلب التصدي لهذا 
العنف التعاون المشترك وتبني استراتيجيات شاملة للقضاء على هذا الظاهرة 
الهمجية وإحلال السلام والأمان للنساء والفتيات اللواتي يعانين من تأثيراتها 

لية والمحلية نحو مكافحة العنف الجنسي في من خلال توجيه الجهود الدو القاسية
سياق النزاعات المسلحة، يمكن تحقيق تغيير إيجابي على مستوى الفرد 
والمجتمع. من المهم تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية 
والمنظمات غير الحكومية لتطوير استراتيجيات متكاملة تشمل التوعية، 

 ية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.والتدريب، والتشريعات القو
كما يتعين على الدول تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بحالات العنف 
الجنسي ومعاقبة المعتدين بشكل صارم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز دور 
المرأة في صياغة وتنفيذ السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات 

 حيث يعد دور المرأة أساسي ا في تحقيق السلام المستدام والعدالة. المسلحة،
في النهاية، يجب أن تستمر الجهود المبذولة على مستوى العالم للحد من العنف 
الجنسي وحماية حقوق المرأة في النزاعات المسلحة. من خلال توحيد الجهود 

وإنسانية، حيث  ا  امحأكثر تس ا  ية والتعليم، يمكن أن نبني مجتمعوتحفيز التوع
يتمتع الجميع بالأمان والكرامة والحقوق المتساوية، ويتحقق السلام والعدالة 

 .للنساء والفتيات في كل مكان
 

 : توصيات وسيناريوهات المستقبل5القسم 
 

ستختتم هذه الدراسة بتقديم توصيات عملية تهدف إلى تعزيز حماية المرأة 
 ا  يل حالات العنف الجنسي. سيتم أيضتقلوالفتيات في النزاعات المسلحة و
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استعراض بعض السيناريوهات المستقبلية للعمل على مواجهة هذه القضية 
 الملحة.

باختصار، يهدف هذا البحث إلى تحليل وفهم عميق لموضوع العنف الجنسي 
والاعتداءات على المرأة في سياق الحروب. من خلال استخدام مصادر متعددة 

، سيسعى البحث إلى توجيه الضوء على أهمية حماية حقوق وتقنيات تحليلية
النساء والفتيات وتعزيز المبادئ الإنسانية والإنصاف في ظل الظروف الصعبة 

 .للنزاعات المسلحة
 

 توصيات عملية: -(1
: يجب تعزيز الوعي بأهمية مكافحة تعزيز التوعية والتثقيف -1

المسلحة من خلال العنف الجنسي وحقوق المرأة في النزاعات 
 حملات توعية وبرامج تثقيفية في المجتمعات المتأثرة.

: ينبغي تعزيز القوانين المحلية تعزيز القوانين وتطبيقها  -2
والدولية المتعلقة بمكافحة العنف الجنسي وتطبيقها بشكل صارم 

 على المعتدين.
: يجب توفير خدمات دعم توفير الدعم النفسي والاجتماعي  -3

عي للنساء الضحايا للمساعدة في تجاوز تأثيرات نفسي واجتما
 العنف الجنسي.

: يجب تعزيز مشاركة المرأة مشاركة المرأة في صنع القرار -4
 في صنع القرار وعمليات بناء السلام وتحقيق العدالة.

: يجب دعم الأبحاث والتحليلات التي تعزيز البحث والتحليل  -5
الجنسي وتطوره في تهدف إلى فهم أعمق لأسباب وآثار العنف 

 سياق النزاعات.
 سيناريوهات المستقبل: -(2

: تطوير برامج توعية تستهدف الشباب تحسين التوعية والتعليم -1
والشابات في المدارس والجامعات لنشر ثقافة المساواة ومكافحة العنف 

 الجنسي.
: استخدام تقنيات الرصد والتوثيق لتوثيق تقنيات الرصد والتوثيق -2

 الجنسي وجمع البيانات لدعم القرارات والسياسات. حالات العنف
: تعزيز الضغط الدولي للحد من العنف الجنسي زيادة الضغط الدولي -3

 من خلال العقوبات والاتفاقيات الدولية.
4-  ً : تعزيز فرص العمل والتعليم للنساء في تمكين المرأة اقتصاديا

 المجتمعات المتأثرة بهدف تحسين مكانتهن وقوتهن.
: استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل جيا ووسائل التواصلتكنولو -5

 الاجتماعي لنشر الوعي وتوجيه الضوء على القضية ودعم الضحايا.
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باختتام هذه الدراسة، يظهر أن العنف الجنسي في سياق النزاعات المسلحة 
ا. من خلال تبني توصيات  ا يتطلب تدخلا  شاملا  ومستدام  يشكل تحدي ا كبير 

واستنباط سيناريوهات مستقبلية، يمكن تحقيق تغيير إيجابي يحمي حقوق  عملية
 .المرأة ويساهم في تحقيق السلام والعدالة في العالم

ا  هذا التوجه نحو تحسين وضع المرأة في سياق النزاعات المسلحة يعكس التزام 
ها بقيم الإنسانية وحقوق الإنسان. على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجه

العالم في مجال مكافحة العنف الجنسي، إلا أن العمل المستمر والتعاون بين 
الدول والمنظمات والجمعيات المحلية يمكن أن يحد من انتشار هذه الظاهرة 

 المدمرة.
لضمان تنفيذ التوصيات وتحقيق التقدم، يجب أن يكون هناك تفاهم دائم وتشبث 

في صنع القرار ومشاركتهن في عمليات  بالمبادئ الإنسانية. تعزيز دور النساء
أكبر وأكثر عدالة. من خلال توجيه الجهود  ا  بناء والسلام يمكن أن يخلق توازنال

نحو الوقاية والتوعية والعقوبات الصارمة للمعتدين، يمكن تقليل حالات العنف 
تبقى مكافحة العنف الجنسي وحماية حقوق  الجنسي وتحقيق تغيير إيجابي.

تحقيق تحول  .ا  مشترك ا  يتطلب جهد استداما   ا  النزاعات المسلحة تحدي المرأة في
من الحكومات والمنظمات والمجتمعات والأفراد.  ا  مستمر ا  إيجابي يتطلب التزام

من خلال العمل المشترك، يمكننا بناء عالم يتسم بالسلام والأمان للجميع، بغض 
 .لمساواة التي يستحقها الجميعالنظر عن جنسهم أو خلفيتهم، وتحقيق العدالة وا

 

 : دراسات حالة وأمثلة عملية6القسم 
 

في هذا القسم، سنقوم بتحليل دراسات حالة وأمثلة عملية من مختلف مناطق 
النزاع حول العالم. سنستعرض تجارب نساء شهدن العنف الجنسي خلال 
الحروب وكيف تأثرت حياتهن ومجتمعاتهن. سيساهم هذا القسم في توضيح 
 التحديات الفعلية التي تواجه حماية النساء والفتيات في سياق النزاعات المسلحة.

 

 : اليمن1دراسة حالة  -
في سياق النزاع المستمر في اليمن، تعرضت النساء لأوضاع صعبة تشمل 
العنف الجنسي. تعكف منظمات محلية ودولية على دعم النساء اللاتي تعرضن 

والاجتماعي لهن. رغم ذلك، مازالت التحديات كبيرة للعنف وتقديم الدعم النفسي 
 في تحقيق العدالة ومعاقبة المعتدين.

 : الكونغو الديمقراطية2دراسة حالة  -
من النزاعات  ا  ية واحدة من المناطق الأكثر تضررتعد الكونغو الديمقراط

المسلحة والعنف الجنسي. تجاوزت النساء هناك تحديات كبيرة، ومنظمات دولية 
 محلية تسعى إلى تقديم الدعم والرعاية للنساء الضحايا وتعزيز حقوقهن.و
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 : سوريا3دراسة حالة  -
مع سنوات من النزاع في سوريا، تعرضت النساء لأوضاع صعبة من العنف 
الجنسي والاعتداءات. الجهود المحلية والدولية تسعى إلى تقديم الدعم والرعاية 

 يمية لهن للتعافي وإعادة بناء حياتهن.للنساء وتوفير فرص اقتصادية وتعل
 : البوسنة والهرسك4دراسة حالة  -

بعد انتهاء النزاع في البوسنة والهرسك في التسعينيات، تم توثيق العديد من 
حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. تعمل المنظمات المحلية والدولية هناك 

 في المجتمع. على تقديم الدعم للنساء الناجيات وتعزيز دورهن
 : الصومال5دراسة حالة  -

في ظل النزاعات المستمرة في الصومال، تتعرض النساء لمخاطر العنف 
الجنسي والاعتداءات. منظمات الإغاثة والتنمية تسعى لتوفير الدعم والرعاية 

 للنساء وتعزيز دورهن في تحقيق الاستقرار.
ن لأوضاع صعبة في من خلال دراسة هذه الحالات، نجد أن النساء يتعرض

سياق النزاعات المسلحة ويعانين من تأثيرات نفسية واجتماعية كبيرة. منظمات 
الإغاثة والتنمية تقوم بدور هام في تقديم الدعم والحماية للنساء وتعزيز حقوقهن. 
إلا أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الجهود وتكثيف العمل على توعية المجتمع 

 م في تفاقم العنف الجنسيوتغيير الثقافات التي تسه
تلك الدراسات تعكس تعقيدات وتحديات مختلفة يواجهها النساء في سياق 
النزاعات المسلحة. تظهر هذه الحالات أهمية الجهود المتواصلة لتعزيز حماية 

 المرأة والفتيات ومعالجة تداعيات العنف الجنسي. 
 

 هناك عدة نقاط يمكن استخلاصها من هذه الدراسات:
 

: توضح الدراسات حاجة النساء الضحايا للدعم أهمية توفير الدعم والرعاية -1
نظمات الإغاثة النفسي والاجتماعي للتعافي من تأثيرات العنف الجنسي. م

 في تقديم هذا الدعم. ا  حيوي ا  والتنمية تلعب دور
 

: يظهر من الدراسات أهمية محاسبة المعتدين الحاجة للعدالة والمساءلة -2
ق العدالة للنساء الضحايا. يجب أن تكون هناك آليات قانونية فعالة لمعاقبة وتحقي

 عن العنف الجنسي. المسئولين
 

: تشير الدراسات إلى أهمية توعية المجتمعات بحقوق تعزيز دور المجتمعات -3
المرأة ومكافحة العنف الجنسي. يمكن تحقيق ذلك من خلال البرامج التوعوية 

 والتثقيفية.
 

: يبرز تأثير تمكين النساء ودورهن في صنع القرار وبناء كين النساءتم -4
 السلام. يجب دعم فرص المشاركة النسائية في جميع المجالات.
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بين  ا  مستمر ا  يتطلب التصدي للعنف الجنسي تعاون: التعاون الدولي والمحلي -5
 المجتمع الدولي والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية.

 

خلال دراسة هذه الحالات، يمكن تطبيق الدروس المستفادة على الواقع من 
العملي للعمل على تحسين حماية المرأة والفتيات في النزاعات المسلحة والحد 

 .من العنف الجنسي
 

 : التدابير والسياسات المقترحة7القسم 
 

دي سيتم في هذا القسم تقديم مجموعة من التدابير والسياسات المقترحة للتص
للعنف الجنسي وحماية المرأة في النزاعات المسلحة. سنستند إلى التجارب 
السابقة والأبحاث الحالية لتقديم أفضل الممارسات والتوجيهات لتطوير برامج 

 شاملة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة.
 

تصاعد العنف الجنسي في سياق النزاعات المسلحة يتطلب اتخاذ تدابير 
في هذا القسم، سنقدم ماية المرأة وتوفير بيئة آمنة لها. وسياسات فعالة لح

 :مجموعة من التدابير والسياسات المقترحة التي يمكن تبنيها
 

 يجب أن تكون هناك حملات توعية تعزيز التوعية والتعليم :
مستمرة تستهدف المجتمعات المتأثرة بالنزاعات المسلحة. تشمل هذه 

المرأة والفتيات، والتنويه بأن العنف التوعية التوضيح بشأن حقوق 
 الجنسي جريمة تعاقب عليها القوانين.

 

 يجب تقوية النظام القانوني وضمان محاسبة تعزيز المساءلة :
المعتدين على العنف الجنسي. يشمل ذلك توفير إجراءات قانونية 

 سريعة وعادلة وذات كفاءة للتحقيق والمحاكمة.
 

 ب أن تتوفر خدمات دعم نفسي : يجتوفير دعم نفسي واجتماعي
واجتماعي للنساء والفتيات الضحايا، بما في ذلك التوجيه النفسي 
والتأهيل المهني للمساعدة في إعادة تأهيلهن وتقوية دورهن في 

 المجتمع.
 

 يجب توفير فرص اقتصادية للنساء والفتيات تمكين اقتصادي :
يمكن تحقيقه  لتمكينهن اقتصاديا  وتقوية موقفهن في المجتمع. ذلك
 من خلال برامج تدريب وتأهيل ودعم ريادة الأعمال.
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 يجب دمج المجتمع المحلي في جهود تعزيز دور المجتمع المحلي :
مكافحة العنف الجنسي. يمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء لجان 

 مجتمعية تعمل على رصد ومنع العنف ودعم الضحايا.
 

 يجب تبني تشريعات التشريعات والسياسات المحلية والدولية :
وسياسات واضحة تستهدف مكافحة العنف الجنسي في النزاعات 
المسلحة. ينبغي أن تكون هذه التشريعات ملزمة وتحمل عقوبات 

 صارمة للمعتدين.
 

 يجب أن تشمل السياسات تعزيز تعزيز دور المرأة في صنع القرار :
في  مشاركة النساء في صنع القرار على جميع المستويات، سواء

 المجتمعات المحلية أو على الصعيد الوطني.
 

 يجب تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول تعزيز التعاون الدولي :
والمنظمات الدولية وغير الحكومية لمكافحة العنف الجنسي في 
النزاعات المسلحة. يمكن تبادل الخبرات والمعرفة وتوجيه الدعم 

 المالي والفني للدول المتضررة.
 

  يجب تقديم تدريبات وبرامج تثقيفية للقوى التدريب والتثقيفتعزيز :
الأمنية والعاملين في مجال الإغاثة والتنمية حول كيفية التعامل مع 

 حالات العنف الجنسي وتقديم الدعم للضحايا.
 

 ينبغي تطوير آليات استجابة سريعة الاستجابة السريعة والفعاّلة :
ديم الدعم اللازم للضحايا. للتحقق من حالات العنف الجنسي وتق

يمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء خطوط ساخنة ومراكز استقبال 
 آمنة.

 

 يجب تطوير آليات رصد وتوثيق حالات العنف رصد وتوثيق :
الجنسي في النزاعات المسلحة. يمكن استخدام هذه البيانات لتحليل 

 الأنماط واتخاذ الإجراءات المناسبة.
 

  يجب أن يشمل عمليات السلام والمصالحةتمكين الضحايا في :
الحوار الوطني وعمليات السلام والمصالحة تمثيل النساء والفتيات 

 واستماعهن لضمان تضمين قضاياهن وتلبية احتياجاتهن.
 

 يجب دعم البحوث والتحاليل حول العنف تعزيز البحث والتحليل :
ثيراته وتوجيه الجنسي في النزاعات المسلحة لفهم أبعاده المختلفة وتأ

 السياسات والبرامج بناء  على الأدلة.
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 يجب تضمين التعليم الجنسي تعزيز التعليم الجنسي والتوعية :
والتوعية في المناهج التعليمية لزيادة الوعي بقضايا العنف الجنسي 

 .والمسئولةوتعزيز السلوكيات الصحية 
 

 على الإبلاغ : يجب تشجيع النساء والفتيات تشجيع الإبلاغ والشهادة
عن حالات العنف الجنسي وتقديم الشهادات في المحاكمات، مع 

 توفير الحماية والدعم اللازمين لهن.
 

 يجب توجيه الدعم الدولي والمالي توجيه الدعم الدولي والمالي :
للدول المتضررة من النزاعات المسلحة لتطبيق التدابير والسياسات 

 لازمة.المقترحة وتوفير البنية التحتية ال
 

 يجب تشجيع وتعزيز التعاون بين التعاون مع المجتمعات المحلية :
المنظمات الدولية والمحلية والمجتمعات المحلية لتصميم وتنفيذ 

 برامج مكافحة العنف الجنسي.
 

 يجب تعزيز الحوكمة والشفافية في تعزيز الحوكمة والشفافية :
المسلحة، بما في ذلك القطاعات المعنية بحماية المرأة في النزاعات 

 القوى الأمنية والمؤسسات القضائية.
 

 يجب أن يكون للقادة الدينيين تعزيز التوجيه الديني والثقافي :
والشيوخ والقادة الثقافيين دور في تعزيز قيم السلام والمساواة 

 ورفض العنف الجنسي.
 

 يجب تخصيص موارد للبحث الاستثمار في البحث والتدريب :
تدريب المستمر للمهنيين العاملين في مجال الحماية المستمر وال
 والمساواة.

من الجهود  ا  أساسي ا  التدابير والسياسات المقترحة جزءباختصار، يمثل تبني هذه 
المستدامة لمكافحة العنف الجنسي وحماية حقوق المرأة والفتيات في سياق 

ببناء مجتمعات آمنة وعادلة  ا  المسلحة. تعكس هذه الجهود التزامالنزاعات 
 .وتعزيز قيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين

من خلال تبني هذه التدابير والسياسات، يمكن تحقيق تقدم ملموس في مجال و
الجنسي.  حماية المرأة والفتيات في النزاعات المسلحة والحد من انتشار العنف

 .نسان والعدالة الاجتماعيةبحقوق الإ ا  حقيقي ا  تعكس هذه الجهود التزام
باختصار، من خلال تبني هذه التدابير والسياسات المقترحة، يمكن تحقيق 
تحسين مستدام في واقع المرأة والفتاة في النزاعات المسلحة وتقليل حالات 
العنف الجنسي وتأثيراتها. هذه الجهود ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف 
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. وبتكامل الجهود المحلية ا  م أكثر عدالة وسلامامة وبناء عالالتنمية المستد
والإقليمية والدولية، يمكننا بناء مجتمع يحمي حقوق المرأة ويضمن لها الأمان 
والكرامة في جميع الظروف، سواء في زمن السلم أو النزاع. يجب أن يكون 
التصدي للعنف الجنسي في النزاعات المسلحة أولوية عالمية، ويجب علينا أن 

ل مع ا لتحقيق هذه الهدف وتحقيق تغيير إيجابي حقيقي في حياة النساء نعم
 .والفتيات حول العالم

متكاملة  ا  الجنسي في النزاعات المسلحة جهودفي النهاية، يتطلب مواجهة العنف 
ية ومستدامة من جميع المجتمعات والجهات المعنية. يجب أن تكون الحما

يتجزأ من أي استراتيجيات لحل النزاعات  لا ا  والتمكين للنساء والفتيات جزء
وبناء السلام. على الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمعات 
المحلية أن تضطلع بدورها في تعزيز الوعي والتثقيف وتبني السياسات 

 والبرامج التي تحقق الحماية الكاملة للنساء والفتيات.
يست مجرد واجب إنساني، بل مسلحة لإن مكافحة العنف الجنسي في النزاعات ال

. فالنساء لهن دور حاسم في عمليات بناء السلام إستراتيجيةضرورة  ا  هي أيض
والتنمية، وعندما يتعرضن للعنف والاعتداءات، يتأثر التوازن الاجتماعي 

 ا  جب على الجميع التعاون والعمل معوالاقتصادي والسياسي بشكل سلبي. لذا، ي
 الظاهرة المدمرة وخلق بيئة آمنة وعادلة للجميع. من أجل إنهاء هذه

في النهاية، يتعين علينا أن نعمل بجد وتصميم لتحقيق تغيير حقيقي في واقع 
النساء والفتيات المتأثرات بالنزاعات المسلحة. إن توحيد الجهود وتبني 
الإجراءات الفعالة والمستدامة يمكن أن يساهم في خلق عالم يعتمد على السلام 

 والعدالة وحقوق الإنسان للجميع، دون استثناء
 

 : النتائج والتوصيات8القسم 
 

للنتائج التي تم التوصل إليها خلال البحث،  ا  ستتضمن هذه الجزء تلخيص
بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية ومستندة إلى الأدلة. سيتم التركيز على 
الخطوات التي يجب اتخاذها على مستوى السياسات والبرامج لمكافحة العنف 

 الجنسي وحماية النساء في النزاعات المسلحة.
 

النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها في هذا القسم الأخير، سيتم تلخيص 
خلال هذه الدراسة حول العنف الجنسي وحماية النساء في النزاعات المسلحة. 
سيكون التركيز على تقديم توصيات مستندة إلى الأدلة والتي يمكن أن تكون 
خطوات عملية لمكافحة هذه الظاهرة القائمة والمحققة تقدما  نحو حماية النساء 

 العدالة.وتحقيق 
 

 تلخيص النتائج: -
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 ا  في النزاعات المسلحة يشكل تهديد توصلت هذه الدراسة إلى أن العنف الجنسي
للنساء والفتيات، ويترتب عليه تأثيرات نفسية وجسدية واجتماعية مدمرة.  ا  كبير

تبين أن الأسباب وراء هذا النوع من العنف متعددة ومعقدة، تتضمن تفاوت القوة 
، والثقافات التي تعزز التمييز بناء  على الجنس، وتفاقم الظروف بين الجنسين

المعيشية الصعبة في فترات النزاع، واستخدام العنف الجنسي لأغراض 
 الإرهاب والسيطرة.

 

 التوصيات: -
بناء  على النتائج المذكورة، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى 

 النساء في النزاعات المسلحة:التصدي للعنف الجنسي وحماية 
 

 يجب تشديد القوانين المتعلقة بالعنف تشديد القوانين والعقوبات :
الجنسي وتحديد عقوبات صارمة للمعتدين. يجب ضمان تنفيذ هذه 

 القوانين بفعالية وتقديم العدالة للضحايا.
 

 يجب تنفيذ حملات توعية وتثقيف عامة تعزيز الوعي والتثقيف :
 عنف الجنسي وكيفية التبليغ عنه والبحث عن الدعم.حول مخاطر ال

 

 يجب تقديم تدريب مستمر للمهنيين في مجالات تدريب المهنيين :
الصحة والقانون والعمل الاجتماعي لتمييز ومعالجة حالات العنف 

 الجنسي بشكل فعال.
 

 يجب دعم البرامج التي تعزز تمكين النساء تمكين النساء والفتيات :
 ن في صنع القرار والمشاركة في عمليات بناء السلام.وتعزيز دوره

 

 يجب تقديم دعم نفسي واجتماعي توجيه الدعم النفسي والاجتماعي :
 للضحايا للتعامل مع التأثيرات النفسية والجسدية للعنف الجنسي.

 

 يجب تعزيز التعاون بين الحكومات التعاون الدولي والمحلي :
المحلية لتبادل الخبرات وتطبيق والمنظمات الدولية والمجتمعات 

 الحلول.
 

 يجب على المجتمع الدولي دعم الدول تفعيل دور المجتمع الدولي :
المتضررة من النزاعات بتوجيه التمويل والمساعدة لتنفيذ البرامج 

 والسياسات.
 

 يجب دعم البحث المستمر حول العنف تعزيز البحث والبيانات :
 لتحديد نطاق المشكلة وقياس التقدم.الجنسي وجمع البيانات الموثوقة 
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باختصار، يمكن أن تكون هذه التوصيات خطوات محورية نحو تحقيق بيئة آمنة 
وعادلة للنساء والفتيات في النزاعات المسلحة. من خلال التزامنا المشترك بتنفيذ 
هذه الإجراءات، يمكننا بناء مجتمع يعتمد على السلام والمساواة وحقوق الإنسان 

 .ميعللج
وفي الختام، تبرز أهمية تبني هذه التوصيات في ضمان حماية حقوق النساء 
والفتيات في النزاعات المسلحة والحد من العنف الجنسي المروع الذي يتعرضن 

من استراتيجيات متعددة المستويات  ا  ه. يجب أن تكون هذه التوصيات جزءل
ت الدولية لمواجهة هذه تضمن تعاون الحكومات والمجتمعات المحلية والمنظما

 القضية.
 

نحن بحاجة إلى التحول من المجرد التوصيات إلى إجراءات عملية، حيث يجب 
أن تتماشى السياسات والبرامج مع تلك التوصيات وتكون معنية بمكافحة العنف 
الجنسي. يجب على الحكومات أن تولي هذه القضية أولوية عالية في أجندتها 

ة لتنفيذ السياسات والبرامج المعنية بحماية النساء وتخصص الموارد الكافي
 وتمكينهن.

 

على مستوى المجتمع الدولي، يجب أن تستمر الجهود لتبادل المعرفة 
والخبرات، ودعم الدول المحتاجة من خلال توجيه التمويل والمساعدة. يجب أن 

 جنسي.يكون هناك التزام قوي بتحقيق العدالة ومحاسبة المعتدين على العنف ال
 

في النهاية، تكمن قوة التحول في جمع جميع الأطراف وتحالفها من أجل مكافحة 
العنف الجنسي وتحقيق حماية فعالة للنساء في النزاعات المسلحة. إن تحقيق هذه 
الأهداف يعزز من فرص بناء عالم أكثر إنسانية، ويؤكد على أن حقوق المرأة 

 .مزدهر ومستدام، بل هي أساس أي مجتمع مفرغةليست 
 

 الختام
ستختتم هذه الدراسة بإعادة تسليط الضوء على أهمية موضوع العنف الجنسي 
والاعتداءات على المرأة في الحروب، وتقديم تصور نهائي للمسارات المستقبلية 
للبحث والتطوير. سيتم التأكيد على أهمية العمل المستمر لحماية حقوق النساء 

الصعبة للنزاعات المسلحة وتحقيق تحول إيجابي والفتيات في ظل الظروف 
 نحو عالم أكثر عدالة وسلام.

 

بهذه الطريقة، يهدف هذا البحث إلى توفير تحليل شامل ومعمق للعنف الجنسي 
والاعتداءات على المرأة في سياق الحروب، مع تقديم توصيات عملية ومبنية 

إيجابي في مناطق النزاع.  على الأدلة لتعزيز حماية حقوق النساء وتحقيق تغيير
هذا البحث يهدف إلى دعم الجهود الدولية والمحلية لمواجهة هذا التحدي 

 .للجميع ا  وسلام ا  لمساهمة في بناء عالم أكثر إنصافالإنساني وا
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أن نجدد التركيز على أهمية موضوع العنف الجنسي  ا  هذه الدراسة، نجد مناسب
والاعتداءات على المرأة في سياق الحروب. إن ما يتعرض له النساء والفتيات 

يتطلب تحركا  جادا  من مختلف  ا  مهم ا  خلال النزاعات المسلحة يشكل تحدي
الأطراف للتصدي له. لقد كشفت هذه الدراسة عن أبعاد معقدة لهذه المشكلة، 

 ضحت تأثيرها السلبي على الضحايا والمجتمعات بأكملها.وأو
من خلال تحليل مختلف أشكال العنف الجنسي والاعتداءات، ودراسة التأثيرات 
على الضحايا والمجتمعات، واستعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الدولي 

 .والمحلي للتصدي لهذه المشكلة، نحن على وعي بأهمية المسارات المستقبلية
إن العمل المستمر لحماية حقوق النساء والفتيات في النزاعات المسلحة يجب أن 

بتضافر الجهود  ا  ولية والمحلية. يجب أن نعمل جميعيكون في قلب الأجندة الد
من أجل تنفيذ التوصيات المقترحة وتحقيق تغيير إيجابي حقيقي في حياة النساء 

 المتضررات.
مية لبناء عالم أكثر عدالة من المساعي الرا ا  إن هذا البحث لا يمثل إلا جزء

، حيث تكمن قوتنا في توحيد الجهود وتحقيق التحولات الملموسة. إن ا  وسلام
تحقيق تغيير إيجابي يتطلب الالتزام والعمل المستمر، وسنبقى نعمل بلا كلل 

 . للجميع ا  ء وتحقيق مستقبلٍ أكثر إشراقلحماية حقوق النسا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المطلب الثاني :
 تمكين المرأة في النزاعات المسلحة

 

 المقدمة:
تعتبر قضية تمكين المرأة في النزاعات المسلحة من بين القضايا الحاسمة التي 

المعقدة تشغل الساحة الدولية والمجتمع المدني على حد سواء. ففي ظل الظروف 
في تحقيق السلام والاستقرار،  ا  مهم ا  نزاعات المسلحة، تلعب النساء دورلل

 ا  ضروري ا  تمكين المرأة في هذا السياق تحديوتعزيز العدالة والمصالحة. يعتبر 
 .لتحقيق تغيير إيجابي على مستوى الفرد والمجتمع والدولة

 

ن أهم القضايا الإنسانية تعتبر قضية تمكين المرأة في النزاعات المسلحة من بي
والاجتماعية التي تستدعي الاهتمام والبحث العميق. إن تأثيرات النزاعات 
المسلحة على النساء تتجاوز الجوانب الجسدية لتمتد إلى الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. تواجه النساء في مناطق النزاع تحديات متعددة تتضمن 

لعنف الجنسي، وانعدام الأمان، وفقدان فرص التعليم الفقدان، والتهجير، وا
 والعمل.

 

تحظى قضية تمكين المرأة بأهمية كبيرة في تحقيق الاستقرار وبناء السلام في 
المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة. فالمشاركة الفعالة للنساء في عمليات 

أكثر دواما  صنع القرار وعمليات البناء والتعافي تسهم في تحقيق نتائج 
وإيجابية. إذ يمكن لتجربة ومشاركة النساء أن تسهم في إيجاد حلول مبتكرة 

 ومستدامة للتحديات التي تواجه المجتمعات المتضررة.
 

تعزز التمكين المرأة من مشاركتهن الفعاّلة في العمليات السياسية والاقتصادية 
زنا . إن قراطية وتواوالاجتماعية، وبالتالي تسهم في بناء مجتمعات أكثر ديم

لتحقيق التنمية المستدامة والسلام الدائم في  ا  أساسي تمكين المرأة يمثل عاملا  
 المناطق التي شهدت النزاعات.

 

ستعالج هذه القسم التحديات والفرص المرتبطة بتمكين المرأة في النزاعات 
دف إلى المسلحة، بالإضافة إلى تقديم أمثلة على الجهود والمبادرات التي ته

 .تحقيق تمكين المرأة وتعزيز دورها في تحقيق السلام والاستقرار
 

يتطلب  ا  معقد ا  المرأة في النزاعات المسلحة تحديكما هو معروف، يعد تمكين 
متكاملة من قبل الحكومات، المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني.  ا  جهود

لحقوق، وتعزيز مشاركتها يتضمن تمكين المرأة تحقيق المساواة في الفرص وا
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الفعاّلة في عمليات السلام والاستقرار، وتحسين وضعها الاقتصادي 
 والاجتماعي.

 

تأتي أهمية تمكين المرأة في سياق النزاعات من تأثيرها الإيجابي على عمليات 
بناء السلام. إذ تظهر الأبحاث أن المجتمعات التي يتم تمكين نسائها تشهد نسبة 

وتحقق تنمية أكثر استدامة. تساهم مشاركة النساء في عمليات أقل من العنف 
 صنع القرار في زيادة تمثيل مختلف وجهات النظر وتعزيز الشفافية والعدالة.

 

تتضمن التوصيات لتمكين المرأة في النزاعات المسلحة تعزيز فرص التعليم 
العمل  من خلال توفير فرص ا  نساء والفتيات، وتمكينهن اقتصاديوالتدريب لل

والمشاركة في الاقتصاد. كما تشمل التوصيات تعزيز مشاركة النساء في 
عمليات صنع القرار وتوجيه السياسات، وتعزيز الوعي بحقوق المرأة وتكريس 

 مفهوم المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة.
 

حقيق السلام لت ا  حاسم ا  المرأة في النزاعات المسلحة أمر في الختام، يعُدَّ تمكين
والاستقرار. إن تحقيق المساواة بين الجنسين ودمج دور النساء في جميع جوانب 
عمليات البناء والتعافي بعد النزاع يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على 

 .ا  الم نحو مستقبل أكثر عدالة وسلامالمجتمعات المتضررة وعلى تطور الع
 

 المسلحة:التمكين في سياق النزاعات أولاً: 
 

 التمكين السياسي والمشاركة في صنع القرار: -1
 ا  أساسي ا  ع القرار والعمليات السياسية جزءتمثل مشاركة النساء في عمليات صن

من تمكينهن. من خلال تمثيلهن في المجال السياسي والحكومي، يمكن للنساء 
 تعزيز حقوقهن والدفاع عن مصالحهن ومطالبهن بشكل أفضل.

 

أهمية في  ا  القرار والعمليات السياسية أساس مشاركة النساء في عمليات صنعتعد 
تحقيق تمكينهن في سياق النزاعات المسلحة. يعزز هذا النوع من التمكين دور 
النساء كأعضاء فعاّلين في المجتمع والدولة، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة 

 والسلام.
 

 في المجال السياسي  ثيل النساء: يلعب تمتعزيز التمثيل النسائي
في تعزيز حقوقهن ومصالحهن. من خلال  ا  هام ا  والحكومي دور

تحقيق توازن جنسي في هذه المجالات، يمكن للنساء أن يشاركن في 
صياغة السياسات واتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهن وحياة 

 المجتمع.

 يمكن لمشاركة تعزيز التنوع والمحاذاة مع احتياجات النساء :
النساء في صنع القرار أن تسهم في تعزيز التنوع في السياسة 
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والحكومة. تمثيل النساء يضمن أن تأخذ احتياجات وآراء النساء في 
نحو تلبية  ا  يسهم في صياغة سياسات أكثر توجه الاعتبار، وبالتالي
 تلك الاحتياجات.

 ء في صنع القرار : يساهم تمثيل النساتعزيز الديمقراطية والشفافية
في تعزيز مبادئ الديمقراطية والشفافية. تواجد النساء في المشهد 

ساعد في اتخاذ السياسي يسهم في تقديم آفاق وأصوات متنوعة، مما ي
 وعدالة. ا  قرارات أكثر توازن

 يمكن لمشاركة النساء التأثير على قضايا المساواة وحقوق النساء :
جابي على قضايا المساواة بين في صنع القرار أن تؤثر بشكل إي

الجنسين وحقوق النساء. يمكن للنساء من خلال دورهن السياسي 
ترجمة مطالبهن إلى سياسات عملية تسهم في تحقيق تحسينات 

 حقيقية.

 يمكن لمشاركة النساء في صنع القرار أن تعزيز السلام والأمان :
ن لصوت ذ يمكتسهم في تعزيز السلام والأمان في مناطق النزاع. إ

في تحقيق التسوية السلمية وتعزيز ثقافة  ا  هام النساء أن يكون عاملا  
 الحوار والتفاهم.

 

 ا  لفعالة للنساء في صنع القرار أمرفي الختام، يعُد التمكين السياسي والمشاركة ا
لتحقيق العدالة والتنمية في سياق النزاعات المسلحة. من خلال تمثيلهن  ا  أساسي

الة، يمكن للنساء أن يكونن عوامل إيجابية في تحقيق السلام ومشاركتهن الفعّ 
 والاستقرار والنمو المستدام

 

 الاقتصاد والتنمية: -2
أحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة في مناطق  ا  يشكل تمكين النساء اقتصادي

النزاعات. تعزيز فرص العمل والتدريب للنساء يساهم في تحقيق استقلالية 
 اقتصادية لهن وتحسين ظروف حياتهن وحياة عائلاتهن.

 

من عملية تمكين النساء  ا  أساسي ا  اد وتحقيق التنمية المستدامة جزءتمثل الاقتص
 عمل والتدريب للنساء عاملا  في سياق النزاعات المسلحة. تعد تحسين فرص ال

في تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية وتحسين جودة حياتهن وحياة أسرهن.  ا  رئيسي
تنطوي جوانب تمكين النساء اقتصادي ا على تحقيق العدالة الاقتصادية وزيادة 

 ة في القوى العاملة.فرص الاشتغال والمشارك
 

 يمكن لتعزيز توفير فرص العمل توسيع فرص العمل والتدريب :
. من خلال ا  ساء أن يساهم في تمكينهن اقتصاديوالتدريب الملائمة للن

تقديم فرص تعليمية وتدريبية تتيح للنساء اكتساب المهارات 
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المطلوبة في سوق العمل، يمكن لهن الدخول في مجموعة متنوعة 
طاعات وزيادة فرصهن للحصول على وظائف مستدامة من الق

 وجيدة الأجر.

 يساهم تحقيق استقلالية تحقيق استقلالية اقتصادية للنساء :
اقتصادية للنساء في تمكينهن من اتخاذ القرارات المستقلة وتحقيق 
التميز في مجالاتهن المهنية. عندما يكون للنساء القدرة على تحقيق 

حتياجاتهن المالية، يمكنهن تحسين حياتهن دخلهن الخاص وتوفير ا
 وحياة أسرهن والمساهمة في التنمية المستدامة لمجتمعاتهن.

 تشجيع مشاركة النساء في زيادة مشاركة النساء في الاقتصاد :
ي مختلف قطاعات الاقتصاد يسهم في تعزيز الاقتصاد المحل

الإنتاجية  يمكنه أن يسهم في زيادة ا  والوطني. تمكين النساء اقتصادي
 وتنويع الاقتصاد وتحسين الاستدامة الاقتصادية.

 يمكن أن  ا  : تمكين النساء اقتصاديتحسين ظروف الحياة والصحة
يؤدي إلى تحسين ظروف حياتهن وتوفير فرص أفضل للحصول 
على خدمات الرعاية الصحية والتعليم. بفضل الدخل المستقر، يمكن 

ن متطلبات أساسية من الغذاء للنساء أن يوفرن لأنفسهن ولعائلاته
 والسكن والصحة.

 من خلال تمكين النساء تعزيز دور النساء في التنمية المستدامة :
في تحقيق أهداف التنمية  ا  مهم ا  ، يمكن لهن أن يلعبن دورا  اقتصادي

المستدامة. تسهم مساهمة النساء في الاقتصاد في تنويع مصادر 
 الدخل وتحقيق الاستدامة البيئية.

لتحقيق  ا  أساسي يعد عاملا   ا  صاديي الختام، يظهر بوضوح أن تمكين النساء اقتف
التنمية المستدامة وتحسين الحياة في مناطق النزاعات. من خلال توفير فرص 
العمل والتدريب وتحقيق استقلالية اقتصادية، يمكن للنساء أن يكونن عوامل 

 .إيجابية في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
 

 التعليم والتدريب: -3
ص التعليم والتدريب في تمكينهن من يسهم تمكين النساء من خلال توفير فر

المشاركة بشكل أكبر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. النساء المتعلمات 
قادرات على المساهمة بشكل أكبر في تطوير مجتمعاتهن ومساعدتها على 

 التعافي من آثار النزاع.
يعد التمكين النسائي من خلال توفير فرص التعليم والتدريب أحد الأسس 

أن يكون للتعليم  لرئيسية لتحقيق تنمية مستدامة في مناطق النزاعات. يمكنا
على حياة النساء ومجتمعاتهن، ويمكن أن يساهم  ا  كبير ا  إيجابي ا  والتدريب تأثير

 في تعزيز دورهن في عملية البناء والتطوير.
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 ن الحصول على التعليم يمنحهن : تمكين النساء متوفير التعليم
طوير مهاراتهن ومعرفتهن. من خلال الوصول إلى أوسع لت ا  فرص

التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، يمكن للنساء تطوير مهاراتهن 
وقدراتهن، وبالتالي زيادة احتمالات مشاركتهن في سوق العمل 

 وصنع القرار.

 التعليم يمكن أن يسهم في تعزيز الوعي تعزيز الوعي والمعرفة :
حقوقهن ودورهن في المجتمع. يمكن والمعرفة لدى النساء حول 

للنساء المتعلمات أن يكونن نشطات في العمليات السياسية 
 والاجتماعية والاقتصادية، والدفاع عن حقوقهن بشكل أكثر فعالية.

 يم يسهم في تمكين النساء : التعلتحقيق الاستقلالية الاقتصادية
لتطوير  من خلال تزويدهن بالمهارات والمعرفة اللازمة ا  اقتصادي

أنشطة اقتصادية مستقلة. يمكن للتعليم أن يساهم في تأهيل النساء 
 لبدء مشاريع صغيرة أو الانخراط في سوق العمل بشكل إيجابي.

 من خلال توفير فرص التعليم والتدريب، تعزيز قدرات القيادة :
يمكن للنساء تطوير قدرات القيادة والإدارة. يصبح لديهن المزيد من 

ركة في العمليات السياسية والاجتماعية وتولي مواقع الثقة للمشا
 قيادية في مجتمعاتهن.

 في تمكين النساء  ا  مهم ا  : التعليم يلعب دورالتعافي والبناء بعد النزاع
لمجتمعاتهن.  ا  افي من آثار النزاع والبناء مجددومساعدتهن في التع

يمكن للنساء المتعلمات أن يكونن عوامل فاعلة في عمليات إعادة 
 البناء وتحقيق التنمية المستدامة.

 التعليم يمكن أن يساهم في تغيير توجه تعزيز التوجه نحو المستقبل :
المجتمعات نحو المستقبل من خلال تأثيره على الأجيال الصاعدة. 

يمكن أن يؤدي إلى ترسيخ قيم تمكين النساء من خلال التعليم 
 المساواة والعدالة وتعزيز الاستدامة.

يعبر عن استثمار حقوقهن في التعليم والتدريب، وهو اء باختصار، تمكين النس
عامل مهم لتعزيز مشاركتهن الفعاّلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. من 

كن للمجتمعات في خلال تمكين النساء من الحصول على التعليم والتدريب، يم
مناطق النزاعات أن تستفيد من تنوع وقدرات نصف سكانها في تحقيق التنمية 

 والاستقرار.
 

من هذا البحث بتسليط الضوء على أهمية تمكين النساء من  3تقوم دورة القسم 
خلال توفير فرص التعليم والتدريب في مناطق النزاعات. سنقوم بدراسة 

ي تمكنّ من خلال التعليم والتدريب من تحقيق تجارب متعددة للنساء اللات
الاستقلالية الاقتصادية والمشاركة الفعاّلة في عمليات صنع القرار. سنناقش 
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التحديات التي قد تواجههن في مسعاهن للحصول على التعليم والتدريب،  ا  أيض
مثل الوصول المحدود إلى المدارس والمرافق التعليمية في مناطق النزاعات، 

 مييز الجنسي والثقافي.والت
 

باستنتاجات هذا القسم، سنؤكد على أهمية تمكين النساء من خلال توفير فرص 
التعليم والتدريب في مناطق النزاعات. سنشدد على أن تمكين النساء لا يخدم 
فقط مصالحهن الشخصية، بل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في 

زاعات. سنقدم توصيات للحكومات والمنظمات الدولية المجتمعات المتأثرة بالن
والمجتمع المدني حول كيفية تعزيز فرص التعليم والتدريب للنساء في مناطق 
النزاعات، وكذلك دعم إزالة العوائق التي تمنعهن من الوصول إلى التعليم 

 .والتدريب
 

 الصحة والرفاهية: -4
ورفاهيتها. توفير خدمات صحية يجب أن يشمل تمكين المرأة الاهتمام بصحتها 

 جيدة ومتاحة يسهم في تعزيز الدور الإيجابي للنساء في مجتمعاتهن.
 

بصحتها ورفاهيتها.  ا  خاص ا  في مناطق النزاعات يتطلب اهتمام تمكين المرأة
يعتبر الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عاملا  حيويا  لتحقيق تمكين النساء 

من هذا البحث  4. في هذا السياق، يبرز القسم وتعزيز دورهن في المجتمع
 أهمية توفير خدمات صحية جيدة ومتاحة للنساء في مناطق النزاعات.

 

سنقوم بتحليل تأثير النزاعات على البنية التحتية للرعاية الصحية وتوافر 
الخدمات الصحية للنساء. سنناقش كيفية تأثير النزاعات على الصحة الجنسية 

للنساء، بما في ذلك توفير الخدمات الصحية الأساسية والوصول إلى والإنجابية 
الرعاية الصحية خلال فترات الحمل والولادة. سنسلط الضوء على التحديات 
التي يمكن أن تواجه النساء في الحصول على الرعاية الصحية، مثل قلة التمويل 

 والبنية التحتية الهشة في مناطق النزاعات.
استنتاجات هذا القسم، سنشدد على أهمية توفير خدمات صحية متاحة من خلال 

وجيدة الجودة للنساء في مناطق النزاعات. سنوضح كيف يمكن لتحسين الرعاية 
الصحية أن يسهم في تمكين النساء وتعزيز دورهن في المجتمعات المتأثرة 

البنية  بالنزاعات. سنقدم توصيات حول تعزيز توافر الخدمات الصحية وتحسين
التحتية الصحية في مناطق النزاعات، وضمان وصول النساء إلى الرعاية 

 الصحية اللازمة دون تمييز.
من البحث إلى تسليط الضوء على أهمية توفير  4بهذه الطريقة، يهدف القسم 

خدمات صحية جيدة ومتاحة للنساء في مناطق النزاعات، وكيفية تحقيق ذلك 
حسين رفاهيتهن ورفع مستوى مشاركتهن في يساهم في تمكين النساء وت
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نماذج ودراسات حالة  ا  بهذا القسم، سنقدم أيض، المجتمعات المتأثرة بالنزاعات
عن كيفية تحسين خدمات الرعاية الصحية للنساء في مناطق النزاعات. 
سنستعرض تجارب ناجحة لتقديم خدمات صحية متكاملة ومتاحة للنساء، مع 

وعي الصحي وتوجيه النساء نحو الاستفادة من هذه التركيز على تعزيز ال
 الخدمات.

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية تضمين الصحة والرفاهية كجزء أساسي 
من استراتيجيات تمكين المرأة في مناطق النزاعات. سيتم تقديم توصيات عملية 
 للسياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز توافر الخدمات الصحية للنساء

 وتحسين جودتها، وضمان وصولهن إلى الرعاية الصحية دون أي تمييز.
من هذا البحث أهمية تمكين النساء من خلال توفير  4باختصار، يعكس القسم 

خدمات صحية جيدة ومتاحة في مناطق النزاعات. من خلال توفير الرعاية 
ي الصحية المناسبة، يمكن للنساء تعزيز دورهن ومشاركتهن بشكل أكبر ف

المجتمعات المتأثرة بالنزاعات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء 
 .مجتمعات أكثر قوة واستدامة

 

 التحديات والفرص:ثانياً: 
تواجه التمكين المرأة في النزاعات المسلحة تحديات كبيرة تتضمن التمييز 

ك، هناك العنف الجنسي. ومع ذلالجنسي، والتحديات الثقافية والاجتماعية، و
 كبيرة لتعزيز دور المرأة في تحقيق السلام والاستقرار من خلال تمكينها. ا  فرص

 

تواجه عملية تمكين المرأة في مناطق النزاعات المسلحة مجموعة من التحديات 
 :ومن بين هذه التحدياتالكبيرة التي تعوق تحقيق التقدم المستدام. 

 

 بة رئيسية أمام تمكين : يظهر التمييز الجنسي كعقالتمييز الجنسي
المرأة. يمكن أن يكون للتحيز الثقافي والاجتماعي تأثير كبير على 
الفرص المتاحة للنساء في المشاركة في عمليات صنع القرار 
والحياة العامة. قد يكون من الصعب على النساء الوصول إلى 

 الموارد والفرص بسبب تحيزات الجنس.

 تتسبب التحديات الثقافية  :التحديات الثقافية والاجتماعية
والاجتماعية في قيود على حرية النساء ومشاركتهن في الأنشطة 
المجتمعية والاقتصادية. القيم والتصورات التقليدية قد تمنع المرأة 
من تحقيق إمكاناتها الكاملة والمشاركة في العمليات السياسية 

 والاقتصادية.

 ا  يشكل العنف الجنسي والتحرش تحدي :العنف الجنسي والتحرش 
يواجه تمكين المرأة في مناطق النزاعات. يمكن أن يتضمن  ا  كبير
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هذا العنف الاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي والتهديدات 
 الجنسية، مما يخلق بيئة غير آمنة تقييدية للنساء.

 

أة في مناطق على الجانب الآخر، هناك فرص كبيرة لتحقيق تقدم وتمكين المر
 النزاعات:

 

 يمكن لمشاركة النساء في عمليات صنع تحقيق السلام والاستقرار :
القرار وتحقيق السلام أن تسهم في تعزيز الاستقرار والأمن. إذا تم 
تمكين النساء للمشاركة في إعادة بناء المجتمعات المتأثرة بالنزاع، 

ى العمليات فإنه يمكن أن يكون لديهن دور محوري في التأثير عل
 السياسية والاقتصادية.

 لنساء في الاقتصاد : تمثل المشاركة الفعاّلة لتعزيز التنمية المستدامة
ة. من خلال تمكين النساء لتحقيق التنمية المستدام ا  والتنمية أساس

وتوفير فرص العمل والتدريب، يمكن تعزيز دورهن في  ا  اقتصادي
 بناء مجتمعات قوية ومستدامة.

  يمكن للنساء أن يكونن محركات لعمليات والبناء الوطنيالتعافي :
التعافي والبناء الوطني بعد انتهاء النزاعات. من خلال المشاركة في 
العمليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يمكن للنساء أن 

 يسهمن في إعادة بناء المجتمعات وتعزيز الاستقرار.
 

مل للنساء في مناطق النزاعات التغلب باختصار، يتطلب تحقيق التمكين الكا
كبيرة لتعزيز دور المرأة  ا  بيرة التي تواجههن. لكن هناك فرصعلى التحديات الك

في تحقيق السلام والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التعافي والبناء 
الوطني. من خلال تجاوز التحديات والاستفادة من الفرص، يمكن للمرأة أن 

قوة إيجابية وناجحة في تحقيق تغيير إيجابي في المجتمعات المتأثرة تكون 
 .بالنزاعات

 

 الجهود والمبادرات:ثالثاً: 
في الجهود المبذولة لتمكين المرأة في النزاعات المسلحة. هذا  ا  يشهد العالم تزايد

يتضمن إقرار السياسات والقوانين المحلية والدولية التي تعزز حقوق النساء 
وتمكينهن. كما تقوم المنظمات الدولية والمحلية بتنفيذ مشاريع تعمل على تدريب 

 وتمكين النساء في مناطق النزاعات.
 

في الجهود المبذولة لتمكين المرأة في مناطق  ا  ملحوظ ا  تشهد العالم تزايد
النزاعات المسلحة. يتضمن هذا التزايد إقرار السياسات والقوانين المحلية 
والدولية التي تعزز حقوق النساء وتمكينهن في سياق النزاعات. تعُدَ هذه الجهود 
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بيئات والمبادرات أداة رئيسية لتحقيق التمكين وتحسين وضع المرأة في ال
 الصعبة للنزاعات.

 تعمل العديد من الحكومات والهيئات الدولية التشريعات والسياسات :
على إقرار التشريعات والسياسات التي تدعم تمكين المرأة في 
النزاعات. تشمل هذه السياسات مكافحة التمييز الجنسي، وتوفير 
 حماية للنساء والفتيات من العنف الجنسي، وتعزيز مشاركتهن في

 عمليات صنع القرار.

 تقوم منظمات دولية مثل الأمم المنظمات الدولية وغير الحكومية :
المتحدة والهيئات الإنسانية بتنفيذ مشاريع مبنية على التمكين في 
مناطق النزاعات. تشمل هذه المشاريع توفير تدريبات للنساء في 

سي مجموعة متنوعة من المهارات، بالإضافة إلى تقديم الدعم النف
 والاجتماعي للنساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي.

 تقُدم العديد من البرامج التعليمية البرامج التعليمية والتدريب :
والتدريبية التي تهدف إلى تمكين المرأة في المناطق المتأثرة 
بالنزاعات. تشمل هذه البرامج تقديم مهارات مهنية وقيادية، وتشجيع 

 عمل الاقتصادي والسياسي.النساء على المشاركة في ال

 تعمل الحكومات والمنظمات الدولية شراكات محلية ودولية :
والمحلية على تعزيز الشراكات لتحقيق تمكين المرأة في النزاعات. 
تشمل هذه الشراكات تبادل المعرفة والخبرات وتنفيذ مشاريع 

 مشتركة لتعزيز وضع المرأة.

 ق المرأة ودورها والتثقيف حول حقو: تعُدَّ التوعية التوعية والتثقيف
. تقُام حملات توعية لتعزيز وعي ا  حيوي ا  في النزاعات أمر

المجتمعات بأهمية تمكين المرأة ودورها في تحقيق السلام 
 والاستقرار.

 

ن المرأة في مناطق النزاعات باختصار، تشهد الجهود والمبادرات المبذولة لتمكي
إقرار السياسات والقوانين، وتنفيذ مشاريع  . هذه الجهود تشملا  ملحوظ ا  نمو

تدريبية وتعليمية، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. من خلال هذه الجهود 
أكبر  ا  ي تمكين المرأة ودعمها لتلعب دورالمشتركة، يمكن تحقيق تقدم حقيقي ف

 .في تحقيق السلام والاستقرار
 

 الختام:
لتحقيق السلام  ا  أساسي ا  المرأة في النزاعات المسلحة أمر يعتبر تمكين

، يمكن ا  ، واجتماعيا  ، وسياسيا  ر. من خلال تمكين النساء اقتصاديوالاستقرا
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ة في بناء عالم تحقيق تأثير إيجابي كبير على المجتمعات المتضررة والمساهم
 .للجميع ا  أكثر عدالة وسلام

 

طق النزاعات المسلحة كأمر أساسي لتحقيق تتجلى أهمية تمكين المرأة في منا
السلام والاستقرار. من خلال تمكين النساء اقتصاديا ، وسياسيا ، واجتماعيا ، 

ة في بناء يمكن تحقيق تأثير إيجابي كبير على المجتمعات المتضررة والمساهم
للجميع. إن تفعيل دور المرأة وتمكينها من المشاركة  ا  عالم أكثر عدالة وسلام

فعاّلة في صنع القرار وتحقيق التنمية يمثل أحد أهم أسس بناء مجتمعات ال
 مستدامة ومزدهرة.

 

المرأة في النزاعات يتطلب  إن تجاوز التحديات والعقبات التي تواجه تمكين
لمدني. يجب أن بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع ا ا  مستدام ا  تعاون

ت والبرامج الفعاّلة التي تهدف لتعزيز حقوق على السياسا ا  يكون التمكين مبني
النساء ودورهن في المجتمع. يشُجع على تبني نهج شامل يتضمن التعليم 
والتدريب، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصحة والرفاهية، بالإضافة إلى 

 مشاركتهن الفعاّلة في عمليات صنع القرار.
 

اعات أن يكون له تأثير عميق في النهاية، يمكن لتمكين المرأة في مناطق النز
وإيجابي في تحقيق السلام والاستقرار. إن مساهمة النساء في بناء المجتمعات 
المستدامة تعزز من التعاون والفهم المشترك، وتؤسس لبيئة تعزز من حقوق 
الإنسان وتعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لذلك، يجب أن تظل جهود 

والاهتمام لبناء عالم أكثر في النزاعات تحظى بالأولوية تمكين المرأة ودعمها 
 .للجميع ا  وسلام ا  إنصاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: حماية كبار السن وذوي الإعاقة في 9فصل 
 النزاعات المسلحة

 

o التحديات التي تواجه كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة 
o ضمان الحماية وتلبية احتياجاتهم في ظل النزاعات المسلحة 
 

 المقدمة:
 ا  ضروري ا  ة في النزاعات المسلحة تعتبر أمركبار السن وذوي الإعاق إن حماية

لضمان الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية لهذه الفئات الهشة  ا  وملح
والمحرومة من قدرتها على الدفاع عن نفسها بشكل كامل. إن النزاعات 

ص على المسلحة قد تؤدي إلى آثار كارثية على حياة الأفراد، وتؤثر بشكل خا
الأشخاص الضعفاء والمحتاجين إلى رعاية خاصة.تأتي حماية كبار السن وذوي 
الإعاقة في هذا السياق كمبدأ أساسي للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. 
يهدف هذا المبدأ إلى توفير الحماية اللازمة لهذه الفئات المستضعفة وتقديم 

ت المسلحة. يجب أن يتخذ الإجراءات الرعاية اللازمة لهم خلال فترات النزاعا
الضرورية لضمان سلامة وكرامة كبار السن وذوي الإعاقة، وضمان وصولهم 

 إلى الخدمات الصحية والرعاية الطبية والدعم الاجتماعي والنفسي.
وفي هذا السياق، يعمل القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان على 

ن خلال منع استخدام التعذيب أو المعاملة القاسية تحقيق هذه الحماية والرعاية م
إنسانية أو المهينة لهؤلاء الأفراد. كما يلزم ضمان وصولهم إلى الغذاء  أو اللا

 والماء والسكن اللائق والرعاية الصحية والحماية من التشرد والاستغلال.
تبر في النزاعات المسلحة يع لذا، فإن تعزيز حماية كبار السن وذوي الإعاقة

يتطلب التعاون الدولي والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان  ا  وقانوني ا  إنساني ا  تحدي
 .والقوانين الدولية المعنية بهذا المجال

مع تصاعد التوترات والنزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، أصبح من 
ى حماية فئات المجتمع الأكثر الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نركز عل

ن وذوي الإعاقة. إنهم وعرضة للخطر، ومن بين هذه الفئات كبار الس ا  ضعف
من السكان الذين يتعرضون للأذى والضرر خلال فترات  ا  هام ا  يمثلون جزء

النزاعات المسلحة، حيث يصبحون أكثر عرضة للإهمال وانعدام الرعاية 
 والانتهاكات المختلفة.

زاعات المسلحة، فالتشرد وفقدان تواجه هذه الفئات تحديات متعددة في سياق الن
المأوى يمكن أن يؤديان إلى تفاقم وضعهم الصحي والنفسي. قد تصبح الخدمات 
الأساسية مثل الرعاية الصحية والإعاشة غير متوفرة بسبب الاضطرابات 
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للأمراض والجوع وظروف  ا  عن النزاع، مما يجعلهم أكثر تعرضالناجمة 
لك، يمكن أن يتعرضوا للعنف الجسدي معيشية غير ملائمة. علاوة على ذ

 والنفسي والاستغلال، مما يزيد من تعقيدات واقعهم.
في ظل هذا السياق، يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية 
والحكومات العمل بجدية على تعزيز حماية كبار السن وذوي الإعاقة خلال 

عاشة والإسكان اللائق، النزاعات المسلحة. ينبغي توفير الرعاية الصحية والإ
وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية بشكل غير محدد بالعمر أو القدرات. 
علاوة على ذلك، يجب تعزيز التوعية حول حقوقهم وضمان تمتعهم بحياة 
كريمة ومشاركة فعالة في صنع القرار وعمليات الإعمار بعد انتهاء 

أن تكون الجهود متعددة ذوي حاجات خاصة، يجب  ا  بصفتهم أشخاصالنزاع.
القطاعات ومتكاملة لضمان توفير الحماية والدعم اللازمين لكبار السن وذوي 

وإرادة سياسية  ا  قوي ا  دولي ا  نزاعات المسلحة. هذا يتطلب تعاونالإعاقة في ظل ال
حقيقية للعمل من أجل تعزيز حقوق هذه الفئات الضعيفة وضمان تضمينهم في 

 هذه الجهود يجب أن تشمل:. ادة الإعمارجهود بناء السلام وإع
حماية قانونية: يجب تعزيز التشريعات والسياسات التي تحمي حقوق كبار  -

السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة، وتوفير آليات لمحاسبة الجرائم 
 ضدهم.

توفير الخدمات الأساسية: يجب ضمان وصول كبار السن وذوي الإعاقة إلى  -
لصحية والتعليم والإعاشة والإسكان بشكل عادل ومتساوٍ، دون أي الخدمات ا

 تمييز.
تعزيز الوعي والتثقيف: يجب توجيه جهود توعية للمجتمع والقوى المسلحة  -

 حول حقوق واحتياجات هذه الفئات، والتأكيد على أهمية احترامها وحمايتها.
اقة في صنع تشجيع المشاركة: يجب ضمان مشاركة كبار السن وذوي الإع -

في  ا  النزاع، حيث يجب أن يكون لهم صوتالقرار وعمليات الإعمار بعد انتهاء 
 تحديد مصير مجتمعاتهم.

توفير دعم نفسي واجتماعي: يجب توفير خدمات دعم نفسي واجتماعي لكبار  -
 السن وذوي الإعاقة الذين قد تضررت حالتهم النفسية والنفسية خلال النزاعات.

د: يجب تنسيق الجهود بين المنظمات الإنسانية والمحلية تنسيق الجهو -
 والحكومات لضمان تقديم الدعم الكامل لكبار السن وذوي الإعاقة.

 ا  مهم ا  قة أن يلعبوا دورمساهمة في بناء السلام: يمكن لكبار السن وذوي الإعا -
في عمليات بناء السلام وإعادة الإعمار، ويجب توفير الدعم والفرص لهم 

 مشاركة بفعالية في هذه العمليات.لل
في النهاية، يتعين على المجتمع الدولي والجهات المعنية أن تعترف بأهمية 
حماية كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة كجزء أساسي من 
الأجندة الإنسانية وحقوق الإنسان. على الرغم من التحديات التي تواجهها هذه 
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 ا  حقيقي ا  والدعم لهذه الفئات يعكس التزام الحماية الكاملةالجهود، فإن تحقيق 
 .بالإنسانية والعدالة الاجتماعية

تدريب الكوادر: يجب توفير تدريب للعاملين في مجال الإغاثة والإنسانية  -
حول كيفية التعامل مع كبار السن وذوي الإعاقة بشكل حساس وفعاّل، مع 

 مراعاة احتياجاتهم الخاصة.
التعاون مع المجتمع المحلي: يجب تعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية  -

لتحقيق حماية أفضل لكبار السن وذوي الإعاقة، حيث يمكن أن تكون 
 المجتمعات المحلية على دراية بأوضاعهم واحتياجاتهم بشكل أفضل.

الضغط الدولي والدبلوماسية: يجب أن يكون هناك ضغط دولي ودبلوماسي  -
ن احترام حقوق كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة، لضما

 والعمل على منع أي انتهاكات.
البحث والإحصاءات: يجب توثيق وجمع البيانات والإحصاءات حول حجم  -

وطبيعة التأثيرات التي يتعرضون لها كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات، 
 ة.وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات اللازم

تعزيز الوعي العام: يجب أن تتضمن الحملات الإعلامية والتوعية جوانب  -
عاقة خلال النزاعات، والتي تسليط الضوء على قصص كبار السن وذوي الإ

 ما تكون قصص قوة وصمود. ا  غالب
باختصار، حماية كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة يتطلب 

تكاملة من قبل المجتمع الدولي والحكومات جهود ا متعددة المستويات وم
والمنظمات الإنسانية والمجتمعات المحلية. إن توفير الحماية والدعم لهؤلاء 

ويساهم في بناء عالم  الفئات الضعيفة يعكس قيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية،
 .وإنسانية  في وجه التحديات القائمة ا  أكثر تكافؤ

والتمثيل: يجب أن يكون لكبار السن وذوي الإعاقة دور  التأكيد على التشاركية -
فعاّل في عمليات التخطيط واتخاذ القرار خلال جهود الإغاثة وإعادة الإعمار. 

 يجب أن يتم تضمينهم في الجهود الرامية لتحديد الأولويات وتنفيذ البرامج.
اقة توفير الوصول الشامل: يجب توفير وصول شامل لكبار السن وذوي الإع -

إلى الخدمات والفرص، سواء كان ذلك من خلال تخصيص مرافق ملائمة أو 
 توفير وسائل نقل ملائمة أو تكييف البنية التحتية.

الابتكار واستخدام التكنولوجيا: يمكن استخدام التكنولوجيا والحلول الابتكارية  -
لتحسين حياة كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات، مثل استخدام 

تكنولوجيا لتوفير الرعاية الصحية عن بعد أو تطبيقات الهاتف المحمول لتقديم ال
 المساعدة.

التعاون المشترك: يجب أن تعمل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية والغير  -
حكومية بالتعاون مع بعضها البعض لضمان توفير الحماية والدعم لكبار السن 

 وذوي الإعاقة.
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ية: يجب توفير التأهيل والتدريب للعاملين في مجال الرعاية التأهيل والتوع -
والإغاثة حول كيفية التعامل مع احتياجات وتحديات كبار السن وذوي الإعاقة 

 بشكل فعاّل.
تكامل جوانب الحماية: يجب أن يتم دمج جوانب الحماية لكبار السن وذوي  -

لتخطيط الاستراتيجي الإعاقة في كل جوانب الإغاثة والتنمية، بما في ذلك ا
 والبرمجة والتقييم.

ن المراقبة والتقييم الدوري: يجب مراقبة وتقييم جهود الحماية المتخذة لضما -
الاستماع للمعنيين:  - للاحتياجات المتغيرة. ا  فعالية الإجراءات وتحديثها وفق

يجب أن يتم سماع أصوات كبار السن وذوي الإعاقة أنفسهم وتضمين تجاربهم 
 ئهم في صياغة السياسات وتخطيط البرامج.وآرا

خلال النزاعات المسلحة يعد  باستمرار تحسين حماية كبار السن وذوي الإعاقة
يتطلب التفكير الإبداعي والجهود المستمرة. إن توجيه الاهتمام  ا  مهم ا  تحدي

والموارد نحو تحقيق هذا الهدف يسهم في تعزيز العدالة والإنسانية خلال فترات 
زاعات وما بعدها، ويعكس التزامنا بقيم حقوق الإنسان والكرامة لجميع الن

 .الأفراد
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 المطلب الأول :
 التحديات التي تواجه كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

 

 المقدمة:
على حياة البشر وأوضاعهم،  ا  ت المسلحة من أكثر الأحداث تأثيرتعتبر النزاعا

حيث تؤدي إلى تغييرات هائلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي. وفي هذا السياق، تشكل فئتا كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة 
تحديات خاصة أثناء تلك الفترات الصعبة. يشكل هؤلاء الأفراد نسبة من السكان 

اصة تحتاج إلى اهتمام خاص ورعاية الهامة، الذين يحملون احتياجات خ
متفهمة. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه كبار 
السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة، وفهم تأثير تلك 

 .التحديات على حياتهم وحقوقهم
 

ي مع تزايد التطورات في مجتمعاتنا وتغيرات هياكلها، أصبح من الضرور
التفكير في الفئات الهامة التي تحتاج إلى اهتمام خاص وحماية إضافية. يأتي في 
مقدمة هذه الفئات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يواجهون تحديات 
كبيرة تتعلق بحقوقهم وحياتهم اليومية خلال فترات متعددة، بما في ذلك 

 النزاعات المسلحة.
 

 ا  محطات الحياة، يجدون أنفسهم غالبإن كبار السن، الذين عبرَُوا عن مختلف 
معرضين للتهميش والإهمال خلال الأوقات الصعبة مثل النزاعات المسلحة. 
يعاني هؤلاء الأفراد من تحديات صحية واجتماعية متعددة نتيجة للتقدم في 

. من جهة أخرى، العمر، وقد يكونون معزولين عن الدعم والرعاية اللازمة
، حيث يمكن أن ا  تحديات مماثلة وربما أكثر تعقيد يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة

يكون لديهم احتياجات خاصة تشمل الرعاية الطبية والدعم اليومي، ويتعرضون 
 للتمييز والانعزال.

 

تعتبر التحديات التي يواجهها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة خلال 
مكمن اهتمام دائم للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية. إن  النزاعات المسلحة

النزاعات تزيد من تعقيد هذه التحديات، حيث يمكن أن تتسبب في تفاقم الظروف 
وتقليص إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية. لذلك، يتطلب حماية هذه 

وحقوقهم الفئات توجيه جهود جادة لتحقيق تكافؤ الفرص والحفاظ على كرامتهم 
 خلال هذه الفترات الصعبة.
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في هذا السياق، سنستكشف فيما يلي التحديات التي يواجهها كبار السن 
والأشخاص ذوو الإعاقة أثناء النزاعات المسلحة، وكيفية تقديم الدعم والحماية 

 .المناسبة لهم للتغلب على هذه التحديات وتحسين جودة حياتهم
 

الإعاقة خلال النزاعات المسلحة على  تعرف كبار السن والأشخاص ذوو
ً  مإليكتحديات متعددة تؤثر على جودة حياتهم وحقوقهم.  من هذه  بعضا

 :التحديات
صعوبات الوصول إلى الخدمات الأساسية: يواجه كبار السن وذوو الإعاقة  -1

صعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والمأوى، خاصة  في ظل 
 عيات النزاعات.الاضطرابات وتدا

الحماية الاجتماعية: قد يكون لكبار السن وذوي الإعاقة صعوبة في  -2
الحصول على الدعم الاجتماعي والضمانات الاجتماعية التي تساعدهم على 

 التخفيف من الآثار السلبية للنزاعات.
تفاقم الحالة الصحية والإعاقة: النزاعات المسلحة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم  -3

ت الصحة والإعاقة الموجودة بالفعل، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الاعتماد حالا
 على الرعاية الصحية والدعم.

التمييز والانعزال: قد يتعرض كبار السن وذوو الإعاقة للتمييز والعزلة  -4
 بسبب قدرتهم المحدودة على المشاركة الكاملة في الأنشطة اليومية والاجتماعية.

لدعم: يحتاج كبار السن وذوو الإعاقة إلى دعم خاص لتلبية نقص الرعاية وا -5
 خلال النزاعات. ا  أو محدود ا  هم، ولكن قد يكون هذا الدعم نادراحتياجات

فقدان المأوى والتشرد: يمكن أن تؤدي النزاعات إلى فقدان المأوى والتشرد،  -6
وهو أمر يؤثر بشكل كبير على كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة ويزيد من 

 تعقيدات وضعهم.
الأساسية خلال النزاعات يؤثر انقطاع الخدمات الأساسية: تقلص الخدمات  -7
على رعاية ودعم كبار السن وذوي الإعاقة، ويعزز من تفاقم الظروف  ا  سلب

 المعيشية.
الحاجة إلى رعاية طويلة الأمد: يحتاج بعض كبار السن وذوي الإعاقة إلى  -8

في ظل النزاعات وانقطاع  ا  و ما يمكن أن يكون صعبرعاية طويلة الأمد، وه
 الخدمات.

 

ود من قبل المجتمع الدولي والمنظمات مواجهة هذه التحديات يتطلب تكامل الجه
الإنسانية والحكومات المحلية. يجب توجيه اهتمام واسع النطاق نحو حماية 
حقوق واحتياجات كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة، وتوفير 
الدعم اللازم لهم لتجاوز هذه التحديات والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر 

 .إنسانية وعادلة
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 لبحث:ا
 

 التحديات التي تواجه كبار السن خلال النزاعات المسلحة:أولاً: 
 

: يواجه كبار السن خلال النزاعات صعوبات في تدهور الرعاية الصحية -(1
الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة، مما يزيد من تعقيدات حالاتهم الصحية 

 ويؤثر على جودة حياتهم.
 

 السن خلال النزاعات: تحديات وتأثيرات تدهور الرعاية الصحية لكبار -
 

الرعاية الصحية هي حجر الزاوية للحفاظ على صحة الأفراد وتحسين جودة 
حياتهم. ومع اندلاع النزاعات المسلحة، يصبح توفير الرعاية الصحية لكبار 
السن من أهم التحديات التي يواجهونها. يتسبب النزاع في إحداث اضطرابات 

التحتية والنظم الصحية، مما يؤثر بشكل كبير على القدرة على شاملة في البنية 
 توفير الرعاية الصحية اللازمة لكبار السن.

 

 تحديات توفير الرعاية الصحية: -
 

: يصبح الوصول إلى المرافق الصحية أكثر صعوبة أثناء انعدام الوصول -1
كبار السن النزاعات، حيث تدمر الهياكل الصحية وتقلص الإمكانيات. قد يجد 

صعوبة في الوصول إلى المستشفيات والعيادات بسبب الانهيار الأمني وتقلص 
 الخدمات.

: يؤدي النزاع إلى نقص في الإمدادات الطبية نقص الإمدادات الطبية -2
الأساسية مثل الأدوية والمعدات الطبية، مما يجعل من الصعب تقديم الرعاية 

 لى الأدوية المستمرة.اللازمة لكبار السن الذين يعتمدون ع
: قد يؤدي النزاع إلى هجرة الكوادر الصحية أو نقص الكوادر الصحية -3

تعرضهم للخطر، مما يتسبب في نقص في الأطباء والممرضين والعاملين 
 الصحيين المؤهلين لتقديم الرعاية لكبار السن.

: تزيد مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية ارتفاع مخاطر الإصابة -4
مراض غير المعدية خلال النزاعات، وهذا يؤثر بشكل خاص على الكبار والأ

 في السن الذين يمكن أن تكون لديهم مناعة ضعيفة.
 

 تأثيرات تدهور الرعاية الصحية: -
 

: قد يتسبب تعذر الوصول إلى الرعاية الصحية في تفاقم الحالات الصحية -1
 .ا  الأمور إلى مراحل أكثر تعقيدطور تفاقم الحالات الصحية لكبار السن، حيث تت
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: تزيد نقص الإمدادات والكوادر الصحية من أعباء زيادة الأعباء الصحية -2
الرعاية على الأسر والمجتمع، خاصة إذا كان لديهم كبار السن يحتاجون إلى 

 رعاية خاصة.
الرعاية  : يمكن أن يسبب القلق والتوتر المرتبط بتدهورتأثيرات نفسية -3

 نفسية سلبية على حالتهم النفسية. ا  الصحية لكبار السن آثار
 

 ا  بيرك ا  ر السن خلال النزاعات يعتبر تحديإن تدهور الرعاية الصحية لكبا :ا  ختام
 ا  ة الملائمة لهم. يتطلب ذلك تعاونيستدعي توجيه جهود لتوفير الرعاية الصحي
والمجتمع الدولي لتقديم الدعم  بين المنظمات الإنسانية والحكومات المحلية

 .اللازم والعمل على تحسين البنية التحتية الصحية خلال النزاعات
 

: يتعرض كبار السن لخطر نقص الإمدادات نقص الإمدادات الأساسية -(2
الأساسية مثل الغذاء والمأوى والملابس، مما يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية 

 لديهم.
 

 الإمدادات الأساسية على كبار السن خلال النزاعاتتأثير نقص  -
يؤثر على جميع جوانب الحياة البشرية،  ا  كبير ا  تشكل النزاعات المسلحة تحدي

ويترتب على ذلك تفاقم الظروف المعيشية وتراجع جودة الحياة بشكل كبير، 
وبخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة مثل كبار السن. نقص الإمدادات الأساسية، 

ثل الغذاء والمأوى والملابس، يعد من أهم التحديات التي يواجهها كبار السن م
 خلال النزاعات، حيث يترتب على ذلك تأثيرات سلبية كبيرة على حياتهم.

 

 تأثيرات نقص الإمدادات الأساسية على كبار السن: -
 

 يعتمد كبار السن على تلبية احتياجاتهم تفاقم الضعف الصحي :
ء بصحة جيدة، ونقص الغذاء والإمدادات الأساسية الأساسية للبقا

 يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الضعف الصحي لديهم.

 نقص الإمدادات الأساسية يزيد من احتمالية زيادة مخاطر الأمراض :
تعرض كبار السن للأمراض المعدية والأمراض غير المعدية نتيجة 

 ضعف مناعتهم وقدرتهم على مواجهة الأمراض.

 ا  ادات الأساسية يمكن أن يسبب شعور: نقص الإمدسيةتأثيرات نف 
بالقلق وعدم الاستقرار لدى كبار السن، حيث يتجلى ذلك في 

 تأثيراتهم النفسية والعاطفية.

 يمكن أن يؤدي نقص الإمدادات الأساسية إلى تفاقم حالة تفاقم الفقر :
الفقر لدى كبار السن، حيث يصبح من الصعب عليهم تلبية 

 اليومية. احتياجاتهم
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 والإمدادات الأساسية يشكل  : نقص الغذاءتهديد الأمان الغذائي
للأمان الغذائي لدى كبار السن، مما يؤثر على تغذيتهم  ا  كبير ا  تهديد

 وصحتهم بشكل عام.
 

 تحسين الوضع: -
 

لتحسين الوضع لكبار السن خلال النزاعات وتجاوز تأثيرات نقص الإمدادات 
 الجهود نحو:يجب توجيه الأساسية، 

 يجب أن تكون هناك جهود دولية توفير المساعدات الإنسانية :
ومحلية لتوفير المساعدات الإنسانية للفئات الضعيفة، بما في ذلك 

 كبار السن، من خلال توزيع الغذاء والمأوى والملابس.

 ينبغي تيسير وتحسين وصول كبار تعزيز الوصول إلى الخدمات :
ية مثل الرعاية الصحية والإمدادات السن إلى الخدمات الأساس

 .الغذائية والإسكان
 يمكن تعزيز دور المجتمع المحلي تعزيز الدعم الاجتماعي :

والمنظمات غير الحكومية في تقديم الدعم الاجتماعي لكبار السن 
خلال النزاعات. يمكن تنظيم برامج لتوزيع الإمدادات الأساسية 

ساعدة في تخفيف تأثيرات نقص وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للم
 الإمدادات.

 يجب أن تكون الحماية والسلامة لكبار السن التركيز على الحماية :
ضمن أولويات الجهود الإنسانية والتنموية خلال النزاعات. يمكن 

 توفير مأوى آمن ومرافق صحية لضمان سلامتهم ورفاهيتهم.

 قيف حول أهمية : من المهم تعزيز التوعية والتثالتوعية والتثقيف
تلبية احتياجات كبار السن خلال النزاعات. يمكن توجيه جهود 

 للتعريف بالخدمات المتاحة وكيفية الوصول إليها.
 

لكبار السن خلال  ا  كبير نقص الإمدادات الأساسية يشكل تحديا  في الختام، 
النزاعات المسلحة، ويترتب على ذلك تأثيرات سلبية تؤثر على حياتهم 

. من المهم التركيز على توفير الدعم والمساعدة لهؤلاء الأفراد من وجودتها
خلال توزيع الإمدادات وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الدعم 
الاجتماعي. تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاون دولي وجهود مشتركة من 

ياة كبار الحكومات والمنظمات الإنسانية للتخفيف من تأثيرات النزاعات على ح
 .السن

 

: قد يشعرون بالعزلة وفقدان الاتصال العزلة وفقدان الدعم الاجتماعي -(3
 بالعائلة والأصدقاء نتيجة للنزاعات وتشتت المجتمع.
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من حياة  ا  أساسي ا  والاتصال بالعائلة والأصدقاء جزءتعتبر العلاقات الاجتماعية 
 Gefühl derالإنسان، حيث تسهم في تعزيز الرفاهية النفسية والعاطفية وتقليل 

Isolation Einsamkeit  والقلق. ومع ذلك، يواجه كبار السن خلال النزاعات

تحديات كبيرة تتعلق بالعزلة وفقدان الدعم الاجتماعي، مما يؤثر بشكل كبير 
 على صحتهم النفسية والاجتماعية.

 

 تأثيرات العزلة وفقدان الدعم الاجتماعي على كبار السن: -

 يمكن أن يؤدي العزلة وفقدان الدعم تأثيرات نفسية سلبية :
الاجتماعي إلى تداعيات نفسية سلبية مثل الاكتئاب والقلق. يشعر 

 كبار السن بالوحدة والفراغ، مما يزيد من تفاقم مشكلاتهم النفسية.

 زيادة Gefühl der Isolation Einsamkeit يمكن أن تزيد :

وعدم الارتياح  Gefühl der Isolation Einsamkeitالعزلة من 

 لدى كبار السن، مما يجعلهم يشعرون بالقلق والتوتر.

 تؤثر العزلة وفقدان الدعم الاجتماعي على الصحة تأثيرات صحية :
العامة لكبار السن، حيث يمكن أن يزيد من مخاطر الأمراض وتفاقم 

 م الصحية.حالاته

 يمكن أن يتسبب العزلة في تقليل مستوى تقليل الرضا بالحياة :
الرضا بالحياة لكبار السن، حيث يشعرون بعدم الارتياح والتحسر 

 على فقدان الدعم الاجتماعي.
 

 كيفية التعامل مع العزلة وفقدان الدعم الاجتماعي: -

 عائلة : يجب تشجيع كبار السن على التواصل مع التعزيز التواصل
والأصدقاء عن طريق وسائل الاتصال المتاحة مثل الهواتف 

 ووسائل التواصل الاجتماعي.

 يمكن أن تساهم المشاركة في المشاركة في الأنشطة المجتمعية :
 Gefühl der Isolationالأنشطة المجتمعية في تخفيف 

Einsamkeit .وتعزيز التواصل مع الآخرين 

 يمكن لكبار السن البحث عن مجموعات البحث عن دعم اجتماعي :
دعم اجتماعي محلية أو منظمات تقديم الدعم للمساعدة في التغلب 

وتقديم الدعم النفسي  Gefühl der Isolation Einsamkeitعلى 

 والاجتماعي.

 قد تكون الأنشطة التطوعية فرصة التفكير في الأنشطة التطوعية :
اركة في أنشطة تعزز من لكبار السن للتواصل مع الآخرين والمش

Gefühl der Zugehörigkeit .والمشاركة الاجتماعية 
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يواجهه كبار السن  ا  كبير ا  زلة وفقدان الدعم الاجتماعي تحدييمثل الع في الختام،
خلال النزاعات، ويترتب على الإنسانية توجيه جهود للتغلب على هذه التحديات 
وتقديم الدعم اللازم لهم. من المهم أن تشمل الاستجابات الإنسانية استراتيجيات 
للتعامل مع العزلة وفقدان الدعم الاجتماعي، بما في ذلك تقديم الدعم النفسي 

 تواصل والانخراط في الأنشطة المجتمعية.والاجتماعي وتعزيز ال
في توفير  ا  حيوي ا  ت غير الحكومية يمكن أن تلعب دورالمجتمع المحلي والمنظما

الدعم الاجتماعي لكبار السن خلال النزاعات. يمكن تنظيم فعاليات وأنشطة 
 Gefühl derتجمعهم مع آخرين من مختلف الأعمار، مما يسهم في تعزيز 

Zugehörigkeit .والشعور بالمشاركة الاجتماعية 

كما يمكن استخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل وسائل التواصل الاجتماعي 
لتعزيز التواصل والتواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء. هذه الوسائل تمكن كبار 

 السن من المشاركة في الأحداث ومشاركة تجاربهم مع الآخرين.
السياسات والبرامج في اعتبارها احتياجات  بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تأخذ

كبار السن وتسهم في توفير الفرص الاجتماعية والتفاعلية لهم. من المهم تعزيز 
مفهوم الاحترام والمشاركة الفعالة لكبار السن في المجتمع، وتوفير البنية التحتية 

 الضرورية لضمان إشراكهم بشكل كامل.
للحد من  ا  منظمات الإنسانية العمل سويع والفي النهاية، يجب على المجتم

تأثيرات العزلة وفقدان الدعم الاجتماعي على كبار السن خلال النزاعات. 
التواصل والتعاون وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي يسهمان في تحسين جودة 

 .حياتهم وتعزيز شعورهم بالمشاركة والانتماء في المجتمع
 

يمكن أن يعاني كبار السن من صعوبة في التنقل : عدم القدرة على التنقل -(4
 بين المناطق الآمنة أو الوصول إلى الخدمات الضرورية.

يواجهه كبار السن خلال فترات  ا  كبير ا  عدم القدرة على التنقل يعُد تحدي
النزاعات المسلحة. ففي مثل هذه الظروف، تتعرض الهياكل البنية التحتية 

ور، مما يجعل من الصعب على كبار السن التنقل ووسائل النقل والأمان للتده
ر قدرة كبار السن بين المناطق الآمنة أو الوصول إلى الخدمات الضرورية. تعتب

 لضمان حياة كريمة وصحية خلال فترات النزاع. ا  حيوي ا  على التنقل أمر
 

 تأثيرات عدم القدرة على التنقل على كبار السن: -
 

 عدم القدرة على التنقل إلى عزل : يمكن أن يؤدي عزل اجتماعي
كبار السن عن المجتمع والأنشطة الاجتماعية، مما يتسبب في 

Gefühl der Isolation Einsamkeit .وعدم الارتياح 

 تصبح الصعوبات في صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية :
في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية  ا  كبير ا  التنقل تحدي
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الإمدادات الغذائية والمأوى، مما يؤثر على جودة حياة الصحية و
 كبار السن.

 تزيد عدم القدرة على التنقل من مخاطر زيادة التعرض للمخاطر :
التعرض للأمن والسلامة، حيث يمكن أن يكونوا عرضة للخطر 

 أثناء محاولتهم التنقل في بيئات غير آمنة.

 التنقل من  : يمكن أن يزيد عدم القدرة علىتأثيرات نفسيةGefühl 
der Isolation Einsamkeit  والقلق لدى كبار السن، حيث

 يشعرون بالعجز والاستياء.
 

 كيفية التعامل مع عدم القدرة على التنقل: -
 

 يجب توفير وسائل نقل آمنة ومناسبة لكبار السن توفير النقل الآمن :
 للتنقل بين المناطق الآمنة والوصول إلى الخدمات الأساسية.

 يمكن أن يساهم الدعم الاجتماعي من أفراد العائلة الدعم الاجتماعي :
 والمجتمع في توفير وسائل النقل والمساعدة في التنقل.

 يمكن تنظيم خدمات نقل جماعي خاصة بكبار تنظيم النقل الجماعي :
 السن للمساعدة في التنقل بين المناطق والوصول إلى الخدمات.

 ب أن تتعاون المنظمات الإنسانية : يجتوجيه الجهود الدولية
والحكومات المحلية مع الجهات الدولية لتوفير الدعم اللازم لكبار 

 السن فيما يتعلق بالتنقل والحماية.
 

يؤثر على حياة كبار السن  ا  كبير ا  دم القدرة على التنقل يعتبر تحديع في الختام،
فير وسائل النقل الآمنة خلال النزاعات المسلحة. من المهم توجيه الجهود نحو تو

وتقديم الدعم الاجتماعي للمساعدة في التنقل وضمان حياة كريمة وصحية لهذه 
 الفئة الهامة من المجتمع

 

: يصبحون أكثر عرضة للإصابة والعنف ارتفاع مخاطر الإصابة والعنف -(5
 نتيجة لعدم القدرة على الدفاع عن أنفسهم بسبب تقدم العمر.

أثناء ، مخاطر الإصابة والعنف على كبار السن خلال النزاعاتتأثير ارتفاع 
فترات النزاعات المسلحة، يعاني كبار السن من تحديات إضافية تتعلق بارتفاع 
مخاطر الإصابة والعنف. نتيجة لعدم القدرة على الدفاع عن أنفسهم بسبب تقدم 

ف، مما العمر وضعف البنية الجسدية، يصبحون أكثر عرضة للإصابات والعن
 يؤثر بشكل كبير على سلامتهم وحياتهم.

 

 تأثيرات ارتفاع مخاطر الإصابة والعنف على كبار السن: -
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 نتيجة لضعف البنية الجسدية وتقدم العمر، زيادة مخاطر الإصابات :
يصبح كبار السن أكثر عرضة للسقوط والإصابات، مما يمكن أن 

 يؤدي إلى تعقيدات صحية وتحديات إضافية.

  يكون لدى كبار السن قدرة محدودة على القدرة على الدفاععدم :
الدفاع عن أنفسهم في حالات التعرض للعنف أو الاعتداء، مما 

 يجعلهم عرضة للخطر.

 يمكن أن تترتب على الإصابات والعنف تأثيرات نفسية وعاطفية :
 Gefühl der Ohnmachtتأثيرات نفسية وعاطفية سلبية، مثل 

 والقلق والاكتئاب.

 يمكن أن يستغل كبار السن الذين يعانون زيادة التعرض للاستغلال :
من ضعف القوة الجسدية والدفاعية من قبل الأطراف المتنازعة أو 

 الجماعات المسلحة، مما يعرضهم لمخاطر إضافية.
 

 كيفية التعامل مع ارتفاع مخاطر الإصابة والعنف: -
 

 ر السن خلال : يجب توفير وسائل حماية لكباتوفير الحماية
النزاعات، بما في ذلك توفير مأوى آمن وحماية من أي تهديدات 

 محتملة.

 ينبغي توجيه جهود للتوعية والتثقيف لكبار السن التوعية والتثقيف :
حول كيفية تجنب الأماكن والأوقات الخطرة والتصرف بحذر 

 للحفاظ على سلامتهم.

 لإنسانية ا: يجب أن تلعب المنظمات دور الجهات الإنسانية
في توفير الحماية والدعم لكبار  ا  حيوي ا  والمؤسسات الدولية دور

 السن في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

 يجب أن تشمل جهود الاستجابة للنزاعات المساهمة في القرارات :
مشاركة كبار السن في صياغة السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة 

 بأمنهم وحمايتهم.
 

يواجهه كبار  ا  إضافي ا  مخاطر الإصابة والعنف يشكل تحدي ارتفاعفي الختام، 
السن خلال النزاعات المسلحة. من المهم أن تركز الجهود الإنسانية على توفير 

 .الحماية والدعم لهم، وضمان سلامتهم ورفاهيتهم أثناء هذه الفترات الصعبة
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لال النزاعات التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة خثانياً: 
 المسلحة:

 

: يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى دعم نقص الرعاية والدعم المخصص -(1
 أثناء النزاعات. ا  احتياجاتهم، وهو ما قد يكون نادرخاص يتناسب مع 

تأثير نقص الرعاية والدعم المخصص على الأشخاص ذوي الإعاقة خلال 
الأوضاع الإنسانية تحت  خلال فترات النزاعات المسلحة، تكون، النزاعات

ضغط كبير، ويكون من الصعب تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل 
كافٍ وملائم. يعاني هؤلاء الأشخاص من تحديات إضافية نتيجة لنقص الرعاية 
والدعم المخصص لهم، حيث يحتاجون إلى دعم خاص يتناسب مع احتياجاتهم 

 الفريدة والمتنوعة.
 

 لرعاية والدعم المخصص على الأشخاص ذوي الإعاقة:تأثيرات نقص ا -
 

 نقص الرعاية والدعم المخصص يمكن أن يؤدي تفاقم الإعاقات :
إلى تفاقم حالات الإعاقة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قد 

 يتعرضون لنقص في العلاج والعناية الملائمة.

 يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من قيود الوصول إلى الخدمات :
ة الصحية وبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعايصع

لنقص البنية التحتية الملائمة خلال  ا  والتعليم والتأهيل، نظر
 النزاعات.

 يمكن أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة الاعتماد على العائلة :
معتمدين بشكل كبير على دعم العائلة، وعندما تتأثر العائلات بسبب 

 هور وضع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير.النزاعات، قد يتد

 قد يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة التمييز والعزلة العزلة والتمييز :
نتيجة لنقص الرعاية والدعم المخصص. قد يصبحون عرضة 

 للتجاهل أو عدم فهم احتياجاتهم بشكل صحيح.
 

 كيفية التعامل مع نقص الرعاية والدعم المخصص: -

  يجب أن يكون هناك تركيز على توفير المتخصصةتوفير الرعاية :
الرعاية والدعم المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال 

 توفير خدمات العلاج والتأهيل والتعليم المتخصصة.

 يجب أن يشمل تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة في القرارات :
التخطيط واتخاذ القرارات الخاصة بالاستجابة للنزاعات آراء 
واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تلبية احتياجاتهم بشكل 

 فعال.
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 يجب أن يتم توعية المجتمع والجهات الإنسانية التوعية والتثقيف :
حول احتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال النزاعات، 

 لتعزيز التفهم والتعاطف معهم.

 ات والمنظمات : يمكن أن تسهم التعاون بين الحكومتعزيز الشراكات
غير الحكومية والمؤسسات الدولية في تحسين توفير الرعاية والدعم 

 المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة.
 

يواجه الأشخاص  ا  كبير ا  الرعاية والدعم المخصص يشكل تحدينقص في الختام، 
ذوو الإعاقة خلال النزاعات. يجب أن تتعاون الجهات الإنسانية والحكومات 

 لازم وضمان حقوقهم ورفاهيتهم خلال هذه الفترات الصعبةلتوفير الدعم ال
 

: يمكن أن يواجهوا صعوبة في صعوبة الوصول إلى الخدمات المتاحة -(2
الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى بسبب عدم 

 توفر وسائل النقل الملائمة أو تدمير البنية التحتية.
لى الخدمات المتاحة على الأشخاص ذوي الإعاقة خلال تأثير صعوبة الوصول إ

خلال فترات النزاعات المسلحة، يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة ، النزاعات
لصعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية 

عن تدمير البنية  ا  جتماعية. قد يكون هذا الوضع ناتجوالتعليم والخدمات الا
نقص وسائل النقل الملائمة، وعوامل أخرى تجعل من الصعب على  التحتية،

 الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى الخدمات المتاحة.
 

 تأثيرات صعوبة الوصول إلى الخدمات المتاحة على الأشخاص ذوي الإعاقة: -
: يمكن أن يؤدي عدم القدرة على الوصول إلى تفاقم الوضع الصحي -1

حالات الصحة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة،  الرعاية الصحية إلى تفاقم
 مما يجعلهم أكثر عرضة للمضاعفات والأمراض.

: صعوبة الوصول إلى التعليم قد يمنع فقدان الفرص التعليمية -2
الأشخاص ذوو الإعاقة من الاستفادة من الفرص التعليمية، مما يؤثر 

 على تطوير مهاراتهم وفرصهم المستقبلية.
: قد يتعذر على الأشخاص ذوو الإعاقة تمعقيود المشاركة في المج -3

المشاركة بشكل كامل في الحياة المجتمعية نتيجة لصعوبة الوصول إلى 
 الخدمات والفرص.

: يمكن أن يزيد العزلة Gefühl der Isolation Einsamkeit زيادة -4

والانفصالية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة لصعوبة الوصول إلى 
 والقلق. Gefühl der Isolation Einsamkeitالخدمات من 
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 كيفية التعامل مع صعوبة الوصول إلى الخدمات المتاحة: -
: يجب توجيه جهود لتحسين البنية التحتية تحسين البنية التحتية -1

المؤسسية والتقنية لتوفير وسائل نقل ملائمة وتسهيل الوصول إلى 
 الخدمات.

خصصة للأشخاص ذوي : يمكن تنظيم وسائل نقل متوفير الدعم النقل -2
 الإعاقة لتمكينهم من الوصول إلى الخدمات بسهولة.

: يجب توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي التوعية والتثقيف -3
 الإعاقة وتحدياتهم، وتشجيع المشاركة وتقديم الدعم.

: يمكن أن تسهم الشراكات بين الجهات الحكومية تعزيز الشراكات -4
توفير الخدمات المخصصة  والمنظمات غير الحكومية في تحسين

للأشخاص وذوي الإعاقة. يجب أن تعمل هذه الشراكات على تقديم 
 حلول شاملة ومستدامة لتلبية احتياجات هذه الفئة الهامة من المجتمع.

: يجب أن تتعاون المنظمات الدولية والجهات توجيه الجهود الدولية -5
للأشخاص  الإنسانية لتحسين وتسهيل الوصول إلى الخدمات المتاحة

 ذوي الإعاقة في مناطق النزاع.
: يمكن للمنظمات والحكومات تقديم الدعم تقديم الدعم المالي والتقني -6

المالي والتقني للمشروعات التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى 
 الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

في بعض الحالات، يمكن أن يتم تقديم  توفير الرعاية المنزلية: -7
رعاية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم الخدمات وال

 لتخفيف صعوبة الوصول إلى المرافق العامة.
 

يواجه  ا  كبير ا  ل إلى الخدمات المتاحة تمثل تحديصعوبة الوصوفي الختام، 
الأشخاص ذوو الإعاقة خلال فترات النزاعات. من المهم أن يكون هناك تركيز 
على توفير وسائل النقل الملائمة وتحسين البنية التحتية وتعزيز الشراكات 
لتحسين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الأساسية. هذا يسهم في تحسين جودة 

 الصعبة حياتهم وضمان حقوقهم ورفاهيتهم خلال هذه الظروف
 

: يتعرضون للتمييز والانعزال بسبب صعوبة التواصل التمييز والعزلة -(3
 والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

أثناء فترات ، تأثير التمييز والعزلة على الأشخاص ذوي الإعاقة خلال النزاعات
فية تتعلق النزاعات المسلحة، يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة لتحديات إضا

لصعوبة التواصل والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية،  ا  العزلة. نظربالتمييز و
يمكن أن يتميزوا ويعزلوا عن المجتمع، مما يؤثر على نوعية حياتهم وتجربتهم 

 خلال هذه الفترات الصعبة.
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 تأثيرات التمييز والعزلة على الأشخاص ذوي الإعاقة: -
 

 تواجه الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبة في العزلة الاجتماعية :
التواصل والانخراط في الأنشطة الاجتماعية، مما يمكن أن يؤدي 

 والانفصالية. Gefühl der Isolation Einsamkeitإلى 

 قد يتجاهل المجتمع فرص المشاركة والمشاركة لدى تقليل الفرص :
فرص الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة للتمييز، مما يؤدي إلى تقليل 

 تطوير مهاراتهم ومساهمتهم.

 زيادة Gefühl der Ohnmacht يمكن أن يشعر الأشخاص ذوو :

الإعاقة بالعجز والاستياء نتيجة للتمييز والعزلة، مما يؤثر على 
 حالتهم النفسية والعاطفية.

 يمكن أن يؤدي التمييز والعزلة إلى ضعف الهوية الاجتماعية :
وي الإعاقة، حيث قد ضعف الهوية الاجتماعية للأشخاص ذ

 يشعرون بأنفسهم أقل قيمة في المجتمع.
 

 كيفية التعامل مع التمييز والعزلة: -
 

 يجب تعزيز التوعية بحقوق واحتياجات تعزيز التوعية والتثقيف :
الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدياتهم، وتعزيز التفهم والتعاطف من 

 قبل المجتمع.

 لى توفير فرص متساوية : يجب تشجيع المجتمع عتشجيع المشاركة
للمشاركة والانخراط لدى الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة 

 الاجتماعية والثقافية.

 يجب توفير وسائل التواصل المناسبة توفير دعم التواصل :
للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل الترجمة اللغوية أو توفير وسائل 

 الاتصال البديلة.

  ً قوانين مكافحة التمييز وتأمين  : يجب تطبيقمكافحة التمييز قانونيا
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد أي 

 .ا  ف يمثل تمييزتصر
 

التمييز والعزلة تشكلان تحديين هامين يؤثران على الأشخاص ذوي في الختام، 
الإعاقة خلال فترات النزاعات. من المهم تعزيز التوعية والتثقيف، وتوفير 

والدعم لهم، واتخاذ إجراءات لمكافحة التمييز وتأمين حقوقهم  فرص المشاركة
 لتحسين حياتهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع
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: يمكن أن يكون هناك نقص في التوجيه والدعم نقص الوعي والتوجيه -(4
للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بشأن كيفية التعامل مع احتياجاتهم خلال 

 النزاعات.
، والتوجيه على الأشخاص ذوي الإعاقة خلال النزاعات تأثير نقص الوعي

خلال فترات النزاعات المسلحة، يمكن أن يكون هناك نقص في التوجيه والدعم 
للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بشأن كيفية التعامل مع احتياجاتهم الخاصة. قد 

عهم ، مما يؤدي إلى تدهور وضا  بحقوقهم والدعم المتاح لهم محدوديكون الوعي 
 النفسي والاجتماعي خلال هذه الظروف الصعبة.

 

 تأثيرات نقص الوعي والتوجيه على الأشخاص ذوي الإعاقة: -
 

 يمكن أن يؤدي نقص الوعي إلى عدم عدم التحقق من حقوقهم :
تحقق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال النزاعات، مما يتسبب 

 في تجاهل احتياجاتهم وتحدياتهم الخاصة.

 قد يفتقر الأشخاص ذوو الإعاقة ر الدعم المناسبعدم توفي :
وأسرهم إلى التوجيه والدعم المناسب الذي يساعدهم في التعامل مع 

 التحديات التي يواجهونها خلال النزاعات.

  زيادةGefühl der Hilflosigkeit قد يشعرون بعدم القدرة على :

وعدم اليقين  Gefühl der Hilflosigkeitالتعامل مع الوضع و

 بسبب نقص الوعي والتوجيه.

 يمكن أن يزيد نقص الوعي والتوجيه من زيادة الضغوط النفسية :
الضغوط النفسية على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مما يؤثر 

 على حالتهم النفسية.
 

 كيفية التعامل مع نقص الوعي والتوجيه: -
 

 للأشخاص ذوي  : يجب تقديم دعم وتوجيهتقديم التوجيه والتثقيف
الإعاقة وأسرهم حول حقوقهم وكيفية الحصول على الدعم المتاح 

 لهم خلال النزاعات.

 يجب تدريب المهنيين العاملين في مجالات الصحة تدريب المهنيين :
والاجتماع والتربية على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة 

 وتقديم الدعم لهم.

 اصل المفتوح والصريح مع : يجب تشجيع التوتشجيع التواصل
 الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم حول احتياجاتهم وتحدياتهم.
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 يجب توفير موارد ملائمة وسهلة الوصول توفير الموارد :
للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم للحصول على المعلومات والدعم 

 اللازم.
 

اص نقص الوعي والتوجيه يمكن أن يتسبب في تفاقم تحديات الأشخفي الختام، 
ذوي الإعاقة خلال النزاعات. من المهم تقديم التوجيه والدعم لهم ولأسرهم، 
وتعزيز الوعي بحقوقهم واحتياجاتهم، لتحسين حياتهم وتعزيز مشاركتهم في 
المجتمع خلال هذه الظروف الصعبة. يجب أن يكون هناك تعاون بين 

توفير الدعم  الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الإنسانية لضمان
ت اللازم والتوجيه للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. يمكن أن تلعب المنظما

في نشر الوعي وتقديم الدعم والمساعدة  ا  هام ا  الخيرية والمؤسسات المحلية دور
لهؤلاء الأفراد خلال هذه الفترات الصعبة. من خلال توفير المعلومات 

م، يمكن تخفيف تأثيرات نقص والإرشادات الصحيحة وتعزيز توجيههم ودعمه
 الوعي والتوجيه وتحسين جودة حياتهم وحياة أسرهم

 

 التأثير المجتمعي والإنساني:ثالثاً: 
 

يؤثر تلك التحديات بشكل كبير على حياة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة 
خلال النزاعات، حيث يمكن أن تزيد من التدهور الصحي والنفسي وتقلص من 

على جودة حياتهم ويعزز من  ا  . يعكس هذا التأثير سلبوالتواصلفرص التعليم 
 التمييز والاستبعاد.

تأثير التحديات المجتمعية والإنسانية على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة 
خلال فترات النزاعات المسلحة، تنعكس التحديات المختلفة ، خلال النزاعات

الإعاقة بشكل واضح على النواحي التي يواجهها كبار السن والأشخاص ذوي 
المجتمعية والإنسانية لحياتهم. هذه التأثيرات السلبية تتجلى في تدهور الحالة 
الصحية والنفسية، وتقليل فرص التعليم والتواصل، مما يؤدي إلى زيادة التمييز 

 والاستبعاد.
 

 تأثيرات التحديات المجتمعية والإنسانية على كبار السن والأشخاص ذوي -
 الإعاقة:

 

 يمكن أن تزيد التحديات من صعوبات الوصول التدهور الصحي :
إلى الرعاية الصحية والدواء، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية 

 لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتفاقم مشاكلهم الصحية.

 حديات النفسية : يمكن أن يسبب التالتأثير النفسي والعاطفي
على هؤلاء الأفراد، حيث  ا  سلبي ا  وعاطفي ا  نفسي ا  والاجتماعية تأثير
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يمكن أن يشعروا بالقلق، والاستياء، والعزلة نتيجة الظروف 
 الصعبة.

 قد يتعرض كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة تقليل فرص التعليم :
لصعوبات في الوصول إلى فرص التعليم، مما يقيد تطوير مهاراتهم 

 واكتساب المعرفة.

 يمكن أن يؤدي عدم القدرة على التواصل لتواصلتقييد فرص ا :
بسهولة إلى عزلة اجتماعية، حيث يفتقر هؤلاء الأفراد إلى الفرص 

 للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتواصل مع أفراد المجتمع.

 قد يزيد التحديات من مستويات التمييز زيادة التمييز والاستبعاد :
ن والأشخاص ذوو الإعاقة في والاستبعاد التي يواجهها كبار الس

والشعور  Gefühl der Isolationالمجتمع، مما يعزز 

 بالانفصالية.
 

 التعامل مع التأثيرات المجتمعية والإنسانية: -
 

 يجب توفير دعم نفسي واجتماعي توفير الدعم النفسي والاجتماعي :
لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على التعامل مع 

 ت النفسية والاجتماعية.التحديا

 يجب تعزيز الوعي بحقوق كبار السن تعزيز الوعي المجتمعي :
وذوي الإعاقة ونشر الفهم لدى المجتمع حول التحديات التي 

 يواجهونها.

 يجب توفير فرص للتواصل والمشاركة لكبار تقديم فرص التواصل :
 والثقافية.السن والأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الاجتماعية 

 يجب توفير وسائل النقل الملائمة تحسين الوصول إلى الخدمات :
 والبنية التحتية لتسهيل وصولهم إلى الخدمات الأساسية.

 يجب تشجيع المجتمع على تقديم الدعم تعزيز التضامن والتعاون :
والمساعدة لكبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات للتخفيف من 

 يهم.تأثيرات التحديات عل
 

التحديات المجتمعية والإنسانية التي يواجهها كبار السن والأشخاص في الختام، 
ذوي الإعاقة خلال النزاعات تؤثر بشكل كبير على نواحي حياتهم. من المهم 
توفير الدعم اللازم وتعزيز الوعي المجتمعي حول حقوقهم واحتياجاتهم، 

المجتمع. يجب أن تتخذ الحكومات  لتحسين جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم في
والمنظمات ذات الصلة إجراءات لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز 
التوعية والتثقيف حول قضايا كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات. يمكن 
أن يكون للمؤسسات المحلية والمنظمات غير الحكومية دور هام في تقديم الدعم 
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لأفراد، وتعزيز التضامن والتعاون في المجتمع للتغلب على والمساعدة لهؤلاء ا
التحديات وتقليل التأثيرات السلبية. من خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن 
تحسين جودة حياة كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات وتعزيز مكانتهم في 

 .المجتمع
 

 الختام:
وصعوبات كبار السن إن توجيه الاهتمام والجهود نحو مواجهة تحديات 

لتحقيق  ا  ضروري ا  ة خلال النزاعات المسلحة يعد أمروالأشخاص ذوي الإعاق
العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان. يجب أن تتضمن الجهود الرامية 
لتخفيف تلك التحديات توجيه الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد، سواء من خلال توفير 

وفير الإمدادات الأساسية أو توفير الدعم النفسي الرعاية الصحية الملائمة أو ت
 والاجتماعي.

يتطلب حماية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال النزاعات تنسيق 
الجهود بين المنظمات الإنسانية والحكومات المحلية والمجتمع المدني. يجب أن 

ميق تتخذ السياسات والبرامج بناء  على أبحاث دقيقة وبناء  على تفاهم ع
 لاحتياجات تلك الفئات الضعيفة.

في النهاية، يجب أن يكون هدفنا النهائي هو ضمان حقوق كبار السن 
والأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لهم خلال فترات 

بقيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية  ا  زاعات. إن تحقيق ذلك يعكس التزامالن
 .والتضامن الإنساني
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 المطلب الثاني :
 

 ضمان الحماية وتلبية احتياجاتهم في ظل النزاعات المسلحة
 

 مقدمة:ال
وخطورة  ا  من أكثر الظروف التحديدية تعقيد تعتبر النزاعات المسلحة والحروب

في العالم، إذ تؤثر على حياة الملايين من الأفراد وتنذر بأثر وخيم على الجوانب 
المختلفة من الحياة الإنسانية. ومن بين هؤلاء الأفراد الضعفاء والمهمشين الذين 

كبار يواجهون صعوبات إضافية خلال هذه الفترات الصعبة، يأتي في مقدمتهم 
هذه الفئتين الهامتين  السن وذوو الإعاقة. إن تحقيق الحماية وتلبية احتياجات

متضافرة من قبل  ا  وجهود ا  متجدد ا  ، يتطلب اهتماما  وأخلاقي ا  إنساني ا  يمثل تحدي
 الجهات المعنية.

 

تعاني كبار السن وذوو الإعاقة خلال النزاعات المسلحة من تحديات فريدة 
ت التي يواجهها الأفراد العاديون. هؤلاء الأفراد يجدون تضاف إلى الصعوبا

قة، وبالتالي يتطلب الأمر أنفسهم في موقف ضعيف بسبب تقدم العمر أو الإعا
بهم لتحقيق الحماية الكاملة وتلبية احتياجاتهم. إذا تم إهمال هذه  ا  خاص ا  اهتمام

لبشري والاستمرار الفئة الهامة، فإنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة في الضرر ا
 في دورة من عدم العدالة والتمييز.

 

يستهدف هذا البحث تسليط الضوء على أهمية ضمان الحماية وتلبية احتياجات 
كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة. سيتم استعراض التحديات 
ت الرئيسية التي يواجهونها في ظل هذه الظروف، بالإضافة إلى تحليل التأثيرا

 ا  الاستجابة لاحتياجاتهم. سيتم أيضالمتعددة التي تنجم عن عدم توفير الحماية و
استعراض الإجراءات والسياسات الممكنة التي يمكن أن تسهم في تحقيق حماية 
أكثر فعالية وتلبية أدق لاحتياجاتهم، سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو 

 الدولي.
 

من خلال هذا البحث، سيتم تسليط الضوء على أهمية إشراك المجتمع الدولي 
والحكومات والمنظمات غير الحكومية في تعزيز الحماية والدعم لكبار السن 
وذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة. إن تقديم الرعاية والدعم لهؤلاء الأفراد 

ناء مجتمع أكثر إنسانية استثمار في ب ا  ليس مجرد واجب إنساني، بل هو أيض
 .وعدالة، حيث يتمتع كل فرد بالفرصة للعيش بكرامة وأمان

 

باتخاذ عين الاعتبار التحديات الجسامة التي يواجهها كبار السن وذوو الإعاقة 
ماية وتلبية خلال النزاعات المسلحة، يظهر الأمر بوضوح أن توفير الح
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اقم التحديات القائمة بسبب الظروف . تتفا  وحيوي ا  ضروري ا  احتياجاتهم يمثل أمر
القاسية وعدم الاستقرار الناتج عن النزاعات، وتتطلب التدابير الفورية 
والمستدامة لمعالجتها. إن ضمان الحماية وتلبية احتياجات كبار السن وذوي 

تعبير عن العدالة وحقوق  ا  ليس مجرد واجب إنساني، بل هو أيضالإعاقة 
 الإنسان الأساسية.

 

ل النزاعات المسلحة، يتعرض كبار السن وذوو الإعاقة لتهديدات متعددة خلا
تشمل العنف، والاستغلال، والتشريد، والتمييز. تتعرض قدرتهم على الدفاع عن 
أنفسهم والبحث عن الحماية للخطر نتيجة لقيود الحركة وصعوبات الوصول إلى 

ية مبتكرة تأخذ في الخدمات الأساسية. يتطلب الأمر تصميم استراتيجيات حما
 الاعتبار تفاوت الاحتياجات وتنوع القدرات لهؤلاء الأفراد الضعفاء.

 

ضمان الحماية وتلبية احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة يمكن أن يتحقق من 
خلال تكامل الجهود المشتركة بين الحكومات، والمنظمات الإنسانية، والمجتمع 

والتوجيه للأفراد المعنيين وعائلاتهم بشأن  المحلي. يتطلب الأمر توفير الإرشاد
كيفية الحصول على الحماية والدعم. يجب تحسين الوصول إلى الخدمات 
الصحية والرعاية والتعليم، وتوفير بيئة آمنة ومحمية تسمح لهؤلاء الأفراد 

 بالعيش بكرامة واستقرار.
التحديات  إن هذا المطلب يستدعي التفكير الجاد والتصرف الفعاّل لمواجهة

وضمان حماية وتلبية احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات 
معنية يمكن أن يسهم في المسلحة. العمل المشترك من قبل جميع الأطراف ال

تهم، وتحسين جودة حياتهم، ومنحهم الفرص التي يستحقونها كأعضاء يإنقاذ حيو
 .في المجتمع الإنساني

وتلبية احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة خلال  تأتي ضرورة ضمان الحماية
النزاعات المسلحة في سياق أوسع للالتزام بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. 
ا أكبر لقيمة الكرامة الإنسانية والاحترام المشترك  يعكس هذا الالتزام تفهم 

 لحقوق الجميع دون تمييز.
 

احتياجات هؤلاء الفئات المهمشة، يمكن من أجل تحقيق ضمان الحماية وتلبية 
 اتخاذ الإجراءات التالية:

 

توفير الحماية: يجب تطوير استراتيجيات وسياسات تهدف إلى حماية كبار  -
السن وذوي الإعاقة من التهديدات والخطرات الناجمة عن النزاعات. يتضمن 

 الطوارئ. ذلك ضمان سلامتهم من العنف والتمييز، وتقديم المساعدة في حالات
تلبية الاحتياجات الأساسية: يجب توفير وصول سهل وعادل للخدمات  -

الأساسية مثل الرعاية الصحية، والمأوى، والغذاء، والمياه. يجب أن تكون هذه 
 الخدمات متاحة وملائمة لاحتياجات هؤلاء الأفراد.
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ر السن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي: يجب تقديم دعم نفسي واجتماعي لكبا -
 وذوي الإعاقة لمساعدتهم على التعامل مع آثار النزاعات النفسية والعاطفية.

تعزيز الوعي والتثقيف: يجب توعية المجتمع والجهات المعنية بحقوق كبار  -
السن وذوي الإعاقة والتحديات التي يواجهونها خلال النزاعات. هذا يشمل 

 والتعاون.تشجيع الثقافة الإيجابية المتعلقة بالتعاطف 
تكثيف الجهود الإنسانية: يجب زيادة الجهود المبذولة من قبل المنظمات  -

الإنسانية والمجتمع الدولي لتوفير الدعم والمساعدة لكبار السن وذوي الإعاقة 
خلال النزاعات. يمكن تعزيز هذه الجهود من خلال التعاون والتنسيق بين 

 مختلف الجهات.
اقة في الحماية وتلبية احتياجات كبار السن وذوي الإعفي النهاية، تمثل ضمان 

يتطلب التعاون والجهود المشتركة من جميع  ا  معقد ا  ظل النزاعات المسلحة تحدي
الأطراف المعنية. تحقيق هذا الهدف سيساهم في تحسين جودة حيات هؤلاء 

 .الأفراد وتعزيز مكانتهم كأعضاء فعالين ومحترمين في المجتمع
 

سياق، يتعين على الجهات المعنية أن تعمل على تطوير إطار قوي في هذا ال
لضمان الحماية وتلبية احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات 

 :يجب أن تتضمن هذه الإجراءات على الأقل ما يليالمسلحة. 
 

: يجب زيادة الجهود المبذولة من قبل المنظمات تكثيف الجهود الإنسانية -(1
نية والمنظمات غير الحكومية في تقديم الدعم والمساعدة لكبار السن الإنسا

وذوي الإعاقة. يجب توجيه الاهتمام إلى تلبية احتياجاتهم الخاصة وضمان 
 وصولهم إلى الخدمات الأساسية.

تكثيف الجهود الإنسانية لحماية كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات 
لمسلحة، يصبح دور المنظمات الإنسانية خلال فترات النزاعات ا، المسلحة

والمنظمات غير الحكومية أكثر أهمية من أي وقت مضى في تقديم الدعم 
والمساعدة للفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع، ومن بين هؤلاء كبار السن 
وذوي الإعاقة. تأتي أهمية تكثيف الجهود الإنسانية من أجل حماية هؤلاء 

ال والتمييز وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل تلك الأفراد من خطر الإهم
 الظروف الصعبة.

 

 تلبية احتياجاتهم الخاصة: -
تمتلك كبار السن وذوي الإعاقة احتياجات متنوعة وخاصة تتطلب تدابير 
وخدمات مختلفة عن تلك المقدمة للفئات الأخرى. يتراوح هذا من توفير الرعاية 

منة إلى توفير وسائل التنقل الملائمة والدعم الصحية الملائمة للحالات المز
النفسي والاجتماعي. تكثيف الجهود الإنسانية ينبغي أن يشمل تحديد احتياجات 

 هؤلاء الأفراد بدقة وتصميم برامج ملائمة لتلبية هذه الاحتياجات المتنوعة.
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 ضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية: -
النزاعات بصعوبات في الوصول إلى  تتواجه كبار السن وذوو الإعاقة خلال

أن يكون العبور  الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والمأوى. يمكن
بسبب التدمير البنيوي والعوائق المتعددة. لذا، يجب  ا  صعب ا  إلى الخدمات أمر

تكثيف الجهود لتوفير وسائل النقل المناسبة وتخفيف الصعوبات التي تواجه 
 راد أثناء الوصول إلى الخدمات الأساسية.هؤلاء الأف

 

 تعزيز الوعي والتثقيف: -
من المهم أن تقوم المنظمات الإنسانية بتعزيز الوعي والتثقيف حول حقوق كبار 
السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات. يجب توضيح لهم حقوقهم والخدمات 

يمكن أن يقلل من المتاحة لهم وكيفية الوصول إليها. تعزيز الوعي بين المجتمع 
 التمييز ويشجع على تقديم الدعم والمساعدة.

 

 التعاون والشراكات: -
بين مختلف الجهات المعنية، بما في  ا  وثيق ا  يف الجهود الإنسانية يتطلب تعاونتكث

ذلك الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. يمكن 
يق أقصى قدر من التأثير والفعالية في تشكيل شراكات متعددة الأطراف لتحق
 تلبية احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة.

 

تكثيف الجهود الإنسانية لحماية وتلبية احتياجات كبار السن وذوي ، الختامفي 
الإعاقة خلال النزاعات المسلحة هو مطلب إنساني وأخلاقي. يمكن أن تكون 

 .المعيشية لههذه الجهود الحاسمة في تحسين الظروف 
 
: يجب توعية المجتمع والجهات المعنية بحقوق تعزيز الوعي والتثقيف -(2

كبار السن وذوي الإعاقة وضرورة تلبية احتياجاتهم. يمكن تحقيق ذلك من 
 خلال حملات توعية وبرامج تثقيفية.

 

تعزيز الوعي والتثقيف حول حقوق كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات 
قوية لتسليط الضوء  ت التوعية وبرامج التثقيف أدواتتعتبر حملا، المسلحة

ات على حقوق واحتياجات كبار السن وذوي الإعاقة خلال فترات النزاع
في تغيير النظرة العامة وزيادة الوعي  ا  مهم ا  المسلحة. تلعب هذه الجهود دور

 ية.بضرورة تلبية احتياجات هذه الفئات الضعيفة وتأمين حقوقهم الإنسان
 

 أهمية تعزيز الوعي والتثقيف: -
 

 تساعد حملات التوعية وبرامج التثقيف محاربة التمييز والانعزال :
في تقليل التمييز والعزلة التي قد يتعرض لها كبار السن وذوو 
الإعاقة خلال النزاعات. من خلال التعريف بحقوقهم وإيجاد فهم 
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الاجتماعي والدعم أفضل لتحدياتهم، يمكن أن يتم تعزيز الاندماج 
 المجتمعي.

 تساعد حملات التوعية في تعزيز تعزيز التعاطف والتضامن :
التعاطف والتضامن مع كبار السن وذوي الإعاقة. عندما يتعرف 
المجتمع على تحدياتهم وصعوباتهم، يمكن أن يزيد ذلك من استعداد 

 المجتمع لتقديم الدعم والمساعدة.

 خلال تعزيز الوعي بحقوق كبار  : منتعزيز الشفافية والمساءلة
السن وذوي الإعاقة، يمكن تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق 
بالجهود المبذولة لتلبية احتياجاتهم. يمكن للمجتمع أن يراقب ويقيمّ 

 كيفية تنفيذ السياسات والبرامج الموجهة لهم.
 

 سبل تحقيق تعزيز الوعي والتثقيف: -
 

 تنظيم حملات توعية تستهدف المجتمع : يمكن حملات توعية عامة
بشكل عام لنشر المعرفة حول حقوق كبار السن وذوي الإعاقة 
خلال النزاعات. يمكن استخدام وسائط متعددة مثل وسائل الإعلام 

 والشبكات الاجتماعية لنشر المعلومات.

 يمكن تنظيم برامج تثقيفية موجهة للعاملين برامج تثقيفية مستهدفة :
لإنساني والصحي والاجتماعي لفهم احتياجات هذه في المجال ا

 الفئات بشكل أفضل وتقديم الدعم المناسب لهم.

 تقديم ورش عمل وندوات تفاعلية حول حقوق ورش عمل وندوات :
كبار السن وذوي الإعاقة يمكن أن يساهم في تعزيز الوعي وتبادل 

 الخبرات والأفكار.

 الشخصية والتجارب : تشارك القصص استخدام القصص الشخصية
لنجاحات. الحقيقية لكبار السن وذوي الإعاقة في توضيح التحديات وا

 أكبر. ا  وشخصي ا  عاطفي ا  هذا يمكن أن يحقق تأثير
 

تعزيز الوعي والتثقيف حول حقوق واحتياجات كبار السن وذوي الإعاقة خلال 
ل إيجابي ، ويؤثر بشكا  إنسانية وتضامن النزاعات يساهم في بناء مجتمع أكثر
 .على توفير الدعم والرعاية الملائمة لهم

تعدّ تعزيز الوعي والتثقيف حول حقوق كبار السن وذوي الإعاقة خلال 
النزاعات المسلحة جوانب حيوية لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمعات 

 المتأثرة. 
 

 :بعض الإجراءات والفوائد التي تنبغي التركيز عليها موإليك
 

 لتعزيز الوعي والتثقيف: إجراءات -
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 تصميم مواد توعية مبسطة وواضحة تشرح تطوير مواد توعية :
حقوق كبار السن وذوي الإعاقة وتساعد في فهم التحديات التي 

 يواجهونها أثناء النزاعات.

 تنظيم حملات توعية على مستوى المجتمع إنشاء حملات توعية :
والإعلانات، والأحداث تستخدم وسائل متعددة مثل المنشورات، 

 العامة لنشر المعلومات والوعي.

 استخدام وسائل التواصل التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي :
الاجتماعي لنشر معلومات وحملات توعية حول حقوق كبار السن 

 وذوي الإعاقة.

 تقديم ورش عمل ومحاضرات تنظيم ورش عمل ومحاضرات :
والعاملين في مجال الإغاثة والتنمية لتعزيز توعوية للمجتمع المحلي 

 الفهم والتفهم.
 

 فوائد تعزيز الوعي والتثقيف: -
 

 يمكن للمجتمع أن يتفهم تحديات تحقيق الاستجابة الفعالة :
فضل، وبالتالي يصبح واحتياجات كبار السن وذوي الإعاقة بشكل أ

 لتقديم الدعم الفعال والرعاية. ا  أكثر استعداد

 أفضل لقضايا كبار السن  ا  تسب المجتمع فهم: عندما يكييزتقليل التم
وذوي الإعاقة، يمكن أن يقلل ذلك من التمييز والانعزال الذي قد 

 يواجهونه.

 قد يشجع التوعية على تشكيل شراكات مع تعزيز الشراكات :
المنظمات المحلية والدولية لتعزيز جهود حماية وتقديم الدعم لهذه 

 الفئات.

 من خلال توعية المجتمع والجهات المعنية، للتغيير زيادة الضغط :
يمكن أن يزداد الضغط لتحقيق التغييرات الهامة في السياسات 

 والبرامج الموجهة لكبار السن وذوي الإعاقة.
 

تعزيز الوعي والتثقيف حول حقوق كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات 
المساواة ويعزز من فرص تلبية المسلحة يسهم في تحقيق المزيد من العدالة و

 .احتياجات هذه الفئات بشكل ملائم وإنساني
 

: يجب تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات التعاون المشترك -(3
الإنسانية والمجتمع المدني لضمان توفير الحماية والدعم لكبار السن وذوي 

 الجهود.الإعاقة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبادل المعلومات وتنسيق 
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تعزيز التعاون المشترك لحماية كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات 
تمثل التعاون المشترك بين الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمع ، المسلحة

المدني جوانب أساسية لتحقيق الحماية وتقديم الدعم اللازم لكبار السن وذوي 
في تحسين  ا  حيوي ا  التعاون دور ت المسلحة. يلعب هذاالإعاقة خلال النزاعا

 الاستجابة وتوفير الخدمات الأساسية والحفاظ على حقوق هذه الفئات المهمشة.
 

 أهمية التعاون المشترك: -

 يمكن للتعاون المشترك أن يساهم في تحسين تحسين التنسيق :
التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. يساعد هذا على تجنب تكرار 

توجيه الدعم والمساعدة إلى الأماكن التي تحتاجها الجهود وضمان 
 بشكل أكبر.

 يتيح التعاون تبادل المعلومات بين الحكومات تبادل المعلومات :
والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني. هذا يساعد في فهم أفضل 

 للحاجات والتحديات والفرص المتاحة لتلك الفئات.

 ن، يمكن توفير دعم شامل : من خلال التعاوتوفير الدعم الشامل
يلبي احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة من مختلف الجوانب مثل 

 الرعاية الصحية، والإغاثة، والدعم النفسي.
 

 سبل تحقيق التعاون المشترك: -

 يمكن تشكيل هياكل تنسيق تجمع بين إنشاء آليات تنسيق :
وجيه الحكومات والمنظمات الإنسانية لتبادل المعلومات وضمان ت

 الجهود بشكل فعال.

 تنظيم اجتماعات دورية بين الأطراف تنظيم اجتماعات دورية :
المعنية يساهم في مناقشة التحديات والخطط وتقديم تحديثات حول 

 تنفيذ البرامج.

 يمكن تشكيل فرق تضم ممثلين من إنشاء فرق متعددة القطاعات :
لجهود واتخاذ مختلف القطاعات )حكومية، إنسانية، مدنية( لتنسيق ا

 القرارات.

 يجب أن يشمل التعاون تشجيع مشاركة كبار السن وذوي الإعاقة :
مشاركة كبار السن وذوي الإعاقة في عمليات التخطيط واتخاذ 

 القرار لضمان أن تتناسب الجهود مع حقوقهم واحتياجاتهم.
 

 فوائد التعاون المشترك: -

 زيادة الفعالية والتأثير : يساهم التعاون المشترك في تعزيز الفعالية
 .في تقديم
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 بالتنسيق المشترك بين الأطراف المختلفة، يمكن الدعم والحماية :
تقديم دعم متكامل يعالج مجموعة متنوعة من الاحتياجات الخاصة 

 لكبار السن وذوي الإعاقة.

  يساعد التعاون المشترك في الأماكن الأكثر تأثراً  إلىتوجيه الجهود :
والمجتمعات التي تحتاج إلى الدعم بشكل أكبر تحديد المناطق 

 وتوجيه الجهود والموارد إليها.

 من خلال التعاون، يمكن تقليل الانقسامات بين تقليل الانقسامات :
الأطراف المختلفة وتحقيق تنسيق أكثر فعالية وتوازن في تقديم 

 الدعم.

 التعاون المشترك يسهم في تعزيز الاستدامة تعزيز الاستدامة :
لجهود الإنسانية والتطوير في مجال حماية كبار السن وذوي ل

 الإعاقة.
 

، يجب تعزيز التعاون المشترك بين الحكومات والمنظمات الإنسانية في الختام
والمجتمع المدني لضمان تقديم الحماية والدعم لكبار السن وذوي الإعاقة خلال 

وتنسيق الجهود، يمكن  النزاعات المسلحة. من خلال التنسيق وتبادل المعلومات
 .تحقيق استجابة أفضل وتوفير الخدمات والحفاظ على حقوق هذه الفئات المهمة

 

: يجب دعم الأبحاث والدراسات التي تستهدف تشجيع البحث والدراسات -(4
فهم تحديات كبار السن وذوي الإعاقة في ظل النزاعات المسلحة بشكل أفضل، 

 وتحديد الحلول الممكنة.
بحث والدراسات لدعم كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات تشجيع ال
تمثل الأبحاث والدراسات الهامة أدوات أساسية لفهم تحديات ، المسلحة

واحتياجات كبار السن وذوي الإعاقة خلال فترات النزاعات المسلحة. من خلال 
تسليط الضوء على هذه القضايا، يمكن تحديد الحلول الممكنة وتطوير 

 اتيجيات فعالة لتقديم الدعم والحماية.استر
 

 أهمية تشجيع البحث والدراسات: -

 يساهم البحث في تحسين فهمنا لتحديات كبار السن تحسين الفهم :
وذوي الإعاقة خلال النزاعات وما يواجهونه من صعوبات 

 ومشكلات محددة.

 من خلال البحث، يمكن تحديد الاحتياجات الفعلية تحديد الحاجات :
والملحة لهذه الفئات وتحديد الخدمات والبرامج التي يجب تقديمها 

 لهم.
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 للمعلومات  ا  مهم ا  بر البحوث مصدر: تعتتطوير السياسات والبرامج
التي يمكن استخدامها في تطوير السياسات والبرامج التي تستهدف 

 كبار السن وذوي الإعاقة.
 

 سبل تشجيع البحث والدراسات: -

 جب تخصيص التمويل للأبحاث والدراسات : يتوفير التمويل
المتعلقة بكبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات. هذا يشمل 

 تمويل منظمات البحث والجامعات والمنظمات غير الحكومية.

 يمكن تشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات تشجيع الشراكات :
 البحثية والمنظمات الإنسانية لتنفيذ دراسات مشتركة.

 يجب نشر نتائج الأبحاث والدراسات بشكل عام لتعزيز النتائج نشر :
 التوعية والفهم حول تحديات كبار السن وذوي الإعاقة.

 

 فوائد تشجيع البحث والدراسات: -

 يمكن استخدام نتائج البحوث لتحسين تحسين السياسات والبرامج :
ن السياسات القائمة وتطوير برامج جديدة تلبي احتياجات كبار الس

 وذوي الإعاقة.

 تساعد البحوث في توجيه الجهود توجيه الجهود بشكل أفضل :
والموارد بشكل أفضل نحو المجالات التي تحتاجها هذه الفئات بشكل 

 أكبر.

 من خلال نشر النتائج، يمكن أن تسهم البحوث تعزيز الوعي العام :
في زيادة الوعي العام بتحديات كبار السن وذوي الإعاقة خلال 

 النزاعات.
 

بتشجيع البحث والدراسات المتعلقة بكبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات، 
يمكن تحقيق فهم أعمق لتحدياتهم واحتياجاتهم، وبالتالي تطوير استراتيجيات 

 .أكثر فعالية لتلبية حاجاتهم وتقديم الدعم اللازم
 

إجراءات  : يجب أن تتخذ الحكوماتالإجراءات التشريعية والسياسية -(5
تشريعية وسياسية تضمن حماية كبار السن وذوي الإعاقة من التمييز والعنف 

 وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
عاقة باختصار، يتطلب ضمان الحماية وتلبية احتياجات كبار السن وذوي الإ

لضمان حياة كريمة  ا  مشترك ا  متكاملة وتعاون ا  خلال النزاعات المسلحة جهود
بحقوق الإنسان وقيم  ا  اد. تحقيق هذا الهدف يعكس التزامالأفروآمنة لهؤلاء 

 .العدالة والإنسانية، ويسهم في بناء مجتمع يتسم بالتنوع والاحترام والتضامن
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الإجراءات التشريعية والسياسية لحماية كبار السن وذوي الإعاقة خلال 
حاسمة لضمان تمثل الإجراءات التشريعية والسياسية أدواتٍ ، النزاعات المسلحة

حماية وتلبية احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة خلال فترات النزاعات 
المسلحة. من خلال تحقيق المساواة ومنع التمييز وتوفير الحماية الكاملة، يمكن 

 تحقيق حياة كريمة وآمنة لهؤلاء الأفراد.
 

 أهمية الإجراءات التشريعية والسياسية: -

 ات التشريعية والسياسية في تأكيد حقوق : تساعد الإجراءمنع التمييز
 كبار السن وذوي الإعاقة ومنع أي أشكال من أشكال التمييز ضدهم.

 تمكن السياسات والقوانين المحددة من توفير الحماية توفير الحماية :
 اللازمة لهؤلاء الأفراد من التعرض للعنف أو الاستغلال.

 التشريعية والسياسية : تمكن الإجراءات تلبية الاحتياجات الأساسية
من ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الرعاية الصحية والإغاثة 

 والدعم النفسي.
 

 سبل تحقيق الإجراءات التشريعية والسياسية: -

 يجب على الحكومات إصدار قوانين إصدار التشريعات الواضحة :
وتشريعات واضحة تحدد حقوق كبار السن وذوي الإعاقة وتلتزم 

 التمييز ضدهم.بمنع 

 يجب أن تتضمن السياسات الوطنية تطوير السياسات الشاملة :
والإقليمية استراتيجيات شاملة تستهدف حماية وتلبية احتياجات هذه 

 الفئات.

 يمكن أن تشمل الإجراءات إطلاق حملات توعية تعزيز التوعية :
 توضح حقوق كبار السن وذوي الإعاقة وتشجع على احترامها.

 الإجراءات التشريعية والسياسية:فوائد  -

 يساعد الإطار التشريعي والسياسي في ضمان التوجيه الصحيح :
 توجيه الجهود والموارد بشكل صحيح نحو تحقيق حقوق هذه الفئات.

 يساهم الالتزام بالإجراءات التشريعية تحقيق الالتزام الدولي :
سان وحماية والسياسية في تحقيق الالتزامات الدولية تجاه حقوق الإن

 الفئات المستضعفة.

 من خلال توفير الحماية والدعم، يمكن بناء مجتمع أكثر إنسانية :
 تحقيق بيئة أكثر إنسانية وعادلة تشمل الجميع.

 

عاقة خلال باختصار، تتطلب حماية وتلبية احتياجات كبار السن وذوي الإ
سية قوية. يمكن متكاملة تشمل إجراءات تشريعية وسيا ا  النزاعات المسلحة جهود
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أن يؤدي التزام الحكومات بتطوير هذه الإجراءات إلى بناء مجتمع يستند إلى 
 .العدالة والإنسانية

 
: يجب توفير التدريب وبناء القدرات للعاملين في التدريب وبناء القدرات -(6

المجال الإنساني والصحي والاجتماعي لفهم احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة 
 أفضل وتقديم الدعم الملائم لهم.بشكل 

تعزيز التدريب وبناء القدرات للدعم الفعاّل لكبار السن وذوي الإعاقة خلال 
من جهود تحقيق  ا  أساسي ا  يعتبر التدريب وبناء القدرات جزء، النزاعات المسلحة

الحماية وتلبية الاحتياجات الخاصة لكبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات 
من خلال تزويد العاملين في المجال الإنساني والصحي والاجتماعي المسلحة. 

 بالمعرفة والمهارات اللازمة، يمكن تحسين جودة الدعم المقدم لهذه الفئات.
 

 أهمية التدريب وبناء القدرات: -

 يساهم التدريب في تعزيز فهم العاملين لتحديات زيادة الفهم :
النزاعات، مما يساعد  واحتياجات كبار السن وذوي الإعاقة خلال

 على تقديم دعم أكثر فعالية.

 يساعد التدريب على تزويد العاملين بالمهارات تقديم الدعم الملائم :
اللازمة لتقديم الدعم الملائم لكبار السن وذوي الإعاقة، سواء  كان 

 ذلك في مجالات الصحة أو الرعاية الاجتماعية.

 رات الاتصال والتفاعل : يمكن للتدريب تحسين مهاتحسين الاتصال
مع كبار السن وذوي الإعاقة، مما يساعد في فهم احتياجاتهم بشكل 

 أفضل.
 

 سبل تحقيق التدريب وبناء القدرات: -

 يجب تطوير برامج تدريبية تهدف إلى تزويد تطوير برامج تدريبية :
العاملين بالمعرفة والمهارات التي تساعد في التفاعل مع كبار السن 

 قة.وذوي الإعا

 يجب توفير تدريب يركز توجيه الاهتمام إلى الجوانب النفسية :
على تعزيز مهارات التواصل الفعال وتقديم الدعم النفسي لهؤلاء 

 الأفراد.

 يمكن توجيه العاملين للتعاون مع التعاون مع المتخصصين :
المتخصصين في مجالات الصحة النفسية والاجتماعية لتقديم الدعم 

 الأمثل.
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 فوائد التدريب وبناء القدرات: -

 يمكن أن يساهم التدريب في تحسين جودة الخدمات تحسين الجودة :
المقدمة لكبار السن وذوي الإعاقة وضمان تلبية احتياجاتهم بشكل 

 أفضل.

 يمكن للتدريب أن يزيد من ثقة العاملين في التفاعل مع زيادة الثقة :
 هذه الفئات وتقديم الدعم اللازم.

 يساهم التدريب في تعزيز التوجه الإنساني لتوجه الإنسانيتعزيز ا :
 للعاملين وزيادة الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة.

 

من خلال توفير التدريب وبناء القدرات للعاملين في المجال الإنساني والصحي 
والاجتماعي، يمكن تعزيز فعالية الدعم المقدم لكبار السن وذوي الإعاقة خلال 

عات المسلحة. تساهم هذه الجهود في تحقيق حياة كريمة ومستدامة لهؤلاء النزا
 الأفراد، مما يعكس الالتزام بحقوق الإنسان وقيم التضامن والإنسانية.

الإنساني والصحي  ، تعتبر التدريب وبناء القدرات للعاملين في المجالا  ختام
كبار السن وذوي لضمان تقديم دعم فعال وملائم ل ا  حيوي ا  والاجتماعي أمر

الإعاقة خلال النزاعات المسلحة. من خلال تعزيز الفهم وتحسين الكفاءات 
وزيادة الوعي، يمكن تحقيق تحسينات ملموسة في جودة الحياة لهؤلاء الأفراد 

 .المحتاجين إلى الدعم الخاص
 

: يجب أن تخصص الحكومات والمنظمات المالية التحفيز المالي والموارد -(7
اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تستهدف حماية ودعم كبار السن الموارد 

 وذوي الإعاقة.
التحفيز المالي وتوجيه الموارد لدعم كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات 

لضمان  ا  حيوي ا  الي وتوجيه الموارد اللازمة أساستمثل التحفيز الم، المسلحة
ار السن وذوي الإعاقة خلال فترات النزاعات تقديم الدعم والحماية اللازمة لكب

المسلحة. من خلال تخصيص الموارد المالية والمادية بشكل مناسب، يمكن تنفيذ 
 برامج ومشاريع تهدف إلى تحقيق جودة حياة أفضل لهذه الفئات.

 

 أهمية التحفيز المالي وتوجيه الموارد: -

 مكن توجيه الموارد : من خلال التحفيز المالي، يتوفير البنية التحتية
نحو بناء البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات والدعم الملائم لكبار 

 السن وذوي الإعاقة.

 يمكن استخدام التحفيز المالي لتمويل برامج تنفيذ برامج محددة :
ومشاريع محددة تهدف إلى تقديم الدعم والحماية لهذه الفئات خلال 

 النزاعات.
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 من خلال توجيه الموارد اللازمة، يمكن تحقيق الأثر الإيجابي :
تحقيق تأثير إيجابي حقيقي على حياة كبار السن وذوي الإعاقة من 

 خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية.
 

 سبل تحقيق التحفيز المالي وتوجيه الموارد: -

 يجب على الحكومات والمنظمات المالية إعداد ميزانيات مخصصة :
برامج ومشاريع حماية ودعم كبار  تخصيص ميزانيات محددة لدعم

 السن وذوي الإعاقة.

 يمكن تحقيق التحفيز المالي من خلال تعزيز التعاون تعزيز التعاون :
 بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

 يجب توجيه الموارد المالية والمادية استخدام الموارد بشكل فعال :
ج التي تحقق أقصى قدر من النفع بشكل فعال نحو المشاريع والبرام

 لكبار السن وذوي الإعاقة.
 

 فوائد التحفيز المالي وتوجيه الموارد: -

 يمكن للتحفيز المالي تحقيق نتائج أكثر فاعلية تحقيق الأثر الفعاّل :
وإيجابية لكبار السن وذوي الإعاقة من خلال توجيه الموارد 

 اللازمة.

 التحفيز المالي في توسيع نطاق : يساهم توسيع نطاق الخدمات
 الخدمات المقدمة لهذه الفئات، وبالتالي تحقيق تأثير أكبر.

 من خلال توجيه الموارد، يمكن تحسين تحسين الإمكانيات :
إمكانيات تقديم الدعم والحماية لكبار السن وذوي الإعاقة خلال 

 النزاعات المسلحة.
 

وتوجيه الموارد على تحقيق تحسينات المنطلق، يعكف التحفيز المالي  من هذا
حقيقية في حياة كبار السن وذوي الإعاقة خلال فترات النزاعات المسلحة. من 
خلال تخصيص الموارد بشكل ذكي وفعال، يمكن تحقيق أقصى إمكانيات 

 التغيير الإيجابي وتحقيق التطلعات المجتمعية والإنسانية للفئات المحرومة.
 

ون التحفيز المالي وتوجيه الموارد لدعم كبار السن في الختام، يمكن أن يك
وذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة أدواتٍ فعالة لتحقيق التنمية المستدامة 
والعدالة الاجتماعية. عندما تخُصص الموارد بشكل صحيح وتسُتثمر بطرق 

ملموسة لتحسين جودة الحياة لهذه  ا  رة، يمكن أن تشكل هذه الجهود فرصمبتك
 .لفئات الضعيفة وتعزيز دورهم ومساهمتهم في المجتمعا
 



799 
 

: ينبغي تشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة تفعيل الدور المجتمعي -(8
والتعاون في تلبية احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات. يمكن 

 ذلك من خلال تعزيز التضامن والتواصل المشترك.
، عم كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحةتفعيل الدور المجتمعي لد

في توفير الدعم والحماية لكبار السن  ا  أساسي تشكل المجتمعات المحلية عاملا  
وذوي الإعاقة خلال فترات النزاعات المسلحة. من خلال تفعيل الدور 
المجتمعي، يمكن تحقيق تحسينات ملموسة في جودة الحياة لهؤلاء الأفراد وتلبية 

 احتياجاتهم بشكل أكثر فعالية.
 

 أهمية تفعيل الدور المجتمعي: -

 فعيل الدور المجتمعي على تعزيز : يساعد تالتضامن والتواصل
التضامن والتواصل بين أفراد المجتمعات المحلية، مما يؤدي إلى 

 توفير بيئة داعمة لكبار السن وذوي الإعاقة.

 يمكن للمجتمعات المحلية أن تفهم بشكل تلبية الاحتياجات المحلية :
أفضل احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة وتقديم الدعم والخدمات 

 ئمة لهم بناء  على الواقع المحلي.الملا

 يساعد تفعيل الدور المجتمعي في تعزيز الشمولية تعزيز الشمولية :
وضمان أن كبار السن وذوي الإعاقة يشاركون بشكل فعاّل في 

 الحياة المجتمعية.
 

 سبل تفعيل الدور المجتمعي: -

 يجب توجيه جهود التوعية للمجتمعات المحلية توعية المجتمع :
حقوق كبار السن وذوي الإعاقة وضرورة توفير الدعم لهم حول 

 خلال النزاعات.

 يمكن تنظيم ورش عمل وجلسات تفاعلية لتشجيع تشجيع المشاركة :
 أفراد المجتمع على المشاركة في تقديم الدعم لهذه الفئات.

 يمكن إنشاء شبكات دعم مجتمعية تجمع بين إنشاء شبكات دعم :
ومؤسسات محلية لتقديم الدعم والخدمات متطوعين وجمعيات خيرية 
 لكبار السن وذوي الإعاقة.

 

 فوائد تفعيل الدور المجتمعي: -

 يمكن أن يؤدي تفعيل الدور المجتمعي إلى تعزيز تعزيز الاستدامة :
 استدامة الجهود المبذولة لدعم كبار السن وذوي الإعاقة.

 جهود  : يساعد تفعيل الدور المجتمعي على تكاملتكامل الجهود
 مختلف أفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة.



800 
 

 يمكن تحقيق تحسينات في جودة الحياة لكبار السن تحسين التواصل :
 وذوي الإعاقة من خلال تواصل أكثر وثيق مع المجتمع المحلي.

 

، يعد تفعيل الدور المجتمعي في تلبية احتياجات كبار السن وذوي في الختام
ات المسلحة مسؤولية مشتركة بين المجتمعات والجمعيات الإعاقة خلال النزاع

المحلية والحكومات. من خلال تعزيز التضامن والتعاون، يمكن تحقيق فعالية 
 .أكبر في تقديم الدعم والحماية لهؤلاء الأفراد المحتاجين

 

: يمكن استخدام التقنيات والحلول الابتكارية لتحسين التقنيات والابتكار -(9
ودعم كبار السن وذوي الإعاقة، مثل استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات حماية 

 والمعلومات.
باختصار، تتطلب ضمان الحماية وتلبية احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة 
خلال النزاعات المسلحة تنفيذ جهود متعددة المجالات، تتضمن التدابير الإنسانية 

ا الهدف يمثل خطوة هامة نحو تحقيق والسياسية والاقتصادية. إن تحقيق هذ
العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وإرساء قواعد أكثر إنسانية للتعامل مع 

 .النزاعات والحروب
دور التقنيات والابتكار في دعم وحماية كبار السن وذوي الإعاقة خلال 

تعد التقنيات والحلول الابتكارية أدوات قوية يمكن ، النزاعات المسلحة
خدامها لتحسين حماية ودعم كبار السن وذوي الإعاقة خلال فترات است

النزاعات المسلحة. من خلال تطبيق التكنولوجيا والابتكار، يمكن توفير خدمات 
 أفضل وتعزيز إمكانيات تقديم الدعم لهؤلاء الأفراد المحتاجين.

 أهمية التقنيات والابتكار: -

 كنولوجيا لتوسيع نطاق : يمكن استخدام التتحسين الوصول للخدمات
وصول كبار السن وذوي الإعاقة إلى الخدمات الأساسية مثل 

 الرعاية الصحية والتعليم والدعم الاجتماعي.

 يمكن استخدام التقنيات لتوفير معلومات مهمة تقديم معلومات مهمة :
لكبار السن وذوي الإعاقة حول حقوقهم والخدمات المتاحة لهم خلال 

 النزاعات.

  تساهم التكنولوجيا في تسهيل التواصل والاتصال التواصلتسهيل :
 بين كبار السن وذوي الإعاقة والجهات المعنية بتقديم الدعم.

 

 سبل استخدام التقنيات والابتكار: -

 يمكن تطوير تطبيقات ومنصات توفير تطبيقات ومنصات رقمية :
رقمية توفر معلومات وخدمات لكبار السن وذوي الإعاقة بشكل 

 ل وفعاّل.سه
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 يمكن استخدام التقنيات مثل الذكاء استخدام الذكاء الاصطناعي :
الاصطناعي لتوفير تحليلات دقيقة حول احتياجات هذه الفئات 

 وتقديم الحلول المناسبة.

 يمكن استخدام وسائل الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي :
ات التواصل الاجتماعي لتوفير منصات للتواصل وتبادل الخبر

 والدعم.
 

 فوائد التقنيات والابتكار: -

 تساعد التقنيات على تعزيز استقلالية كبار السن تعزيز الاستقلالية :
 وذوي الإعاقة وتمكينهم من أداء مهام حياتهم اليومية.

 تسهم التكنولوجيا في تقليل بعض التحديات التي تقليل التحديات :
 النزاعات.يواجهها كبار السن وذوي الإعاقة خلال 

 تعزز التقنيات من قدرة كبار السن وذوي الإعاقة تحقيق التواصل :
 على التواصل والتفاعل مع العالم المحيط بهم.

 

، يمثل استخدام التقنيات والحلول الابتكارية فرصة مهمة لتعزيز في الختام
حماية ودعم كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة. توظيف 
التكنولوجيا بطرق ذكية وإبداعية يمكن أن يسهم في تحسين جودة حياتهم 

 وتحقيق التنمية المستدامة
 

: يجب إجراء رصد دوري وتقييم للوضع واحتياجات الرصد والتقييم -(10
كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات. يساعد هذا على تحديد التحسنات 

 للتغيرات الواقعية. ا  ييف الاستجابة وفقستمرة وضمان تكالممكنة والتحديات الم
أهمية الرصد والتقييم لدعم وحماية كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات 

الرصد والتقييم يمثلان أدوات حيوية لفهم وتلبية احتياجات كبار السن ، المسلحة
وذوي الإعاقة خلال فترات النزاعات المسلحة. من خلال إجراء رصد دوري 

ستمر، يمكن تحديد التحسنات الممكنة والتحديات المستمرة وضبط وتقييم م
 الاستجابة لضمان تلبية احتياجات هذه الفئات بفعالية.

 

 أهمية الرصد والتقييم: -

 يساعد الرصد والتقييم في تحديد الاحتياجات تحديد الاحتياجات :
 الملحة لكبار السن وذوي الإعاقة وضمان تقديم الدعم الملائم لهم.

 يمكن من خلال التقييم تقييم فعالية الإجراءات تقييم الاستجابة :
والسياسات المتبعة لدعم وحماية هذه الفئات وتحديد الجوانب التي 

 تحتاج إلى تحسين.
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 يسمح الرصد والتقييم بالتكيف مع التغيرات التكيف مع التغيرات :
 المستمرة في الوضع الإنساني والاحتياجات خلال النزاعات.

 

 أهمية الرصد والتقييم في تحسين الاستجابة: -

 يمكن من خلال الرصد والتقييم ضبط ضبط الخطط والبرامج :
الخطط والبرامج المستقبلية لتلبية احتياجات كبار السن وذوي 

 الإعاقة بشكل أفضل.

 يساعد الرصد والتقييم في زيادة مستوى الشفافية تعزيز الشفافية :
 بالجهود المبذولة لدعم هذه الفئات.والمساءلة فيما يتعلق 

 يمكن استخدام نتائج الرصد والتقييم لتوجيه الجهود توجيه الجهود :
 والموارد إلى الأماكن والمجالات التي تحتاج إلى تدخلات أكثر.

 

 سبل تحسين الرصد والتقييم: -

 يجب جمع واستخدام البيانات الموثوقة استخدام البيانات الموثوقة :
 لحصول على تحليل دقيق لاحتياجات الفئات المستهدفة.والمحدثة ل

 يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومات التعاون المشترك :
والمنظمات الإنسانية والمجتمع المحلي لضمان تنفيذ الرصد والتقييم 

 بشكل فعال.

 يجب أن يكون هناك التزام بالتحسين المستمر التحسين المستمر :
 بناء  على تجارب سابقة. لعمليات الرصد والتقييم

 

، يمثل الرصد والتقييم أدواتٍ حيوية لضمان تلبية احتياجات كبار السن في الختام
وذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة بشكل مستدام. يمكن من خلالها تحسين 
الاستجابة والتكييف مع التغيرات والمساهمة في تحسين جودة حياتهم وتوفير 

 .مالحماية اللازمة له
 

: يجب تشجيع كبار السن وذوي الإعاقة التشجيع على المشاركة الفعاّلة -(11
على المشاركة في صنع القرار وتطوير السياسات والبرامج التي تؤثر على 
 حياتهم خلال النزاعات. يمكن ذلك من خلال توفير منصات للتعبير والمشاركة.

الإعاقة خلال النزاعات أهمية تشجيع المشاركة الفعاّلة لكبار السن وذوي 
 ا  حيوي ا  الة لكبار السن وذوي الإعاقة أمرتعد تشجيع المشاركة الفعّ ، المسلحة

لضمان أن صوتهم يسُمع وأن احتياجاتهم تلُبى خلال فترات النزاعات المسلحة. 
من خلال توفير منصات للتعبير والمشاركة، يمكن لهؤلاء الأفراد المساهمة في 

 السياسات والبرامج التي تؤثر على حياتهم.صنع القرار وتطوير 
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 أهمية تشجيع المشاركة الفعاّلة: -

 يساعد تشجيع المشاركة في بناء علاقات تعزيز الشفافية والشراكة :
شراكة قائمة على الثقة بين كبار السن وذوي الإعاقة والجهات 

 المعنية.

 الإعاقة : يساعد مشاركة كبار السن وذوي ضمان تلبية الاحتياجات
 في تحديد الاحتياجات بشكل أكثر دقة وتوجيه الجهود نحو تلبيتها.

 يمكن من خلال مشاركة هؤلاء الأفراد تحسين البرامج والسياسات :
 تطوير برامج وسياسات أكثر فاعلية وملائمة للوضع الفعلي.

 

 سبل تشجيع المشاركة الفعاّلة: -

 وملائمة لكبار : يجب توفير منصات آمنة إنشاء منصات للتعبير
 السن وذوي الإعاقة للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم.

 يمكن تقديم تدريبات لتمكين هؤلاء الأفراد تقديم التدريب والتثقيف :
 من المشاركة بفعالية وفهم كيفية التأثير في صنع القرار.

 يجب تقديم التوجيه والدعم لكبار السن وذوي التوجيه والدعم :
 قدراتهم على المشاركة والتأثير.الإعاقة لتحسين 

 
 فوائد تشجيع المشاركة الفعاّلة: -

 يساهم التشجيع على المشاركة في تعزيز تعزيز الكرامة والاندماج :
 كرامة كبار السن وذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

 يمكن تحسين السياسات والبرامج لتلبية تحسين السياسات :
 الأفراد بشكل أفضل وأكثر فعالية.احتياجات هؤلاء 

 يمكن أن تؤدي المشاركة الفعاّلة إلى تطوير حلول تعزيز الاستدامة :
مستدامة وملائمة لتلبية احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة خلال 

 النزاعات.
 

 ا  مهم بار السن وذوي الإعاقة يمثل عاملا  ، تشجيع المشاركة الفعاّلة لكفي الختام
خلال فترات النزاعات المسلحة. من خلال تمكينهم من المشاركة  لتحسين حياتهم

في صنع القرار وتطوير السياسات، يمكن تحقيق تحسينات فعالة ومستدامة في 
 .الدعم والحماية المقدمة لهم

 
: يمكن تحقيق تحسينات كبيرة من خلال توعية المجتمع التوعية والتثقيف -(12

الإعاقة، وذلك لتغيير النظرة العامة بحقوق واحتياجات كبار السن وذوي 
 والتحفيز لتوفير الدعم والحماية.
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أهمية التوعية والتثقيف بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات 
تعد التوعية والتثقيف بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة خلال ، المسلحة

حياتهم. من خلال النزاعات المسلحة أداة أساسية لتحقيق تحسينات كبيرة في 
نشر الوعي والمعرفة حول احتياجات وحقوق هذه الفئات، يمكن تغيير النظرة 

 العامة وتحفيز المجتمع لتقديم الدعم والحماية الملائمين.
 

 أهمية التوعية والتثقيف: -

 يساعد التوعية والتثقيف في تحقيق المساواة بين تحقيق المساواة :
 كبار السن وذوي الإعاقة. كافة أفراد المجتمع وضمان حقوق

 يساهم التوعية في تحسين فهم الجميع حول تحديات تحسين الفهم :
 واحتياجات هذه الفئات ويساعد في تجاوز الأفكار النمطية.

 يمكن للتثقيف أن يسهم في تغيير السلوك والتصرفات تغيير السلوك :
 .نحو كبار السن وذوي الإعاقة من خلال تعزيز التعاطف والاحترام

 

 سبل تحقيق التوعية والتثقيف: -

 يمكن تنظيم حملات توعية عامة تستهدف المجتمع حملات التوعية :
 لنشر الوعي حول حقوق واحتياجات كبار السن وذوي الإعاقة.

 يمكن دمج مواضيع توعية وتثقيف حول التثقيف في المدارس :
 التنوع والاحتياجات الخاصة في المناهج المدرسية.

  يمكن تنظيم ورش عمل وندوات لتوعية والندواتورش العمل :
 الجمهور حول قضايا كبار السن وذوي الإعاقة.

 

 فوائد التوعية والتثقيف: -

 يمكن أن يؤدي التوعية إلى تعزيز التضامن تعزيز التضامن :
 والتعاطف مع كبار السن وذوي الإعاقة.

 اعدة : يمكن أن يزيد التثقيف من مستوى الدعم والمسزيادة الدعم
 التي يحصلون عليها من المجتمع.

 يمكن أن يحفز التثقيف على تغيير سلوك المجتمع تحفيز التغيير :
 تجاه هذه الفئات وتحسين فرصهم.

 

خلال  ، التوعية والتثقيف بحقوق واحتياجات كبار السن وذوي الإعاقةفي الختام
في تحقيق التحسينات المطلوبة وتعزيز  ا  حاسم ا  النزاعات المسلحة تلعب دور

الدعم والحماية المقدمة لهم. من خلال تغيير النظرة العامة وزيادة الوعي، يمكن 
 .تحقيق بيئة أكثر إنسانية وداعمة لكبار السن وذوي الإعاقة في ظل النزاعات

 



805 
 

: يجب تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومات التنسيق والتعاون -(13
الإنسانية والمجتمع المحلي لضمان تقديم الدعم الشامل والفعال لكبار والمنظمات 

 السن وذوي الإعاقة.
أهمية التنسيق والتعاون في تقديم الدعم لكبار السن وذوي الإعاقة خلال 

نية التنسيق والتعاون بين الحكومات والمنظمات الإنسا، النزاعات المسلحة
لضمان تقديم دعم شامل وفعال لكبار  ا  أساسي ا  والمجتمع المحلي يشكلان أساس

السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة. هذا التعاون يسهم في تحقيق 
 تنسيق أفضل للجهود وضمان تلبية احتياجات هذه الفئات بشكل أكثر فاعلية.

 

 أهمية التنسيق والتعاون: -

 يسمح التنسيق والتعاون بتجميع الجهود تحقيق التأثير الأكبر :
وتوجيهها نحو أهداف مشتركة، مما يساهم في تحقيق تأثير أكبر في 

 تقديم الدعم.

 يمكن للتنسيق أن يسهم في تجنب تكرار الجهود تفادي التكرار :
 وتقديم الدعم المتكامل والمكمل.

 يمكن توفير الموارد بشكل أكثر فعالية عندما يتم توفير الموارد :
 التنسيق بين الجهات المختلفة.

 

 سبل تعزيز التنسيق والتعاون: -

 يمكن إنشاء هياكل تنسيقية تضم الحكومات إنشاء هياكل تنسيقية :
 والمنظمات الإنسانية والمجتمع المحلي لتوجيه وتنسيق الجهود.

 يجب توفير وسائل لتبادل المعلومات والبيانات تبادل المعلومات :
 ه.بين الجهات المعنية لضمان توجيه الدعم إلى من يحتاجون

 يمكن تنظيم اجتماعات وورش عمل تنظيم الاجتماعات والورش :
 دورية للتعاون والتنسيق ومناقشة التحديات وتقديم الحلول.

 

 فوائد التنسيق والتعاون: -

 يساهم التنسيق في ضمان وصول الدعم لكل تحقيق الشمولية :
 الفئات المستهدفة، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة.

  يمكن للتنسيق توجيه الجهود نحو الأولويات الجهودتوجيه :
 والاحتياجات الفعلية لكبار السن وذوي الإعاقة.

 يمكن تقديم دعم متكامل ومتناسق من خلال تقديم الدعم المتكامل :
 التنسيق بين مختلف الجهات.

 

مجتمع ، التنسيق والتعاون بين الحكومات والمنظمات الإنسانية والفي الختام
في تقديم الدعم الشامل والفعال لكبار السن وذوي  ا  حاسم ا  يلعبان دور المحلي
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الإعاقة خلال النزاعات المسلحة. من خلال تحسين التنسيق وتبادل المعلومات، 
 .ا  والحماية بشكل أفضل وأكثر تأثير يمكن تحقيق تقديم الخدمات

 
والاجتماعي  : يجب توفير الدعم النفسيتقديم الدعم النفسي والاجتماعي -(14

لكبار السن وذوي الإعاقة لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات النفسية 
 والعاطفية نتيجة النزاعات.

أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لكبار السن وذوي الإعاقة خلال 
على  ا  ت المسلحة من أكثر الأوضاع تأثيرتعتبر النزاعا، النزاعات المسلحة

الصحة النفسية والعاطفية لكبار السن وذوي الإعاقة. لذا، يأتي دعمهم بالاهتمام 
بالجانب النفسي والاجتماعي على رأس الأولويات. تقديم الدعم النفسي 
والاجتماعي يسهم في تخفيف تأثيرات الصدمات وتعزيز قدرتهم على التعامل 

 خلال النزاعات. المشهدمع التحديات 
 

 ديم الدعم النفسي والاجتماعي:أهمية تق -

 يمكن للدعم النفسي والاجتماعي أن يساهم في تعزيز الصمود :
تعزيز قدرة كبار السن وذوي الإعاقة على التعامل مع الصعاب 

 والتحديات.

 يساهم الدعم في تحسين الحالة النفسية تحسين الصحة النفسية :
 القلق.والعاطفية لهؤلاء الأفراد وتقليل مستويات التوتر و

 من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، يمكن تعزيز الاستدامة :
 تحسين جودة حياتهم وزيادة استدامة قدرتهم على التكيف.

 

 سبل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي: -

 يمكن تقديم جلسات استشارية لكبار توفير الاستشارة والمشورة :
مع التحديات والمشاعر السن وذوي الإعاقة لمساعدتهم على التعامل 

 العاطفية.

 يمكن تعزيز تكوين مجموعات دعم توفير المجتمعات الداعمة :
اجتماعي لهؤلاء الأفراد حيث يمكنهم تبادل الخبرات والاستفادة من 

 تجارب بعضهم البعض.

 يجب تقديم برامج تعزز من عملية التعافي التركيز على التعافي :
 لنزاعات.والتكيف مع الظروف الجديدة بعد ا

 

 فوائد تقديم الدعم النفسي والاجتماعي: -

 يمكن للدعم أن يحسن من جودة حياة كبار تحسين الجودة الحياتية :
 السن وذوي الإعاقة عبر تحسين حالتهم النفسية والعاطفية.
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 يساهم الدعم في تقوية الروابط تقوية الروابط الاجتماعية :
 والأصدقاء.الاجتماعية وتعزيز التواصل مع الأهل 

 يمكن للدعم أن يزيد من استقلالية كبار السن تعزيز الاستقلالية :
 وذوي الإعاقة من خلال تعزيز ثقتهم بأنفسهم.

 

خلال  ، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لكبار السن وذوي الإعاقةفي الختام
لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات  ا  أساسي ا  النزاعات المسلحة يعد عنصر

نفسية والعاطفية. من خلال تقديم بيئة داعمة ومجتمع محتضن، يمكن تحسين ال
 .حالتهم النفسية وزيادة قدرتهم على التكيف مع تحديات النزاعات

 
: يمكن استخدام القصص الناجحة التسليط على القصص الناجحة -(15

التغيير والنماذج الإيجابية لكبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات لتحفيز 
 والاهتمام بضمان حقوقهم.

ظل  باختصار، ضمان الحماية وتلبية احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة في
مستدامة ومتكاملة من جميع الجهات المعنية.  ا  النزاعات المسلحة يتطلب جهود

يجب أن تتخذ الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمع المحلي إجراءات 
على حقوق هذه الفئات الضعيفة والمهمشة، وتوفير بيئة  فورية ومستدامة للحفاظ

 .آمنة ومحمية تسمح لهم بالعيش بكرامة وحقوقهم كأفراد متكاملين في المجتمع
تسليط الضوء على القصص الناجحة لكبار السن وذوي الإعاقة خلال النزاعات 

استخدام القصص الناجحة والنماذج الإيجابية لكبار السن وذوي ، المسلحة
الإعاقة خلال النزاعات المسلحة يعد وسيلة فعالة لتحفيز التغيير وزيادة الاهتمام 
بضمان حقوقهم وحمايتهم في مثل هذه الظروف الصعبة. تسليط الضوء على 
القصص الناجحة يعكس إمكانية تحقيق النجاح والتفوق رغم التحديات ويحفزّ 

 الجهود الجماعية لتوفير الدعم اللازم.
 

 سليط الضوء على القصص الناجحة:أهمية ت -

 في تحفيز التغيير  ا  : تلعب القصص الناجحة دورتحفيز التغيير
الاجتماعي والاهتمام بقضايا كبار السن وذوي الإعاقة خلال 

 النزاعات المسلحة.

 تعزز القصص الناجحة من روحانية الأمل وتوضح تعزيز الأمل :
 والتكيف مع الظروف.للأفراد أنهم قادرون على تحقيق النجاح 

 يمكن للقصص الناجحة أن تغير النظرة العامة تغيير النظرة العامة :
للمجتمع نحو كبار السن وذوي الإعاقة من كونهم مجرد ضحايا إلى 

 أفراد ملهمين ومؤثرين.
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 كيفية تسليط الضوء على القصص الناجحة: -

 يمكن توثيق قصص كبار السن وذوي الإعاقةالتوثيق والنشر : 
الناجحة ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة لتحفيز التأثير 

 الإيجابي.

 يمكن التعاون مع وسائل الإعلام لنشر التواصل مع وسائل الإعلام :
 القصص والأخبار الإيجابية لهؤلاء الأفراد.

 يمكن استخدام منصات الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي :
 والتواصل مع الجمهور.التواصل الاجتماعي لنشر القصص 

 

 فوائد تسليط الضوء على القصص الناجحة: -

 تساهم القصص في تعزيز الإلهام والتحفيز لدى كبار تعزيز الإلهام :
 السن وذوي الإعاقة وحتى لدى الآخرين.

 تساعد القصص في زيادة الوعي بالقدرات زيادة الوعي :
 ت.والإمكانيات التي تمتلكها هذه الفئات خلال النزاعا

 تحث القصص الناجحة على تعزيز التعاون تشجيع العمل المشترك :
 بين الجهات المختلفة لتحقيق نجاحات مشابهة.

 ا  يمكن أن تلعب دور ابةالإجدام القصص الناجحة والنماذج ، استخفي الختام
في تحفيز وتفعيل الجهود لضمان الحماية وتلبية احتياجات كبار السن  ا  مهم

وذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة. من خلال تسليط الضوء على تجارب 
لتحقيق  ا  ها، يمكن للمجتمع أن يكتسب إلهامالنجاح والتحديات التي تم التغلب علي

هؤلاء الأفراد. يعمل تسليط التحسينات والتغييرات الإيجابية في الدعم والحماية ل
الضوء على القصص الناجحة على إعطاء صوت لهذه الفئات الهامة، ويعزز 

 من تقديرهم وتقدير مساهماتهم في المجتمع خلال فترات النزاعات.
باختصار، تسليط الضوء على القصص الناجحة لكبار السن وذوي الإعاقة 

التغيير الاجتماعي وزيادة الاهتمام خلال النزاعات المسلحة يعد آلية قوية لتحفيز 
بحقوقهم وحمايتهم. يتيح لهم الفرصة للتحدث عن تحدياتهم وانتصاراتهم، مما 

 .يسهم في بناء مجتمع يتمتع بالتوازن والعدالة والاحترام لجميع أفراده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المقدمة:
تعدّ قضايا الأمان الدولي والسلم الدولي من أهم القضايا التي تشغل اهتمام 

بين هذه القضايا التي تتطلب النظر المجتمع الدولي في الوقت الحاضر. ومن 
الجاد والتعامل المنهجي تأتي قضية الأسلحة النووية والأسلحة غير التقليدية. إنّ 
التحديات الأمنية الناجمة عن استخدام وانتشار هذه الأسلحة تستدعي تبني 
منهجية قانونية دقيقة للتعامل معها، تهدف إلى تحقيق السلم والاستقرار الدوليين 

لحدّ من مخاطر التصعيد العسكري والتهديدات الإنسانية والبيئية المرتبطة وا
 بهذه الأسلحة.

يهدف هذا القسم من المقترح القانوني إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية 
شاملا   قسم تحليلا  المتعلقة بالأسلحة النووية والأسلحة غير التقليدية. وسيتضمن ال

الدولية المتعلقة بهذه الأسلحة، والتي تهدف إلى منع  للاتفاقيات والمعاهدات
انتشارها والحدّ من استخدامها. كما سيتناول القسم الآليات القانونية والدبلوماسية 
التي تعمل على تنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى آليات مراقبة 

 الامتثال وفرض العقوبات على الدول المخالفة.
لأمن الدولي وسلمه، ية من القضايا الحيوية التي تمس استقرار اتعُدّ هذه القض
للتصدي للتحديات المتعلقة بهذه الأسلحة. يأتي هذا  ا  قوي ا  دولي ا  وتتطلب تعاون

القسم في إطار جهود المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمان وضمان عدم 
 تكرار استخدام هذه الأسلحة المدمرة والمهددة للبشرية والبيئة.

ستهدف هذه المقدمة إلى تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة للتعامل بجدية مع 
ضية، وتشجيع التعاون الدولي والالتزام بالأنظمة والمعاهدات الدولية هذه الق

ذات الصلة، من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية 
 .المستدامة والعدالة الاجتماعية

وبالإضافة إلى ذلك، سيتطرق هذا القسم إلى مفهوم الأسلحة غير التقليدية، والتي 
من التكنولوجيات والأساليب العسكرية التي يمكن أن تشمل مجموعة متنوعة 

تؤثر على الأمن الدولي والاستقرار. سيتم استعراض القوانين والاتفاقيات التي 
تهدف إلى تنظيم ومنع استخدام هذه الأسلحة، وكذلك الآليات الدولية لرصد 

 ومتابعة التطورات في هذا المجال.
لوجية السريعة تفتح أمام تطوير أسلحة تجدر الإشارة إلى أن التحولات التكنو

غير تقليدية تتضمن تحديات جديدة ومعقدة. لذلك، يجب أن تكون الأطر القانونية 
 متجددة ومرنة لمواكبة هذه التطورات والتصدي للتحديات الأمنية المعاصرة.

بناء  على ما سبق، فإن القسم الخامس سيسعى إلى تقديم رؤية شاملة للتحديات 
ية والسياسية والأمنية المرتبطة بالأسلحة النووية والأسلحة غير التقليدية. القانون

سيكون هدفه الأساسي تعزيز التفاهم والتعاون بين الدول للعمل نحو تحقيق السلم 
والاستقرار الدوليين، وضمان عدم استخدام هذه الأسلحة بطرق تهدد الإنسانية 

لتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق والبيئة. ستسعى هذه المقدمة إلى تعزيز الا
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الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتشجيع الدول على تبني مواقف قوية 
 لمواجهة تحديات الأمن العالمي بشكل مستدام وفعاّل.

للحفاظ على السلم  ا  رادة المجتمع الدولي في العمل معفإن هذا القسم سيعكس إ
م التعاون والعدالة الدولية، من أجل مستقبل والأمن، وسيكون إشارة للالتزام بقي

 .يحمل آمال السلم والاستقرار للأجيال القادمة
مشتركة للتصدي  ا  وجهود ا  قوي ا  دولي ا  ونومن الواضح أن هذا القسم يتطلب تعا

للتحديات الخطيرة التي تشكلها الأسلحة النووية والأسلحة غير التقليدية. يتعين 
ن الشفافية والمصداقية لتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاقيات على الدول العمل بروح م

 الدولية والآليات القانونية المعنية بهذه القضايا.
على صعيد متصل، يجب تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة والمراقبة 
الدولية المستقلة للأنشطة ذات الصلة بالأسلحة النووية والتكنولوجيات غير 

خلال التعاون المشترك والمساهمة في بناء نظام دولي قائم على  التقليدية. من
مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يمكن للدول أن تعمل على منع 
تصعيد التوترات والتهديدات والصراعات المحتملة الناتجة عن استخدام هذه 

 الأسلحة.
ي بالعمل الجماعي من أجل في ختام هذه المقدمة ، يتجلى التزام المجتمع الدول

الحفاظ على السلم والأمن العالميين من خلال تنظيم ومنع استخدام الأسلحة 
النووية والأسلحة غير التقليدية. تأتي هذه الجهود استجابة لمتطلبات العصر 

للجميع،  ا  واستقرار ا  الدول في بناء مستقبل أكثر أمان وتحدياته، وتعكس إرادة
ية المشتركة للحفاظ على عالم خالٍ من التهديدات الكارثية حيث تتقاسم المسؤول

 .والتداعيات الإنسانية والبيئية الناجمة عن استخدام هذه الأسلحة
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 : الأسلحة النووية والقانون الدولي الإنساني10فصل 
 

 التحديات القانونية والأخلاقية المتعلقة بالأسلحة النووية - 
 

 المقدمة:
الأسلحة النووية من أخطر أشكال الأسلحة المدمرة التي تمتلك قدرة هائلة تعتبر 

بسبب  ا  كبير ا  دولي ا  ة بأكملها. تثير هذه الأسلحة قلقعلى تدمير الحياة والبيئ
تأثيراتها الكارثية المحتملة، وهذا يتطلب وجود إطار قانوني دولي ينظم 

من القوانين  10تكشاف فصل استخدامها ويحد من تداولها. يأتي هذا البحث لاس
 .الدولية الإنسانية وعلاقته بالأسلحة النووية

 

في سياق التطور التكنولوجي والتحديات الأمنية العالمية، تظل الأسلحة النووية 
من أكثر المسائل إثارة للجدل والقلق. تمتلك هذه الأسلحة القدرة على إحداث 

يئة، مما يجعل من الضروري تداعيات غير قابلة للتصور على البشرية والب
والحيوي تنظيم استخدامها والحد من انتشارها. يأتي في هذا السياق القانون 
الدولي الإنساني كآلية تهدف إلى تحقيق الحد من تأثير هذه الأسلحة المدمرة 

 والحفاظ على القيم الإنسانية في ظل النزاعات المسلحة.
 

يتجاوز الحدود الجغرافية ويطال الإنسانية  ا  فريد ا  تعدّ تحدي إن الأسلحة النووية
تجعلها أداة بأكملها. فقوتها الهائلة وقدرتها على تدمير المدن بأكملها في لحظات 

للسلم والأمان الدوليين. وبالتالي، وجوب التعامل مع هذه  ا  فتاكة تمُثلِّ تهديد
ى نزعها نتشارها والعمل علالأسلحة بجدية وتطوير آليات تنظيمية تضمن منع ا

 .ا  تدريجي
 

في تحديد قواعد استخدام الأسلحة  ا  هام ا  أخذ القانون الدولي الإنساني دوري
النووية والحد من تأثيرها الإنساني والبيئي. هذا النوع من القانون يهدف إلى 
تقييد أساليب ووسائل الحرب، وضمان حماية الأشخاص غير المشاركين في 

المدنيين والمستشفيات والمنشآت الإنسانية. تبرز  النزاعات المسلحة، بما في ذلك
أهمية تطبيق هذه المبادئ بشكل خاص عند التعامل مع الأسلحة ذات القدرة 

 دمرية الهائلة كالأسلحة النووية.تال
 

تناقش هذه المقدمة العلاقة المتعددة الأبعاد بين الأسلحة النووية والقانون الدولي 
لتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في الإنساني. سنسلط الضوء على ا

محاولته للحد من تأثير هذه الأسلحة القوية، وسنناقش الجهود المبذولة لوضع 
إطار قانوني يحمي الإنسانية من تداعيات استخدام هذه الأسلحة. من خلال 
تحليل هذه العلاقة المعقدة، نأمل في تسليط الضوء على الأهمية القصوى 
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ي الإنساني لضمان عالم ي وتعزيز الالتزام بمبادئ القانون الدولللتعاون الدول
 .للجميع ا  واستقرار ا  أكثر أمان

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تعترض جهود تنظيم الأسلحة النووية، 
إلا أن هناك تطورات إيجابية تشهده المجتمع الدولي. فمن بين هذه التطورات، 

لحة النووية اقيات دولية تهدف إلى تقييد انتشار الأسالتوقيع على معاهدات واتف
. على سبيل المثال، اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية ا  وتحفيز نزعها تدريجي

(NPTتهدف إلى منع انتشار هذه الأسلحة وتش ) جيع التفاوض لتحقيق نزعها

فحص الداخلي . كما أن هناك اتفاقية شامبيرتاون للتنفيذ الجيد للغاية والا  تدريجي
 والسلامة النووية تسعى إلى تعزيز الالتزام بمعايير الأمان النووي.

على الجانب الآخر، يظل هناك الكثير من التحديات والمخاوف المتعلقة 
بالأسلحة النووية، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتهديدات 

يبرز ضرورة التعاون الدولي الإرهابية المحتملة، والتداعيات البيئية المدمرة. 
 في تعزيز نزع الأسلحة النووية وتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول.

 

في الختام، يمثل توازن بين الحاجة للحفاظ على الأمن القومي والحد من 
. يتطلب ا  معقد ا  الناتجة عن الأسلحة النووية تحديالتهديدات الإنسانية والبيئية 

هذا التحدي تكثيف الجهود الدولية لتعزيز القانون الدولي الإنساني التعامل مع 
وضمان احترامه وتطبيقه بشكل فعاّل. من خلال التفاعل مع هذه القضية بشكل 
شامل وبناء على مبادئ الحوار والتفاهم المتبادل، يمكن للمجتمع الدولي أن 

ة النووية مجرد يسهم في بناء عالم يسوده السلم والأمان، حيث تكون الأسلح
 .ذكرى مؤلمة في تاريخ الإنسانية
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 المطلب الأول:
 

 التحديات القانونية والأخلاقية المتعلقة بالأسلحة النووية
 

 المقدمة:
في العالم  ا  وتأثير ا  حدى أكثر التحديات الأمنية تعقيدتشكل الأسلحة النووية إ

اليوم. تتميز هذه الأسلحة بقدرتها الهائلة على تدمير الحياة والممتلكات بنطاق 
للسلم الدولي والأمن الإنساني. يتطلب التعامل مع  ا  كبير ا  ل تهديدواسع، مما يشك

هذا التحدي تحديد الجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بالأسلحة النووية 
 .دامها والحد من انتشارهاوالعمل على تنظيم استخ

في  ا  وتحدي ا  أكثر أشكال القوة العسكرية تأثيرتعتبر الأسلحة النووية من 
العلاقات الدولية. تتسم هذه الأسلحة بقدرتها الهائلة على تدمير المجتمعات 

لا يمكن تجاوزه للقانون الدولي  ا  بأكملها في لحظات، مما يشكل تحدي
والأخلاقيات الإنسانية. يأتي المطلب الأول لهذا البحث لاستكشاف التحديات 
القانونية والأخلاقية المرتبطة بالأسلحة النووية، وكيفية معالجتها في إطار 

 المجتمع الدولي.
نووية المرتبطة بالأسلحة الفي ظل التقدم التكنولوجي السريع، تزداد التحديات 

. فالقدرة على تصنيعها ونشرها أصبحت أسهل، مما يعزز الحاجة إلى ا  تعقيد
تعزيز التحكيم القانوني والأخلاقي في تطوير واستخدام هذه الأسلحة. يعُزز هذا 
المطلب الأول أهمية النظر في الجوانب القانونية والأخلاقية لضمان عدم انزلاق 

 يدية تهدد الأمن الإنساني والسلم الدولي.استخدام هذه الأسلحة إلى مسارات تهد
تستند هذه المقدمة إلى تحليل متعمق للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في 
تنظيم استخدام الأسلحة النووية بشكل يتفق مع القوانين الدولية والمبادئ 
 الأخلاقية. سيتم استعراض تأثيرات هذه الأسلحة على البيئة والإنسانية، وكيفية

 تطوير إطار قانوني يحمي منها.
إن هذا المطلب يعكس ضرورة تحقيق التوازن بين الحاجة للحفاظ على الأمن 
القومي وضمان احترام قيم حقوق الإنسان والحفاظ على السلم الدولي. من خلال 
تسليط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالأسلحة النووية، 

يه الانتباه إلى الضرورة الملحة للتعاون الدولي واتخاذ يسعى البحث لتوج
إجراءات وقائية لمنع التصعيد والتهديدات المحتملة التي تترتب على استخدام 

 .هذه الأسلحة المدمرة
وبصورة عامة، يعتبر التحقيق في التحديات القانونية والأخلاقية المتعلقة 

لم والأمان الدوليين. فعلى الرغم بالأسلحة النووية خطوة أساسية نحو تحقيق الس
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من التقدم التكنولوجي والتطور في مجال الأمن، فإن هذه التحديات لا تزال 
 من قبل المجتمع الدولي. ومسئولتحتاج إلى تناول جدي 

على مستوى القانون الدولي، يتعين على الدول تعزيز التزامها بالمعاهدات 
انتشار الأسلحة النووية، والعمل على  والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحد من

تعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بينها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تسعى الدول 
للمشاركة في جهود التحكيم والوساطة لحل النزاعات المحتملة بطرق سلمية 

 ومناسبة.
تعامل في ال ا  محوري لأخلاقيات والقيم الإنسانية عاملا  من ناحية أخرى، تعتبر ا

مع الأسلحة النووية. يجب على الدول النظر في التبعات الإنسانية والبيئية 
 ا  منع أي تأثيرات سلبية. يتعين أيضللاستخدام المحتمل لهذه الأسلحة والتخطيط ل

على الدول أن تناقش تلك القضايا بصدق مع المجتمع الدولي وتبني مبادرات 
 للتوعية والتثقيف حول هذا الموضوع.

ة بالأسلحة النووية الختام، يظهر أن التحديات القانونية والأخلاقية المتعلقفي 
. يجب أن تكون الجهود متواصلة لتطوير شاملا   ا  وتفاعلا  دولي ا  تتطلب اهتمام

إطار قانوني قوي يحمي الإنسانية والبيئة من تأثيرات هذه الأسلحة، وتعزيز 
خلال الالتزام بقيم التعاون والسلم  الوعي بالمسائل الأخلاقية المتعلقة بها. من

حديات والعمل نحو واحترام حقوق الإنسان، يمكن للمجتمع الدولي تجاوز هذه الت
 .للجميع ا  واستقرار ا  عالم أكثر أمان

 

 : مفهوم القانون الدولي الإنساني وأهميته1القسم 
 

 إليها.يتم استعراض مفهوم القانون الدولي الإنساني والغايات التي يهدف  -
 يشرح كيفية تطبيق هذا القانون على النزاعات المسلحة واستخدام الأسلحة. -
 

القانون الدولي الإنساني هو جزء أساسي من القوانين الدولية التي تهدف إلى 
تنظيم سلوك الدول والأفراد أثناء النزاعات المسلحة وضمان الحماية للأشخاص 

معاناة السكان المدنيين وتقليل تأثير  الذين لا يشاركون في القتال، والحد من
من القانون  ا  تبر القانون الدولي الإنساني جزءالنزاعات المسلحة على البيئة. يع

الدولي العام، ويعكس القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي تهدف إلى تقليل 
 آثار النزاعات المسلحة والحروب.

 

 حقيق عدة غايات أساسية:يهدف القانون الدولي الإنساني إلى ت -
 

: يعُزز القانون الدولي الإنساني حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال -1
حماية المدنيين، والجرحى، والمرضى، والأسرى، والعاملين في الرعاية 
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الصحية وغيرهم من الأفراد غير المشاركين في القتال. يجب على الأطراف 
 سلامتهم.المتصارعة احترام حقوقهم وضمان 

 

: يسعى القانون الدولي الإنساني تقليل الآثار الإنسانية للنزاعات المسلحة -2
إلى تقليل الآثار الإنسانية للنزاعات المسلحة عبر تحديد القواعد التي يجب أن 

 تحكم استخدام القوة العسكرية والأساليب المسموح بها في القتال.
 

القانون الدولي الإنساني استخدام  : يحظرالحفاظ على الكرامة الإنسانية -3
 التعذيب والمعاملة السيئة للأشخاص المحتجزين وضمان احترام كرامتهم.

 

 تطبيق القانون الدولي الإنساني يشمل عدة جوانب: -
 

: ينص القانون الدولي الإنساني على القواعد أ. تطبيقه على النزاعات المسلحة
اء كانت دولية أو غير دولية. يتطلب التي يجب أن تحكم النزاعات المسلحة سو

ذلك من الأطراف المتصارعة احترام حقوق الأشخاص غير المشاركين في 
القتال والامتناع عن استخدام أساليب قتالية تلحق أذى غير متناسب بالأهداف 

 العسكرية.
: يحُدد القانون الدولي الإنساني القواعد ب. تطبيقه على استخدام الأسلحة

أن  الاستخدام القانوني للأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية. يجبالمتعلقة ب
مع الأهداف العسكرية ويجب تجنب تسبب أي  ا  يكون استخدام الأسلحة متناسب

 أذى غير مبرر للأفراد المدنيين والبيئة.
 

بالتالي، يعُد القانون الدولي الإنساني أداة أساسية للحفاظ على الإنسانية أثناء 
المسلحة، ويساهم في تقليل الآثار الإنسانية والبيئية السلبية للاستخدام  النزاعات

 .العسكري، بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية
 

تطبيق القانون الدولي الإنساني يشمل عدة مفاهيم وقواعد تحكم في استخدام 
القوة العسكرية وتعامل الأطراف المتنازعة مع الأفراد الذين لا يشاركون في 

 القتال. 
 

 :من أهم هذه القواعد والمفاهيم
 

: يجب تمييز بين المدنيين والعسكريين، تمييز بين المدنيين والعسكريين -1
ستهداف المدنيين بصورة مباشرة. يحُظر استخدام المدنيين كدروع وعدم ا

 بشرية أو كأهداف عسكرية.
ن استخدام القوة العسكرية : يجب أن يكومنع الإيلاء ضرر غير متناسب -2

مع الهدف العسكري، ويجب تجنب تسبب ضرر غير متناسب للمدنيين  ا  متناسب
 والممتلكات المدنية.
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: يحُظر استخدام التعذيب والمعاملة السيئة ملة السيئةحظر التعذيب والمعا -3
للأشخاص الذين تم القبض عليهم أو الاحتجاز، ويجب أن تكون المعاملة متسقة 

 مع الكرامة الإنسانية.
: يجب حماية المرافق المدنية مثل المستشفيات حماية المرافق المدنية -4

ن تكون أي أضرار غير والمدارس والمنشآت الدينية من الاستهداف، ويجب أ
 مقصودة لهذه المرافق ضرورة ناجمة عن القتال.

: يجب على الأطراف احترام القوانين الإنسانية في جميع الأوقات -5
المتنازعة احترام القوانين الإنسانية في جميع الأوقات، حتى في ظروف 

 النزاعات المسلحة الصعبة.
في تحقيق السلام والأمن  ا  الإنساني أساسوم القانون الدولي باختصار، يعُد مفه

الدوليين من خلال تنظيم سلوك الدول والأطراف المتنازعة أثناء النزاعات 
المسلحة. يساهم القانون الدولي الإنساني في حماية الأفراد غير المشاركين في 

 ا  لاستخدام العسكري، وهو يشكل أساسالقتال وتقليل الآثار الإنسانية والبيئية ل
 .للعمل في بيئة تتسم بالنزاعات المسلحة وقانونيا   ا  خلاقيأ

تأتي أهمية القانون الدولي الإنساني من قدرته على تحقيق التوازن بين حاجة 
الدول إلى الدفاع عن أمنها وسيادتها، وبين ضرورة الحفاظ على الإنسانية 

للسلوك والحقوق الأساسية للأفراد. من خلال تحديد قواعد ومبادئ توجيهية 
أثناء النزاعات المسلحة، يمُكّن القانون الدولي الإنساني من تقليل معاناة الأفراد 

 المدنيين والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
 

 تتمثل أهمية القانون الدولي الإنساني في النقاط التالية:
نساني حماية الأشخاص الأكثر : يتيح القانون الدولي الإحماية الضعفاء -1

في النزاعات المسلحة، مثل الأطفال والنساء وكبار السن والجرحى.  ا  ضعف
 يعزز حمايتهم ويمنع استغلالهم في القتال.

: يسعى القانون الدولي الإنساني إلى تقليل الآثار الحد من الآثار الإنسانية -2
 الإنسانية للنزاعات المسلحة وتقليل ألم ومعاناة الأفراد المتأثرين.

: يساعد القانون الدولي الإنساني على الحفاظ على لسلم الدوليالحفاظ على ا -3
السلم والأمان الدوليين من خلال تقييد استخدام القوة العسكرية وتحقيق التوازن 

 بين الأمن القومي والحفاظ على الحقوق الإنسانية.
: يعكس القانون الدولي الإنساني القيم الأخلاقية القيم الأخلاقية والإنسانية -4

والإنسانية التي تدعو إلى احترام الحياة الإنسانية والكرامة وتجنب الإيلاء ضرر 
 غير متناسب.

: يشُجع القانون الدولي الإنساني على تحقيق العدالة تعزيز العدالة والمساءلة -5
عن انتهاكاته للمحاكمة والمساءلة، مما يسهم في منع وقوع  المسئولينوتقديم 

 مستقبل.انتهاكات مماثلة في ال
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لهذه الأسباب، يعُتبر القانون الدولي الإنساني أداة أساسية للتحكم في السلوك 
أثناء النزاعات المسلحة وللمساهمة في تحقيق السلام والأمان الدوليين والحفاظ 

 .على الإنسانية في ظروف النزاعات المسلحة
في السلوك أثناء بالتالي، يعُتبر القانون الدولي الإنساني أداة أساسية للتحكم 

النزاعات المسلحة وللمساهمة في تحقيق السلام والأمان الدوليين والحفاظ على 
الإنسانية في ظروف النزاعات المسلحة. إنه يعكس التوازن بين الضرورة 
الوطنية للدول بالدفاع عن أمنها وسيادتها، وبين الالتزام بالقيم الإنسانية 

طبيق القانون الدولي الإنساني، يمكن للدول والأخلاقيات العالمية. من خلال ت
والمجتمع الدولي بأسره العمل نحو تقليل الآثار الإنسانية والبيئية للنزاعات 

 .ا  وتحقيق عالم أكثر إنسانية وسلام المسلحة
إن احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني يعكس التزام الدول بقيم السلم 

وهو عبارة عن إطار قانوني يعمل على تحقيق والعدالة وحماية حقوق الإنسان، 
للدول ومسؤولياتها تجاه الإنسانية.  الإستراتيجيةتوازن ما بين الاحتياجات 

يظُهر التزام الدول بالقانون الدولي الإنساني التزامها بقواعد اللعب النزيه 
والتعامل الإنساني حتى في أصعب الظروف، وهو يساهم في تقديم رسالة قوية 

 ا  مجرد اختيار وإنما تعُتبر التزامحماية الحقوق والكرامة الإنسانية لا تعتبر بأن 
 .ا  لازم ا  دولي

بالختام، يتضح أن القانون الدولي الإنساني له دور كبير في تحقيق التوازن بين 
الاحتياجات العسكرية والأمنية للدول وبين الحفاظ على الإنسانية والقيم 

المسلحة. يمكن للالتزام بالقانون الدولي الإنساني أن  الأخلاقية في ظل النزاعات
يؤدي إلى تقليل معاناة الأفراد المتأثرين وتقديم منصة للعدالة والمساءلة. من 
خلال تعزيز الوعي بأهمية هذا القانون وتعزيز تطبيقه، يمكن للدول والمجتمع 

حديات المعقدة في ظل الت ا  مالدولي أن يسهموا في خلق بيئة أكثر إنسانية وسلا
 .والنزاعات المسلحة

 

 : الأسلحة النووية وتأثيراتها الإنسانية والبيئية2القسم 
 

 يتناول هذا القسم تداعيات استخدام الأسلحة النووية على الإنسانية والبيئة. -
يعرض التحديات والمخاوف المرتبطة بانتشار هذه الأسلحة وتأثيرها على  -

 الأمن الدولي.
 

يتناول هذا القسم تداعيات استخدام الأسلحة النووية على الإنسانية والبيئة، حيث 
تعُد هذه الأسلحة من أكثر الأسلحة تدميرا  وخطورة في العالم. وتجدر الإشارة 
إلى أن هذا الموضوع يحظى بأهمية قصوى في مجال القانون الدولي والأمن 
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والقوانين للحد من انتشار  الدولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من الاتفاقيات
 واستخدام هذه الأسلحة.

 

 تأثيرات الأسلحة النووية على الإنسانية: -(1
تعتبر الأسلحة النووية من أخطر الأسلحة التي يمكن أن تسُتخدم في الحروب، 

تشمل حيث تحمل قدرة تدميرية هائلة تؤدي إلى خسائر بشرية واسعة النطاق. 
 :هذه التأثيرات

 

: تتسبب الأسلحة النووية في وفيات فورية نتيجة الإصابات الشديدةالقتل و -1
 للانفجار النووي والإشعاع، بالإضافة إلى الإصابات الجسدية الحادة.

: يؤدي الإشعاع المنبعث عن الانفجار النووي إلى الإشعاع والأمراض -2
حدوث أمراض مشابهة للإشعاع مثل السرطان والأمراض المتعلقة بالجهاز 

 مناعي.ال
: يترتب على استخدام الأسلحة النووية آثار نفسية آثار نفسية واجتماعية -3

خطيرة على الناجين والمجتمعات المعنية، مثل التوتر النفسي واضطرابات ما 
 بعد الصدمة.

 

 تأثيرات الأسلحة النووية على البيئة: -(2
في تلوث بيئي واسع النطاق، مما يؤدي إلى  ا  ية أيضتتسبب الأسلحة النوو

 :من أبرز هذه التأثيراتتأثيرات سلبية على البيئة والتوازن البيئي. 
 

: يتسبب الانفجار النووي في إطلاق إشعاعات مشعة تلوث التسمم الإشعاعي -1
 الأرض والمياه والهواء، مما يؤثر على الكائنات الحية والنظم البيئية.

: يمكن للأمطار أن تحمل الجسيمات المشعة من السحب المشعة تلوث المياه -2
 .ا  دائم ا  بيئي ا  والبحيرات والأنهار، مسببة تلوث إلى المياه الجوفية

: يمكن للتلوث الإشعاعي أن يستمر لعقود، مما يعني تأثيرات الطويلة الأمد -3
 أن الآثار البيئية والصحية ستظل تتجلى على المدى الطويل.

 

 تحديات والمخاوف المرتبطة بانتشار الأسلحة النووية:ال -(3
 

لحة : تشكل تزايد مخاطر انتشار تكنولوجيا الأسانتشار الأسلحة النووية -1
للأمان الدولي، حيث يزيد من فرص وقوع  ا  كبير ا  النووية والمواد المشعة تحدي

 تصعيد وتفاقم النزاعات الدولية.
استخدام الأسلحة النووية مع مبادئ الأمن : يتعارض تهديد الأمان الدولي -2

الدولي والسلام العالمي، حيث يمكن أن يؤدي التصعيد النووي إلى نتائج كارثية 
 لا يمكن التنبؤ بها.
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، يجب أن نتذكر أهمية تقديم الجهود للحد من انتشار الأسلحة النووية ا  ختام
موضوع. تحقيق التقدم في والعمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا ال

 .هذا المجال يتطلب التعاون الدولي والالتزام بمبادئ حفظ السلام والأمان
 

على مجموعة من النقاط والمواد  2بالإضافة إلى ما تم ذكره أعلاه، ينص القسم 
القانونية التي تهدف إلى التحكم في استخدام وانتشار الأسلحة النووية وتقديم 

 :من بين هذه النقاطلبيئة. حماية للإنسانية وا
: هذه المعاهدة هي إحدى أهم (NPTمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ) -1

المبادرات الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية. تستهدف المعاهدة تحقيق 
عدم انتشار تكنولوجيا الأسلحة النووية وتشجيع الدول على التخلي عن برامج 

 لمعاهدة استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.تطويرها. كما تعزز ا
 

: تهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم تعويضات ودعم كوفرينج-اتفاقية شامبوليون -2
للأفراد الذين يعانون من آثار استخدام الأسلحة النووية على الصحة والبيئة. 

تأثيرات هذه وتسعى الاتفاقية إلى تعويض الضحايا وتقديم الدعم للتخفيف من 
 الأسلحة.

 

: تهدف هذه الاتفاقية إلى (CTBTالاتفاقية الشاملة لحظر التجارب النووية ) -3

منع تجارب الأسلحة النووية على الأرض وفي الفضاء. وتهدف إلى تحقيق 
 هدف نزع السلاح النووي والحد من انتشار التكنولوجيا النووية.

 

هذه  (:NWFZsة في مناطق معينة )اتفاقية عدم استخدام الأسلحة النووي -4

الاتفاقيات تنُشأ في مناطق محددة لتحظر استخدام ونشر الأسلحة النووية في تلك 
 المناطق، مما يعزز من الأمان الإقليمي والدولي.

 

: تلتزم القوانين الدولية بتقييد استخدام القوانين والمبادئ الإنسانية الدولية -5
أكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والتقليل الأسلحة النووية من خلال الت

 من التأثيرات السلبية على البيئة خلال النزاعات المسلحة.
 

لخلاصة القول، تمتلك الأسلحة النووية تأثيرات مدمرة على الإنسانية والبيئة، 
وقد تم التعامل مع هذه التحديات من خلال القوانين والاتفاقيات الدولية التي 

الحد من انتشار واستخدام هذه الأسلحة. تحقيق التقدم في تطبيق هذه تهدف إلى 
 .القوانين يعتمد على تعاون الدول والالتزام بمبادئ السلام والأمان الدوليين

 

 تهدف هذه القوانين والاتفاقيات إلى تحقيق أهداف عدة، منها:
خدام : عبر فرض قيود على استالحدّ من التهديدات الإنسانية والبيئية -1

وانتشار الأسلحة النووية، تسعى هذه القوانين إلى الحد من التأثيرات الوخيمة 
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على الإنسانية والبيئة. ذلك يتضمن حماية الأفراد من الإشعاع الضار 
 والتأثيرات الصحية والنفسية الناجمة عن استخدام هذه الأسلحة.

 

تكنولوجيا النووية : من خلال منع انتشار التعزيز السلام والأمن الدوليين -2
والحد من استخدام الأسلحة النووية، تسهم هذه القوانين في تحقيق أمان أكبر 

 على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يقلل من فرص وقوع تصعيد نووي.
 

: تتطلب القضايا المرتبطة بالأسلحة النووية تعاونا  تعزيز التعاون الدولي -3
جاح. تشجع هذه القوانين على التفاوض والتعاون دوليا  واسع النطاق لتحقيق الن

 بين الدول للوصول إلى اتفاقيات مشتركة تعزز من الأمن الدولي.
 

: على الرغم من تعزيز استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية -4
خطورة الأسلحة النووية، توجد استخدامات سلمية للتكنولوجيا النووية مثل توليد 

ب. تهدف بعض هذه القوانين إلى تشجيع على استخدام هذه الطاقة والط
 التكنولوجيا لأغراض مشتركة ومفيدة.

 

في النهاية، يجب أن يكون هناك التزام دائم من قبل الدول بتطبيق هذه القوانين 
والاتفاقيات للحفاظ على السلام والأمان الدوليين. يمكن للتعاون الدولي الصادق 

 .خطورة الأسلحة النووية وتحقيق عالم أكثر أمانا  واستقرارا  أن يساهم في تقليل 
 

تعتمد نجاح هذه القوانين والاتفاقيات على التزام الدول الأعضاء بها، وعلى 
بعض الخطوات التي يمكن تحفيزها للعمل بروح التعاون والمصلحة المشتركة. 

 :أن تسهم في تعزيز هذه الجهود تشمل
 

ب أن تعزز الدول الجهود المستمرة لزيادة التوعية : يجالتوعية والتثقيف -1
حول تداعيات استخدام الأسلحة النووية على الإنسانية والبيئة. التثقيف حول 

 ا  هام ا  لأسلحة النووية يمكن أن يلعب دورالأمور القانونية والأخلاقية المتعلقة با
 في تشجيع التعاون الدولي.

تستمر الدول في تبني التفاوض والحوار : يجب أن التفاوض والدبلوماسية -2
لحل النزاعات والتوصل إلى اتفاقيات مشتركة. يمكن استخدام القنوات 

 الدبلوماسية لتعزيز تقديم الحماية للإنسانية والبيئة.
: يلزم تطبيق آليات فعاّلة للتحقق من التزام الدول بالقوانين التحقق والمراقبة -3

حة النووية. ضروري تقديم تقارير منتظمة وشفافة والاتفاقيات المتعلقة بالأسل
 حول أنشطة تكنولوجيا الأسلحة النووية.

: يجب أن تكون الدول متيقظة تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة التجسس -4
للتهديدات السيبرانية التي قد تستهدف بنية الأمان النووي. تعزيز الأمان 

 نووية ومنع الوصول غير المصرح به.السيبراني يساهم في حماية التكنولوجيا ال
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: منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والوكالة الدولية دور المؤسسات الدولية -5
في تعزيز الأمان النووي وتفعيل  ا  مهم ا  ( تلعب دورIAEAللطاقة الذرية )

 القوانين والاتفاقيات ذات الصلة.
 

الإنسانية والبيئة يتطلب  في الختام، إن التصدي لتداعيات الأسلحة النووية على
جهودا  دولية مشتركة ومستدامة. يمكن للالتزام بالقوانين والاتفاقيات القائمة أن 
يسهم في تحقيق السلام والأمان والتنمية المستدامة، مع تحقيق التوازن بين 
استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية ومنع تفشي الأسلحة النووية 

 .وتداولها
 

 : القوانين الدولية الإنسانية وتطبيقه3سم الق
 

يتناول هذا القسم محتوى من القوانين الدولية الإنسانية والمتعلق بالأسلحة  -
 النووية.

يستعرض الالتزامات القانونية للدول فيما يتعلق باستخدام وتطوير الأسلحة  -
 النووية.

 

الإنسانية المتعلقة بالأسلحة يعتبر هذا القسم منصة لاستعراض القوانين الدولية 
النووية والالتزامات التي يجب على الدول الالتزام بها فيما يخص استخدام 
وتطوير هذه الأسلحة. يهدف هذا القسم إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني 
 الذي يحكم استخدام الأسلحة النووية وتأثيراتها على الإنسانية والأمان الدولي.

 

 :1949اتفاقية جنيف لعام  أولاً:
من أهم الاتفاقيات الدولية الإنسانية  1949تعُد الاتفاقيات الأربع لجنيف لعام 

التي تنص على حماية الضحايا العسكريين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة. 
تحظر هذه الاتفاقيات استخدام الأسلحة النووية والممارسات التي تسبب تأثيرات 

 بؤ بها على الإنسانية.لا يمكن التن
 : حماية الضحايا خلال النزاعات المسلحة1949اتفاقية جنيف لعام 

مجموعة من الاتفاقيات الدولية الهامة التي  1949تمثل اتفاقيات جنيف لعام 
تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية خلال النزاعات 

في جنيف، سويسرا،  1949ات في عام المسلحة. تم التوقيع على هذه الاتفاقي
وتم تبنيها بسبب الحاجة الملحة إلى وضع قواعد ومبادئ تحد من تأثيرات 

 النزاعات المسلحة على الضحايا، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.
 

 إلى أربعة اتفاقيات مختلفة، وهي: 1949تنقسم اتفاقيات جنيف لعام 
 المرضى في القوات المسلحة في الحقل:: حماية الجرحى والاتفاقية الأولى -1
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تهدف إلى توفير الحماية والرعاية للجرحى والمرضى وأفراد القوات المسلحة 
في الحقل. تمنع استخدام العنف ضدهم وتضمن لهم العلاج الطبي اللازم دون 

 تمييز.
 القتالية: الزمن: حماية المدنيين أثناء الاتفاقية الثانية -2

المدنيين والأشخاص الخارجين عن القتال أثناء النزاعات تهدف إلى حماية 
أساسية مثل  ا  هم كأهداف عسكرية وتضمن لهم حقوقالمسلحة. تحظر استخدام

 الحماية من التعذيب والقتل التعسفي.
 : معاملة الأسرى الحرب:الاتفاقية الثالثة -3

حقوقهم تهدف إلى توفير الحماية والمعاملة الكريمة للأسرى الحرب وضمان 
 وكرامتهم. تمنع أي تعذيب أو معاملة غير إنسانية ضدهم.

 : حماية المدنيين الذين تعاني من ويلات النزاع المسلح:الاتفاقية الرابعة -4
تستهدف حماية المدنيين والمدن والأماكن العامة التي يمكن أن تتعرض 

في  للأضرار خلال النزاعات المسلحة. تضمن حماية مدنيين غير مشاركين
 القتال وتحث على تجنب الهجمات غير المتفق عليها.

 

بالنسبة للأسلحة النووية، تؤكد هذه الاتفاقيات على أنه يجب تجنب استخدام أي 
أسلحة قد تسبب تأثيرات لا يمكن التنبؤ بها على الإنسانية والكرامة الإنسانية. 

وق الإنسانية في إن حظر استخدام الأسلحة النووية يعكس الالتزام بحماية الحق
ظل أي ظروف، ويعكس رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على الكرامة والسلام 

 العالمي.
 

إطارا  قانونيا  هاما  لضمان حماية  1949بشكل عام، تعُد اتفاقيات جنيف لعام 
الضحايا خلال النزاعات المسلحة وتعزيز قيم الإنسانية والاحترام الكامل لحقوق 

ذه الاتفاقيات الالتزام بتقديم الرعاية للضحايا والمحافظة على الإنسان. تجسد ه
الكرامة الإنسانية في جميع الظروف، بما في ذلك خلال التحديات المتعلقة 

 .بالأسلحة النووية
 

، يمكن تحديد عدة نقاط تؤكد 1949باستناد إلى مبادئ اتفاقيات جنيف لعام 
 المسلحة ومراعاة القيم الإنسانية:على أهمية حماية الضحايا خلال النزاعات 

حماية الضحايا المدنيين: تركز الاتفاقيات على حماية المدنيين من الأذى  -1
أثناء النزاعات المسلحة. تجنب استخدام الأسلحة النووية يعكس تلك الحماية 

 بمنع التأثيرات الكارثية على المجتمعات المدنية.
 

: تؤكد الاتفاقيات على أنه يجب معاملة منع التعذيب والمعاملة الإنسانية -2
الأسرى الحرب والجرحى والمرضى بكرامة وعدم التعرض لأي تعذيب أو 
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معاملة لا إنسانية. هذا يتناسب مع رفض استخدام الأسلحة النووية التي تؤدي 
 إلى تأثيرات تعسفية على الإنسانية.

 

نيف الاحترام الكامل الاحترام لحقوق الإنسان: يعكس الالتزام باتفاقيات ج -3
لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ظل جميع الظروف، وهو أمر يتضمن 

 تجنب استخدام الأسلحة النووية التي تخرق تلك الحقوق.
 

حماية الأشخاص المحاصرين والنازحين: تهتم الاتفاقيات بحماية الأشخاص  -4
المحاصرين في مناطق النزاع والنازحين، وهو مفهوم يجسد ضرورة حماية 

 الفئات الضعيفة وتوفير الإغاثة الإنسانية.
 

المسؤولية والمحاسبة: تؤكد الاتفاقيات على ضرورة تحقيق المساءلة عن  -5
لإنسان والقوانين الإنسانية. هذا ينعكس على أهمية المحاسبة انتهاكات حقوق ا

 لأولئك الذين يسيئون استخدام الأسلحة النووية أو ينتهكون القوانين الدولية.
يسعى إلى  ا  قوي ا  دولي ا  قانوني ا  إطار 1949ثل اتفاقيات جنيف لعام بشكل عام، تم

حترام حقوق الإنسان تقديم حماية للضحايا خلال النزاعات المسلحة وضمان ا
من هذا الالتزام  ا  سلحة النووية جزءوالكرامة الإنسانية. يعد حظر استخدام الأ

بحماية الحقوق الإنسانية في الوقت الذي تمر فيه التكنولوجيا النووية بتطورات 
 .دقيقة وحساسة

 

 (:NPTمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ) ثانياً:

الأسلحة النووية من أهم الاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة تعد معاهدة عدم انتشار 
النووية. تلزم هذه المعاهدة الدول الأعضاء بتقييد انتشار التكنولوجيا النووية 

 ومنع انتشار الأسلحة النووية إلى دول غير ممتلكة لهذه الأسلحة.
 

 ووية(: منع انتشار التكنولوجيا النNPTمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية )

( هي اتفاقية دولية مهمة تهدف إلى NPTمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية )

منع انتشار التكنولوجيا والمعرفة النووية لتطوير الأسلحة النووية والحفاظ على 

ودخلت حيز  1968في عام  NPTالتحكم في امتلاكها. تم التوقيع على معاهدة 

الاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة النووية  ، وهي واحدة من أهم1970التنفيذ في عام 
 في الساحة الدولية.

 

 :NPTأهداف معاهدة أولاً: 

إلى منع انتشار الأسلحة  NPTمنع انتشار الأسلحة النووية: تهدف معاهدة  -1

النووية إلى دول أخرى غير تلك التي تمتلكها بالفعل. يتعين على الدول 
أو المواد النووية لأغراض عسكرية إلى الأعضاء ألا تنقل التكنولوجيا النووية 

 دول غير ممتلكة للأسلحة النووية.
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تحفيز تفاوض نزع السلاح النووي: تشجع المعاهدة دول الأسلحة النووية  -2
على التفاوض لتحقيق نزع السلاح النووي والتقليل تدريجيا  من التسلح النووي 

 بما يسهم في تحقيق الأمن الدولي.
التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية: تعزز المعاهدة  تعزيز استخدام -3

استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية مثل توليد الطاقة النووية 
 والاستخدامات الطبية والعلمية.

 

 هيكل المعاهدة:ثانياً: 
 

 إلى ثلاثة أعمدة رئيسية: NPTتنقسم معاهدة 

 الأعضاء ذوات الأسلحة : تنص على التزام الدول المادة الأولى
النووية بعدم نقل التكنولوجيا النووية أو المواد النووية للدول غير 

 الممتلكة للأسلحة النووية.

 تطلب من دول الأسلحة النووية التفاوض بحسن نية المادة الثانية :
 لتحقيق نزع السلاح النووي والتخلي عنه تدريجيا .

 الدول في استخدام التكنولوجيا : تؤكد على حق جميع المادة الثالثة
 النووية للأغراض السلمية.

 

 :NPTأهمية معاهدة ثالثاً: 

  تعزز من استقرار الأمن الدولي من خلال الحد من انتشار الأسلحة
 النووية.

 .تشجع على التعاون الدولي والتفاوض لتحقيق نزع السلاح النووي 

  تقييد تطوير تساهم في تعزيز السلام والأمان الدوليين من خلال
 الأسلحة النووية.

  تعزز استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وتعزز
 التعاون في مجال البحث والتطوير.

 

بشكل عام، تعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية جهدا  دوليا  هاما  للحد من 
معاهدة انتشار الأسلحة النووية وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين. تقوم ال

بتعزيز قيم السلم والتعاون الدولي وتشجع على استخدام التكنولوجيا النووية 
 .لأغراض سلمية، مما يسهم في تحقيق عالم أكثر أمانا  واستقرارا  

 

 :NPTالالتزام بمعاهدة رابعاً: 

لتحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يلزم من الدول الأعضاء 
بعض النقاط المهمة للالتزام بأحكامها والعمل بروحها. تقديم جهود جدية 

 :تشمل NPTالمتعلقة بالالتزام بمعاهدة 
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 يجب على الدول الأعضاء تقديم تقارير دورية النزاهة والشفافية :
وشفافة حول أنشطتها النووية والبرامج التي تتبناها. هذا يشمل 

ة عن أنشطتها إعلان المواد النووية والمنشآت وتقديم معلومات دقيق
 النووية.

 تشجع المعاهدة دول الأسلحة النووية على تحقيق النزع النووي :
التفاوض لتحقيق نزع الأسلحة النووية والتخلي عنها. هذا يعزز 

 الأمن الدولي ويخفف من التوترات النووية.

 تشجع معاهدة التعاون السلمي :NPT  على تعزيز التعاون الدولي

في استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية مثل توليد الطاقة 
 النووية والاستخدامات الطبية والعلمية.

 يمكن تحقيق التفاهم وبناء الثقة بين الدول تعزيز الشفافية والثقة :
الأعضاء من خلال تبادل المعلومات والتعاون المشترك في مجال 

 وي.الأمن النو
 

 :NPTتحديات معاهدة خامساً: 

 بعض الدول قد تتعرض لضغوط النزاعات الجيوسياسية :
. ذلك يمكن أن يؤدي NPTجيوسياسية تؤثر على الالتزام بمعاهدة 

 إلى استمرار التطوير النووي في بعض الحالات.

 بعض الدول قد تنسحب من المعاهدة أو انسحاب من المعاهدة :
ت حول استدامة الجهود الدولية لمنع تنقضها، مما يثير تساؤلا
 انتشار الأسلحة النووية.

 قد تواجه الدول صعوبات في تنفيذ بعض أحكام تحديات التنفيذ :
المعاهدة، مثل تقديم المعلومات الدقيقة عن البرامج النووية والنزع 

 النووي.
لية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي أحد أهم الأدوات الدو، الختامفي 

للحد من انتشار الأسلحة النووية وتحقيق الأمان الدولي. يعد الالتزام بمبادئ 
المعاهدة وتحقيق أهدافها تحديا  هاما  يواجه المجتمع الدولي، حيث يسهم في 
تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق تكنولوجيا نووية سلمية. من المهم للدول العمل 

لتحقيق هذه الأهداف ومواجهة التحديات جميعا  على تعزيز التفاهم والتعاون 
 .المستقبلية

 

 (:CTBTالاتفاقية الشاملة لحظر التجارب النووية ) ثالثاً:

هذه الاتفاقية تهدف إلى حظر جميع التجارب النووية، سواء في الغمر أو في 
الفضاء، سواء كانت تجارب تفجيرية أو تجارب للاختبارات التكنولوجية. تهدف 

 تقييد تطوير واختبار الأسلحة النووية. الاتفاقية إلى
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(: محظورة لتحقيق الأمان CTBTالاتفاقية الشاملة لحظر التجارب النووية )

 الدولي

( واحدة من أهم CTBTتعتبر الاتفاقية الشاملة لحظر التجارب النووية )

الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تحقيق الأمان الدولي من خلال تقييد ومنع 
وتم فتحها  1996واختبار الأسلحة النووية. تم تبني الاتفاقية في عام  تطوير

، وهي لا تزال تنتظر بعض الدول لتصبح سارية 1996للتوقيع في عام 
 المفعول بالنسبة لها.

 

 أهداف الاتفاقية:أولاً: 

 الهدف الرئيسي للاتفاقية حظر جميع التجارب النووية :CTBT  هو

سواء كانت تجارب تفجيرية تحت  حظر جميع التجارب النووية،
الأرض أو في الغمر أو في الفضاء. يتضمن ذلك تجارب الأسلحة 

 النووية والاختبارات التكنولوجية المتعلقة بالأسلحة النووية.

 من خلال حظر التجارب النووية، الحد من تطوير الأسلحة النووية :
ة. هذا تهدف الاتفاقية إلى تقييد تطوير وتحسين الأسلحة النووي
 يساهم في الحفاظ على الأمان الدولي وتقليل التوترات النووية.

 بمنع التجارب النووية، تعزز تعزيز السلم والاستقرار الدولي :
الاتفاقية السلم والاستقرار في العالم. تقوم بالحد من انتشار تقنيات 

 الأسلحة النووية وتخفيض خطر الصراعات النووية.
 

 :CTBTاقية تحديات الاتفثانياً: 

 لا تزال هناك بعض الدول التي لم تصبح طرفا  في عدم الالتزام :

، مما يعرقل جهود تحقيق الهدف الشامل للحظر CTBTالاتفاقية 

 التجارب النووية.

 قد تتعرض الاتفاقية للتحديات نتيجة للتطور تطوير التكنولوجيا :
نووية التكنولوجي، حيث يمكن أن تتطور تقنيات تجارب الأسلحة ال

 وتصبح أقل قابلية للكشف.
 

الاتفاقية الشاملة لحظر التجارب النووية تمثل جهدا  هاما  للمجتمع ، الختامفي 
الدولي في تقييد ومنع تطوير واختبار الأسلحة النووية. من خلال حظر التجارب 
النووية، تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الأمان الدولي وتعزيز السلام والاستقرار. 

المهم دعم جهود تعزيز الالتزام بالاتفاقية من قبل الدول الحالية غير من 
الأعضاء وتحقيق التحول نحو عالم خالٍ من التجارب الأسلحة النووية. بالعمل 
المشترك والتعاون، يمكن للمجتمع الدولي تحقيق تقدم في تعزيز السلم والأمن 

 وتقليل خطر الأسلحة النووية.
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من الجهود الدولية  ا  هام ا  ملة لحظر التجارب النووية جزءلشاتعتبر الاتفاقية ا
للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين. يجب أن تستمر الدول في العمل بجدية 
لتحقيق الهدف النهائي للحظر التجارب النووية وتعزيز التفاهم والتعاون الدولي 

ن خلال الالتزام في مجال منع انتشار التكنولوجيا النووية لأغراض عسكرية. م
ع الدولي تحقيق مستقبل أكثر بالاتفاقية وتعزيز قيم السلم والتعاون، يمكن للمجتم

 .عن خطر الأسلحة النووية ا  بعيد واستقرارا   ا  أمان
 

 القوانين الدولية الإنسانية العامة: رابعاً:
الدول تحُدد القوانين الدولية الإنسانية العامة المبادئ والقواعد التي يجب على 

الالتزام بها أثناء النزاعات المسلحة. تحظر هذه القوانين استخدام الأسلحة التي 
 تتسبب في تأثيرات غير متناسبة أو لا يمكن التحكم فيها.

 

 القوانين الدولية الإنسانية العامة: تحقيق الإنسانية في زمن النزاعات
بادئ والقواعد التي تنظم تمثل القوانين الدولية الإنسانية العامة مجموعة  من الم

سلوك الدول والأطراف المتحاربة أثناء النزاعات المسلحة. تهدف هذه القوانين 
إلى تحقيق الإنسانية في زمن النزاعات وتقديم الحماية للأفراد غير المشاركين 
في القتال والحد من التأثيرات السلبية على المدنيين والمحيط البيئي. القوانين 

 :ومن بينهاسانية العامة تحدد مبادئ مهمة، الدولية الإن
 

: تضمن القوانين الدولية الإنسانية العامة حماية حماية الأفراد المدنيين -1
الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون في القتال. يجب على الأطراف المتحاربة 

النزاع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب التأثيرات الضارة عليهم وتقليل تأثيرات 
 على حياتهم وسلامتهم.

: تحظر القوانين الدولية الإنسانية العامة منع التعذيب والمعاملة الإنسانية -2
بشكل صريح التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المهينة للأفراد الذين تم القبض 
عليهم أو أسرهم أثناء النزاعات. يجب معاملة الأشخاص المحتجزين بكرامة 

 قهم الأساسية.واحترام حقو
: يجب على الأطراف المتحاربة الامتناع عن استهداف احترام مبدأ التمييز -3

الأفراد المدنيين بشكل مباشر والالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين والأشخاص 
المشاركين في القتال. يجب أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتجنب إلحاق الأذى 

 بالمدنيين.
: تمنع القوانين الدولية الإنسانية سلحة ذات التأثير الواسعمنع استخدام الأ -4

ها العامة استخدام الأسلحة التي تسبب تأثيرات غير متناسبة أو لا يمكن التحكم في
 بالأفراد المدنيين والبيئة. ا  والتي يمكن أن تلحق أذى  كبير
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الإنسانية  : تعزز القوانين الدوليةالالتزام بمعاهدات واتفاقيات حظر الأسلحة -5
العامة من احترام والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي تحظر استخدام أو 

 تطوير أنواع محددة من الأسلحة، مثل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
 

لضمان  ا  مهم ا  قانوني ا  ولية الإنسانية العامة تمثل إطارالقوانين الد، الختامفي 
النزاعات المسلحة. تسعى هذه القوانين إلى تحقيق  حماية الأفراد والمدنيين أثناء

الإنسانية في زمن النزاعات والحد من التأثيرات السلبية للنزاعات على الأفراد 
والمجتمعات. تعكس الالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية العامة التزام الدول بقيم 

 .اعالسلام وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ظل أوقات الصر
 

 (:ICCالمحكمة الجنائية الدولية ) خامساً:

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قانونية مستقلة تهدف إلى محاسبة الأفراد 
عن جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات القوانين الدولية الإنسانية. يمكن  المسئولين

لهذه المحكمة التدخل في قضايا تتعلق بالأسلحة النووية عندما تكون هذه 
 الأسلحة متورطة في انتهاكات للقوانين الإنسانية.

 

 (: تحقيق العدالة ومحاسبة الجرائم الدوليةICCالمحكمة الجنائية الدولية )

( هيئة قانونية مستقلة تأسست لتحقيق العدالة ICCالمحكمة الجنائية الدولية )تعُد 

عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية  المسئولينومحاسبة الأفراد 
بموجب  2002وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تأسست المحكمة في عام 

مة التي تسعى لتحقيق اتفاقية روما، وهي تعتبر إحدى المؤسسات الدولية الها
 العدالة الدولية ومحاسبة الجرائم الخطيرة التي تصدر عنها.

 

 أهداف المحكمة الجنائية الدولية:أولاً: 

 تهدف المحكمة إلى محاسبة الأفراد محاسبة الجرائم الخطيرة :
عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم  المسئولين

. هذا يساهم في منع استمرار هذه الجرائم الحرب وجرائم الاعتداء
 وتحقيق العدالة للضحايا.

 تسعى المحكمة إلى تحقيق العدالة تحقيق العدالة والإنصاف :
عن الجرائم الدولية،  المسئولينوالإنصاف من خلال محاكمة الأفراد 

 وذلك من خلال إجراءات قانونية عادلة وشفافة.

 محاسبة الجرائم الدولية، تساهم : من خلال تعزيز حقوق الإنسان
المحكمة في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الضحايا وتقديم 

 تعويضات لهم.
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 الدور في قضايا الأسلحة النووية:ثانياً: 
المحكمة الجنائية الدولية لديها الصلاحية للتدخل في قضايا تتعلق بالأسلحة 

بارتكاب جرائم ضد الإنسانية  ا  يكون استخدامها أو تهديدها مرتبطالنووية عندما 
أو جرائم الحرب أو جرائم الاعتداء. على سبيل المثال، إذا تم استخدام الأسلحة 
النووية في هجوم يرقى إلى انتهاك للقوانين الإنسانية، يمكن للمحكمة التدخل 

 .المسئولينلمحاسبة الأفراد 
 

 التحديات:ثالثاً: 

 المحكمة تحديات من بعض  : تواجهالانتقادات والانتقاص من الدور
الدول التي قد تشكك في دورها أو تخشى أن تستخدم لتحقيق أجندات 

 سياسية.

 ا  حكام المحكمة في بعض الأحيان صعب: قد يكون تنفيذ أتنفيذ الأحكام 
 نتيجة لعدم التعاون من بعض الدول أو عدم تنفيذها للأحكام.

 

إحدى الآليات الهامة لتحقيق العدالة تعُد المحكمة الجنائية الدولية ، الختامفي 
 ا  مهم ا  ر عنها الدول والأفراد. تلعب دورومحاسبة الجرائم الخطيرة التي تصد

 .في تحقيق السلام والأمان الدوليين ومكافحة الإفلات من العقاب
، تظهر هذه النقاط القوانين الدولية الإنسانية المهمة والمعاهدات التي بالإضافة

م ومراقبة استخدام وتطوير الأسلحة النووية. يتطلب تحقيق تأثير تهدف إلى تنظي
إيجابي لهذه القوانين التزاما  دائما  من قبل الدول والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان 

 .والأمان الدولي
 

 : تطورات واتفاقيات دولية متعلقة بالأسلحة النووية4القسم 
 

تشار الأسلحة النووية وتحقيق يبحث هذا القسم المبادرات الدولية لمنع ان -
 نزعها.

يشرح دور المعاهدات مثل اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية والمعاهدات  -
 الإقليمية في تحقيق أهداف القانون الدولي الإنساني.

 

هذا القسم يستعرض تطورات ومبادرات القانون الدولي المتعلقة بالأسلحة 
انتشارها وتحقيق نزعها. يتناول أيضا  دور النووية والجهود الدولية لمنع 

المعاهدات الدولية في هذا السياق، بما في ذلك اتفاقية عدم انتشار الأسلحة 
 النووية والمعاهدات الإقليمية، وكيفية تحقيق أهداف القانون الدولي الإنساني.

 

 المبادرات الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية وتحقيق نزعها:أولاً: 
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واحدة من أهم  NPT: تعُتبر (NPTاتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية ) -1

المعاهدات الدولية المتعلقة بالأسلحة النووية. تهدف إلى تقييد انتشار التكنولوجيا 
 النووية وتحقيق نزع الأسلحة النووية من قبل الدول المسلحة نوويا .

 

عالم خالٍ من الأسلحة  (: نحوNPTاتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية )

 النووية
( واحدة من أهم المعاهدات NPTتعُد اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية )

ودخلت حيز التنفيذ  1968الدولية في مجال الأمان النووي. تم تبنيها في عام 
بهدف تقييد انتشار التكنولوجيا النووية وتحقيق نزع الأسلحة  1970في عام 
 النووية.

 

 :NPTاتفاقية  أهداف -

 تهدف منع انتشار الأسلحة النووية :NPT  إلى منع انتشار

التكنولوجيا والمعرفة النووية التي يمكن استخدامها لتطوير الأسلحة 
 النووية إلى الدول غير الممتلكة لهذه الأسلحة.

 تعمل الاتفاقية على تحفيز الدول تحقيق نزع الأسلحة النووية :
من خلال  ا  لتخلص من أسلحتها النووية تدريجيالمسلحة نوويا  على ا

 جهود التفاوض والتعاون الدولي.

 تشجع الاتفاقية على التعاون في تعزيز التعاون النووي السلمي :
استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، مثل الطاقة النووية 

 والبحوث العلمية.
 

 :NPTبنية اتفاقية  -

 ة أعمدة رئيسية:الاتفاقية تتألف من ثلاث
 

  تلزم الدول غير النووية بعدم (2و  1الأعمدة الأساسية )المادة :
امتلاك أو تطوير أو السعي للحصول على الأسلحة النووية. وتلزم 

ة والعمل نحو نزع الدول النووية بالتفاوض نزع الأسلحة النووي
 .ا  الأسلحة تدريجي

  الأعمدة القواعد  : تعزز هذه(6و  4و  3الأعمدة القوية )المادة
الدولية للتعاون النووي السلمي، بما في ذلك نقل التكنولوجيا النووية 

 والتعاون في مجال الأبحاث والتطوير.

  تعزز هذه (10و  9و  8و  7و  5الأعمدة الموازية )المادة :
الأعمدة التعاون الدولي في تعزيز السلام والأمان الدوليين وتشجع 

 النووية في المناطق الإقليمية. على تفعيل نزع الأسلحة
 



832 
 

 التحديات والآفاق: -
 

 تواجه الاتفاقية تحديات في تطبيقها الكامل عدم الالتزام الكامل :
 نتيجة لعدم الالتزام من بعض الدول.

 قد تؤثر التوترات الإقليمية والدولية في تنفيذ التوترات الإقليمية :
 الاتفاقية وجهود نزع الأسلحة النووية.

 تحقيق نزع : مع تزايد التحديات الأمنية، يتطلب نزع الأسلحة تحقيق
 مستمرة. ا  وجهود ا  مكثف ا  دولي ا  الأسلحة النووية تعاون

 

 ا  هام ا  قانوني ا  ( إطارNPTتمثل اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية )، الختامفي 

قية الدور . توضح الاتفاا  لحة النووية وتحقيق نزعها تدريجيللحد من انتشار الأس
الحيوي للتعاون الدولي في تحقيق الأمن والسلم العالميين من خلال تنظيم 

 استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وتقييد انتشار الأسلحة النووية
 

: بعض المناطق قامت بجهود لتحقيق نزع مبادرات النزع النووي الإقليمي -2
 أمريكا اللاتينية ومنطقة شرق آسيا.الأسلحة النووية منها، مثل منطقة 

 

 مبادرات النزع النووي الإقليمي: الجهود نحو تحقيق الأمن الإقليمي -
في إطار الجهود الدولية لتحقيق الأمان والاستقرار الإقليمي، اتخذت بعض 
المناطق مبادرات لتحقيق نزع الأسلحة النووية وتقليل التهديدات النووية. من 

المبادرات تأتي منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة شرق آسيا كأمثلة على بين هذه 
 الجهود المبذولة لتحقيق النزع النووي الإقليمي.

 

 . منطقة أمريكا اللاتينية:1
 

منطقة أمريكا اللاتينية هي واحدة من أول المناطق التي اتخذت خطوات نحو 
، 1967والدولي. في عام تحقيق نزع الأسلحة النووية على الصعيدين الإقليمي 

تم تبني معاهدة تياتوهاكا )معاهدة منطقة تياتوهاكا للسلام والأمن(، والتي تعتبر 
من أوائل المبادرات الإقليمية لتحقيق نزع الأسلحة النووية. وتستند هذه المعاهدة 
إلى مفهوم عدم امتلاك الأسلحة النووية وعدم دخولها إلى المنطقة. تم تحقيق هذا 

ل تبني مبادرة إزالة الأسلحة النووية من مياه المحيط الهادئ وإنشاء من خلا
 منطقة خالية من الأسلحة النووية في المحيط الهادئ.

 

 . منطقة شرق آسيا:2
 

يق نزع منطقة شرق آسيا تشهد تحديات أمنية وتوترات إقليمية تجعل تحق
منطقة بعض المبادرات . ومع ذلك، تمتلك هذه الا  معقد ا  الأسلحة النووية فيها أمر

التي تسعى إلى تحقيق الأمن الإقليمي من خلال نزع الأسلحة النووية. في عام 



833 
 

، دعا إعلان قمة آسيان إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من 1992
الأسلحة النووية، وهي مبادرة تستهدف إشراك جميع دول المنطقة بهدف تحقيق 

 النزع النووي.
 

 ات:آفاق وتحدي -
 

 اعات تشكل : التوترات الإقليمية والصرتحديات الأمن الإقليمي
 لجهود تحقيق النزع النووي في تلك المناطق. ا  تحدي

 تحقيق نزع الأسلحة النووية يتطلب التعاون الفعال التعاون الدولي :
 بين جميع الدول المعنية واحترام القوانين الدولية.

 للدول للتخلي عن الأسلحة  : يجب توفير حوافزالحوافز الإقليمية
 النووية، مثل ضمانات الأمن وتعزيز التعاون الاقتصادي.

 

تظهر مبادرات النزع النووي الإقليمي التزام بعض المناطق بتحقيق ، الختامفي 
الأمن والاستقرار من خلال تحقيق نزع الأسلحة النووية. ومع وجود التحديات 

التطلعات العالمية نحو عالم خالٍ من والصعوبات، تظل هذه المبادرات تعكس 
 .الأسلحة النووية وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي

 
: تمت مؤتمرات دولية لمناقشة المؤتمرات الدولية حول النزع النووي -3

 الجهود المشتركة للتخلص من الأسلحة النووية وتحقيق عالم خالٍ منها.
 

التعاون لتحقيق عالم خالٍ من المؤتمرات الدولية حول النزع النووي: تعزيز 
 الأسلحة النووية
لتبادل وجهات النظر  ا  هام ا  ت الدولية حول النزع النووي منبرتعد المؤتمرا

وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف تخليص العالم من التهديد 
النووي. تم تنظيم هذه المؤتمرات لمناقشة الجهود المشتركة للتخلص من 

 ووية وتحقيق عالم خالٍ منها.الأسلحة الن
 

 أهمية المؤتمرات الدولية حول النزع النووي: -
 

 توفر المؤتمرات منصة لتسليط الضوء على تعزيز الوعي العالمي :
 خطورة الأسلحة النووية وتأثيرها على الأمن والاستقرار العالمي.

 تساهم المؤتمرات في تبادل المعلومات تبادل المعرفة والتجارب :
 جارب حول جهود النزع النووي والتحديات المتعلقة بها.والت

 تشجع المؤتمرات على تعزيز التعاون بين تعزيز التعاون الدولي :
 الدول في مجالات تحقيق النزع النووي وتعزيز الأمن النووي.
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 أمثلة على المؤتمرات الدولية حول النزع النووي: -
 

 :)تم تنظيمه في العديد  مؤتمر مناهضة الأسلحة النووية )مناهضة
من الدورات، وهو منصة للدول للتعبير عن تأييدها لنزع الأسلحة 

 النووية وتحقيق الأمن النووي.

  مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية
(NPT) يتم تنظيمه كل خمس سنوات لمراجعة تنفيذ اتفاقية :NPT 

 مجال النزع النووي.وتقييم التقدم والتحديات في 

 تعقد هذه القمم لتسليط الضوء على قمة نزع السلاح النووي :
 الجهود العالمية للتخلص من الأسلحة النووية وتعزيز الأمن النووي.

 

 تحديات وآفاق: -
 

 ول حول : يتطلب تحقيق التوافق بين الدالتحديات الدبلوماسية
 دبلوماسية مستدامة وتفاوضية. ا  مسارات النزع النووي جهود

 تواجه بعض المؤتمرات تحديات في تحقيق التزام الالتزام الدولي :
 الدول بالجهود المشتركة للتخلص من الأسلحة النووية.

 تحقيق نزع الأسلحة النووية يتطلب تعزيز الشفافية تعزيز الشفافية :
 فيما يتعلق بالبرامج النووية والتفتيش الدولي.

 

تسهم المؤتمرات الدولية حول النزع النووي في تحقيق التوافق ، مالختافي 
وتعزيز التعاون الدولي نحو الهدف المشترك للتخلص من الأسلحة النووية 
وتحقيق أمان أكبر للعالم. وبالرغم من التحديات، تظل هذه المؤتمرات مكملة 

 .ويةللجهود الدولية الرامية إلى تحقيق عالم خالٍ من التهديدات النو
 

 دور المعاهدات في تحقيق أهداف القانون الدولي الإنساني:ثانياً: 
 

الدول الأعضاء  NPT: تلزم (NPTاتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية ) -1

بالامتناع عن امتلاك الأسلحة النووية إلا إذا كانت من الدول المسلحة نوويا . 
تعمل على تحقيق التخلص التدريجي من الأسلحة النووية وتعزيز التعاون 

 السلمي في مجال النوويات.

(: نحو النزع النووي والتعاون NPTاتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية )

 السلمي
( واحدة من أهم المعاهدات NPTتبر اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية )تع

الدولية في مجال منع انتشار الأسلحة النووية وتحقيق الأمن النووي الدولي. تم 
، وهي تهدف إلى 1970ودخلت حيز التنفيذ في عام  1968تبنيها في عام 
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عاون السلمي في مجال تحقيق التخلص التدريجي من الأسلحة النووية وتعزيز الت
 النوويات.

 

 :NPTأهداف اتفاقية  -

 تلزم الحد من انتشار الأسلحة النووية :NPT  الدول الأعضاء بعدم

امتلاك الأسلحة النووية إلا إذا كانت من الدول الخمسة المعترف بها 
كدول مسلحة نوويا  )الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا 

 والمملكة المتحدة(.

 لمسلحة : تعمل الاتفاقية على تحفيز الدول اتحقيق النزع النووي
من أسلحتها النووية من خلال التفاوض  ا  نوويا  على التخلص تدريجي

 والتعاون.

 تشجع الاتفاقية على تعزيز التعاون الدولي تعزيز التعاون السلمي :
في مجال النوويات لأغراض سلمية مثل الطاقة النووية والأبحاث 

 العلمية.
 

 :NPTبنية اتفاقية  -

 الاتفاقية تقسم الدول إلى ثلاثة أنظمة:

  المادة( ً : تلزم هذه الدول بالعمل (10و  9الدول المسلحة نوويا
، والتزام تعزيز ا  لحة النووية والتخلص منها تدريجينحو نزع الأس
 النزع النووي.

  المادة( ً ول بعدم : تلزم هذه الد(3و  2الدول الغير مسلحة نوويا
امتلاك أو تطوير الأسلحة النووية والالتزام بالاستفادة من 

 التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

  تشجع هذه الدول (7و  6و  5و  4الدول غير الأعضاء )المادة :
 على الانضمام إلى الاتفاقية والامتثال للالتزامات النووية.

 

 التحديات والآفاق: -

 تواجه الاتفاقية تحديات في تحقيق الالتزام الكامل : الالتزام الدولي
 من قبل جميع الدول الأعضاء.

 ا  تحقيق نزع الأسلحة النووية جهود : يتطلبتحقيق النزع النووي 
 .فعاّلا   ا  دولي ا  متواصلة وتعاون

 تأثير التوترات الإقليمية قد يؤثر على جهود التحديات الإقليمية :
 تحقيق النزع النووي.
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في  ا  مهم ا  ( دورNPTتلعب اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية )، الختامفي 

تحقيق الأمن النووي الدولي من خلال تقييد انتشار الأسلحة النووية وتحفيز 
من  ا  أساسي ا  التحديات، تظل هذه الاتفاقية جزءالتخلص منها. وبالرغم من 

 .الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم
: تعزز هذه المعاهدات جهود التخلص من معاهدات النزع النووي الإقليمي -2

الأسلحة النووية في مناطق محددة، مما يساهم في تعزيز الأمن الإقليمي 
 والدولي.

 

 معاهدات النزع النووي الإقليمي: تحقيق الأمن والاستقرار
ط والنطاقات، ومن في الأنما ا  لدولية لتحقيق النزع النووي تنوعتشهد الجهود ا

بين هذه الجهود تأتي معاهدات النزع النووي الإقليمي. هذه المعاهدات تسعى 
إلى تعزيز الأمن والاستقرار من خلال تخليص مناطق محددة من الأسلحة 

 النووية وتحقيق النزع النووي على المستوى الإقليمي.
 أهمية معاهدات النزع النووي الإقليمي: -
 

  بتحقيق النزع النووي على المستوى الإقليمي والدوليتعزيز الأمن :
الإقليمي، تقلل هذه المعاهدات من التوترات والتهديدات النووية في 

 تلك المناطق وبالتالي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

 من خلال التزام الدول في المنطقة بالنزع تعزيز التعاون الإقليمي :
 الثقة بينها وتقوية العلاقات الإقليمية.النووي، يتم تعزيز التعاون و

  ً لمعاهدات الدول غير : تحفز هذه اتشجيع الدول غير المسلحة نوويا
على الالتزام بالنزع النووي وعدم تطوير أو امتلاك  ا  المسلحة نووي

 الأسلحة النووية.
 

 أمثلة على معاهدات النزع النووي الإقليمي: -
 

  منطقة لاتين أمريكا والبحر معاهدة نزع الأسلحة النووية من
وهي  1967: تم تبني هذه المعاهدة في عام الكاريبي )تياتوهاكا(

تهدف إلى جعل منطقة لاتين أمريكا والبحر الكاريبي خالية من 
 الأسلحة النووية.

  معاهدة نزع الأسلحة النووية من منطقة جنوب شرق آسيا
تهدف إلى  وهي 1995: تم تبني هذه المعاهدة في عام )بانغكوك(

 تحقيق نزع الأسلحة النووية من منطقة جنوب شرق آسيا.

 )تم تبني معاهدة نزع الأسلحة النووية من منطقة إفريقيا )بيلين :
وهي تهدف إلى تحقيق نزع الأسلحة  1996هذه المعاهدة في عام 

 النووية من منطقة إفريقيا.
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 تحديات وآفاق: -
 

 النووي على المستوى الإقليمي : يتطلب تحقيق النزع الالتزام الدولي
 الالتزام الكامل من جميع الدول المعنية.

 قد تواجه معاهدات النزع النووي الإقليمي تحديات تحقيق التوافق :
 في تحقيق التوافق بين دول المنطقة.

 في دعم جهود  ا  هام ا  : يلعب التعاون الدولي دورالتعاون الدولي
 تحقيق النزع النووي على المستوى الإقليمي.

تسهم معاهدات النزع النووي الإقليمي في تحقيق الأمن والاستقرار ، الختامفي 
على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تحقيق النزع النووي وتقليل التهديدات 

من  ا  أساسي ا  التحديات، تظل هذه المعاهدات جزءالنووية. وعلى الرغم من 
 .الجهود الدولية لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية

 
 تحديات:ثالثاً: 

 

: تواجه بعض الدول تحديات في الالتزام بأحكام انعدام التزام بالمعاهدات -1
المعاهدات الدولية المتعلقة بالأسلحة النووية، مما يعرقل جهود الحد من 

 انتشارها.
 

 وتحديات الحد من انتشار الأسلحة النوويةانعدام التزام بالمعاهدات 
من أهم التحديات التي تواجه جهود الحد من انتشار الأسلحة النووية هو انعدام 
التزام بعض الدول بأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالنزع النووي ومنع 
انتشار تكنولوجيا الأسلحة النووية. هذا الانعدام في التزام الدول يعرقل جهود 

 تحقيق عالم خالٍ من التهديدات النووية ويؤثر على الأمن الدولي.
 أسباب انعدام التزام: -
 

  بعض الدول قد ترى أن امتلاك والأمنية الإستراتيجيةالمصالح :
في تحقيق مصالحها  ا  حة النووية يمكن أن يكون لها دورالأسل

 وتعزيز أمنها القومي. الإستراتيجية
 

 التي تمتلك الأسلحة النووية قد تروج لفكرة أن : الدول توازن القوى
هذه الأسلحة تساهم في تحقيق توازن القوى والحد من التدخل في 

 شؤونها.
 

 بعض الدول الصغيرة قد ترى أن امتلاك عدم الثقة في الأمان :
الأسلحة النووية يمكن أن يكون لها وسيلة للدفاع عن نفسها في حالة 

 تهديد أمني.
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 انعدام التزام:تداعيات  -
 

 انعدام التزام بعض الدول بمعاهدات النزع تعزيز السباق التسلحي :
النووي يمكن أن يدفع دول أخرى إلى السعي لامتلاك تلك الأسلحة، 

 مما يؤدي إلى تصاعد السباق التسلحي النووي.

 امتلاك الدول للأسلحة النووية زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي :
بالمعاهدات النووية يزعزع الاستقرار الإقليمي والدولي بدون التزام 

 ويزيد من خطر حدوث توترات نووية.

 انعدام التزام الدول بالمعاهدات يمكن أن تقويض الجهود الدولية :
يقوض الجهود الدولية لتحقيق النزع النووي وتحقيق عالم خالٍ من 

 الأسلحة النووية.
 

 المواجهة والحلول: -
 

  يهم الجهات الدولية تعزيز الوعي بأهمية الدوليتعزيز الوعي :
 الالتزام بالمعاهدات الدولية وتحقيق النزع النووي.

 يجب على المجتمع الدولي تعزيز الجهود الدبلوماسية والتفاوض :
الدبلوماسية والتفاوض من أجل تحقيق التزام الدول بالمعاهدات 

 والنزع النووي.

 حوار بين الدول وفهم مصالحها : من خلال تعزيز التشجيع الحوار
 ومخاوفها، يمكن تعزيز التزامها بمعاهدات النزع النووي.

انعدام التزام بعض الدول بأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالأسلحة ، الختامفي 
النووية يعرقل جهود الحد من انتشارها ويؤثر على الأمن الدولي. يتطلب حل 

وجهود دبلوماسية مستدامة لتعزيز التزام الدول هذه التحديات تعاون دولي قوي 
 .بالمعاهدات وتحقيق النزع النووي

 
: في ظل بعض التوترات الإقليمية والدولية، قد تهديدات التصاعد النووي -2

تزيد التهديدات النووية مما يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاقيات وإجراءات 
 لتحقيق النزع النووي.

 

 النووي: تعقيدات في جهود النزع النوويتهديدات التصاعد 
في ظل بعض التوترات الإقليمية والدولية، تتزايد التهديدات النووية مما يعقد من 
تحقيق النزع النووي ويجعل من الصعب التوصل إلى اتفاقيات وإجراءات 
للتحكم في الأسلحة النووية. تلك التهديدات تزيد من التوترات وتعرض الأمن 

 طر.الدولي للخ
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 تهديدات التصاعد النووي: -
 

 التوترات بين الدول والمناطق تصاعد التوترات الإقليمية والدولية :
قد تدفع باتجاه تصاعد التهديدات النووية، وهذا يؤدي إلى تعقيد 

 جهود تحقيق النزع النووي.

 قد تستخدم بعض الدول استخدام الأسلحة النووية كوسيلة ترهيب :
 لنووية كوسيلة للترهيب وتحقيق أهدافها السياسية.التهديد بالأسلحة ا

 لا  : تصاعد التوترات يمكن أن يشجع دوالسباق التسلحي النووي 
على السعي لامتلاك الأسلحة النووية بشكل أسرع، مما يزيد من 

 السباق التسلحي النووي.
 تأثيرات تهديدات التصاعد النووي: -
 

 والتهديدات النووية قد : التوترات تقويض الجهود الدبلوماسية
تقوض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاقيات وإجراءات للتحكم 

 في الأسلحة النووية.

 التوترات والتهديدات النووية يمكن تأثيرات اقتصادية واجتماعية :
أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد والحياة الاجتماعية في 

 المناطق المعنية.

  التهديدات النووية قد تزيد من خطر التصعيد التصعيدزيادة خطر :
 والتصاعد العسكري، مما يعرض الأمن الدولي للخطر.

 

 التحديات والحلول: -
 

 يهم الجهات الدولية تعزيز الحوار تعزيز الحوار والدبلوماسية :
 والدبلوماسية لحل التوترات وتهديدات التصاعد النووي.

 عزيز التعاون الدولي من أجل تجنب : يجب تتعزيز التعاون الدولي
 التصاعد النووي والعمل على تحقيق النزع النووي.

 في وساطة  ا  الجهات الدولية يمكن أن تلعب دور: الوساطة والتوسط
 وتوسط بين الدول المتنازعة لتجنب التصاعد النووي.

 

تهديدات التصاعد النووي تعقد من جهود تحقيق النزع النووي في النتيجة ، 
تهدد الأمن الدولي. يجب تعزيز الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي للتصدي و

 لهذه التهديدات والعمل نحو تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية
 

 الختام:
تتجلى أهمية الجهود الدولية في منع انتشار وتحقيق نزع الأسلحة النووية من 
أجل تحقيق الأمان الدولي وتعزيز السلم والأمان. من خلال المبادرات 
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والمعاهدات الدولية، يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيق تقدم في هذا السياق 
 وتحقيق هدف عالم خالٍ من الأسلحة النووية

القسم، يظهر أن الجهود الدولية المتعلقة بالأسلحة النووية تمثل  في نهاية هذا
ا متعددة. من خلال المبادرات والمعاهدات الدولية، يمكن للدول  تحديات وفرص 
تحقيق تقدم نحو تحقيق الأمان والسلام العالميين. تواجه هذه الجهود تحديات 

ن خلال التعاون تشمل الالتزام الدولي وتهديدات التصاعد النووي، ولكن م
والالتزام بقوانين القانون الدولي الإنساني ومبادئ السلم، يمكن للمجتمع الدولي 
أن يعمل سوي ا نحو تحقيق عالم آمن وخالٍ من التهديدات النووية. تظل الجهود 
المبذولة للحد من انتشار الأسلحة النووية وتحقيق نزعها هي مكملة للجهود 

 .الأمان والاستقرار الدوليينالدولية الأخرى في تعزيز 
 

تتجلى أهمية الجهود الدولية في منع انتشار وتحقيق نزع الأسلحة النووية من 
أجل تحقيق الأمان الدولي وتعزيز السلم والأمان. من خلال المبادرات 
والمعاهدات الدولية، يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيق تقدم في هذا السياق 

 الأسلحة النووية. وتحقيق هدف عالم خالٍ من
 

لأسلحة النووية تمثل في نهاية هذا القسم، يظهر أن الجهود الدولية المتعلقة با
متعددة. من خلال المبادرات والمعاهدات الدولية، يمكن للدول  ا  تحديات وفرص

تحقيق تقدم نحو تحقيق الأمان والسلام العالميين. تواجه هذه الجهود تحديات 
وتهديدات التصاعد النووي، ولكن من خلال التعاون تشمل الالتزام الدولي 

يمكن للمجتمع الدولي والالتزام بقوانين القانون الدولي الإنساني ومبادئ السلم، 
 نحو تحقيق عالم آمن وخالٍ من التهديدات النووية. ا  أن يعمل سوي

 

 تظل الجهود المبذولة للحد من انتشار الأسلحة النووية وتحقيق نزعها هي مكملة
للجهود الدولية الأخرى في تعزيز الأمان والاستقرار الدوليين. إن تحقيق هذا 
الهدف يتطلب التفاهم والتعاون الدولي، والتزام الدول بالقوانين والمعاهدات 
الدولية، والعمل المستمر نحو تحقيق عالم يخلو من التهديدات النووية ويضمن 

 .الأمان والسلم لجميع الدول
 

 يات وتطورات مستقبلية: تحد5القسم 
 

يناقش هذا القسم التحديات المستقبلية التي تواجه جهود الحد من استخدام  -
 وانتشار الأسلحة النووية.

يعرض التوجهات المحتملة للتطورات القانونية الدولية في مجال التعامل مع  -
 هذه الأسلحة.
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الحد من استخدام هذا القسم يناقش التحديات المستقبلية التي تواجه جهود 
وانتشار الأسلحة النووية. بينما تسعى المجتمعات الدولية لتحقيق عالم خالٍ من 
 التهديدات النووية، هناك تطورات وتحديات مستقبلية قد تؤثر على هذه الجهود.

 

 تحديات مستقبلية:أولاً: 
 

من : التوترات المستمرة بين الدول قد تزيد التوترات الإقليمية والدولية -1
 احتمال استخدام الأسلحة النووية أو دفع باتجاه تسليح نووي أكثر.

 

 التوترات الإقليمية والدولية وتأثيرها على استخدام الأسلحة النووية
في تقييم استخدام وانتشار  ا  حاسم ية والدولية تمثل عاملا  التوترات الإقليم

الأسلحة النووية. هذه التوترات تعكس العلاقات المعقدة والمتغيرة بين الدول، 
 والأمنية لهذه الدول. الإستراتيجيةوقد تؤثر بشكل كبير على القرارات 

 

 تأثير التوترات الإقليمية والدولية على استخدام الأسلحة النووية: -
 

 عندما تكون التوترات سلحة النوويةزيادة احتمال استخدام الأ :
عالية بين الدول، قد يتزايد احتمال استخدام الأسلحة النووية كجزء 
من استراتيجيات الدفاع أو الهجوم. التوترات المتصاعدة تزيد من 

 .ا  صعيد إلى مستويات أكثر تدميرخطر الت

 في بعض الحالات، يمكن أن تدفع التوترات دفع نحو تسليح نووي :
الدول إلى النظر في تطوير برامج تسليح نووي. يمكن أن تعتبر 
الأسلحة النووية وسيلة للردع في وجه التهديدات المحتملة من دول 

 أخرى.

 التوترات الدولية قد تؤدي إلى انهيار تأثير على التحكم بالسلاح :
جهود التحكم بالسلاح، مثل معاهدات الحد من التسلح. هذا يمكن أن 

ال أمام سباق تسليح نووي يزيد من احتمالات استخدام يفسح المج
 الأسلحة النووية.

 

 التحديات المتعلقة بالتوترات: -
 

 التوترات قد تكون مبنية على سوء التفاهم أو على فهم سلوك الدول :
تصاعد التوترات التاريخية. من الصعب تقدير تصرفات الدول في 

 ظل التوترات، مما يزيد من عدم اليقين.

 تصاعد التوترات قد يكون صعب التحكم فيه، لتحكم في التصاعدا :
وهذا يمكن أن يؤدي إلى تصاعد سريع قد يؤدي في نهاية المطاف 

 إلى استخدام الأسلحة النووية.
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 في العصر الحالي، قد تكون التصاعدات تأثير التصعيد الرقمي :
في زيادة  ا  مساهم عاملا   ا  الرقمية والهجمات السيبرانية أيض

 التوترات الدولية والدفع نحو استخدام الأسلحة النووية.
لمكافحة استخدام  ا  كبير ا  ات الإقليمية والدولية تشكل تحديإن التوتر، الختامفي 

وانتشار الأسلحة النووية. من المهم تعزيز التفاهم والحوار بين الدول للحد من 
النزاعات الدولية بشكل سلمي التوترات وتجنب التصاعد العسكري. السعي لحل 

وتعزيز الثقة بين الدول يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل احتمالية استخدام 
 .الأسلحة النووية والحفاظ على السلم والأمان الدوليين

 

: تطور التكنولوجيا قد يجعل من السهل على دول تزايد انتشار التكنولوجيا -2
 ل على التكنولوجيا اللازمة لتطويرها.غير ممتلكة للأسلحة النووية الحصو

 

 تزايد انتشار التكنولوجيا وتأثيره على انتشار الأسلحة النووية
تعد تزايد التكنولوجيا وتطورها من أهم التحديات التي تواجه جهود مكافحة 
انتشار الأسلحة النووية. فالتقدم التكنولوجي السريع والتوجه نحو التكنولوجيا 

د يجعل من السهل على دول غير ممتلكة للأسلحة النووية المتاحة للجميع ق
 الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتطوير هذه الأسلحة.

 

 تأثير تزايد انتشار التكنولوجيا على انتشار الأسلحة النووية: -
 

 تطور التكنولوجيا قد أدى إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات :
المعلومات والموارد اللازمة تسهيل وصول الدول والجماعات إلى 

لتطوير الأسلحة النووية. الأمور التي كانت في الماضي تتطلب 
خبرات متقدمة الآن يمكن العثور عليها عبر الإنترنت أو من خلال 

 تبادل المعلومات.

  ً : تزايد التكنولوجيا يمكن أن توسع نطاق الدول المتقنة تكنولوجيا
لك التكنولوجيا اللازمة لتطوير يؤدي إلى توسع نطاق الدول التي تمت

الأسلحة النووية. يمكن للدول الصغيرة والتي لديها موارد محدودة 
 أن تستفيد من التطور التكنولوجي لتقوية إمكانياتها النووية.

 مع التطور التكنولوجي، يصبح من الممكن تقليل التكلفة والوقت :
النووية. هذا يمكن ة تقليل التكلفة والوقت اللازمين لتطوير الأسلح

 أكثر على محاولة امتلاك تلك الأسلحة. أن يشجع دولا  
 

 التحديات المتعلقة بتزايد انتشار التكنولوجيا: -
 

 من الصعب تحديد نوايا الدول فيما يتعلق صعوبة تحديد النوايا :
كنولوجيا لأغراض باستخدام التكنولوجيا. فبينما يمكن استخدام الت

 ستغلالها لأغراض عسكرية.ا ا  سلمية، يمكن أيض
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 تزايد التكنولوجيا يمكن أن يجعل من صعوبة الرصد والردع :
الصعب رصد ومراقبة الأنشطة النووية السرية. هذا يمكن أن يقلل 

 من فعالية جهود مراقبة الأسلحة النووية والردع.

 تزايد التكنولوجيا يشير إلى أهمية الحاجة إلى قوانين دولية محدثة :
ديث القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة انتشار الأسلحة تطوير وتح

 النووية واستخدام التكنولوجيا ذات الصلة.
في مجال مكافحة انتشار  ا  مهم ا  يد انتشار التكنولوجيا يشكل تحديتزا، الختامفي 

الأسلحة النووية. من المهم تطوير استراتيجيات وقوانين دولية تلتزم بالحد من 
وجيا النووية وتقليل تأثيرها على انتشار الأسلحة النووية. يجب أن انتشار التكنول

تتضمن هذه الجهود التوعية بأهمية استخدام التكنولوجيا للأغراض السلمية 
 .وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي في هذا المجال

 

ر تقنيات : تواصل بعض الدول السعي لتطويالسباق التسلحي النووي -3
 ، مما يزيد من السباق التسلحي النووي.ا  أكثر تطوروأسلحة نووية 

 

 السباق التسلحي النووي وتأثيره على الأمن الدولي
السباق التسلحي النووي هو مصطلح يشير إلى تسارع وتصاعد التسليح النووي 
بين دول معينة. يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على الأمن الدولي والاستقرار 

 وقد تزايد القلق بشأن هذا الأمر في السنوات الأخيرة.الإقليمي والعالمي، 
 

 تأثير السباق التسلحي النووي: -

 السباق التسلحي النووي قد يؤدي إلى زيادة زيادة التوترات :
التوترات بين الدول المشاركة، حيث تسعى كل دولة لتطوير 

من منافسيها. هذا يمكن أن  ا  كنولوجيا وأسلحة نووية أكثر تطورت
 .والإستراتيجيةإلى تصاعد التوترات السياسية  يؤدي

 ا  وأسلحة نووية أكثر تطور: مع تطوير تقنيات زيادة الخطر النووي ،
يمكن أن يزداد الخطر النووي بشكل كبير. قد يصبح من الصعب 
 التنبؤ بتصرفات الدول وسلوكها في حالة تصاعد السباق التسلحي.

 النووي يمكن أن يؤدي إلى : السباق التسلحي تدني الثقة والتصعيد
تدني مستوى الثقة بين الدول المتسابقة، وهذا يمكن أن يزيد من 
احتمالية التصعيد العسكري. القدرة على الرد بأسلحة نووية قوية قد 

 تجعل بعض الدول أكثر جرأة في تبني سياسات متطرفة.
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 التحديات المتعلقة بالسباق التسلحي النووي: -

  التحفيز الذاتي يمكن أن يدفع الدول إلى التسلحيتحفيز السباق :
ا الاستمرار في تطوير تقنيات وأسلحة نووية بشكل مستمر، حتى إذ

 .فعالا   ا  لم تكن تلك التقنيات حلا  أمني

 السباق التسلحي النووي يمكن أن يؤدي تكلفة اقتصادية واجتماعية :
على قدرة  إلى إنفاق ضخم على الأمن الوطني، وهذا يمكن أن يؤثر

الدول على تلبية احتياجات مواطنيها في مجالات أخرى مثل التنمية 
 والصحة والتعليم.

 تسابق الدول لتطوير تقنيات نووية متقدمة قد نقص التحكم والرقابة :
يجعل من الصعب تطبيق التحكم والرقابة الدولية على تلك التقنيات 

 والأنشطة النووية.
يتطلب التعامل معه بحذر  ا  حقيقي ا  النووي يمثل تحديالسباق التسلحي ، الختامفي 

وحكمة. من الضروري تعزيز التفاهم الدولي وتعزيز جهود الحوار والتعاون 
لتجنب تصاعد هذا السباق وللحفاظ على الأمان والاستقرار الدوليين. التركيز 

ووية على تعزيز الشفافية وتعزيز الرقابة والتحكم الدولي في مجال الأسلحة الن
 .يمكن أن يساهم في تقليل تأثيرات السباق التسلحي النووي على العالم

 
 تطورات مستقبلية:ثانياً: 

 

: قد تشهد المستقبل تطورات في القوانين الدولية القوانين الدولية الجديدة -1
 المتعلقة بالأسلحة النووية، مع اتجاه نحو تشديد القيود على الاستخدام والانتشار.

 

 القوانين الدولية الجديدة وتطورات القيود على الأسلحة النووية
تعيش القوانين الدولية المتعلقة بالأسلحة النووية تطورات مستقبلية مهمة، حيث 
يزداد الاهتمام بتشديد القيود على استخدام وانتشار هذه الأسلحة. من الممكن أن 

والحد من التهديدات  تنجح التطورات المستقبلية في تعزيز الأمان الدولي
 النووية.

 

 التوجه نحو تشديد القيود: -
 

 قد تشهد التطورات المستقبلية تقويض الاستخدام غير الشرعي :
إعادة تقييم تصنيف الاستخدام النووي غير الشرعي. يمكن أن 
تتضمن القوانين الجديدة معايير أكثر صرامة للتصريح بالاستخدام 

 لى الدول للامتثال للقوانين الدولية.النووي، مما يزيد من الضغط ع

 يمكن أن تتضمن التطورات الجديدة قوانين تهدف تقليص الانتشار :
إلى تقليص انتشار التكنولوجيا النووية والمواد الخام المستخدمة في 
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تطوير الأسلحة النووية. قد تتضمن هذه التقنيات مراقبة ورصد أكثر 
 دقة للأنشطة النووية.

 يمكن أن تشمل التطورات الجديدة زيادة في تعزيز الشفافية :
متطلبات الشفافية للدول الممتلكة للأسلحة النووية. قد يتعين على 
هذه الدول تقديم تقارير دورية ومفصلة حول أنشطتها النووية 

 والخطط المستقبلية.
 

 أهمية التطورات الجديدة: -
 

 الدولية تهدف : التطورات القادمة في القوانين تعزيز الأمان الدولي
إلى تحقيق الأمان الدولي من خلال تقليص تهديدات الأسلحة 
النووية. سيساهم ذلك في تحقيق استقرار أكبر بين الدول وتقليل 

 فرص حدوث صدامات نووية.

 التطورات القانونية الجديدة قد تعزز من تحقيق التعاون الدولي :
ووية وتحقيق دور التعاون الدولي في مكافحة انتشار الأسلحة الن

نزعها. يمكن أن تعزز هذه التطورات من إرادة الدول للتفاوض 
 وتطوير معاهدات جديدة للحد من الأسلحة النووية.

 من الممكن أن تعزز التطورات الجديدة تعزيز القوانين القائمة :
القوانين الدولية القائمة المتعلقة بالأسلحة النووية وتحديثها لتنسجم 

 طورات الحالية.مع التحديات والت
تتوقع التطورات المستقبلية في القوانين الدولية المتعلقة بالأسلحة ، الختامفي 

النووية تحقيق تقدم هام في مجال مكافحة التهديدات النووية. من خلال تشديد 
القيود على استخدام وانتشار الأسلحة النووية وتعزيز التعاون الدولي، يمكن أن 

 .تحقيق عالم آمن وخالٍ من التهديدات النوويةتسهم هذه التطورات في 
 

: قد تزيد تحسينات في التعاون الدولي من جهود التعاون الدولي المتقدم -2
 تحقيق النزع النووي وتوجيه مزيد من الجهود نحو الحد من الأسلحة النووية.

 

 التعاون الدولي المتقدم وجهود النزع النووي
في جهود تحقيق النزع النووي وتقليل  ا  حاسم ا  التعاون الدولي يلعب دور

التهديدات المرتبطة بالأسلحة النووية. من الممكن أن تزيد تحسينات في التعاون 
 الدولي من الجهود المشتركة للتخلص من هذه الأسلحة وتعزيز الأمان الدولي.

 

 تعزيز التعاون الدولي: -
 

 ن الدولي أن : يمكن لتحسينات في التعاوتبادل المعلومات والخبرات
تتضمن زيادة في تبادل المعلومات والخبرات حول الأسلحة النووية 
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والأنشطة ذات الصلة. هذا يساهم في تعزيز الشفافية والثقة بين 
 الدول.

 التعاون الدولي المتقدم يمكن أن يدفع إلى تطوير معاهدات جديدة :
تطوير معاهدات جديدة تستهدف تحقيق النزع النووي وتقليل 
الأسلحة النووية. يمكن أن تشمل هذه المعاهدات التزامات جديدة 

 للدول فيما يتعلق بالحد من التصنيع والانتشار.

 التعاون الدولي المتقدم يمكن أن يسهم في تعزيز التحقق والرصد :
تعزيز جهود التحقق والرصد لضمان التزام الدول بالاتفاقيات 

 دقيقة ومستمرة.النووية. قد يتضمن ذلك إجراءات تفتيش 
 

 أهمية التعاون الدولي المتقدم: -
 

 من خلال تعزيز التعاون الدولي، يمكن أن تزيد تحقيق نزع ناجح :
الجهود المشتركة من فعالية جهود النزع النووي. الدول يمكن أن 
تتبادل الخبرات والتكنولوجيا لتحقيق التخلص الآمن من الأسلحة 

 النووية.

 التعاون الدولي المتقدم يمكن أن يسهم في : تعزيز الأمان الدولي
تحقيق الأمان الدولي من خلال تقليل التهديدات النووية. يمكن أن 
 يؤدي ذلك إلى تقليل حدة التوترات بين الدول وتحقيق استقرار أكبر.

 ستوى الثقة : التعاون الدولي المتقدم يمكن أن يعزز من متعزيز الثقة
م والحوار. ذلك قد يؤدي إلى تقليل للتفاه ا  بين الدول ويبني جسور

 مخاوف الدول وتحقيق تقارب أكبر في وجهات النظر.
تزداد أهمية التعاون الدولي المتقدم في جهود النزع النووي وتحقيق ، الختامفي 

مشتركة، يمكن أن الأمان الدولي. من خلال تحسين التعاون وتعزيز الجهود ال
في تقليل التهديدات النووية وتحقيق عالم خالٍ من  ا  حقيقي ا  تحقق الدول تقدم
 الأسلحة النووية

 

: يمكن أن تساهم تطورات التكنولوجيا في تطوير بدائل التكنولوجيا البديلة -3
للطاقة النووية، مما يقلل من الاعتماد على الأسلحة النووية لأغراض غير 

 سلمية
 

 لحة النوويةالتكنولوجيا البديلة وتقليل الاعتماد على الأس
في  ا  محوري ا  ولوجيا تلعب دورالتقنيات المتقدمة والتطورات في مجال التكن

تحقيق تقدم في مجال الأمن والسلام العالمي. يمكن لتطوير بدائل للطاقة النووية 
أن يساهم في تقليل الاعتماد على الأسلحة النووية لأغراض غير سلمية وتحقيق 

 أهداف النزع النووي.
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 لتكنولوجيا وتطوير البدائل:تطور ا -
 

 التقنيات المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة المتجددة :
الطاقة الشمسية والرياح، تساهم في توفير مصادر بديلة للطاقة. هذا 
يقلل من الاعتماد على الطاقة النووية وبالتالي يقلل من الحاجة إلى 

 تطوير أسلحة نووية.

  تقنيات التخزين الآمن والتخزين الآمن للنفاياتتقنيات النقل :
للنفايات النووية وتحويلها إلى مواد غير ضارة تساهم في تقليل 
المخاوف المرتبطة بالنفايات النووية وتجنب استخدامها لأغراض 

 سلبية.
 

 أهمية تطوير البدائل: -
 

 قليل : تطوير بدائل للطاقة النووية يسهم في تتقليل التهديدات النووية
احتمالية استخدام الأسلحة النووية لأغراض غير سلمية. تحفز هذه 

 التكنولوجيات على تحقيق استقرار أكبر وتقليل التوترات النووية.

 تعزز تكنولوجيات البدائل التعاون الدولي تشجيع التعاون الدولي :
في مجال الطاقة والأمن. قد يجمع الدول على تبادل التجارب 

 تطوير واستخدام هذه التقنيات.والمعرفة في 

 تسهم التكنولوجيا البديلة في تحقيق تحقيق التنمية المستدامة :
التنمية المستدامة من خلال توفير مصادر طاقة نظيفة وصديقة 

 للبيئة، مما يحافظ على البيئة ويخدم الجماعات البشرية.
 

ل إيجابي نحو تقوم التكنولوجيا البديلة بدور حاسم في تحقيق تحو، الختامفي 
التخلص من الاعتماد على الأسلحة النووية. من خلال تطوير بدائل للطاقة 
النووية وتحقيق التعاون الدولي في هذا المجال، يمكن أن تسهم هذه التقنيات في 

 .تحقيق عالم آمن خالٍ من التهديدات النووية وتحقيق السلام الدائم
 

 المشهد المستقبلي:ثالثاً: 
 

كنولوجيا وزيادة التوترات الدولية، قد تزداد تحديات الحد من مع تطور الت
استخدام وانتشار الأسلحة النووية. لكن يبقى هناك أمل في تحقيق تقدم من خلال 
تعزيز التعاون الدولي، وتكثيف الجهود لتحقيق النزع النووي، وتطوير قوانين 

لنووية. من خلال دولية تكون أكثر صرامة في منع استخدام وانتشار الأسلحة ا
التعاون والالتزام، يمكن للمجتمع الدولي أن يعمل نحو تحقيق عالم آمن وخالٍ 

 من التهديدات النووية، ويحقق بذلك السلام والاستقرار الدوليين.
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قد تكون التحديات مستقبلية معقدة وصعبة، ولكن يمكن للدول والمنظمات الدولية 
جب أن يستمر التركيز على تعزيز الوعي أن تتخذ إجراءات جادة لمواجهتها. ي

أن تنجم عن  العالمي بأخطار الأسلحة النووية والتأثيرات الكارثية التي يمكن
العمل على تشجيع الدول على التخلص من ترسانتها  ا  استخدامها. ويجب أيض

 النووية وتحقيق النزع النووي.
 

الإقليمي والدولي في على المستوى الدولي، يمكن أن تسهم مبادرات التعاون 
تحقيق تقدم نحو تحقيق الهدف المنشود. يجب على الدول العمل على تكثيف 
جهودها لتعزيز التعاون والتفاهم المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. 

في  ا  هام ا  ة دوريمكن أن تلعب المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومي
نووية وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق النزع التوعية بأهمية مكافحة الأسلحة ال

 النووي.
دام وانتشار في النهاية، تظل جهود الدول والمجتمع الدولي في مكافحة استخ

لضمان الأمان والاستقرار العالميين. بالتعاون  ا  حيوي ا  الأسلحة النووية أمر
نحو تحقيق  ا  م أن يتجاوز التحديات ويحقق تقدموالالتزام المستمر، يمكن للعال

هدف عالم خالٍ من التهديدات النووية، وتوفير مستقبل آمن ومزدهر للأجيال 
 .القادمة

 

سلحة النووية هي مع ختام هذا القسم، ندرك أن مكافحة استخدام وانتشار الأ
. التحديات المستقبلية تعزز من ا  قوي ا  دولي ا  مستمرة وتعاون ا  مهمة تتطلب جهود

انين الدولية والمعاهدات المتعلقة بالنوويات، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعزيز القو
 تعزيز الوعي العام بأخطار هذه الأسلحة.

 

تطورات التكنولوجيا والتوترات الإقليمية والدولية تشكل تحديات تعزز من 
أهمية تضافر الجهود للتصدي لهذه المشكلة العالمية. يجب أن تظل الدول 

لتعاون وتقديم الدعم للمبادرات الدولية التي تسعى والمجتمعات ملتزمة بتعزيز ا
 للحد من الأسلحة النووية وتحقيق النزع النووي.

 

أن يكون هناك تركيز على تشجيع الشباب والأجيال القادمة على  ا  من المهم أيض
الانخراط في هذه القضية والمساهمة في جهود السلام والأمان. إن تحقيق عالم 

 ا  ق كل الجهود المبذولة ويمثل تحديلنووية هو هدف يستحخالٍ من التهديدات ا
 يمكن تحقيقه من خلال التعاون والإصرار.

 

بهذا نختم تقديمنا لموضوع تحديات وتطورات مستقبلية في مجال مكافحة 
الأسلحة النووية. إن الجهود المستمرة لمنع انتشار واستخدام الأسلحة النووية 

لاستقرار العالميين وخلق مستقبل يسوده هي أمر أساسي لضمان الأمان وا
 .السلام والتعاون
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 : التحديات القانونية المتعلقة بالأسلحة النووية6القسم 
 

 يتم استعراض التحديات القانونية الرئيسية التي تتعلق بالأسلحة النووية. -
يسُلط الضوء على دور القانون الدولي والمعاهدات الدولية في تنظيم  -

 وانتشار الأسلحة النووية.استخدام 
ينُاقش تحديات مثل التفاوت في التزام الدول بالمعاهدات والتحقق من  -

 الامتثال.
 

تعد الأسلحة النووية من أخطر وأقوى أنواع الأسلحة المتاحة في العالم، ولذلك 
فإنها تثير مجموعة من التحديات القانونية الهامة. يتناول هذا القسم التحديات 

ية المتعلقة بالأسلحة النووية، وكيفية التعامل معها وتنظيم استخدامها القانون
 وانتشارها من خلال القوانين الدولية والمعاهدات الدولية.

 

 التحديات القانونية الرئيسية: -(1
تتضمن التحديات الرئيسية المتعلقة بالأسلحة النووية مسائل مثل التفاوت في 

الدولية والتحقق من الامتثال لهذه المعاهدات. بعض التزام الدول بالمعاهدات 
الدول قد تكون ملتزمة بالتزاماتها وتعاون في تطبيق القوانين الدولية المتعلقة 
بالأسلحة النووية، في حين قد تتجاهل أو تتجاوزها دول أخرى، مما يؤدي إلى 

 تفاقم التوترات وزيادة مخاطر التسلح النووي.
 

التحديات القانونية الرئيسية فيما يتعلق بالأسلحة النووية تمثل نقطة مهمة في 
ً  مإليكمناقشة السياق القانوني والسياسي المحيط بهذه القضية الحساسة.   توضيحا

 :أكثر حول هذه التحديات
 

 التحدي الأول: التفاوت في التزام الدول بالمعاهدات الدولية
 ا  ( إطارNPTدة عدم الانتشار للأسلحة النووية )تشكل معاهدات دولية مثل معاه

للتحكم في انتشار الأسلحة النووية وتحقيق النزع النووي. ومع ذلك،  ا  قانوني
تواجه التحدي الرئيسي هو عدم التوافق في التزام الدول بأحكام هذه المعاهدات. 

انين بعض الدول تلتزم بالتحفظات وتتعاون مع المجتمع الدولي في تنفيذ القو
والالتزامات المتعلقة بالأسلحة النووية. ومع ذلك، تظهر دول أخرى عدم تلبية 
التزاماتها بشكل كامل أو حتى تجاوزها، مما يعزز من التوترات الدولية 

 ويضعف من ثقة المجتمع الدولي في جهود السيطرة على الأسلحة النووية.
 

 التحدي الثاني: التحقق من الامتثال للمعاهدات
بين التحديات الكبيرة الأخرى تأتي مسألة التحقق من امتثال الدول من 

للالتزامات النووية المعتمدة في المعاهدات. ضمان تنفيذ هذه الالتزامات يتطلب 
آليات فعاّلة للرصد والتحقق. ومع ذلك، قد تعرقل بعض الدول جهود الفحص 
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ر كافية. هذا يعقد والرصد من خلال عدم التعاون الكامل أو تقديم معلومات غي
من قدرة المجتمع الدولي على التحقق من استخدام الأسلحة النووية بشكل شفاف 

 وموثوق.
 

في النهاية، يجب على المجتمع الدولي التعامل بجدية مع هذه التحديات القانونية 
للتكنولوجيا النووية وتجنب الانزلاق إلى  ومسئولالرئيسية لضمان استخدام آمن 

نووي غير مسيطر عليه. يستدعي ذلك تعزيز الشفافية، وتعزيز سباق تسلح 
الالتزام بالمعاهدات الدولية، وتعزيز آليات التحقق والرصد، وتعزيز التعاون 

 .الدولي لتحقيق الأمان النووي العالمي
واجه المجتمع الدولي تحديات مستمرة في مجال التحكم في الأسلحة النووية، 
وهذا يستلزم التعامل مع القضايا المعقدة والمتشابكة التي تترتب على تواجد 

من بين الخطوات التي يمكن اتخاذها لمعالجة واستخدام هذه الأسلحة القوية. 
 هذه التحديات:

 

 على الدول التعاون والتفاوض  : يجبتعزيز التفاهم والدبلوماسية
بنية إيجابية للحد من التوترات والتبادل البناء لتحقيق الأمن النووي. 
يجب أن يكون التواصل الدبلوماسي هو السبيل الرئيسي لحل 

 النزاعات وتجنب التصاعد العسكري.

 يجب على الدول تعزيز التزامها تعزيز الالتزام بالمعاهدات الدولية :
الاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة النووية، بما في ذلك بالمعاهدات و

معاهدة عدم الانتشار. هذا يتطلب التعاون الكامل مع آليات التحقق 
 وتقديم المعلومات المطلوبة.

 يجب تطوير وتحسين آليات التحقق تعزيز آليات التحقق والرصد :
والرصد لضمان الامتثال للالتزامات النووية. هذا يمكن أن يشمل 

تخدام التكنولوجيا المتقدمة والمراقبة الدولية للتحقق من النشاطات اس
 النووية.

 يجب على الدول تعزيز مستوى الشفافية فيما يتعلق تعزيز الشفافية :
ببرامجها النووية والأنشطة ذات الصلة. هذا يساعد في بناء الثقة 

 المتبادلة بين الدول ويقلل من المخاوف المتعلقة بالأمن النووي.

 في تنفيذ  ا  : يجب على الدول التعاون معتعزيز التعاون الدولي
السياسات والإجراءات المتعلقة بالأسلحة النووية. يمكن تحقيق ذلك 
من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في تطوير تقنيات 

 الرصد والتحقق.
بشكل عام، يجب أن تكون هذه الجهود مدعومة بإرادة سياسية قوية واستعداد 
للتعاون الدولي من أجل تحقيق الأمان النووي وتجنب الانزلاق إلى سباق تسلح 
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 ا  مشترك ا  ت القانونية والسياسية تشكل تحدينووي غير مسيطر عليه. التحديا
فاظ على السلام والأمان يجب أن يتم التعامل معه بروح التعاون والحوار للح

 .الدوليين
 

 دور القانون الدولي والمعاهدات الدولية: -(2
في تنظيم استخدام وانتشار الأسلحة النووية.  ا  حيوي ا  يلعب القانون الدولي دور

( تسعى إلى منع NPTمعاهدات مثل معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النووية )

السلاح النووي. هذه المعاهدات تعمل على انتشار الأسلحة النووية وتعزيز نزع 
 تنظيم التعامل مع المواد النووية والتحقق من الامتثال.

دور القانون الدولي والمعاهدات الدولية في التحكم في الأسلحة النووية يمثل 
جوانب أساسية لضمان الأمان الدولي والحفاظ على الاستقرار في العلاقات 

ً  مإليكالدولية.   :ع حول هذا الدورأوس توضيحا
 

 تنظيم الاستخدام والانتشار: -1

 ( معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النوويةNPT) هي واحدة من أهم :

إلى منع  NPTالمعاهدات الدولية في مجال الأسلحة النووية. تهدف 

انتشار الأسلحة النووية إلى دول جديدة وتعزيز التعاون لتحقيق نزع 
الموقعة على هذه المعاهدة بالتزامات  السلاح النووي. تلتزم الدول

معينة، مثل عدم انتشار الأسلحة النووية إلى الدول غير الحاصلة 
 وتعزيز استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. عليها

 تهدف إلى منع اختبار الأسلحة النووية نابولي-اتفاقية الشامبين :
ة للحد من في البيئة وتحت الأرض. تمثل هذه الاتفاقية محاول

 التجارب النووية التي قد تزيد من توترات الأمان الدولي.
 التحقق والرصد: -2

  تعتمد المعاهدات الدولية المتعلقة بالأسلحة النووية على آليات
التحقق والرصد للتحقق من الامتثال. يشمل ذلك تفتيش المواقع 
د النووية، وتبادل المعلومات، واستخدام التقنيات المتقدمة لرص

 النشاطات النووية.
 تعزيز النزع النووي: -3

  تهدف بعض المعاهدات إلى تعزيز عمليات النزع النووي من
خلال تشجيع الدول على القيام بخفض تدريجي للترسانات 

 النووية وتقليل الأرقام النووية.
 الحد من التسلح النووي: -4
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  على الرغم من صعوبتها، تعمل بعض المعاهدات على تحقيق
حد من التسلح النووي من خلال تطوير آليات للسيطرة على ال

 إنتاج وتخزين المواد النووية.
 

دور القانون الدولي والمعاهدات الدولية في مجال الأسلحة النووية يعكس أهمية 
التعاون الدولي في السيطرة على هذه الأسلحة الخطيرة. تسعى هذه المعاهدات 

الدول في استخدام الطاقة النووية والتزاماتها إلى تحقيق التوازن بين حقوق 
 .بالحفاظ على الأمان الدولي وتجنب تفاقم التوترات النووية

 

من خلال تنظيم استخدام وانتشار الأسلحة النووية، تسعى المعاهدات الدولية 
 والقوانين الدولية ذات الصلة إلى تحقيق عدة أهداف مهمة:

 

: من خلال منع انتشار الأسلحة النووية دوليالحفاظ على السلم والأمان ال -1
وتشجيع الدول على تخفيض ترساناتها النووية، تسهم المعاهدات الدولية في 

 تعزيز الأمان الدولي والحفاظ على السلم العالمي.
: تسعى المعاهدات إلى تشجيع تشجيع الاستخدام السلمي للطاقة النووية -2

لأغراض سلمية، مثل توليد الكهرباء الدول على استخدام الطاقة النووية 
 والأبحاث العلمية، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية.

: من خلال تنظيم وتحقيق النزع النووي، يمكن تقليل مخاطر التسلح النووي -3
 تقليل التهديدات النووية وخطورة اندلاع صراعات نووية.

تي تأتي مع المعاهدات : آليات التحقق والرصد التعزيز الثقة بين الدول -4
الدولية تسهم في بناء الثقة المتبادلة بين الدول وتقليل المخاوف المتعلقة بالأمان 

 النووي.
: تساهم المعاهدات في تعزيز القيم الإنسانية من خلال تعزيز القيم الإنسانية -5

 دمريةتالتأكيد على الحاجة إلى حماية الحياة البشرية والبيئة من التداعيات ال
 للاستخدام النووي.

 

على الرغم من هذه الجوانب الإيجابية، يجب التأكيد على أن التحقيق بالأهداف 
المذكورة يتطلب تعاون دولي مستمر وجهود مشتركة لتعزيز الالتزام 
بالمعاهدات الدولية وتطبيقها بشكل فعال. ينبغي أن تكون هذه المعاهدات مرنة 

لجديدة في مجال التكنولوجيا والسياسة، مما وقادرة على التكيف مع التطورات ا
 .يمكنها من مواجهة التحديات المستقبلية في مجال التحكم في الأسلحة النووية

 
 التفاوت في التزام الدول بالمعاهدات والتحقق من الامتثال: -(3

المتعلقة بالأسلحة  يعد التفاوت في درجة التزام الدول بالمعاهدات والاتفاقيات
. بعض الدول تمتلك قدرة نووية وتحترم التزاماتها بعدم ا  كبير ا  تحديالنووية 
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الانتشار، بينما تسعى دول أخرى إلى تطوير قدرات نووية مستقلة رغم القيود 
 الدولية.

 ا  رئيسي ا  ت والتحقق من الامتثال يمثل تحديالتفاوت في التزام الدول بالمعاهدا
يؤثر على استقرار النظام الدولي والأمن الدولي بشكل عام. هذا التفاوت يمكن 
أن يتسبب في تفاقم التوترات والشكوك بين الدول، ويؤدي إلى تقويض جهود 

حول هذا  تفصيلاً  مإليكالتحكم في الأسلحة والحفاظ على الاستقرار العالمي. 
 :التحدي

 

 التفاوت في القدرات والتوجهات: -1

 ف الدول على تطوير برامج نووية لأسباب مختلفة، منها يعك
الحفاظ على الأمان الوطني والدفاع عن السيادة. تختلف قدرات 
الدول في هذا المجال بناء  على مستوى تقدم تكنولوجيا الأسلحة 

 والموارد المالية والعلمية المتاحة.
 التحديات الاقتصادية والسياسية: -2

 ية والسياسية في تفاوت التزام الدول تؤثر العوامل الاقتصاد
بالمعاهدات. قد تتضافر مصالح دول معينة لتطوير قدرات نووية 

أقل  ا  يجعل من التزامها بالمعاهدات أمررغم القيود الدولية، مما 
 أهمية.

 التوازن الاستراتيجي والأمني: -3

  بعض الدول قد ترى في القوة النووية وسيلة لتحقيق التوازن
الاستراتيجي مع منافسيها الإقليميين أو الدول الكبرى. تقوم هذه 
الدول بتطوير قدرات نووية لضمان الأمان الوطني وتعزيز 

 موقعها الاستراتيجي.
 عدم الثقة بين الدول: -4

 عن عدم الثقة بينها.  ا  لدول قد ينشأ جزئيالتفاوت في التزام ا
أن تستخدم بعض الدول قد تشكك في نوايا الأخرى وتخشى 

 التزاماتها بشكل سيء ضدها.
 سياقات إقليمية ودولية معقدة: -5

  الصراعات الإقليمية والتوترات الدولية قد تزيد من التحديات في
مجال التحكم في الأسلحة النووية. في سياقات معقدة، قد تستمر 

 .إستراتيجيةالدول في تطوير برامج نووية تحت ذرائع أمنية أو 
 

 ا  عاهدات والتحقق من الامتثال تحدييشكل التفاوت في التزام الدول بالمبالنهاية، 
يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتعزيز الثقة المتبادلة. يجب تعزيز الجهود لبناء 
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إطار قانوني وسياسي يشجع على التزام الدول بالمعاهدات ويضمن تنفيذها 
 .قرار في المستقبلبشكل فعال، مما يساهم في تحقيق الأمن الدولي والاست

 

تحتاج التفاوت في التزام الدول بالمعاهدات والتحقق من الامتثال إلى مجموعة 
بعض النقاط  ممن الجهود والإجراءات للتعامل مع هذا التحدي الحساس. إليك

 المهمة التي يجب مراعاتها:
 

: يجب على الدول تعزيز مستوى الشفافية فيما يتعلق تعزيز الشفافية -1
جها النووية وأنشطتها. هذا يمكن أن يتضمن تقديم معلومات مفصلة حول ببرام

 قدراتها النووية وأهدافها ونشاطاتها.
: يجب تعزيز آليات التحقق والرصد للتحقق توفير مزيد من آليات التحقق -2

من الامتثال بالمعاهدات. يمكن استخدام التقنيات المتقدمة مثل المراقبة الدولية 
 وح للتحقق من النشاطات النووية.والفحص المفت

: يجب تعزيز التعاون بين الدول من أجل تعزيز تعزيز التعاون الدولي -3
الامتثال بالمعاهدات الدولية. هذا يمكن أن يتضمن تبادل المعلومات والخبرات 

 وتنسيق الجهود لتحقيق الأمان النووي.
والدبلوماسية بين  : من المهم تعزيز الحوارتعزيز الحوار والدبلوماسية -4

كن أن تلعب المنظمات الدولية الدول لحل الخلافات وتجنب التصاعد النووي. يم
 في تسهيل هذا الحوار. ا  مهم ا  دور

: يجب أن يتم تعزيز الفهم المشترك لأهمية تعزيز مفهوم الأمن المشترك -5
خفيض الأمن العالمي وتقاسم المصالح المشتركة بين الدول. هذا قد يشجع على ت

 التسلح وتعزيز الثقة بينها.
: يجب أن تعزز المجتمع الدولي الالتزام بقواعد تعزيز الالتزام الدولي -6

القانون الدولي والمعاهدات. يمكن ذلك من خلال الضغط الدبلوماسي وتعزيز 
 مكانة التعاون الدولي.

لدول : في حالة وجود خلافات أو نزاعات بين اتحقيق التسوية الدبلوماسية -7
بخصوص الأسلحة النووية، يجب أن يتم تحقيق التسوية الدبلوماسية من خلال 

 المفاوضات والحوار.
من خلال هذه الإجراءات والجهود المشتركة، يمكن للمجتمع الدولي تقليل 
التفاوت في التزام الدول بالمعاهدات والتحقق من الامتثال، وبالتالي تحقيق أمان 

 الأسلحة النوويةأكبر واستقرار في مجال 
 

أمام المجتمع الدولي، حيث  ا  كبير ا  النووية تحدي بالختام، يمثل التحكم في الأسلحة
يجب تحقيق التوازن بين حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض 

لنووية. تتطلب هذه التحديات السلمية ومخاوف الأمان من انتشار الأسلحة ا
ين الدولية وتنفيذ المعاهدات الدولية المتعلقة مستمرة لتعزيز القوان ا  جهود
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بالأسلحة النووية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والتعاون الدولي من أجل تقليل 
 .المخاطر والحد من التهديدات المحتملة المرتبطة بهذه الأسلحة القوية والخطيرة

 

لمعالجة تحديات  ا  وتوحيد فعَّالا   ا  دولي ا  التحكم في الأسلحة النووية تعاونيتطلب 
متعددة الأبعاد. ينبغي أن يكون للقانون الدولي والمعاهدات الدولية دور رئيسي 

 في تحقيق النزع النووي والحد من انتشار الأسلحة النووية.
 

تعزيز الشفافية والتعاون بين الدول يمكن أن يكون له تأثير كبير على تقليل 
وية. من خلال تبادل المعلومات والبيانات المخاطر المتعلقة بالأسلحة النو

وتعزيز آليات التحقق والرصد، يمكن تعزيز الثقة بين الدول وتقليل الارتباك 
 والتوترات.

 

على الرغم من التحديات الكبيرة، يمكن تحقيق تقدم حقيقي من خلال التعاون 
ل كل المستمر والحوار البناء بين الدول. يجب على المجتمع الدولي أن يستعم

ن الأسلحة النووية لا تصبح الوسائل المتاحة لتعزيز الأمان النووي، وضمان أ
 للبشرية والعالم. ا  تهديد

 

باستمرار تعزيز القوانين الدولية والتزام الدول بتنفيذ المعاهدات الدولية، 
في تقليل  ا  عاون الدولي، يمكن أن نساهم جميعبالإضافة إلى تعزيز الشفافية والت

وتحقيق استقرار أكبر في عالم معقد ومتغير. تلك هي الخطوات التي  المخاطر
يجب أن تستند إليها جهودنا للحفاظ على الأمان العالمي والحد من التهديدات 

 .المرتبطة بالأسلحة النووية
 

 : التحديات الأخلاقية المتعلقة بالأسلحة النووية7القسم 
 

 واستخدام الأسلحة النووية.يبُحث في الأبعاد الأخلاقية لامتلاك  -
يتطرق إلى الأخلاقيات المتعلقة بالتهديد بالاستخدام والتصعيد، وكذلك الحفاظ  -

 على الأمن البيئي والحفاظ على حقوق الإنسان.
ينُاقش دور المجتمع الدولي في تشجيع الدول على اتخاذ قرارات أخلاقية  -

 تتعلق بالأسلحة النووية.
 

واحدة من أكثر القضايا التي تثير التساؤلات الأخلاقية  تعد الأسلحة النووية
المعقدة في العالم اليوم. إن تطوير واستخدام هذه الأسلحة ينطوي على تحديات 
ضخمة للقيم الإنسانية والأخلاقيات، وهذا ما يجعل من الضروري استكشاف 

 الأبعاد الأخلاقية المرتبطة بها بعمق.
 

السابع مناقشة القضايا الأخلاقية المتعلقة  في هذا السياق، يتناول القسم
 بامتلاك واستخدام الأسلحة النووية. يناقش هذا القسم عدة نقاط مهمة:
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 يتساءل القسم عن الأخلاقيات الأبعاد الأخلاقية للامتلاك والاستخدام :
المحيطة بامتلاك الدول للأسلحة النووية، والأثر الإنساني والبيئي 

لنزاع. هذه المسائل تفتح نقاشات حول توازن لاستخدامها في حالة ا
 القوى، وحق التصعيد، والتهديد بالاستخدام.

 يتناول هذا الجزء التحديات الأخلاقية التهديد بالاستخدام والتصعيد :
المرتبطة بتهديد استخدام الأسلحة النووية كوسيلة للتأثير في 

الخطوة السياسات أو التفاوض. يتساءل القسم عن مدى جدوى هذه 
 من منطلق أخلاقي والتبعات الإنسانية والسياسية لذلك.

 يتناول القسم كيف يمكن أن تؤثر الأمن البيئي وحقوق الإنسان :
الأسلحة النووية على البيئة وحقوق الإنسان. تفرض الأسلحة النووية 
تحديات على الصحة البيئية والتنمية المستدامة، وتزعزع حقوق 

 لأمان.الإنسان في السلام وا

 يناقش القسم الدور الذي يلعبه المجتمع الدولي دور المجتمع الدولي :
في تشجيع الدول على اتخاذ قرارات أخلاقية بخصوص الأسلحة 
النووية. يسعى المجتمع الدولي إلى تعزيز المبادئ الأخلاقية 

 وضمان تقليل توجيه هذه الأسلحة.

 الأخلاقية المتعلقة  : تشير التحدياتالعواقب الإنسانية والإنسانية
بالأسلحة النووية إلى العواقب الإنسانية والإنسانية المحتملة 
لاستخدامها. فإن انفجارات نووية قد تؤدي إلى دمار هائل وخسائر 

استخدام أسلحة قد  ملائمةبشرية جسيمة. هذا يثير أسئلة حول مدى 
 .تؤدي إلى تهديد حياة المدنيين وتعريض الأجيال القادمة للخطر

 العلاقات الدولية  ا  : يفحص القسم أيضالتحالفات والعلاقات الدولية
والتحالفات فيما يتعلق بالأسلحة النووية. يطرح التساؤلات حول 
تأثير هذه الأسلحة على القوى الإقليمية والدولية وكيف يمكن للدول 

 تحقيق التوازن بين السلام والتهديد الاستراتيجي.

 يعكف القسم الأخير ن الأسلحة النوويةالتحول نحو عالم خالٍ م :
على مناقشة تحقيق التحول نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية. 
يعتبر هذا الهدف تحدٍ إنساني وأخلاقي عظيم، حيث يهدف إلى 

. يتطرق القسم إلى الأخلاقيات ا  نووية تمامالقضاء على الأسلحة ال
نووي والتخلص منه، المتعلقة بالجهود الدولية للتحكم في التسلح ال
 وكذلك تحقيق التعاون الدولي في هذا الصدد.

 أهمية  ا  : يستعرض القسم أيضضمان تحقيق الشفافية والرصد
تحقيق درجات عالية من الشفافية والرصد في مجال الأسلحة 
النووية. هذا يشمل مشاركة معلومات دقيقة حول القدرات النووية 
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ي يسمح بالتفتيش والمراقبة والأنشطة النووية وتوفير إطار دول
 للتحقق من التزامات الدول باتفاقيات النزع النووي.

 

في النهاية، تجدر الإشارة إلى أن التحديات الأخلاقية المرتبطة بالأسلحة النووية 
تفرض على العالم مسؤولية تعزيز السلام والأمان الدوليين وضمان استخدام 

لإنسانية العليا. تقف هذه التحديات أمام الموارد والقرارات بشكل يعكس القيم ا
القادة والمجتمع الدولي للعمل بروح التعاون والتضامن للتصدي للمخاطر 

 .المحتملة المرتبطة بالأسلحة النووية
 

بشكل عام، يسعى هذا القسم إلى تسليط الضوء على التحديات الأخلاقية المعقدة 
معها بطرق تلبي متطلبات السلام المرتبطة بالأسلحة النووية وكيفية التعامل 

الدولي والأمان. تحفز هذه التحديات على مواصلة النقاش والتفكير حول كيفية 
تطوير استراتيجيات أخلاقية وسياسية تسهم في الحد من انتشار هذه الأسلحة 

 .وتقليل التهديدات المحتملة للبشرية والعالم بأسره
على أسس أخلاقية تحقق  ا  ووية مبنيالتعامل مع الأسلحة النينبغي أن يكون و

الحفاظ على حقوق الإنسان والسلام الدولي. يتطلب التحدي الأخلاقي المرتبط 
بهذه الأسلحة تكامل الجهود الدولية والمجتمعية للعمل نحو التحول نحو عالم آمن 

يجب أن تكون الخطوات نحو الحد من انتشار . وخالٍ من التهديدات النووية
النووية والتحول إلى نزعها مدفوعة بقيم العدالة والتعاون الدولي. من الأسلحة 

الدولي في خلق  خلال تحقيق هذه الأهداف الأخلاقية، يمكن أن يسهم المجتمع
 .للأجيال الحالية والمستقبلية ا  واستقرار ا  مستقبل أكثر أمان

 

 ا  عميق ا  تفكيرالمتعلقة بالأسلحة النووية بالخلاصة، تتطلب التحديات الأخلاقية 
شاملا  في كيفية التعامل مع هذه القضية الحساسة. يجب أن يكون الحوار  ا  ومنهج
، ويجب أن يتخذ القادة الدوليون ا  ح والبناء حول هذا الموضوع مستمرالمفتو

قرارات مستنيرة تأخذ في الاعتبار الآثار الإنسانية والبيئية الجارية والمستقبلية. 
لتزام المجتمع الدولي بمبادئ السلام والعدالة، يمكن تحقيق من خلال التعاون وا

 ا  واستقرار ا  ة النووية وتحقيق عالم أكثر أمانتقدم حقيقي نحو التخلص من الأسلح
بأهمية تعزيز الوعي العام بأخلاقيات السلام  ا  للجميع. تبقى هذه التحديات تذكير

عن  ا  لى مستقبل أفضل بعيدتاح للوصول إوالأمان، وبأن التعاون الدولي هو المف
 .تهديدات الأسلحة النووية
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 : الجهود الدولية لمعالجة التحديات8القسم 
 

يبُحث في الجهود الدولية لتعزيز التحكيم والحوار لمعالجة التحديات  -
 المرتبطة بالأسلحة النووية.

تقييد يستعرض أمثلة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى  -
 استخدام وانتشار الأسلحة النووية.

يتطرق إلى دور المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة حظر التجارب  -
 النووية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.

 

لمية تتطلب تعاونا  دوليا  تعتبر التحديات المتعلقة بالأسلحة النووية قضية عا
صدي لها. يسعى القسم الثامن إلى استعراض الجهود الدولية مشتركة للت ا  وجهود

التي تهدف إلى تعزيز التحكيم والحوار لمعالجة هذه التحديات الأخلاقية 
 والإنسانية.

 

 يناقش هذا القسم أهمية تعزيز الحوار تعزيز التحكيم والحوار :
والتحكيم كوسائل لحل النزاعات والتوصل إلى اتفاقيات بشأن 

لنووية. من خلال التفاوض والحوار، يمكن للدول التوصل الأسلحة ا
 إلى اتفاقيات تقييدية تحقق الأمان والاستقرار الدوليين.

 يستعرض هذا الجزء مجموعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية :
متنوعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تقييد 

سبيل المثال، معاهدة عدم  استخدام وانتشار الأسلحة النووية. على
( تهدف إلى منع انتشار هذه الأسلحة NPTانتشار الأسلحة النووية )

 وتعزيز استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

 يتناول القسم دور المنظمات الدولية مثل دور المنظمات الدولية :
الأمم المتحدة ومنظمة حظر التجارب النووية في تعزيز التعاون 

ي لمواجهة التحديات المتعلقة بالأسلحة النووية. تسهم هذه الدول
المنظمات في تسهيل الحوار بين الدول وتعزيز التفاهم المشترك 

 بشأن هذه القضية.

 على  ا  : يعكف القسم أيضالتفاعل المجتمعي والضغط الشعبي
استعراض الأدوار التي يمكن أن يلعبها المجتمع المدني والضغط 

امل للتع ا  ومات إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمالشعبي في دفع الحك
لسلمية ، أظهرت الحملات اا  مع التحديات النووية. تاريخي

في تشجيع الحكومات على التحرك  ا  كبير ا  والمبادرات الشعبية تأثير
 تخدام وانتشار الأسلحة النووية.في اتجاه تقييد اس
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 يلقي القسم الضوء على أهمية البحث عن البحث عن حلول مبتكرة :
حلول مبتكرة وتقنيات جديدة لمعالجة التحديات المتعلقة بالأسلحة 
النووية. ذلك قد يشمل تطوير تقنيات تفتيش أكثر دقة وتقييم للالتزام 

لتحقيق نزع نووي بالمعاهدات الدولية، واستخدام التكنولوجيا 
 تدريجي وآمن.

 يؤكد القسم أهمية التعليم ونشر الوعي حول التعليم ونشر الوعي :
مخاطر الأسلحة النووية وآثارها على البيئة وحقوق الإنسان. من 
خلال زيادة الوعي وتثقيف الجمهور، يمكن تعزيز التفاهم الدولي 

 وزيادة الضغط لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية.
 

ه الجهود الدولية إلى تعزيز السلام والأمان الدوليين من خلال تقييد تهدف هذ
حديات، يظل التعاون استخدام وانتشار الأسلحة النووية. ومع تعقيدات هذه الت

للتصدي لهذه المشكلة الملحة وضمان تحقيق التقدم نحو عالم  ا  الدولي ضروري
 .خالٍ من التهديدات النووية

 

د الدولية لمعالجة التحديات المتعلقة بالأسلحة النووية بشكل ختامي، تجسد الجهو
إرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام والأمان. يتطلب التعاون والتحفيز 
الدولي المستمر بناء على مبادئ الحوار والعدالة أن يكون له تأثير إيجابي في 

يمكن  تقييد استخدام وانتشار هذه الأسلحة الخطيرة. بواسطة هذه الجهود،
للمجتمع الدولي تحقيق تقدم ملموس نحو تعزيز السلام والأمان العالميين وتقليل 

 .التهديدات المحتملة المرتبطة بالأسلحة النووية
 

: تداعيات الإنسانية والبيئية والحاجة للعمل الدولي 9القسم 
 المشترك

 

 يستعرض تأثيرات استخدام الأسلحة النووية على الإنسانية والبيئة. -
يشدد على أهمية الحفاظ على السلم الدولي وضرورة تجنب التصعيد والتأكيد  -

 على أهمية تعزيز الحوار الدولي.
 

في هذا القسم، سنتناول الجوانب القانونية المرتبطة بتداعيات استخدام الأسلحة 
 النووية على الإنسانية والبيئة، وأهمية التعاون الدولي في مواجهة هذه التحديات.

 

 يبحث أثيرات استخدام الأسلحة النووية على الإنسانية والبيئةت :
هذا القسم في تأثيرات الأسلحة النووية على الإنسانية والبيئة. 
تتضمن هذه التأثيرات الكارثية تدمير المدن والبنية التحتية، 
وتأثيرات صحية طويلة الأمد مثل الإشعاع والأمراض المشتركة. 
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أن تؤدي الانفجارات النووية إلى تلوث  بالإضافة إلى ذلك، يمكن
 بيئي يؤثر على النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي.

 يشدد القسم على أهمية حفاظ على السلم الدولي وتجنب التصعيد :
الحفاظ على السلم الدولي وضرورة تجنب التصعيد فيما يتعلق 

تخدام باستخدام الأسلحة النووية. تظُهر السجلات التاريخية أن اس
هذه الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى دمار هائل وخسائر بشرية جسيمة. 

ات المعنية على لهذا السبب، يجب أن تكون الحكومات والجه
 من أجل السلم وتجنب التصعيد. ا  استعداد للعمل مع

 يؤكد القسم على أهمية تعزيز الحوار أهمية تعزيز الحوار الدولي :
لتداعيات استخدام الأسلحة  الدولي والتعاون المشترك للتصدي

لحة النووية. يمكن أن يساهم الحوار في فهم أفضل لمخاطر هذه الأس
مات دولية مثل . تلعب منظا  ودبلوماسي ا  والعمل نحو تقديم حلا  جماعي

في تسهيل هذا الحوار وتعزيز التعاون  ا  مهم ا  الأمم المتحدة دور
 الدولي.

 أهمية  ا  يناقش هذا القسم أيض: الإجراءات القانونية والدبلوماسية
اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية للتصدي لتحديات الأسلحة 
النووية. يمكن استخدام القوانين الدولية والمعاهدات لتقييد استخدام 

 وانتشار الأسلحة النووية وتحفيز تعاون الدول في هذا الصدد.

 هود منع : يشدد القسم على أهمية جمنع انتشار الأسلحة النووية
انتشار الأسلحة النووية وتعزيز نظام عدم انتشار النووي. ذلك يمكن 
تحقيقه من خلال توقيع وتنفيذ المعاهدات المختلفة، وضمان التزام 

 الدول بقواعد العدم انتشار.

 يتطرق هذا القسم إلى ضرورة حماية البيئة والصحة العالمية :
ة من تداعيات الأسلحة تعزيز الجهود لحماية البيئة والصحة العالمي

النووية. يمكن للدول التعاون في تطوير معايير وإجراءات تقييدية 
 للحد من تأثيرات هذه الأسلحة على البيئة والصحة.

 يؤكد القسم على أهمية تعزيز الشفافية تعزيز الشفافية والرصد :
والرصد الدولي لأنشطة الأسلحة النووية. يمكن لهذا التعاون أن 

 زيادة الثقة بين الدول وتعزيز الأمان الدولي.يساهم في 
 

باختصار، يؤكد هذا القسم على أهمية معالجة تداعيات استخدام الأسلحة النووية 
على الإنسانية والبيئة من خلال التعاون الدولي والحفاظ على السلم الدولي. 
 يجب أن يكون هناك التزام جماعي بتحقيق عالم خالٍ من التهديدات النووية

 وضمان الأمن والسلام العالميين
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يستعرض هذا القسم الجوانب القانونية المرتبطة بتداعيات استخدام الأسلحة 
النووية على الإنسانية والبيئة، ويشدد على أهمية التعاون الدولي واتخاذ 
الإجراءات القانونية والدبلوماسية للتصدي لهذه التحديات. يتطلب التحقق من 

 ا  يز التعاون لضمان عالم أكثر أماندات والاتفاقيات الدولية وتعزالالتزام بالمعاه
من خلال تبني مبادئ السلام والعدالة، يمكن  من التهديدات النووية وأمانا  

للمجتمع الدولي أن يعمل بشكل مشترك نحو تحقيق أهداف التقليل من تأثيرات 
 .ن العالميالأسلحة النووية على الإنسانية والبيئة والحفاظ على الأما

 
 الختام:

دولية  ا  لقة بالأسلحة النووية تتطلب جهودإن التحديات القانونية والأخلاقية المتع
متواصلة لتعزيز السلم والأمان الدوليين. يجب أن تكون الدول ملتزمة 
بالالتزامات القانونية والأخلاقية المتعلقة بالأسلحة النووية وأن تعمل على تعزيز 

تفاوضية ومشاركة منفتحة،  التعاون الدولي لتجاوز هذه التحديات. بتبني أساليب
خدام وانتشار الأسلحة النووية. يجب على الدول تحقيق تقدم في تنظيم استيمكن 

الدول أن تأخذ في الاعتبار التأثيرات الإنسانية والبيئية المدمرة لهذه الأسلحة 
وأن تعمل على تطوير سياسات تعكس الأخلاقيات وتحمي الحقوق والقيم 

 الإنسانية.
بادئ ام بالممن الواضح أن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والالتز

. يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بجدية على ا  كبير ا  الأخلاقية يمثل تحدي
تعزيز التعاون والتفاهم المتبادل بين الدول للتغلب على هذه التحديات. ينبغي أن 
يتم تعزيز الحوار والتبادل المفتوح للآراء بين الدول ومنظمات المجتمع المدني 

لاقيات، من أجل تطوير نهج موحد يضمن والخبراء في مجال القانون والأخ
 التنمية المستدامة والأمان الإنساني.

ة المتعلقة بالأسلحة يجب أن يكون التعامل مع التحديات القانونية والأخلاقي
للمجتمع الدولي. إن تنظيم استخدام وانتشار الأسلحة  ا  مشترك ا  النووية هدف

سات مستدامة ترتكز على النووية يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وتبني سيا
القوانين الدولية والأخلاقيات الإنسانية. من خلال التعاون والجهود المشتركة، 
يمكن للدول تحقيق عالم آمن ومزدهر يخلو من تهديدات الأسلحة النووية ويعزز 

 .السلم والأمان الدوليين
 

تيرة أسرع تظهر التحديات القانونية والأخلاقية المتعلقة بالأسلحة النووية وبو
من أي وقت مضى أن هناك حاجة ملحة للتصدي لهذه المسألة على الصعيدين 
الوطني والدولي. تقوم هذه التحديات بتذكيرنا بأن السعي للأمن لا يمكن أن 

 يكون على حساب الأخلاق والإنسانية.
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مكن من خلال الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتعاون المشترك، ي
في تقييد استخدام وانتشار الأسلحة  ا  حقيقي ا  مع الدولي أن يحقق تقدمللمجت

النووية. يجب على الدول أن تدافع عن القيم الإنسانية والأخلاقيات في مواجهة 
هذه التحديات، وأن تعمل جميع الجهود لضمان عدم تكرار الكوارث التي 

 ألحقتها هذه الأسلحة بالإنسانية في الماضي.
 

التفاهم والحوار والتعاون، يمكن للدول تجاوز تحديات الأسلحة باستمرار 
للجميع. تكمن الفرصة في تكوين  ا  وأمان ا  ية والعمل نحو عالم أكثر استقرارالنوو

إلا من  ا  ية المستدامة، وهذا لن يكون ممكنتحالف دولي لتعزيز السلم والتنم
 نية.خلال تحقيق التوازن بين الأمن والأخلاق والقيم الإنسا

 

لذا، فإن التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالأسلحة النووية تعكس حاجة 
العالم للتحرك باتجاه تعزيز السلم والأمان، وتحقيق مصالح الإنسانية المشتركة 

لتصدي لهذه التحديات سيكون بروح التعاون والمسؤولية. إن النجاح في ا
 . للأجيال الحالية والمستقبلية ا  وأمان ا  يل مستقبل أكثر إشراقفي تشك ا  محوري

في نهاية المطاف، يجب أن تكون المساعي الدولية جامعة ومنسقة لتحقيق هدفنا 
المشترك في خلق عالم خالٍ من تهديدات الأسلحة النووية. إن حماية الإنسانية 
والحفاظ على البيئة وتعزيز الأمان يجب أن تكون أولوياتنا المشتركة. من خلال 

لتعاون الدولي والتزامنا بالمبادئ القانونية والأخلاقية، يمكن للعالم تحقيق تقدم ا
حقيقي في التغلب على تحديات الأسلحة النووية وتأمين مستقبل آمن ومستدام 

 للجميع.
عناصر نجاح هذه المساعي من خلال تعزيز الوعي، والمشاركة  ا  لنكن جميع

نسانية. إن التحديات القانونية والأخلاقية الفعالة، والالتزام الصادق بالقيم الإ
كمجتمع دولي. دعونا  ا  ، بل هي قضية تخصنا جميعالأفرادى ليست قائمة عل

بروح التعاون والأمل من أجل عالم خالٍ من التهديدات النووية ومليء  ا  نعمل مع
 .بالأمان والاستقرار
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غير التقليدية والقانون الدولي : الأسلحة 11فصل 
 الإنساني

 

o تعريف الأسلحة غير التقليدية وتأثيراتها على الأفراد والمجتمعات 

o دور القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسلحة غير التقليدية 
 

 حماية الثقافة والتراث الثقافي في النزاعات المسلحة.•   
 والاحترام الإنساني في المعارك.قواعد القتال •          
 استخدام القوة المفرطة والتحكم في القوة العسكرية.•   
 الحماية القانونية للمستشفيات والمرافق الطبية.•   
 استخدام الألغام الأرضية وآثارها على المدنيين.•   
 .للمسئولينالجرائم الحرب والمساءلة القانونية •   
 الذين فقدوا حريتهم في النزاعات. قواعد حماية الأشخاص•   
 العمل الإنساني وتوصيف دور الجهات الإنسانية الدولية.•   
 التعاون الدولي وتحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني•   

 

 المقدمة:
مع تطور التكنولوجيا والعلوم في عصرنا الحالي، تشهد مفاهيم الأمن والنزاع 

حولات تبرز الأسلحة غير التقليدية كمفهوم تحولات جذرية. ومن بين هذه الت
يثير الكثير من التساؤلات والتحديات الأخلاقية والقانونية. إن الأسلحة التقليدية 
كالبنادق والمدافع كانت تمثل وسائل القتال الأساسية على مر العصور، ولكن 
 مع تطور التكنولوجيا، برزت أساليب جديدة للقتال تتجاوز الإطار التقليدي

 للأسلحة.
 

تشمل الأسلحة غير التقليدية مجموعة واسعة من التقنيات والوسائل التي تستخدم 
في النزاعات والحروب، والتي تتضمن تأثيرات أكثر تعقيدا  وتدميرا  من 
الأسلحة التقليدية. من بين هذه الأسلحة نجد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، 

روبوتية المستقلة، والأسلحة والأسلحة السيبرانية، والأسلحة ال
الإلكترومغناطيسية، وغيرها الكثير. تتسم هذه الأسلحة بقدرتها على تحقيق نتائج 
مدمرة بشكل غير مسبوق، وقد تكون لها تأثيرات وخيمة على السكان المدنيين 

 والبيئة.
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مع تزايد استخدام الأسلحة غير التقليدية، أصبح القلق الدولي بشأن تداول 
واستخدام هذه الأسلحة أكثر تصاعديا . وهنا يأتي دور القانون الدولي الإنساني، 
الذي يهدف إلى تنظيم سلوك الدول والأطراف المتنازعة في النزاعات المسلحة. 
يعُدَُّ القانون الدولي الإنساني مجموعة  من القواعد والاتفاقيات التي تحدد حدود 

 تأثيرها على المدنيين والبنية المدنية. استخدام القوة في النزاعات وتقييد
 

مواكبة القانون الدولي الإنساني للتطورات في مجال الأسلحة غير التقليدية 
تحمل تحديات معقدة، حيث يتعين معالجة قضايا جديدة تتعلق بتصنيف هذه 
الأسلحة، وقياس مدى توافقها مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحقيق 

 اجة إلى التقدم التكنولوجي وحماية القيم الإنسانية.توازن بين الح
 

تتطلب الأوضاع المعقدة التي تحيط بالأسلحة غير التقليدية تعاونا  دوليا  فعالا  
لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني ومنع الاستخدام غير المشروع لهذه 

لى حقوق الأسلحة. يجب أن تكون الجهود المبذولة موجهة نحو المحافظة ع
الإنسان والحد من الآثار الإنسانية المدمرة للنزاعات المسلحة، سواء كانت 

 .تقليدية أم غير تقليدية
 

ومع ذلك، تبقى التحديات القانونية والأخلاقية تحيط بالأسلحة غير التقليدية 
قائمة. فمثلا ، يمكن للتكنولوجيا السيبرانية أن تسمح بشن هجمات إلكترونية 

تعطيل بنية الأمن القومي دون الحاجة إلى استخدام القوة الجسدية، تؤدي إلى 
مما يشعر بالقلق إزاء صعوبة تطبيق القانون الدولي الإنساني في مثل هذه 

 الحالات.
بالإضافة إلى ذلك، تتسبب الأسلحة البيولوجية والكيميائية في تحديات خاصة 

هود دولية مشتركة لتعزيز تتعلق بمنع انتشارها والسيطرة عليها، مما يتطلب ج
 الشفافية وتعزيز الرصد ومنع الاستخدام غير القانوني لهذه التقنيات.

 

للتعامل  ا  ملح ا  سين القانون الدولي الإنساني أمرلذا، تظل ضرورة تطوير وتح
مع التحديات الجديدة المرتبطة بالأسلحة غير التقليدية. ينبغي أن تتضمن الجهود 

ية بقواعد القانون الدولي الإنساني بين جميع الأطراف الدولية تعزيز التوع
المتنازعة، وتعزيز الرصد والإبلاغ عن انتهاكات هذا القانون، وتسهيل 

 التحقيقات الدولية في حالات الانتهاكات.
 

في النهاية، يجب أن تكون جهودنا مستمرة لمنع الاستخدام السيئ والإساءة 
ضمان أن التقدم التكنولوجي يخدم التطور استخدام الأسلحة غير التقليدية، و

الإنساني والسلام العالمي. تحقيق التوازن بين التقنية والأخلاق والقانون يظل 
في هذا السياق، ولكنه ضروري لضمان مستقبل آمن ومزدهر  ا  كبير ا  تحد

 للبشرية
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لذا، يجب أن تستند جميع التحولات التكنولوجية والتطورات في مجال الأسلحة 
لى مبادئ وقيم إنسانية تحافظ على حقوق الإنسان وتحمي الكرامة الإنسانية. إ

يجب أن تكون القرارات المتعلقة بتطوير واستخدام الأسلحة غير التقليدية 
 مستندة إلى التقديرات الواضحة للتأثيرات الإنسانية والبيئية المحتملة.

 

ر حاسم للتوصل إلى تفاهم التعاون الدولي والحوار المفتوح حول هذه المسائل أم
مشترك حول القواعد والمبادئ التي يجب أن تحكم استخدام الأسلحة غير 
التقليدية. ينبغي أن يكون هناك التزام دولي بضمان أن هذه الأسلحة لا تستخدم 
بشكل تجاوز الحدود الإنسانية والقانونية، وأنها تستند إلى مبادئ الضرورة 

 والتمييز والنسبية.
 

ختام، فإن استمرار التفكير النقدي والجهود المبذولة لتطوير وتعزيز في ال
القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالأسلحة غير التقليدية سيسهم بشكل كبير 
في الحفاظ على الأمن الدولي والسلام، وضمان أن التقنية تبقى وسيلة لتحقيق 

يجب أن يكون للبشرية القدرة على له.  ا  الإنساني بدلا  من أن تكون تهديدالتقدم 
الاستفادة من التطورات التكنولوجية دون التخلي عن القيم الإنسانية الأساسية 

 .والالتزام بالسلام والأمان للجميع
 

 

 تعريف الأسلحة غير التقليدية وتأثيراتها على الأفراد والمجتمعاتأولاً: 
 

والأساليب التي تتجاوز الإطار التقليدي الأسلحة غير التقليدية تشير إلى التقنيات 
للأسلحة العسكرية المعتادة والتي تستند إلى تكنولوجيا متقدمة. تشمل هذه 

حروب، الأسلحة مجموعة متنوعة من الوسائل التي تستخدم في النزاعات وال
من الأسلحة التقليدية. من بين أمثلة الأسلحة  ا  وتدمير ا  وتتسم بتأثيرات أكثر تعقيد

،  ، والأسلحة السيبرانية التقليدية نجد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية غير
، والأسلحة الإلكترومغناطيسية، والأسلحة ذات  والأسلحة الروبوتية المستقلة

 الطاقة المتعددة.
 

تأثيرات الأسلحة غير التقليدية على الأفراد والمجتمعات قد تكون متعددة 
ومعقدة. تتسم هذه الأسلحة بقدرتها على تحقيق نتائج مدمرة على نطاق واسع، 

 وقد تكون لها تأثيرات وخيمة على السكان المدنيين والبيئة. 
 

 بعض التأثيرات: مإليك
 

 ة والبيولوجية يمكن أن : الأسلحة الكيميائيتأثيرات صحية وبيئية
لا  ا  واد السامة، مما يسبب أضرارتؤدي إلى انتشار الأمراض والم
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. قد تؤدي الأسلحة يمُكن تجاوزها على الصحة البشرية والبيئة
 إلى تلوث بيئي يستمر لعقود. ا  الإشعاعية أيض

 الاستخدام المفرط للأسلحة غير التقليدية يمكن تأثيرات اقتصادية :
تدمير البنية التحتية والموارد الاقتصادية، مما يعرقل أن يؤدي إلى 

 التنمية المستدامة ويزيد من الفقر والتشرد.

 قد تترتب على استخدام هذه الأسلحة تأثيرات اجتماعية ونفسية :
آثار نفسية عميقة على الأفراد والمجتمعات، من الصدمات 
واضطرابات ما بعد الصدمة إلى زيادة مستويات القلق 

 ضطرابات النفسية.والا

 استخدام الأسلحة السيبرانية والتقنيات تأثيرات تكنولوجية :
الإلكترومغناطيسية يمكن أن يتسبب في تعطيل البنية الرقمية 
والأنظمة الحيوية، مما يؤدي إلى انقطاع الخدمات الأساسية والشلل 

 في مجموعة متنوعة من القطاعات.
 

للأمن الدولي والقانون  هائلا   ا  دية تحديتشكل الأسلحة غير التقليفي الختام، 
الإنساني. يجب أن يكون هناك التركيز على تطوير معايير دولية تنظم استخدام 
وتطوير هذه الأسلحة بشكل يلتزم بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، ويضمن 

 .الحفاظ على السلام والاستقرار العالمي

 
 في التعامل مع الأسلحة غير التقليديةدور القانون الدولي الإنساني ثانياً: 

 

القانون الدولي الإنساني هو الإطار القانوني الذي يهدف إلى تنظيم سلوك الدول 
والأطراف المتنازعة في النزاعات المسلحة، وحماية الأفراد غير المشاركين في 
القتال وتقليل معاناة السكان المدنيين أثناء النزاعات. في سياق التعامل مع 

دولي الإنساني دورا  حاسما  في تحقيق الأسلحة غير التقليدية، يلعب القانون ال
التوازن بين التقنية المتقدمة وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة 

بعض النقاط التي تبرز دور القانون الدولي الإنساني في هذا  مإليكالإنسانية. 
 السياق:

 

القواعد : يقوم القانون الدولي الإنساني بتحديد تحديد القواعد والمبادئ -1
والمبادئ التي يجب أن تحكم استخدام الأسلحة غير التقليدية. يعمل هذا القانون 
على تقييد استخدام هذه الأسلحة بما يضمن احترام حقوق الإنسان ويقلل من 

 الآثار الضارة على السكان المدنيين والبيئة.
 

حديد : يقوم القانون الدولي الإنساني بتتحديد التصنيفات والتصنيفات -2
التصنيفات المختلفة للأسلحة وتحديد القواعد المطبقة على كل فئة منها. هذا 
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يساهم في تقييد استخدام أسلحة معينة وضمان أن تكنولوجيا الأسلحة تستخدم 
 بطرق تتفق مع القيم الإنسانية.

 

: يعمل القانون الدولي الإنساني على توجيه حماية السكان المدنيين -3
عة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من الأطراف المتناز

تأثيرات الأسلحة غير التقليدية. يجب أن يتم استخدام هذه الأسلحة بطرق تحد 
 من تلك التأثيرات على أكبر قدر ممكن.

 

: يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام منع الاستخدام غير القانوني -4
رق تتعارض مع مبادئ القانون الإنساني وحقوق الأسلحة غير التقليدية بط

الإنسان. يجب أن يتم استخدام هذه الأسلحة فقط في الحالات التي تتوافق مع 
 مبادئ الضرورة والتمييز والنسبية.

 

: يعمل القانون الدولي الإنساني على تعزيز مبدأ المساءلة عند تحقيق العدالة -5
ة غير التقليدية بطرق غير قانونية، يجب انتهاك أحكامه. في حالة استخدام أسلح

 عن ذلك. المسئولةأن يتم محاسبة الأطراف 
 

لكن يجب الإشارة إلى أن تحقيق تطبيق القانون الدولي الإنساني في حالة 
الأسلحة غير التقليدية قد يواجه تحديات عديدة، بما في ذلك صعوبة تحديد 

لحة المتطورة. لذلك، يلزم تطوير المسؤولية وتحديد القواعد المناسبة لتلك الأس
 .وتحسين هذا القانون بما يتناسب مع التحديات الحديثة وتقنيات الأسلحة الجديدة

 

 ا  انون الدولي الإنساني ليكون قادربالتالي، من المهم أن يتم تعزيز وتطوير الق
في هذا على التعامل مع التحديات الناشئة من استخدام الأسلحة غير التقليدية. 

 :السياق، يمكن اتخاذ بعض الخطوات والإجراءات
 

 يجب تحديث التشريعات الدولية والوطنية لتشمل تحديث التشريعات :
للأسلحة غير التقليدية وتحديد القواعد والمبادئ التي  ا  واضح ا  تعريف

 يجب أن تحكم استخدامها.

 ا : ينبغي أن تتخذ الدول إجراءات لزيادة الشفافية فيمتعزيز الشفافية
يتعلق بتطوير واستخدام الأسلحة غير التقليدية، وذلك للمساهمة في 

 الحد من المخاطر والتأثيرات غير المرغوب فيها.

 يجب أن يتم تعزيز التوعية بمبادئ القانون الدولي تعزيز التوعية :
الإنساني وأهميتها بين الأفراد والجماعات المعنية، بما في ذلك 

 الجيش والقادة العسكريين.
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 يجب تعزيز التعاون الدولي في تطبيق تعزيز التعاون الدولي :
وتطوير القانون الدولي الإنساني، وتبادل الخبرات والمعلومات 

 بشأن التحديات والتطورات الجديدة.

 يجب تطوير آليات دولية فعالة لرصد تطوير آليات مراقبة ورصد :
ن أي ومراقبة استخدام الأسلحة غير التقليدية، وذلك للكشف ع

 تجاوزات والعمل على منعها.
 

في النهاية، يكمن الدور الأساسي للقانون الدولي الإنساني في تحقيق التوازن 
بين التقدم التكنولوجي وحماية القيم والحقوق الإنسانية. من خلال العمل المستمر 
على تعزيز هذا القانون وتطويره، يمكن للمجتمع الدولي أن يسهم في تقديم 

لملائمة للتحديات المعقدة المرتبطة باستخدام الأسلحة غير التقليدية الحلول ا
 .وضمان تحقيق السلام والأمان العالمي

 

 حماية الثقافة والتراث الثقافي في النزاعات المسلحة.  -(1
من هويات الشعوب وتراثها العريق،  ا  أساسي ا  مثل الثقافة والتراث الثقافي جزءت

وهي تعبير عن تطورها وتاريخها. في ظل النزاعات المسلحة، يتعرض هذا 
اية الثقافة التراث الثقافي والتاريخي لخطر كبير من التدمير والنهب. لذا، تعُدَُّ حم

بالغ الأهمية في تلك الأوقات، من أجل الحفاظ على تراث  ا  والتراث الثقافي أمر
 م والحفاظ على هويتها.الأم

 

 تتضمن أهمية حماية الثقافة والتراث الثقافي في النزاعات المسلحة:
 

على  ا  : يعتبر التراث الثقافي شاهدالمحافظة على الهوية والذاكرة التاريخية -1
تطور الشعوب عبر العصور، وهو يساهم في بناء الهوية الوطنية والانتماء. 

في تعزيز الروح القومية  ا  هام ا  ن يلعب دوريمكن للتراث الثقافي أبحيث 
 والوحدة في ظل الصراعات المسلحة.

: يعمل التراث الثقافي على تعزيز التواصل الحفاظ على التواصل الإنساني -2
بين الأجيال المختلفة وبين مجتمعات مختلفة. من خلال الحفاظ على المواقع 

م تراث للأجيال القادمة أن تفهالتاريخية والفنون والعادات والتقاليد، يمكن 
 .ا  وقيم ا  السابقين وتستمد منه دروس

 ا  مكن أن يكون التراث الثقافي مصدر: يالتعزيز الاقتصادي والسياحي -3
للإيرادات الاقتصادية من خلال السياحة الثقافية. الحفاظ على المعالم السياحية 

ر وبالتالي تحسين والمواقع التاريخية يمكن أن يشجع على زيادة عدد الزوا
 الاقتصاد المحلي.

معرفة ضخمة وخبرات  : تحتوي الثقافات علىمنع فقدان المعرفة والخبرات -4
. يمكن أن تتضرر هذه المعرفة خلال النزاعات المسلحة من ا  قيم ا  تمَُثلِّ إرث



869 
 

خلال الدمار والتهجير. لذا، يعُدَُّ الحفاظ على الثقافة والتراث الثقافي وسيلة 
 استمرار تداول المعرفة والخبرات. لضمان

 

للحفاظ على الثقافة والتراث الثقافي في النزاعات المسلحة، يجب اتخاذ 
 خطوات وإجراءات وقائية وعملية، مثل:

 

 يجب زيادة الوعي بأهمية حماية التراث الثقافي توعية الجمهور :
والتوعية بأخطار النهب والتدمير. يمكن ذلك من خلال البرامج 

 التعليمية وحملات التوعية.

 يجب وضع قوانين تحمي التراث تطوير التشريعات والقوانين :
 الثقافي وتعاقب على الأفعال التي تؤدي إلى تدميره.

 يجب تعزيز التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي من تنسيق دولي :
 خلال التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية.

 في حالات النزاعات المسلحة، يجب تقديم توفير الحماية الميدانية :
حماية فعالة للمواقع والآثار والمجموعات الثقافية من خلال التدخل 

 الدولي عند الضرورة.

 بعد انتهاء النزاعات، يجب التركيز على الترميم والإعادة الإعمار :
 ترميم وإعادة إعمار المواقع والممتلكات الثقافية التي تضررت.

 

ولي، تم اتخاذ عدة خطوات لتعزيز حماية الثقافة والتراث على مستوى د
 الثقافي في النزاعات المسلحة. من أبرز هذه الجهود:

 

 تم وضع اتفاقيات ومعاهدات دولية اتفاقيات ومعاهدات دولية :
بشأن حماية  1954لحماية التراث الثقافي، مثل اتفاقية لاهاي لسنة 

بشأن  1972ية اليونسكو لعام الثقافة أثناء النزاع المسلح، واتفاق
حماية التراث الثقافي العالمي الثمين. هذه المعاهدات تعزز الالتزام 

 الدولي بحماية المواقع والآثار الثقافية.

 في بعض الحالات، تم تأسيس مناطق آمنة إقامة مناطق آمنة :
للحفاظ على التراث الثقافي أثناء النزاعات المسلحة. تسمح هذه 

عن أخطار القتال  ا  المجموعات الثقافية بالبقاء بعيدواقع والمناطق للم
 والتدمير.

 بأهمية حماية التراث : تعُدَُّ التوعية والتثقيف التوعية والتثقيف
من الجهود. من خلال توجيه الانتباه إلى قيمة  ا  أساسي ا  الثقافي جزء

التراث الثقافي والتأثير الإيجابي للحفاظ عليه، يمكن تحفيز الجمهور 
 على دعم هذه الجهود.
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 من المهم أن تتعاون المؤسسات الدولية التعاون المؤسساتي :
والمنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية في جهود حماية 

لثقافي. تبادل الخبرات والموارد يمكن أن يؤدي إلى الثقافة والتراث ا
 تعزيز فعالية الجهود المبذولة.

 

المساهمة في حماية الثقافة  ا  لمستوى الشخصي، يمكن للأفراد أيضعلى ا
والتراث الثقافي في النزاعات المسلحة من خلال دعم الحملات التوعوية، 
والتبرع للجمعيات الخيرية التي تعمل على حماية التراث، ونقل الوعي إلى 

 الآخرين بأهمية هذه القضية.
 

همية في الختام، تحمل حماية الثقافة والتراث الثقافي في النزاعات المسلحة أ
والتواصل الإنساني  كبيرة في الحفاظ على تراث الأمم وتعزيز التفاهم والسلام

عبر الحدود. إن الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي ليست مجرد مسألة 
تراثية، بل هي مسألة إنسانية واجتماعية تهدف إلى الحفاظ على الهويات والقيم 

 والتعبير الثقافي للشعوب.
أن حماية الثقافة والتراث الثقافي في النزاعات المسلحة ليست  يجب أن ندركو

مجرد واجب تجاه التاريخ والماضي، بل هي استثمار في مستقبل أجيالنا وفي 
 .تعزيز التفاهم والسلام العالمي

 

 قواعد القتال والاحترام الإنساني في المعارك.  -(2
بتحديد المعايير تختص قواعد القتال والاحترام الإنساني في المعارك 

زاعات والتصرفات التي يجب أن يلتزم بها الأفراد والجماعات المشاركة في الن
عسكريين أو مدنيين مسلحين. تهدف هذه القواعد  ا  المسلحة، سواء كانوا أفراد

إلى الحد من الآثار الإنسانية المدمرة للحروب والمحافظة على الكرامة البشرية، 
 مدنيين والأشخاص غير المشاركين في القتال.مع التركيز على حماية ال

 

 بعض قواعد القتال والاحترام الإنساني تشمل:
 

: يجب على جميع الأفراد المشاركين في النزاعات احترام الحياة البشرية -1
المسلحة احترام حقوق الإنسان والحياة. لا يجوز استهداف المدنيين بصورة 

المشاركين في القتال، ويجب اتخاذ كل متعمدة أو قتل الأشخاص غير 
 الاحتياطات الممكنة لتجنب الوفيات غير المبررة.

: يحظر القانون الدولي استخدام التعذيب إنسانية منع التعذيب والمعاملة اللا -2
إنسانية تجاه الأشخاص الذين تم القبض عليهم أو أصبحوا غير  أو المعاملة اللا

املة جميع الأشخاص بإنسانية وبشكل يليق قادرين على المقاومة. يجب مع
 بكرامتهم.
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: يجب حماية المرافق الصحية والمدنيين حماية المستشفيات والمدنيين -3
والمدن أثناء النزاعات المسلحة. يجب ألا تسُتخدم المرافق الصحية أو المدنية 

 لأغراض عسكرية، ويجب تجنب استهداف المدنيين بشكل متعمد.
يحظر استخدام الأسلحة  الأسلحة الكيميائية والبيولوجية:منع استخدام  -4

تبر هذه الأسلحة غير قانونية الكيميائية والبيولوجية بموجب اتفاقيات دولية. تع
 للآثار الوخيمة التي يمكن أن تلحقها بالبشر والبيئة. ا  نظر

: يجب منع الاستعباد والعبودية وجميع منع الاستعباد والجرائم الجنسية -5
كال الاستغلال الإنساني. كما يجب مكافحة جرائم الاعتداء الجنسي أش

 من استراتيجيات النزاع. ا  والاغتصاب التي يمكن أن تكون جزء
: يجب احترام الأماكن والممتلكات الاحترام للرموز والممتلكات الثقافية -6

راض الثقافية، مثل المعابد والمتاحف والآثار التاريخية. يحظر استخدامها لأغ
 عسكرية والتدمير المتعمد.

 

تلتزم العديد من الدول والمنظمات الدولية بتعزيز وتنفيذ قواعد القتال والاحترام 
الإنساني من خلال التدريب والتوجيه لقواتهم المسلحة. على الصعيدين الوطني 
والدولي، تحظى هذه القواعد بدعم كبير من أجل الحد من الآثار الإنسانية 

 .لنزاعات المسلحة والمحافظة على الكرامة البشرية في جميع الأوقاتالكارثية ل
 

من  ا  مشترك ا  الإنساني في المعارك يتطلب تعاونتنفيذ قواعد القتال والاحترام 
جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة. بالإضافة إلى النصوص 

يلعب التثقيف والتدريب واعد، القانونية والمعاهدات الدولية التي تحدد هذه الق
 بعض الإجراءات المهمة تشمل:في ضمان احترامها.  ا  هام ا  دور

 

 يجب أن يتلقى الجنود والضباط التدريب العسكري والتوجيه :
الإنساني. التدريب اللازم حول القواعد الدولية للقتال والاحترام 

ثناء للتصرفات المقبولة والممنوعة أ ا  دقيق ا  يتضمن هذا التوجيه فهم
 المعارك.

 يجب على الأطراف المشاركة في النزاعات الرصد والتقارير :
المسلحة توثيق الانتهاكات لقواعد الاحترام الإنساني والإبلاغ عنها. 

 هذا يساهم في زيادة الشفافية والمساءلة.

 عن ارتكاب  المسئولين: يجب محاسبة الأفراد المحاكمات الدولية
أمام المحاكم الدولية. هذا يسهم في  جرائم ضد الاحترام الإنساني

 تحقيق العدالة وتحفيز احترام القواعد.

 ومية : يمكن للوسطاء والمنظمات غير الحكالوساطة والتوعية
في التوعية بأهمية الاحترام الإنساني  ا  ووسائل الإعلام أن تلعب دور

 ونشر الوعي بالقواعد بين الأفراد المشاركين في النزاعات.
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 يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ضد الدول لدوليةالعقوبات ا :
عن انتهاكات خطيرة لقواعد الاحترام  المسئولينأو الأفراد 

 الإنساني، مثل فرض عقوبات اقتصادية أو عزل دبلوماسي.
 

التزام جميع الأطراف بقواعد القتال والاحترام الإنساني له أثر إيجابي كبير على 
المدمرة للنزاعات المسلحة والحفاظ على الكرامة البشرية.  تقليل الآثار الإنسانية

تعتبر هذه القواعد أحد الأسس الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، 
وتعزز النسيج الإنساني والقيم الأخلاقية في وجه التحديات القاسية التي تفرضها 

 .النزاعات المسلحة
 

 استخدام القوة المفرطة والتحكم في القوة العسكرية.  -(3
استخدام القوة المفرطة والتحكم في القوة العسكرية هو موضوع يثير الكثير من 
الجدل في السياسة الدولية والقانون الدولي. يتعلق هذا الموضوع بكيفية استخدام 

وعلى الرغم من أن الدول للقوة العسكرية في تحقيق أهدافها السياسية والأمنية. 
القوة العسكرية قد تكون وسيلة فعالة لحماية الدول ومصالحها، إلا أن استخدامها 
بطرق مفرطة أو غير مبررة يمكن أن يؤدي إلى تداعيات وخيمة على السلم 

 والأمن الدوليين.
 

يمكن تقسيم استخدام القوة العسكرية إلى نوعين رئيسيين: الاستخدام الدفاعي 
الهجومي. في حالة الاستخدام الدفاعي، يمكن للدول استخدام القوة  والاستخدام

العسكرية للحماية من هجمات خارجية والحفاظ على السيادة والأمان الوطني. 
ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الاستخدامات متناسبة مع الهجمات المتوقعة وألا 

 تتجاوز حدود اللازم والضروري.
 

جومي، فإن استخدام القوة العسكرية يكون بهدف أما في حالة الاستخدام اله
تحقيق أهداف سياسية أو استعمارية أو اقتصادية. يعتبر هذا النوع من 
الاستخدامات أكثر جدلا ، حيث يمكن أن يؤدي إلى انتهاك سيادة الدول المستهدفة 

 وتدمير بنيتها التحتية وخلق توترات إقليمية ودولية.
 

قوة العسكرية يعتمد على مجموعة من العوامل، تحكم الدول في استخدام ال
 منها:

 

: هناك قواعد ومبادئ متفق عليها دوليا  لتحديد متى يعتبر القانون الدولي -1
 استخدام القوة العسكرية مبررا ، مثل حق الدول في الدفاع عن نفسها وحق
م مساعدة الدول الأخرى المهاجمة. إذا تجاوزت دولة هذه الحدود، يمكن أن يت

 اعتبار استخدامها للقوة غير قانوني.
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: يلعب مجلس الأمن دورا  هاما  في مناقشة واستناد مجلس الأمن الدولي -2
قراراته إلى استخدام القوة العسكرية. يمكن للمجلس أن يصدر قرارات بفرض 

 عقوبات أو استخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن.
 

يؤثر الرأي العام الدولي على القرارات : يمكن أن الرأي العام الدولي -3
الحكومية بشأن استخدام القوة العسكرية. تأثير وسائل الإعلام ومنظمات حقوق 
الإنسان يمكن أن يلعب دورا  في تحديد ما إذا كان الاستخدام المزمع للقوة مقبولا  

 أم لا.
 

وية في حل : تعتبر الحلول الدبلوماسية والتفاوضية أولالتفاهم الدبلوماسي -4
 النزاعات الدولية، ويمكن أن يمنع اللجوء إلى القوة العسكرية.

 

للقانون  ا  يجب أن يكون محددا  ومبررا  وفق باختصار، استخدام القوة العسكرية
دولية. تجنب القوة المفرطة  لحاالدولي وبناء  على أسس دبلوماسية ومص

على السلم والأمن وضمان التحكم في القوة العسكرية يسهمان في الحفاظ 
 .الدوليين

 

استخدام القوة المفرطة والتحكم في القوة العسكرية يعكس توازنا  دقيقا  بين 
مصالح الدول والمجتمع الدولي ككل. بالرغم من أن الدول لها الحق في الدفاع 
عن نفسها وحماية مصالحها، إلا أن استخدام القوة العسكرية بطرق تتجاوز 

من هذه كن أن يؤدي إلى تبعات غير مرغوب فيها. الضرورة الفعلية يم
 :التبعات

 

: استخدام القوة المفرطة قد يؤدي إلى تصاعد تصاعد التوترات والنزاعات -1
التوترات بين الدول وزيادة احتمالية نشوب نزاعات عسكرية تكون صعبة 

 التحكم فيها.
 

لعسكرية بشكل غير : عندما يتم استخدام القوة اتأثير على السكان المدنيين -2
متناسب أو غير مبرر، يمكن أن يكون له تأثيرات كارثية على السكان المدنيين 

 والبنية التحتية، مما يزيد من حجم الأضرار البشرية والمادية.
 

: قد يؤدي استخدام القوة بشكل مفرط زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي -3
حيث يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل إلى زعزعة استقرار المنطقة أو العالم، 

متسلسلة من قبل دول أخرى أو تصاعد سلسلة من الأحداث التي تتسبب في 
 تدهور الأوضاع.

 

: استخدام القوة المفرطة يمكن أن يؤثر على تقويض العلاقات الدبلوماسية -4
العلاقات الدبلوماسية بين الدول ويقوض الجهود الرامية إلى حل النزاعات عبر 

 المفاوضات.
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: استخدام القوة العسكرية بشكل غير متزن زيادة احتمالية الانتقام والردع -5
يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الدول المستهدفة على اتخاذ إجراءات ردعية أو 

 انتقامية، مما يزيد من دورة العنف والتصعيد.
 

ن الدولي لتجنب هذه التبعات السلبية، يجب على الدول أن تلتزم بمبادئ القانو
والأخلاقيات الإنسانية وأن تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية فقط عندما يكون 
ذلك ضروريا  ومتناسبا . يجب أن تسعى الدول إلى حل النزاعات بوسائل سلمية 
واللجوء إلى التفاوض والوساطة قبل اللجوء إلى استخدام القوة. كما يلعب 

دورا  هاما  في رصد ومعالجة أي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان 
حالات استخدام مفرط للقوة العسكرية وفرض العواقب اللازمة على الدول 

 .المتجاوزة

 الحماية القانونية للمستشفيات والمرافق الطبية.  -(4
الحماية القانونية للمستشفيات والمرافق الطبية هي موضوع ذو أهمية كبيرة في 

وق الإنسان. تعتبر المستشفيات والمرافق الطبية القانون الدولي الإنساني وحق
أماكنا  ذات طابع إنساني خاص، حيث تقدم الرعاية الصحية للجرحى والمرضى 
والمصابين في النزاعات المسلحة والأوقات الطارئة. لهذا السبب، تمنحها 
القوانين الدولية حماية خاصة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بشكل 

 عال.آمن وف
 

تم تعزيز الحماية القانونية للمستشفيات والمرافق الطبية من خلال العديد من 
 الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، منها:

 

: تعُتبر هذه الاتفاقية من أهم الوثائق في 1949 اتفاقية جنيف الرابعة لعام -1
ت الطبية ميدان القانون الإنساني الدولي. تنص على حماية المستشفيات والوحدا

المتنقلة والمرافق الصحية من الهجمات والاستخدام غير القانوني خلال 
 النزاعات المسلحة.

 1: بروتوكول إضافي يحمل الرقم بروتوكولات إضافية لاتفاقيات جنيف -2
يتعلق بحماية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية المتنقلة أثناء الصراعات 

يتعلق بحماية المرافق الطبية الثابتة  2الرقم  المسلحة. وبروتوكول إضافي يحمل
 أثناء الصراعات المسلحة.

: هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية قوانين ومعاهدات إضافية -3
والدولية التي تسعى إلى تعزيز الحماية القانونية للمستشفيات والمرافق الطبية، 

 .1948لعام  (WHOمثل اتفاقية منظمة الصحة العالمية )
 

تضمن هذه الاتفاقيات والقوانين القانونية العديد من الحقوق والواجبات التي 
 يجب احترامها فيما يتعلق بالمستشفيات والمرافق الطبية:
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: تحُظر هذه الاتفاقيات بشكل صريح استهداف حظر الهجمات العدائية -1
النزاعات  المستشفيات والمرافق الطبية بشكل مباشر أو غير مباشر في

 المسلحة.
: يجب أن يحُترم ويحُمى الأشخاص احترام وحماية السلع والأفراد الطبيين -2

والسلع الطبية والمعدات الطبية والمستلزمات الصحية الموجودة في المستشفيات 
 والمرافق الطبية.

: يجب أن يحُترم السرية الطبية للمرضى والمعلومات السرية الطبية -3
 ب أن يتم استخدامها في الأغراض غير الطبية.الصحية، ولا يج

: يجب أن يمُكن للجرحى والمرضى من حق الوصول الآمن والحر للمرضى -4
 الوصول إلى العناية الطبية دون أي تعرض للعنف أو التعسف.

 

إجمالا ، تهدف الحماية القانونية للمستشفيات والمرافق الطبية إلى ضمان تقديم 
آمن ومن دون تداعيات سلبية أثناء النزاعات المسلحة الرعاية الصحية بشكل 

والأوقات الطارئة. ومن المهم على الدول والأطراف المتصارعة احترام 
والالتزام بتلك الاتفاقيات والقوانين لضمان حماية حقوق الأفراد والجماعات 

 الضعيفة وتجنب أي تهديد للبنية الصحية والإنسانية في مختلف السياقات
 

ية القانونية للمستشفيات والمرافق الطبية تتطلب التزاماً جدياً من جميع الحما
الأطراف المتورطة في النزاعات المسلحة والأوقات الطارئة، سواء كانت دول 

 :أو جماعات مسلحة. من الجوانب الرئيسية لهذه الحماية
 

 يجب على جميع الأطراف المتورطة في احترام الميثاق الإنساني :
المسلحة احترام الميثاق الإنساني والقوانين الدولية ذات  النزاعات

الصلة، والتي تحدد حقوق وواجبات الأفراد والمؤسسات الطبية أثناء 
 النزاعات.

 يجب على جميع الأطراف تجنب الهجمات على المرافق الطبية :
تجنب استهداف المستشفيات والمرافق الطبية أو استخدامها 

مان استمرار تقديم الخدمات الصحية لأغراض عسكرية، وذلك لض
 للمحتاجين.

 يجب على الأطراف المتصارعة توفير وسائل الوصول الآمن :
توفير وسائل الوصول الآمنة إلى المستشفيات والمرافق الطبية 

 للمرضى والجرحى والعاملين الطبيين.

 يجب حماية العاملين في المجال الصحي حماية العاملين الصحيين :
تهم أثناء تقديمهم الرعاية الصحية، وعدم تعريضهم وضمان سلام

 للعنف أو التعسف.
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 يجب على الدول التعاون في توفير الدعم الإنساني التعاون الدولي :
والطبي للمناطق المتضررة من النزاعات، وضمان وصول 

 المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين.

 للحماية القانونية  : في حال وقوع انتهاكاتالتحقيق والمساءلة
للمستشفيات والمرافق الطبية، يجب إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة 

 عن هذه الانتهاكات. المسئولينومحاسبة 
 

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن المستشفيات والمرافق الطبية تبقى ملاذا  
آمنا  للمرضى والجرحى، وأن العاملين الصحيين يمكنهم تقديم الرعاية بدون 
تهديد أو خوف من الهجمات. تعكس هذه الحماية القانونية التزام المجتمع الدولي 
بقيم الإنسانية والاحترام لحقوق الإنسان أثناء الأوقات الصعبة، وتعزز من 

 .الأمان الصحي والإنساني في ظل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية
 

 يين.استخدام الألغام الأرضية وآثارها على المدن  -(5
استخدام الألغام الأرضية وآثارها على المدنيين هو موضوع مهم يشكل تحديا  
إنسانيا  وأمنيا  في العديد من المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة. تسُتخدم 
الألغام الأرضية كوسيلة دفاعية أو هجومية في الصراعات، وهي تشكل تهديدا  

 كبيرة على المجتمعات المتضررة. خطيرا  للسكان المدنيين وتترك آثارا  
 

 آثار استخدام الألغام الأرضية على المدنيين:
 

 ا  رئيسي ا  : الألغام الأرضية تعتبر مصدرالإصابات والوفيات 
للإصابات والوفيات بين المدنيين، وخاصة  بين الأطفال الذين يمكن 

 أن يتسللوا أو يلعبوا بالمناطق الملغومة دون تدريك خطورتها.

 الألغام الأرضية قد تتسبب في إصابات تشويهية تشويه وعجز :
دائمة تؤثر على جودة حياة المصابين بشكل كبير وتعوقهم من 

 ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

 قد تمنع الألغام الأرضية المزارعين تهديد للحياة الاقتصادية :
د والمزارعات من زراعة الأراضي أو رعاية الماشية، مما يهد

 الأمن الغذائي والاقتصادي للمجتمعات.

 يمكن أن تجبر الألغام الأرضية السكان على مغادرة تهجير السكان :
منازلهم ومجتمعاتهم نتيجة للتهديد الذي تشكله، مما يؤدي إلى تهجير 

 قسري وانقسام المجتمعات.

 تجعل الألغام الأرضية من عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار :
الجهات الإنسانية تقديم المساعدات الإغاثية والإعمار الصعب على 
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في المناطق الملغومة، ما يؤثر سلبا  على الاستجابة الإنسانية 
 وعمليات الإعمار.

 تخلق الألغام الأرضية مستويات عالية من القلق تأثير نفسي :
والخوف بين السكان المدنيين، وتؤثر بشكل كبير على حالتهم 

 لاجتماعية.النفسية والنفسية ا
 

 الجهود للتصدي لآثار الألغام الأرضية:
 

 تقوم الجهات الإنسانية نزع الألغام والتفجيرات الغير متفجرة :
والمنظمات غير الحكومية بجهود لنزع الألغام وتدمير التفجيرات 

 الغير متفجرة بما في ذلك التدريب والتقنيات المتقدمة.

 لتوعية السكان المدنيين : تعُطى أهمية كبيرة التوعية والتثقيف
 بمخاطر الألغام وكيفية التصرف بحذر في المناطق المشتبه بها.

 يقدم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا الدعم النفسي والاجتماعي :
من أجل التعامل مع الآثار النفسية للاستخدام المفرط للألغام 

 الأرضية.

 نون الإنساني : يهم القانون الدولي والقاالتشريعات والتوجيهات
بوضع تشريعات تمنع استخدام ونصب الألغام بشكل عشوائي 

 وتضمن حماية المدنيين.

 تتضمن جهود التصدي للألغام التعاون بين الدول التعاون الدولي :
 والمنظمات الإنسانية للحد من تأثير الألغام وزيادة الجهود لنزعها.

 

عات، تحتاج مكافحة استخدام للسكان المدنيين والمجتم ا  كبير ا  بصفتها تهديد
الألغام الأرضية إلى جهود مشتركة دولية ومحلية للحد من استخدامها وللتخفيف 
من تأثيراتها على الأفراد والمجتمعات المتضررة. من خلال تطوير تقنيات نزع 
الألغام، وزيادة التوعية، وتشجيع الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحظر 

م في المناطق المأهولة بالسكان، يمكن للمجتمع الدولي تقليل الأثر استخدام الألغا
الإنساني والاجتماعي لاستخدام الألغام الأرضية والعمل نحو تحقيق السلام 

 .والاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات
 

 .للمسئولينالجرائم الحرب والمساءلة القانونية   -(6
القانونية للمسئولين هي مفاهيم مهمة في إطار القانون الجرائم الحرب والمساءلة 

الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. الجرائم الحرب تشمل أعمالا  جسيمة ترتكب 
أثناء النزاعات المسلحة وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني 

لعدالة الدولي. يجب أن يتم مساءلة المسئولين عن هذه الجرائم لضمان تحقيق ا
 ومنع التكرار.
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تشمل الجرائم الحرب العديد من الأفعال المحظورة التي يعُتبر ارتكابها في 
 النزاعات المسلحة مخالفاً للقانون الدولي:

 

 يشمل ذلك قتل المدنيين أو الأشخاص الذين القتل غير المشروع :
 فقدوا القدرة على المقاومة أو أسرى الحرب.

  يمنع القانون الدولي استخدام التعذيب أو القاسيةالتعذيب والمعاملة :
إنسانية تجاه الأشخاص الذين تم القبض  المعاملة القاسية أو اللا

 عليهم.

 يمُنع استخدام المدنيين استخدام السكان المدنيين كدروع بشرية :
 كدروع بشرية للحماية من الهجمات أو العمليات العسكرية.

 يمُنع الاستيلاء غير لممتلكاتالاستيلاء غير المشروع على ا :
 المشروع على الممتلكات الخاصة للأفراد أو المنشآت المدنية.

 يجب تجنب استهداف هجمات على المدنيين والبنية المدنية :
 المدنيين والبنية المدنية بشكل مباشر وغير مبرر.

 تشمل ذلك الأسلحة الكيميائية استخدام الأسلحة المحظورة :
غير  ا  نقودية والأسلحة التي تسبب أضرارذخائر العوالبيولوجية وال

 متحكم فيها.

 يمنع تجنيد الأطفال دون سن الخامسة استخدام الأطفال في القتال :
 عشرة في القوات المسلحة أو توريطهم في النزاعات المسلحة.

 

المساءلة القانونية للمسئولين عن الجرائم الحرب تعتبر أساسية لتحقيق 
 لتكرار. تتضمن الإجراءات الرئيسية للمساءلة:العدالة ومنع ا

 

 يمكن للدول تقديم المتهمين بارتكاب جرائم حرب المحاكم الوطنية :
 إلى محاكمها الوطنية للمحاكمة.

 تشمل مثل هذه المحاكم المحكمة الجنائية الدولية المحاكم الدولية :
 الحرب.والمحاكم الخاصة التي يتم تشكيلها للنظر في قضايا جرائم 

 تعمل هذه المحاكم على تنفيذ العدالة من المحاكمة الدولية الهجينة :
 خلال تعاون بين المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية.

 قد يتم نقل المتهمين إلى بلدان ثالثة المحاكمة في البلدان الثالثة :
للمحاكمة في حال عدم وجود إمكانية لإجراء محاكمات عادلة في بلد 

 المنشأ.

 تسعى العدالة الانتقالية إلى معالجة جرائم الحرب عدالة الانتقاليةال :
والجرائم ضد الإنسانية عبر مزج العقوبات القانونية بعمليات 

 المصالحة وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.
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 يجب أن يتم توفير التعويض المناسب التعويض والإعادة للضحايا :
 ساءلة.للضحايا وأسرهم كجزء من إجراءات الم

لتحقيق  ا  حاسم ا  للمسئولين عن الجرائم الحرب أمر تعتبر المساءلة القانونية
العدالة وتحطيم حلقات الإفلات من العقاب، وذلك من أجل تحقيق السلم 
والاستقرار وحماية حقوق الإنسان وكرامته. يجب على المجتمع الدولي 

أن الجرائم الحرب لا والجهات المعنية تعزيز ودعم هذه الجهود من أجل ضمان 
 .تمر دون عقوبة وأن الضحايا يحصلون على العدالة التي يستحقونها

 

 قواعد حماية الأشخاص الذين فقدوا حريتهم في النزاعات.  -(7
من  ا  مهم ا  دوا حريتهم في النزاعات تشكل جزءقواعد حماية الأشخاص الذين فق

للأسرى والمعتقلين في القانون الدولي الإنساني وتعُرف بقواعد الحماية 
النزاعات المسلحة. تهدف هذه القواعد إلى ضمان معاملة الأشخاص الذين فقدوا 
حريتهم بإنسانية وبما يتماشى مع حقوقهم الأساسية، وذلك سواء كانوا أسرى 
 حرب أو مدنيين أو أشخاص معتقلين لأسباب أخرى خلال النزاعات المسلحة.

 

 الذين فقدوا حريتهم في النزاعات ما يلي:تشمل قواعد حماية الأشخاص 
 

 يجب معاملة جميع الأشخاص الذين فقدوا حريتهم معاملة إنسانية :
بإنسانية وباحترام كرامتهم الإنسانية دون أي تمييز أو تعذيب أو 

 معاملة قاسية أو مهينة.

 يجب أن يتم احترام حقوق الأشخاص الذين احترام الحياة والجسد :
في الحياة والجسد، وعدم تعريضهم لأي أذى أو فقدوا حريتهم 

 خطر.

 يمُنع بشكل صريح استخدام حظر التعذيب والمعاملة القاسية :
إنسانية أو المهينة تجاه  التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا

 الأشخاص الذين فقدوا حريتهم.

 يجب أن تراعى حقوق حقوق الأسرى في النزاعات المسلحة :
نون الدولي، بما في ذلك حقهم في العناية الطبية الأسرى حسب القا

 والتغذية والاتصال مع أسرهم والإفراج بعد انقضاء مدة محددة.

 يجب أن تحمي حقوق الأشخاص الذين حقوق المدنيين المعتقلين :
تم احتجازهم لأسباب غير عسكرية، بما في ذلك حقهم في معرفة 

 الأسباب والتقديم إلى العدالة.

 يجب أن يسُمح للأشخاص الذين فقدوا العالم الخارجي الاتصال مع :
 حريتهم بالاتصال مع الأهل والجهات الإنسانية والقانونية الخارجية.
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 تسُمح للجهات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب المراقبة الدولية :
الأحمر بزيارة المراكز الاحتجازية للتحقق من معاملة الأشخاص 

 الذين فقدوا حريتهم.

 ينص القانون الدولي على الإفراج بعد انقضاء المدة المحددة :
ضرورة إفراج الأشخاص الذين فقدوا حريتهم بعد انقضاء المدة 
المحددة لاحتجازهم، ما لم يكن هناك أسباب قانونية مشروعة 

 للاحتفاظ بهم.

 يجب أن يتم احترام خصوصية احترام الخصوصية والكرامة :
فقدوا حريتهم، وعدم تعريضهم للتفتيش وكرامة الأشخاص الذين 

 الجسدي أو النفسي بطرق مهينة أو غير إنسانية.

 يجب أن يمُنح الأشخاص الذين فقدوا الحق في الدفاع والعدالة :
حريتهم حق الدفاع عن أنفسهم والحصول على محاكمة عادلة إذا 

 كانت هناك اتهامات ضدهم.

 ل ذلك حماية : يشمالحماية من التعذيب النفسي والتخويف
الأشخاص الذين فقدوا حريتهم من التعذيب النفسي والتخويف الذي 

 يمكن أن يؤثر على كرامتهم.

 يجب منع استخدام منع الاستخدام في التجارب الطبية والعلمية :
الأشخاص الذين فقدوا حريتهم في التجارب الطبية أو العلمية دون 

 موافقتهم الحرة والمستنيرة.

 يجب السماح للمنظمات الإنسانية نظمات الإنسانيةالوصول إلى الم :
والصليب الأحمر بزيارة ومراقبة الأشخاص الذين فقدوا حريتهم 

 والتحقق من أوضاعهم.
هذه القواعد تهدف إلى تحقيق حماية فعاّلة للأشخاص الذين فقدوا حريتهم في 

تطبيق النزاعات، سواء كانوا أسرى حرب أو معتقلين لأسباب أخرى. من خلال 
واحترام هذه القواعد، يمكن تجنب الانتهاكات الإنسانية والقانونية وضمان 

 .معاملة جميع الأشخاص بإنسانية واحترام
من القانون الدولي الإنساني الذي  ا  أساسي ا  هذه القواعد تمثل جزءبالإضافة 

يهدف إلى حماية الأشخاص الذين فقدوا حريتهم خلال النزاعات المسلحة. تعمل 
هذه القواعد على ضمان معاملة الأشخاص المعتقلين بإنسانية وكرامة واحترام 
حقوقهم الأساسية، وتسهم في تقليل انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاعات 

 .يم الإنسانية في ظل الظروف الصعبةوالحفاظ على الق
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 العمل الإنساني وتوصيف دور الجهات الإنسانية الدولية.  -(8
العمل الإنساني هو جهود توفير المساعدة والإغاثة للأفراد والمجتمعات 
المتضررة من النزاعات المسلحة، الكوارث الطبيعية، والظروف الإنسانية 

لى تلبية احتياجات الناس الأساسية مثل الغذاء الصعبة. يهدف العمل الإنساني إ
والماء والإسكان والرعاية الصحية والتعليم، وذلك بغض النظر عن خلفياتهم 

 الجغرافية أو الثقافية أو الدينية.
 

في تقديم المساعدة والإغاثة في  ا  حاسم ا  نية الدولية تلعب دورالجهات الإنسا
جهات مؤسسات دولية ومنظمات غير مناطق النزاعات والكوارث. تضم هذه ال

من أبرز حكومية تعمل على تحقيق الأهداف الإنسانية وتقديم الدعم للمحتاجين. 
 :الجهات الإنسانية الدولية

 

 ( اللجنة الدولية للصليب الأحمرICRC) تعمل على توفير الحماية :

والمساعدة للضحايا المتضررين من النزاعات المسلحة والأزمات 
تقوم بزيارة الأسرى وتوفير المساعدة الطبية والمأوى  الإنسانية.

 والدعم النفسي.

 ( منظمة الأمم المتحدة للطفولةUNICEF) تركز على تحسين حياة :

الأطفال في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم التعليم والصحة 
 والتغذية وحماية حقوقهم.

 ن منظمة الأمم المتحدة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئي
(UNHCR) تعمل على توفير الحماية والدعم للنازحين واللاجئين :

 والمجتمعات المستضيفة.

 ( منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعةFAO) تسعى للقضاء :

على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم الزراعة وتحسين 
 إنتاج الغذاء.

 ( منظمة الصحة العالميةWHO)حة العامة : تركز على تحسين الص

 وتوفير الرعاية الصحية في مناطق النزاعات والكوارث.

 ( منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلم والثقافةUNESCO) تعمل :

 على تعزيز التعليم والثقافة في المناطق المتضررة.

 يقدم المساعدة الإنسانية والإغاثة في الهلال الأحمر الدولي :
 النزاعات والكوارث.

 منظمات غير ح( كوميةNGOs) تعمل العديد من المنظمات غير :

الحكومية على تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثة، بما في ذلك 
 الإغاثة الطبية والتعليم وتوفير المأوى.
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 إلى جانب الجهات الإنسانية الدولية، الجمعيات الإنسانية الوطنية :
 على الصعيدين الوطنيتلعب الجمعيات والمنظمات الإنسانية 

الإغاثة. تعمل هذه في تقديم المساعدة و ا  مهم ا  والمحلي دور
على مستوى المجتمعات المحلية لتلبية احتياجات  ا  الجمعيات غالب

 الناس المحلية وتوفير الدعم في مواجهة الكوارث والنزاعات.

 عب الجهات الإنسانية : تلالاستجابة السريعة والتوجيه الاستراتيجي
في الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث. تقوم  ا  حيوي ا  الدولية دور

بإرسال الفرق والموارد إلى المناطق المتضررة لتقديم المساعدة 
 الفورية وتلبية الاحتياجات العاجلة.

 تعمل الجهات الإنسانية الدولية على التنسيق المتعدد الأطراف :
ى تنسيق جهودها مع الحكومات المحلية والمنظمات الإنسانية الأخر
 والشركاء المحليين لضمان تقديم المساعدة بشكل متناسق وفعال.

 بعد انتهاء النزاعات والكوارث، البنية التحتية وإعادة الإعمار :
في تقديم الدعم لإعادة الإعمار  ا  عب الجهات الإنسانية الدولية دورتل

 وبناء البنية التحتية المدمرة وتعزيز التنمية المستدامة.

  تعمل الجهات الإنسانية الدولية على نشر الوعي والتثقيفالتوعية :
حول حقوق الإنسان والقانون الإنساني وأهمية التعاون الدولي في 

 التصدي للأزمات والنزاعات.

 تسعى الجهات الإنسانية الدولية إلى تعزيز تطوير القدرات المحلية :
لمحلية القدرات المحلية من خلال تدريب وتوجيه ودعم المجتمعات ا

 للتعامل مع الكوارث والنزاعات بشكل أكثر فعالية.
 

تتعاون هذه الجهات الإنسانية الدولية مع الحكومات والمنظمات المحلية لتقديم 
المساعدة والدعم للأشخاص المتضررين وتحسين ظروفهم. يتطلب العمل 

ة بشكل الإنساني التنسيق والتعاون الوثيق بين هذه الجهات لضمان تقديم المساعد
 .فعال وفي الوقت المناسب للمجتمعات والأفراد المحتاجين

في تقديم المساعدة  ا  أساسي ا  عب الجهات الإنسانية الدولية دوربشكل عام، تل
والإغاثة في الأوقات الصعبة، وتحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان. 

ة والتقدم الإنساني، لاجتماعييعتبر العمل الإنساني ركيزة أساسية لتحقيق العدالة ا
لروح التعاون والتضامن العالمي في مواجهة التحديات الإنسانية  ا  ويشكل تجسيد

 .المختلفة
 

 التعاون الدولي وتحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني  -(9
التعاون الدولي في تطبيق القانون الدولي الإنساني هو عنصر أساسي لضمان 

لنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية. يهدف التعاون حماية الضحايا في ا
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الدولي إلى تعزيز الامتثال للقوانين الإنسانية وتقديم المساعدة والإغاثة بطريقة 
منسقة وفعاّلة. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات متعددة تؤثر على تطبيق 

 :من هذه التحدياتالقانون الدولي الإنساني بشكل كامل. 
 

  تعتبر واحدة من أكبر التحديات هي عدم الالتزام الالتزامانعدام :
الكامل من بعض الدول والجماعات المسلحة بالقوانين الإنسانية 
الدولية. قد يتجاوز الأطراف المتنازعة بشكل متعمد حدود القوانين 

 الدولية في أوقات النزاع، مما يؤدي إلى ارتكاب جرائم حرب.

 في بعض الحالات، يصعب لعقوبةضعف التنفيذ والإفلات من ا :
عن انتهاكات تلك  المسئولينتنفيذ القوانين الإنسانية الدولية وتقديم 
عن جرائم حرب  المسئولونالقوانين إلى العدالة. قد تفلت الأشخاص 

 من العقوبة بسبب ضعف النظام القضائي أو انعدام الإرادة السياسية.

 تنفيذ القانون الدولي الإنساني : تتأثر تقلبات السياسة والتحالفات
بالتحالفات السياسية والمصالح الوطنية. في بعض الحالات، يمكن 
أن تؤدي تلك التحالفات إلى تجاهل انتهاكات القوانين الإنسانية أو 

 توجيه اللوم بشكل غير عادل.

 في النزاعات المسلحة والكوارث، الصعوبات الميدانية والوصول :
وصول إلى المناطق المتضررة وتقديم قد يكون من الصعب ال

 المساعدة بسبب العوائق اللوجستية والأمانية.

 التطورات التكنولوجية مثل الأسلحة الذكية التحديات التكنولوجية :
والتحكم عن بعُد تثير تحديات جديدة للقانون الدولي الإنساني وقدرته 

 في مجال التكنولوجيا. المتصارعةعلى التكيف مع التطورات 

 غالب ا ما تكون النزاعات الحديثة معقدة تغيير الطبيعة النزاعات :
ومتعددة الأبعاد، مما يجعل من الصعب تطبيق القوانين الإنسانية 

 بشكل فعاّل ومتناسق.

 تدمر النزاعات والكوارث تضرر البنية التحتية والمرافق الإنسانية :
درة الجهات الطبيعية بنية المدن والمرافق الإنسانية، مما يعوق ق

 الإنسانية على تقديم المساعدة بشكل كامل.

 من أهم الخطوات لتحقيق التعاون الدولي في التوعية والتثقيف :
تطبيق القانون الدولي الإنساني هو تعزيز التوعية والتثقيف حول 
هذا القانون. يجب أن يتم تعليم القوانين الإنسانية للقوات المسلحة 

لجماعات المسلحة والجمهور بشكل عام، الحكوميين وا والمسئولين
 لضمان فهمها والالتزام بها.

 يمكن تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني تعزيز الضغوط الدولية :
من خلال زيادة الضغوط الدولية على الدول والجماعات المسلحة 



884 
 

التي تنتهك هذا القانون. ذلك يمكن تحقيقه من خلال العقوبات الدولية 
 الدولية.والعزلة 

 يجب توفير الحماية اللازمة للجهات تعزيز الأمن الإنساني :
الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني للقيام بمهامهم بأمان. يمكن 
أن تشمل هذه الجهود إنشاء مناطق آمنة وتوفير الحماية اللازمة 

 للعمال الإنسانيين.

 اثة وتحقيق : يمكن تحقيق تقديم الإغتعزيز الحوار والدبلوماسية
التقدم في تطبيق القانون الدولي الإنساني من خلال تشجيع الحوار 
والدبلوماسية. يجب تعزيز الجهود الدبلوماسية لحث الأطراف 
المتنازعة على احترام القوانين الإنسانية وتسهيل وصول المساعدة 

 الإنسانية.

 ني من : يمكن تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساالتحفيز والمكافآت
خلال تقديم التحفيز والمكافآت للأطراف التي تلتزم بالقوانين وتحترم 
حقوق الإنسان. يمكن أن تشمل هذه المكافآت التعاون الدولي والدعم 

 الاقتصادي.
للتغلب على هذه التحديات، يجب تعزيز التعاون الدولي والجهود المشتركة 

انون الدولي الإنساني، وضمان لتوعية الأفراد والمؤسسات بأهمية الالتزام بالق
التحقق من احترامه وتحقيق العدالة للضحايا. يتطلب تحقيق ذلك تضافر جهود 

لتحقيق الهدف المشترك  ا  دولية، والمجتمع المدني للعمل معالدول، المنظمات ال
 .للحماية والإغاثة في ظل النزاعات والأزمات الإنسانية

 ا  انون الدولي الإنساني يتطلب جهودقتجاوز التحديات التي تواجه تطبيق ال
مشتركة من جميع الدول والجهات المعنية. يجب أن يتم التركيز على تعزيز 
الالتزام بالقوانين الإنسانية، وتقوية الآليات الدولية والإقليمية لمراقبة احترامها، 
وضمان أن الجرائم لا تمر دون عقاب. يمكن لتعزيز التعاون الدولي وتكثيف 

ود المشتركة أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الهدف النبيل لحماية حقوق الجه
 .الإنسان والحد من معاناة الضحايا في النزاعات والكوارث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المقدمة:
بالغ الأهمية في ضمان حماية حقوق  ا  فيذ القانون الدولي الإنساني أمريعدّ تن

الإنسان والحفاظ على كرامتهم خلال فترات النزاعات المسلحة. يتناول القسم 
السادس من مواد القانون الدولي الإنساني المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق وتنفيذ 
هذا القانون، وتحقيق الالتزام به من قبل الأطراف المتنازعة والجهات ذات 

 .الاختصاص
 

إن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد والمبادئ التي تهدف إلى 
تقديم حماية للأشخاص غير المشاركين في النزاعات المسلحة، مثل المدنيين 
والجرحى والسجناء والمرضى وغيرهم، وتقييد وسائل وأساليب القتال بهدف 

 الحد من آثار النزاعات على الأفراد والمجتمعات.
 

شتمل مواد القسم السادس على مجموعة من القوانين والأنظمة التي تتناول ت
 مسائل متنوعة، منها:

 

  الإجراءات القانونية والعمليات القضائية المتعلقة بالجرائم الانتهاكية
للقانون الدولي الإنساني، والمساءلة والعقوبات الملائمة لمرتكبي 

 هذه الجرائم.

 كولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذ الاتفاقيات والبروتو
 والقانون الإنساني، وضمان التزام الأطراف بأحكامها.

  دور القوات المسلحة والجهات الحكومية والمنظمات الدولية
والمنظمات غير الحكومية في تعزيز ومراقبة احترام القانون الدولي 

 الإنساني.

  الدولي الإنساني ومبادئه.توعية العامة وتثقيفها حول أهمية القانون 
 

تعدّ مواد القسم السادس أحد الأدوات الأساسية للتأكد من تحقيق العدالة وحقوق 
الإنسان في سياق النزاعات المسلحة. إذ يهدف هذا القسم إلى تحقيق توازن بين 
الحاجة إلى تطبيق القوانين والالتزام بقواعده، وبين الضرورة الإنسانية لحماية 

من  ا  القتال. تعزز مواد هذا القسم أيضوالأفراد غير المشاركين في المدنيين 
التفاهم العالمي حول أهمية الالتزام بالقوانين الإنسانية خلال النزاعات، وتعمل 

 على تقديم وسائل لتحقيق العدالة والمساءلة عند حدوث انتهاكات.
 

للقانون الدولي من خلال تنفيذ مواد القسم السادس، يمكن تحقيق تطبيق فعاّل 
الإنساني ومن ثم الحد من معاناة الأفراد خلال النزاعات المسلحة، وتعزيز 

 مبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطني والدولي
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يتطلب تعاونا  وتنسيقا  بين الدول،  ا  معقد ا  قانون الدولي الإنساني يمثل تحديتنفيذ ال
نية والمنظمات الدولية وغير الحكومية. فالجوانب القانو، المسئولةوالجهات 

مشتركة لضمان احترام القوانين الإنسانية وتوفير  ا  والعملية للتنفيذ تتطلب جهود
 الحماية للأشخاص المستهدفين.

 

في مجال تنفيذ  ا  مهم ا  ة والمحكمة الجنائية الدولية دورتلعب المحاكم الدولي
خلال محاسبة الأفراد عند ارتكابهم جرائم ضد  القانون الدولي الإنساني من

الضغط الدولي والرصد الإنسانية وجرائم حرب. بالإضافة إلى ذلك، يلعب 
 في تشجيع الأطراف المتنازعة على الالتزام بالقوانين الإنسانية. ا  المستمر دور

 

يذ يعزز التوعية بالقانون الدولي الإنساني وتعميم مفاهيمه دوره في تحقيق التنف
الفعال. توجد العديد من الجهات التي تعمل على توجيه الأفراد والجهات المعنية 
حول قواعد القانون الإنساني والممارسات المقبولة، سواء من خلال التدريب، 
والورش، والمؤتمرات، أو من خلال تضمين هذه المفاهيم في التعليم والتدريب 

 العسكري.
 

لمجتمع الأمم  ا  مستمر ا  الدولي الإنساني تحد فيذ القانونفي الختام، يمثل تن
والجهات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الإنساني. من خلال تعزيز الالتزام 
بقواعد القانون الإنساني وتحقيق العدالة للضحايا، يمكن للمجتمع الدولي تقديم 

جرائم رسالة قوية بأن الإنسانية تبقى في قلب أي تصعيد نزاع وأنه لا مكان لل
 .ضد الإنسانية
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 : آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني12فصل 
 

 العقوبات والإجراءات القانونية لمخالفي القانون الدولي الإنساني - 
المحاكم الدولية والمحاكمات الجنائية الدولية لارتكاب جرائم  - 

 الحرب
 

 المقدمة:
وتأثيرها المتزايد على الأفراد والمجتمعات، مع تزايد تعقيد النزاعات المسلحة 

ذا أهمية خاصة. آليات تنفيذ القانون  ا  فيذ القانون الدولي الإنساني أمرأصبح تن
الدولي الإنساني تمثل الأدوات والإجراءات التي تسهم في ضمان الالتزام 
ن بمبادئ وقواعد هذا القانون وتحقيق حماية فعالة للمدنيين والجرحى والمعتقلي

وغيرهم من الأشخاص الذين يتأثرون بالنزاعات المسلحة. تعمل هذه الآليات 
على تحقيق التوازن بين ضمان احترام القانون الإنساني وتحقيق العدالة 

 والمساءلة في حالات الانتهاكات.
تتنوع آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني بحسب السياقات والمحافل المختلفة، 

 جوانب:وتشمل عدة 
 . المحاكم الدولية والوطنية:1

في محاسبة  ا  أساسي ا  حكمة الجنائية الدولية، تلعب دورالمحاكم الدولية، مثل الم
عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم  المسئولين

المحاكم الوطنية في الدول بمحاكمة الأفراد المتورطين في انتهاكات القانون 
 دولي الإنساني وتطبيق العقوبات المناسبة عليهم.ال
 . الرصد والتوثيق:2

منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية تقوم بمراقبة الأوضاع في 
مناطق النزاع وتوثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة، مما يسهم في جمع الأدلة 

 ات.والشهادات التي يمكن استخدامها في المحاكمات والتحقيق
 . التحقيق والتحقق:3

نتهاكات والجرائم الإنسانية تشكل اللجان والمفوضيات المستقلة التحقيق في الا
من آليات تنفيذ القانون الإنساني. هذه اللجان تقوم بجمع المعلومات  ا  مهم ا  جزء

والأدلة والشهادات لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات للقانون وتقديم التوصيات 
 ابير الملائمة.بشأن التد

 . التعاون الدولي والدبلوماسية:4
التعاون بين الدول والمنظمات الدولية يسهم في تعزيز تنفيذ القانون الدولي 
الإنساني. الضغط الدولي والدبلوماسي يمكن أن يسهم في تحقيق الالتزام 

 بالقوانين وتحقيق التغيير في السلوكيات غير الملائمة.
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 . التوعية والتثقيف:5
في توعية  ا  هام ا  مل والمواد التوعوية دورتلعب الدورات التثقيفية وورش الع

الأفراد المشاركين في النزاعات المسلحة بقواعد القانون الإنساني والتزامها. هذا 
 يساهم في الحد من الانتهاكات وتحقيق الالتزام.

توازن بين بشكل عام، تسعى آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني إلى تحقيق 
ضمان احترام القوانين والقيم الإنسانية وبين توفير العدالة والمساءلة في حالات 

مستمرة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة  ا  نتهاكات. هذه الآليات تمثل جهودالا
 .الإنسانية خلال النزاعات المسلحة وبناء مستقبل أفضل وأكثر إنسانية

، تبقى آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني باستمرار تطور النزاعات وتعقيداتها
على أمل لتقديم حماية فعالة وتحقيق العدالة. يجب أن تتعاون الدول، والمنظمات 
الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع الدولي بأكمله، من أجل تعزيز 

على وتحسين هذه الآليات. بما أن آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني تعتمد 
تعاون متعدد الأطراف، يمكن أن تساهم مختلف الجهات بشكل مهم في هذا 

 الجهد.
 

 يمكن تعزيز آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني من خلال:
. تعزيز التعاون الدولي: يجب أن تعمل الدول على تعزيز التعاون الدولي من 1

خلال تبادل المعلومات والخبرات والأفضليات بشأن تطبيق القانون الإنساني. 
 في تعزيز هذا التعاون. ا  هام ا  المنظمات الإقليمية والدولية دوريمكن أن تلعب 

ن التحقيقات في الجرائم ضد . تعزيز التحقيقات والمساءلة: يجب أن تكو2
عن  المسئولينالإنسانية شفافة ومستقلة وموضوعية. يجب أن يتم محاسبة 

 انتهاكات القانون الإنساني وتقديمهم للعدالة.
. دعم المؤسسات القضائية والقانونية: يمكن تعزيز آليات تنفيذ القانون الدولي 3

القانونية في الدول على  الإنساني من خلال تعزيز قدرات المحاكم والمؤسسات
 محاكمة الجرائم ضد الإنسانية.

. تعزيز التوعية والتثقيف: يجب أن تعمل الجهات المعنية على تعزيز التوعية 4
والتثقيف بشأن القانون الإنساني لدى الجمهور العام والجيش والقوات المسلحة، 

 لإنساني.وذلك لتعزيز الالتزام والفهم الصحيح لقواعد القانون الدولي ا
. تعزيز الحوار الدولي: يمكن أن يسهم الحوار الدولي في تبادل وجهات النظر 5

 وتشجيع الدول على الالتزام بقواعد القانون الإنساني وتحسين آلياته.
. دور وسائل الإعلام: يمكن لوسائل الإعلام أن تسهم في تسليط الضوء على 6

عام بأهمية احترام حقوق الإنسان انتهاكات القانون الإنساني وتعزيز الوعي ال
 والكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة.

على تعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني وتحقيق أقصى  ا  تعمل هذه الآليات سوي
درجات الحماية والعدالة للأشخاص المتأثرين بالنزاعات المسلحة. تبقى الجهود 
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لبناء عالم أكثر إنسانية  ا  ضروري ا  مرينها أالمستمرة لتطوير هذه الآليات وتحس
وتقديم الحماية للأفراد في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها خلال النزاعات 

 .المسلحة
تمثل آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني عملية مستمرة ومتعددة الأوجه تهدف 

لنزاعات إلى ضمان الالتزام بقواعد حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية خلال ا
المسلحة. إن تحقيق التنفيذ الفعاّل لهذا القانون يعزز من حماية الضعفاء وتخفيف 

 معاناتهم أثناء فترات النزاع، وهو أمر أساسي للحفاظ على الكرامة الإنسانية.
من المهم أن نتعامل مع هذه الآليات كجزء من نهج شامل لتحقيق التغيير 

تعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني من  الإيجابي في سياقات النزاعات. يمكن
خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات 
القضائية والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى توجيه الجهود نحو تعزيز 

 الوعي العام بأهمية القوانين الإنسانية والمساءلة عند انتهاكها.
 

ي والدولي، يجب توفير الدعم المالي والفني للمؤسسات على الصعيدين الوطن
والهيئات المعنية بتطبيق وتنفيذ القانون الإنساني. يجب أن تكون هذه الهيئات 

 مستقلة وقادرة على القيام بمهامها بشكل فعاّل.
 

في نشر  ا  مهم ا  صل الاجتماعي ووسائل الإعلام دور، تلعب وسائل التواا  أيض
الوعي بأهمية القانون الإنساني وتوجيه الضوء على الانتهاكات والجرائم ضد 
 الإنسانية. هذا يشجع على تعزيز الالتزام بالقانون ويساهم في تحقيق المساءلة.

 

في الختام، تعد آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني أدوات حيوية لتحقيق الحماية 
ات. إن جهود تعزيز هذه الآليات وتطويرها تسهم في والعدالة في سياقات النزاع

 ا  ن بالنزاعات المسلحة، وتبني جسورتقديم الأمان والكرامة للأفراد المتأثري
 .للتعاون والسلام على الصعيدين الوطني والدولي
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 المبحث الأول: 
 العقوبات والإجراءات القانونية لمخالفي القانون الدولي الإنساني

 

 المقدمة:
تعُدَُّ محافل النزاعات المسلحة وأحداث العنف القائمة على الصعيدين الدولي 

. في مواجهة هذا السياق ا  وتأثير ا  ن أكثر التحديات الإنسانية تعقيدوالداخلي من بي
المعقد، تنبثق أهمية حماية حقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدنيين وتجنب 

. ومن أجل ضمان هذا الحماية والالتزام بالقوانين، انتهاكات القوانين الإنسانية
يأتي المبحث الأول ليتناول موضوع العقوبات والإجراءات القانونية التي تتُخذ 
تجاه مخالفي القانون الدولي الإنساني. يهدف هذا المبحث إلى تسليط الضوء 
 على مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي يتم فيها تنفيذ هذه العقوبات

 .والإجراءات، وكيفية تطبيقها لضمان التحقيق والمساءلة وتحقيق العدالة
في سياق النزاعات المسلحة والأحداث القائمة على الصعيدين الدولي والداخلي، 
تظل حماية حقوق الإنسان والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني مهمة  

العقوبات والإجراءات  حاسمة. يتناول المبحث الأول في هذا السياق موضوع
القانونية التي تتُخذ ضد مخالفي القانون الدولي الإنساني. إنه يعكس أهمية تطبيق 
العدالة وضمان المساءلة عند حدوث انتهاكات لهذا القانون، وذلك من أجل 

 تحقيق ردع وضمان تحقيق الحماية والإنصاف للضحايا.
عقوبات والإجراءات التي يشمل المبحث الأول دراسة مجموعة متنوعة من ال

يمكن أن تتُخذ ضد الأفراد والجهات التي تنتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي 
 الإنساني. تشمل هذه العقوبات جوانب مختلفة من المساءلة، منها:

. المحاكمات الجنائية الدولية والوطنية: تتضمن هذه العقوبات محاكمة الأفراد 1
أمام المحاكم الوطنية  ا  محكمة الجنائية الدولية، وأيضال أمام المحاكم الدولية مثل

للدول المعنية بحالات انتهاكات القانون الإنساني. تهدف هذه المحاكمات إلى 
 تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

. العقوبات الدولية والعقوبات المالية: يمكن للدول والمجتمع الدولي فرض 2
جهات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني. عقوبات اقتصادية وسياسية على ال

 يمكن أن تشمل هذه العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول والممتلكات.
. التعويض والإصلاح: إلى جانب العقوبات الجنائية، يمكن تنفيذ إجراءات 3

تعويض وإصلاح للضحايا المتأثرين بانتهاكات القانون الإنساني. يمكن أن تشمل 
 تقديم التعويض المالي والمساعدة في الشفاء الجسدي والنفسي. هذه الإجراءات

. المصالحة والعدالة الانتقالية: يمكن للعقوبات أن تترافق مع جهود المصالحة 4
والعدالة الانتقالية، حيث يمكن تقديم العفو المشروط للمتورطين بشرط 

 الاعتراف والتعهد بعدم تكرار الانتهاكات.
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فهم تلك العقوبات والإجراءات القانونية بمزيد من  يهدف هذا المبحث إلى
العمق، والتحقق من كيفية تطبيقها وفعاليتها في تحقيق العدالة والمساءلة. إن 
تحقيق المساءلة وتنفيذ العقوبات اللازمة يعزز من احترام والتزام الأفراد 

ظروف والجهات بالقوانين الإنسانية ويسهم في الحفاظ على كرامة الإنسان في 
 .النزاعات المسلحة

تكمن أهمية المبحث الأول في تسليط الضوء على ضرورة تحقيق العدالة 
والمساءلة في حالات انتهاكات القانون الدولي الإنساني. فالعقوبات والإجراءات 
القانونية تمثل وسائل أساسية للتأكد من أن مخالفي هذا القانون لن يفلتوا من 

هذه العقوبات، يبُعث برسالة قوية بأن الانتهاكات العواقب. من خلال تطبيق 
تتطلب  عنها. المسئولينالخطيرة ضد الإنسانية لن تتُهمى وسيتم محاسبة 

النطاق، حيث يجب أن  ا  واسع ا  دولي ا  جراءات القانونية الفعالة تعاونالعقوبات والإ
ل والعادل إلى جنب لتحقيق التنفيذ الكام ا  حرك الدول والمنظمات الدولية جنبتت

لهذه العقوبات. يجب أن تكون الإجراءات شفافة ومستقلة وتحترم مبادئ حقوق 
 الإنسان والعدالة.

مع تزايد التحديات والمعاناة التي تنجم عن النزاعات المسلحة، تبقى العقوبات 
والإجراءات القانونية لمخالفي القانون الدولي الإنساني أدواتٍ حاسمة للحد من 

انون وتحقيق العدالة والمساهمة في تأمين حقوق الإنسان وكرامته. انتهاكات الق
من خلال هذا المبحث، يتسنى لنا فهم أهمية هذه العقوبات وكيفية تطبيقها، مما 

 .يعزز من الجهود الدولية لتحقيق السلام والعدالة في ظل النزاعات المسلحة
 

القانون الجزء الأول: العقوبات والإجراءات القانونية في سياق 
 الدولي الإنساني

 

 المحاكمات الجنائية الدولية والوطنية: أولاً:
في محاسبة مخالفي القوانين الإنسانية.  ا  أساسي ا  تمثل المحاكمات الجنائية دور

تعُدُّ المحكمة الجنائية الدولية أحد أهم المؤسسات الدولية المكلفة بمحاكمة الأفراد 
لصعيد الوطني، تجُرى محاكمات . وعلى االمتورطين في جرائم ضد الإنسانية

للأفراد أمام المحاكم الوطنية في الدول التي تشهد انتهاكات للقانون الدولي  ا  أيض
 الإنساني.

 

في ظل التطورات العالمية والتحديات المتزايدة في سياق النزاعات المسلحة 
لي الإنساني بيق القانون الدووانتهاكات حقوق الإنسان، أصبح تحقيق العدالة وتط

لا غنى عنه. ومن أهم وسائل تحقيق هذه العدالة هي المحاكمات الجنائية،  ا  أمر
سواء على الصعيدين الدولي والوطني. تأتي المحاكمات الجنائية الدولية 
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والوطنية لتقديم المساءلة والحق في الدفاع والعدالة للمتورطين في ارتكاب 
 الإنسانية.جرائم جسيمة تخالف القوانين 

 

 المحاكمات الجنائية الدولية: -أ(
 

 (:ICCالمحكمة الجنائية الدولية ) -1

تعُتبر المحكمة الجنائية الدولية واحدة من أبرز المؤسسات الدولية المعنية 
بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة، مثل الإبادة الجماعية 

هدة روما، وهي تتخذ عبر معا 2002والجرائم ضد الإنسانية. تأسست في عام 

الاختصاص في محاكمة الأفراد الذين يمثلون  ICCلها. تملك الـ ا  من لاهاي مقر

 جناة الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
 

(: تحقيق العدالة الدولية لجرائم القوانين ICCالمحكمة الجنائية الدولية )

 الإنسانية
( من أهم المؤسسات الدولية التي تسعى إلى ICCالجنائية الدولية )تعد المحكمة 

تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة الأفراد المتورطين في جرائم خطيرة تخالف 
للتعبير عن قوة التزام المجتمع  ا  منبر ICCمبادئ القوانين الإنسانية. تمثل الـ

 لضحايا.الدولي بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وضمان العدالة ل
 

 تأسيس المحكمة: -
من خلال معاهدة روما، وبدأت  2002تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 

في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.  ا  دائم ا  . وتحتل مقر2003ل رسمي ا في عام العم
استجابة  للحاجة إلى محكمة دولية مستقلة لمحاكمة الجرائم  ICCتأتي تأسيس الـ

 تهدد السلم والأمان الدوليين. الجسيمة التي
 

 اختصاص المحكمة: -
تتمتع المحكمة بالاختصاص في محاكمة الجرائم التي تندرج تحت القانون 
الدولي الإنساني والقوانين ذات الصلة. ويشمل اختصاصها جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتبطة بالاستيطان. 

 .ا  روما والقوانين المعترف بها دوليم تحديد هذه الجرائم بمعاهدة يت
 

 العمليات والإجراءات: -
لإجراءات قانونية دقيقة تضمن العدالة وحقوق المتهمين  ا  تعمل المحكمة وفق

والضحايا. يشمل ذلك التحقيق وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى المحكمة. يتم 
اع لضمان سير الإجراءات بشكل عادل تعيين قضاة ومدعين ومحامين دف

 وشفاف.
 
 



894 
 

 الأهمية والتحديات: -
من توفير منصة دولية لتحقيق العدالة والمساءلة. يعمل  ICCتأتي أهمية الـ

وجودها على تحقيق ردع للجرائم ضد الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان. 
ومع ذلك، تواجه المحكمة تحديات منها الانتقادات السياسية وصعوبة تنفيذ 

 بعض الأحكام.
العدالة الدولية وحقوق  تعُدَُّ المحكمة الجنائية الدولية أحد ركائز، الختامفي 

الإنسان. من خلال محاكمتها لجرائم القوانين الإنسانية، تسهم في تحقيق العدالة 
ومنع الجرائم المروعة في المستقبل. يستمر دورها في تعزيز قيم السلام 

 والعدالة العالمية
 المحاكم الخاصة والمؤقتة: -2

خاصة ومؤقتة لمحاكمة  بجانب المحكمة الجنائية الدولية، تم إنشاء محاكم
الجرائم في مناطق محددة. على سبيل المثال، المحكمة الخاصة للبوسنة 
والهرسك والمحكمة الخاصة للسيراليون. تأسيس هذه المحاكم يأتي بناء  على 

 الحاجة لتحقيق العدالة بشكل فعال في سياقات نزاعات محددة.
 

 قات النزاعات المحددةالمحاكم الخاصة والمؤقتة: تعزيز العدالة في سيا
(، تأتي المحاكم الخاصة والمؤقتة كآليات ICCبجانب المحكمة الجنائية الدولية )

أخرى لتحقيق العدالة في سياقات محددة تشهد انتهاكات خطيرة للقوانين 
الإنسانية. تم إنشاء هذه المحاكم للتعامل بشكل أفضل مع التحديات الفريدة 

 اسبة الجناة.للنزاعات المحددة ولضمان مح
 المحكمة الخاصة للبوسنة والهرسك: -

من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتمثلت في  1993أنشئت في عام 
محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم خلال النزاع في البوسنة والهرسك 

(. تأسيس هذه المحكمة جاء لتحقيق العدالة في وجه الجرائم 1992-1995)
التي شهدتها تلك النزاعات، منها الإبادة الجماعية والاغتصاب  المروعة
 الجماعي.

 المحكمة الخاصة للسيراليون: -
، وكانت مخصصة لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب 2002أنُشئت في عام 

(. شملت الجرائم المحاكمة 2002-1991جرائم خلال النزاع في سيراليون )
القسري للأطفال. ساهمت المحكمة في تحقيق الاغتصاب وقتل العمد والتجنيد 

 العدالة ومحاسبة الجرائم التي أثرت على الضحايا والمجتمع.
 الدور والتحديات: -

تأتي المحاكم الخاصة والمؤقتة لتعزيز العدالة في سياقات النزاعات المحددة، 
حيث يمكن أن تكون المحاكمات الدولية غير كافية للتعامل مع كل جرائم 
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القوانين الإنسانية في المناطق المتأثرة. إلا أنها تواجه تحديات مثل التمويل 
 والتعاون الدولي والحفاظ على النزاهة والشفافية.

 

تأتي المحاكم الخاصة والمؤقتة كوسيلة إضافية لتحقيق العدالة في ، الختامفي 
الحاجات  لكيفية تلبية ا  المحددة. تمثل هذه المحاكم نموذجسياقات النزاعات 

الفريدة للعدالة في مناطق معينة، وتعزز من مكافحة الإفلات من العقوبة 
 .وتقويض ثقافة الإفلات من العقاب في وجه جرائم القوانين الإنسانية

 
 المحاكمات الجنائية الوطنية: -ب(

 

 السيادة الوطنية: -1
متورطين تحتفظ الدول بالسيادة على نظامها القضائي ولها الحق في محاكمة ال

في انتهاكات القانون الدولي الإنساني أمام محاكمها الوطنية. يجب أن تكون هذه 
 المحاكمات عادلة ومستقلة وتحترم مبادئ حقوق الإنسان.

 

 السيادة الوطنية ومحاكمة انتهاكات القانون الدولي الإنساني:
في العلاقات الدولية، يقُصد به حق كل دولة  ا  أساسي ا  تعُدَُّ السيادة الوطنية مفهوم

في اتخاذ القرارات المستقلة وتنظيم شؤونها الداخلية. في إطار انتهاكات القانون 
الدولي الإنساني، تحمل الدول مسؤولية محاكمة الأفراد المتورطين أمام 

 محاكمها الوطنية.
 

 سيادة الدولة والمحاكمة: -
مها القضائي، وبموجب هذا الحق يمكن للدولة تحتفظ الدول بالسيادة على نظا

محاكمة المتهمين بانتهاكات القوانين الإنسانية. يأتي هذا استجابة  لمفهوم السيادة 
 وحق الدولة في ممارسة سياستها وتطبيق قوانينها الداخلية.

 

 ضمانات العدالة: -
ات القوانين من محاكمة المتهمين بانتهاك ا  أساسي ا  تعُدُّ ضمانات العدالة جزء

الإنسانية. يجب أن تكون المحاكمات عادلة وتحترم حقوق المتهمين والضحايا 
على حدٍ سواء. تشمل هذه الضمانات حق الدفاع، وحق تلقي محاكمة منصفة 
وعلنية، وحق الاستماع إلى الأدلة وتقديم الشهادات، وغيرها من حقوق الإنسان 

 الأساسية.
 

 استقلالية القضاء: -
لضمان نزاهة المحاكمات. يجب أن تكون المحاكم  ا  استقلال القضاء جوهري يعُدَُّ 

مستقلة عن أي تدخلات سياسية أو تأثيرات خارجية. هذا يضُمن نيل الأفراد 
 لمحاكمة عادلة ومستقلة.
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 احترام حقوق الإنسان: -
عند محاكمة المتهمين بانتهاكات القانون الدولي الإنساني، يجب أن تحترم الدول 
حقوق الإنسان والمبادئ القانونية الدولية. يجب أن يكون للمتهمين حق التعامل 
 بإنصاف وكرامة، ويجب أن تحترم حقوق الضحايا في الحصول على العدالة.

 

 التحديات والتعاون الدولي: -
تواجه الدول تحديات في ضمان محاكمة عادلة لمتهمين بجرائم القوانين 

ضعف الهياكل القضائية، وعدم الكفاءة، والضغوط الإنسانية. التحديات تشمل 
السياسية. من هنا يأتي دور التعاون الدولي في تبادل المعرفة وتقديم الدعم 

 القانوني لتحقيق محاكمات نزيهة وعادلة.
 

للدول، وتمكينها من محاكمة  ا  أساسي ا  تمثل السيادة الوطنية حق، الختامفي 
المتهمين بانتهاكات القانون الدولي الإنساني يعزز من تحقيق العدالة. من خلال 
تقديم محاكمات عادلة ومستقلة واحترام حقوق الإنسان، يساهم الدول في مكافحة 

 .الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والمساءلة
 
 القوانين الوطنية والتشريعات: -2

يجب أن تطوِر الدول تشريعات وآليات قانونية تسمح بمحاكمة الأفراد المتهمين 
 ا  ائم المرتبطة بالإرهاب، وذلك وفقبجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجر

 للمعايير الدولية للعدالة الجنائية.
 

 القوانين الوطنية والتشريعات: تعزيز العدالة ومحاسبة الجرائم الدولية
قوانين الوطنية والتشريعات القانونية أداة حيوية لضمان محاكمة الأفراد تمثل ال

المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة تخالف القوانين الدولية، مثل جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالإرهاب. تأتي هذه القوانين استجابة  

 للالتزامات الدولية للعدالة الجنائية.
 

 وير القوانين الوطنية:تط -
يجب على الدول تطوير وتحديث قوانينها الوطنية لتكون متوافقة مع متطلبات 
العدالة الجنائية الدولية. يجب أن تشمل هذه القوانين تعريفات وأحكام وإجراءات 
لمحاكمة الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 

 لجرائم المرتبطة بالإرهاب.والإبادة الجماعية وا
 

 مبادئ العدالة الجنائية الدولية: -
، مثل مبدأ أن المتهم يجب أن تتبع القوانين الوطنية مبادئ العدالة الجنائية الدولية

حتى يثبت إدانته بالقانون، وحقوق المتهمين بما في ذلك حق الدفاع  ا  يعتبر بريئ
 وحق الاستماع إلى الأدلة. يجب أن تكون المحاكمات علنية ونزيهة ومستقلة.
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 التعاون الدولي: -
تعزز التشريعات الوطنية من التعاون الدولي في محاكمة الجرائم الدولية. من 

للدول تقديم المساعدة المتبادلة وتسليم خلال تحديد وملاحقة المتهمين، يمكن 
 المتهمين للعدالة عبر آليات الاستراديشيو والتعاون القضائي الدولي.

 

 تقويض ثقافة الإفلات من العقاب: -
بواسطة تطوير القوانين الوطنية لمحاكمة جرائم القوانين الإنسانية، يساهم الدول 

فرصة لضحايا الجرائم  في تقويض ثقافة الإفلات من العقاب. يتم توفير
 والمجتمع الدولي لرؤية أن الجرائم لن تبقى دون عقاب.

 

 التحديات والارتباط بالمعايير الدولية: -
تواجه الدول تحديات في ضمان توافق قوانينها مع المعايير الدولية للعدالة 
مة الجنائية. يتضمن ذلك تحديد جرائم القوانين الإنسانية وتقديم العقوبات الملائ

 للمتهمين.
لتحقيق العدالة  ا  هام ا  ين الوطنية والتشريعات تمثل أساسالقوان، الختامفي 

ومحاسبة الجرائم الدولية. من خلال تبني قوانين توافق المعايير الدولية، تسهم 
 .الدول في تقديم العدالة للضحايا ومكافحة الإفلات من العقاب

 

 ختام:ال
ولية والوطنية أدوات حاسمة لتحقيق العدالة وتطبيق تعُدَُّ المحاكمات الجنائية الد

القانون الدولي الإنساني. إن توفير الفرصة للمتهمين بالدفاع ومحاكمتهم بمرونة 
وبمبادئ العدالة يسهم في إرساء قواعد حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في 

 .ظل التحديات المعقدة للنزاعات المسلحة والجرائم ضد الإنسانية
 

 تحقيق العدالة في ظل النزاعات والجرائم الدولية
 

تتجسد أهمية المحاكمات الجنائية الدولية والوطنية في تحقيق العدالة وتطبيق 
القانون الدولي الإنساني في وجه الجرائم الجسيمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق 

جرائم لن الإنسان. هذه المحاكمات تمثل مساحة للحسم والمساءلة، ولضمان أن ال
 تمر دون عقاب.

 حقوق المتهمين والضحايا: -
تتيح المحاكمات للمتهمين فرصة للدفاع وتقديم حججهم وإثبات براءتهم أو 
إدانتهم. من جهة أخرى، توفر المحاكمات الفرصة للضحايا للمطالبة بالعدالة 

 وتقديم شهاداتهم والمساهمة في تقديم الأدلة التي تساعد في تحقيق العدالة.
 محاكمات عادلة ومستقلة: -
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تتطلب المحاكمات الجنائية توفير بيئة عادلة ومستقلة، حيث يمكن للمتهمين 
الدفاع بحرية وبدون تدخلات خارجية. يجب أن تكون المحاكمات مبنية على 

 مبادئ العدالة والنزاهة واحترام حقوق الإنسان.
 تحقيق العدالة في النزاعات: -

سلحة والجرائم ضد الإنسانية، تمثل المحاكمات الجنائية مع تعقيد النزاعات الم
أداة حاسمة لتحقيق العدالة. تسهم في إنشاء نمط ثقافي يمنع الجرائم ويعاقب 

 الجناة، وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار.
 تحديات ومساهمة القانون الدولي: -

وبة جلب تواجه المحاكمات التحديات المتعددة منها الضغوط السياسية وصع
الجناة إلى العدالة. من خلال التعاون الدولي والالتزام بمبادئ القانون الدولي، 

 يمكن تعزيز فعالية المحاكمات وتجاوز التحديات.
 خدمة للإنسانية: -

تعُدَُّ المحاكمات الجنائية الدولية والوطنية خدمة للإنسانية بشكل عام. من خلال 
كن للمحاكمات أن تسهم في تقديم تعويض تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة، يم

 للضحايا وتحقيق رغبتهم في العدالة والمساءلة.
 المستقبل: -

من جهود المجتمع  ا  أساسي ا  ت الجنائية الدولية والوطنية جزءتبقى المحاكما
الدولي لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان. مع مرور الزمن، يجب أن 

 ة التحديات الجديدة وضمان استمرارية تحقيق العدالةيتطور هذا المجال لمواجه
 

 العقوبات الدولية والعقوبات المالية: ثانياً:
تشمل العقوبات الدولية منع السفر، وتجميد الأصول والممتلكات، وحظر تجارة 
السلاح والتعامل مع الأفراد والجهات التي تنتهك القوانين الإنسانية. تهدف هذه 

 ل القدرة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.العقوبات إلى تقلي
 

 من خلال الضغط الدولي الانتهاكاتالعقوبات الدولية والعقوبات المالية: تقييد 
 

تعُدَُّ العقوبات الدولية والعقوبات المالية آليات هامة لتحقيق العدالة ومنع انتهاكات 
عقوبات على الدول أو القانون الدولي الإنساني. تهدف هذه العقوبات إلى فرض 

 الجهات أو الأفراد الذين ينتهكون القوانين الإنسانية.
 

 أنواع العقوبات الدولية: -1

 تشمل هذه العقوبة منع أفراد معينين من السفر إلى دول منع السفر :
معينة أو من الحصول على تأشيرات سفر. يهدف ذلك إلى عزل 

 الجناة وتقييد حركتهم.
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  تشمل هذه العقوبة تجميد الأصول والممتلكاتتجميد الأصول :
المالية والممتلكات التابعة للأفراد أو الجهات المتهمة بانتهاكات. 
يمنع هذا الإجراء تصرفهم في الأموال والأصول التي يمكن 

 استخدامها في ارتكاب مزيد من الجرائم.

 تهدف هذه العقوبة إلى منع تجارة الأسلحة مع حظر تجارة السلاح :
الدول أو الجماعات المتورطة في انتهاكات القوانين الإنسانية. تسعى 

 للحد من تدفق الأسلحة التي يمكن استخدامها في ارتكاب جرائم.

 تشمل هذه العقوبة منع التعامل المالي أو التجاري مع حظر التعامل :
الأفراد أو الجهات التي تنتهك القوانين الإنسانية. تهدف إلى تقييد 

 على الحصول على دعم مالي أو تجاري.قدرتهم 
 

 الأهداف والتحديات: -2
 

 تهدف العقوبات الدولية إلى تقليل القدرة على منع الانتهاكات :
ارتكاب المزيد من الانتهاكات من خلال فرض عواقب سلبية 

 للجرائم.

 تساهم العقوبات في زيادة الضغط الدولي تعزيز الضغط الدولي :
خالفة للقوانين الإنسانية للامتثال للمعايير على الدول والجهات الم

 الدولية.

 تشمل التحديات التي تواجه العقوبات الدولية تحديد التحديات :
الأفراد أو الجهات المعنية بالعقوبات بشكل دقيق، وتنفيذ العقوبات 

 بفعالية، والحفاظ على التوازن بين العقوبات وحقوق الإنسان.
 

 والمساءلة:المساهمة في العدالة  -3
تعتبر العقوبات الدولية والعقوبات المالية وسيلة لتحقيق العدالة والمساءلة. من 
خلال تقييد قدرة الجناة على القيام بمزيد من الجرائم وتقليل تدفق الأموال والدعم 

في خلق بيئة أكثر عدالة إلى المتورطين في الانتهاكات، تسهم العقوبات 
 .في ظل التحديات المعقدة للقوانين الإنسانية ا  واستقرار

 

 التأثير والتطور: -4
، حيث يعمل المجتمع ا  مستمر ا  الدولية والعقوبات المالية تطور تشهد العقوبات
لفرض العقوبات. يتم تحسين  ا  تطوير آليات أكثر فعالية وتأثير الدولي على

 يذ العقوبات بفعالية.التعاون الدولي لتبادل المعلومات وتقديم الدعم لتنف
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 ضرورة الحفاظ على التوازن: -5
مع الاعتبار لأهمية العقوبات الدولية، يجب الحفاظ على التوازن بين تحقيق 
العدالة واحترام حقوق الإنسان. يجب أن لا تؤثر العقوبات على السكان المدنيين 

 أو تزعزع الاستقرار الإنساني.
 

 التحديات المستقبلية: -6
هناك تحديات تواجه العقوبات الدولية، مثل ضرورة تحسين الكفاءة في  تبقى

لتحقيق أقصى فعالية في  ا  ت، والتعاون الدولي الأكثر تنسيقتحديد وفرض العقوبا
 مجال محاسبة الجرائم الجسيمة.

 

هامة في تعزيز  ا  ية والعقوبات المالية تمثل أدواتالعقوبات الدولفي الختام، 
العدالة وتحقيق المساءلة لجرائم القوانين الإنسانية. من خلال فرض تلك 
العقوبات، يمكن للمجتمع الدولي التأثير على السلوكيات الخطرة والمخالفة 

. تبقى التطوير المستمر لهذه الآليات ا  ون وتحقيق بيئة أكثر عدالة وسلامللقان
العدالة وحقوق الإنسان ضرورة لضمان والتركيز على تحقيق التوازن بين 

 .تحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية واستدامة

 

 الجزء الثاني: تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية
 

 الدور الدولي والمنظمات الدولية: أولاً:
يتطلب تطبيق العقوبات والإجراءات التعاون بين الدول والمنظمات الدولية. 

مم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في دور الرصد تتمثل المنظمات مثل الأ
 وجمع الأدلة وتقديم التوصيات لتنفيذ العقوبات.

 

 الدور الدولي والمنظمات الدولية في تنفيذ العقوبات الدولية والإجراءات
 

لتنفيذ العقوبات  ا  حيوي ا  بين الدول والمنظمات الدولية أمرتعتبر التعاون 
ساني. تلعب المنظمات والإجراءات الخاصة بانتهاكات القانون الدولي الإن

في جمع الأدلة، والمراقبة، وتقديم التوصيات لضمان فعالية  ا  مهم ا  الدولية دور
 هذه العقوبات.

 

 الأمم المتحدة:
ولية. تلعب الدتعُدَُّ الأمم المتحدة من أهم المنظمات الدولية في تنفيذ العقوبات 

في جمع الأدلة، ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين  ا  الأمم المتحدة دور
 الدولية، وتقديم توصيات للدول الأعضاء لتنفيذ العقوبات المناسبة.
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 المحكمة الجنائية الدولية:
في  ا  رئيسي ا  ( جهة قانونية دولية تلعب دورICCتعتبر المحكمة الجنائية الدولية )

محاكمة الجرائم الجسيمة. إنها تسهم في تعزيز التعاون الدولي من خلال توفير 
عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية  المسئولينآلية لمحاكمة 

 والإبادة الجماعية.
 

 المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى:
ات والإجراءات. في تنفيذ العقوب ا  مهم ا  منظمات إقليمية ودولية أخرى دور تلعب

تستند هذه المنظمات إلى مجموعة متنوعة من الوسائل بما في ذلك الرصد 
 والإبلاغ وتوفير التوصيات للتصدي للانتهاكات.

 

 الرصد وجمع الأدلة:
تعتمد المنظمات الدولية على الرصد المستمر للانتهاكات وجمع الأدلة الموثوقة 

لتقارير، والصور، والمستندات والدقيقة. تتضمن هذه الأدلة الشهادات، وا
 الأخرى التي تثبت ارتكاب الجرائم.

 

 تقديم التوصيات والتحفظات:
بناء  على الأدلة المجمعة، تقدم المنظمات الدولية توصيات للدول الأعضاء بشأن 

 .المسئولينالإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها لتنفيذ العقوبات ومحاسبة 
 

 التحديات والتوازن:
جه هذه المنظمات تحديات متعددة، منها ضمان التوازن بين تنفيذ العقوبات توا

 واحترام حقوق الإنسان، وتجنب الاستخدام السياسي للعقوبات.
 

في تطبيق العقوبات  ا  أساسي ا  لعب الدول والمنظمات الدولية دورت، الختامفي 
والإجراءات لمخالفي القانون الدولي الإنساني. من خلال التعاون والتنسيق 
بينهم، يمكن تحقيق تأثير أكبر في منع انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة 

 .والمساءلة
 

 الإجراءات الوطنية والمحلية: ثانياً:
العقوبات والإجراءات اللازمة يجب أن تكون للدول السيادة والقدرة على تنفيذ 

على الصعيدين الوطني والمحلي. يمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير التشريعات 
 والمؤسسات المعنية بتطبيق القوانين الإنسانية.

 

 الإجراءات الوطنية والمحلية لتنفيذ القوانين الدولية الإنسانية
ن الدولية الإنسانية في لتنفيذ القواني ا  الإجراءات الوطنية والمحلية أساستمثل 

الدول. إذ تمنح الدول السيادة والقدرة على تنفيذ العقوبات والإجراءات المناسبة 
 لمخالفي القوانين الدولية.
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 تطوير التشريعات:
لتحقيق تنفيذ فعاّل للقوانين الدولية  ا  حيوي ا  تبر تطوير التشريعات الوطنية أمرتعَُ 

الإنسانية. يجب على الدول تبني تشريعات داخلية تتوافق مع التزاماتها الدولية 
 وتحدد الجرائم والعقوبات المنصوص عليها.

 

 المؤسسات والأجهزة المختصة:
يجب أن تضمن الدول وجود مؤسسات وأجهزة مختصة بتنفيذ القوانين الدولية 

تتضمن هذه المؤسسات القضاء والشرطة والجهات الرقابية التي الإنسانية. 
 تعمل على تطبيق العقوبات وتحقيق العدالة.

 

 التحقيقات والمحاكمات:
ينبغي للدول تنظيم تحقيقات دقيقة ومستقلة بشأن الجرائم المزعومة وتقديم 
المتهمين إلى المحاكم المختصة. يجب أن تكون المحاكمات عادلة ومستقلة 

 طابقة للمعايير الدولية.وم
 

 التعاون الدولي:
لتحقيق تنفيذ فعال للقوانين الإنسانية. يجب على  ا  تعُتَبر التعاون الدولي ضروري

الدول تبادل المعلومات والتعاون في تقديم الدعم لضمان تنفيذ العقوبات 
 والمساءلة بشكل شامل.

 

 التوعية والتثقيف:
في تعزيز التفهم للقوانين الدولية  ا  هام ا  تلعب الدور التوعية والتثقيف دور

الإنسانية وأهميتها. يجب على الدول تطوير حملات توعية للجمهور وتدريب 
 الكوادر القانونية والقضائية.

 

 التحديات والاستدامة:
تواجه الدول تحديات في تنفيذ القوانين الدولية الإنسانية، مثل نقص الموارد 

ل الدول على تعزيز الاستدامة في تنفيذ هذه وضغوط سياسية. يجب أن تعم
 الإجراءات والعقوبات.

 

في تنفيذ القوانين  ا  حيوي ا  الإجراءات الوطنية والمحلية دور تلعب، الختامفي 
الدولية الإنسانية وضمان محاسبة مخالفيها. من خلال تطوير التشريعات وإنشاء 
مؤسسات قوية وتعزيز التعاون الدولي، يمكن تحقيق تأثير أكبر في تحقيق 

 .العدالة والمساءلة
 

 الختام:
يتجلى أهمية تنفيذ العقوبات والإجراءات القانونية لمخالفي القانون الدولي 
الإنساني في تحقيق العدالة والمساءلة. تمثل هذه العقوبات إشارة قوية بأن 
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الانتهاكات لن تمر مرور الكرام وأن هناك جهات ملتزمة بتحقيق الحق وضمان 
على  ا  قائم ا  دولي ا  هداف تعاون. تتطلب تحقيق هذه الأاحترام القوانين الإنسانية

 .مبدأ العدالة وحقوق الإنسان والإنصاف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المبحث الثاني:
 

المحاكم الدولية والمحاكمات الجنائية الدولية 
 لارتكاب جرائم الحرب

 

 المقدمة:
جرائم الحرب من أهم تعد المحاكم الدولية والمحاكمات الجنائية الدولية لارتكاب 

الآليات التي تسعى إلى تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم البشعة التي تنتهك 
الإنسانية وتهدد الأمان الدولي. إنها مساعي دولية للقضاء على ثقافة الإفلات من 
العقاب وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. يتناول هذا 

حديات المتعلقة بالمحاكم الدولية والمحاكمات الجنائية الدولية البحث الفرص والت
 .لارتكاب جرائم الحرب

 

تعتبر المحاكم الدولية والمحاكمات الجنائية الدولية لارتكاب جرائم الحرب من 
عن الجرائم  المسئولينأبرز الآليات التي تهدف إلى تحقيق العدالة ومعاقبة 

البشعة التي تتضمن الاعتداءات على الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون 
الدولي الإنساني. إنها محاولة لوقف دورة العنف والظلم وضمان أن الجرائم 

 التي تهدد سلامة وكرامة الأفراد لا تمر دون عقاب.
 

ن ارتكاب تشهد التاريخ البشري مجموعة من الصفحات المظلمة التي تتضم
جرائم بشعة ضد الإنسانية، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد 
الإنسانية. ولتحقيق العدالة والمساءلة عن هذه الجرائم، بدأت المجتمعات الدولية 

 في تطوير نظام من المحاكم الدولية وآليات المحاكمات الجنائية الدولية.
 

لأفراد المشتبه في ارتكابهم لجرائم خطيرة تعمل المحاكم الدولية على محاكمة ا
تتعلق بالقتل الجماعي، والاغتصاب، والتعذيب، والتجنيد القسري، والإبادة 
الجماعية، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية. تعتمد هذه المحاكم على مبادئ 
العدالة والشفافية، وتسعى إلى تقديم عقوبات تلائم جرم الجاني وتحقيق الإصلاح 

 مساهمة في بناء المستقبل.وال
 

هي المحكمة الجنائية الدولية، التي  ا  ونشاط ا  سمن أبرز المحاكم الدولية تأسي
وتتخذ من مقرها مدينة هاغ في هولندا. تهدف هذه  2002تأسست في عام 

عن جرائم الحرب والجرائم ضد  المسئولينالمحكمة إلى محاكمة الأفراد 
اعية، عندما لا تكون المحاكم الوطنية قادرة أو الإنسانية وجرائم الإبادة الجم

 راغبة في القيام بذلك.
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سيتم في هذا المبحث الثاني استكشاف دور المحاكم الدولية وآليات المحاكمات 
الجنائية الدولية لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والسعي نحو تحقيق العدالة 

ساني. سيتم تسليط الضوء الدولية وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإن
 .على أهمية هذه المحاكم وتحليل تحدياتها ومساهمتها في السلم والأمان العالميين

 

وتتطرق هذه الدراسة إلى القوانين والمعاهدات الدولية التي تمكن إنشاء وتفعيل 
هذه المحاكم والمحاكمات الجنائية الدولية، مثل اتفاقية روما للمحكمة الجنائية 

والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة. سيتم تحليل التحديات التي تواجهها هذه  الدولية
 المحاكم، بما في ذلك قضايا السيادة الوطنية والمحاكمة العادلة وتنفيذ الأحكام.

 

بالإضافة إلى ذلك، سيتم استعراض بعض القضايا الشهيرة التي تم محاكمتها 
تطوير القوانين الدولية وتحقيق أمام المحاكم الدولية، مما يبرز تأثيرها على 

العدالة للضحايا. سيتم التركيز على دراسة حالات عديدة لارتكاب جرائم الحرب 
 وجرائم ضد الإنسانية، مع تقديم تفاصيل عن المحاكمات والأحكام والنتائج.

 

علاوة على ذلك، سيتم استعراض دور المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في 
لمحاكم الدولية، وكيف يمكن للضغوط الدبلوماسية والتعاون دعم وتعزيز عمل ا

 الدولي أن تسهم في زيادة فعالية هذه المحاكم في تحقيق أهدافها.
 

ية لارتكاب جرائم إن فهم أهمية المحاكم الدولية والمحاكمات الجنائية الدول
عة . من خلال مراجا  في بناء عالم أكثر عدالة وسلام ا  حيوي ا  الحرب يلعب دور

القوانين والآليات المتاحة ودراسة الحالات الفعلية، يمكننا تقييم تأثير هذه 
 .المحاكم على تغيير السلوكيات والمساهمة في تحقيق المصالح الإنسانية العليا

التطرق إلى التحديات والنقاشات المثارة حول دور المحاكم  ا  ومن المهم أيض
فبالرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها هذه الدولية والمحاكمات الجنائية الدولية. 

المحاكم، تظل هناك بعض القضايا المثيرة للجدل مثل الإجراءات القانونية 
والسياسية المتعلقة بتسليم المتهمين وتنفيذ الأحكام، وكذلك التوازن بين مفهوم 

 العدالة والحاجة إلى المصالحة والسلم الدائم.
 

على استكشاف الأبعاد المختلفة للمحاكم الدولية  في الختام، يعكف هذا المبحث
والمحاكمات الجنائية الدولية لارتكاب جرائم الحرب. إنها جهود مبذولة لمحاربة 
الإفلات من العقاب وضمان أن أولئك الذين يرتكبون أبشع الجرائم يحاسبون 
ة على أفعالهم. من خلال دراسة هذا الموضوع، نتعرف على كيفية تحقيق العدال
 .الدولية وتعزيز قيم الإنسانية في وجه التحديات القانونية والسياسية والأخلاقية
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القسم الأول: مفهوم وأهمية المحاكم الدولية والمحاكمات 
 الجنائية الدولية

 

 : المفهوم العام للمحاكم الدولية والمحاكمات الجنائية الدولية أولاً:
الدولية وماهية المحاكمات الجنائية الدولية، يتم استعراض المفهوم العام للمحاكم 

والأسس التي تقوم عليها وأهميتها في تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي جرائم 
 الحرب.

 

تمثل المحاكم الدولية والمحاكمات الجنائية الدولية نقطة تحول في تطور القوانين 
إنها مفاهيم الدولية ومجال تحقيق العدالة على الصعيدين الدولي والإنساني. 

تجسد الجهود المبذولة لتحقيق المساءلة والعدالة عند مواجهة جرائم خطيرة 
تتعلق بالقتل الجماعي، والتعذيب، والاغتصاب، وتجنيد الأطفال القسري، 

 والإبادة الجماعية.
 

 المفهوم العام للمحاكم الدولية:
ت الطابع الدولي، تشير المحاكم الدولية إلى هياكل قضائية تتعامل مع القضايا ذا

وتسعى للفصل بين النزاعات بين الدول أو لمحاسبة الأفراد على ارتكابهم 
لانتهاكات للقوانين الدولية. تتجاوز مختصات هذه المحاكم الحدود الوطنية 

 وتعتمد على مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
 

 ماهية المحاكمات الجنائية الدولية:
ئية الدولية إجراءات قانونية تهدف إلى محاكمة الأفراد تعتبر المحاكمات الجنا

المشتبه في ارتكابهم لجرائم جنائية جسيمة بموجب القانون الدولي. ترتبط هذه 
المحاكمات بالقضايا المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة 

محاكمات، مما الجماعية. يتم تطبيق مبادئ العدالة الجنائية الدولية في هذه ال
 يضمن إجراءات قانونية عادلة وشفافة.

 

 أسس وأهمية المحاكمات الجنائية الدولية:
 تقوم المحاكمات الجنائية الدولية على مجموعة من الأسس الأساسية:

 

: تنطوي هذه المحاكمات على محاكمة الأفراد المساءلة الشخصية -1
 عن ارتكاب الجرائم، بغض النظر عن مناصبهم أو تسلسلهم الهرمي. المسئولين

: تهدف المحاكمات الجنائية الدولية إلى تطبيق الحفاظ على القانون والعدالة -2
للأحكام  ا  رتكبين وفقالقوانين الدولية وتحقيق العدالة من خلال محاكمة الم

 المتبعة في القانون الجنائي الدولي.
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: عندما تتم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب يق السلم الدائممساهمة في تحق -3
والجرائم ضد الإنسانية، يتم تحقيق رسالة قوية تعمل على الردع وتقليل انتشار 

 الجرائم البشعة.
 

 الأهمية في تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب:
في تحقيق  تعد المحاكم الدولية والمحاكمات الجنائية الدولية أدوات رئيسية

العدالة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. تساهم في 
تحقيق التوازن بين حقوق الضحايا وحقوق المتهمين، وتؤكد على أهمية تحقيق 

 .العقوبة عندما يتعلق الأمر بجرائم خطيرة تهدد الإنسانية والسلام الدولي
 

الدولية والمحاكمات الجنائية الدولية، باستناد إلى هذا المفهوم العام للمحاكم 
 يمكن التأكيد على أهمية هذه الآليات في عدة نقاط:

 

 من خلال محاكمة مرتكبي جرائم الحرب ضمان المساءلة والعدالة :
والجرائم ضد الإنسانية، يتم ضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق 

ضرار العدالة للضحايا وأسرهم. هذا يساهم في تقديم تعويض للأ
 الناجمة عن الجرائم وتقوية مفهوم حقوق الإنسان.

 عندما يعلم المجتمع الدولي أن مرتكبي ردع الانتهاكات المستقبلية :
جرائم الحرب سيتم محاكمتهم ومحاسبتهم، يمكن أن يتم تحقيق تأثير 
ردعي، حيث يتردد المتورطون في ارتكاب مثل هذه الجرائم خشية 

 عواقبها القانونية.

 من خلال أحكامها وقراراتها، تسهم المحاكم ر القانون الدوليتطوي :
الدولية في تطوير وتشكيل القوانين الدولية. هذا يساعد على توضيح 

 المفاهيم القانونية وتحديثها بما يتناسب مع التحديات الحديثة.

 تقوم المحاكم الدولية بتحقيق السلم المساهمة في السلم الدولي :
عن الجرائم البشعة.  المسئولينوالأمان الدوليين من خلال محاكمة 

وبهذا الشكل، يمكن تعزيز الثقة بين الدول وتعزيز جهود تحقيق 
 السلم.

 بإجراء محاكمات لمرتكبي جرائم الحرب، تقديم رسالة إنسانية :
البشعة ويبث رسالة يؤكد المجتمع الدولي على رفضه للجرائم 

 إنسانية تعكس التزامه بقيم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
 

بهذا النحو، تشكل المحاكم الدولية والمحاكمات الجنائية الدولية أدوات فعالة 
ة هامة لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. تمثل هذه الآليات خطو

من خلال تعزيز العقوبة على من يرتكبون  ا  وسلام ا  نحو بناء عالم أكثر إنصاف
 .الجرائم البشعة التي تهدد الإنسانية والسلم العالمي
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إن المفهوم العام للمحاكم الدولية والمحاكمات الجنائية الدولية تعزز فهمنا 
إلى  لأهميتها وتأثيرها على القوانين الدولية وحماية حقوق الإنسان. استناداً 

 ى النقاط التالية:ما سبق، يمكن التأكيد عل
 

 عندما يتم محاكمة مرتكبي جرائم الحرب تحقيق الإنصاف العالمي :
أمام محكمة دولية، يتم تحقيق إنصاف على المستوى العالمي. حيث 
توفر هذه المحاكم بيئة محايدة تضمن تقديم العدالة للجميع دون 

 تفرقة.

 الجرائم : من خلال محاكمة مرتكبي مساهمة في السلام والمصالحة
البشعة، يمكن أن تسهم هذه المحاكم في تحقيق عمليات مصالحة 
داخلية وسلام دائم. فعندما يتم محاسبة المسؤولين، يمكن للمجتمعات 

 المتأثرة الشروع في عملية تعافي وبناء.

 في توعية  ا  مهم ا  : تلعب المحاكم الدولية دوردور التوعية والتعليم
ين الدولية وحقوق الإنسان. من خلال نقل العالم بأهمية احترام القوان

قصص الجرائم والمحاكمات، يمكن أن تسهم في تعزيز الوعي بقيم 
 العدالة والإنسانية.

 تقدم المحاكم الدولية فرصة للضحايا لتقديم تحقيق التسوية العادلة :
شهاداتهم والحصول على تعويضات عادلة. هذا يساهم في تقديم 

 حاولة تقديم بعض الإغاثة لهم.بعض البشرية للضحايا وم

 في إجراء  ا  : يتمثل دور المحاكم الدولية أيضتحقيق النقد والشفافية
تحقيقات موضوعية وشفافة حيال الجرائم المزعومة. هذا يساهم في 

 تقديم الحقائق والبراهين بشكل دقيق وموضوعي.

 من خلال التعزيز من مفهوم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية :
محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تسلط 
المحاكم الدولية الضوء على أهمية احترام حقوق الإنسان والكرامة 
الإنسانية في جميع أنحاء العالم. تعزز هذه المحاكم من الوعي بأنه 

 لا يمكن تبرير انتهاكات القوانين الإنسانية تحت أي ظرف.

 تقدم المحاكم الدولية فرصة بير والتأثيرتوفير وسيلة للضحايا للتع :
للضحايا للتعبير عن معاناتهم ومشاركة قصصهم. هذا يمكنهم من 

 في المنتدى الدولي. ا  عض الإغاثة النفسية وإعطائهم صوتتحقيق ب

 من خلال محاكمة مرتكبي جرائم تقديم العدالة للمجتمع الدولي :
الدولية من مبدأ أن  الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تعزز المحاكم

العدالة هي قيمة أساسية لجميع الشعوب والدول. هذا يؤكد على 
 أهمية تعزيز العدالة في جميع الأصعدة.



909 
 

 تسهم المحاكم الدولية في تحقيق التوازن بين السلطات والحقوق :
تحقيق توازن بين سلطات الدول وحماية حقوق الأفراد. من خلال 

توفير وسيلة لمراجعة قرارات الحكومات ، يتم المسئولينمحاكمة 
 والمؤسسات.

باختصار، المحاكم الدولية والمحاكمات الجنائية الدولية تمثل أهمية كبيرة في 
تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. إنها أدوات حاسمة للتصدي 
للانتهاكات الجسيمة للقوانين الدولية وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق السلم 

 .والأمان العالميين، وتطوير القوانين الدولية نحو عالم يعمه العدالة والإنسانية
في النهاية، المحاكم الدولية والمحاكمات الجنائية الدولية لارتكاب جرائم الحرب 

رئيسي في تحقيق  الدولي. إنها تشكل عاملا   تمثل تحدٍ مهم وضروري للمجتمع
نسانية، وتحقيق السلم والأمان العالميين. من العدالة ومنع انتهاكات القوانين الإ

خلال تحقيق هذه الأهداف، تكمل المحاكم الدولية الرسالة الإنسانية في بناء عالم 
 .يستند إلى قيم العدالة وحقوق الإنسان

 

 : القوانين والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالمحاكمات الجنائية الدولية ثانياً:
الاتفاقيات الدولية التي تمكن إنشاء المحاكم الجنائية يتم استعراض المعاهدات و

الدولية، مثل اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الاتفاقيات ذات 
 الصلة.

تأتي أهمية المحاكم الجنائية الدولية من الأسس القانونية والاتفاقيات الدولية التي 
د هذه والجرائم ضد الإنسانية. تعُ تم إنشاؤها لتمكينها من محاكمة جرائم الحرب

يحدد اختصاص المحاكم وإجراءاتها ومعايير  ا  قانوني ا  القوانين والاتفاقيات إطار
 :من بين هذه القوانين والاتفاقياتالمساءلة. 

 ( اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدوليةICC) تعُد هذه الاتفاقية من :

الجنائية الدولية. تأسست أهم الاتفاقيات المرتبطة بالمحاكمات 
، وهي 2002المحكمة الجنائية الدولية بموجب هذه الاتفاقية في عام 

تعتبر محكمة دائمة تتولى محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم 
جنائية جسيمة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة 

ة والعدالة الجماعية. تنص الاتفاقية على مبدأ المساءلة الشخصي
 الجنائية الدولية.

 تعتبر اتفاقية جنيف اتفاقية جنيف الرابعة والملحقات الثلاث لها :
وملحقاتها الثلاث )إضافة إلى اتفاقية حماية  1949الرابعة عام 

لحماية المدنيين  ا  أساسي ا  دنيين أثناء النزاع المسلح( إطارالم
مسلح. تحظر والجرحى والمرضى والمحتجزين في حالات النزاع ال

هذه الاتفاقيات تعذيب المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية وتجنيد 
 الأطفال القسري وغيرها من الانتهاكات.
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 ( محكمة الجنائية الدولية لروانداICTR) أنشأتها الأمم المتحدة :

لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم 
 .1994ث الإبادة في رواندا عام ضد الإنسانية خلال أحدا

 ( محكمة الجرائم الدولية ليوغوسلافياICTY) تأسست لمحاكمة :

المتورطين في الجرائم الوحشية التي ارتكبت خلال نزاعات 
 يوغوسلافيا في التسعينات.

 ( المحكمة الخاصة بلبنانSTL) تأسست لمحاكمة المشتبه في :

 الأسبق رفيق الحريري. تورطهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني

 ( المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوبACHPR) تعُتبر :

أحدث إضافة إلى المحاكم الدولية. تهدف إلى محاكمة الجرائم 
 الجنائية وانتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا.

  تتعامل مع معاملة وملحقاتها 1949اتفاقية جنيف الثالثة عام :
قوقهم وكرامتهم. تنص على أنه يجب أن الأسرى الحرب وتحمي ح

مرتكبي جرائم الحرب إلى السلطات المعنية، سواء كانوا أسرى  يتما
 حرب أو مدنيين.

 تعرف جريمة 1948 اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية عام :
الإبادة الجماعية وتحظرها وتلزم الدول بمحاسبة مرتكبي هذه 

 الجريمة.

 ه من ضروب المعاملة أو العقوبة اتفاقية حظر التعذيب وغير
: تحظر التعذيب 1984 إنسانية أو المهينة عام القاسية أو اللا

إنسانية في جميع الأوقات وتلزم الدول بمنع  والمعاملة القاسية أو اللا
 ومحاسبة هذه الأفعال.

 لحقوق الإنسان،  ا  عام ا  : يعتبر إطارالإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ويشمل الحق في عدم تعرض الأفراد للاعتقال التعسفي أو الإذلال 

 إنسانية. أو العقوبات القاسية أو اللا

 تحدد هذه المبادئ المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية للضحايا :
حقوق الضحايا في المحاكمات الجنائية، بما في ذلك حقهم في 

 المشاركة والتعبير والتعويض.

 تركز على حماية حقوق بادئ روما للعدالة الجنائية للأطفالم :
الأطفال المشاركين في النزاعات المسلحة أو محاكمات الجرائم 

 الجنائية.

  البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن الاستخدام في
: يعزز حماية الأطفال خلال النزاعات (2000النزاعات المسلحة )
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تجنيدهم في القوات المسلحة والمشاركة في المسلحة ويمنع 
 الصراعات.

 )المبادئ الأساسية للقضاء على الإفلات من العقاب )مبادئ ليون :
تسعى إلى ضمان أن الجرائم البشعة لن تبقى دون محاسبة من خلال 
تعزيز التعاون الدولي في محاكمة المجرمين وتقديم العون للدول في 

 تنفيذ العقوبات.

 يتضمن مبادئ تعزز من حقوق الإنسان م المتحدةميثاق الأم :
وتشجع على العدالة والمساءلة. يمنح مجلس الأمن السلطة لاتخاذ 

 إجراءات في حالات الجرائم ضد السلام والأمان الدوليين.

 تشمل قوانين الحرب قوانين الحرب العرفية والعادات الدولية :
لأطراف المتحاربة العديد من المبادئ والقواعد التي تنظم سلوك ا

 أثناء النزاعات المسلحة وتحد من انتهاكات حقوق الإنسان.

 تتعامل مع مكافحة الإرهاب الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب :
عن  المسئولةوتتضمن إجراءات لمحاسبة الأفراد والمجموعات 

 أعمال إرهابية.

 السابقة  : توجه كيفية التعامل مع الجرائممبادئ العدالة الانتقالية
 خلال فترات انتقالية نحو الديمقراطية والعدالة.

 تعمل على محاسبة الفساد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد :
عنه للعدالة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق  المسئولينوتقديم 

 العدالة في الأمور المالية والإدارية.

 ه الوثيقة تحدد أسس : هذميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية
واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تعريف جرائم 

 الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

 ( 2002الميثاق الدولي للعدالة الجنائية والإصلاح) يسعى إلى :
تعزيز نظام العدالة الجنائية الدولية وتقديم الدعم للمحاكمات الوطنية 

 جنائية جسيمة.لجرائم 

 تتضمن العديد من القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة :
القرارات والقوانين الصادرة عن المنظمات الدولية والهيئات 
القانونية التي تعزز من إطار المحاكمات الجنائية الدولية وتوجه 

 سير العدالة.

  المنظمة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود
 ً : تهدف إلى مكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود وتقديم دوليا

عنها للعدالة، مثل تجارة البشر والاتجار بالمخدرات  المسئولين
 والاتجار بالأسلحة.
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 عد هذه : تُ مبادرات العدالة العالمية والتحقيقات الدولية المستقلة
حقق من الجرائم من الجهود العالمية للت ا  المبادرات والتحقيقات جزء

إلى العدالة، مثل تشكيل لجان تحقيقية  المسئولينالبشعة وجلب 
 ولجان للعدالة الانتقالية.

 تسهم قوانين الدول في تحديد معايير القوانين الوطنية للدول :
المحاكمات الجنائية الدولية وتحديد العقوبات للجرائم المنصوص 

 عليها في الاتفاقيات الدولية.

 تمكن هذه الاتفاقيات تسليم والتعاون القانوني بين الدولاتفاقيات ال :
من تسليم المتهمين للدول المعنية بمحاكمتهم وتعزيز التعاون في 

 القبض على المجرمين الهاربين.

 تأسست لمحاكمة الأفراد المحكمات الدولية الخاصة والمؤقتة :
ة المتهمين بارتكاب جرائم جنائية في حالات محددة، مثل المحكم

 الخاصة لسيراليون والمحكمة الخاصة لكمبوديا.

 تسهم المحاكمات الداخلية للدول المحاكمات الجنائية الداخلية للدول :
في محاسبة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بناء  

 على القوانين والإجراءات الوطنية.
 

بالمحاكمات الجنائية الدولية. هذه هذه القوانين والاتفاقيات الدولية التي ترتبط 
اكمة مرتكبي جرائم الإطارات القانونية تعزز من فعالية المحاكم وتضمن أن مح

 .لمعايير العدالة الدولية ا  الحرب تتم وفق
 

المعاهدات والاتفاقيات والإطارات القانونية تشكل قاعدة لتأسيس المحاكم و
لجنائية العادلة وتحقيق العدالة لجرائم الجنائية الدولية وتوجه معايير المحاكمات ا

الحرب والجرائم ضد الإنسانية. تعمل هذه القوانين على توجيه الأمم والمجتمع 
 .الدولي نحو تعزيز حماية حقوق الإنسان والعدالة الدولية

 

من القوانين والاتفاقيات والمبادئ تعزز من إطار العدالة الدولية  بالإضافة
اءلة والعدالة للأفعال البشعة والجرائم الكبرى. تعكس وتعمل على تحقيق المس

هذه الإطارات تطور القوانين الدولية والجهود المبذولة لمنع ومحاسبة جرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبذلك تسهم في بناء عالم يستند إلى حقوق 

 .الإنسان والعدالة
 

تمثل تدابير هامة لتوجيه وتنظيم هذه القوانين والاتفاقيات والإطارات القانونية ف
المحاكمات الجنائية الدولية وضمان تحقيق العدالة والمساءلة. إن تطوير وتنفيذ 
هذه القوانين يعكس التزام المجتمع الدولي بمحاربة الجرائم البشعة وحماية 

 .حقوق الإنسان والسلم العالمي
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المرتبط بالمحاكمات  تضيف المزيد من التنويع إلى الإطار القانوني بالإضافة
الجنائية الدولية. تتناول هذه القوانين والاتفاقيات مجموعة واسعة من القضايا 
المتعلقة بالجرائم الجنائية والعدالة الدولية، وتساهم في تحقيق العدالة والمساءلة 

 .وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم
 

 رب الجنائية البارزةالقسم الثاني: أهم المحاكم الدولية والتجا
 

 : (ICCالمحكمة الجنائية الدولية ) أولاً:

يتم تسليط الضوء على دور وهيكل المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها في 
محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وتقديم أمثلة 

 على قضايا تم معالجتها أمامها.
 

( إحدى أهم المؤسسات القانونية الدولية ICCالدولية )تعتبر المحكمة الجنائية 

التي تعنى بمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية 
من خلال اتفاقية روما، وهي  2002وجرائم الاعتداء. تأسست المحكمة في عام 

ة تتخذ من مقرها في لاهاي، هولندا، مهمتها تحقيق العدالة الدولية ومحاسب
 المتهمين بارتكاب هذه الجرائم الخطيرة.

 

 دور وهيكل المحكمة:
تهدف المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق العدالة من خلال محاكمة الأفراد 

عن جرائم جنائية خطيرة تهدد السلم والأمان العالميين. يكمن دورها  المسئولين
عن الجرائم إلى العدالة، مما يساهم  المسئولينفي تحقيق العدالة للضحايا وتقديم 

 في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل.
 

تتألف المحكمة من هيئات قضائية مستقلة، مثل المحكمة الجنائية الدولية 
الأساسية ومكتب المدعي العام. يتم تعيين القضاة والمدعي العام من قبل الدول 

 والنزاهة. الأعضاء بشكل مستقل وبناء  على الكفاءة
 

 اختصاص المحكمة:
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص في محاكمة جرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الاعتداء، وذلك عندما تكون هذه 
الجرائم قد ارتكبت في إطار منازعة مسلحة دولية أو غير دولية، وتكون الدولة 

تكون محكمة الجنائية الدولية لجريمة أو الدولة التي يمكن أن التي تنتمي لها ا
 فيها قد رفعت قضية أمام المحكمة. ا  عضو

 

 أمثلة على قضايا تم معالجتها أمام المحكمة:
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 تم توجيه اتهامات للرئيس السوداني الرئيس السوداني عمر البشير :
الإنسانية السابق عمر البشير بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد 

 وجرائم الحرب في إقليم دارفور.
 

 تم توجيه اتهامات لجوشوا عرزونا، القائد السابق جوشوا عرزونا :
المسلحة في أوغندا، بارتكاب جرائم ضد  resistanceلحركة 

 الإنسانية وجرائم الحرب.
 

 تم توجيه اتهامات له بجرائم اللواء الليبي السابق محمد قذاف الدم :
 في ليبيا. 2011م ضد الإنسانية خلال أحداث عام الجنسية وجرائ

 

 تم توجيه اتهامات لهما أحمد الفقيه بن صالح وعلي كوشيب :
بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، 

 وتمت محاكمتهما أمام المحكمة الجنائية الدولية.
 

 لميليشيا لورد : تم توجيه اتهامات للزعيم السابق جان بيار بيمبا
المقاومة الليبيرية بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم 

 الإبادة الجماعية.
 

 تم توجيه اتهامات للزعيم السابق لجماعة خوسيه ماتيوس كاواكان :
 متمردين في أوغندا بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

أمام المحكمة الجنائية تلك هي بعض الأمثلة على القضايا التي تم معالجتها 
الدولية. توضح هذه القضايا التزام المحكمة بمحاكمة الأفراد المشتبه في 

 تورطهم في جرائم جنائية جسيمة وتحقيق العدالة للضحايا.
 

تمثل المحكمة الجنائية الدولية إحدى أهم الآليات التي تسهم في ، الختامفي 
رتكاب جرائم جنائية خطيرة. تمتلك تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة المتهمين با

الدور الحاسم في منع انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز السلم والأمان العالميين 
من خلال ضمان أن المجرمين لن يبقوا دون محاسبة. تعكس جهود المحكمة 

 .التزام المجتمع الدولي بالعدالة وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم
 

 كمات الجنائية الدولية الأخرى: المحا ثانياً:
يتم استعراض المحاكم الجنائية الأخرى مثل محكمة يوغوسلافيا الدولية 
ومحكمة رواندا الدولية وغيرها، والتركيز على تجاربها في محاكمة مرتكبي 

 جرائم الحرب.
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بجانب المحكمة الجنائية الدولية، هناك عدد من المحاكم الجنائية الأخرى التي 
 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة تأسست

في تحقيق العدالة والمساءلة على  ا  هام ا  الجماعية. هذه المحاكم تلعب دور
 :فيما يلي بعض المحاكم الجنائية الدولية الأخرىالصعيدين الوطني والدولي. 

 

 (:ICTYمحكمة يوغوسلافيا الدولية )
 

من قبل مجلس الأمن التابع  1993تأسست محكمة يوغوسلافيا الدولية عام 
عن الجرائم التي ارتكبت  المسئولينللأمم المتحدة. كان هدفها محاكمة الأفراد 

في النزاعات الدموية التي شهدتها دولة يوغوسلافيا خلال التسعينيات، بما في 
 ضد الإنسانية. ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم

 

 (:ICTRمحكمة رواندا الدولية )
 

من قبل مجلس الأمن التابع  ا  أيض 1994كمة رواندا الدولية عام تأسست مح
عن الإبادة الجماعية التي  المسئولينللأمم المتحدة. كانت هدفها محاكمة الأفراد 

، حيث تعرضت الأقلية التوتسية لهجمات 1994وقعت في رواندا في عام 
على كيفية استخدام المحاكمات الدولية  هذه المحكمة مثالا   النطاق. تعد واسعة

 لمحاكمة الجرائم التي ارتكبت في سياق النزاعات المحلية.
 

 (:SCSLمحكمة سيراليون الخاصة )
 

بالتعاون بين الأمم المتحدة  2002أنُشأت محكمة سيراليون الخاصة عام 
عن الجرائم  المسئولينالأفراد  وحكومة سيراليون. كانت تهدف إلى محاكمة

التي وقعت أثناء النزاعات المسلحة في سيراليون، بما في ذلك الاستعباد الجنسي 
 وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

 محكمة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية:
 

 2018تأسست محكمة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في العام 
بهدف محاكمة أفراد يشتبه في ارتكابهم لجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب 

 في الصحراء الغربية.
 

 (:ECCCمحكمة كمبوديا للخمير الحمر )
 

بالتعاون بين  2006( في عام ECCCتأسست محكمة كمبوديا للخمير الحمر )

عن جرائم  المسئولينالأمم المتحدة وحكومة كمبوديا. كان هدفها محاكمة الأفراد 
الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال حكم 

 .1979و 1975نظام الخمير الحمر في كمبوديا بين عامي 
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( ، هو حزب حاكم في كمبوديا، التي غيروا Kmae Krɑhɑɑmالخمير الحمر )

وهو عبارة  .1979 - 1975اسمها إلى كمپوتشيا الديموقراطية وذلك في الفترة 
لتشكل الحزب  عن خلف لمجموعة احزاب شيوعية في كمبوديا تطورت لاحقا  

 أو اختصارا   Parti communiste du Kampuchéaالشيوعي لكمپوتشيا 

PCK   حزب كمپوتشيا الديمقراطية  ولاحقاParti du Kampuchéa 
démocratique  باسم منظمة حزب الخمير الشيوعي  . عرفت أيضاParti 

communiste khmer  أو الجيش الوطني لكمپوتشيا الديمقراطيةArmée 
nationale du Kampuchéa démocratique. 

 

 مليون شخص )أحيانا   1.5عن موت  المسئولةمنظمة الخمير الحمر  تعتبر
مليون( في ظل نظامهم، عن طريق الإعدام،  3إلى  850,000يقدرون بين 

. حاول زعيمهم پول پوت تطبيق travail forcéوالتعذيب والأعمال الشاقة 

حيث  communisme agraireنوع راديكالي متشدد من الشيوعية الزراعية 

كامل المجتمع على نوع من الهندسة الاجتماعية تجبرهم على العمل في  جبري
 مجتمعات زراعية أو في أعمال شاقة.

 

 محكمة ليبيا الجنائية الدولية:
 

من قبل حكومة ليبيا  2015الدولية في عام تأسست محكمة ليبيا الجنائية 
عن  المسئولينبالتعاون مع الأمم المتحدة. كانت تهدف إلى محاكمة الأفراد 

جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الاعتداء 
 التي ارتكبت خلال النزاعات في ليبيا.

 

 المحكمات الجنائية الوطنية والداخلية:
 

الإضافة إلى المحاكم الجنائية الدولية، تأسست العديد من المحاكم الوطنية ب
لعب هذه المحاكم والداخلية لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ت

إلى العدالة  المسئولينتقديم في تحقيق العدالة على الصعيد الوطني و ا  هام ا  دور
 للقوانين الوطنية. ا  وفق

 

هامة في محاكمة  ا  جنائية الدولية الأخرى تمثل جهودالمحاكم ال، الختامفي 
الجرائم البشعة وتحقيق العدالة. من خلال محاكمة المتهمين بجرائم الحرب 
وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، تسهم هذه المحاكم في منع ارتكاب مثل 

عكس جهود هذه إلى العدالة. ت المسئولينهذه الجرائم في المستقبل وتقديم 
المحاكم التزام المجتمع الدولي بمحاربة الجرائم البشعة وتحقيق العدالة 

 .والمساءلة في جميع أنحاء العالم
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هذه المحكمات الجنائية الأخرى تساهم في تحقيق العدالة والمساءلة في سياقات 
محددة، وتعكس التزام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة 

 .مهم إلى العدالة، سواء على الصعيدين الوطني والدوليوتقدي

 
 القسم الثالث: التحديات والتطلعات

 

 التحديات القانونية والسياسية: أولاً: 
يتم تحليل التحديات التي تواجه المحاكم الدولية، مثل مسائل السيادة الوطنية، 

 وضغوط الدبلوماسية، وصعوبة تنفيذ الأحكام.
 

 القانونية والسياسية التي تواجه المحاكم الدوليةالتحديات 
على الرغم من أهمية المحاكم الدولية في تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي جرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلا أنها تواجه تحديات قانونية وسياسية تقيد 

 :بعض التحديات الرئيسية مإليكقدرتها على العمل بفعالية. 
 

 السيادة الوطنية: . مسائل1
مؤسسات دولية تتدخل في شؤون الدول  ا  عتبر محاكم الجرائم الدولية غالبت

الوطنية. يمكن لهذا أن يثير مسألة السيادة الوطنية تحديات قانونية وسياسية. 
بعض الدول قد ترفض تعاون المحكمة معها أو تمنع مساعدة التحقيقات 

 والتحقيقات على أراضيها.
 دة الوطنية والتحديات التي تواجهها المحاكم الجرائم الدوليةمسائل السيا

تعُد مسائل السيادة الوطنية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المحاكم 
الجرائم الدولية، وهي تشكل نقطة تصادم بين السيادة الوطنية للدول والحاجة 

لهذه  تحليلاً  مليكإإلى تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة. 
 التحديات:

 تداخل السيادة والعدالة: -
من الجدير بالذكر أن مفهوم السيادة الوطنية يشمل حق الدول في اتخاذ 
القرارات المستقلة داخل حدودها، ومن ثم، يمكن أن يكون هناك تصادم بين هذا 

ارتكبت الحق وبين محاولات المحاكم الجرائم الدولية لمحاسبة الجرائم التي 
 على أراضي تلك الدول.

 

 رفض التعاون: -
بعض الدول قد ترفض تعاون المحكمة الجرائم الدولية بسبب مسألة السيادة 
الوطنية. يمكن للدول أن ترفض تسليم المتهمين أو تنفيذ أوامر الاعتقال أو 

 التحقيقات داخل حدودها، مما يعيق جهود المحكمة في تحقيق العدالة.
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 ية:ضغوط سياس -
قد تستغل بعض الدول مسألة السيادة لتوجيه ضغوط سياسية على المحكمة 
الجرائم الدولية أو على الدول التي تعمل معها. قد تتمثل هذه الضغوط في 

 تهديدات بالانسحاب من المعاهدات أو التحالفات الدولية.
 

 تعقيدات القضايا: -
يمكن أن تواجه المحكمة بسبب تعقيد القضايا وارتباطها بالأحداث المعقدة، 

صعوبة في التحقيق وجمع الأدلة بشكل كافي. قد يكون من الصعب التعامل مع 
 جوانب معينة من القضية بدون التدخل في شؤون الدولة المعنية.

 

 البحث عن توازن: -
لتجاوز هذه التحديات، يجب على المحاكم الجرائم الدولية البحث عن توازن بين 

ترام السيادة الوطنية. يتطلب ذلك التعاون الفعاّل مع الدول تحقيق العدالة واح
 المعنية وتقديم ضمانات بأن العمليات القانونية لن تتداخل مع شؤونها السيادية.

 

يواجهه المحكمون  ا  حاسم ا  مسائل السيادة الوطنية تظل تحدي، الختامفي 
على تطوير آليات  ا  مع الدولي والمحاكم أن يعملوا معالدوليون. يجب على المجت

تعزز من قدرة المحاكم على تحقيق العدالة وفي الوقت نفسه تحترم حق الدول 
 .في السيادة والحفاظ على الاستقرار الدولي

 
 . ضغوط الدبلوماسية:2

تتعرض المحاكم الدولية في بعض الأحيان لضغوط دبلوماسية من بعض الدول 
الضغوط تهدف إلى منع تحقيق  القوية أو الجهات المعنية بها. قد تكون هذه

العدالة أو تقييد قدرة المحكمة على محاكمة الأفراد المشتبه في تورطهم في 
 جرائم.

 

 ضغوط الدبلوماسية وتأثيرها على المحاكم الدولية
لقدرة المحاكم الدولية على تحقيق العدالة  ا  كبير ا  ضغوط الدبلوماسية تمثل تحدي

لضغوط من دول قوية أو جهات دولية تسعى والمساءلة. يمكن أن تأتي هذه ا
لكيفية تأثير  تحليلاً  مإليكلحماية مصالحها أو المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية. 

 ضغوط الدبلوماسية على المحاكم الدولية:
 

 تهديدات بالانسحاب: -
بعض الدول قد تستخدم تهديدات بالانسحاب من المعاهدات أو التحالفات الدولية 

لضغط على المحاكم الدولية. هذا يمكن أن يتسبب في تراجع قوى كوسيلة ل
 المحكمة أو حتى تعطيل عملها.
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 الضغوط الاقتصادية والسياسية: -
الدول القوية قد تستخدم وسائل اقتصادية وسياسية للتأثير على قرارات المحاكم 
ية الدولية. قد تشمل ذلك فرض عقوبات اقتصادية أو تجميد المساعدات المال

 للمحكمة أو للدول التي تتعاون معها.
 

 إجهاض التحقيقات: -
قد يكون هناك محاولات لإجهاض التحقيقات أو تقييد نطاقها من قبل دول تحمي 
مصالح متهمين بجرائم. قد تتدخل هذه الدول لمنع جمع الأدلة أو تقديم المساعدة 

 في التحقيقات.
 عدم تنفيذ الأوامر والأحكام: -

قد ترفض تنفيذ أوامر الاعتقال أو تنفيذ الأحكام الصادرة عن بعض الدول 
المحكمة. قد يتسبب ذلك في تجاوز قوى المحكمة وتقييد قدرتها على تحقيق 

 العدالة.
 

 التدخل في عمل المحكمة: -
قد تحاول بعض الدول التدخل في عمل المحكمة من خلال تأثيرها على اختيار 

 ذلك قد يؤثر على استقلالية المحكمة ونزاهتها.المحكمين أو توجيه تحقيقاتها. 
 

للمحاكم الدولية، حيث يمكن أن  ا  ضغوط الدبلوماسية تشكل تحدي، الختامفي 
تؤثر على قدرتها على تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة. من 
الضروري أن يعمل المجتمع الدولي على حماية استقلالية المحاكم وتعزيز 

 .الدولي لتجاوز هذه الضغوط وضمان تحقيق العدالة بشكل كاملالتعاون 
 
 . صعوبة تنفيذ الأحكام:3

بعد صدور الأحكام، قد تواجه المحاكم الدولية صعوبة في تنفيذ هذه الأحكام، 
خاصة إذا كانت الدول المعنية غير مستعدة للتعاون. يمكن أن تواجه العراقيل 

 السجن. في تسليم المتهمين أو تنفيذ عقوبات
 

 صعوبة تنفيذ الأحكام وتحديات المحاكم الدولية
بعد صدور الأحكام من قبل المحاكم الدولية، تواجه هذه المحاكم تحديات في 
تنفيذ تلك الأحكام، مما يؤثر على قدرتها على تحقيق العدالة وتنفيذ العقوبات. 

 :ملهذه التحديات والصعوبات المرتبطة بتنفيذ الأحكا تحليلاً  مإليك
 

 عدم تعاون الدول: -
قد تواجه المحاكم الدولية صعوبة في الحصول على تعاون من قبل الدول 
المعنية في تنفيذ الأحكام. قد تكون الدول غير مستعدة لتسليم المتهمين أو تنفيذ 

 العقوبات أو تقديم المساعدة في عمليات الاعتقال.
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 مشاكل في تسليم المتهمين: -
تسليم المتهمين إلى المحكمة الدولية إذا كانوا يختبئون في قد يكون من الصعب 

دول غير معنية بالتعاون مع المحكمة. قد تواجه المحاكم صعوبة في تحديد 
 مكان وجود المتهمين وإجبارهم على التسليم.

 

 تجاوز الحصانة: -
الحكوميين قد يتمتعون بحصانة ومناصب رفيعة، مما يجعل  المسئولينبعض 

تقديمهم إلى المحاكمة. يمكن أن تستخدم الدول حجج الحصانة من الصعب 
 .المسئولينالدبلوماسية لحماية هؤلاء 

 

 تنفيذ عقوبات السجن: -
في حالة عدم تعاون الدول في تسليم  ا  تنفيذ عقوبات السجن قد يكون تحدي

المدانين. يمكن أن تتطلب هذه العملية التعاون الدولي والتنسيق الدولي لضمان 
 فيذ العقوبات.تن
 

 ضغوط سياسية: -
قد تتعرض المحاكم الدولية لضغوط سياسية تمنع تنفيذ الأحكام بشكل كامل. قد 

 تتعرض لتدخلات دولية تمنع تنفيذ العقوبات أو تقييد نطاقها.
 

للمحاكم الدولية في تحقيق  ا  حقيقي ا  كام تشكل تحديصعوبة تنفيذ الأح، الختامفي 
وإرادة سياسية  ا  قوي ا  دولي ا  ات. تتطلب هذه التحديات تعاونقوبالعدالة وتطبيق الع

 .لتذليل الصعاب وضمان تنفيذ الأحكام بشكل كامل وفعاّل
 
 . قلة التعاون الدولي:4

تتطلب محاكمة الجرائم الدولية التعاون الدولي والتنسيق بين الدول والمؤسسات 
التعاون أو تتجنب الالتزام  الدولية. إلا أن هناك بعض الدول التي قد تتجاوز هذا

 بمطالب المحكمة.
 
 

 قلة التعاون الدولي وتحديات المحاكم الدولية
يواجه المحاكم الدولية في مهمتها لتحقيق  ا  جوهري ا  قلة التعاون الدولي تعُد تحدي

العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية. يمكن أن تعرقل هذه التحديات جهود 
 لهذا التحدي: تحليلاً  مإليكالمحاكم وتقوض من قدرتها على تحقيق أهدافها. 

 

 عدم الالتزام بالتعاون: -
اكم الدولية، سواء  كان قد تقوم بعض الدول بتجاوز أو تجنب التعاون مع المح

ذلك لأسباب سياسية أو اعتراضات قانونية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقويض 
 عمل المحكمة وتعطيل جهودها لمحاكمة المتهمين.
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 الحكوميين: المسئولينحماية  -
حكوميين متهمين بارتكاب جرائم دولية.  مسئولينقد تتدخل بعض الدول لحماية 

إلى المحاكمة أو يعرقل التعاون  المسئولينهذا التدخل قد يمنع تقديم هؤلاء 
 الدولي لتحقيق العدالة.

 ضغوط سياسية واقتصادية: -
تمُارس ضغوط سياسية واقتصادية على الدول لمنعها من التعاون مع المحكمة 

يدات بفرض عقوبات اقتصادية لمنع التعاون الدولية. قد تستخدم بعض الدول تهد
 في محاكمة مرتكبي الجرائم البشعة.

 المصالح الوطنية والجيوسياسية: -
قد تستند بعض الدول إلى مصالحها الوطنية والجيوسياسية للتجاوز عن التعاون 
مع المحاكم الدولية. قد تخشى هذه الدول من تعرض مصالحها للتهديد إذا قامت 

 إلى المحكمة. المسئوليني تقديم بالتعاون ف
 الخوف من التداعيات الداخلية: -

قد يقُلل بعض الدول من التعاون مع المحكمة الدولية من خشية التداعيات 
الداخلية، مثل تعرض الحكومة لانتقادات أو تأثير القضية على الاستقرار 

 الداخلي.
لمحاكم الدولية في جهودها ل ا  جوهري ا  قلة التعاون الدولي تشكل تحدي، الختامفي 

لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة. من الضروري تعزيز التعاون 
الدولي وإقامة مؤسسات قانونية وسياسية تعزز من التزام الدول بالعدالة الدولية 

 .وتحقيق المساءلة
 
 . الحصانة والعفو:5

د الذين يحملون مناصب قد تواجه المحاكم الدولية تحديات في محاكمة الأفرا
رفيعة أو يتمتعون بالحصانة في بلدانهم. بعض الدول قد تستخدم حجج الحصانة 

 للمحاكمة. مسئوليهاالدبلوماسية لمنع تقديم 
 

 الحصانة والعفو وتحديات المحاكم الدولية
تعُتبر قضية الحصانة والعفو واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه المحاكم 
الدولية في محاكمة الأفراد الذين يشغلون مناصب رفيعة أو يتمتعون بالحصانة 
في بلدانهم. يمكن أن تؤثر هذه التحديات على قدرة المحاكم على تحقيق العدالة 

 :لهذه التحديات تحليلاً  ميكإلوتحقيق مساءلة مرتكبي الجرائم البشعة. 
 

 الحصانة الدبلوماسية: -
بعض الأفراد الذين يشغلون مناصب رفيعة قد يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية 
في بلادهم، مما يجعل من الصعب محاكمتهم في المحاكم الدولية. قد تستخدم 

 بعض الدول حجج الحصانة لمنع تقديم هؤلاء الأفراد للمحاكمة.
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 عة وصعوبة التحقيق:مناصب رفي -
 ا  يشغلون مناصب رفيعة قد يكون تحديتحقيق المحاكم الدولية في الأفراد الذين 

بسبب الصعوبات المتعلقة بجمع الأدلة والتحقيق في أفعالهم. قد يكون من 
 يتمتعون بتأثير وسلطة كبيرة. لمسئولينالصعب الحصول على دلائل قوية 

 العفو والمصالح الوطنية: -
دول قد تستخدم حجج العفو أو العفو الجماعي لمنع محاكمة مواطنيها بعض ال

المتهمين بجرائم دولية. قد تستند هذه الدول إلى مصالحها الوطنية أو استقرارها 
 الداخلي كأسباب لمنح العفو.

 

 التوازن بين العدالة والسلام: -
والحفاظ على السلام قد تواجه المحاكم الدولية تحدي التوازن بين تحقيق العدالة 
بعض الأفراد المتهمين والاستقرار. في بعض الحالات، قد يعتبر منح العفو ل

 من تسوية سياسية لإنهاء النزاعات. ا  بجرائم جزء
للمحاكم  ا  حقيقي ا  ع قضية الحصانة والعفو تشكل تحديالتعامل م، الختامفي 

الدولية، حيث يجب أن تبحث هذه المحاكم عن توازن بين تحقيق العدالة والحفاظ 
على الاستقرار والسلام. من الضروري تطوير إجراءات قانونية تسمح بمحاكمة 

 .الأفراد دون التعرض للضغوط السياسية أو الحصانة
 
 . ضياع الأدلة وشهود الإثبات:6

ت في قضايا الجرائم أدلة قوية وشهود إثباقد يكون من الصعب الحصول على 
 للطبيعة العنيفة والمعقدة لتلك الجرائم وصعوبة جمع الأدلة. ا  الدولية، نظر

 

 ضياع الأدلة وتحديات المحاكم الدولية في توثيق الجرائم
 ا  حساس ا  صعوبة الحصول على شهود إثبات أمرتعد قضية ضياع الأدلة و

ولية في توثيق ومحاكمة الجرائم الدولية. تترتب يواجهه المحققون والمحاكم الد
على هذه الصعوبة تحديات كبيرة تؤثر على العملية القانونية والجهود المبذولة 

 :لهذه التحديات تحليلاً  مإليكلتحقيق العدالة. 
 

 تدمير الأدلة: -
د نتيجة لطبيعة الجرائم الدولية العنيفة والدموية، قد يتم تدمير الأدلة بشكل متعم

من قبل المتهمين أو الجهات المعنية بهذه الجرائم. هذا يجعل من الصعب توثيق 
 الجرائم وتقديم الأدلة اللازمة لإثبات الارتكاب.

 

 خوف الشهود: -
الشهود الذين يمكنهم تقديم معلومات حاسمة قد يكونون معرضين للخطر من قبل 

بالخروج المتهمين أو جهات معنية بالجرائم. قد يكون من الصعب إقناعهم 
 من عواقبهم. ا  والشهادة في المحكمة خوف
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 تزوير الأدلة: -
حيث يمكن  ،ا  كبير ا  ية جمع الأدلة يمكن أن يكون تحديتزوير الأدلة أو إعاقة عمل

للجهات المعنية بالجرائم التلاعب بالمعلومات والأدلة لتضليل المحاكم وعرقلة 
 تحقيق العدالة.

 

 صعوبة التحقيق: -
ما تكون  ا  قيقات معقدة وشاقة في مناطق غالبتوثيق الجرائم الدولية يشمل تح

متضررة من النزاعات والعنف. قد تكون صعوبة الوصول إلى المناطق وتأمين 
 .ا  كبير ا  علومات تحديمال
 

 التدمير البيئي: -
في بعض الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية، قد يتم تدمير البيئة والمواقع 

 التاريخية، مما يؤثر على توثيق الجرائم وجمع الأدلة.
 

 ا  كبير ا  الحصول على شهود إثبات تشكل تحديضياع الأدلة وصعوبة ، الختامفي 
أمام المحاكم الدولية. من الضروري توجيه جهود إضافية نحو تقديم الدعم 
اللازم لجمع الأدلة وحماية الشهود، بالإضافة إلى تطوير أساليب تحقيق متقدمة 

 .للكشف عن الجرائم وإثباتها بشكل أكثر فعالية
 
الدولية، إلا رغم التحديات القانونية والسياسية التي تواجهها المحاكم نتيجة، ال

أنها تظل أداة هامة في تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم 
والالتزام بمبادئ  قويا   دوليا   ضد الإنسانية. تتطلب تجاوز هذه التحديات تعاونا  

 .حقوق الإنسان والعدالة الدولية
 

 التطورات المستقبلية والتحسينات:  ثانياً:
المحتملة في نطاق المحاكمات الجنائية الدولية، بما في  يتم استعراض التحسينات

 ذلك تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات تنفيذ الأحكام.
 

 التطورات المستقبلية والتحسينات في مجال المحاكمات الجنائية الدولية
المحاكمات الجنائية الدولية  تعدّ التطورات المستقبلية والتحسينات في مجال

من جهود تعزيز نظام العدالة الدولية وتحقيق العدالة لضحايا  ا  أساسي ا  جزء
بعض التحسينات  مإليكجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

 المحتملة في هذا المجال:
 

 تعزيز التعاون الدولي: -1
لنجاح المحاكمات الجنائية الدولية. من المهم  ا  حاسم ا  عتبر التعاون الدولي أمري

يز التعاون بين الدول في تبادل المعلومات وتقديم المساعدة في تنفيذ الأحكام تعز
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وتسليم المتهمين. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الاتفاقيات والآليات الدولية 
 الموجودة.

 

 تعزيز التعاون الدولي في مجال المحاكمات الجنائية الدولية
جاح وفعالية المحاكمات الجنائية التعاون الدولي يشكل عاملا  أساسيا  لضمان ن

لضمان تقديم المساءلة  ا  حاسم ا  ذا التعاون الشامل بين الدول أمرالدولية. يعُد ه
نظرة  مإليكوتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 

 أعمق على تعزيز التعاون الدولي في هذا السياق:
 

 تبادل المعلومات: -
الدولي تبادل المعلومات ذات الصلة بالجرائم والمتهمين. يمكن يشمل التعاون 

للدول تقديم المعلومات والأدلة التي قد تساهم في تحقيقات المحاكم الدولية. هذا 
 يعزز من قدرة المحاكم على جمع الأدلة وإثبات الجرائم.

 

 تقديم المساعدة في التحقيقات: -
ة من خلال توفير الخبرات والمهارات يمكن للدول تقديم مساعدة للمحاكم الدولي

القانونية والتحقيقية. قد تسهم هذه المساعدة في تنفيذ التحقيقات بشكل أكثر دقة 
 وفعالية.

 

 تنفيذ الأحكام وتسليم المتهمين: -
في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية  ا  حيوي ا  التعاون الدولي يلعب دور

الدول تنفيذ الأحكام بشكل فعاّل وتعاون في تسليم  وتسليم المتهمين. يتعين على
 المتهمين لمحاكمتهم، مما يضمن تحقيق العدالة.

 

 تعزيز الآليات والاتفاقيات الدولية: -
من المهم تعزيز الآليات والاتفاقيات الدولية الموجودة لتسهيل التعاون القانوني 

لتبادل المعلومات وتقديم والقضائي بين الدول. يمكن تحسين الإطار القانوني 
 المساعدة وتنفيذ الأحكام من خلال تطوير وتعزيز هذه الآليات.

¶  

 التدريب وبناء القدرات: -
يمكن أن يعُزز التعاون الدولي من خلال تقديم التدريب وبناء القدرات للجهات 
القانونية والتحقيقية في الدول. هذا يساهم في تطوير مهاراتهم وفهمهم للأمور 

 الصلة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ذات
 

كمات الجنائية الدولية يمثل تعزيز التعاون الدولي في مجال المحا، الختامفي 
لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة. من خلال تبادل  ا  محوري عاملا  

في تعزيز المعلومات، وتقديم المساعدة، وتنفيذ الأحكام، يمكن تحقيق تقدم كبير 
 .نظام العدالة الدولية وتحقيق السلام الدائم



925 
 

 تقديم الدعم للشهود وضحايا الجرائم: -2
ت الجسيمة توفير الحماية والدعم للشهود وضحايا جرائم الحرب والانتهاكا

من عملية تحسين نظام المحاكمات. يجب  ا  أساسي ا  لحقوق الإنسان يعد جزء
تطوير آليات تحمي شهود الإثبات وتحافظ على سلامتهم، مما يسهم في تعزيز 

 نجاح التحقيقات والمحاكمات.
تقديم الدعم للشهود وضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق 

 الإنسان
اكات الجسيمة لانتهتعتبر رعاية وحماية شهود الإثبات وضحايا جرائم الحرب وا

ذات أهمية قصوى في سياق المحاكمات الجنائية الدولية.  ا  لحقوق الإنسان أمور
من تحسين نظام المحاكمات  ا  أساسي ا  تقديم الدعم لهؤلاء الأفراد جزء يمثل

 :نظرة شاملة حول هذا الجانب مإليكوضمان العدالة والإنصاف. 
 

 حماية هوية وسلامة الشهود: -
فيما يتعلق  ا  لهوية وسلامة شهود الإثبات، خصوصحماية فعالة يجب توفير 

بالجرائم ذات الطابع العنيف والانتهاكات. قد تتضمن هذه الحماية إجراءات 
 سرية لحماية هويتهم ومكان إقامتهم.

 

 توفير دعم نفسي واجتماعي: -
تعرض من آثار نفسية ونفسية بعد ال ا  وضحايا الجرائم غالب يعاني شهود الإثبات

لتجارب مروعة. يجب توفير دعم نفسي واجتماعي لهؤلاء الأفراد للمساعدة في 
 تجاوز آثار الصدمات الناجمة عن تلك الجرائم.

 

 تأمين الشهادات والأدلة: -
في تحقيق نجاح المحاكمات.  ا  هام ا  شهادات الشهود والأدلة يلعب دور تأمين

يجب أن تتخذ المحاكم الجنائية الدولية إجراءات لضمان سلامة وحفظ الشهادات 
 والأدلة المقدمة من قبل هؤلاء الشهود.

 

 تسهيل الوصول للعلاج الطبي: -
قد يكون لدى ضحايا جرائم الحرب احتياجات طبية خاصة نتيجة للإصابات 

سائل تسهيل الوصول للعلاج الطبي والرعاية التي تعرضوا لها. يجب توفير و
 الصحية لهؤلاء الضحايا.

 

 تحقيق العدالة والتعويض: -
الدعم.  تقديم العدالة وتقديم التعويض للضحايا يعتبران عناصر مهمة في تقديم

في عملية المحاكمة وأن يحق لهم التعويض عن  ا  يجب أن يكون للضحايا دور
 الأذى الذي لحق بهم.
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تقديم الدعم لشهود الإثبات وضحايا جرائم الحرب يعكس التزام العالم ، الختامفي 
بالعدالة والإنسانية. من خلال توفير الحماية، والدعم النفسي، وتأمين الأدلة، 
يمكن تحقيق نجاح المحاكمات وضمان تحقيق العدالة للأفراد المتأثرين. يعزز 

ويسهم في تقديم تعويض للضحايا.  هذا الدعم من فعالية التحقيقات والمحاكمات
بالتأكيد، توفير الدعم للشهود وضحايا جرائم الحرب يعكس التركيز على إنسانية 

 القضية وتحقيق العدالة والإنصاف.
يجب أن تكون تحسينات نظام المحاكمات الجنائية الدولية مصحوبة بتعزيز و

يضمن نجاح الدعم والحماية لشهود الإثبات وضحايا جرائم الحرب. هذا 
التحقيقات والمحاكمات ويشجع على مشاركة الشهود وضحايا الجرائم بثقة 
وشجاعة. تقديم الدعم الشامل يعكس التزام المجتمع الدولي بالعدالة وحقوق 
الإنسان ويعزز من فعالية نظام العدالة الدولية في محاربة الجرائم البشعة 

 .وتحقيق السلام الدائم
 
 جيا والأدلة الإلكترونية:استخدام التكنولو -3

في تحسين عمليات التحقيق  ا  محوري ا  يمكن أن تلعب التكنولوجيا دور
والمحاكمات. استخدام الأدلة الإلكترونية والتحقق منها يمكن أن يساهم في توثيق 

 الجرائم وإثبات الارتكاب بشكل أكثر دقة.
 

 الجرائم الدوليةاستخدام التكنولوجيا والأدلة الإلكترونية في محاكمات 
في  ا  جذري ا  قوية يمكن أن تحدث تغيير ا  لوجيا والأدلة الإلكترونية أدواتتعد التكنو

عمليات التحقيق والمحاكمات الجنائية الدولية. من خلال الاستفادة من التقنيات 
المتقدمة، يمكن تحقيق تحسينات ملموسة في توثيق الجرائم وإثبات الارتكاب 

 :نظرة أعمق على هذا الموضوع مإليكبشكل دقيق وعادل. 
 

 توثيق الجرائم بدقة: -
استخدام التكنولوجيا يسهم في توثيق الجرائم بدقة وتفصيل. يمكن استخدام 
الأجهزة المتطورة مثل الكاميرات والأقمار الصناعية لتوثيق مشاهد الجرائم 

للنقاش في  والأدلة المتعلقة بها. هذا يساهم في توفير تسجيلات موثوقة وموجبة
 المحاكم.

 جمع الأدلة الرقمية: -
يمكن استخدام التكنولوجيا لجمع الأدلة الرقمية المتعلقة بالجرائم. من خلال 
استخدام أدوات التحليل الرقمي، يمكن تقصي آثار الجرائم عبر الإنترنت 

 والشبكات الإلكترونية، مما يسهم في تقديم دلائل قوية أمام المحكمة.
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 لة الإلكترونية والتحقق:الأد -
الأدلة الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والوثائق الرقمية 
يمكن أن تكون أدلة مهمة في قضايا الجرائم الدولية. من خلال استخدام 

 التكنولوجيا، يمكن التحقق من هذه الأدلة والتأكد من صحتها.
 

 الوقت والجهد:المحاكمات الافتراضية وتوفير  -
يمكن استخدام التكنولوجيا لإجراء جلسات المحاكمة الافتراضية، مما يساهم في 
توفير الوقت والجهد للمحكمة وللشهود والمحامين. هذا يمكن أن يزيد من كفاءة 

 العملية القانونية ويسهم في تسريع تقديم العدالة.
 

الإلكترونية في محاكمات الجرائم الدولية استخدام التكنولوجيا والأدلة ، الختامفي 
يمثل تحسينا  هاما  في نظام العدالة الدولي. من خلال توثيق الجرائم بدقة، وجمع 
الأدلة الرقمية، وتحقق الأدلة الإلكترونية، يمكن تعزيز نجاح التحقيقات وتقديم 

 .العدالة بشكل أكثر دقة وشمولية
 
 تطوير آليات تنفيذ الأحكام: -4

واجه المحاكم الصعوبات في تنفيذ الأحكام، ولذلك يجب تطوير آليات تنفيذ قد ت
فعاّلة. يمكن تحسين هذا من خلال التعاون الدولي وتبادل المعلومات حول 

 الأفراد المطلوب تنفيذ الأحكام بحقهم.
 

 تطوير آليات تنفيذ الأحكام في محاكمات الجرائم الدولية
بناء  على الأدلة والشهادات المقدمة أمامها،  ا  أحكامالمحاكم الجنائية الدولية  تنفذ

لكن تنفيذ هذه الأحكام قد يواجه تحديات عدة. لذلك، يجب تطوير آليات تنفيذ 
نظرة شاملة على هذا  مإليكفعاّلة لضمان تنفيذ الأحكام بكفاءة وعدالة. 

 الموضوع:
 

 تحسين آليات التعاون الدولي: -
لى التعاون الدولي. يجب تعزيز التعاون وتبادل تعتمد آليات تنفيذ الأحكام ع

 المعلومات بين الدول لضمان تتبع المتهمين وتنفيذ الأحكام بشكل فعاّل.
 

 تبادل المعلومات: -
في تنفيذ الأحكام. يجب تطوير آليات  ا  حاسم ا  تلعب مشاركة المعلومات دور

 حكام بحقهم.لتبادل معلومات دقيقة وشاملة عن الأفراد المطلوب تنفيذ الأ
 

 التعاون القانوني: -
يمكن تحسين آليات التنفيذ من خلال تعزيز التعاون القانوني بين الدول. يجب 
 وضع إطار قانوني يمكن من خلاله تبادل المعلومات والتعاون في تنفيذ الأحكام.
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 المراقبة والمتابعة: -
يمكن تحسين آليات التنفيذ من خلال إنشاء آليات لمراقبة ومتابعة تنفيذ الأحكام. 

 عن تقييم تقدم التنفيذ والتدخل عند الحاجة. مسئولةيمكن لهذه الآليات أن تكون 
 

 العقوبات والضغوط: -
تطبيق العقوبات على الدول أو الأفراد الذين يرفضون تنفيذ الأحكام يمكن أن 

اون والتنفيذ. يمكن استخدام الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية يشجع على التع
 كوسائل لتحقيق تنفيذ الأحكام.

 

من تحسين نظام  ا  مهم ا  وير آليات تنفيذ الأحكام يعد جزءتط، الختامفي 
المحاكمات الجنائية الدولية. من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل 

تحقيق تنفيذ فعال وعادل للأحكام المعلومات، وتطوير إطار قانوني، يمكن 
 .وضمان تحقيق العدالة والإنصاف

 

 تعزيز المحاكم الوطنية والتقاضي العابر: -5
يجب دعم تعزيز القدرات القانونية والمؤسسية للمحاكم الوطنية للتعامل مع 
جرائم الحرب والجرائم الدولية. كما يمكن تعزيز القانون الدولي لتمكين تقاضي 

 الدولية عبر الحدود.الجرائم 
 

 تعزيز المحاكم الوطنية والتقاضي العابر في قضايا الجرائم الدولية
تمثل تعزيز المحاكم الوطنية وتمكين التقاضي العابر في قضايا الجرائم الدولية 
خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم. من خلال تعزيز 

للمحاكم الوطنية وتعزيز التعاون الدولي، يمكن القدرات القانونية والمؤسسية 
 تحقيق إنصاف أكبر للضحايا وتقديم الجناة للعدالة.

 
 :نظرة عميقة على هذا الجانب مإليك 
 

 تعزيز القدرات القانونية والمؤسسية للمحاكم الوطنية: -
يجب دعم تعزيز القدرات القانونية والمؤسسية للمحاكم الوطنية لتمكينها من 

مل مع جرائم الحرب والجرائم الدولية. هذا يتطلب توفير التدريب والتعليم التعا
 المستمر والموارد اللازمة للمحاكم والمؤسسات القانونية.

 

 تعزيز التعاون الدولي: -
في تحقيق التقاضي العابر وتحقيق العدالة.  ا  مهم ا  التعاون الدولي يلعب دور

لمعلومات وتقديم المساعدة في تحقيق يجب تعزيز التعاون بين الدول لتبادل ا
 الجرائم الدولية ومحاكمة الجناة.
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 تعزيز التشريعات الوطنية: -
يمكن تعزيز التقاضي العابر من خلال تحسين التشريعات الوطنية لتمكين 
التحقيق والمحاكمة في قضايا الجرائم الدولية. يجب أن تكون القوانين واضحة 

 الدولية. وشاملة ومتسقة مع المعايير
 

 توفير الدعم القانوني: -
يمكن تعزيز التقاضي العابر من خلال توفير الدعم القانوني للضحايا والشهود 
والمحامين في قضايا الجرائم الدولية. يساهم هذا في زيادة فعالية عمليات 

 التقاضي وتقديم العدالة.
 

 تطوير القانون الدولي: -
التقاضي العابر في قضايا الجرائم الدولية. يجب تطوير القانون الدولي لتمكين 

يمكن تحسين آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتبسيط إجراءات التسليم 
 بين الدول.

تعزيز المحاكم الوطنية وتمكين التقاضي العابر يسهم في تعزيز نظام ، الختامفي 
ن خلال تعزيز العدالة الدولية وتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المجرمين. م

القدرات القانونية والمؤسسية، وتعزيز التعاون الدولي، يمكن تحقيق تقدم هام في 
 .مجال محاكمة جرائم الحرب والجرائم الدولية

من خلال تحسين نظام المحاكمات الجنائية الدولية وتطوير الآليات النتيجة، 
تحقيق تقدم ملحوظ واستخدام التكنولوجيا وتقديم الدعم للضحايا والشهود، يمكن 

 ا  البشعة. تبقى هذه التطويرات جزء في تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم
 .من مساهمة المجتمع الدولي في تعزيز العدالة والسلام الدوليين
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 : دور المنظمات الدولية وغير الحكومية13فصل 
 القانون الدولي الإنسانيفي تنفيذ 

 

o الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الدولية ودورها في الوقاية والحماية 
o  دور المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية في تقديم المساعدة

 والإغاثة
 

 المقدمة:
منذ نشأة الإنسانية، واجهت البشرية تحديات وصراعات متعددة تستدعي التدخل 

الحياة والكرامة الإنسانية. ومع تزايد تعقيدات الصراعات وتداعياتها لحماية 
على المدنيين والمحافظة على الحقوق والقيم الإنسانية الأساسية، نشأت ضرورة 
وجود إطار دولي لتنظيم وتنفيذ القوانين التي تحمي الأفراد في زمن النزاعات 

غير الحكومية في تنفيذ المسلحة. هنا تأتي أهمية ودور المنظمات الدولية و
 القانون الدولي الإنساني.

تهدف المنظمات الدولية وغير الحكومية التي تعمل في مجال القانون الدولي 
الإنساني إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وتخفيف معاناة الأفراد المتأثرين 

في توفير المساعدات  ا  حيوي ا  المسلحة. تلعب هذه المنظمات دور بالنزاعات
الإنسانية، ومتابعة تطبيق القوانين الإنسانية، والتوعية بأحكامها، وضمان تحقيق 

 العدالة والمساءلة عند حدوث انتهاكات.
حدة، تعمل المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المت

مية مثل منظمات إلى جنب مع منظمات غير حكو ا  ومنظمة الصحة العالمية، جنب
حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة، على تقديم المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم 
الطبي والغذائي والمأوى للمدنيين الضحايا في مناطق النزاع. كما يشمل دورها 
متابعة حالات الانتهاكات والتقارير عنها، والعمل على تسليط الضوء على تلك 

 .الانتهاكات لضمان المساءلة
علاوة  على ذلك، تسعى المنظمات الدولية وغير الحكومية إلى تعزيز الوعي 
بالقوانين الدولية الإنسانية بين الأفراد والجماعات المتأثرة، وذلك من خلال 

 حملات توعية وتثقيف تساهم في نشر ثقافة الاحترام والالتزام بتلك القوانين.
فيذ القانون الدولي الحكومية في تنباختصار، يعتبر دور المنظمات الدولية وغير 

لحماية حياة الأفراد والمحافظة على القيم الإنسانية في زمن  ا  حيوي ا  الإنساني أمر
النزاعات المسلحة. تعمل هذه المنظمات على توفير المساعدات الإنسانية، 
ومراقبة تطبيق القوانين، والتوعية بأحكامها، وضمان المساءلة لمن يخترقها، 

 .هم في تقديم الأمل والتخفيف من معاناة المدنيين في مناطق النزاعاتمما يس
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وتعمل هذه المنظمات على تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة متنوعة من 
من عملها،  ا  أساسي ا  يم المساعدات الإنسانية يمثل جزءالأنشطة والجهود. إن تقد

ت من خلال توفير حيث تسعى لتلبية احتياجات السكان المتأثرين بالنزاعا
المأوى والغذاء والماء والرعاية الصحية. ومن خلال هذه الجهود، يتم تخفيف 
معاناة المدنيين وتحسين ظروف حياتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون 

 فيها.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه المنظمات بمتابعة تطبيق القوانين الدولية الإنسانية 

ر للانتهاكات وتوثيق الحالات وجمع الأدلة. هذا يساهم من خلال الرصد المستم
في إبراز حجم الانتهاكات والظروف الصعبة التي يتعرض لها المدنيون، 

 ويمكن أن يتم استخدامها في عمليات المساءلة وتحقيق العدالة.
على توعية الأفراد والمجتمعات  ا  نظمات الدولية وغير الحكومية أيضوتعمل الم
نون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. من خلال البرامج التثقيفية بأحكام القا

وورش العمل والحملات الإعلامية، يتم نشر الوعي بأهمية احترام الحقوق 
الإنسانية والقوانين الإنسانية، وذلك للمساهمة في الحد من الانتهاكات وتعزيز 

 ثقافة السلام والتعايش.
ير الحكومية في تنفيذ القانون الدولي لا يقتصر دور المنظمات الدولية وغ

الإنساني على فترات النزاعات المسلحة فقط، بل يمتد إلى مراحل ما بعد 
النزاع، حيث تعمل هذه المنظمات على دعم عمليات الإعمار والتنمية، وتقديم 
 الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد المتضررين للمساعدة في بناء مستقبل أفضل.

في تعزيز  ا  ظمات الدولية وغير الحكومية واضحظهر دور المنفي الختام، ي
احترام القانون الدولي الإنساني وحماية الكرامة الإنسانية في زمن النزاعات. 
تسهم جهودها المتعددة في تخفيف معاناة المدنيين، وتعزيز الوعي بأهمية حقوق 

تحت وطأة الإنسان، وتعميق مفهوم العدالة والمساءلة في مجتمعات تعيش 
 .النزاعات والصراعات
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 المبحث الأول:
الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الدولية ودورها في الوقاية 

 والحماية
 المقدمة:

تعيش البشرية في عصرٍ يتسم بالتحديات المتعددة والمعقدة التي تهدد السلام 
الطبيعية والأزمات والأمن العالميين، منها النزاعات المسلحة والكوارث 

الإنسانية. لذلك، أصبح من الضروري والحيوي تعزيز جهود الوقاية والحماية 
للأفراد المتأثرين بهذه التحديات. في هذا السياق، تأتي الأمم المتحدة والجهات 

في التصدي لهذه التحديات  ا  بارز ا  ية الدولية إلى الأمام لتلعب دورالإنسان
 .ة الإنسانيةوتحقيق الوقاية والحماي

الكيانات الرئيسية التي تلعب تعدّ الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الدولية من 
في تحقيق الوقاية والحماية في سياق التحديات الإنسانية العالمية.  ا  حاسم ا  دور

إن التحديات التي تواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين، سواء كانت 
ناجمة عن النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو الأوبئة العالمية، تفرض 

لتحديات وحماية الضرورة الملحة لتكثيف الجهود الدولية للوقاية من تلك ا
 الأفراد المتأثرين.

تعُدَُّ الأمم المتحدة مؤسسة دولية فريدة تضم دول العالم بهدف تحقيق السلام 
والأمن وتعزيز التعاون بين الدول. واحتضنت هذه المنظمة العالمية منذ 
تأسيسها مجموعة واسعة من القضايا، منها قضايا حماية الحقوق الإنسانية 

ة اعات وتعزيز التنمية المستدامة. تتضمن مبادرات الأمم المتحدوالوقاية من النز
شاملا  للتعاون الدولي، يهدف إلى تعزيز الأمن  ا  في مجال الوقاية والحماية إطار

 والاستقرار العالميين من خلال التصدي للتحديات المشتركة.
للصليب الأحمر من جانبها، تعُدَُّ الجهات الإنسانية الدولية، مثل اللجنة الدولية 

(، WHOومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( ومنظمة الصحة العالمية )

ركيزة أساسية لتقديم المساعدات الإنسانية والتوعية بالقضايا الإنسانية. تسعى 
هذه الجهات إلى تلبية احتياجات السكان المتضررين في مناطق النزاعات 

لطبي والتعليمي والاجتماعي للأفراد والكوارث، بالإضافة إلى تقديم الدعم ا
 المحتاجين.

سواء من خلال جهودها في توفير المساعدات الإنسانية الضرورية أو في 
تشجيع دول العالم على تعزيز القوانين والمبادئ التي تحمي الأفراد، تبنت الأمم 

على في تحقيق الوقاية والحماية  ا  مهم ا  والجهات الإنسانية الدولية دور المتحدة
الصعيدين الإنساني والدولي. هذا المبحث سيستعرض بتفصيل الجهود والآليات 
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 ا  والحماية للأفراد المتضررين وفق التي تقوم بها هذه الكيانات في تحقيق الوقاية
 .للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

اء تهدف هذه الجهود إلى تقديم العون والدعم للمجتمعات المعرضة للخطر، سو
في ظل النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من التحديات. 

 يتضمن دور هذه الجهات مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى:

 تقدم الجهات الإنسانية الدولية تقديم المساعدات الإنسانية :
المساعدات الضرورية للمتضررين من النزاعات والكوارث، مثل 

ء والماء والرعاية الصحية. تلك المساعدات تساهم في المأوى والغذا
 تلبية احتياجات الأفراد والمساهمة في تحسين ظروف حياتهم.

 تقوم الجهات الإنسانية بمراقبة وتوثيق رصد وتوثيق الانتهاكات :
الانتهاكات ضد الأفراد في مناطق النزاعات، سواء كانت انتهاكات 

تهاكات حقوق الإنسان. هذه للقوانين الدولية الإنسانية أو ان
المعلومات تسهم في إبراز حجم الأوضاع الصعبة وتوجيه الضوء 

 على الظروف التي يواجهها المدنيون.

 تعمل الجهات الإنسانية على توعية الأفراد التوعية والتثقيف :
بحقوقهم وبالقوانين الدولية الإنسانية وحقوق الإنسان. ذلك يسهم في 

ام بتلك القوانين وتشجيع السلوك الإنساني تعزيز الوعي والالتز
 .والمسئول

 تعزز الجهات الإنسانية الدولية من تنسيق الجهود والتعاون :
التعاون والتنسيق بين الدول والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، 

 لتعزيز جهود الوقاية والحماية وتحقيق أفضل النتائج.
ى الأمم المتحدة والجهات الإنسانية سيقوم المبحث الأول بتسليط الضوء عل

الدولية ودورها الحيوي في تحقيق الوقاية والحماية للأفراد في سياق النزاعات 
والكوارث. سيتم استعراض جهودها ومبادراتها والتحديات التي تواجهها في هذا 
السياق، مع التركيز على الإسهامات التي قد تقدمها في تحقيق السلام 

 .عدالة الاجتماعيةوالاستقرار وال
 

 . دور الأمم المتحدة:1
الأمم المتحدة هي منظمة دولية تم تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية بهدف 
الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون بين الدول. تتكون من 
مجموعة من الهيئات والوكالات المختصة بمجموعة متنوعة من القضايا، بما 

 :وقاية والحماية يتضمندور الأمم المتحدة في الفي ذلك القضايا الإنسانية. 
: تقوم الأمم المتحدة بوساطة النزاعات والتسوية الوساطة والتسوية السلمية -أ

السلمية بين الدول والأطراف المتنازعة، بهدف تفادي التصاعد إلى النزاعات 
 المسلحة. تسعى لتحقيق السلام والاستقرار من خلال الحوار والتفاوض.
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دور الأمم المتحدة في تفادي التصاعد إلى الوساطة والتسوية السلمية: 
 النزاعات المسلحة

تمثل النزاعات والتوترات الدولية تحديات معقدة تهدد السلم والأمن العالميين، 
وقد تؤدي في بعض الحالات إلى التصاعد إلى نزاعات مسلحة تخلف تداعيات 

بطرق وخيمة على البشرية. توجد حاجة ملحة لوجود آليات لحل النزاعات 
سلمية وتجنب التصعيد إلى العنف والحروب. في هذا السياق، تقوم الأمم 
المتحدة بدور فعاّل في الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات وتحقيق الاستقرار 

 والسلام الدوليين.
 

 الوساطة:
الوساطة هي عملية تقوم بها جهة ثالثة محايدة للتواصل بين الأطراف المتنازعة 

لتفاهم والتوصل إلى حل سلمي للنزاع. يعمل الوسيط على تسهيل بهدف تحقيق ا
الحوار بين الأطراف وتحفيزهم على التنازلات والتوصل إلى تسوية مقبولة 
للجميع. تقدم الأمم المتحدة نفسها في بعض الحالات كوسيط، أو تشجع أطرافا  

 ثالثة محايدة على أداء هذا الدور.
 

 التسوية السلمية:
وية السلمية تحقيق اتفاق بين الأطراف المتنازعة من خلال الحوار تتضمن التس

والمفاوضات، دون اللجوء إلى العنف. تتنوع وسائل التسوية من تبادل 
تركيز على تطوير آليات لتنفيذ  ا  توقيع اتفاقيات ملزمة. هناك أيض التنازلات إلى

 هذه الاتفاقيات وضمان الامتثال لها.
 

 دور الأمم المتحدة:
في تحقيق الوساطة والتسوية السلمية. تسعى  ا  حيوي ا  لعب الأمم المتحدة دورت

الأمم المتحدة لمنع التصاعد إلى النزاعات المسلحة من خلال التوجيه والوساطة 
الفعاّلة. تقوم بتكوين فرق وساطة تشارك في العمليات المعقدة للوساطة 

علومات بين الأطراف والتحكيم. كما تعمل على تسهيل الحوار وتبادل الم
 المتنازعة.

 

في وقف النزاعات  ا  حاسم ا  المثال، لعبت الأمم المتحدة دور على سبيل
والأزمات، مثل وساطتها في اتفاقية السلام الشاملة بين إسرائيل ومصر عام 

)اتفاق كامب ديفيد( وجهودها للتسوية السلمية للنزاعات في الصومال  1978
 وليبيا وسوريا.

 

تظل الوساطة والتسوية السلمية أدوات حيوية لتجنب التصعيد إلى النزاعات 
المسلحة ولتحقيق السلام والاستقرار. يأتي دور الأمم المتحدة في تمكين هذه 
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العمليات من خلال تقديمها لمنصات للحوار وتكوين فرق وساطة مختصة. يجب 
واستقرار أكبر في  التأكيد على أهمية دعم وتعزيز هذه الجهود لتحقيق أمن

 .العالم
 

: تعمل الأمم المتحدة على منع ومعالجة النزاعات الحفاظ على السلم والأمن -ب
المسلحة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. تشمل جهودها إرساء قرارات 

 مجلس الأمن والجهود السلمية لتسوية النزاعات.
 

أهداف ومسؤوليات الأمم تعد الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من أهم 
المتحدة. تأسست هذه المنظمة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية بهدف منع 
وتجنب تكرار مأساة النزاعات المسلحة وتعزيز التعاون والحوار بين الدول. 
يأتي دور الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن من خلال الجهود الرامية إلى منع 

 سلحة وتحقيق استقرار العلاقات بين الدول.ومعالجة النزاعات الم
 منع النزاعات المسلحة:

تعمل الأمم المتحدة على منع نشوب النزاعات المسلحة من خلال التوعية بأهمية 
التسوية السلمية وتجنب استخدام القوة. تعزز من الحوار والتفاوض بين الدول 

لي جهة مسؤولة عن لحل الخلافات وتحقيق الانسجام. يعتبر مجلس الأمن الدو
فرض القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصاعد النزاعات والتهديدات 

 للسلم الدولي.
 

 معالجة النزاعات المسلحة:
في حالة نشوب نزاع مسلح، تتدخل الأمم المتحدة للمساعدة في تسوية النزاع 

حل  ووقف التصعيد. تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار والتفاوض للوصول إلى
سلمي. تنُظم الأمم المتحدة مهام لجان ومؤتمرات دبلوماسية وجهود وساطة 

 للتسهيل في تحقيق هذا الهدف.
 

 الجهود السلمية لتسوية النزاعات:
تستخدم الأمم المتحدة الجهود السلمية للتوصل إلى تسوية نزاعات عديدة. يشمل 

اف المتنازعة. ذلك توجيه دعوات للتفاوض وتبادل وجهات النظر بين الأطر
يمكن أن تنشأ هياكل وآليات جديدة للحوار والتفاوض، مثل مؤتمرات السلام 

 والمفاوضات المباشرة.
 

 الدور الحيوي لمجلس الأمن:
مجلس الأمن هو هيئة مهمتها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. يمتلك مجلس 

تصاعد النزاعات الأمن صلاحيات واسعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع 
والأزمات والحفاظ على الأمن الدولي. يمكنه فرض عقوبات اقتصادية أو 

 عسكرية على الدول المعتدين أو المهددة بالاعتداء.
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تحمل الأمم المتحدة مسؤولية كبيرة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. 
وثها من معالجتها عند حدمل تسعى جاهدة لمنع نشوب النزاعات المسلحة وتع

خلال الجهود السلمية والوساطة. تسعى لإرساء الاستقرار والتوافق بين الدول 
من خلال تعزيز التفاهم المشترك والحوار. يجدر بالأمم المتحدة تكثيف جهودها 
لتعزيز ثقافة السلام وتعزيز التعاون بين الدول من أجل الحفاظ على الأمن 

 والاستقرار الدوليين.
 

كمن الدور الأساسي للأمم المتحدة في تعزيز وتنفيذ القرارات وفي النهاية، ي
والجهود الدولية للحفاظ على السلم والأمن العالميين. تسهم هذه الجهود في 
تحقيق مناخ من الاستقرار والأمان للدول والشعوب، وتمكن الأمم من التعاون 

 .والتنمية بشكل أكبر، وبالتالي تحقيق مستقبل أفضل للبشرية
 

: تسعى الأمم المتحدة للحفاظ على حقوق الإنسان تعزيز حقوق الإنسان -ج
والحماية من الانتهاكات الجسيمة، وذلك من خلال مجموعة من الهيئات 

 والمؤسسات المعنية بقضايا حقوق الإنسان.
 

تحتل حقوق الإنسان مكانة أساسية في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، حيث 
لا يتجزأ من رؤية الأمم المتحدة  ا  لإنسان وضمان حقوقه جزءة كرامة اتعدّ حماي

للعالم. تسعى الأمم المتحدة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال 
 مجموعة متنوعة من الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا المجال.

 

 المفوضية السامية لحقوق الإنسان:
من النظام الأممي لحقوق  ا  همم ا  الإنسان جزء تعتبر المفوضية السامية لحقوق

الإنسان. تعمل هذه المفوضية على مراقبة وتقديم تقارير حول الوضع الحقوقي 
في مختلف الدول، وتقديم توصيات وتوجيهات للحكومات لتحسين حماية حقوق 
الإنسان. كما تعزز المفوضية السامية لحقوق الإنسان التوعية بأهمية حقوق 

 بها. الإنسان وتعزيز الالتزام
 

 المحكمة الجنائية الدولية:
عن ارتكاب  المسئولينتعمل المحكمة الجنائية الدولية على محاسبة الأفراد 

جرائم ضد الإنسانية، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية. تهدف المحكمة إلى تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب، وبالتالي 

 تعزيز احترام حقوق الإنسان.
 

 الهيئات الخاصة بحقوق الإنسان:
ات الدولية التي تهدف إلى تشمل هذه الهيئات العديد من المعاهدات والاتفاقي

حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. منها اتفاقية حقوق الإنسان العامة واتفاقية 
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القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. تلتزم الدول الأعضاء بتنفيذ هذه 
 المعاهدات والعمل على تحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان.

 

 الجهود لمنع الانتهاكات:
مم المتحدة بمراقبة وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تقوم الأ

مختلف مناطق العالم، وتعمل على زيادة الوعي بأهمية حقوق الإنسان وتشجيع 
الالتزام بها. تقوم بتقديم التقارير والتوصيات والتدخل عند الحاجة لمنع تصاعد 

 الانتهاكات وحماية الضحايا.
 

دة في تعزيز حقوق الإنسان التزامها بقيم الكرامة تعكس جهود الأمم المتح
الإنسانية والعدالة. تعمل هذه الجهود على توفير بيئة آمنة ومنصفة للأفراد من 
خلال تعزيز الوعي بحقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات. من خلال هذه الجهود، 

 .تسعى الأمم المتحدة إلى بناء عالم أكثر إنسانية وعدالة
 
 ات الإنسانية الدولية:. دور الجه2
 

تشمل الجهات الإنسانية الدولية منظمات ذات طابع إنساني تعمل على تقديم 
تشمل بعض المساعدات والحماية للأفراد المتضررين من النزاعات والكوارث. 

 :هذه الجهات
 

: تهدف إلى تقديم المساعدات (ICRCاللجنة الدولية للصليب الأحمر ) -أ

 مناطق النزاعات وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. والرعاية للضحايا في
 

( واحدة من أهم المنظمات الإنسانية ICRCتعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر )

الدولية التي تعمل على تقديم المساعدة والرعاية للضحايا في مناطق النزاعات 
وهي  1863في عام  ICRCوتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. تأسست 

 من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ا  تعتبر جزء
 

 أهداف اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

 تعمل تقديم المساعدات الإنسانية :ICRC  على تقديم المساعدات

والإغاثة للضحايا في مناطق النزاعات والكوارث. تشمل هذه 
الرعاية الصحية والإيواء للنازحين المساعدات توفير الغذاء والماء و

 والمتضررين.
 

 توجد لدى رعاية الجرحى والمرضى :ICRC  دور هام في رعاية

الجرحى والمرضى، حيث يتم نقلهم وعلاجهم وتقديم الدعم الطبي 
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الضروري لهم. تعمل المنظمة على تقديم الرعاية الصحية والدعم 
 النفسي للمصابين والمرضى.

 

 تسعى دولي الإنسانيتعزيز القانون ال :ICRC  إلى تعزيز احترام

وتنفيذ القانون الدولي الإنساني، الذي يهدف إلى حماية الضحايا 
المدنيين وتقييد استخدام العنف أثناء النزاعات المسلحة. تقوم 

 المنظمة بتوعية الأطراف المتنازعة بأهمية الامتثال لهذا القانون.
 

 عب : تلالتواصل الدبلوماسي والوساطةICRC في التواصل  ا  دور

مع الأطراف المتنازعة والحكومات والمنظمات الدولية بهدف 
التسهيل وتحقيق التفاهم. قد تقوم المنظمة بالوساطة للمساعدة في 

 تحقيق الهدنات وتسوية النزاعات.
 

 الإنجازات والتحديات:
ضحايا بتقديم مساعدات إنسانية حاسمة ورعاية لل ICRCعلى مر العقود، قامت 

في مناطق النزاعات والكوارث. لكنها تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك 
 الوصول إلى المناطق المتنازع عليها وضمان سلامة الفرق الإغاثية.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعبر عن التزام قوي بحماية الإنسانية وتقديم إذا  
من خلال جهودها، تسهم المساعدات والرعاية في ظروف النزاعات والكوارث. 

ICRC  في تعزيز القيم الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، مما

حقيقة الحماية للضحايا والتخفيف من في  يساهم في تعزيز العدالة والإنسانية
في تعزيز العدالة  ICRCمعاناتهم. يجب التأكيد على الأهمية الكبيرة لدور 

والإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها المناطق المتأثرة بالنزاعات 
 والكوارث.

 

بالنهاية، تظل اللجنة الدولية للصليب الأحمر علامة بارزة على التعاون 
والتضامن الإنساني الدولي. يجب أن تستمر جهودها في تقديم المساعدة 

لالتزام بالقوانين والقيم الإنسانية، مما يساهم في والرعاية للضحايا وتعزيز ا
 .خلق عالم يسوده السلام والعدالة واحترام حقوق الإنسان

 
: تسعى لحماية حقوق الأطفال منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( -ب

 وتقديم الدعم الإنساني للأطفال المتضررين من النزاعات والكوارث.
للطفولة )يونيسف( تعد واحدة من أهم المؤسسات الدولية منظمة الأمم المتحدة 

التي تعمل على حماية حقوق الأطفال وتقديم الدعم الإنساني للأطفال 
وتهدف  1946المتضررين من النزاعات والكوارث. تأسست يونيسف في عام 

 إلى تحسين حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.
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 أهداف منظمة اليونيسف:

 تسعى يونيسف إلى ضمان حقوق الأطفال فيما لطفلحماية حقوق ا :
يتعلق بالصحة والتعليم والحماية من الاستغلال والعنف. تعمل على 
توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال وتعزيز دورهم كأفراد مهمين في 

 المجتمع.
 

 في المناطق المتضررة من النزاعات تقديم المساعدات الإنسانية :
المساعدات الإنسانية للأطفال وعائلاتهم. والكوارث، تقدم يونيسف 

تشمل هذه المساعدات توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية 
 والإيواء.

 

 تعمل المنظمة على تعزيز حق التعليم تحسين الوضع التعليمي :
للأطفال في جميع أنحاء العالم. تسعى لضمان وصول الأطفال إلى 

 ن تحقيق إمكانياتهم الكاملة.التعليم الجيد والجودة، حتى يتمكنوا م
 

 تسعى يونيسف إلى مكافحة التمييز والعنف مكافحة التمييز والعنف :
ضد الأطفال، بما في ذلك الزواج القسري واستغلال الأطفال 

 واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
 

 الجهود في المناطق المتضررة:
تقوم يونيسف بالعمل في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية، 

بشكل وثيق مع الحكومات المحلية والمنظمات الإنسانية الأخرى لتقديم 
المساعدات الضرورية للأطفال والعائلات المتضررة. تهدف هذه الجهود إلى 

 توفير بيئة آمنة ومستدامة للأطفال وتمكينهم من تحقيق إمكانياتهم.
 

في حماية حقوق الأطفال وتقديم الدعم  ا  حيوي ا  منظمة اليونيسف تلعب دورإذا  
الإنساني في الظروف الصعبة. من خلال توجيه جهودها نحو تحسين الحياة 
اليومية للأطفال المتضررين، تساهم يونيسف في خلق مستقبل أفضل وأكثر 

 .إنسانية للأجيال القادمة
 

في تقديم الدعم الطبي  حيويا   : تلعب دورا  (WHOمنظمة الصحة العالمية ) -ج

 والصحي في مناطق النزاعات والكوارث.
 

تعُدّ هذه الجهات الإنسانية الدولية نقطة التقاء لجهود مختلفة لتحقيق الوقاية 
والحماية. تعمل على تقديم المساعدات والرعاية والتوعية والتنسيق، مساهمة  في 

 زاعات والكوارث.الحفاظ على الكرامة الإنسانية والتقليل من آثار الن
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النظام الدولي للصحة،  من ا  أساسي ا  ( جزءWHOتعد منظمة الصحة العالمية )

في تقديم الدعم الطبي والصحي في مناطق النزاعات  ا  حيوي ا  وتلعب دور

وهي جزء من الأمم المتحدة، تعمل  1948في عام  WHOوالكوارث. تأسست 

على تعزيز صحة الجميع وضمان توفير الخدمات الصحية الأساسية في جميع 
 أنحاء العالم.

 

 أهداف منظمة الصحة العالمية:
في  ا  مهم ا  دور WHO: تلعب تقديم الدعم الصحي في النزاعات والكوارث -1

ات والكوارث. تقدم المنظمة تقديم الدعم الصحي للمتضررين من النزاع
المساعدة الطبية والدعم الصحي الطارئ، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات 

 الطبية والرعاية الصحية للمصابين والمتضررين.

على تعزيز التوعية الصحية في  WHO: تعمل تعزيز التوعية الصحية -2

قة حول المجتمعات المتضررة، من خلال توفير معلومات دقيقة وموثو
الأمراض والوقاية منها، وتوجيه النصائح الصحية اللازمة للمجتمعات 

 المتضررة.
في  ا  مهم ا  دور WHO: تلعب الاستجابة للأوبئة والأمراض الوبائية -3

التصدي للأوبئة والأمراض الوبائية، سواء  في النزاعات أو خارجها. تسعى 
 ها ومنع انتشارها.المنظمة للكشف المبكر عن الأمراض والسيطرة علي

 

 الجهود في النزاعات والكوارث:

للمصابين  ا  فوري ا  وصحي ا  طبي ا  دعم WHOفي سياق النزاعات والكوارث، تقدم 

والمتضررين، وتعمل على تنسيق الجهود مع المنظمات الإنسانية الأخرى لتقديم 
نقطة اتصال هامة لتنسيق الجهود بين  WHOالرعاية اللازمة. تعُدّ منظمة 

 الجهات المختلفة للتصدي للتحديات الصحية في مثل هذه الظروف.
 

في تقديم الدعم الصحي  ا  بارز ا  ( تلعب دورWHOمنظمة الصحة العالمية )إذا  

والطبي في مناطق النزاعات والكوارث. من خلال توجيه جهودها نحو تحسين 

في حفظ الصحة والحياة وتقليل الآثار  WHOتسهم الرعاية الصحية والوقاية، 

 .السلبية للنزاعات والكوارث على الأفراد والمجتمعات
 

 استنتاج:
ة باعتبارهما أحد أهم عوامل الاستقرار والتنمية الشاملة، تلعب الأمم المتحد

في تحقيق الوقاية والحماية على  ا  مؤثر ا  والجهات الإنسانية الدولية دور
تعزز هذه الكيانات الدولية من جهود التعاون بين  دولي والإنسانيالصعيدين ال

الدول والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية لمواجهة التحديات المشتركة، 
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مما يساهم في تعزيز الأمان والاستقرار العالميين. يتمثل الدور الرئيسي لهذه 
اظ على القيم الإنسانية الجهات في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية والحف

 وحقوق الإنسان في ظل الظروف الصعبة.
لضمان تحقيق هذه الأهداف، يجب تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات 
والجمعيات ذات الصلة. يجب أن تعمل الأمم المتحدة على تعزيز السلم والأمان 

لمي. من وتوجيه الجهود نحو الوقاية من النزاعات والحفاظ على الاستقرار العا
جانبها، ينبغي للجهات الإنسانية الدولية تعزيز الجهود لتقديم المساعدات 
والرعاية للأفراد المتأثرين بالنزاعات والكوارث، مع التركيز على الجوانب 

 الإنسانية والصحية.
في تحقيق  ا  حاسم ا  ة والجهات الإنسانية الدولية دورباختصار، تلعب الأمم المتحد

الوقاية والحماية في وجه التحديات الإنسانية المعاصرة. من خلال دورها في 
تسوية النزاعات وتوفير المساعدات والرعاية، تسهم هذه الكيانات في الحفاظ 
على الأمان والاستقرار العالمي، وتعزز من قيم الإنسانية وحقوق الإنسان في 

 .الم اليومظل التحديات المتنوعة التي تعصف بالع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المبحث الثاني: 
دور المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية في تقديم 

 المساعدة والإغاثة
 

 المقدمة:
الإنسانية من العوامل الرئيسية في  تعتبر المنظمات غير الحكومية والجمعيات

تقديم المساعدة والإغاثة في العديد من الأزمات والكوارث التي تواجهها 
في تلبية الاحتياجات الإنسانية  ا  أساسي ا  شرية. تمتلك هذه المنظمات دورالب

والتخفيف من معاناة المتضررين، سواء كانت هذه الكوارث طبيعية كالزلازل 
 ناجمة عن أسباب إنسانية كالنزاعات والحروب.والفيضانات، أو 

يعُزى نجاح هذه المنظمات إلى قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة في 
الأماكن التي تحتاج إلى المساعدة، حيث تعمل على توفير الغذاء والمأوى والماء 
والرعاية الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى 

ذه المنظمات إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، مما يساعدهم ه
 على تجاوز تأثيرات الصدمات والضغوط النفسية التي يعانون منها.

إلى تعزيز الوعي  ا  لحكومية والجمعيات الإنسانية أيضتسعى المنظمات غير ا
حملات توعية  العام بأهمية تقديم المساعدة والدعم للمحتاجين، وذلك من خلال

وجمع التبرعات من الجمهور والمؤسسات. يتميز دور هذه المنظمات بالمرونة 
والقدرة على التكيف مع سياقات متنوعة، مما يسمح لها بالعمل في بيئات مختلفة 

 وبظروف متغيرة.
سيتناول هذا المبحث دور المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية في 

غاثة بشكل أعمق، من خلال تسليط الضوء على أهم الأدوار تقديم المساعدة والإ
التي تقوم بها هذه المنظمات، وكيفية تنظيم عملها، والتحديات التي تواجهها في 

 .تحقيق أهدافها الإنسانية
مجموعة متنوعة من الأمثلة على المشاريع  ا  ث سيستعرض أيضكما أن المبح

مختلف أنحاء العالم. سيتم التركيز والمبادرات التي نفذتها هذه المنظمات في 
على التجارب الناجحة والتحديات التي تم التعامل معها، مما يعزز فهمنا لدور 

 هذه المنظمات وأثرها على المجتمعات المحلية والعالمية.
 

 ومن بين النقاط التي سيتم التطرق إليها في هذا المبحث:
 

  الإنسانية: سيتم تسليط أهمية المنظمات غير الحكومية والجمعيات
الضوء على أهمية وجود هذه المنظمات كجهات غير حكومية تسهم 

 في تقديم المساعدة والإغاثة بشكل سريع وفعال.
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  أدوار المنظمات غير الحكومية: سيتم تحليل مجموعة متنوعة من
الأدوار التي تقوم بها هذه المنظمات، مثل توزيع الموارد 

الطبي، وإعادة بناء المجتمعات الضرورية، وتقديم الدعم 
 المتضررة.

  تحديات وفرص العمل الإنساني: سيتم استعراض التحديات التي
تواجهها هذه المنظمات أثناء تقديم المساعدة والإغاثة، بما في ذلك 

 الوصول إلى المناطق المتضررة وتوفير التمويل المستدام.

 ر هذه المنظمات التأثير على المجتمعات: سيتم استعراض كيفية تأثي
على المجتمعات المستفيدة، سواء من خلال تحسين ظروف الحياة أو 

 بناء القدرات المحلية.

  التعاون الدولي والشراكات: سيتم تسليط الضوء على دور التعاون
الدولي والشراكات مع الحكومات والمؤسسات الدولية في تحقيق 

 أهداف المساعدة الإنسانية.

 لمساعدة: سيتم استعراض الابتكارات والتقنيات الابتكار في تقديم ا
الحديثة التي تستخدمها هذه المنظمات في تقديم المساعدة والإغاثة، 

 مثل استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

  دور الجمعيات الإنسانية: سيتم التركيز على دور الجمعيات الإنسانية
تفاعلها مع احتياجات المحلية في تقديم المساعدة والإغاثة، وكيفية 

 المجتمعات التي تعمل فيها.
باختصار، يهدف هذا المبحث إلى تسليط الضوء على أهمية ودور المنظمات 
غير الحكومية والجمعيات الإنسانية في تقديم المساعدة والإغاثة، وكيفية تأثيرها 

ات على المجتمعات المحلية والعالمية. سيتم تحليل الجوانب الإيجابية والتحدي
التي تواجهها هذه المنظمات، مما يساهم في تعزيز فهمنا لهذا الجانب الهام من 

 .العمل الإنساني
 

 أولاً: أهمية المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية:
 

  تملك هذه المنظمات مرونة في التعامل مع الكوارث وتقديم المساعدة
 بشكل سريع ومُنظّم.

  تقديم المساعدة التي قد تتركها الحكومات.تسهم في سد الفجوات في 

  تعمل على توجيه الاهتمام العام وزيادة الوعي بحاجات
 المتضررين.

 

 المرونة في التعامل مع الكوارث وتقديم المساعدة بشكل سريع ومُنظّم: -(1
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يعُد تحقيق أهداف الرعاية والإغاثة في ظل الكوارث والأوضاع الطارئة مهمة 
استجابة فورية وسريعة. تأتي منظمات غير حكومية حساسة وتتطلب 

والجمعيات الإنسانية لتحقيق هذا الهدف من خلال التخطيط المسبق والاستعداد 
للتحديات المتوقعة. تقديم المساعدة بشكل مُنظّم يمكنها من تلبية احتياجات 
 المتضررين بفعالية وتقديم الرعاية الصحية والإغاثة بطريقة تعُزّز من فرص

 البقاء والتعافي.
 

في ظل الكوارث والأوضاع الطارئة، تأتي منظمات غير حكومية والجمعيات 
الإنسانية كمحور أساسي لتقديم المساعدة والإغاثة، حيث يكمن دورها الرئيسي 
في تقديم رد فعل فوري ومُنظّم لمواجهة التحديات الناجمة عن تلك الأحداث 

 :ي التعامل مع الكوارث على النحو التالييبرز دورها في المرونة فالطارئة. 
 

 التخطيط المسبق: -
تعتمد منظمات غير حكومية والجمعيات الإنسانية على تخطيط مسبق دقيق 
للتعامل مع مختلف سيناريوهات الكوارث المحتملة. تقوم هذه المنظمات بتحديد 
الإجراءات والخطط التي يجب اتخاذها في حال وقوع كوارث معينة، مما 

 يمكنها من الاستجابة بشكل فعال وسريع عند حدوث أي طارئ.
 الاستعداد والتدريب: -

تقوم هذه المنظمات بتدريب فرقها على كيفية التعامل مع الكوارث والتصرف 
بفعالية في الظروف القاسية. تتضمن هذه التدريبات تقنيات الإنقاذ، وتقديم 

مما يضمن تقديم المساعدة بشكل  الإسعافات الأولية، وتوزيع المواد الإغاثية،
 مُنظّم ومنسق.

 تقديم الدعم الطبي: -
تتضمن الكوارث غالب ا إصابات وحالات طبية مستعجلة. منظمات غير حكومية 
تعمل على توفير فرق طبية مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية 

على حفظ  للمصابين بشكل سريع، مما يقلل من تداول الإصابات ويساعد
 الأرواح.

 توزيع المساعدات والإمدادات: -
تهدف منظمات غير حكومية إلى توزيع الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء 
والمأوى للمتضررين. يتم تنظيم هذه العمليات بشكل دقيق ومُنظّم، حيث يتم 

 تقديم المساعدة للمتضررين بأسرع وقت ممكن.
 التعاون والتنسيق: -

 ا  ر الحكومية والجهات الحكومية دورالتنسيق المشترك بين المنظمات غييلعب 
في ضمان تقديم المساعدة بشكل فعال. تتعاون هذه المنظمات مع الجهات  ا  مهم

 المعنية لتجنب التضارب وضمان توزيع المساعدات حسب الأولويات.
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سريع من خلال المرونة في التعامل مع الكوارث وتقديم المساعدة بشكل 
ومُنظّم، تظُهر منظمات غير حكومية والجمعيات الإنسانية قدرتها على تحقيق 

 .أقصى فعالية في تقديم الرعاية والإغاثة للمتضررين في الأوقات الصعبة
 توفير المعلومات والتوجيه: -

تسهم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية في توجيه المتضررين 
رورية للبقاء آمنين وللتصرف بشكل صحيح خلال وتقديم المعلومات الض

الكوارث. يتضمن ذلك توجيه حول كيفية التصرف في حالات الطوارئ 
 واستخدام الموارد المتاحة بشكل فعال.

 التعاون مع المجتمعات المحلية: -
تعتمد نجاح المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية على تعاونها مع 

من خلال التفاعل والتواصل مع سكان المنطقة، يتم تحديد المجتمعات المحلية. 
 احتياجاتهم الخاصة وضمان تقديم المساعدة الملائمة لهم.

 التقديم الشامل للإغاثة: -
بالإضافة إلى تقديم المساعدات المادية، تعمل المنظمات غير الحكومية على 

ي والاجتماعي تقديم الدعم الشامل للمتضررين. يشمل ذلك توفير الدعم النفس
 والصحي، لتسهيل تعافي المتضررين وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات.

 تقديم الخبرات والتكنولوجيا: -
تستخدم منظمات غير الحكومية التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتحسين فعالية 
جهودها. من تقديم المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى استخدام 

 يا الحديثة في تقديم الإغاثة، تقدم هذه المنظمات حلا  شاملا .التكنولوج
من خلال مرونتها في التعامل مع الكوارث وتقديم المساعدة بشكل سريع 
ومُنظّم، تسهم منظمات غير حكومية والجمعيات الإنسانية في تقديم الدعم 

ر السلبية والإغاثة للمتضررين بفاعلية وكفاءة. تلك الجهود تسهم في تخفيف الآثا
 .ز عمليات التعافي والبناء مستقبلا  للكوارث وتعزي

 الاستفادة من الخبرات والشبكات الدولية: -
تتمتع منظمات غير الحكومية بشبكات واسعة من العلاقات الدولية والتعاون مع 
منظمات إنسانية ودولية أخرى. هذا يسمح لها بالاستفادة من الخبرات والمعرفة 

 ن جودة تقديم المساعدة وتطوير أفضل الممارسات.المشتركة لتحسي
 الابتكار والتكنولوجيا: -

تستخدم المنظمات غير الحكومية التكنولوجيا والابتكار لتحسين جودة الإغاثة 
وزيادة كفاءتها. من استخدام تطبيقات الهاتف المحمول لتوزيع المساعدات إلى 

تقييم الأضرار وإدارة البيانات، استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات مثل 
 تظُهر هذه المنظمات قدرتها على التكيف مع التطورات التقنية.
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 التحفيز للتغيير الإيجابي: -
تسعى منظمات غير الحكومية إلى تحقيق تأثير إيجابي على المجتمعات 
المتضررة بشكل عام. من خلال تقديم الدعم وتعزيز التمكين وتحفيز التغيير 

اعي والاقتصادي، تعمل هذه المنظمات على تحسين جودة حياة الاجتم
 المجتمعات المحلية.

باستنتاجها، يجسد دور المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية في 
التعامل مع الكوارث وتقديم المساعدة بشكل سريع ومنظّم جوانب عدة من 

فريدة على التكيف مع التعامل مع الأوضاع الطارئة. تمتلك هذه المنظمات قدرة 
متغيرات الظروف والتحديات، مما يجعلها عاملا  أساسي ا في تقديم الإغاثة 
 والرعاية والدعم للمجتمعات المتأثرة وتعزيز تحقيق التعافي والتنمية المستدامة

 
 المساهمة في سد الفجوات في تقديم المساعدة التي قد تتركها الحكومات: -(2

تجعل الحكومات غير قادرة على تقديم المساعدة بشكل  تتعدد الأسباب التي قد
كامل في بعض الحالات، مثل ضغوط مالية أو تحديات تقنية أو تعقيدات 

الجمعيات الإنسانية سياسية. في هذه الأحيان، تعتبر منظمات غير حكومية و
للجهود الحكومية، حيث يمكنها تقديم المساعدة وتلبية الاحتياجات  ا  هام مكملا  

 تي قد تكون غير قادرة على تلبيتها الحكومات.ال
في ملء  ا  حيوي ا  لحكومية والجمعيات الإنسانية دورتلعب المنظمات غير ا

الفراغات وتقديم المساعدة في المجالات التي قد تفتقر إلى التغطية الكاملة من 
يأتي دورها في سد الفجوات بسبب مجموعة متنوعة من قبل الحكومات. 

 الأسباب:
 

 ضغوط مالية وموارد محدودة: -
في بعض الحالات، قد تكون الحكومات محدودة في توفير المساعدة الكافية 
بسبب تحديات مالية. المنظمات غير الحكومية تتمتع بمرونة أكبر في التمويل 
وجمع التبرعات، مما يسمح لها بتقديم المساعدة حتى في الأوقات التي تكون 

 دودة.فيها الموارد الحكومية مح
 تحديات تقنية وفنية: -

في بعض الحالات، قد يكون تقديم المساعدة يتطلب تقنيات متقدمة أو مهارات 
خاصة. إذا كانت الحكومات غير مجهزة لذلك، يمكن للمنظمات غير الحكومية 

 تقديم الخبرات والتقنيات اللازمة لتلبية احتياجات المجتمعات المتضررة.
 

 راطية:تعقيدات سياسية وبيروق -
قد تواجه الحكومات في بعض الحالات تعقيدات سياسية أو بيروقراطية تجعلها 
غير قادرة على تقديم المساعدة بشكل فعال. المنظمات غير الحكومية قد تتجاوز 

 هذه التحديات وتقديم المساعدة بسرعة وبدون تأخير.
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 التدخل السريع والمرونة: -
ومرونة في تقديم  ا  تدخلا  سريع رئةفي بعض الحالات، تتطلب الأوضاع الطا

المساعدة. المنظمات غير الحكومية تمتلك القدرة على التعامل مع هذه الحالات 
 بفعالية وتقديم الدعم في الوقت المناسب.

 

 تنوع الاحتياجات والثقافات: -
تقُدم منظمات غير الحكومية مساعدة مُلائمة ومخصصة لاحتياجات المجتمعات 

 أفضل من حيث التكيف مع الثقافات المحلية والتحديات الفريدة.المحلية بشكل 
 

 التحفيز للتعاون المجتمعي: -
تسهم المنظمات غير الحكومية في تحفيز التعاون والمشاركة المجتمعية لتحقيق 
التنمية المستدامة. تشجع على مشاركة السكان المحليين في تحديد احتياجاتهم 

 وتقديم الحلول البناءة.
 

تصار، تعمل منظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية كشركاء أساسيين باخ
للحكومات في سد الفجوات وتقديم المساعدة التي قد تكون الحكومات غير قادرة 
على تقديمها بشكل كامل. تظُهر هذه المنظمات القدرة على التكيف مع التحديات 

سين جودة حياة المجتمعات وتقديم الدعم في الأوقات الصعبة، مما يساهم في تح
 .المتضررة وتحقيق التنمية المستدامة

 
 توجيه الاهتمام العام وزيادة الوعي بحاجات المتضررين: -(3

في جذب الاهتمام  ا  مهم ا  حكومية والجمعيات الإنسانية دور تلعب منظمات غير
العام نحو قضايا الإغاثة والرعاية الإنسانية. من خلال حملات التوعية 
والنشرات والأنشطة التوعوية، يمكنها زيادة الوعي بأهمية مساهمة الجميع في 
تقديم المساعدة للمحتاجين. يساهم هذا الدور في تشجيع المساهمة المجتمعية 

 دافها.والدعم المادي والمعنوي لتحقيق أه
 

لجذب الاهتمام  ا  أساسي ا  حكومية والجمعيات الإنسانية محورتعتبر منظمات غير 
العام نحو قضايا الإغاثة والرعاية الإنسانية. من خلال تنفيذ حملات توعية 
وأنشطة تثقيفية، تسهم هذه المنظمات في زيادة الوعي والتفهم بشأن حاجات 

 :يأتي هذا الدور بمزايا عدةم. المتضررين وأهمية تقديم المساعدة والدع
 

 توعية الجمهور: -
من خلال إطلاق حملات توعية ونشرات إعلامية وفعاليات تثقيفية، تقوم 
المنظمات غير الحكومية بنقل معلومات هامة حول الأوضاع الإنسانية وحاجات 
المتضررين. هذا يساهم في تشجيع الجمهور على التعرف على التحديات 

 المحددة وفهم أهمية التدخل.والمشاكل 
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 تسليط الضوء على القضايا: -
تساعد المنظمات غير الحكومية في رفع الوعي حول القضايا الإنسانية المهمة، 
مثل الأوضاع الطارئة، وحقوق الأطفال، والمياه والصرف الصحي، والتغذية. 

 هذا التسليط يساهم في تحفيز النقاش العام وتحقيق تغيير إيجابي.
 

 تعزيز المساهمة المجتمعية: -
عندما يصبح الجمهور على دراية بحاجات المتضررين، يمكنه بسهولة التعبير 
عن دعمه ومساهمته. تشجع منظمات غير الحكومية على التبرعات المادية 

 والمعنوية والمساهمة في الجهود الإغاثية.
 تعزيز التفاعل: -

من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية     
والفعاليات العامة، يمكن للمنظمات غير الحكومية توجيه الجمهور والمهتمين 

 للمشاركة بشكل مباشر في الجهود الإغاثية.
 

 إلهام المشاركة الشبابية: -
عمال الإنسانية تسهم هذه المنظمات في تحفيز الشباب على المشاركة في الأ

والتطوع في الجهود الإغاثية. توفير فرص للشباب للمشاركة يعزز من التوعية 
 والتفاعل مع قضايا المجتمع.

 

 بناء الشراكات: -
تسعى منظمات غير الحكومية إلى بناء شراكات مع وسائل الإعلام والجهات 

ه الاهتمام الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز الوعي بالقضايا الإنسانية وتوجي
 العام نحوها.

 

من خلال توجيه الاهتمام العام وزيادة الوعي بحاجات المتضررين، تلعب 
في تحفيز المساهمة  ا  حيوي ا  لحكومية والجمعيات الإنسانية دورمنظمات غير ا

المجتمعية وتحقيق التأثير الإيجابي على حياة الأفراد المتأثرين وتحسين 
 .الظروف المعيشية لهم

 

 يق التغيير الاجتماعي:تحق -
من خلال توجيه الاهتمام العام وزيادة الوعي بحاجات المتضررين، تسعى 
المنظمات غير الحكومية إلى تحقيق تغيير اجتماعي دائم. بفهم الجمهور 
للمشاكل المحددة وأهميتها، يتحول هذا الوعي إلى تفاعل وعمل فعلي للمساهمة 

 في حل تلك المشاكل.
 

 دة والمشاركة المجتمعية:تحفيز القيا -
يعزز الوعي الذي تثيره المنظمات غير الحكومية بحاجات المتضررين من 
تحفيز القيادة المجتمعية والمشاركة الفعالة. تتيح هذه الجهود للأفراد 
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والمجتمعات المحلية أن يكونوا شركاء في تحسين أوضاعهم وتحقيق التغيير 
 المأمول.

 

 تضامن:بناء ثقافة التعاون وال -
يشجع توجيه الاهتمام نحو قضايا المتضررين على بناء ثقافة من الوعي 
والتضامن. يتعلم الناس أهمية التعاون ومساعدة الآخرين في الأوقات الصعبة، 

 مما يعزز الروح المجتمعية والقيم الإنسانية.
 

 الاستجابة للحالات الطارئة: -
الطارئة، يمكن للمنظمات غير عندما يكون الجمهور متوعٍ ومدرك للأوضاع 

الحكومية التفاعل بشكل أسرع وأكثر فعالية في حالات الطوارئ. يسهم ذلك في 
 تقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.

 

 دعم القرارات السياسية: -
بتوجيه الاهتمام العام نحو قضايا إغاثة ورعاية المتضررين، يمكن للمنظمات 

ي صنع القرارات السياسية المتعلقة بالمساعدة الإنسانية غير الحكومية أن تؤثر ف
 وتحقيق التغيير الإيجابي في السياسات.

 

 تحقيق التوازن والعدالة: -
يشُجع توجيه الاهتمام على تحقيق التوازن والعدالة في تقديم المساعدة. يمكن 
للمنظمات غير الحكومية تسليط الضوء على المجموعات الضعيفة والمهمشة 

 مان تلبية احتياجاتها بشكل أفضل.وض
 

باختصار، يسهم دور منظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية في توجيه 
الاهتمام العام وزيادة الوعي بحاجات المتضررين في تعزيز التعاطف والتفاعل 
مع القضايا الإنسانية. يتحقق ذلك من خلال تشجيع المشاركة والدعم والتغيير 

يسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية  الاجتماعي، مما
 المستدامة

 

 ثانياً: أدوار المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية:
 

: توفير الغذاء والمأوى والماء والرعاية الصحية تقديم المساعدات الأساسية -1
 للمتضررين.

لنفسي للضحايا وتخفيف من : تقديم الدعم االرعاية النفسية والاجتماعية -2
 تأثيرات الصدمات النفسية.

: المساهمة في إعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير بناء البنية التحتية -3
 البنية التحتية.
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: تقديم فرص التعليم والتدريب لتمكين المجتمعات تعزيز التعليم والتدريب -4
 المتضررة.

 ية وتشجيع المشاركة المجتمعية.: تعزيز القدرات المحلتنمية المجتمعات -5
 

 تقديم المساعدات الأساسية: -
يتضمن هذا الدور تقديم المساعدة الأساسية للأفراد والجماعات المتضررة من 
الكوارث والأوضاع الإنسانية الطارئة. يشمل ذلك توفير الغذاء، والمأوى، 

احتياجات الأفراد والمياه النظيفة، والرعاية الصحية الأساسية، لضمان تلبية 
 المحتاجين.

في سياق تقديم المساعدة والإغاثة في حالات الكوارث والأوضاع الإنسانية 
في  ا  حيوي ا  لحكومية والجمعيات الإنسانية دورالطارئة، تلعب منظمات غير ا

توفير المساعدات الأساسية للأفراد والجماعات المتضررة. يتضمن هذا الدور 
تقديم الإمدادات والخدمات الأساسية التي تحقق للمتضررين الحصول على 
الاحتياجات الأساسية للبقاء والبقاء بكرامة. تهدف هذه المساعدات إلى تلبية 

وتشمل د في أوقات الأزمات. الحاجات الأساسية وتوفير الحماية الأولية للأفرا
 :هذه المساعدات على سبيل المثال

 

 :يقوم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية  توفير الغذاء
بتقديم المساعدة الغذائية للمتضررين، من خلال توزيع المواد 
الغذائية الأساسية مثل الأرز، والشعير، والحبوب، والزيوت، 

ذه المساعدات إلى ضمان توفير الطاقة والأغذية المعلبة. تهدف ه
 والتغذية اللازمة للأفراد.

 

 :تقدم المنظمات المساعدة في توفير مأوى آمن وملائم  توفير المأوى
للأفراد المشردين جراء الكوارث والنزاعات. يمكن أن يكون ذلك 
عبارة عن خيام أو ملاجئ مؤقتة، تساعد في حماية الأفراد من 

 سية وتوفير مكان آمن للإقامة.الظروف الجوية القا
 

 :تعمل هذه المنظمات على توفير وتنقية  توفير المياه النظيفة
مصادر المياه للأفراد المتضررين، لضمان توفير المياه النظيفة 

 والصالحة للشرب والاستخدام اليومي.
 

 :يهتم هذا الجانب بتوفير الخدمات  تقديم الرعاية الصحية الأساسية
ية للمصابين والجرحى والمرضى في البيئات الطبية الأساس

الطارئة. يشمل ذلك تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتوفير 
 الأدوية والمستلزمات الطبية.

 



951 
 

في تلبية الاحتياجات الفورية  ا  حاسم ا  تلعب هذه المساعدات الأساسية دور
نظمات غير للمتضررين وتحسين جودة حياتهم خلال فترات الأزمات. تسهم م

الحكومية والجمعيات الإنسانية بشكل كبير في تقديم هذه المساعدات بشكل فعاّل 
ومنظم، مما يساهم في تخفيف المعاناة والصعوبات التي يواجهها الأفراد في هذه 

 الظروف
 

 الرعاية النفسية والاجتماعية: -
للأفراد تهدف المنظمات غير الحكومية إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي 

الذين تأثروا نفسيا  بسبب الكوارث والأحداث الإنسانية الصعبة. يشمل ذلك تقديم 
 جلسات تفريغ عاطفي ودعم نفسي لتخفيف آثار الصدمات النفسية.

 

من بين الأدوار الحيوية التي تؤديها منظمات غير الحكومية والجمعيات 
ارث والأوضاع الإنسانية الإنسانية في تقديم المساعدة والإغاثة في حالات الكو

الصعبة هو دور تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية. تدرك هذه المنظمات أن 
التأثيرات النفسية للكوارث والأحداث الصعبة يمكن أن تكون مدمرة على الأفراد 

تتضمن والمجتمعات، وبالتالي تسعى لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الجانب. 
 :هذه الجهود

 تسعى المنظمات غير الحكومية إلى تقديم دعم  :دعم النفسيتقديم ال
نفسي للأفراد الذين تأثروا بالصدمات النفسية نتيجة للكوارث 
والأوضاع الإنسانية الصعبة. تشمل هذه الجهود تقديم جلسات تفريغ 
عاطفي، واستماع نشط للمشاكل والمخاوف، وتقديم النصائح 

 نفسية.والتوجيهات للتغلب على التحديات ال
 

 :تهدف هذه المنظمات إلى تقديم  التخفيف من آثار الصدمات النفسية
الأدوات والاستراتيجيات التي تساعد الأفراد على التعامل مع 
الصدمات النفسية وتخفيف تأثيرها. يتضمن ذلك تقديم تدريبات 

 تحسين القدرة على التحمل والتعامل مع التوتر والقلق.
 

 :تسعى المنظمات إلى توفير الدعم  توفير الدعم الاجتماعي
الاجتماعي للأفراد والمجتمعات المتضررة، من خلال تعزيز 
التواصل وبناء العلاقات الاجتماعية الداعمة. يمكن أن يشمل هذا 

 التوجيه والاستشارات والتوجيه الاجتماعي.
 

 :تسعى المنظمات إلى تقديم التدريب  تقديم التدريب والتوعية
د والمجتمعات حول أهمية الرعاية النفسية والتوعية للأفرا

والاجتماعية. يمكن أن يكون ذلك من خلال ورش عمل وجلسات 
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توعية لتعزيز الوعي بأهمية الرعاية النفسية وتخفيف العواقب 
 النفسية للكوارث.

 

تهدف هذه الجهود في تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية إلى تقديم الدعم الشامل 
ررين وتخفيف التأثيرات النفسية السلبية التي قد تنجم عن للأفراد المتض

الكوارث والأحداث الإنسانية الصعبة. من خلال هذه الجهود، تسعى المنظمات 
غير الحكومية والجمعيات الإنسانية إلى تعزيز الشفاء وتحسين جودة الحياة 

 .للأفراد المتضررين
 

 بناء البنية التحتية: -
كومية في بناء وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة من تسهم المنظمات غير الح

الكوارث والنزاعات. تشمل هذه الجهود إعادة الإعمار للمنشآت المدمرة مثل 
المدارس والمستشفيات والطرق، بهدف استعادة الحياة اليومية للمجتمعات 

 المتضررة.
 

ة في عملية بناء تعُدَُّ المنظمات غير الحكومية من الجوانب الأساسية والحيوي
وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة من الكوارث والنزاعات. تدرك هذه 
المنظمات أهمية البنية التحتية للمجتمعات في توفير الخدمات الأساسية وضمان 
استمرارية الحياة اليومية للسكان. تشمل جهودها في بناء البنية التحتية مجموعة 

ستعادة الحياة الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. من الأنشطة التي تهدف إلى ا
 :ومن هذه الجهود

 

 :تعمل المنظمات غير الحكومية على إعادة  إعادة الإعمار والترميم
بناء وترميم المنشآت والمرافق التي تضررت جراء الكوارث أو 
النزاعات، مثل المدارس والمستشفيات والطرق والجسور. يهدف 
هذا الجهد إلى استعادة البنية التحتية للمجتمعات المتضررة وتوفير 

 الخدمات الأساسية.
 

 تشمل هذه الجهود تحسين البنية  اسية:تحسين البنية التحتية الأس
التحتية الأساسية للمجتمعات، مثل توفير شبكات مياه وصرف 
صحي، وتحسين الكهرباء وتوصيل الخدمات الأساسية إلى المناطق 

 المتضررة.
 

 :تعمل المنظمات غير الحكومية على بناء  بناء المرافق الاجتماعية
المتضررة، مثل مراكز المرافق الاجتماعية التي تخدم الجماعات 

 التعليم والتدريب والمراكز الصحية ومراكز الرعاية الاجتماعية.
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 :تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستدامة في  تعزيز الاستدامة
عمليات بناء البنية التحتية، من خلال تبني أساليب وتقنيات تضمن 

 استدامة المشاريع والمنشآت على المدى الطويل.
 

 تعمل المنظمات غير الحكومية على بناء  المحلية: تعزيز القدرات
قدرات المجتمعات المحلية، من خلال توفير التدريب والتوجيه 

 وتشجيع المشاركة المجتمعية في عمليات بناء البنية التحتية.
 

باختصار، تسهم المنظمات غير الحكومية بشكل كبير في بناء وإعادة بناء البنية 
سهم في استعادة الحياة اليومية للمجتمعات المتضررة التحتية المتضررة، مما ي

وتحقيق التنمية المستدامة. تهدف هذه الجهود إلى توفير البيئة الملائمة لتحسين 
 .جودة الحياة وتمكين السكان من مواجهة التحديات والصعوبات

 

 تعزيز التعليم والتدريب: -
فراد المتضررين، سواء تقُدم منظمات غير الحكومية فرص التعليم والتدريب للأ

كانوا ضحايا نزاعات أو كوارث. يتضمن ذلك توفير فرص التعليم الأساسي 
 والمهني لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلالية وبناء مستقبل أفضل.

 

من بين الأدوار الهامة التي تقوم بها منظمات غير الحكومية والجمعيات 
لتدريب للأفراد المتضررين من الإنسانية هو تعزيز التعليم وتقديم فرص ا

أساسية لتمكين الأفراد وبناء  ا  ث. يعتبر التعليم والتدريب أدواتالنزاعات والكوار
مستقبل أفضل لهم، وتسعى هذه المنظمات لتقديم هذه الفرص بهدف تحسين 

 تشمل هذه الجهود:القدرات وتعزيز الاستقلالية. 
 

 :الحكومية على توفير  تعمل المنظمات غير توفير التعليم الأساسي
فرص التعليم الأساسي للأطفال والشباب المتضررين، حيث يعد 
التعليم حقا  أساسيا  لكل إنسان. تقدم هذه المنظمات الفصول الدراسية 
المؤقتة، والمواد الدراسية، والمدرسين للتأكد من أن الأطفال 

 يستمرون في تلقي التعليم.
 

 :الجهود إلى توفير فرص التدريب تهدف هذه  تقديم التدريب المهني
المهني والتقني للشباب والبالغين المتضررين. تقدم المنظمات 
دورات تدريبية في مجموعة متنوعة من المهارات، مثل التجارة 
والصناعة والزراعة، لتمكين الأفراد من اكتساب مهارات تمكنهم 

 من العيش بكرامة والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم.
 

  تسعى المنظمات إلى توفير فرص التعليم  التعليم العالي:تعزيز
العالي والتدريب المتقدم للشبان والشابات الذين يتطلعون إلى تطوير 
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دراسية  ا  لأكاديمية. يمكن أن يشمل ذلك منحمساراتهم المهنية وا
 للدراسات العليا والتدريبات المتخصصة.

 

 :تعزيز القدرات  تهدف هذه الجهود إلى تعزيز القدرات الشخصية
الشخصية والمهارات الحياتية للأفراد، مثل مهارات التواصل 
وإدارة الوقت وحل المشكلات. تساعد هذه الجهود في تمكين الأفراد 

 من التعامل مع التحديات وبناء علاقات صحية.
 

 :تقنيات التعليم عن  ا  تستخدم المنظمات أحيان دعم التعليم عن بعُد
لتعليمية والتدريبية، حيث يمكن للأفراد بعُد لتوفير الفرص ا

المتضررين الاستفادة من المواد التعليمية عبر الإنترنت أو منصات 
 التعليم عن بعُد.

 

بتقديم فرص التعليم والتدريب، تسعى منظمات غير الحكومية إلى تمكين الأفراد 
من اكتساب المعرفة والمهارات التي تمكنهم من التخطيط لمستقبل أفضل 

 .حسين جودة حياتهم ومساهمتهم في تطوير المجتمعات المحليةوت
 

في تقديم فرص التعليم والتدريب  ا  أساسي ا  رتلعب منظمات غير الحكومية دو
للأفراد المتضررين من النزاعات والكوارث. من خلال تعزيز التعليم وتوفير 
بل فرص التدريب، تساهم هذه المنظمات في تحسين فرص الحياة وبناء مستق

 :تحقق هذه الجهود العديد من الفوائد، منهامستدام للأفراد والمجتمعات. 
 

 من خلال توفير فرص التعليم والتدريب، يمكن تمكين الأفراد :
للأفراد اكتساب المعرفة والمهارات التي تمكنهم من تحقيق استقلالية 

 أكبر وتحقيق تطور شخصي ومهني.
 

 قدرات الأفراد، مما يساعدهم  : تساهم الجهود في بناءبناء القدرات
على مواجهة التحديات والتطلعات بثقة أكبر. فالمعرفة والمهارات 

ن الأفراد من التفكير النقدي وحل المشكلات.  تمَُكِّ
 

 من خلال تمكين الأفراد من فرص تحسين الظروف المعيشية :
التعليم والتدريب، يصبح لديهم فرص أوسع للحصول على وظائف 

 مستوى دخلهم ومعيشتهم. أفضل وتحسين
 

 تدريب في بناء مجتمعات أكثر : يسهم التعليم والتطوير المجتمعات
. إذ يمكن للأفراد الذين اكتسبوا المعرفة والمهارات ا  وازدهار ا  تقدم

المتقدمة أن يساهموا في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية 
 المستدامة.
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 التدريب على بناء الثقة بالنفس : تساعد التعليم وتعزيز الثقة بالنفس
لدى الأفراد، حيث يشعرون بأن لديهم القدرة على تحقيق أهدافهم 

 والتغلب على التحديات.
 

 من خلال توفير فرص التعليم والتدريب، تعزيز التمكين الاجتماعي :
يمكن للأفراد أن يصبحوا عناصر فاعلة في مجتمعاتهم، مما يساهم 

 عي.في تعزيز التمكين الاجتما
 

بهذا الشكل، تسهم منظمات غير الحكومية بشكل كبير في تحقيق تحسينات 
جوهرية في حياة الأفراد المتضررين من النزاعات والكوارث، من خلال 
تمكينهم من التعلم واكتساب المهارات وتحقيق إمكانياتهم الشخصية 

 .والاجتماعية
 

 تنمية المجتمعات: -
عزيز القدرات المحلية في المجتمعات تسعى منظمات غير الحكومية إلى ت

المتضررة، من خلال تقديم التدريب والدعم الفني. تهدف إلى تشجيع المشاركة 
 المجتمعية في تحديد الاحتياجات وتصميم الحلول الملائمة.

 

تعتبر تنمية المجتمعات من أهم الأهداف التي تسعى إليها منظمات غير 
الحكومية والجمعيات الإنسانية، خاصة في الأوقات التي تتعرض فيها تلك 
المجتمعات للنزاعات والكوارث. من خلال تعزيز القدرات المحلية وتقديم 

لمجتمعية التدريب والدعم الفني، تهدف هذه المنظمات إلى تحفيز المشاركة ا
تتضمن وتمكين الأفراد من تحديد الاحتياجات والمساهمة في تصميم الحلول. 

 :هذه الجهود
 

 :تركز المنظمات على تعزيز القدرات  تعزيز القدرات المحلية
المحلية للمجتمعات المتضررة من النزاعات والكوارث. من خلال 

التي تقديم التدريب وورش العمل، يتم تعزيز المهارات والمعرفة 
 تمكن الأفراد من التعامل مع التحديات والمشكلات بشكل فعاّل.

 :تسعى المنظمات إلى تقديم الدعم الفني  تقديم الدعم الفني
للمجتمعات المحلية، سواء في مجالات الزراعة والتنمية الاقتصادية 
أو الصحة والتعليم. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز القدرة على 

 المستدامة.الاستدامة والتنمية 

 :تعمل المنظمات على تشجيع  تشجيع المشاركة المجتمعية
المشاركة المجتمعية في تحديد الاحتياجات وتصميم الحلول. يشمل 
ذلك إقامة جلسات تشاور وورش عمل تجمع بين أفراد المجتمع 

 وممثلي المنظمات لتحقيق تواصل أفضل وتحقيق توافق.
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 :نظمات إلى تطوير مشاريع تهدف الم تطوير المشاريع المستدامة
مستدامة تخدم المجتمعات المتضررة. من خلال توفير الموارد 
والتدريب والدعم المستمر، يمكن للمجتمعات الاستفادة من هذه 

 المشاريع على المدى البعيد.

 :تسعى المنظمات إلى تعزيز الوعي  تعزيز الوعي والتثقيف
القضايا الصحية أو والتثقيف في المجتمعات المتضررة، سواء بشأن 

البيئية أو الاقتصادية. يساهم هذا التوعية في تمكين الأفراد من اتخاذ 
 قرارات أفضل تتناسب مع احتياجاتهم.

من خلال تنمية المجتمعات، تسعى منظمات غير الحكومية إلى تمكين الأفراد 
فيز وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة. تتجلى أهمية هذه الجهود في تح

 الاستقلالية وتعزيز التفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمعات المتضررة، مما يسهم
 .ا  في بناء مجتمعات أكثر قوة وتطور

 تعزيز حقوق الإنسان: -
في التعزيز وحماية حقوق الإنسان  ا  هام ا  كومية دورتلعب المنظمات غير الح

للفئات المتضررة، سواء كانوا لاجئين أو نازحين أو ضحايا نزاعات. تسعى 
هذه المنظمات للعمل على ضمان احترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم اللازم 

 للفئات الضعيفة.
في تعزيز وحماية حقوق الإنسان  ا  بارز ا  تلعب منظمات غير الحكومية دور

المتضررة والضعيفة في المجتمعات، سواء كانوا لاجئين، نازحين، أو  للفئات
ضحايا نزاعات وكوارث. يهدف هذا الدور إلى ضمان احترام حقوق الإنسان 

 :تتضمن جهودها ما يليوتعزيز المساواة والعدالة في ظروف صعبة. 
 

 :تعمل المنظمات على زيادة الوعي بحقوق  التوعية والتثقيف
انين الدولية المتعلقة بها. من خلال حملات التثقيف الإنسان والقو

 وورش العمل، يتم تعزيز فهم الأفراد لحقوقهم وكيفية الدفاع عنها.
 

 :تقوم هذه المنظمات بمراقبة حالات انتهاكات  المراقبة والتوثيق
حقوق الإنسان وتوثيقها، سواء كانت ذات طابع دولي أو محلي. 

الانتهاكات والضغط لتحقيق  يساهم هذا في تسليط الضوء على
 العدالة.

 :تقدم المنظمات المساعدة القانونية للأفراد  تقديم المساعدة القانونية
الذين تعرضت حقوقهم لانتهاكات، مما يساعدهم في الحصول على 

 الدعم القانوني والمشورة للدفاع عن حقوقهم.
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 :تسعى المنظمات إلى ممارسة الضغط على  الضغط والدفاع العام
الحكومات والجهات ذات الصلة لضمان احترام حقوق الإنسان. 

 يمكن أن تشمل هذه الجهود حملات الضغط العام والمظاهرات.

 :تهتم المنظمات بتقديم الدعم النفسي  الدعم النفسي والاجتماعي
والاجتماعي للفئات المتضررة من انتهاكات حقوق الإنسان. يشمل 

م نفسي لمساعدة الضحايا على ذلك تقديم جلسات تفريغ عاطفي ودع
 التعافي.

 :تشجع المنظمات على مشاركة الفئات  تعزيز المشاركة المجتمعية
المتضررة في صنع القرار وتطوير السياسات المتعلقة بحقوق 

 الإنسان. يساهم ذلك في تعزيز تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم.
 

على تحقيق  بواسطة تعزيز حقوق الإنسان، تعمل منظمات غير الحكومية
التغيير الإيجابي والعدالة الاجتماعية للفئات المتضررة. يساهم هذا الدور في 

 .تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للجميع
 

 توفير المأوى والحماية: -
تقوم المنظمات غير الحكومية بتوفير مأوى آمن للمتضررين من الكوارث 

فال والنساء والفئات الهشة. تعمل على توفير والنزاعات، وتقديم الحماية للأط
 بيئة آمنة تحمي الأفراد من أي تهديدات محتملة.

لتوفير المأوى والحماية للأفراد  ا  أساسي ا  مصدر تعد منظمات غير الحكومية
الذين تأثروا بالكوارث والنزاعات، وخاصة للفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال 
والنساء وكبار السن. تمتلك هذه المنظمات خبرة في إقامة بيئات آمنة وتوفير 

 :تتضمن جهودها ما يليالرعاية والحماية اللازمة. 
 

 :بتوفير مأوى آمن للأفراد الذين تقوم المنظمات  توفير مأوى آمن
فقدوا منازلهم بسبب الكوارث والنزاعات. يتضمن ذلك إعداد 

 مخيمات مؤقتة أو توفير مساكن مؤقتة توفر لهم الحماية والراحة.

 :تهتم المنظمات بتقديم حماية خاصة للفئات  حماية الفئات الهشة
خطر الهشة مثل الأطفال دون الرعاية والنساء اللواتي يواجهن 

العنف الجنسي والاستغلال. تقديم الدعم النفسي والقانوني لهؤلاء 
 الأفراد يعزز من سلامتهم وحمايتهم.

 :تعمل المنظمات على توفير بيئة آمنة تحمي  توفير بيئة آمنة
الأفراد من أي تهديدات محتملة. يشمل ذلك تأمين البيئة المعيشية 

 ياة اليومية.والتأكد من توافر الإمكانيات الضرورية للح
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 :تقدم المنظمات التوجيه والتوعية للأفراد بشأن  توجيه وتوعية
كيفية تجنب المخاطر والحفاظ على سلامتهم في البيئات الجديدة. 

 يمكن لهذه المعرفة أن تسهم في تقليل التعرض للمخاطر.

 :تعمل المنظمات على توفير  مساعدة في التحاق الأطفال بالمدارس
بالمدارس ومواصلة تعليمهم رغم الظروف  ملتحاقهلاالدعم للأطفال 

 الصعبة التي يمرون بها.

 :تعمل المنظمات مع  التفاعل مع السلطات المحلية والدولية
السلطات المحلية والدولية لتوفير الحماية للمتضررين والتنسيق 

 لتحقيق أفضل نتائج.
 

 ا  الحكومية دورة، تلعب منظمات غير من خلال تقديم المأوى وتوفير الحماي
في تقديم الدعم والرعاية للأفراد الذين تأثروا بالكوارث والنزاعات،  ا  مهم

 .وتعزيز الظروف المعيشية والسلامة لهؤلاء الأفراد في ظروف صعبة
 

 تشجيع التنمية المستدامة: -
تهدف المنظمات غير الحكومية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات 

لال مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي، وتطوير المهارات، المتضررة من خ
 وتوفير فرص العمل، مما يساهم في تحسين مستقبل تلك المجتمعات.

تعدُّ منظمات غير الحكومية من الشركاء الرئيسيين في تحقيق التنمية المستدامة 
في المجتمعات المتضررة. تهدف هذه المنظمات إلى تطوير مشاريع مستدامة 
تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي المحلي وتعزيز الاستدامة البيئية 

 :تتضمن جهودها ما يليوالاجتماعية. 
 

 تعمل المنظمات على تطوير مشاريع تعزز  حلي:تعزيز الاقتصاد الم
الاقتصاد المحلي في المجتمعات المتضررة. من خلال دعم 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاعات الاقتصادية 

 المحلية، يمكن تعزيز فرص العمل وزيادة الدخل للأفراد.

 :تقدم المنظمات فرص التدريب وتطوير  تطوير المهارات والتدريب
المهارات للأفراد في المجتمعات المتضررة. هذا يمكنهم من تحسين 
 قدراتهم وزيادة فرص الحصول على وظائف أفضل وأكثر استدامة.

 :تعمل المنظمات على إنشاء فرص عمل جديدة  توفير فرص العمل
في المجتمعات المتضررة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية. يمكن أن 

 ارع، وحرف يدوية، وورش تصنيع.تشمل هذه المشاريع إنشاء مز

 :تسعى المنظمات إلى تعزيز التنمية المستدامة من  التنمية البيئية
خلال مشاريع تحفظ البيئة وتستدام مواردها. يمكن أن تشمل هذه 

 المشاريع الزراعة المستدامة وإدارة النفايات والطاقة المتجددة.
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 :ز قدرات تهدف المنظمات إلى تعزي تعزيز التمكين المجتمعي
المجتمعات المتضررة لتصميم وتنفيذ مشاريعها التنموية. عن طريق 

أكبر في تحقيق  ا  المجتمعي، يصبح لدى الأفراد دور تعزيز التشارك
 التنمية المستدامة.

 :تعمل المنظمات على دعم تطوير البنية التحتية  تنمية البنية التحتية
دارس في المجتمعات المتضررة، مثل تحسين الطرق والم

والمستشفيات. ذلك يساهم في تحسين البيئة المعيشية وجودة حياة 
 الأفراد.

 

اء مجتمعات أكثر بتعزيز التنمية المستدامة، تساهم منظمات غير الحكومية في بن
على المدى الطويل. تقوم هذه الجهود بتمكين المجتمعات  ا  استدامة وازدهار

 .المتضررة وتحسين جودة حياتهم ومستقبلهم
 

 العمل على الوقاية والاستعداد: -
تعمل المنظمات غير الحكومية على تعزيز الوعي بأهمية الاستعداد للكوارث 
وتقديم التوجيهات والتدريبات للمجتمعات على كيفية التصرف في حالات 

 الطوارئ. تهدف إلى تقليل تأثير الكوارث وزيادة الاستجابة الفعالة.
تمثل منظمات غير الحكومية شركاء  أساسيين في تعزيز الوعي بأهمية 
الاستعداد للكوارث وتوفير التوجيهات والتدريبات اللازمة للمجتمعات على 
كيفية التصرف في حالات الطوارئ. تهدف هذه الجهود إلى تقليل تأثير 

 :تشمل جهودها ما يليالكوارث وزيادة القدرة على الاستجابة الفعالة. 
 

 :تقوم المنظمات بتوجيه حملات توعية للجمهور  توعية الجمهور
بأهمية الاستعداد للكوارث وتوفير المعلومات الأساسية حول كيفية 

 التصرف في حالات الطوارئ.

 :تعمل المنظمات على تقديم التدريبات وورش  تقديم التدريبات
العمل للمجتمعات لتعزيز مهاراتهم في التصرف الصحيح في 

ت الطوارئ. يشمل ذلك التدريب على إجراءات الإخلاء حالا
 والإسعافات الأولية والحماية الشخصية.

 :تساعد المنظمات المجتمعات على وضع  تطوير خطط الطوارئ
خطط طوارئ شاملة تحدد الإجراءات والموارد المطلوبة في حال 
وقوع كارثة. تشمل هذه الخطط إجراءات الإخلاء وتوفير الإمدادات 

 ساسية.الأ

 :تعمل المنظمات على تعزيز البنية التحتية  تعزيز البنية التحتية
للتصدي للكوارث، مثل تحسين البنية التحتية الصحية والمرافق 

 المؤقتة. هذا يساهم في تسهيل الاستجابة السريعة.
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 :تعمل المنظمات على توفير الموارد الضرورية  توفير الموارد
للكوارث، بما في ذلك توفير الإمدادات للمجتمعات لتحقيق الاستعداد 

 الطبية والغذائية والمياه.

 :تتعاون المنظمات مع الجهات  تنسيق مع الجهات ذات الصلة
الحكومية والمنظمات الأخرى لضمان التنسيق الفعال والاستفادة 

 القصوى من الجهود المشتركة في مجال الوقاية والاستعداد.
 

التدريبات وتطوير الخطط، تسهم منظمات غير الحكومية بتعزيز الوعي وتقديم 
في زيادة قدرة المجتمعات على التصرف بفعالية في حالات الطوارئ. تهدف 
هذه الجهود إلى تقليل تأثير الكوارث وحماية الأرواح والممتلكات وضمان 

 .استمرارية الحياة اليومية للأفراد
 

 مراقبة وتقييم الحاجات: -
غير الحكومية بمراقبة وتقييم الحاجات الملحة للمجتمعات تقوم المنظمات 

المتضررة، وذلك لتحديد الأولويات وتوجيه جهودها ومواردها بشكل فعاّل وفق ا 
 للاحتياجات الفعلية.

تعُتبر مراقبة وتقييم الحاجات من أهم وظائف منظمات غير الحكومية في تقديم 
دف هذه الجهود إلى فهم وتحليل المساعدة والإغاثة للمجتمعات المتضررة. ته

تشمل احتياجات الأفراد وتحديد الأولويات لتوجيه الجهود والموارد بشكل فعاّل. 
 :هذه الجهود ما يلي

 

 :تقوم المنظمات بتقييم الحاجات الفعلية للمجتمعات  تقييم الحاجات
المتضررة بشكل دوري ومنهجي. يتضمن ذلك إجراء مسوح ميدانية 

معلومات حول احتياجات الأفراد في مجالات  واستطلاعات لجمع
 مختلفة مثل الغذاء والمأوى والصحة والتعليم.

 :بعد جمع البيانات، يقوم فريق المنظمة بتحليلها لفهم  تحليل البيانات
مدى الحاجات وتحديد القطاعات التي تتطلب تدخل سريع. هذا 

 التحليل يساعد في توجيه الجهود والموارد بشكل فعاّل.

 :بناء  على نتائج التقييم والتحليل، تساعد المنظمات  تحديد الأولويات
ا والتي  في تحديد الأولويات. تمُنح الأولوية للحاجات الأكثر إلحاح 

 تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد المتضررين.

 :يستند توجيه الجهود وتصميم المشاريع إلى نتائج  توجيه الجهود
المشاريع إلى تلبية الاحتياجات الملحة تقييم الحاجات. تهدف هذه 

     وتحسين الوضع الحالي للمجتمعات المتضررة.
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 :بعد تنفيذ المشاريع، تجُرى متابعة وتقييم لقياس  متابعة وتقييم الأثر
الأثر والتأثير الإيجابي على الأفراد والمجتمعات. تساعد هذه العملية 

 في تحسين استجابة المنظمات في المستقبل.

 يمكن لمراقبة وتقييم الحاجات أن تساهم في  نسيق والتعاون:الت
تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الأخرى. 
يمكن لهذه الجهود المشتركة تحقيق نتائج أفضل للمجتمعات 

 المتضررة.
 

من خلال مراقبة وتقييم الحاجات، تساعد منظمات غير الحكومية في ضمان 
دة بشكل فعال وفعاّلية. تمكن هذه الجهود المنظمات من تلبية تقديم المساع

احتياجات المجتمعات المتضررة بشكل أكثر دقة وتوجيه الجهود نحو تحقيق 
 .أقصى فائدة

 

 الدور في التوعية والتثقيف: -
تقوم المنظمات غير الحكومية بتوجيه جهود توعية وتثقيف للجمهور بشأن 

وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. تهدف هذه الجهود قضايا متعلقة بالكوارث 
 إلى نشر المعرفة وزيادة الوعي.

تعدُّ منظمات غير الحكومية ركيزة  مهمة  في توجيه جهود التوعية والتثقيف 
للجمهور بشأن مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالكوارث وحقوق الإنسان 

مات مع المجتمعات المحلية والشركاء والتنمية المستدامة. تتعاون هذه المنظ
تشمل جهودها الآخرين لنشر المعرفة وزيادة الوعي حول هذه القضايا الهامة. 

 :ما يلي
 

 :تقوم المنظمات بتطوير وتنفيذ برامج توعية  إنشاء برامج توعية
مخصصة للمجتمعات المعنية. تشمل هذه البرامج تقديم معلومات 

ت الكوارث والطوارئ، وأهمية مهمة حول كيفية التصرف في حالا
 حقوق الإنسان، وكيفية تحقيق التنمية المستدامة.

 :تنظم المنظمات ورش عمل وندوات  ورش العمل والندوات
للجمهور بهدف تبادل المعرفة وتقديم المعلومات المحدثة حول 
القضايا المعنية. يمكن أن تشمل هذه الفعاليات مناقشات وتجارب 

 عملية.

 تقدم المنظمات مواد تثقيفية متنوعة مثل  د التثقيفية:إنتاج الموا
بروشورات، ونشرات، وفيديوهات توعية. تستخدم هذه المواد لنشر 

 المعلومات بشكل مبسط وسهل الفهم للجمهور.

 :تقوم المنظمات بتنظيم حملات توعية تستهدف  حملات التوعية
نية. الجمهور وتحفزه على المشاركة والتفاعل مع القضايا المع
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تستخدم هذه الحملات وسائل التواصل الاجتماعي والأحداث العامة 
 لنشر رسائلها.

 :تعمل المنظمات على تثقيف المجتمعات  تثقيف المجتمعات المحلية
المحلية حول القضايا المهمة من خلال التفاعل المباشر والتواصل 

 مع الأفراد والمجموعات.

 :ظمات لزيادة الوعي تسعى المن تعزيز الوعي بحقوق الإنسان
بحقوق الإنسان والمساهمة في حمايتها من خلال توعية الجمهور 

 بأهمية احترام وتعزيز هذه الحقوق.

 :تعمل  الترجمة والتوجيه للمجتمعات ذات اللغات المختلفة
المنظمات على توجيه الجهود التوعية والتثقيف بلغات مختلفة 

 الأفراد. لضمان وصول الرسائل إلى أكبر عدد ممكن من
من خلال جهود التوعية والتثقيف، تساهم منظمات غير الحكومية في نشر 
المعرفة وزيادة الوعي بقضايا مهمة تؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات. تعزز 
هذه الجهود القدرة على التصرف بشكل مستنير والمشاركة في تحسين الوضع 

 .العام
 

 الدعوة للتغيير: -
الحكومية إلى تحقيق تغيير إيجابي في السياسات والقوانين تسعى المنظمات غير 

المتعلقة بالإغاثة والتنمية وحقوق الإنسان. تقوم بالدعوة لتحقيق العدالة 
من خلال الحوار مع الجهات المعنية والمشاركة في النقاشات ة والمساوا

 والمؤتمرات.
أجل تحقيق التغيير  في النضال من ا  حيوي عتبر المنظمات غير الحكومية عاملا  تُ 

الإيجابي في مجالات الإغاثة، والتنمية، وحقوق الإنسان. تهدف هذه المنظمات 
إلى المساهمة في تحقيق العدالة والمساواة وتعزيز الحقوق الإنسانية، وتستند 

 :وذلك من خلالجهودها في هذا المجال إلى الدعوة للتغيير، 
 

 :الحكومية على زيادة الوعي تعمل المنظمات غير  التوعية والنشر
الجماهيري حول قضايا محددة، مثل حقوق الإنسان والتنمية 
المستدامة. يتم ذلك من خلال حملات التوعية، والمطبوعات، 

 ووسائل التواصل الاجتماعي.

 :تسعى المنظمات إلى التفاعل مع الجهات  الحوار والمشاركة
علقة بالقضايا المعنية والمشاركة في الحوارات والنقاشات المت

الإنسانية والاجتماعية. يهدف هذا الحوار إلى نقل مخاوف 
 واحتياجات الفئات المستضعفة وتحقيق التغيير الفعال.
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 :تشارك المنظمات في المؤتمرات واللقاءات  المؤتمرات واللقاءات
المحلية والدولية لتبادل الخبرات والمعرفة، ولتسليط الضوء على 

 للتغيير.قضايا محددة والدعوة 

 :تسعى المنظمات غير الحكومية  التأثير على السياسات والقوانين
إلى التأثير على صياغة السياسات والقوانين من خلال تقديم البحوث 

 والتقارير والأدلة الداعمة لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

 :تستخدم بعض المنظمات حملات التوقيع  حملات التوقيع والضغط
للتعبير عن مطالبها والدعوة لتحقيق التغيير. يشمل ذلك والضغط 

 جمع التوقيعات وتقديمها للجهات المعنية.

 :تبني المنظمات التحالفات والشراكات مع  التعاون مع الشركاء
المنظمات المشابهة والجهات ذات الصلة لتعزيز التأثير وتحقيق 

 أهداف مشتركة.

 :الدعم المباشر للفئات  تقوم المنظمات بتقديم العمل الميداني
المستضعفة والمحرومة، وتعمل على تحقيق التغيير من خلال العمل 

 الميداني.
 

من خلال جهودها في الدعوة للتغيير، تسُهم المنظمات غير الحكومية في تحقيق 
تحسينات في السياسات والممارسات وتحقيق تأثير إيجابي على الحياة 

 .والمجتمعات المستضعفة والمحتاجة
 

 تقديم التدريب وبناء القدرات: -
تعمل المنظمات غير الحكومية على تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتعزيز 
قدرات المجتمعات المحلية والعاملين في مجال الإغاثة والتنمية. تهدف هذه 

 الجهود إلى تحسين الكفاءات والمهارات.
تعتبر منظمات غير الحكومية رائدة في تقديم برامج تدريبية وورش عمل تهدف 
إلى تعزيز قدرات المجتمعات المحلية والعاملين في مجال الإغاثة والتنمية. 
تشمل هذه الجهود نقل المعرفة وتطوير المهارات لتحسين الكفاءات وتمكين 

 :تتضمن جوانب هذا الدور ما يليالأفراد والمجتمعات. 
 

 :تنظم المنظمات برامج تدريبية مخصصة  برامج تدريبية مخصصة
لمجموعة متنوعة من المهارات والمجالات. يمكن أن تشمل هذه 
البرامج التدريب على التصرف في حالات الكوارث، والإغاثة، 

 والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والقيادة.

 :التبادل التي تقُام ورش العمل وجلسات  ورش العمل والتبادلات
تجمع مشاركين من مجالات مختلفة لتبادل الخبرات والمعرفة. يتيح 

 ذلك تطوير فهم أعمق للقضايا وتبادل أفضل الممارسات.
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 :تهدف المنظمات إلى تنمية  تنمية المهارات الشخصية والمهنية
المهارات الشخصية والمهنية للأفراد والعاملين في مجال الإغاثة 

يشمل تعزيز مهارات الاتصال، والقيادة، وإدارة والتنمية. هذا 
 المشاريع، والتخطيط.

 

 :تسعى المنظمات لتمكين المجتمعات  تمكين المجتمعات المحلية
المحلية من خلال تنمية قدراتها وتعزيز دورها في التنمية 
المستدامة. يشمل ذلك تقديم التدريب والدعم لتمكينها من تطوير 

 وتنفيذ مشاريع مستدامة.

 :تشجع المنظمات على تبادل المعرفة  تبادل المعرفة والخبرات
والخبرات بين العاملين في مجال الإغاثة والتنمية من خلال منصات 

 تواصل وورش تبادل المعرفة.
 

 :تسعى المنظمات إلى تطوير موارد  تطوير موارد بشرية محترفة
ي بشرية محترفة ومؤهلة قادرة على التصدي للتحديات المعقدة ف

 مجال الإغاثة والتنمية.
 

 :تستمر المنظمات في تقديم فرص التعليم المستمر  التعليم المستمر
للعاملين في مجال الإغاثة والتنمية لضمان مواكبتهم للتطورات 

 الجديدة في المجال.
 

نظمات غير الحكومية في تمكين بتوجيه برامج التدريب وبناء القدرات، تساعد م
للتعامل مع التحديات والمشكلات بفعالية. يعزز هذا الدور فراد والمجتمعات الأ

من قدرة الأفراد على تحقيق الاستدامة في حياتهم الشخصية والمهنية، ويسهم 
 في تعزيز القدرات المحلية للتنمية والتحسين المستدام.

 

بالتالي، تسهم جهود تقديم التدريب وبناء القدرات من قِبل منظمات غير 
حسين القدرات الفردية والجماعية للتعامل مع التحديات المعقدة، الحكومية في ت

سواء كانت ذلك في مجالات الإغاثة الإنسانية أو التنمية المستدامة. تعُزّز هذه 
الجهود القدرة على التطوير المستدام وتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمعات 

 .المحلية وما وراءها
 

 التعاون والشراكات: -
المنظمات غير الحكومية إلى بناء شراكات مع الجهات الحكومية تسعى 

والمنظمات الأخرى والقطاع الخاص لتحقيق أهدافها. يسهم هذا التعاون في 
 تعزيز التنسيق وتقديم المساعدة بشكل أكثر فاعلية.

تعتبر منظمات غير الحكومية منصات مهمة لبناء شراكات وتعزيز التعاون مع 
مؤسسات بهدف تحقيق الأهداف المشتركة وتحسين العمليات مختلف الجهات وال
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المنظمات غير  إستراتيجيةمن  ا  أساسي ا  ج. يعُتبر التعاون والشراكات جزءوالنتائ
 :وتشمل هذه الجوانبالحكومية في تقديم المساعدة والإغاثة، 

 

 :تسعى منظمات غير الحكومية إلى  التعاون مع الجهات الحكومية
الحكومات المحلية والوطنية من أجل تحقيق توازن في التعاون مع 

الجهود وتعزيز التنسيق. تشمل هذه الشراكات مشاركة الحكومات 
 في تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع.

 :تقُيم منظمات غير  التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية
الحكومية شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم 

متحدة، والصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان. يمُكن هذا ال
ر فاعلية وتحقيق نتائج أوسع التعاون من توجيه الجهود بشكل أكث

 .ا  نطاق

 :م التعاون مع  الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية يقُدِّ
لتبادل المعرفة والخبرات،  ا  لمؤسسات الأكاديمية والبحثية فرصا

 تعزز فهم القضايا المعنية وتحسين الاستجابة.وتطوير أبحاث 

 :ن مع الشركات والقطاع يعُدُّ التعاو الشراكات مع القطاع الخاص
لتوفير الموارد المالية والتقنية. تسعى منظمات  ا  مهم ا  الخاص مصدر

مع الشركات لتحقيق  إستراتيجيةغير الحكومية إلى بناء شراكات 
 أهدافها.

 :تعمل المنظمات على بناء شبكات شراكة  شبكات الشراكة المحلية
محلية مع منظمات محلية، ومجموعات المجتمع المحلي، 
والمتطوعين. تعُزز هذه الشبكات من تنفيذ البرامج بشكل أفضل 

 ومواجهة التحديات المحلية بفعالية.

 :م منظمات غير الحكومية معلومات  التعاون مع وسائل الإعلام تقُدِّ
م لنشر الوعي وتوجيه الجهود نحو القضايا ومصادر لوسائل الإعلا

 الملحة.
 

بإقامة شراكات وتعزيز التعاون، تعزز منظمات غير الحكومية من قدرتها على 
ز هذه  تحقيق أهدافها وتقديم المساعدة والإغاثة بشكل أكثر فاعلية وشمولية. تعُزِّ

على الأفراد  الجهود التنسيق بين الجهات المختلفة وتحقق تأثيرات إيجابية أكبر
 .والمجتمعات المستفيدة

 

 الإبلاغ والشفافية: -
تلتزم المنظمات غير الحكومية بمبادئ الشفافية والحسابية، من خلال تقديم 

. تهدف إلى مسئولتقارير منتظمة عن أنشطتها واستخدام الموارد المالية بشكل 
 بناء الثقة مع الجمهور والشركاء.
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تعُدُّ المنظمات غير الحكومية ملتزمة بمبادئ الشفافية والحسابية كجزء من 
أخلاقيات عملها. تعُتبر هذه المبادئ أساسية لبناء الثقة مع الجمهور، والشركاء، 

يشمل والمستفيدين، وتحقيق تأثير إيجابي وفعاّل في مجالات الإغاثة والتنمية. 
 :هذا الدور

 

 :المنظمات غير الحكومية إلى تقديم  تسعى تقديم تقارير منتظمة
تقارير دورية وشاملة حول أنشطتها وبرامجها. تشمل هذه التقارير 
معلومات عن المشاريع المنفذة، والنتائج المحققة، واستخدام الموارد 

 المالية.

 :تشُجع المنظمات غير الحكومية  المشاركة الشفافة في القرارات
في اتخاذ القرارات المتعلقة على المشاركة المجتمعية والشفافة 

 بالبرامج والمشاريع. يعُزز هذا الدور من شمولية وتأثير القرارات.

 :تلُتزم المنظمات بإدارة الموارد  استخدام الموارد بشكل مسئول
لأعلى معايير الحسابية. يهدف ذلك  ا  المالية والمادية بشكل فعاّل وفق

 افها بأقل تكلفة ممكنة.إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية وتحقيق أهد

 :تسعى المنظمات غير الحكومية إلى  التواصل مع الجمهور
التواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات بشكل واضح ومفهوم حول 
أهدافها وأنشطتها. يتم ذلك من خلال وسائل الإعلام المتاحة مثل 

 المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

 :تجُري المنظمات غير الحكومية تقييم دوري  المساءلة والتقييم
لأدائها ونتائجها من أجل التحسين المستمر. يتم ذلك بناء  على 

 معايير محددة تقوم المنظمات بوضعها.

 :تعمل المنظمات غير الحكومية على ضمان  حماية المستفيدين
حماية المستفيدين واحترام حقوقهم، وتقديم مكان آمن لتقديم شكاوى 

 ات.واقتراح
من خلال التزامها بمبادئ الإبلاغ والشفافية، تبني منظمات غير الحكومية 
ن هذه  علاقات موثوقة مع الجمهور والشركاء والمجتمعات المستفيدة. تمُكِّ
المبادئ المنظمات من تحقيق تأثير أفضل وتحقيق التغيير الإيجابي الذي يسهم 

 .في تحسين الحياة وبناء مجتمعات أكثر استدامة
 

 التوجيه والتنسيق: -
في توجيه وتنسيق الجهود الإغاثية  ا  هام ا  تلعب المنظمات غير الحكومية دور

والإنسانية. تعمل على ضمان تدفق الإغاثة والمساعدات بشكل منظم ومنسق 
 لتحقيق أكبر تأثير.
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تعتبر المنظمات غير الحكومية أحد الأطراف الرئيسية في تقديم المساعدة 
في  ا  حيوي ا  والكوارث. تلعب هذه المنظمات دوروالإغاثة في الحالات الطارئة 

توجيه وتنسيق الجهود الإغاثية والإنسانية لضمان تقديم المساعدة بشكل فعاّل 
 :يشمل هذا الدورومنسق. 

 

 :ل المنظمات غير الحكومية على تحليل تعم تحليل الاحتياجات
الاحتياجات الملحة للمجتمعات المتضررة. يجُرى هذا التحليل 

 لتحديد ما يلزم من إغاثة ومساعدات، وتحديد أولويات التدخل.

 :تقوم المنظمات بتوجيه الجهود وتحديد الخطوات  توجيه الجهود
وتوجيه الملائمة لتقديم المساعدة. يتضمن ذلك تخطيط العمليات 

 الفرق والموارد بناء  على الاحتياجات المحددة.

 :تعمل المنظمات على تنسيق الموارد المادية  تنسيق الموارد
والبشرية والمالية لتحقيق أقصى فائدة. تسُهم هذه الجهود في تجنب 

 التكرار والتبديد وتحسين الكفاءة.

 :التنسيق تسعى المنظمات إلى التعاون و التعاون مع الجهات المعنية
مع الجهات المعنية مثل الحكومات المحلية والمنظمات الدولية 
والمؤسسات الإنسانية الأخرى. يسُهم هذا التعاون في تحقيق تداول 

 المعلومات وتبادل الخبرات.

 :تعمل المنظمات على ضمان شفافية في عمليات  ضمان الشفافية
حة لتمكين التوجيه والتنسيق. يتُبع الإجراءات الواضحة والمفتو

 جميع الجهات المعنية من معرفة الخطط والتدابير.

 :تقوم المنظمات بتقديم تقارير منتظمة حول  تقديم التقارير والتقييم
ا تقييم دوري للجهود  تقدم العمليات والإنجازات المحققة. يجُرى أيض 

 للتأكد من تحقيق الأهداف المحددة.

 :إلى تحسين استجابة يهدف التوجيه والتنسيق  تحسين الاستجابة
المنظمات للأوضاع الطارئة وتحسين الاستفادة المستمرة من 

 الدروس المستفادة.
من خلال دورها في التوجيه والتنسيق، تسهم منظمات غير الحكومية في تحقيق 
أقصى تأثير من جهودها وتحقيق أقصى فائدة للمتضررين والمجتمعات 

لجهود وتحقيق استجابة فعالة ومنسقة المستهدفة. يعُزز هذا الدور من تكامل ا
 .للتحديات الإنسانية المعقدة

 التحسين المستمر: -
تعمل المنظمات غير الحكومية على تقييم أدائها وبرامجها بانتظام، وتجري 
التحسينات اللازمة لتحقيق أقصى فعالية في تقديم المساعدة وتحقيق الأهداف 

 المحددة.
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حريصة على تحسين أدائها وتعزيز تأثيرها في تعد المنظمات غير الحكومية 
من  ا  أساسي ا  تبر مبادرات التحسين المستمر جزءمجالات الإغاثة والتنمية. تعُ

ثقافة عمل هذه المنظمات، حيث تسعى إلى تقييم وتحسين أدائها وبرامجها 
 :يشمل هذا الدوربانتظام. 

 :اء برامجها تقوم المنظمات بإجراء تقييم دوري لأد التقييم الدوري
ومشاريعها. يهدف هذا التقييم إلى تقدير مدى تحقيق الأهداف 

 والنتائج المحددة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

 :تحُدد المنظمات النجاحات والتحديات  تحديد النجاحات والتحديات
التي واجهتها في تنفيذ برامجها. تعُزز النجاحات وتستفيد من 

 من التحديات لتحسين الأداء المستقبلي.الدروس المستفادة 

 :تعمل المنظمات على استخدام المعرفة  استخدام المعرفة والخبرات
والخبرات المكتسبة من تقييمات الأداء لتحسين الأنشطة المستقبلية 

 واتخاذ القرارات الأفضل.

 :بناء  على نتائج التقييم، تجُري  تطوير البرامج والمشاريع
التحسينات والتعديلات اللازمة على برامجها ومشاريعها. المنظمات 

 يهدف ذلك إلى زيادة الفعالية وتحقيق النتائج المرجوة.

 :تعمل المنظمات على تعزيز ثقافة التعلم المستمر  التعلم المستمر
داخل فرقها وأفرادها. يشُجع الأفراد على تبادل المعرفة والخبرات 

 واستيعاب الدروس المستفادة.

 تبُنى المنظمات التكنولوجيا والأدوات المبتكرة  تبني التكنولوجي:ال
لتحسين عملياتها وزيادة كفاءتها. يسُتفيدون من التكنولوجيا لتسهيل 

 تقييم وتتبع الأداء.

 :تعمل المنظمات على تشجيع الابتكار والتطوير  الابتكار والتطوير
جودة في مناهج العمل والأساليب والحلول، بهدف الارتقاء ب

 الخدمات المقدمة.
من خلال التحسين المستمر، تضمن المنظمات غير الحكومية تحقيق الفعالية 
والاستجابة الأفضل لاحتياجات المستفيدين. تسُهم هذه المبادرات في تحقيق 
تطور مستدام وتحقيق أقصى تأثير في مساهمتها في تحسين الحياة وتحقيق 

 التنمية
 

متعدد  ا  لحكومية والجمعيات الإنسانية دورير اباختصار، تلعب المنظمات غ
الأوجه في تقديم المساعدة والإغاثة في حالات الكوارث والأوضاع الإنسانية 
الصعبة. تعمل هذه المنظمات على تلبية الاحتياجات الأساسية، وتقديم الدعم 
النفسي، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق التوعية والشفافية، وتحقيق تغيير 

 .إيجابي في المجتمعات المتضررة
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: تحديات وفرص المنظمات غير الحكومية والجمعيات ثالثاً
 الإنسانية:

 

: تحديات الوصول إلى مناطق معزولة أو الوصول إلى المناطق المتضررة -1
 معقدة الوصول.

 : ضغوط التمويل والحاجة إلى التمويل المستدام.التمويل والاستدامة -2
 ت والجهات المعنية.: ضرورة تعزيز التنسيق بين المنظماالتنسيق والتعاون -3
 : التعامل مع تهديدات الأمن والتوترات في بعض المناطق.التحديات الأمنية -4
 

تواجه منظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية مجموعة من التحديات 
والفرص في مجال تقديم المساعدة والإغاثة. هذه التحديات تعكس التعقيدات 
والظروف المحيطة بعملها، بينما توفر الفرص إمكانية تحقيق تأثير أكبر 

 :ومن هذه التحديات والفرصوأفضل. 
 

 الوصول إلى المناطق المتضررة: -1

 قد يواجه المنظمات صعوبة في الوصول إلى المناطق التحدي :
المتضررة من الكوارث أو النزاعات، خاصة إذا كانت تلك المناطق 

 معزولة أو تتسم بظروف صعبة.

 تحسين اللوجستيات وبناء شراكات مع المنظمات المحلية الفرصة :
وصول المساعدات إلى المناطق  يمكن أن يسهم في تسهيل وتحسين

 المحتاجة.
 

 التمويل والاستدامة: -2

 قد تكون التمويل غير كافي أو غير مستدام، مما يؤثر على التحدي :
 القدرة على تقديم المساعدة وتنفيذ البرامج.

 البحث عن مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك التمويل الفرصة :
وتطوير استراتيجيات من القطاع الخاص والجماعات المحلية، 

 للحفاظ على التمويل المستدام.
 

 التنسيق والتعاون: -3

 قد يكون هناك نقص في التنسيق بين المنظمات والجهات التحدي :
المعنية، مما يمكن أن يؤدي إلى تضييع الموارد والتداخل في 

 الجهود.

 تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والدولية يمكن الفرصة :
 يسهم في تحسين كفاءة تقديم المساعدة وتجنب التكرار. أن
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 التحديات الأمنية: -4

 التعامل مع تهديدات الأمن والتوترات في بعض المناطق قد التحدي :
 يؤثر على القدرة على تقديم المساعدة بشكل آمن.

 تطوير استراتيجيات أمنية فعاّلة وتوظيف فرق متخصصة الفرصة :
يحسن من سلامة الفرق وتقديم المساعدة بشكل في الأمان يمكن أن 

 أفضل.
 

 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: -5

 تقنيات التواصل والمعلومات مهمة لتنظيم وتنفيذ الجهود التحدي :
الإنسانية، ولكن قد تواجه التحديات التقنية والبنية التحتية الضعيفة 

 في بعض المناطق.

 سين التواصل، وتنظيم جمع : استخدام التكنولوجيا لتحالفرصة
وتحليل البيانات، وتقديم التدريب عن بعد، مما يزيد من كفاءة العمل 

 وتقديم المساعدة بشكل أفضل.
 

 التحديات القانونية والتشريعية: -6

 قد تواجه المنظمات تحديات قانونية في بعض الدول، تتعلق التحدي :
 المحلية.بتصاريح العمل، والضوابط الأمنية، والتشريعات 

 العمل مع الجهات المحلية والحكومات لتسهيل الإجراءات الفرصة :
 القانونية والتشريعية، والعمل على تعزيز التفاهم المشترك.

 

 التوجيه السياسي والتأثير: -7

 يمكن أن : تحقيق التأثير الإيجابي على السياسات والقرارات التحدي
 بسبب تعقيدات العملية السياسية. ا  يكون تحدي

 توظيف الأبحاث والبيانات والدلائل لدعم حجج قوية الفرصة :
والعمل على تشجيع السلطات والقرارات على اتخاذ إجراءات 

 إيجابية.
 

 التغيرات المناخية والبيئية: -8

 التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية قد تؤثر على توزيع التحدي :
 ادة تكرار الكوارث الطبيعية.الموارد وزي

 تكوين شراكات لتنفيذ مشاريع مستدامة تهدف إلى التكيف الفرصة :
 مع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

 

 التوجهات الثقافية والاجتماعية: -9
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 تفاوت التوجهات الثقافية والاجتماعية يمكن أن يؤثر على التحدي :
 تنموية.قبول وتنفيذ البرامج الإغاثية وال

 تبني نهج ملائم للثقافة المحلية، والتفاعل مع المجتمعات الفرصة :
 لتحقيق فهم أفضل للاحتياجات والتحديات.

 

 تقييم الأثر والنتائج: -10

 في تقديم  ا  تقييم النتائج يمكن أن يكون تحدي: قياس الأثر والتحدي
 المساعدة وتحديد مدى تحقيق الأهداف.

 تقييم فعالة وتحليل البيانات لقياس الأثر : تطوير أدوات الفرصة
 وضمان تحقيق النتائج المرجوة.

 

يظهر هذا الاستعراض أن تحقيق النجاح في مجال الإغاثة والتنمية يعتمد على 
تحديد وتحديد التحديات والفرص وتطوير استراتيجيات ملائمة للتعامل معها 

 .بشكل فعال
اق عمل منظمات غير الحكومية من سي ا  هذه التحديات والفرص تشكل جزءو

والجمعيات الإنسانية، وتظهر الحاجة إلى التفاعل معها بشكل فعاّل من أجل 
 .تحقيق أهدافها بأقصى قدر ممكن

 

 رابعاً: التأثير على المجتمعات:
 

 .تحسين ظروف الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي 

  التعافي.تمكين المجتمعات المتضررة وتعزيز دورها في عملية 
 

 تأثير المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية على المجتمعات: -
 

في تحسين  ا  أساسي ا  ية والجمعيات الإنسانية تلعب دورمنظمات غير الحكوم
الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتسعى لتحقيق تأثير إيجابي على 

ذه التأثيرات من خلال وتتجلى هالمجتمعات المتضررة من الكوارث والأزمات. 
 النقاط التالية:

 

 تحسين ظروف الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي: -1
من خلال تقديم المساعدة والإغاثة، تسهم المنظمات غير الحكومية في تحسين 
ظروف الحياة للمجتمعات المتضررة. توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية 

دة الحياة. هذا التحسين وبالتالي يزيد من جويساهم في تحسين الصحة والعافية، 
 إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال تقديم الأمان والحماية. ا  يؤدي أيض

 تمكين المجتمعات المتضررة وتعزيز دورها في عملية التعافي: -2
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المنظمات غير الحكومية تسعى لتمكين المجتمعات المتضررة من خلال تعزيز 
في عمليات التعافي. من خلال تقديم التدريب وبناء القدرات،  قدراتها ومشاركتها

يمكن للمجتمعات تطوير المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات وتحقيق التنمية 
المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تشجع المنظمات على مشاركة المجتمعات في 

 تحديد الأولويات وتصميم الحلول الملائمة لتلبية احتياجاتها.
 

هذه التأثيرات تنطوي على مواد قانونية وأخلاقية تساهم في توجيه عمل 
المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية نحو تحقيق أهدافها بأقصى قدر 
من الفاعلية والمسؤولية. يجب أن يتوافر التزام قانوني بتحقيق هذه التأثيرات 

تعلقة بحقوق الإنسان والإغاثة والامتثال للمعايير واللوائح المحلية والدولية الم
 .الإنسانية

 

مواد قانونية تتعلق بتأثير المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية  -
 على المجتمعات:

 

 احترام حقوق الإنسان: -1
تلتزم المنظمات غير الحكومية بمراعاة واحترام حقوق الإنسان للأفراد 

شمل الالتزام بعدم التمييز وتقديم والمجتمعات التي تقدم لها المساعدة. ذلك ي
الدعم دون تمييز جنسي أو عرقي أو ديني. تعزز المنظمات من قدرة الفئات 

 الهشة والمهمشة على مشاركة القرار والاستفادة من البرامج.
 

 الشفافية والحسابية: -2
تعمل المنظمات غير الحكومية على تقديم تقارير مفصلة ومعلومات شفافة حول 

وتأثيرها على المجتمعات. يجب أن يتم استخدام الموارد المالية بشكل  أنشطتها
 وفق ا للأهداف المحددة والمعايير القانونية. مسئول

 

 المشاركة المجتمعية: -3
تشجع المنظمات غير الحكومية على مشاركة المجتمعات المتضررة في عمليات 

المحلية لتحديد  التخطيط واتخاذ القرار. يجب أن يتم استشارة المجتمعات
 الاحتياجات وتصميم البرامج التي تلبي تطلعاتهم.

 

 الاستدامة: -4
يجب على المنظمات العمل على تطوير مشاريع وبرامج مستدامة تستمر بعد 
انتهاء الإغاثة الطارئة. يشمل ذلك بناء القدرات المحلية وتطوير المشروعات 

 ى الطويل.التي تعزز من تحسين الظروف المعيشية على المد
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 الحفاظ على الثقة: -5
يعتمد تأثير المنظمات غير الحكومية على بناء والحفاظ على الثقة مع 
المجتمعات المتضررة. يجب أن يتم التعامل مع الجمهور بأمانة واحترام، 

 وتحقيق التواصل الفعال معهم.
والجمعيات تجُسد هذه المواد القانونية والأخلاقية دور المنظمات غير الحكومية 

الإنسانية في تحقيق تأثير إيجابي على المجتمعات المتضررة ودعمها في تحقيق 
 .التنمية المستدامة

 

 خامساً: التعاون والشراكات:
 

  دور الشراكات مع الحكومات والمنظمات الدولية في تعزيز الجهود
 الإنسانية.

 .تحقيق التأثير المستدام من خلال التعاون المشترك 
 

في تعزيز الجهود الإنسانية للمنظمات  ا  حيوي ا  والشراكات يلعبان دورالتعاون 
غير الحكومية والجمعيات الإنسانية. من خلال التعاون المشترك مع الحكومات 
والمنظمات الدولية، يمكن تحقيق تأثير إنساني أكبر وتحقيق التنمية المستدامة. 

 :تتضمن هذه النقاط والمواد القانونية ما يلي
 

دور الشراكات مع الحكومات والمنظمات الدولية في تعزيز الجهود  -1
 الإنسانية:

 تسُهم المواثيق والاتفاقيات الدولية في تشجيع المواد القانونية :
التعاون بين المنظمات غير الحكومية والحكومات والمنظمات 
الدولية. مثال على ذلك هو الميثاق الدولي للإغاثة والتنمية 

يشجع على التعاون لتحقيق الأهداف الإنسانية البشرية الذي 
 المشتركة.

 تعمل المنظمات غير الحكومية على بناء شراكات قوية النقاط :
مع الحكومات والمنظمات الدولية لتعزيز الجهود الإنسانية. 
يتمثل دور هذه الشراكات في تبادل المعرفة والمهارات وتوفير 

 ف مشتركة.الموارد المالية والتقنية لتحقيق أهدا
 

 تحقيق التأثير المستدام من خلال التعاون المشترك: -2

 تشجع المواثيق الدولية والاتفاقيات على تعزيز المواد القانونية :
التعاون المشترك لتحقيق التأثير المستدام في مجالات الإغاثة 

 والتنمية.
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 من خلال التعاون والشراكات، يمكن للمنظمات غير النقاط :
والجمعيات الإنسانية تحقيق تأثير إيجابي أكبر على الحكومية 

المجتمعات المتضررة. يتم ذلك من خلال تبادل المعرفة 
والخبرات، وتقديم الحلول المبتكرة، وتحقيق نتائج مستدامة تعود 

 بالفائدة على المجتمعات المحلية.
 

 تعزيز التواصل والتنسيق: -3

 والاتفاقيات الدولية على تعزيز : تعمل المواثيق المواد القانونية
التواصل والتنسيق بين المنظمات غير الحكومية والجهات 

 الحكومية والمنظمات الدولية في سياق الجهود الإنسانية.

 التواصل والتنسيق الجيد بين مختلف الشركاء يسهم في النقاط :
تجنب التضارب وتحقيق استفادة مثلى من الموارد المتاحة. تعزز 

وتقديم المساعدة بشكل هود من فعالية العمليات الإنسانية هذه الج
 .ا  أكثر تنسيق

 

 تقديم التكنولوجيا والمعرفة: -4

 يشُجع على تبادل التكنولوجيا والمعرفة بين المواد القانونية :
المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية والمنظمات الدولية 

 من خلال المواثيق والاتفاقيات.

 ديم التكنولوجيا المبتكرة وتبادل المعرفة يمكن أن يسهم : تقالنقاط
في تحسين كفاءة وفاعلية الجهود الإنسانية. يمكن استخدام 
 التكنولوجيا لتحسين عمليات التواصل والتنسيق وتقديم الخدمات.

 

 التعاون لتحقيق التنمية المستدامة: -5

 من أهمية : تعزز المواثيق والاتفاقيات الدولية المواد القانونية
 التعاون لتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعات مختلفة.

 التعاون والشراكات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من النقاط :
خلال توجيه الجهود نحو تحسين الظروف المعيشية وتعزيز 

 القدرات المحلية وتنمية البنية التحتية.
 

ون والشراكات في تعزيز الجهود هذه المواد القانونية والنقاط تعكس دور التعا
الإنسانية وتحقيق تأثير مستدام وإيجابي على المجتمعات المحتاجة. من خلال 
العمل المشترك والتنسيق بين مختلف الشركاء، يمكن تحقيق نتائج أفضل 

 .وتحسين ظروف الحياة للمجتمعات المتضررة وتحقيق التنمية المستدامة
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 الاستنتاج:
غير الحكومية والجمعيات الإنسانية كقوى محورية في تقديم تظهر المنظمات 

المساعدة والإغاثة للمتضررين من الكوارث والنزاعات. من خلال دورها في 
ي بناء تقديم المساعدة الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة، تسهم هذه المنظمات ف

ت والتغلب على . إن تفوقها في التكيف مع التحدياا  عالم أكثر إنسانية وإنصاف
الصعوبات يجعلها شركاء مهمين في تقديم الإغاثة والدعم في الأوقات الصعبة. 
بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، يمكن لهذه المنظمات تحقيق 
تأثير كبير وإحداث تغيير إيجابي على مستوى المجتمعات والأفراد الذين 

 يعانون.
 

 توصيات:
والتنسيق بين المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية  تعزيز التعاون -1

 لضمان تقديم المساعدة بفعالية وسرعة.
دعم جهود توسيع نطاق التمويل والتمويل المستدام لضمان استمرارية  -2

 الأنشطة الإنسانية.
تعزيز دور المنظمات في توجيه الاهتمام العام نحو القضايا الإنسانية ورفع  -3

 ات المتضررين.الوعي بحاج
 استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين كفاءة تقديم المساعدة والإغاثة. -4
تعزيز التدريب وتطوير القدرات للعاملين في المنظمات الإنسانية لضمان  -5

 جودة الخدمات.
 

 مستقبل المساهمة:
تتطلب المزيد من الأبحاث والجهود التوثيقية لاستكشاف دور المنظمات غير 

حكومية والجمعيات الإنسانية بشكل أعمق. ينبغي توجيه الاهتمام لفهم كيفية ال
تعامل هذه المنظمات مع التحديات المستجدة مثل الأزمات الصحية العالمية 
وتغيرات المناخ وتداعيات النزاعات. من خلال استمرار البحث والتطوير، 

بي أكبر في تقديم يمكن تعزيز فعالية عمل هذه المنظمات وتحقيق تأثير إيجا
 .المساعدة والإغاثة للمجتمعات المحتاجة

تأتي أهمية المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية في تقديم المساعدة 
والإغاثة إلى الواجهة في العصور الحديثة بشكل أكبر مع التحديات المتعددة 

لهذه المنظمات مع ازدياد  ا  مستمر ا  جهها العالم. يشهد المستقبل تطورالتي يوا
الحاجة إلى تقديم الإغاثة والدعم في وجه الكوارث والأزمات المتنوعة. في هذا 

 السياق، تبدو بعض النقاط المستقبلية المهمة كالآتي:

 ا  المرجح أن تلعب التكنولوجيا دور : منالتكنولوجيا والابتكار 
متزايد الأهمية في تحسين وتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية. 



976 
 

ستساهم التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات 
الضخمة في تحسين عمليات التوجيه والتنسيق، وتمكينها من التنبؤ 

 بالكوارث والاستجابة بشكل أفضل.

 الإنسانية  : سيكون على المنظماتالتكيف مع التحديات العالمية
مواجهة تحديات جديدة تشمل التغيرات المناخية، والنزاعات 
المتنامية، والأزمات الصحية العالمية. يجب أن تتكيف هذه 
المنظمات مع هذه التحديات وتطوير استراتيجيات جديدة للتعامل 

 معها.

 ة في تقديم المساعدة، سيكون : من أجل الاستمراريالاستدامة المالية
المنظمات الإنسانية توجيه جهودها نحو ضمان استدامة  على ا  لزام

مواردها المالية. يمكن أن تشمل هذه الجهود تنويع مصادر التمويل 
 وتحسين إدارة الموارد المالية.

 سيستمر تعزيز التعاون والشراكات بين المنظمات تعزيز الشراكات :
ة غير الحكومية والحكومات والمنظمات الدولية في تعزيز فعالي

الجهود الإنسانية. ستساهم هذه الشراكات في تحقيق تأثير أكبر 
 وتنسيق أفضل للإغاثة والمساعدة.

 أوسع،  ا  رقمي من الممكن أن يشمل المستقبل تحولا  : التحول الرقمي
حيث تتبنى المنظمات الإنسانية الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة 

 اعدة.لتعزيز الكفاءة وتسهيل التواصل وتقديم المس

 ستستمر المنظمات في العمل على تمكين المجتمعات المحلية :
تمكين المجتمعات المتضررة، حتى تكون قادرة على المساهمة 

 بفاعلية في عملية التعافي وبناء مستقبل أكثر استدامة.
 

بشكل عام، من المهم أن ندرك أن مستقبل المنظمات غير الحكومية والجمعيات 
التطورات العالمية والتحديات المستجدة. إن الالتزام بالبحث الإنسانية يعتمد على 

المستمر والابتكار والتعلم من الخبرات الماضية سيساهم في تحقيق نتائج أكثر 
 .فعالية وإيجابية في تقديم المساعدة والإغاثة للمجتمعات المحتاجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المقدمة:
القرن الحادي مع تصاعد التطورات السياسية والتكنولوجية والاجتماعية في 

والعشرين، تظهر التحديات الحالية والمستقبلية للقانون الدولي الإنساني بشكل 
أوضح من أي وقت مضى. يعد القانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد 
والمبادئ التي تهدف إلى حماية الأفراد العزل والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة 

ية للمحتاجين. ومع ذلك، يواجه هذا النوع من وضمان تقديم المساعدة الإنسان
 القانون العديد من التحديات التي تهدد تطبيقه وفعاليته.

 

من بين التحديات الحالية تبرز قضايا مثل الإرهاب والنزاعات غير الدولية، 
ة تتخذ حيث يصعب تطبيق القوانين التقليدية على مجموعات مسلحة غير دولي

. هذا يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق ا  ذمن الأماكن السكانية ملا
الإنسان والقوانين الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، تطورت التكنولوجيا بوتيرة 
سريعة، مما أدى إلى تنوع وتعقيد وسائل القتال والتحديات القانونية المتعلقة بها، 

 مثل استخدام الطائرات بدون طيار والهجمات السيبرانية.
 

تقدم التكنولوجي، قد تتعرض البيانات والأنظمة الإنسانية للخطر، مما يؤثر مع ال
التحديات القانونية  ا  الإنسانية والرصد. يشمل ذلك أيض على توصيل المساعدة

 والأخلاقية المتعلقة بتطوير واستخدام التكنولوجيا العسكرية الجديدة.
 

مع تغير الديناميات  ا  ي تعقيدة للقانون الدولي الإنسانتزداد التحديات المستقبلي
العالمية، بما في ذلك التهديدات المتجددة للأمن والتحولات البيئية والنزاعات 
السياسية المستعصية. يتعين على المجتمع الدولي التفكير بجدية في تعزيز 
تطبيق واحترام هذا القانون، ومواجهة التحديات المتنوعة من أجل الحفاظ على 

المدنيين وضمان تقديم المساعدة الإنسانية في ظل الظروف حماية الأفراد 
 .المعقدة والمتغيرة

 

بالإضافة إلى ذلك، التطورات السياسية والاقتصادية العالمية قد تؤثر على التزام 
الدول بالالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية. يمكن أن يؤدي الصراع الجيوسياسي 

ت وانتهاكات لحقوق الإنسان والقوانين والصراعات الاقتصادية إلى تجاوزا
 الإنسانية.

 

التعامل مع قضايا التحديات الإنسانية المعاصرة، مثل  ا  من الضروري أيض
النزوح الجماعي واللاجئين والمهاجرين الذين يعانون من ظروف صعبة. 
تتطلب هذه التحديات التعاون الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية وحماية حقوق 

 الأفراد والتعامل مع القضايا المرتبطة بالفقر والعدالة الاجتماعية.هؤلاء 
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مراجعة وتعزيز الإطار القانوني الدولي لمواجهة التحديات  ا  من المهم أيض
الجديدة. يمكن أن تتضمن هذه التعزيزات تكثيف العمل الدبلوماسي وتوسيع 

 لمساعدة الإنسانية.نطاق التفاهم الدولي بشأن معايير حماية الأفراد وتقديم ا
 

لا يمكن التغلب على هذه التحديات إلا من خلال تعزيز التعاون الدولي والالتزام 
الصارم بالقوانين والمبادئ الإنسانية. يجب أن يكون هناك التزام عالمي بحماية 
حقوق الإنسان وتقديم المساعدة الإنسانية دون تمييز وبغض النظر عن الظروف 

دية. تحقيق هذا الهدف يتطلب جهود مشتركة من قبل الدول، السياسية والاقتصا
المنظمات الدولية، والمجتمع المدني للحفاظ على مبادئ الإنسانية وتطوير إطار 

 .قانوني قوي يتجاوب مع التحديات الراهنة والمستقبلية
 

يواجه تطورات جديدة تتطلب  مع مرور الزمن، سيظل القانون الدولي الإنساني
دولية والمجتمع المدني . يتعين على الدول والمؤسسات الا  مستمر ا  تعزيزو ا  تكييف

للتعامل مع هذه التحديات والتأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ حماية  ا  العمل سوي
 الإنسان في ظل النزاعات المسلحة والأوضاع الإنسانية الصعبة.

 

جميع الأطراف  يجب تعزيز التوعية حول القوانين الإنسانية وتعميمها بين
المعنية، بما في ذلك القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير الدولية ووسائل 
الإعلام والجمهور العام. يمكن أن يسهم ذلك في تقليل حدوث انتهاكات وضمان 

 احترام القوانين والمبادئ الإنسانية.
أكد من على الصعيدين الوطني والدولي، يجب تعزيز آليات المراقبة والرصد للت
ت غير احترام القوانين الإنسانية. يمكن أن تلعب المنظمات الدولية والمنظما

في نشر المعلومات والتوثيق والتحقق من  ا  مهم ا  الحكومية ودور الإعلام دور
 الانتهاكات.

 

تعتمد نجاح القانون الدولي الإنساني على التعاون الدولي والالتزام بمبادئه 
تتعاون الدول في تبادل الخبرات وتطوير السياسات بصرامة. من الضروري أن 

لمواجهة التحديات المعاصرة. كما يجب أن تعزز المؤسسات الدولية دورها في 
 تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وفرض العقوبات على الانتهاكات.

 

ب انون الدولي الإنساني تتطلباختصار، فإن التحديات الحالية والمستقبلية للق
للحفاظ على كرامة الإنسان وضمان حمايته  ا  قوي ا  دولي ا  مستدامة وتعاون ا  جهود

 .في جميع الظروف، سواء في زمن النزاعات أو السلام
 

نسانية ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب تعزيز التعليم والتوعية بالقوانين الإ
علام وحتى من التعليم في المدارس ووسائل الإ ا  على جميع المستويات، بدء
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التدريبات للقوات المسلحة والجماعات المسلحة. يجب أن يصبح الالتزام 
ا من الثقافة العالمية والوطنية.  بالقوانين الإنسانية جزء 

 

علاوة على ذلك، يجب تعزيز الجهود لمحاربة الإفلات من العقاب لارتكاب 
انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. يجب أن تكون هناك آليات فعالة لضمان 

عن الجرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية وجعلهم يواجهون  المسئولينمحاسبة 
 عواقب أفعالهم.

 

مبتكرة للتحديات الناشئة. يمكن أن  استكشاف وتطوير حلول ا  من المهم أيض
تشمل ذلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني لتحديد الانتهاكات 
وتجميع الأدلة، فضلا  عن تعزيز التعاون بين المؤسسات الدولية والخبراء 

 القانونيين والإنسانيين.
 

 ا  ن الإنسانية أمرلقوانيفي النهاية، يجب أن تكون حماية حقوق الإنسان واحترام ا
للأمن والسلام الدوليين. إذا تمكنت المجتمعات  إستراتيجيةلا يتجزأ من أي 

الدولية من التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية للقانون الدولي الإنساني 
بشكل فعاّل، فإنها ستسهم بشكل كبير في الحفاظ على كرامة الإنسان وتقديم 

المتضررين من النزاعات والأوضاع الإنسانية  الحماية والإغاثة للأفراد
 .الصعبة

 

من خلال التعاون الدولي، وتعزيز الالتزام بالقوانين الإنسانية، وضمان محاسبة 
من ينتهكونها، يمكن بناء عالم أكثر إنسانية وعدالة، حيث يمكن للجميع العيش 

 .في سلام وكرامة
 

اني كركيزة أساسية في الحفاظ على في النهاية، يتجلى دور القانون الدولي الإنس
الإنسانية والحد من آثار الصراعات المسلحة. يمثل القانون الدولي الإنساني 

أخلاقية وقانونية تهدف إلى الحفاظ على الكرامة الإنسانية حتى في  قواعد
أصعب الظروف. وبالرغم من التحديات المتنوعة والمعقدة التي يواجهها في 

 ا  ضروري ا  م بمبادئه وتعزيز تطبيقه يظل أمرتقبل، فإن الالتزاوقتنا الحالي والمس
 لتحقيق السلام الدائم والعدالة الاجتماعية.

 

 ا  ولي الإنساني دافعلذا، يجب أن تكون التحديات الحالية والمستقبلية للقانون الد
لزيادة الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لضمان تطبيقه واحترامه. على الدول، 
والمجتمع الدولي بشكل عام، أن يعملوا بتعاون متواصل لمعالجة التحديات 
المعقدة والتطورات السريعة بشكل يحقق الحماية الفعاّلة للمدنيين، ويحقق عدالة 

 .العالم القانون ويعزز الإنسانية في جميع أنحاء
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: التحديات الحالية للقانون الدولي 14فصل 
 الإنساني

  
 الإرهاب وتحديات مكافحة الإرهاب وتطبيق القانون الدولي الإنساني  -
التحديات التكنولوجية وتأثيرات التكنولوجيا على النزاعات المسلحة وحماية  -

 الأفراد
 

 المقدمة:
والاجتماعية المستمر، تظهر في ظل تطور الأحداث السياسية والتكنولوجية 

من أي وقت  ا  الدولي الإنساني بشكل أكثر وضوح التحديات الحالية أمام القانون
مضى. يعد القانون الدولي الإنساني مجموعة من المبادئ والقواعد التي تهدف 
إلى حماية الأفراد العزل وضمان احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة 
والأوضاع غير القتالية. ومع ذلك، تتطور الظروف والتحديات بسرعة، مما 

عمل المستمر لضمان فاعلية هذا النوع يطرح تحديات فريدة تستلزم التفكير وال
 من القانون.

 

، حيث يتعين على ا  وتعقيد ا  لإنساني تنوعتعتبر التحديات الحالية للقانون الدولي ا
الجماعة الدولية التعامل معها بحذر وبشكل متعاون. من بين هذه التحديات، 

 يةوالبن لية والهجمات على المدنيينيبرز تصاعد النزاعات المسلحة غير الدو
التحتية المدنية، مما يجعل من الصعب تطبيق القوانين الإنسانية بشكل فعال في 

 مثل هذه السياقات.
 

إلى جانب ذلك، تطورت التكنولوجيا العسكرية بوتيرة سريعة، مما أدى إلى 
تعقيد القواعد المتعلقة بالأسلحة ووسائل القتال. استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل 

ت يطرح تحديات جديدة تتطلب بدون طيار والسيبرانية في النزاعاالطائرات 
لما إذا كانت تلك الأفعال متوافقة مع مبادئ القانون الدولي  ا  دقيق ا  تفسير

 الإنساني.
 

إضافة إلى ذلك، تزايدت تحديات تقديم المساعدة الإنسانية بسبب تزايد عدد 
ل الوصول إلى المناطق النازحين واللاجئين والمتضررين من النزاعات. تعط

المتأثرة بالنزاعات وتصاعد العقوبات الاقتصادية والسياسية تعوق تقديم 
المساعدة الإنسانية بالشكل المطلوب، مما يضع القانون الدولي الإنساني في 

 مواجهة تحديات جديدة لضمان وصول المساعدة للمحتاجين.
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 ا  دولي ا  الإنساني تتطلب تعاون نون الدوليبصفة عامة، فإن التحديات الحالية للقا
بقواعده، وتكثيف الجهود للتفسير والتطبيق المناسب لهذا  ا  قوي ا  والتزام ا  مكثف

 .القانون في ظل الظروف المتغيرة والمعقدة
 

تعزيز الوعي بالقوانين الإنسانية وتوجيه الجهود  ا  هذه التحديات تستدعي أيض
ذلك تطوير برامج تدريبية للقوات  نحو تعزيز الالتزام بها. يمكن أن يشمل

المسلحة والجماعات المسلحة غير الدولية لزيادة وعيهم بأحكام القانون الدولي 
الإنساني ومبادئه. كما يمكن أن يسهم تعزيز دور المؤسسات الدولية والمنظمات 
غير الحكومية في رصد انتهاكات القوانين الإنسانية وتقديم التقارير والشهادات 

 تسهم في تحقيق العدالة ومحاسبة من يقومون بارتكاب الجرائم.التي 
 

من الضروري أن يكون هناك التركيز على تطبيق القوانين الإنسانية بناء  على 
مبادئ المساواة وعدم التمييز. يجب ضمان حماية حقوق جميع الأفراد دون 

العرق، أو أي اعتبار لأي اعتبارات تمييزية، بما في ذلك النوع الجنسي، الدين، 
 عوامل أخرى. تعزيز هذه المبادئ يساهم في بناء عالم أكثر إنسانية وعدالة.

 

لحماية القانون الدولي الإنساني وتجاوز التحديات الحالية، يتعين على المجتمع 
الدولي تبني استراتيجيات شاملة تضمن تعزيز وتطبيق هذا القانون. يتطلب ذلك 

ين الدول والمؤسسات الدولية والمنظمات غير التفكير الإبداعي والتعاون ب
بقيم الإنسانية،  ا  بالعمل المشترك والتزامنا مستمر الحكومية والمجتمع المدني.

يمكننا التغلب على التحديات الحالية والحفاظ على مبادئ القانون الدولي 
 .الإنساني كأساس للسلام والعدالة العالمية
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 المبحث الأول:
 

الإرهاب وتحديات مكافحة الإرهاب وتطبيق القانون الدولي 
 الإنساني

 

 المقدمة
في العالم  ا  وتأثير ا  من أكثر التحديات الأمنية تعقيد ا  يعتبر الإرهاب واحد

لان تهدي شاملا  للسلم والأمن  ا  دالمعاصر. إن تفشي هذه الظاهرة وتزايدها يشُكِّ
تكاتف الجهود لمواجهة هذا التحدي.  العالميين، ويستدعي من المجتمع الدولي

يأتي دور تطبيق القانون الدولي الإنساني كواحدة من الأدوات الأساسية في 
مكافحة الإرهاب والحد من تداوله. يهدف هذا المبحث إلى تسليط الضوء على 
مفهوم الإرهاب وتحديات مكافحته، بالإضافة إلى تناول دور وأهمية تطبيق 

 .نساني في هذا السياقالقانون الدولي الإ
في عالم يتسم بالتطورات السريعة والمتعددة، أصبحت مواجهة التهديدات 

مجتمع الدولي. يشكل لل ا  أساسي ا  وخاصة تلك المتعلقة بالإرهاب أمرالأمنية 
شاملا  يؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي، ويمسح بالآمال  ا  الإرهاب تحدي

د استراتيجيات شاملة في تحقيق السلام والتنمية. يتطلب مواجهة هذا التهدي
 والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. ا  ويق ا  دولي ا  تتضمن تعاون

لقانون الدولي يستند مبحثنا الأول إلى دراسة تحديات مكافحة الإرهاب وتطبيق ا
الإنساني. سنستعرض في هذا المبحث الجوانب المتعلقة بالإرهاب وتأثيره على 
السلم والأمان الدوليين، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تناسب مبادئ 

 القانون الدولي الإنساني مع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.
ره عبر الزمن، بالإضافة سنتناول في هذا المبحث تحديد مفهوم الإرهاب وتطو

تأثير  ا  نتشاره واستمراريته. سنتناول أيضإلى تحليل العوامل التي تسهم في ا
الإرهاب على الأمن الإقليمي والدولي، وكيف يؤثر في خرق القوانين الإنسانية 

 واستهداف الأفراد المدنيين.
ي ذلك سنناقش التحديات الرئيسية التي تواجه جهود مكافحة الإرهاب، بما ف

الصعوبات التي تعترض التحقيق في الجرائم الإرهابية ومحاكمة المتورطين 
وتقديمهم للعدالة. سنتعرض للتوتر بين حماية حقوق الإنسان وضمان الأمن 
 القومي، وكيفية توازن هذين الجانبين عند تنفيذ استراتيجيات مكافحة الإرهاب.

التحديات البارزة في مكافحة من خلال استكشاف هذه النقاط، نهدف إلى توضيح 
الإرهاب وتطبيق القانون الدولي الإنساني. سنسلط الضوء على أهمية توجيه 
الجهود نحو التوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والقوانين 
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الإنسانية، بهدف تحقيق السلم والأمان الدائمين على الصعيدين الإقليمي 
 .والدولي

التحديات التي تواجه عمليات تطبيق القانون الدولي  ا  ول أيضهذا المبحث سيتنا
الإنساني في سياق مكافحة الإرهاب. سنستعرض تحديات مثل تحديد الجماعات 

 ا  إرهابية وكيفية التعامل معها وفقالمسلحة غير الدولية المتورطة في أعمال 
الاحتفاظ مسألة التحقق من هوية الأفراد و ا  للقانون الدولي. سنتناول أيض

 بحقوقهم أثناء عمليات الاعتقال والمحاكمة.
كيفية التوازن بين مكافحة تمويل الإرهاب وضمان حقوق  ا  سنستكشف أيض

الأفراد والكيانات الشرعية. سنتعامل مع تحديات جمع الأدلة والتحقق منها في 
 سياق التحقيقات الجنائية المتعلقة بالإرهاب.

أثيرات الاستجابة للإرهاب على المدنيين التطرق إلى ت ا  من المهم أيض
وحقوقهم، بما في ذلك الأوضاع التي تتسم بالحصار أو الهجمات العسكرية. 

 للمبادئ والقواعد الإنسانية. ا  فية التعامل مع هذه الوضعيات وفقسنناقش كي
 

في النهاية، يهدف هذا المبحث إلى إلقاء الضوء على تعقيدات مكافحة الإرهاب 
لقانون الدولي الإنساني في هذا السياق. من خلال تحليل التحديات وتطبيق ا

وتوضيح النقاط المتعلقة بالتوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، نتطلع إلى فهم 
أعمق للتحديات التي تواجه المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والإنسانية في 

مشترك لإيجاد حلول فعاّلة مواجهة هذا التهديد العالمي، وبالتالي، إلى العمل ال
 .تحقق الأمن وتحافظ على الكرامة الإنسانية

 

 مفهوم الإرهاب أولاً:
 

الإرهاب هو استخدام العنف أو التهديد بالعنف من قبل جماعات أو أفراد بهدف 
عة  ة أو دينية. يتضمن الإرهاب أعمالا  تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعي مروِّ

تستهدف الأبرياء، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والهياكل التحتية 
للأمن والاستقرار والسلم العالمي، ويعمل على  ا  لمؤسسات. يعُدَُّ الإرهاب تحديوا

 تقويض القيم الإنسانية وحقوق الإنسان.
الإرهاب هو مصطلح يسُتخدم لوصف نشاطات تستهدف نشر الرعب والذعر 

ل استخدام العنف أو التهديد بالعنف بهدف تحقيق أهداف سياسية أو من خلا
لإثارة الفوضى  ا  غير قانوني وعمد ية أو دينية. يعُتبر الإرهاب عملا  اجتماع

والتأثير على الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. يمتاز الإرهاب بأنه يستهدف 
دنيين، والبنية التحتية، بشكل أساسي الأبرياء، ويمكن أن يشمل هجماتٍ على الم

 والمنشآت الحيوية، وحتى الرموز الثقافية والدينية.
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و الهجمات العسكرية، بل يشمل الإرهاب لا يقتصر فقط على العمليات البدنية أ
الأعمال التي تستهدف الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، مثل الهجمات  ا  أيض

إلى إحداث تأثير نفسي  السيبرانية والتخريب الاقتصادي. يهدف الإرهاب
 واجتماعي يعكر السلم العام ويضعف الثقة في السلطات والمؤسسات.

 

من الجدير بالذكر أن مفهوم الإرهاب قد يختلف من ثقافة لأخرى ومن وجهة 
نظر لأخرى، وهذا يعكس تعقيدات تعريفه ومدى التفاوت في الرؤى بشأن 

 الأنشطة والجماعات المعنية بهذا المصطلح.
 

 ا  يات التي يطرحها، فإن هناك اتفاقعلى الرغم من تعقيد تعريف الإرهاب والتحد
لهذا التوجه، تم تطوير اتفاقيات دولية وقوانين  ا  على أهمية مكافحته. تجسيد ا  دولي

وآليات لمكافحة الإرهاب وملاحقة المتورطين به، مع الحفاظ على احترام حقوق 
 .الإنسان والقوانين الدولية

 

 تأثيرات الإرهاب
 

على مختلف جوانب الحياة، سواء على الصعيدين  ا  سلبي ا  الإرهاب يخلق أثر
 من بين تأثيرات الإرهاب:الإنساني والاقتصادي. 

 

: الهجمات الإرهابية تؤدي إلى فقدان الأرواح فقدان الأرواح والإصابات -1
و عسكريين، مما والإصابات الجسدية والنفسية للضحايا، سواء  كانوا مدنيين أ

 يؤثر على الحياة اليومية والاستقرار النفسي للمجتمعات.
 

: الإرهاب يخلق حالة من الفوضى وعدم الفوضى والتراجع الاقتصادي -2
الاستقرار، مما يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتأثيرات سلبية على 

 الاستثمار والسياحة والأعمال التجارية.
 

نفسية واجتماعية عميقة  ا  : الإرهاب يترك آثارالاجتماعيالتأثير النفسي و -3
على الأفراد والمجتمعات، مما يؤدي إلى زيادة مستويات القلق والخوف وتراجع 

 الثقة بين الأفراد.
 

: الهجمات الإرهابية تهدد السلم والأمن العامين، تقويض السلم والأمن -4
الأمنية القوية التي قد تزيد من وتشجع على التصاعد العسكري والاستجابات 

 دورة العنف.
 

: يمكن أن تنتقل تداعيات الإرهاب عبر الحدود وتؤثر على انعكاسات دولية -5
 العلاقات الدولية والتعاون الدولي.
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 استنتاج
مفهوم الإرهاب يشمل استخدام العنف أو التهديد بالعنف لتحقيق أهداف سياسية 

للأمن والاستقرار الدوليين  ا  كبير ا  الإرهاب تحديعية أو دينية. يشكل أو اجتما
ويؤثر بشكل سلبي على حياة الأفراد والمجتمعات. من أجل مكافحة الإرهاب 
بفعالية، يجب على المجتمع الدولي تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ استراتيجيات 

 .متوازنة تحقق الأمن وتحمي حقوق الإنسان وتعزز القيم الإنسانية
 

 تحديات مكافحة الإرهاب ثانياً:
 

 التحديات الأمنية والسياسية -(1
 

للأمن القومي والإقليمي، حيث يمكن لأعمالها  ا  تمثل الجماعات الإرهابية تهديد
المروعة أن تؤدي إلى اضطرابات وفوضى. تزيد التحديات السياسية من 
صعوبة التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب، حيث يمكن أن تكون هناك 

 اختلافات في تصنيف الجماعات الإرهابية وفهم أهدافها.
 

 الإرهابالتحديات الأمنية والسياسية في مكافحة 
 

 . التهديد للأمن القومي والإقليمي:1
للأمن القومي والإقليمي، حيث تستهدف  ا  تعتبر الجماعات الإرهابية تهديد

أعمالها المروعة المجتمعات والدول بشكل عام. من خلال استهداف البنية 
التحتية الحيوية والمؤسسات الأمنية والحكومية، يمكن للإرهاب أن يؤدي إلى 

 تقرار الدول وتعطيل عمليات التنمية والنمو الاقتصادي.تقويض اس
 

 . الصعوبات السياسية في التعاون الدولي:2
تزيد التحديات السياسية من صعوبة التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب. يمكن 
أن تنشأ خلافات حول تصنيف الجماعات كجماعات إرهابية، وهذا يعود إلى 

والأهداف التي تتبناها هذه الجماعات. هذه الخلافات تفسيرات مختلفة للأنشطة 
قد تعيق تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الإرهاب وتنفيذ الإجراءات 

 اللازمة.
 

 . زيادة التوترات الدولية:3
محددة أو تتخذ مناطق معينة كأهداف  ض الجماعات الإرهابية تستهدف دولا  بع

زيادة التوترات بين الدول وتصاعد  لها. يمكن أن تؤدي هذه الهجمات إلى
الصراعات الإقليمية. على سبيل المثال، تنشأ توترات بين الدول المستهدفة 

 والدول التي تشتبك فيها الجماعات الإرهابية.
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 . تأثير على السياسات الداخلية:4
الإرهاب يمكن أن يؤثر بشكل كبير على السياسات الداخلية للدول، حيث يمكن 

لى اتخاذ إجراءات أمنية صارمة قد تؤثر على حقوق الإنسان أن يؤدي إ
والحريات الشخصية. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر بين الحكومات 

 والمواطنين وإلى تقويض الثقة في السلطات.
 

 . الصعوبات في تحقيق التسوية والسلام:5
ات، حيث قد يعيق الإرهاب جهود تحقيق التسوية والسلام في مناطق النزاع

يمكن أن يكون الإرهاب وسيلة للجماعات المتنازعة لتحقيق أهدافها أو ضرب 
عمليات التفاوض. هذا يعقد الجهود الدبلوماسية ويجعل من الصعب التوصل إلى 

 اتفاقيات دائمة.
 

التحديات الأمنية والسياسية في مكافحة الإرهاب تشكل عقبة أمام ، الختامفي 
 ا  تطلب التصدي لهذه التحديات تعاونهذه الظاهرة. ي الجهود الدولية لمواجهة

بين الدول لتطوير استراتيجيات شاملة تحقق الأمن  فعالا   ا  وتنسيق ا  قوي ا  دولي
 .والاستقرار وتحمي حقوق الإنسان

 
 تحديات المعلوماتية والتكنولوجية -(2
 

استخدام الجماعات الإرهابية لوسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي 
للترويج للإرهاب  ا  أتباع جدد. يعُدُّ الإنترنت منبريسهل نشر أفكارها وتجنيد 

وتبادل المعلومات والتحريض، مما يزيد من تحديات مكافحة الإرهاب في هذا 
 العصر الرقمي.

 

 والتكنولوجية في مكافحة الإرهابتحديات المعلوماتية 
 

 استغلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي: -
ائل التواصل الاجتماعي أصبح استخدام الجماعات الإرهابية للتكنولوجيا ووس

في مجال مكافحة الإرهاب. يتيح الإنترنت  ا  من أكثر التحديات تعقيد ا  واحد
ت نشر أفكارها وتبادل المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي لهذه الجماعا

 بشكل سريع وفعال، مما يزيد من قدرتها على تجنيد أتباع جدد وتوجيه هجمات.
 

 الترويج للإرهاب وتبادل المعلومات: -
للجماعات الإرهابية لترويج أفكارها وتوجيه الدعوات  ا  الإنترنت أصبح منبر

ة وتعليمات لتنفيذ لتنفيذ هجمات. يمكن لهذه الجماعات نشر مواد تحريضي
هجمات إرهابية، مما يجعلها قادرة على التأثير على الفئات الهدف وزيادة 

 تأثيراتها.
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 تحديات التعقب والكشف: -
تقنيات التشفير والتحايل الرقمي تصعِّب جهود الأجهزة الأمنية في تتبع الأنشطة 

وتعقب رهابية الإرهابية عبر الإنترنت. تعقيد تحديد هويات العناصر الإ
 .ا  كبير ا  توجهاتهم يمثل تحدي

 

 التحديات القانونية والأخلاقية: -
مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت تطرح تحديات قانونية وأخلاقية. تحقيق التوازن 

وصية والحريات الشخصية يمثل بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الخص
رهاب لا تنتهك ، حيث يجب ضمان أن الإجراءات المتخذة لمكافحة الإا  تحدي

 حقوق الأفراد.
 

 التعاون الدولي والشراكات: -
تحتاج مكافحة التحديات المتعلقة بالتكنولوجيا إلى تعاون دولي قوي. يجب على 
الدول والشركات التكنولوجية تبني إجراءات وسياسات لمنع استخدام وسائل 

 التكنولوجيا لأغراض إرهابية ومنع تشجيع التطرف على الإنترنت.
 

استخدام الجماعات الإرهابية للتكنولوجيا ووسائل التواصل ، الختامفي 
الاجتماعي يعزز من قدرتها على نشر أفكارها وتجنيد أعضاء جدد. يتطلب 
مواجهة هذه التحديات التعاون الدولي وتبني استراتيجيات متقدمة لمنع انتشار 

 .الإرهاب عبر العالم الرقمي
 
 

 دور القانون الدولي الإنساني في مكافحة الإرهاب ثالثاً:
 

 حماية الضحايا المدنيين -1
 

يعمل القانون الدولي الإنساني على توفير حماية للضحايا المدنيين أثناء 
النزاعات المسلحة والأعمال الإرهابية. ينصّ هذا القانون على ضرورة احترام 

أثناء مكافحة الإرهاب، وذلك من حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الأساسية 
 خلال تقليل التأثيرات السلبية على المدنيين وتجنب استهدافهم.

 

 حماية الضحايا المدنيين والقانون الدولي الإنساني
يعتبر حماية الضحايا المدنيين أحد أهم أولويات القانون الدولي الإنساني في ظل 

ات المسلحة والأعمال الإرهابية. التحديات التي يشهدها العالم من تصاعد النزاع
يهدف القانون الدولي الإنساني إلى تحقيق توازن بين ضرورة مكافحة الإرهاب 
وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال تقديم إطار قانوني يحد من التأثيرات 

 السلبية على المدنيين أثناء النزاعات المسلحة والأعمال الإرهابية.
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 لحماية الضحايا المدنيين:المبادئ الأساسية  -(1
: ينص القانون الدولي الإنساني على حظر استهداف منع استهداف المدنيين -أ

المدنيين بشكل مباشر، سواء كانوا في النزاعات المسلحة أو الأعمال الإرهابية. 
يجب أن يتخذ الأطراف المتنازعة الإجراءات اللازمة لتجنب الهجمات غير 

 لمدنيين.المتميزة التي تستهدف ا
: يتطلب القانون الدولي الإنساني من احترام القوانين الإنسانية الدولية -ب

جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة والأعمال الإرهابية احترام 
القوانين الإنسانية الدولية والتزامها بها، مما يشمل حماية المدنيين من التعذيب 

 عسفي.والعقوبات القاسية والاعتقال الت
 

: ينص القانون الدولي الإنساني على ضرورة توفير المساعدة الإنسانية -د
تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين دون عراقيل غير 
ضرورية. يجب أن تقدم الأطراف المتنازعة الحماية والدعم للمنظمات الإنسانية 

 لتقديم المساعدات اللازمة.
 

 والتطلعات:التحديات  -(2
مع التطور التكنولوجي وتزايد استخدام الجماعات الإرهابية للتكنولوجيا، أصبح 
من الصعب تمييز المقاتلين عن المدنيين وتحديد مصادر التهديدات بدقة. لذلك، 
يتطلب التصدي لهذه التحديات تعزيز التعاون الدولي وتبني استراتيجيات 

ماية حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية متكاملة تجمع بين مكافحة الإرهاب وح
 الدولية.

 

حماية الضحايا المدنيين هي مسؤولية دولية يجب أن تتصدر ، الختامفي 
أولويات الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. يجب على الدول التعاون في تعزيز 

دنيين تطبيق القوانين الإنسانية الدولية وتبني إجراءات فعاّلة للحفاظ على حياة الم
 .وضمان حقوقهم أثناء النزاعات المسلحة والأعمال الإرهابية

 
 تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان -2

تتطلب مكافحة الإرهاب تحقيق توازن بين الحفاظ على الأمن وحقوق الإنسان. 
للقانون الدولي  ا  قيتعين على الدول تنفيذ إجراءات مكافحة الإرهاب وف

 ن حماية حقوق الأفراد وتجنب الاعتقال التعسفي والتعذيب.والإنساني، مع ضما
 

 تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب
 

 ضرورة التوازن: -
مكافحة الإرهاب تتطلب تحقيق توازن حاسم بين الحفاظ على الأمن وحماية 
حقوق الإنسان. فعلى الرغم من أهمية مكافحة الإرهاب ومنع وقوع هجمات 
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عة، يجب أن يتم ذلك دون التضحية بالقيم الإنسانية والحقوق الأساسية  مروِّ
 للأفراد.

 

 تطبيق القوانين والإجراءات القانونية: -
الدول بمواجهة الإرهاب من خلال تنفيذ إجراءات قانونية وأمنية فعالة تلتزم 

ومستدامة. يجب أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع القوانين الدولية 
 والإنسانية، مع مراعاة الحقوق الأساسية للأفراد.

 

 حماية حقوق الأفراد: -
ات مكافحة تشمل حماية حقوق الأفراد ضمان عدم انتهاك حقوقهم أثناء عملي
إنسانية أو  الإرهاب. يجب على الدول أن تمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا

 المهينة، وتتخذ إجراءات لمنع الاعتقال التعسفي.
 

 محاكمة عادلة: -
تتم محاكمة الأفراد المتهمين في حالة الاعتقالات المرتبطة بالإرهاب، يجب أن 

ب أن يكون للمتهمين الحق في الدفاع وفي لمعايير المحاكمة العادلة. يج ا  وفق
 إنسانية. الحصول على محامٍ وتجنب التعرض للتعذيب أو المعاملة اللا

 

 التعاون الدولي: -
تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان يستدعي التعاون الدولي. يجب على 

كافحة الدول التبادل الاستخباراتي والمعلومات وتطوير استراتيجيات مشتركة لم
 الإرهاب بما يحقق الأمان وحماية حقوق الإنسان.

 

 توعية الجمهور: -
ا في تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.  ا هام  تلعب توعية الجمهور دور 
يجب أن يتم توعية الجمهور بالأسس القانونية والإنسانية لمكافحة الإرهاب 

 وضرورة ضمان حقوق الأفراد.
في  ا  ومهم ا  معقد ا  بين الأمن وحقوق الإنسان يعد تحدتوازن تحقيق ال، الختامفي 

مكافحة الإرهاب. يجب أن تكون الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب قوية 
قوانين الدولية. هذا وفعالة، وفي الوقت نفسه تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بال

بين هذين  عادلا   ا  تبني سياسات وإجراءات تحقق توازنو ا  قوي ا  دولي ا  يتطلب تعاون
 .الجانبين

 

 المسئولينمحاسبة  -3
عن أعمال  المسئولينيشدد القانون الدولي الإنساني على ضرورة محاسبة 

الإرهاب والجرائم الإنسانية. يجب تقديم المجرمين للعدالة من خلال نظام 



991 
 

قضائي عادل ومستقل، وهذا يعزز الرسالة بأن أي أعمال إرهابية لا تفلت من 
 ة.العقوب

 محاسبة المسئولين عن الإرهاب والجرائم الإنسانية
 

 أهمية المحاسبة: -
من جهود  ا  حاسم ا  الإرهاب والجرائم الإنسانية جزء تعد محاسبة المسئولين عن

مكافحة الإرهاب وضمان تحقيق العدالة. يسهم نظام قضائي عادل وفعاّل في 
 تأكيد أن أي انتهاكات للقوانين الإنسانية والقوانين الدولية لا تفلت من العقوبة.

 ضمان العدالة: -
يجب أن يكون لدى الضحايا وأقربائهم الحق في العدالة. من خلال محاكمة 

، يمكن للضحايا تحقيق الإغلاق النفسي والتأكيد على أن المسئولين عن الجرائم
 الجرائم لن تمر دون عقاب.

 النظام القضائي: -
يجب أن تكون محاكمة المسئولين عن الإرهاب والجرائم الإنسانية عادلة 
ومستقلة. يجب أن تستند إلى أدلة قوية وتحقق معايير العدالة والشفافية. يجب أن 

 الدفاع وفرصة تقديم إثباتاتهم. تكون للمتهمين الحق في
 التعاون الدولي: -

مكافحة الإرهاب تتطلب التعاون الدولي في محاسبة المسئولين. يجب على 
الدول تقديم التعاون اللازم في تبادل المعلومات ونقل المجرمين للمحاكمة عبر 

 الحدود.
 الرسالة القوية: -

م الإرهابية لن تتمتع بالإفلات محاسبة المسئولين ترسل رسالة قوية بأن الجرائ
 من العقوبة. هذا يعزز من الرغبة في الامتناع عن ارتكاب مثل هذه الأعمال.

 الواقع والتحديات: -
مع تعقيدات المحاكمات الدولية والاعتبارات السياسية والقوانين المحلية، يمكن 

تطبيق أن تواجه عمليات المحاسبة تحديات. يجب على المجتمع الدولي تعزيز 
 القوانين الدولية وتسهيل المحاكمات للمسئولين عن الإرهاب.

محاسبة المسئولين عن الإرهاب والجرائم الإنسانية تعزز من العدالة ، الختامفي 
وتؤكد على أن الأعمال الإرهابية لن تحقق أهدافها. يجب أن يتعاون المجتمع 

رهاب ومكافحة الإفلات الدولي في تحقيق محاكمات عادلة وفعاّلة لمسئولين الإ
 .من العقوبة

 

 التعاون الدولي -4
في مكافحة الإرهاب. ينبغي للدول تبادل  ا  أساسي ا  يعتبر التعاون الدولي أمر

المعلومات والخبرات والتعاون في تطوير استراتيجيات مشتركة للتصدي 
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التعاون للإرهاب. يمكن أن تساهم المنظمات الدولية والإقليمية في تعزيز هذا 
 وتوفير الدعم الفني والقانوني.

 التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب
 

 الأهمية المتزايدة للتعاون الدولي: -
. إذ يمتد الإرهاب ا  قوي ا  دولي ا  يتطلب تعاون ا  عالمي ا  تعد مكافحة الإرهاب تحدي

عبر الحدود ويؤثر على أمان واستقرار العالم بشكل عام، ولذا يجب أن تتحد 
 لدول لمواجهة هذا التحدي بفعالية.ا
 تبادل المعلومات والخبرات: -

التعاون الدولي يتضمن تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالإرهاب 
والجماعات المتطرفة. يسهم هذا التبادل في تعزيز فهم مشترك للتهديدات 

 والتحديات وتطوير استراتيجيات مشتركة للتصدي للإرهاب.
 استراتيجيات مشتركة:تطوير  -

على تطوير استراتيجيات مشتركة لمكافحة الإرهاب.  ا  الدول يجب أن تعمل سوي
هذا يشمل تبادل الخبرات في مجالات مثل مكافحة تمويل الإرهاب ومراقبة 

 الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
 دور المنظمات الدولية والإقليمية: -

في تعزيز التعاون الدولي في  ا  مهم ا  ة تلعب دورمات الدولية والإقليميالمنظ
مكافحة الإرهاب. توفر هذه المنظمات منصات لتبادل الخبرات وتطوير التعاون 

 الفني والقانوني.
 تقديم الدعم الفني والقانوني: -

التعاون الدولي يتضمن تقديم الدعم الفني والقانوني للدول التي تحتاج إلى تعزيز 
في هذا المجال الاستفادة  ا  الإرهاب. يمكن للدول الأقل تقدم ةقدراتها في مكافح

 .ا  لمقدمة من قبل الدول الأكثر تقدممن الخبرات والتدريبات ا
 تسهيل التعاون والتنسيق: -

تعزز المنظمات الدولية والإقليمية من التنسيق بين الدول وتسهل عمليات 
، يمكن للدول تطوير التعاون. من خلال تقديم منصات للاجتماع والتبادل

 إجراءات مشتركة لمكافحة الإرهاب.
التعاون الدولي يعد أحد العوامل الأساسية لنجاح جهود مكافحة ، الختامفي 

الإرهاب. من خلال تبادل المعلومات وتطوير استراتيجيات مشتركة وتقديم 
وضمان الدعم الفني والقانوني، يمكن للدول التعامل بفعالية مع تحديات الإرهاب 

 .أمان واستقرار العالم
 

 الختام
يستدعي التصدي له بشكل جماعي ومنسق. يمكن  ا  عالمي ا  يشكل الإرهاب تحدي

لتطبيق القانون الدولي الإنساني أن يكون أداة فعاّلة في هذا الصدد، من خلال 
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توجيه الجهود نحو حماية الضحايا المدنيين والحفاظ على حقوق الإنسان أثناء 
الإرهاب. يتطلب التصدي للإرهاب تحقيق توازن بين الأمان وحقوق مكافحة 

 .الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهدافه
 متكاملا   ا  يات المتعلقة بالإرهاب تتطلب نهجيظهر بوضوح أن مواجهة التحد

يجمع بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان. يلعب القانون الدولي 
في تحقيق هذا التوازن وضمان أن الجهود المبذولة  ا  سمحا ا  ي دورالإنسان

لمكافحة الإرهاب لا تتعارض مع مبادئ وقوانين الإنسانية. يجب أن تكون 
المجتمعات الدولية على استعداد للتعاون وتبادل الخبرات من أجل التصدي لهذا 

انين التحدي المعقد، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتعزيز فعالية القو
 .والآليات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وتطبيق القانون الدولي الإنساني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لثاني:المبحث ا
 

التحديات التكنولوجية وتأثيرات التكنولوجيا على 
 النزاعات المسلحة وحماية الأفراد

 
 المقدمة:

في مجال التكنولوجيا، حيث يؤدي هذا  ا  سريع ا  ثة تقدمتشهد العصور الحدي
التطور إلى تحديات وتأثيرات هامة على مختلف جوانب الحياة البشرية، ومنها 
الجوانب الأمنية والعسكرية. يأتي هذا البحث لاستكشاف التحديات التكنولوجية 
التي تواجه العالم في سياق النزاعات المسلحة وتحليل تأثيرات التكنولوجيا على 

الأفراد في تلك النزاعات. تتضمن التحديات التكنولوجية استخدام الأسلحة  حماية
الذكية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات السيبرانية، والتحديات الأخرى التي 
تطرأ في ظل التطور التكنولوجي. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على هذه 

ية تعزيز حماية الأفراد التحديات وتحليل تأثيراتها على النزاعات المسلحة وكيف
 .في ظل هذه السياقات

في العصر الحديث، أصبحت القوى  متصارعةمع تطور التكنولوجيا بوتيرة 
التكنولوجية لها تأثيرات عميقة على مختلف جوانب الحياة البشرية، ومن بينها 
المجال الأمني والعسكري. يعكف المبحث الثاني على استكشاف مجموعة من 

كنولوجية التي يواجهها العالم في سياق النزاعات المسلحة، وكيفية التحديات الت
 تأثير التكنولوجيا على حماية الأفراد خلال هذه النزاعات.

تتنوع التحديات التكنولوجية في هذا السياق بشكل واسع، حيث تشمل تطوير 
واستخدام الأسلحة الذكية ذاتية القرار، ونشوء تقنيات جديدة مثل الذكاء 

طناعي والروبوتات القتالية. تعد هذه التحديات عاملا  مهما  في تغيير طبيعة الاص
النزاعات المسلحة وتقليل حدة التدخل البشري في القرارات العسكرية. يطُرح 
سؤال حول كيفية ضمان التحكم الكامل والمسؤولية في استخدام هذه 

تدهور في  التكنولوجيات القوية، خاصة في ظل احتمالية حدوث أخطاء أو
 الوضع الأمني.

من ناحية أخرى، تطرأ تأثيرات التكنولوجيا على حماية الأفراد في مناطق 
 ا  والمهاجرين أصبح أمرالنزاعات المسلحة. توفير الحماية للمدنيين واللاجئين 

يستدعي ابتكار حلول تقنية جديدة. يمكن أن تساهم التقنيات مثل أنظمة الإنذار 
وي وتحليل البيانات في توجيه الجهود الإنسانية نحو المبكر والتصوير الج

 الأماكن التي تحتاج إلى الإغاثة والدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.
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تهدف هذه المقدمة إلى إبراز أهمية التحديات التكنولوجية في سياق النزاعات 
المسلحة وتأثيرات التكنولوجيا على حماية الأفراد. سيتم في الأقسام القادمة من 
المبحث تسليط الضوء على تفاصيل هذه التحديات وتحليل تأثيرات التكنولوجيا 
 .على النزاعات المسلحة وكذلك سبل تعزيز حماية الأفراد في مثل هذه السياقات

مع تزايد تعقيد النزاعات المسلحة وتطور طرق القتال، يبرز دور التكنولوجيا 
أثيرها على الأفراد كجوانب محورية في تحديد مسار تلك الصراعات وت

مفصلا  لتأثيرات تلك  لسياق، يشمل المبحث الثاني تحليلا  المتورطين. في هذا ا
التحديات التكنولوجية على الحروب والنزاعات، من خلال فحص تطورات 

 الأسلحة، والتكتيكات العسكرية، واستراتيجيات القتال.
يدية للقتال، حيث تفتح لتقلمن الممكن أن تؤدي التكنولوجيا إلى تغيير الطرق ا

لاستخدام الهجمات السيبرانية والاعتماد على التحكم عن بعد في العمليات  ا  أبواب
العسكرية. يتطلب هذا السياق تفكيك تلك التحديات التكنولوجية وتقديم توجهات 
وسياسات للتعامل معها، سواء من خلال التحكيم الدولي أو وضع قواعد تنظيمية 

 لوجيا الحديثة في النزاعات.لاستخدام التكنو
بالإضافة إلى ذلك، يسعى المبحث إلى فهم كيفية تأثير تلك التكنولوجيات على 
حماية الأفراد المدنيين وحقوق الإنسان في مناطق النزاع. هل يمكن أن تساهم 
التكنولوجيا في تقليل أعباء النزاعات على المدنيين؟ وهل يمكن تطوير تقنيات 

بشكل أفضل وتحقيق تحسينات في استجابة الأمم المتحدة لتوجيه الإغاثة 
 والمنظمات الإنسانية في مواجهة الأزمات؟

، حيث سيتم استعراض البحثسيتم تناول هذه القضايا والمزيد في فصول 
دراسات الحالة والأبحاث المعاصرة لتسليط الضوء على تحديات التكنولوجيا في 

 اد.النزاعات وكيفية تحسين حماية الأفر
في الختام، يهدف المبحث إلى توفير فهم أعمق للعلاقة المعقدة بين التكنولوجيا 
والنزاعات المسلحة، وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحقيق حماية 

 .أفضل للأفراد في هذه الظروف التحديدية
في هذا المبحث، يظهر بوضوح أن التحديات التكنولوجية في سياق النزاعات 

مسلحة تمتد إلى مجموعة متنوعة من المجالات، مما يتطلب استعراض شامل ال
وتحليل دقيق لتأثيراتها وتداعياتها. يصبح من الضروري تطوير توجهات 

وقواعد تنظيمية لضمان استخدام التكنولوجيا بطرق تحقق الأمن  إستراتيجية
 والاستقرار العالمي.

والمنظمات الدولية والمؤسسات هناك حاجة ملحة للعمل المشترك بين الدول 
الأكاديمية والمجتمع المدني لتطوير تصورات مبتكرة للتعامل مع التحديات 
التكنولوجية وتحقيق توازن بين التقدم التكنولوجي وحماية حقوق الإنسان 

 والأخلاقيات الإنسانية.
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عليه، تتجلى أهمية دراسة هذا المبحث في الكشف عن مدى تأثير التكنولوجيا 
لى النزاعات المسلحة وكيفية حماية الأفراد في ظل هذه التحديات. إن فهم ع

أعمق لهذه القضايا يمكن أن يمهد الطريق لتطوير سياسات أكثر فعالية للتعامل 
مع التحديات التكنولوجية المستجدة، وبالتالي تعزيز السلام والأمان في 

 .المجتمعات المتأثرة بالنزاعات

 
 التحديات التكنولوجية في النزاعات المسلحةالفصل الأول: 

 

 :استخدام الأسلحة الذكيةأولاً: 
يتم استعراض أنواع الأسلحة الذكية وتأثيراتها في تغيير طبيعة القتال  

 والنزاعات المسلحة.
 

 استخدام الأسلحة الذكية وتأثيراتها في تغيير طبيعة القتال والنزاعات المسلحة
، المتصارعتشهد النزاعات المسلحة تحولات جذرية في ظل التقدم التكنولوجي 

ومن بين أبرز هذه التحولات تأتي تطورات الأسلحة الذكية. تعد الأسلحة الذكية 
من الابتكارات التكنولوجية التي تجسد تقدما  ملحوظا  في مجال القتال والتكتيكات 

سلحة في تغيير طبيعة القتال والنزاعات العسكرية. يتجلى تأثير استخدام هذه الأ
المسلحة بشكل جذري، مما يطرح تحديات جديدة ويفتح أبوابا  لنقاشات معقدة 

 حول استخدامها وتأثيرها على الأمان الدولي وحقوق الإنسان.
 

 أنواع الأسلحة الذكية: -1
 الأسلحة الذكية هي تلك التي تستند إلى التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء
الاصطناعي وتحليل البيانات لتحقيق أداء متفوق ودقة عالية في القتال. من أمثلة 
الأسلحة الذكية تجد الصواريخ المجنحة ذاتية القرار، والطائرات بدون طيار 

 مسلحة، والقذائف الموجهة بالليزر، والأسلحة السيبرانية.
 

 تأثيرات تغيير طبيعة القتال: -2

 الأسلحة الذكية تتميز بقدرتها على توجيه : زيادة الدقة والفعالية
الهجمات بدقة عالية، مما يقلل من احتمالية الأضرار الجانبية 

 والخسائر المدنية.

 بفضل الدقة المتناهية والتوجيه الذكي، يمكن تقليل تكلفة القتال :
تحقيق أهداف عسكرية معتبرة باستخدام أقل كمية من الأسلحة، مما 

 مالية والبشرية للقتال.يقلل من التكاليف ال

  تأثير استخدام الأسلحة الذكية قد الإستراتيجيةتغيير الديناميات :
يؤدي إلى تعديل استراتيجيات القتال وتفاوت القوة بين الأطراف 
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المتصارعة، حيث يمكن للأطراف الضعيفة استخدام تكنولوجيا 
 الأسلحة الذكية لتعويض عدم المساواة العسكرية.

 تنشأ تساؤلات حول القوانين الدولية خلاقية والقانونيةالتحديات الأ :
وحقوق الإنسان في سياق استخدام الأسلحة الذكية، وما إذا كانت 

 هذه الأسلحة تلبي متطلبات التحكم والتحمل الأخلاقي.
 

استخدام الأسلحة الذكية يشكل تحديا  جديدا  أمام الأمن الدولي وحقوق ، الختامفي 
نها تغيير توازن القوى ونواحي القتال. تتطلب هذه التحديات الإنسان، حيث يمك

 مسئولةالبحث والنقاش المستمر حول كيفية ضمان استخدام هذه التقنيات بطرق 
 .ومتوافقة مع القوانين الدولية، مع النظر في الآثار الإنسانية والأخلاقية المحتملة

 
 : الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا القتاليةثانياً: 

يتم تحليل كيفية تطور الذكاء الاصطناعي وتأثيره على استراتيجيات القتال 
 وأمان الدول.

 

تعتبر التقنيات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي من أبرز المبتكرات التي 
تؤثر بشكل كبير على مجال القتال والأمن الدولي. يتضمن هذا القسم تحليلا  

أثيره على استراتيجيات القتال وأمان الدول، لكيفية تطور الذكاء الاصطناعي وت
 والتحديات التي يمكن أن تنشأ نتيجة لاستخدام هذه التكنولوجيا القتالية المتطورة.

 

 تطور الذكاء الاصطناعي: -1
الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في التكنولوجيا، حيث يعتمد على تعلم الآلة 

قرارات استنادا  إلى البيانات. يمكن أن  والقدرة على تنفيذ مهام معقدة واتخاذ
على  ا  يتم تزويده بها، مما يجعله قادر يتعلم الذكاء الاصطناعي من البيانات التي

 صعبة للإنسان تحديدها. ا  رف على أنماط واتجاهات تكون غالبالتع
 

 تأثير الذكاء الاصطناعي على استراتيجيات القتال وأمان الدول: -2
 

 يمكن للذكاء الاصطناعي ت وتحليل البياناتتحسين الاستخبارا :
تحليل كميات ضخمة من البيانات في وقت قصير لاكتشاف أنماط 

أفضل في  إستراتيجيةومعلومات مفيدة، مما يدعم اتخاذ قرارات 
 مجال القتال وأمن الدول.

 يمكن للذكاء الاصطناعي التشخيص التكتيكي واتخاذ القرارات :
بالسياق العسكري وتقديم توصيات تكتيكية  تحليل البيانات المتعلقة

 دقيقة للقادة العسكريين واتخاذ القرارات في وقت حقيقي.
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 يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات القتالية المتطورة :
تطوير أنظمة أسلحة متطورة مثل الطائرات بدون طيار المسلحة 

درة الجيوش على والمركبات القتالية ذاتية القيادة، مما يزيد من ق
 تنفيذ مهام معقدة.

 

 التحديات: -3
 

 يمكن أن يتعرض استخدام قضايا الأمان والهجمات السيبرانية :
الذكاء الاصطناعي لهجمات سيبرانية تهدد أمان المعلومات والقوة 

 العسكرية.

 يثير استخدام الذكاء الاصطناعي القلق من القرارات التلقائية :
القرارات التلقائية دون تدخل بشري، ما قد المخاوف حول اتخاذ 

 يؤدي إلى تصاعد النزاعات بشكل غير متوقع.

 يتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي تحديات التحديات الأخلاقية :
أخلاقية تتعلق بالقرارات القاتلة المأخوذة بناء  على تحليل البيانات 

 والتنبؤات.
لقتال والأمن الدولي يشكل مجال ااستخدام الذكاء الاصطناعي في ، الختامفي 
في التكنولوجيا، مما يزيد من قدرات القوات العسكرية وقدرة الدول  ا  مهم ا  تطور

على التصدي للتحديات الأمنية. ومع ذلك، يتطلب تطبيق هذه التكنولوجيا بشكل 
ومتوازن مع القوانين الدولية والأخلاقيات، وضمان أن تقنيات الذكاء  مسئول

 .تعزز السلم والأمان على الساحة الدولية الاصطناعي
 

 التحديات السيبرانية: ثالثاً:
يسُتعرض تأثير التهديدات السيبرانية وهجمات القرصنة على الأمان القومي 

 وسلامة المعلومات.
 

التحديات السيبرانية وتأثير التهديدات السيبرانية وهجمات القرصنة على 
 الأمان القومي وسلامة المعلومات
يؤثر  ا  حاسم ا  ، أصبحت التحديات السيبرانية أمرفي عصر الرقمنة والتكنولوجيا

بشكل كبير على أمان الدول وسلامتها القومية. تعبر الهجمات السيبرانية 
والقرصنة عن مخاطر متزايدة تهدد الهياكل الأمنية والمعلومات الحيوية، 

 ر.وتستدعي استجابة فعالة للحفاظ على الأمان والاستقرا
 

 تأثير التهديدات السيبرانية وهجمات القرصنة: -1
 

 يمكن للهجمات السيبرانية تخريب البنية تهديد البنية التحتية :
التحتية للدولة مثل الشبكات الكهربائية والاتصالات والنظم 
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الحكومية، مما يؤدي إلى انقطاع الخدمات الحيوية والتخريب 
 الاقتصادي.

 يمكن أن تستهدف هجمات القرصنة : سرقة المعلومات والتجسس
سرقة المعلومات الحساسة والتجسس على الأمان القومي 

 والمعلومات الحكومية والتجارية.

 يمكن للهجمات السيبرانية تسبب التأثير على الاستقرار السياسي :
اضطرابات سياسية واجتماعية من خلال تسريب المعلومات أو 

 تأثيرات اقتصادية سلبية.

  يمكن أن تؤدي هجمات القرصنة إلى القومية والدوليةالتهديدات :
تصعيد التوترات بين الدول والمنظمات الدولية، وتهدد الأمن 

 الإقليمي والدولي.
 

 ضرورة مكافحة التحديات السيبرانية: -2
 

 تتطلب مكافحة التحديات السيبرانية تعزيز القدرات السيبرانية :
للتعامل مع هذه التهديدات تطوير قدرات سيبرانية قوية للدول 

 وتحسين الحماية والاستجابة.

 تحتاج الدول إلى التعاون في مجال مكافحة التعاون الدولي :
التهديدات السيبرانية من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتطوير 

 استراتيجيات مشتركة.

 يجب وضع قوانين ولوائح فعالة لحماية القوانين واللوائح :
 قبة الجرائم السيبرانية.المعلومات ومعا

 تهم التوعية بأمان المعلومات وتدريب الكوادر التوعية والتدريب :
 العاملة على الأمن السيبراني للحد من فرص الهجمات.

 

تؤكد التحديات السيبرانية على ضرورة التحضير للتهديدات القادمة ، الختامفي 
وسلامتها القومية. تطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمان الدول 

اني هذه التحديات تكامل الجهود الدولية والاستثمار في تكنولوجيا الأمان السيبر
 .مع تطور التكنولوجيا ا  لمواجهة تهديدات تزداد تعقيد
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 الفصل الثاني: تأثيرات التكنولوجيا على النزاعات المسلحة
 

 تغيير طبيعة القتال:أولاً: 
يتناول هذا القسم كيفية تغيير التكنولوجيا لطبيعة القتال وتكتيكات العمليات  

 العسكرية.
 

 تغيير طبيعة القتال وتأثير التكنولوجيا على تكتيكات العمليات العسكرية
 وتكتيكات العمليات العسكرية تحولا  مع تقدم التكنولوجيا، شهدت طبيعة القتال 

لكيفية تأثير التكنولوجيا على تغيير طبيعة  ا  ضيعتبر هذا القسم استعرا. ا  جذري
القتال وتكتيكات العمليات العسكرية وكيف تشكل التحديات والفرص للقوات 

 المسلحة.
 

 تغييرات في تكتيكات العمليات العسكرية: -1
 

 تمكّنت التقنيات المتطورة مثل الذكاء زيادة القدرة الدقيقة :
قيق دقة أفضل في استهداف الاصطناعي ونظم تحديد المواقع من تح

 الأهداف، مما يقلل من الخسائر المدنية ويزيد من فعالية الهجمات.

 استخدام الطائرات بدون طيار والأجهزة الموجهة العمليات البعيدة :
عن بعد يسمح بتنفيذ العمليات العسكرية دون وجود مقاتلين 

 ميدانيين، مما يقلل من مخاطر الخسائر البشرية.

 تساهم التكنولوجيا في تحسين التواصل لتكنولوجيالتكامل ا :
والتنسيق بين وحدات القوات المسلحة المختلفة، مما يزيد من قدرة 

 القوات على التحرك بشكل متناغم وفعال.
 

 تأثير التكنولوجيا على تغيير طبيعة القتال: -2 
 

 روب الإلكترونية : أصبحت الحتحول القتال إلى مجال إلكتروني
من النزاعات المسلحة، حيث يمكن تعطيل  ا  مهم ا  والسيبرانية جزء

الأنظمة العسكرية والبنية التحتية الحيوية من خلال هجمات 
 سيبرانية.

 يمكن استخدام التكنولوجيا لزيادة زيادة السرعة والرد السريع :
سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات في وجه تهديدات مفاجئة، مما 

 بين تلقي المعلومة وتنفيذ العملية. يقلل من الفجوة

 تقنيات القتال المتقدمة قد تسمح للأطراف الضعيفة تفاوت القوة :
بتحقيق أداء متفوق وتعويض فجوة القوة بين الأطراف، مما يغير 

 ديناميات النزاع.
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 التحديات والفرص: -3 
 

 قد يحدث اعتماد التكنولوجيا الكبير تحدياتالتعلم الآلي والأخطاء : 
فيما يتعلق بالتعلم الآلي وإمكانية حدوث أخطاء تقنية تؤثر على 

 نجاح العمليات.

 يجب معالجة التبعات الأخلاقية لاستخدام التبعات الأخلاقية :
 التكنولوجيا في القتال، مثل استخدام الأسلحة المستقلة ذاتية القرار.

 يمكن استخدام التكنولوجيا لنشر التكنولوجيا كسلاح مزيف :
يق النصر في ومات زائفة أو تضليل الخصوم، مما يجعل تحقمعل

 من النزاعات. ا  حاسم ا  الحرب الإعلامية جزء
 

جديدة أمام القوات  ا  وفرصتشكل تقنيات القتال المتقدمة تحديات ، الختامفي 
المسلحة والدول. يتطلب تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات تطوير 
استراتيجيات متكاملة تأخذ في الاعتبار التحديات المتعلقة بالأمان والأخلاق 

 .والتكامل التكنولوجي
 

 الاستجابة والرد السريع: ثانياً:
ة باستخدام التكنولوجيا في سياق يبُحث في كيفية تسريع استجابة القوات المسلح 

 النزاعات.
 

 الاستجابة والرد السريع باستخدام التكنولوجيا في سياق النزاعات
رد السريع في سياق النزاعات تمثل قدرة القوات المسلحة على الاستجابة وال

لتحقيق الفوز والحفاظ على الأمان القومي. تعزز التكنولوجيا هذه  ا  حاسم عاملا  
ى الاستجابة الفعالة والتصدي للتحديات الطارئة والتهديدات المتغيرة القدرة عل

بشكل سريع. يناقش هذا القسم كيفية تسريع استجابة القوات المسلحة باستخدام 
 التكنولوجيا في سياق النزاعات.

 

 استخدام التكنولوجيا في تسريع الاستجابة: -1
 

 الاستشعار وتحليل البيانات : تكنولوجيا الاستشعار والتحليل السريع
تسمح للقوات المسلحة بالحصول على معلومات مهمة ومحدثة بشكل 
سريع، مما يمكنها من تقدير الوضع واتخاذ قرارات سريعة 

 ومستنيرة.

 استخدام الاتصالات السريعة والفعالة يمكن تكنولوجيا الاتصالات :
ري، مما أن يمكن القوات من تبادل المعلومات والأوامر بشكل فو

 يسهم في تنسيق الجهود وتحقيق الاستجابة السريعة.
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  تكنولوجيا الـ( تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتICT) يمكن للـ :

ICT  تحسين التواصل والتنسيق بين وحدات القوات المختلفة، مما

 يسهم في تحقيق استجابة متناغمة للتحديات.
 

 التحديات والفرص: -2

 كنولوجيا لتسريع الاستجابة يتطلب استخدام الت: التدريب والاستعداد
للقوات على التعامل مع أنظمة معقدة والاستفادة الكاملة  ا  مكثف ا  تدريب

 من التقنيات المتاحة.

 تكنولوجيا النزاعات تتطور باستمرار، مما التحديث المستمر :
يتطلب تحديث وتطوير الأنظمة والتجهيزات باستمرار للتأكد من 

 تجابة.فعالية الاس

 تستدعي التقنيات الجديدة التي تستخدمها القوات الأمان والحماية :
المسلحة حماية مواردها الرقمية من هجمات القرصنة والتهديدات 

 السيبرانية.
 

 الفوائد المتوقعة: -3

 يمكن للتكنولوجيا تجميع وتحليل الاستفادة القصوى من المعلومات :
يساعد في تقديم تقارير معلومات ضخمة بشكل سريع وفعال، مما 

 وتقديرات دقيقة لاتخاذ القرارات.

 باستخدام التكنولوجيا، يمكن للقوات تحقيق الهمجية والفعالية :
 المسلحة تحقيق الهمجية والفعالية في تنفيذ العمليات والهجمات.

 التكنولوجيا تساعد على تقليل الفجوة الزمنية تقليل الفجوة الزمنية :
 واتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات. بين تلقي المعلومات

تمثل تقنيات الاستجابة والرد السريع باستخدام التكنولوجيا جوانب ، الختامفي 
حيوية في تحسين القدرة التشغيلية والتكتيكات العسكرية. بتنسيق الجهود 
واستخدام التكنولوجيا بشكل ذكي، يمكن للقوات المسلحة تحقيق استجابة سريعة 

 .مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في النزاعاتوفعالة في 
 

 القرارات الذاتية للأسلحة: ثالثاً:
 يتم تقييم تأثير الأسلحة ذاتية القرار والتحديات الأخلاقية المرتبطة بها. 
 

 القرارات الذاتية للأسلحة وتقييم تأثيرها والتحديات الأخلاقية المرتبطة بها
للجدل في مجال التكنولوجيا العسكرية،  ا  مثير ا  تمثل الأسلحة ذاتية القرار تطور

حيث تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات وتنفيذ أفعال عسكرية بشكل تلقائي دون 
تدخل بشري. يثير هذا القسم موضوع تأثير الأسلحة ذاتية القرار على النزاعات 

 والتحديات الأخلاقية المرتبطة بها.
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 تأثير الأسلحة ذاتية القرار: -1

 تتيح الأسلحة ذاتية القرار استجابة فورية السرعة والدقة زيادة :
للتهديدات وتحقيق دقة أفضل في استهداف الأهداف، مما يمكن أن 

 يقلل من الخسائر المدنية والعسكرية.

 يمكن للأسلحة ذاتية القرار تنفيذ مهام التقليل من التعرض للمخاطر :
 سلامتهم.خطرة دون تعريض الجنود للخطر، مما يحافظ على 

 تزيد الأسلحة ذاتية القرار من قدرات زيادة الإمكانات العسكرية :
 الجيوش في تنفيذ عمليات متعددة ومتزامنة بشكل أكثر فعالية.

 

 التحديات الأخلاقية: -2

 يثير استخدام الأسلحة ذاتية القرار مخاوف فقدان التحكم البشري :
العسكرية وتنفيذها، مما حول فقدان السيطرة البشرية على القرارات 

 يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير متوقعة وخطيرة.

 ينبغي أن يكون للبشر دور في اتخاذ قرارات التحكم الأخلاقي :
الهجوم والاستخدام العسكري، حيث تنشأ تساؤلات حول القرارات 

 الأخلاقية التي قد تتخذها الأسلحة ذاتية القرار.

 تؤدي هذه الأسلحة إلى تصاعد : قد التأثير على الحرب والسلام
النزاعات بشكل غير متوقع وزيادة احتمالية حدوث تصاعد عسكري 

 غير مسيطر عليه، مما يمكن أن يعرض السلم الدولي للخطر.
 

 تقييم الآثار: -3

 يجب تقييم الفوائد المحتملة للأسلحة التوازن بين الفوائد والمخاطر :
 والسياسية المرتبطة بها. ذاتية القرار مقابل المخاطر الأخلاقية

 يتطلب استخدام هذه الأسلحة وضع نظم تنظيمية التنظيم والتحكم :
 وقوانين دولية تحدد شروط وضوابط استخدامها.

 يجب زيادة الوعي بين الجمهور واتخاذ قرارات التوعية العامة :
مستنيرة بشأن التكنولوجيا العسكرية وتأثيرها على الأمان والسلام 

 الدولي.
يتطلب  ا  لأسلحة ذاتية القرار تحدي ا معقديمثل تطوير واستخدام ا، الختامفي 
بين الفوائد المحتملة والتحديات الأخلاقية. يجب على المجتمع الدولي  ا  توازن

التعاون لوضع إطار تنظيمي وأخلاقي يحد من المخاطر ويضمن استخدام 
 .في سياق النزاعات مسئولالتكنولوجيا بشكل 
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 الثالث: حماية الأفراد في ظل التحديات التكنولوجيةالفصل 
 

 حماية المدنيين: أولاً:
 يتم دراسة كيفية تطوير تقنيات لحماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة.

 

 حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة وتطوير تقنيات الحماية
 ا  حد التحديات الأكثر إلحاحمسلحة أتمثل حماية المدنيين في مناطق النزاعات ال

وأهمية في ميدان القتال الحديث. مع استمرار التصاعد النزاعات والصراعات، 
. يتطلب ا  حيوي ا  ليل من تأثيرات الصراع عليهم أمرتكون حماية المدنيين والتق

ذلك تطوير تقنيات واستراتيجيات متقدمة للحماية والحد من الأضرار الجسيمة 
 للمدنيين.

 

 تطوير تقنيات الحماية: -1

 يمكن استخدام أنظمة التحذير المبكر لإبلاغ نظم التحذير المبكر :
المدنيين بالتهديدات المحتملة، مما يسمح لهم باتخاذ إجراءات 

 احتياطية مبكرة.

 تقنيات التحكم في الأضرار الجانبية التحكم في الأضرار الجانبية :
ت العسكرية على المدنيين تساعد على تقليل التأثير السلبي للهجما

 والبنية التحتية.

 تتضمن هذه التقنيات تطوير معدات حماية فردية الحماية الشخصية :
تساعد المدنيين على البقاء في أمان خلال النزاعات، مثل السترات 

 الواقية والأقنعة.

 يمكن استخدام التكنولوجيا مثل الاستخدام الذكي للتكنولوجيا :
والروبوتات لتنفيذ مهام استطلاع ورصد  الطائرات بدون طيار

 وتقديم المساعدة الإنسانية.
 

 التحديات والتفاوت: -2
 

 قد يكون من الصعب تطبيق صعوبة التطبيق في بعض البيئات :
تقنيات الحماية في بعض المناطق النائية أو المحرومة من البنية 

 التحتية.

 مما ا  الحماية مكلفطوير وتنفيذ تقنيات : قد يكون تالتحديات المالية ،
 يمكن أن يكون له تأثير على إمكانية تطبيقها على نطاق واسع.

 يجب توخي الحذر من استخدام التحديات القانونية والأخلاقية :
تقنيات الحماية التي قد تكون لها تأثيرات قانونية أو أخلاقية غير 

 مرغوبة.
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 الفوائد المتوقعة: -3

 تقنيات الحماية يمكن أن يساهم في : تطوير تقليل الخسائر البشرية
تقليل الخسائر البشرية بين المدنيين والمجتمعات المعرضة 

 للنزاعات.

 بواسطة تقليل تأثيرات النزاعات على المساهمة في الاستقرار :
المدنيين، يمكن لتقنيات الحماية المساهمة في الحفاظ على الاستقرار 

 والسلام.

 توفير حماية للمدنيين يمكن أن يقلل : التقليل من الضغوط الإنسانية
من الضغوط والتحديات الإنسانية التي يواجهونها في فترات 

 النزاعات.
تعد حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة من الأولويات ، الختامفي 
في تحقيق هذه الأولوية. من خلال  ا  مهم ا  المية، وتقنيات الحماية تلعب دورالع

يثة وفعالة، يمكن تقديم حماية أفضل للمدنيين وتقليل تأثيرات تطوير تقنيات حد
 .النزاعات العسكرية عليهم

 
 تقنيات الإغاثة والدعم:  ثانياً:

يتناول هذا القسم كيفية استخدام التكنولوجيا لتوجيه الإغاثة وتقديم الدعم 
 الإنساني بفعالية أكبر.

 

 المسلحةتقنيات الإغاثة والدعم في مناطق النزاعات 
في سياق النزاعات المسلحة، حيث تساعد  ا  حيوي ا  تعد تقنيات الإغاثة والدعم أمر

في تقديم المساعدات الإنسانية بفعالية أكبر وتحسين جودة الحياة للمتضررين من 
تلك النزاعات. يتطرق هذا القسم إلى كيفية استخدام التكنولوجيا لتوجيه الإغاثة 

 عالية أكبر.وتقديم الدعم الإنساني بف
 

 استخدام التكنولوجيا في تقديم الإغاثة والدعم: -1
 

 ( نظم المعلومات الجغرافيةGIS) تقنيات :GIS  تسمح بتحليل

البيانات الجغرافية لتحديد مناطق الاحتياج وتوجيه توزيع 
 المساعدات بفعالية أكبر.

 باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية والتقنيات تتبع ورصد الحالات :
الإلكترونية، يمكن تتبع ورصد الحالات واحتياجات المتضررين 

 بشكل دقيق.

 يمكن استخدام التقنيات الاستشعارية لمراقبة الاستشعار عن بعُد :
الأوضاع وتقديم تحليلات دقيقة عن الاحتياجات والتغيرات في 

 مناطق النزاع.
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 تقنيات الدفع الرقمي تسهل توزيع تكنولوجيا الدفع الرقمي :
 .ا  ة والإغاثة بشكل أسرع وأكثر أمانساعدات الماليالم

 

 التحديات والفرص: -2

 قد يكون من الصعب الوصول إلى الوصول إلى المناطق النائية :
لتقديم  ا  ي مناطق النزاعات، مما يشكل تحديبعض المناطق النائية ف

 المساعدات باستخدام التكنولوجيا.

 حماية بيانات : يجب ضمان حماية البيانات والخصوصية
 المتضررين والحفاظ على خصوصيتهم عند استخدام التقنيات.

 بين  غاثة والدعم تتطلب تنسيقا  فعاّلا  : تقنيات الإالتنسيق والتعاون
 الجهات المعنية لضمان توزيع المساعدات بشكل منسق وفعاّل.

 

 الفوائد المتوقعة: -3

 مكن توجيه : باستخدام التكنولوجيا، يتسهيل التوزيع والتوجيه
المساعدات إلى مناطق الاحتياج بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يحسن 

 من تأثير الإغاثة.

 تقنيات الإغاثة تمكن من تقديم المساعدات تحسين جودة الحياة :
الضرورية للمتضررين، مما يحسن جودة حياتهم خلال فترات 

 النزاع.

 افية أكبر في تحقيق الشفافية: باستخدام التكنولوجيا، يمكن تحقيق شف
توزيع المساعدات واستخدامها، مما يقوي الثقة بين المتضررين 

 والجهات المعنية.
في تقديم الإغاثة والدعم في مناطق  ا  حاسم ا  تلعب التكنولوجيا دور، الختامفي 

النزاعات المسلحة. من خلال استخدام تقنيات متقدمة، يمكن توجيه المساعدات 
 .ا  للمتضررين بشكل أسرع وأكثر تأثيربفعالية أكبر وتقديم الدعم 

 
 التحديات الأخلاقية والقانونية: ثالثاً:

التكنولوجيا في يبُحث في التحديات المرتبطة بضمان مسؤولية استخدام 
 النزاعات وتوافقها مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

 التحديات الأخلاقية والقانونية لاستخدام التكنولوجيا في النزاعات
استخدام التكنولوجيا في النزاعات المسلحة يثير تحديات كبيرة من الناحية 

ومتوافقة  مسئولةق الأخلاقية والقانونية. يجب أن يتم استخدام التكنولوجيا بطر
مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان. يناقش هذا القسم التحديات المرتبطة 
بضمان مسؤولية استخدام التكنولوجيا في النزاعات وتوافقها مع القوانين الدولية 

 وحقوق الإنسان.
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 التحديات الأخلاقية: -1
 

 يثير : استخدام الأسلحة ذاتية القرار القرارات الذاتية للأسلحة
تساؤلات حول تحمل المسؤولية عن القرارات العسكرية والأخلاق 

 المتعلقة بالقرارات القاتلة.

 ضمان حماية المدنيين وتجنب التأثيرات الجانبية الحماية المدنية :
الكارثية يتطلب تحقيق توازن بين الهجمات العسكرية وحقوق 

 الإنسان.

 ولوجيا يمكن أن : استخدام التكنالخصوصية والبيانات الشخصية
يتطلب جمع ومشاركة بيانات شخصية، مما يتطلب ضمان حماية 

 الخصوصية وعدم سوء استخدام تلك البيانات.
 

 التحديات القانونية: -2
 

 يجب أن تتوافق استخدام التكنولوجيا في النزاعات القوانين الدولية :
والقوانين مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 

 الإنسانية الدولية.

 تطوير واستخدام التكنولوجيا حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية :
المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية تثير مخاوف بشأن تجاوز 

 الحظر الدولي على هذه الأسلحة.

 ذاتية  : السعي إلى تنظيم وحظر الأسلحةحظر الأسلحة الذاتية القرار
 لتطوير واستخدام تلك التقنيات. ا  القرار يمكن أن يشكل تحدي

 

 البحث عن التوازن: -3
 

 يجب تعزيز الشفافية والمراقبة لضمان الشفافية والمراقبة :
 مسؤولية استخدام التكنولوجيا وتجنب الاستخدام غير المشروع.

 ينبغي تحقيق توازن بين تحقيق المصالح العسكرية والإنسانية :
 المصالح العسكرية والإنسانية في استخدام التكنولوجيا في النزاعات.

 يجب تعزيز التدريب والتوعية بين القوات التدريب والتوعية :
المسلحة والجهات المعنية حول القضايا الأخلاقية والقانونية 

 المرتبطة بالتكنولوجيا العسكرية.
 

 ا  يتطلب توخي الحذر والتزامنزاعات استخدام التكنولوجيا في ال، الختامفي 
ضمان تنفيذ  المسئولةبالمبادئ الأخلاقية والقانونية. يجب على الدول والجهات 

التكنولوجيا بطرق تحقق التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على القيم 
 .الإنسانية والاحترام للقوانين الدولية
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 الختام:
حول التحديات التكنولوجية في يختتم البحث بتلخيص تحليلاته واستنتاجاته 

النزاعات المسلحة وتأثيرات التكنولوجيا على حماية الأفراد. يشُدد البحث على 
أهمية تطوير إطار تنظيمي وأخلاقي لاستخدام التكنولوجيا في النزاعات بشكل 

 .يضمن الأمان والاستقرار العالمي وحماية حقوق الإنسان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : العدالة الانتقالية والتسوية15فصل 
 

تحقيق العدالة والمصالحة في مرحلة ما بعد النزاع من خلال  -
 التسوية والإصلاحات القانونية

 
 المقدمة:

مع تزايد اهتمام المجتمع الدولي بالسلام والعدالة في مرحلة ما بعد النزاعات 
والتسوية كأدوات هامة تهدف والأنظمة القمعية، ظهر مصطلح العدالة الانتقالية 

لمضطربة. تعكس إلى معالجة الظلم والانتهاكات التي وقعت خلال تلك الفترات ا
قائمة على مبادئ حقوق  emocraticجديدة لإقامة أنظمة د ا  هذه المفاهيم جهود

 الإنسان والعدالة.
بصراعات العدالة الانتقالية تشير إلى الجهود التي تبذلها المجتمعات التي مرت 

دامية أو نظم قمعية، بهدف التعامل مع الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي 
ارتكبت خلال تلك الفترات. يتضمن هذا التعامل إجراءات قانونية وسياسية 
واجتماعية تهدف إلى تحقيق الحقيقة والعدالة، وتقديم التعويض للضحايا، 

تهاكات في المستقبل. تهدف ومحاسبة الجناة بما يضمن عدم تكرار تلك الان
 العدالة الانتقالية إلى إعادة بناء الثقة في المجتمع وتحقيق الانتقال الديمقراطي.

من جانبها، تسعى التسوية إلى إيجاد حلول للصراعات والخلافات المستعصية 
بطرق سلمية ومبنية على الحوار والتفاوض. تهدف التسوية إلى تحقيق توازن 

ف المتنازعة، وتلبية مطالبهم بشكل جزئي أو كامل، وذلك بين مختلف الأطرا
من أجل وقف العنف وتحقيق الاستقرار. قد تشمل التسوية إجراءات مثل 
التفاوض، والوساطة، وإقامة هياكل إدارية جديدة، وتوفير التعويضات، وتطبيق 

 سياسات تعزز من التعايش السلمي.
واضحة في تاريخ العديد من البلدان بصمات العدالة الانتقالية والتسوية تبقى 

تطلبات التي تعافت من النزاعات والأنظمة القمعية. إن تحقيق التوازن بين م
، حيث يجب معالجة الظروف الفريدة لكل بلد ا  كبير ا  العدالة والسلام يظل تحدي

 والتوفيق بين حقوق الضحايا وضمان عدم تجاوز حدود الانتقام.
ية العدالة الانتقالية والتسوية بوضوح أكبر كآليات مع مرور الوقت، تظهر أهم

لبناء مجتمعات قائمة على الحقوق والعدالة، حيث تساهم في تحقيق الاستقرار 
 .والتنمية المستدامة

وبصفتهما أدواتٍ ضرورية لتحقيق السلام الدائم والاستقرار، تحتاج العدالة 
من ادئ لضمان نجاحهما. الانتقالية والتسوية إلى مجموعة من العناصر والمب

 :بين هذه العناصر
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الحقيقة والشفافية: يجب تحقيق الشفافية وإظهار الحقيقة بكل أبعادها بغض  -1
النظر عن مدى صعوبتها. يساعد ذلك في توفير إغلاق للجراحات التي تركتها 

 الصراعات والانتهاكات وإقامة أسس قوية للمصالحة.
للقوانين  ا  ذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات طبقد الالمساءلة: يجب محاسبة الأفرا -2

الدولية والمحلية. هذه المساءلة تعزز من إرساء سياق قانوني ينص على عدم 
 السماح بالإفلات من العقوبة لأي جرائم.

التعويضات: يجب توفير تعويضات للضحايا وأسرهم. تساهم هذه  -3
تقديم إشارة عن تقدير التعويضات في تخفيف آثار الضرر الذي لحق بهم و

 المجتمع لمعاناتهم.
المشاركة الشاملة: ينبغي أن تكون عملية العدالة الانتقالية والتسوية شاملة  -4

لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الضحايا والمجتمع المحلي والقوى 
 السياسية والعسكرية.

قالية والتسوية الإصلاحات السياسية والاقتصادية: قد تكون العدالة الانت -5
فرصة لإجراء إصلاحات هيكلية في النظام السياسي والاقتصادي، من أجل 

 تحقيق توازن أكبر وتجنب تكرار أسباب النزاعات.
المصالحة: تعزز عملية المصالحة من التلاقي بين مختلف الأطراف وتعزيز  -6

 الوحدة والتعاون بينهم، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل.
ا سهلة في الختام ، يجب أن نتذكر أن العدالة الانتقالية والتسوية ليست مهام 

وقواعد ثابتة تنطبق على كل حالة. إنها تتطلب توافق ا وجهود ا دؤوبة من مختلف 
الأطراف والمجتمع الدولي. وبواسطة تطبيق مبادئها، يمكن لهذه الأدوات أن 

 والسلام والاستقرارتسهم بشكل فعاّل في بناء مجتمعات قائمة على العدالة 
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 المبحث الأول :
 

تحقيق العدالة والمصالحة في مرحلة ما بعد النزاع من خلال 
 التسوية والإصلاحات القانونية

 

 المقدمة:
تعتبر مرحلة ما بعد النزاعات والصراعات فترة حساسة ومحورية في تاريخ 
أي مجتمع. إذ يجب أن يواجه هذا المجتمع تحديات تشمل تحقيق العدالة 

من أجل بناء مستقبل أكثر للضحايا وتحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة، 
لاحات القانونية كآليات . تبرز هنا أهمية التسوية والإصا  سلمي ا  وتعايش ا  استقرار

حيوية لتحقيق هذين الهدفين النبيلين. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على 
كيفية تحقيق العدالة والمصالحة في مرحلة ما بعد النزاع من خلال استخدام 
التسوية والإصلاحات القانونية، مع التركيز على النماذج الناجحة والتحديات 

 .المرتبطة بهذه العمليات
في أعقاب النزاعات العنيفة والصراعات المدمرة، تبقى مهمة تحقيق العدالة 

لإعادة بناء المجتمع وتحقيق  ا  حيوي ا  مرحلة ما بعد النزاع أمروالمصالحة في 
الاستقرار. تشكل التسوية والإصلاحات القانونية أدواتٍ أساسية تسعى إلى 

ات عبء تطبيق العدالة للضحايا تحقيق هذين الهدفين الهامين. تحمل هذه المبادر
وتأمين بيئة مناسبة للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، مما يساهم في إعادة بناء 

 الثقة والتعايش السلمي.
ومتعدد الأبعاد. يجب  ا  معقد دالة في مرحلة ما بعد النزاع شكلا  يأخذ تحقيق الع

معالجة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت، سواء كانت جرائم حرب أو انتهاكات 
لحقوق الإنسان، ومحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة. في هذا السياق، تكمن أهمية 
الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى توفير إطار قانوني مناسب وفعاّل لمحاكمة 

 م للمحاكمة.المجرمين وتقديمه
 ا  الجوانب الجنائية. فهو يمتد أيض مع ذلك، لا يقتصر تحقيق العدالة فقط على

إلى تقديم تعويضات للضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع. تلك الجوانب تسهم 
بشكل كبير في عملية المصالحة، حيث يجد الضحايا التقدير والدعم اللازمين 

 للتعافي من تأثيرات النزاع.
لتسوية كآلية أساسية لتحقيق العدالة والمصالحة. إذ تسعى التسوية إلى تأتي ا

تحقيق توازن ما بين الأطراف المتنازعة من خلال المفاوضات والتفاوض. 
وتمتد هذه العملية إلى تطبيق إصلاحات قانونية تعكس الالتزام بمبادئ حقوق 

 الإنسان وتعزز من الشفافية والمساءلة.
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بعمق كيفية تحقيق العدالة والمصالحة في مرحلة ما بعد  هذا المبحث سيستكشف
النزاع من خلال التسوية والإصلاحات القانونية. سيتناول الأسس النظرية 
والمفاهيم العملية المتعلقة بهذه العمليات، وسيستعرض أمثلة من حالات واقعية 

 .لتوضيح كيفية تطبيق هذه الآليات في سياقات مختلفة
بحث العوامل المؤثرة في نجاح هذه العمليات، بما في ذلك الدور كما سيتناول الم

المؤسساتي والسياسي والاجتماعي في توفير البيئة المناسبة لتحقيق العدالة 
إلى التحديات والعقبات التي قد تعوق  ا  تعزيز المصالحة. سيتم التطرق أيضو

عدالة وتحقيق هذه العمليات، بما في ذلك صعوبة تحقيق التوازن بين تحقيق ال
 السلام، والتحديات القانونية والسياسية التي قد تنشأ أثناء تطبيق الإصلاحات.

باختصار، يتناول هذا المبحث في الدراسة الدور المحوري الذي تلعبه عمليات 
التسوية والإصلاحات القانونية في تحقيق العدالة والمصالحة في مرحلة ما بعد 

فاصيل وآليات تلك العمليات، وكيفية تناغمها النزاعات. سيسلط الضوء على ت
مع متطلبات بناء مجتمع يسوده السلم والعدالة. سيسعى المبحث إلى إثراء الفهم 
حول هذه المفاهيم وتسليط الضوء على أهميتها في بناء مستقبل أفضل 

 .للمجتمعات المتأثرة بالنزاعات والصراعات
ت التي واجهتها هذه العمليات في ومن خلال تحليل النماذج الناجحة والتحديا

أعمق للأساليب التي يمكن أن تسهم في  ا  ختلف السياقات، سيتيح المبحث فهمم
تعزيز التسوية وتحقيق العدالة والمصالحة. ستتناول الدراسة التوازن الحساس 
الذي يجب تحقيقه بين مطالب العدالة الجنائية وضرورة تحقيق التسوية 

 والمصالحة المستدامة.
دور القوانين والإصلاحات القانونية في بناء الأسس  ا  كما سيناقش المبحث أيض

القوية للعدالة والمصالحة. سيتعرض للأدوات القانونية المختلفة التي يمكن أن 
تساهم في تحقيق العدالة، مثل تشريعات حقوق الإنسان وتوفير إطار قانوني 

 لمحاكمة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة.
طبيق سيسلط المبحث الضوء على تجارب الدول والمنظمات الدولية في ت ،ا  أيض

قيمة يمكن تطبيقها في سياقات أخرى. ستتناول  ا  هذه العمليات، ما يقدم دروس
الأمثلة العملية تفاصيل تنفيذ التسوية والإصلاحات القانونية وكيف تؤثر هذه 

 الجهود في تحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار.
بحث ، سيتم فتح نافذة نحو فهم أعمق للتحديات والفرص المرتبطة بهذا الم

بتحقيق العدالة والمصالحة في مرحلة ما بعد النزاعات. ستنبض هذه الدراسة 
يات في بناء مستقبل أكثر بالأمثلة والتحليل، مما يعزز من تقدير أهمية هذه العمل

 .وعدالة للمجتمعات المتضررة ا  استقرار
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 التسوية كآلية لتحقيق العدالة والمصالحةالجزء الأول: 
 

 : مفهوم التسوية -(1

يتم التطرق هنا إلى معنى وأهمية التسوية في تحقيق العدالة والمصالحة. سيتم 
استعراض أنواع التسوية المختلفة مثل التفاوض، والوساطة، ودور الهيئات 

 الدولية في تسهيل هذه العمليات.
 

 تحقيق العدالة والمصالحةمفهوم التسوية وأهميته في 
 

تعُد التسوية أحد أهم الآليات التي تسعى إلى تحقيق العدالة وتعزيز المصالحة 
في مرحلة ما بعد النزاعات والصراعات. إن مفهوم التسوية يرتبط بعملية 
التوصل إلى اتفاق يجمع بين الأطراف المتنازعة لحل الخلافات والنزاعات 

ق العدالة للجميع وتعزيز الاستقرار والتعايش بشكل سلمي، وبما يضمن تحقي
 السلمي.

 

 أهمية التسوية: -
تأتي أهمية التسوية من قدرتها على تحقيق العدالة والمصالحة بطرق مبتكرة 
وبناء جسور التواصل بين الأطراف المتنازعة. من خلال التسوية، يتم تجنب 

العمل على تحقيق حلا  التداول في طرق التصعيد والعنف، وبدلا  من ذلك، يتم 
 يلبي مصالح جميع الأطراف بما في ذلك الضحايا والمجتمع بأكمله.

 

التسوية تعدّ من الأدوات الرئيسية التي تسهم في تحقيق العدالة وتعزيز 
المصالحة في مرحلة ما بعد النزاعات والصراعات. تأتي أهمية التسوية من 

ف المتنازعة، وتوفير أسس لبناء قدرتها على تحقيق تفاهمٍ مشترك بين الأطرا
 مستقبلٍ مستدام يسوده السلم والتعاون.

 

 :بعض الجوانب التي تبرز أهمية التسوية مإليك 
 

 :تساعد التسوية في تحقيق العدالة  تحقيق العدالة وتلبية الاحتياجات
من خلال تقديم حلا  يلبي احتياجات جميع الأطراف المتنازعة. 

للضحايا وتلبية مطالبهم بالحقوق، مما تسعى إلى تقديم تعويض 
 يساهم في تحقيق شعورٍ بالإنصاف والتكفير.

 

 :بدلا  من استخدام طرق التصعيد والعنف  تجنب التصعيد والعنف
لحل النزاعات، تعمل التسوية على توجيه الأطراف نحو منصات 
تفاوضية تسمح بالتواصل والحوار. هذا يقلل من احتمالات حدوث 
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صراع والتصعيد، مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار مزيد من ال
 والسلام.

 :تعزز التسوية من التواصل بين الأطراف  بناء جسور التواصل
المتنازعة وتسهل إيجاد نقاط مشتركة. من خلال فتح قنوات الحوار 
وتبادل وجهات النظر، يمكن تقريب وجهات النظر المختلفة وبناء 

 ثقافة تفاهم.
 

  تهدف التسوية إلى إيجاد حلا  يحقق مصالح  الجميع:تحقيق مصالح
الجانب الفائز جميع الأطراف المتنازعة. هذا يساعد في تجنب فقدان 

 للتعاون والفوز المشترك. ا  والخاسر ويخلق فرص
 

 :من خلال تحقيق التسوية، يمكن بناء أسس  تعزيز الاستدامة والتطور
السلمي على تعزيز الثقة وتقليل أقوى للسلام والاستقرار. إذ يعمل الحل 

 التوترات، مما يفتح الباب أمام التطور والتقدم.
 

 :من بناء علاقات أفضل تعزز التسوية  تقوية العلاقات الاجتماعية
بين الأطراف المتنازعة. تسهم في تحسين العلاقات  ا  وأكثر تعاون

 .ا  ا يخلق بيئة تعاونية أكثر ازدهارالاجتماعية والثقافية، مم
 

وتعزيز المصالحة، فهي  إن التسوية تعد آلية قوية لتحقيق العدالة، الختامفي 
من التصعيد والنزاع إلى التواصل والحوار. من خلال تجنب العنف  تمثل تحولا  

وتلبية مصالح الأطراف المختلفة، تسهم التسوية في خلق أفضل فرص لبناء 
 .مجتمع مستقر ومزدهر

 

 أنواع التسوية: -
يات التسوية في أشكال وأنماط متعددة تستند إلى طبيعة الصراع تأتي تقن

تتنوع تقنيات التسوية بحسب طبيعة الصراع والظروف  والظروف المحيطة به.
لجميع  ومقبولا   ا  ذه التقنيات إلى تحقيق حلا  سلميالمحيطة به، حيث تسعى ه

 من بين أنواع التسوية المشهورة: الأطراف. 
 

على المفاوضات المباشرة بين الأطراف المتنازعة من أجل : يعتمد التفاوض -1
، وقد يكون تحت ا  أو جماعي ا  فاق. يمكن للتفاوض أن يكون ثنائيالتوصل إلى ات

 إشراف وسيط أو بدونه.
لتحقيق التسوية. يتضمن  ا  انتشارتعُتبر التفاوض واحدة من أهم وأكثر الطرق 

لمتنازعة بهدف التوصل إلى التفاوض المفاوضات المباشرة بين الأطراف ا
، حيث يتم ا  أو جماعي ا  حهم. يمكن أن يكون التفاوض ثنائياتفاق يحقق مصال

 مناقشة القضايا وتقديم التنازلات والحلول المحتملة.
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يعرف بالوسيط للمساعدة في تسهيل  مستقلا   ا  ثالث ا  : تدخل طرفالوساطة -2
 ا  . الوسيط يمكن أن يكون فرداتفاق التواصل بين الأطراف وتسهيل التوصل إلى

 أو منظمة دولية.
تأتي الوساطة كطريقة لإدخال طرف ثالث مستقل ومحايد للمساعدة في تسهيل 
التواصل وتحقيق التفاهم بين الأطراف المتنازعة. يقوم الوسيط بالتوجيه 
والتحفيز للوصول إلى حلا  مقبول للجميع. يتميز الوسيط بالقدرة على فتح قنوات 

 التواصل والتفاهم بين الأطراف.
 

: تعُد المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن الوساطة الدولية -3
والتعاون في المتوسط والاتحاد الإفريقي أمثلة على هيئات قومية أو إقليمية 

 تسهم في التسوية من خلال تقديم خدمات الوساطة وتسهيل التفاوض.
من الوساطة، حيث تشمل تدخل هيئات دولية  ا   متقدمشكلا   تعتبر الوساطة الدولية

أو إقليمية لتسهيل عملية التسوية. منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة 
الأمن والتعاون في المتوسط والاتحاد الإفريقي تقدم خدمات الوساطة الدولية 

وسلام للأطراف المتنازعة. تسعى هذه الهيئات إلى تحقيق توازن واستقرار 
 دائم.

 

 الفوائد المشتركة:
تتشابه هذه الأنواع من التسوية فيما يتعلق ببعض الفوائد المشتركة. فبغض 

 يمكن أن تسهم في:النظر عن الطريقة المختارة، 
 

 .تقديم منصات للتواصل والحوار بين الأطراف المتنازعة 

 .تحقيق العدالة وتلبية مصالح الأطراف المتضررة 

 لعنف والمساهمة في السلام.تجنب التصعيد وا 

 .تحقيق اتفاق مقبول ومستدام 
 

في تحقيق التسوية والعدالة  ا  حيوي ا  تلعب أنواع التسوية دور، الختامفي 
والمصالحة. بغض النظر عن الطريقة المختارة، تساهم في بناء جسور التواصل 
وتحقيق حلول سلمية ومقبولة للأطراف المتنازعة، وتسهم بشكل كبير في تحقيق 

 .السلام والاستقرار في المجتمعات المتضررة
 
 دور الهيئات الدولية في تسهيل التسوية: -
 

في تسهيل عمليات التسوية للنزاعات  ا  وحيوي ا  بارز ا  هيئات الدولية دورتلعب ال
هامة  ا  والدولي. تمثل هذه الهيئات جسور والصراعات على الصعيدين الوطني

للتواصل وتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة، وتسعى إلى تحقيق العدالة 
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انب التي تسلط الضوء بعض الجو مإليكوتعزيز السلام من خلال دورها الفعاّل. 
 على دور الهيئات الدولية في تسهيل التسوية:

 

 . توفير بيئة محايدة:1
تعتبر الهيئات الدولية بيئة محايدة توفر مساحة آمنة وخالية من تأثيرات الصراع 
للأطراف المتنازعة. هذا يسمح لهم بالتفاوض والحوار بحرية وبدون ضغوط 

 محلية.
 

 . منصات للتفاوض:2
الهيئات الدولية منصات ومناسبات للتفاوض بين الأطراف، سواء  كان ذلك  توفر

في إطار مؤتمرات دولية، جولات تفاوض، أو جلسات مباحثات. هذه المنصات 
 تسهم في تقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار.

 

 . تسهيل التواصل:3
زعة، وذلك في تسهيل التواصل بين الأطراف المتنا ا  تلعب الهيئات الدولية دور

 من خلال تقديم الخدمات التوجيهية والمساعدة في تبادل المعلومات والرؤى.
 

 . تقديم الخبرات والمعرفة:4
تمتلك الهيئات الدولية خبرات ومعرفة واسعة في مجالات متعددة، وهذا يمكنها 
من تقديم المشورة والإرشاد للأطراف المتنازعة. توفير معلومات تقنية وقانونية 

 .ا  كن أن يسهم في إيجاد حلا  مستنيرصادية يمواقت
 

 . تعزيز الفرص للتوصل إلى اتفاق:5
عندما يشارك الهيئات الدولية في عمليات التسوية، يمكن أن يزيد ذلك من 
الفرص للأطراف المتنازعة للتوصل إلى اتفاق ناجح. يكون لدى هذه الهيئات 

 ات.وجهات نظر محايدة وتجربة في التعامل مع الصراع
 

 . توجيه الجهود نحو السلام والعدالة:6
تعمل الهيئات الدولية كمساهمين في تحقيق السلام والعدالة من خلال تشجيع 

 الأطراف المتنازعة على تجنب التصعيد والبحث عن حلول سلمية.
دور الهيئات الدولية في تسهيل التسوية يتجلى في توفير بيئة محايدة، وتقديم 

تسهيل التواصل، وتقديم الخبرات والمعرفة. يسهم هذا منصات للتفاوض، و
الدور في تحقيق العدالة وتعزيز السلام والمصالحة في الصراعات والنزاعات 

 .المختلفة
 

تعُد التسوية أداة قوية لتحقيق العدالة وتعزيز المصالحة في مرحلة ما ، الختامفي 
يتطلب التواجد والتفاعل بين الأطراف عد النزاعات. إن تحقيق التسوية ب

المختلفة والعمل على تجاوز الخلافات بطرق سلمية وبناءة. من خلال تبني هذه 
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الطرق، يمكن تجنب تداول دائرة العنف وتداول الصراعات المزمنة، وبالتالي 
 تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار.

يوية في تحقيق العدالة تعُد مفاهيم التسوية والوساطة والتفاوض واهية حو
وتعزيز المصالحة في مرحلة ما بعد النزاعات. تمثل هذه الآليات أسس ا أساسية 
لإعادة بناء المجتمعات المتضررة وتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة. تحقيق 
التسوية يتطلب الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة والشفافية، مما يضمن 

 .ا  استدامة وتوازن حقيق مستقبل أكثرت
 

 : المزايا والتحديات -(2

يتم تقديم فوائد التسوية في تعزيز السلم وتحقيق المصالحة الجماعية. وفي الوقت 
نفسه، يجب مناقشة التحديات المحتملة التي قد تواجهها عمليات التسوية، مثل 

 عدم تحقيق العدالة الفردية أو عدم مراعاة توازن القوى بين الأطراف.
 

 المزايا والتحديات في عمليات التسوية
ق المصالحة عمليات التسوية تأتي مع مزايا كبيرة في تعزيز السلم وتحقي

لنلقِ تواجه تحديات قد تؤثر على فعالية هذه العمليات.  ا  الجماعية، ولكنها أيض
 :نظرة على المزايا والتحديات المحتملة

 

 المزايا: -
 

 . تعزيز السلم والاستقرار:1
تسهم عمليات التسوية في تحقيق السلم من خلال تحويل النزاعات والصراعات 
إلى حوار بناء يستند إلى المصالح المشتركة. تساهم في تحقيق استقرار 

 المجتمعات والأمن الإقليمي.
تعد عمليات التسوية من الأدوات الرئيسية التي تسهم بشكل كبير في تحقيق 

ت والمناطق المتضررة من النزاعات السلم والاستقرار في المجتمعا
ين والصراعات. تعزز هذه العمليات من بناء جسور التواصل والتفاهم ب

ستقرار بالأماكن يعزز من السلم والا ا  إيجابي الأطراف المتنازعة وتحقق تحولا  
حول كيفية تحقيق تعزيز السلم  تفصيلاً  مإليك. ا  وعدم استقرار ا  التي شهدت توتر

 والاستقرار من خلال عمليات التسوية:
 

 :بدلا  من أن يكون الصراع مبنيا   تحويل النزاعات إلى حوار بناء 
على التصعيد واستخدام العنف، تعمل عمليات التسوية على تحويل 
النزاعات إلى حوار بناء وبناء تفاهم مشترك. يتم التركيز على 

والمخاوف بشكل مفتوح وصريح، مما يخفض من  مناقشة القضايا
 حدة التوتر ويمهد الطريق لتحقيق حلول سلمية.
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 :تعمل عمليات التسوية على تحقيق  تعزيز المصالح المشتركة
توازن بين مصالح الأطراف المتنازعة والمصالح المشتركة. من 
خلال التركيز على الجوانب التي يمكن أن تخدم جميع الأطراف، 

 فيز التعاون والتوافق، مما يسهم في تعزيز السلم والاستقرار.يتم تح
 

 :تعمل عمليات التسوية على بناء الثقة والتفاهم  بناء الثقة والتفاهم
بين الأطراف المتنازعة. من خلال الحوار المفتوح والصريح، يتم 
تقريب وجهات النظر وتبادل وجهات النظر والاحترام المتبادل. هذا 

 ية العلاقات وتحسين التواصل.يؤدي إلى تقو
 

 :تمتد آثار الصراعات والنزاعات إلى  تحقيق الاستقرار الإقليمي
الأمن الإقليمي والدولي. من خلال حل النزاعات وتحقيق التسوية، 
يمكن أن تتحسن العلاقات بين الدول والمجتمعات المتضررة، مما 

 يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي والسلم.
 

 تعمل عمليات التسوية على تقليل  لعنف والمؤثرات السلبية:تقليل ا
العنف والتصعيد، وهذا يساهم في تقليل الأضرار البشرية والمادية. 
بالإضافة إلى ذلك، تقلل التسوية من التأثيرات السلبية للصراعات 

 على الأمن والاستقرار.
 

سلم وتحقيق عمليات التسوية تمثل أحد أهم الوسائل لتعزيز ال، الختامفي 
الاستقرار. تحول النزاعات إلى حوار بناء وتعزز من المصالح المشتركة 

هم في بناء مجتمعات أكثر وتقوي الثقة بين الأطراف المتنازعة، مما يس
 .ا  وأمان ا  استقرار

 

 . تحقيق المصالحة الجماعية:2
تمثل التسوية فرصة للأطراف المتنازعة للتوصل إلى تفاهم مشترك يحقق 

 ا  يسهم في بناء مجتمع أكثر انفتاح المصالحة ويقود إلى التعايش السلمي. هذا
 .ا  وتوازن

تعد عمليات التسوية وسيلة قوية لتحقيق المصالحة الجماعية بين الأطراف 
المتنازعة. من خلال هذه العمليات، يتاح للأطراف الفرصة لبناء تفاهم مشترك 

للتسوية،  ا  هام ا  المصالحة الجماعية هدف لمي. تمثلوتحقيق التوازن والتعايش الس
نظرة عميقة على كيفية  مإليك. ا  وتوازن ا  تسهم في بناء مجتمع أكثر انفتاح حيث

 تحقيق المصالحة الجماعية من خلال عمليات التسوية:
 

 :تعمل عمليات التسوية على بناء جسور  بناء جسور التواصل
لتواصل والحوار، يمكن التواصل بين الأطراف المتنازعة. من خلال ا
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للأطراف أن تفهم بشكل أفضل وجهات نظر بعضها البعض 
 ومخاوفها وطموحاتها. هذا يمهد الطريق للتوصل إلى تفاهم مشترك.

 

 :بواسطة عمليات التسوية، يمكن  تحقيق الانفتاح والمصالحة
للأطراف أن تكشف عن تفاصيل معقدة لم تكن معروفة من قبل. هذا 

الجوانب المختلفة للنزاع ويمكّن من تحقيق المصالحة يساعد على فهم 
 من خلال النظر بعمق في التحديات والفرص.

 

 :تعمل عمليات التسوية على تحقيق توازن  تحقيق التوازن والعدالة
بين المصالح المتنازعة وتوفير حلا  يلبي تطلعات الجميع. هذا يساعد 

 والتوترات.في تحقيق العدالة والتخفيف من الانقسامات 
 

 :تمثل التسوية فرصة للأطراف المتنازعة  تحقيق التعايش السلمي
للتوصل إلى اتفاق يسهم في التعايش السلمي في المستقبل. من خلال 
تحقيق تفاهم ومصالحة، يتم تجنب استمرار الصراع وبناء مستقبل 

 مشترك.
 

 :بمجرد تحقيق المصالحة  تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي
تهاء النزاعات، يمكن للمجتمعات المتضررة أن تركز على تحقيق وان

هود نحو بناء مجتمع التقدم الاجتماعي والاقتصادي. يمكن توجيه الج
 .ا  وازدهار ا  أكثر استقرار

 

تحقيق المصالحة الجماعية هو هدف رئيسي لعمليات التسوية. من ، الختامفي 
سهم والعدالة، يمكن للتسوية أن ت خلال بناء التواصل والتفاهم، وتحقيق التوازن

 .، وتحقيق التعايش السلميا  وتوازن ا  في بناء مجتمعات أكثر انفتاح
 

 . تجنب التصعيد والعنف:3
سلمية  ا  لحل الصراعات، توفر التسوية طرق من التصعيد واستخدام العنف بدلا  

 للتوصل إلى حلول. هذا يحمي الأرواح ويمنع التداول في دائرة العنف.
تعُدَ عمليات التسوية وسيلة فعاّلة لتجنب التصعيد واستخدام العنف كوسيلة لحل 

ى حلول، تلعب الصراعات والنزاعات. من خلال تقديم وسائل سلمية للتوصل إل
 مإليكفي الحفاظ على السلم ومنع تصاعد العنف.  ا  مهم ا  عمليات التسوية دور

 :نظرة عميقة على كيفية تحقيق هذا الهدف
 

 بدلا  من استهلاك الطاقة والجهد في  ل الطاقة نحو الحوار:تحوي
القتال والعنف، توفر عمليات التسوية منصة للحوار والمفاوضات. 
يمكن للأطراف المتنازعة التعبير عن مخاوفها ومطالبها بشكل 

 سلمي، مما يسهم في تجنب تصعيد الأمور.
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 :والعنف إلى بينما يمكن أن يؤدي الصراع  الحفاظ على الأرواح
فقدان الأرواح وإصابات جسدية ونفسية، تعمل عمليات التسوية على 
الحفاظ على سلامة الأفراد. توفر وسائل سلمية لحل النزاعات تسهم 

 في منع فقدان الأرواح والأضرار البشرية.
 

 :تعمل العنف والانتقام على زيادة دائرة  تجنب الدائرة الهمجية
العنيفة. على العكس من ذلك، توفر الصراع وإشعال ردود الفعل 

التسوية فرصة للخروج من دائرة العنف وتحقيق حلا  يستند إلى 
 الحوار والتفاهم.

 

 :عمليات التسوية تركز على تحقيق حلول  بناء السلام المستدام
مستدامة ومقبولة للأطراف المتنازعة. هذا يساهم في بناء السلام 

 والتعايش السلمي. المستدام الذي يقوم على الاستقرار
 

 :تعزز عمليات التسوية من التفاهم  التركيز على المصالح المشتركة
ة. هذا يعني أن بين الأطراف المتنازعة حول المصالح المشترك

على تحقيق هدف مشترك يعود بالنفع على  ا  الأطراف ستعمل مع
 الجميع، وبالتالي يتم تجنب العنف.

 

أداة قوية لتجنب التصعيد والعنف. من خلال تعد عمليات التسوية ، الختامفي 
توفير بيئة للحوار والمفاوضات وتحقيق حلول سلمية، تساهم في حماية الأرواح 

 .والممتلكات وتمنع استمرار دائرة العنف
 
 . تحقيق العدالة الجماعية:4

من خلال التسوية، يمكن تحقيق عدالة أوسع تشمل مصالح الجميع، مما يقلل من 
 ت والتوترات المجتمعية.الانقساما

تعد عمليات التسوية وسيلة قوية لتحقيق العدالة الجماعية في الصراعات 
والنزاعات. تسعى هذه العمليات إلى تحقيق حلا  يراعي مصالح الجميع ويقلل 
من الانقسامات والتوترات المجتمعية. من خلال النظر في كيفية تحقيق العدالة 

يمكننا فهم أهميتها وآثارها على المستوى الجماعية من خلال التسوية، 
 :الاجتماعي

 

 :تسعى عمليات التسوية إلى  توجيه الانتباه للمصالح المشتركة
تحقيق حلا  يراعي مصالح الجميع بدلا  من التركيز على المصالح 
الفردية لكل طرف. من خلال التوجه نحو المصالح المشتركة، يتم 

 العدالة بطرق أوسع.تحقيق توازن وتقديم فرصة لتحقيق 
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 :بالنظر إلى الأمور من منظور العدالة  تقليل التفاقم والانقسامات
الجماعية، يمكن للأطراف المتنازعة أن ترى أن الحلاول الشاملة 
تقلل من التفاقم والانقسامات في المجتمع. إذا تم تلبية مصالح أكبر 

فرصة لبناء عدد ممكن من الأفراد، يمكن تقليل حدة النزاع وتقديم 
 الثقة والتعاون.

 

 :تعمل عمليات التسوية على بناء الثقة  بناء الثقة وتقوية العلاقات
لتحقيق العدالة  ا  تنازعة. عندما يرون أن هناك جهودبين الأطراف الم

والمصالحة على المستوى الجماعي، يمكن أن يزيد ذلك من الثقة 
 تقوية العلاقات. والاحترام المتبادل بين الأطراف، مما يساهم في

 

 :عندما يشعر الأفراد بأنهم مشاركون  تحقيق الاستقرار المجتمعي
في عملية التسوية وأن مصالحهم مأخوذة في الاعتبار، يمكن أن 
يؤدي ذلك إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي. يقلل من الاحتقان 

 ويساهم في بناء مجتمع يسوده التوازن والهدوء.
 

  بفضل التركيز على العدالة الجماعية، يمكن  الشاملة:تحقيق العدالة
لعمليات التسوية تحقيق نوع من العدالة الشاملة. هذا يعني أن الحلول 

 المجتمع بأكمله. ا  الأفراد المتنازعة، بل تخدم أيض لا تخدم فقط
 

عن طريق التسوية، يمكن تحقيق العدالة الجماعية وتقليل الانقسامات ، الختامفي 
رات المجتمعية. من خلال تركيزها على المصالح المشتركة وتحقيق والتوت

 .ا  واستقرار ا  ي بناء مجتمع أكثر انسجامالتوازن، تسهم العمليات ف
 

 التحديات: -
 

 . عدم تحقيق العدالة الفردية:1
قد يحدث أن عمليات التسوية تركز على تحقيق العدالة الجماعية دون مراعاة 

يمكن أن يؤدي إلى عدم إرضاء جميع الأفراد المتضررين العدالة الفردية. هذا 
 وإحداث توترات إضافية.

 

 عدم تحقيق العدالة الفردية في عمليات التسوية
عمليات التسوية هي أداة قوية لتحقيق السلام والاستقرار، ولكن قد تواجه 
ز تحديات عديدة، منها عدم تحقيق العدالة الفردية. هذا التحدي ينبع من التركي

الزائد على العدالة الجماعية على حساب العدالة الفردية، مما يمكن أن يؤثر 
نظرة عميقة على  مإليكعلى تطبيق التسوية بشكل فعال ويثير مشكلات إضافية. 

 :هذا التحدي
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 :عندما يتم التركيز بشكل كبير  تجاوز الحاجات والمصالح الفردية
الحاجات والمصالح  على تحقيق العدالة الجماعية، قد يتجاوز ذلك

الفردية للأفراد المتضررين. قد تتجاوز التسوية متطلبات معينة 
للأفراد لصالح تحقيق توازن أوسع، مما يمكن أن يخلق عدم رضا 

 لدى الأفراد.
 

 :عدم تحقيق العدالة الفردية يمكن أن  تكوين التوترات الإضافية
تم تلبية يؤدي إلى تكوين توترات إضافية في المجتمع. إذا لم ي

مصالح الأفراد المتضررين بشكل كافٍ، قد ينشأ شعور بالظلم 
والاستياء، مما يمكن أن يؤدي إلى تصاعد التوترات واستمرار 

 الصراع.
 

 :عندما يشعر الأفراد بأن توقعاتهم وحقوقهم  ضعف القبول والالتزام
لم تؤُخذ في الاعتبار في عمليات التسوية، قد يقل القبول والالتزام 

الحل الناتج عنها. هذا يمكن أن يقلل من فاعلية التسوية ويؤثر ب
 على تحقيق الاستقرار المستدام.

 

 :الأفراد المشاركون في  ضرورة الاستجابة للظروف الفردية
النزاعات قد يكون لديهم ظروف ومتطلبات فردية تحتاج إلى 
مراعاة. إذا لم يتم تلبية هذه الظروف بشكل مناسب، فإن ذلك قد 

 ؤدي إلى عدم انسجام مع الحلول المقترحة ويعوق عملية التسوية.ي
 

 :عدم تحقيق العدالة الفردية يمكن  تقليل فرص التصالح والمصالحة
أن يقلل من فرص تحقيق التصالح والمصالحة بين الأفراد 
المتنازعين. الأمور الغير محسوبة وعدم التركيز على تلبية 

الصعب على الأفراد التوصل إلى الاحتياجات الفردية قد تجعل من 
 تفاهم واستيعاب الحلول.

 

عدم تحقيق العدالة الفردية في عمليات التسوية يمكن أن يكون له ، الختامفي 
تأثيرات سلبية على فعالية هذه العمليات. من المهم أن يتم مراعاة العدالة على 

 .واستدامة ا  والفردي لتحقيق نتائج أكثر إشباعالصعيدين الجماعي 
 

 . عدم مراعاة توازن القوى:2
في القوى بين الأطراف المتنازعة، قد يتسبب ذلك في  ا  إذا لم تكن هناك توازن

 تقديم تنازلات غير متكافئة، مما يعوق تحقيق توافق دائم.
 

 عدم مراعاة توازن القوى في عمليات التسوية
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قيق السلام، لكن عدم تعُتبر عمليات التسوية وسيلة قوية لحل الصراعات وتح
مراعاة توازن القوى بين الأطراف المتنازعة قد يعرقل تحقيق نتائج مستدامة. 
توازن القوى هو أمر حاسم لضمان تقديم تنازلات وتحقيق توافق يمتد للمدى 

 :نظرة عميقة على تأثير عدم مراعاة توازن القوى مإليكالبعيد. 
 

 :تفاوت كبير في القوى بين إذا كان هناك  تنازلات غير متكافئة
الأطراف المتنازعة، قد يؤدي ذلك إلى تقديم تنازلات غير متكافئة. 
قد تضطر الأطراف ذات القوى الضعيفة إلى التنازل عن مصالحها 

 بشكل أكبر مما يجب، مما يؤثر على تحقيق توافق دائم.

 :إذا تم تجاهل توازن القوى وتحقيق  تشويه التوازن في المستقبل
ة غير عادلة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تشويه التوازن بين تسوي

الأطراف في المستقبل. قد تشعر الأطراف التي تمت الإساءة إليها 
بأنها لم تحصل على حقوقها، مما يزيد من احتمالات نشوب نزاعات 

 جديدة.

 :إذا لم يكن هناك توازن في القوى، فقد  عدم القدرة على المتابعة
الأطراف الضعيفة مراقبة تنفيذ الاتفاقات يكون من الصعب على 

بشكل فعال. قد تفتقر للقوة الكافية للمطالبة بالالتزام بالاتفاقيات 
 وتنفيذها.

 :عدم مراعاة توازن القوى يمكن أن يؤثر  تأثير سلبي على الثقة
ن أي على الثقة بين الأطراف المتنازعة. قد يفقد الأفراد الثقة في أ

، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى ا  مستدامو اتفاق سيكون عادلا  
 توافق.

 :عدم مراعاة توازن القوى يمكن أن  تحفيز الصراعات المستقبلية
يزيد من احتمالات نشوب صراعات مستقبلية. الأطراف التي تجد 
نفسها في وضع ضعيف قد تكون ميالة للسعي للانتقام أو للتحقق من 

 العدالة بطرق أخرى.
توازن القوى بين الأطراف المتنازعة هو عنصر أساسي في  مراعاة، الختامفي 

عمليات التسوية. عدم مراعاته قد يعرقل تحقيق نتائج مستدامة ويؤثر على 
توافق الأطراف. من المهم أن يتم النظر في توازن القوى وتحقيق العدالة على 

 .وعادلا   ا  تدامالصعيدين الجماعي والفردي لتحقيق حلا  مس
 

 حقيق الاتفاق:. صعوبة ت3
قد يكون من الصعب تحقيق اتفاق مقبول للأطراف المتنازعة نتيجة لاختلاف 

 إضافية لتحقيق التوازن. ا  النظر والمصالح. هذا يستدعي جهودوجهات 
 

 صعوبة تحقيق الاتفاق في عمليات التسوية
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تعتبر عمليات التسوية عملية تحتاج إلى جهود كبيرة لتحقيق التوافق بين 
تحقيق اتفاق مقبول للجميع،  ا  المتنازعة. قد يكون من الصعب جد الأطراف

ً عميقاً لاختلاف وجهات النظر والمصالح.  ا  نظر هذه الصعوبة تستدعي تفهما
 للتحديات التي قد تواجه عمليات التسوية:

 

 :ما تحمل وجهات  ا  الأطراف المتنازعة غالب اختلاف وجهات النظر
نظر مختلفة تجاه القضية المتنازع عليها. هذه الاختلافات قد تكون 
صعبة الفهم والتفاهم، مما يجعل من التحقيق باتفاق مشترك تحديا  

 كبيرا .

 :قد يكون هناك تنوع كبير في المصالح بين  تنوع المصالح
الأطراف المتنازعة. بعض الأطراف قد تكون تبحث عن تحقيق 

اقتصادية، بينما يمكن أن تكون مصالح الآخرين متعلقة  مكاسب
 بالعدالة الاجتماعية أو المبادئ الأخلاقية.

 :التوقعات المختلفة بين الأطراف قد تجعل من  توقعات مختلفة
الصعب تحقيق اتفاق يرضي الجميع. قد يتوقع بعض الأطراف 
تحقيق مكاسب كبيرة، في حين يركز آخرون على تحقيق العدالة 

 والمساواة.

 :قد يتعرض الأطراف لضغوط  الضغوط الداخلية والخارجية
داخلية وخارجية قد تؤثر على مرونتها في التفاوض والتحكم في 

 مواقفها. هذه الضغوط قد تصعبّ عملية الوصول إلى توافق.

 :يجب تحقيق توازن بين مصالح ومطالب الأطراف  تحقيق التوازن
عثور على ، حيث يجب الا  كبير ا  ديالمختلفة. هذا يمكن أن يكون تح

 بين الأطراف. ا  نقطة مشتركة تحقق توافق

 :قد يتعذر على الأطراف تحقيق اتفاق بسبب التكلفة  تكلفة الصفقة
أو تتطلب  ا  قة. قد تكون بعض الحلول مكلفة جدالبالغة للصف

 تنازلات كبيرة للأطراف.
ليست مفاجئة. إن التعامل  صعوبة تحقيق الاتفاق في عمليات التسوية، الختامفي 

إضافية والتفاوض  ا  النظر وتنوع المصالح يتطلب جهود مع اختلاف وجهات
الجاد. من المهم أن يتم التركيز على بناء الثقة وتحقيق التوازن لتحقيق اتفاق 

 .مستدام يعود بالفائدة على الجميع
 

 . تأثيرات خارجية:4
على عمليات التسوية، مما يؤثر قد يؤثر التدخل الخارجي والضغوط الدولية 

 على استقلالية الأطراف المتنازعة في اتخاذ القرارات.
 تأثيرات التدخل الخارجي في عمليات التسوية
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ينطوي على العديد من العوامل المؤثرة، ومن  ا  معقد ا  عمليات التسوية تمثل تحدي
هذا التدخل بين هذه العوامل هو التدخل الخارجي والضغوط الدولية. قد يكون ل

تأثير كبير على عمليات التسوية وعلى استقلالية الأطراف المتنازعة في اتخاذ 
 :نظرة عميقة على تأثيرات هذا التدخل مإليكالقرارات. 

 :التدخل الخارجي قد يعرقل جهود  تحديات التسوية الداخلية
ندما تشعر الأطراف المتنازعة في التوصل إلى اتفاق داخلي. ع

يؤثر على القرارات المحلية، قد  ا  خارجي هناك تدخلا  الأطراف بأن 
 تصعب جهود تحقيق توافق حقيقي بينهم.

 :قد يؤدي التدخل الخارجي إلى فقدان  فقدان استقلالية القرار
استقلالية الأطراف المتنازعة في اتخاذ القرارات. الضغوط 
والمؤثرات الخارجية قد تجبر الأطراف على الموافقة على حلا  
 يخدم مصالح الدول والجهات الخارجية بدلا  من مصالحهم الحقيقية.

 :التدخل الخارجي قد يثير مخاوف بشأن  تحديات السيادة الوطنية
السيادة الوطنية للدول المتنازعة. قد يراهن بعض الأفراد على أن 
تدخل جهات خارجية يمكن أن يعرقل التوصل إلى حلا  يحقق 

 مصالحهم الوطنية.

 إذا شعرت الأطراف بأن هناك تدخلا   على مصداقية الاتفاق: التأثير 
في التسوية، فقد يؤثر ذلك على مصداقية الاتفاق بين  ا  قوي ا  خارجي

الجمهور. قد يعتبر الناس أن الاتفاق ليس نتيجة لجهودهم الحقيقية، 
 وهذا يمكن أن يقوض الدعم للاتفاق.

 :يزيد من تعقيدات التدخل الخارجي يمكن أن  زيادة التعقيدات
عمليات التسوية بوجود مصالح متناقضة بين الجهات الخارجية. قد 
تحاول هذه الجهات فرض رؤيتها على الأطراف المتنازعة، مما 

 يزيد من صعوبة تحقيق توافق حقيقي.
 

التدخل الخارجي والضغوط الدولية قد تكون ذات تأثير كبير على ، الختامفي 
م توازن هذا التدخل مع استقلالية الأطراف المتنازعة عمليات التسوية. من المه

يمكن أن يلعب التدخل وحقهم في اتخاذ القرارات الذاتية. على الرغم من ذلك، 
في تسهيل عمليات التسوية وتقديم الدعم اللازم  ا  إيجابي ا  دور ا  الخارجي أيض

 .للأطراف للوصول إلى حلول دائمة
 

 الختام:
على الرغم من التحديات المحتملة، تظل عمليات التسوية أداة قوية لتحقيق السلم 
والمصالحة. يجب التعامل مع هذه التحديات بحذر والعمل نحو تحقيق التوازن 
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بين العدالة الجماعية والفردية وضمان مشاركة جميع الأطراف بشكل متساوٍ 
 .وبناء

 عمليات التسويةالختام: تحقيق السلم والمصالحة من خلال 
في نهاية هذا البحث، يظهر أن عمليات التسوية تمثل وسيلة قوية وجوهرية 
لتحقيق السلم والمصالحة في مرحلة ما بعد النزاع. على الرغم من التحديات 
المحتملة، تبقى هذه العمليات فرصة للأطراف المتنازعة للتوصل إلى حلول 

 مبتكرة وتحقيق توازن بين مصالحهم.
 

 عمليات التسوية العديد من المزايا التي تشمل: تحمل

 تحول النزاعات والصراعات إلى حوار تحقيق السلم والاستقرار :
بناء يستند إلى المصالح المشتركة، مما يسهم في تحقيق استقرار 

 المجتمعات والأمن الإقليمي.

 توفر فرصة للأطراف المتنازعة تحقيق المصالحة الجماعية :
م مشترك يحقق المصالحة ويقود إلى التعايش للتوصل إلى تفاه

 .ا  وتوازن ا  يسهم في بناء مجتمع أكثر انفتاح السلمي، مما

 سلمية لحل الصراعات بدلا  من  ا  : توفر طرقتجنب التصعيد والعنف
التصعيد واستخدام العنف، مما يحمي الأرواح ويحافظ على السلم 

 الاجتماعي.

 التسوية، يمكن تحقيق عدالة : من خلال تحقيق العدالة الجماعية
أوسع تشمل مصالح الجميع، مما يقلل من الانقسامات والتوترات 

 المجتمعية.
 

 مع ذلك، يجب مراعاة المزيد من النقاط التي قد تشكل تحديات:

 إذا تم التركيز على العدالة الجماعية عدم تحقيق العدالة الفردية :
ذلك إلى عدم إرضاء فقط دون مراعاة العدالة الفردية، قد يؤدي 
 جميع الأفراد المتضررين وزيادة التوترات.

 إذا لم يكن هناك توازن في القوى بين عدم مراعاة توازن القوى :
الأطراف، قد يؤدي ذلك إلى تقديم تنازلات غير متكافئة وعرقلة 

 تحقيق توافق دائم.

 قد يكون من الصعب تحقيق اتفاق مقبول تحديات تحقيق الاتفاق :
النظر والمصالح، مما يتطلب  للأطراف نتيجة لاختلاف وجهات

 إضافية لتحقيق التوازن. ا  جهود

 التدخل الخارجي والضغوط الدولية قد يؤثران تأثيرات خارجية :
على استقلالية الأطراف المتنازعة في اتخاذ القرارات، مما يزيد من 

 تعقيد عمليات التسوية.
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والجهات الدولية أن يتعاملوا مع هذه  لذا، يجب على الأطراف المتنازعة
التحديات بحذر وبتوجيه جهودهم نحو تحقيق توازن بين العدالة والمصالح 
وضمان مشاركة جميع الأطراف بشكل متساوٍ. من خلال التعامل مع هذه 

والتي الجوانب بحكمة، يمكن تحقيق تحسينات مستدامة في السلم والمصالحة، 
 .ا  تحقيق عالم أكثر عدالة واستقرار اعيفي مس ا  جوهري ا  تبقى هدف

 

الجزء الثاني: الإصلاحات القانونية كأداة لتحقيق العدالة 
 والمصالحة

 

 أهمية الإصلاحات القانونية:  أولاً:
يتم استعراض دور القوانين والتشريعات في توفير إطار قانوني يسهم في تحقيق 

 العدالة وتنظيم عمليات المحاكمة والمساءلة.
 

 أهمية الإصلاحات القانونية في تحقيق العدالة والمصالحة
تأتي أهمية الإصلاحات القانونية من قوة القوانين والتشريعات في تشكيل الأسس 
القانونية والإطار التنظيمي الذي يهدف إلى تحقيق العدالة وتعزيز الثقة في 

 ا  أساسي ا  جزء. تعتبر الإصلاحات القانونية النظام القضائي وعمليات المحاكمة
وفيما يلي، من عمليات تحقيق العدالة والمصالحة في مرحلة ما بعد النزاع. 

 سنستعرض أهمية الإصلاحات القانونية ودورها في تحقيق هذه الأهداف:
 

 . توفير إطار قانوني عادل:1
الإصلاحات القانونية تسعى إلى وضع قوانين ولوائح تضمن المساواة والعدالة 

المجتمع. من خلال وضع قوانين تتيح المساواة في حقوق الإنسان لجميع أفراد 
وتحقق حقوق الضحايا والمتضررين، يمكن تحقيق مصداقية أكبر للنظام 

 القضائي.
توفير إطار قانوني عادل: دور الإصلاحات القانونية في تحقيق المساواة 

 والعدالة
سهم في تحقيق المساواة تعدّ الإصلاحات القانونية أحد الأدوات الرئيسية التي ت

والعدالة في المجتمعات بعد فترة النزاع. يتعلق الأمر هنا بوضع قوانين ولوائح 
تضمن حقوق الإنسان وتعزز من مستوى المساواة وتحقق العدالة لجميع أفراد 

 :كيف يساهم توفير إطار قانوني عادل في تحقيق هذه الأهداف مإليكالمجتمع. 

 من خلال الإصلاحات القانونية، يمكن  ان:المساواة في حقوق الإنس
وضع قوانين تكفل حقوق الإنسان الأساسية للجميع دون تمييز. هذا 
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يعني توفير فرص متساوية للجميع بغض النظر عن الجنس، العرق، 
 الديانة أو الطبقة الاجتماعية.

 :تسعى الإصلاحات القانونية  حماية حقوق الضحايا والمتضررين
العدالة من خلال تقديم الحماية والتعويض للضحايا إلى تحقيق 

والمتضررين. يمكن وضع قوانين تكفل حقوق الضحايا في الحصول 
 على تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت بهم.

 :الإصلاحات القانونية يمكن أن تسهم في  تحقيق توازن بين القوى
فوذ أو تحقيق توازن بين مختلف أطراف المجتمع، سواء كانوا ذوي ن

 ا  وتحقق توازن ضعفاء. من خلال وضع قوانين تحد من تركيز السلطة
 أكبر بين جميع الأطراف.

 :عندما يتم وضع قوانين عادلة  تعزيز الثقة في النظام القضائي
ومتساوية، يزيد ذلك من ثقة الناس في النظام القضائي. الجميع 

 قانون.سيعرفون أنهم سيتلقون معاملة عادلة ومتساوية أمام ال

 :الإصلاحات القانونية تعزز من  تحقيق مصداقية النظام القانوني
مصداقية النظام القانوني في عيون الجمهور. عندما يرون أن هناك 

قق حقوقهم، سيكونون أكثر قوانين تتجاوب مع مصالحهم وتح
 للالتزام بالقوانين والالتفاف حول العنف والانتهاكات. ا  استعداد

 

في تحقيق المساواة والعدالة في  ا  أساسي ا  انوني عادل يعتبر أمروفير إطار قإن ت
المجتمعات بعد النزاع. من خلال الإصلاحات القانونية، يمكن تحقيق حقوق 
الإنسان، وحماية الضحايا، وتحقيق توازن بين القوى، وبالتالي تعزيز الثقة 

 .ةوالمصداقية في النظام القانوني وبناء مجتمع أكثر عدالة وتنمي
 

 . تنظيم عمليات المحاكمة:2
القوانين الواضحة والدقيقة تسهم في تنظيم وتسهيل عمليات المحاكمة. تحدد 
الإجراءات والمعايير التي يجب أن تتبعها المحاكم والمحكمين لضمان تنفيذ 
عدالة حقيقية ومتساوية. هذا يقوي الثقة في النظام القضائي ويقلل من فرص 

 حدوث تجاوزات.
 

 تنظيم عمليات المحاكمة: دور القوانين الواضحة في تحقيق العدالة
في تنظيم وتسهيل  ا  حاسم ا  لوائح الواضحة والدقيقة تلعب دورالقوانين وال

عمليات المحاكمة. فهي توفر الإطار القانوني اللازم لضمان تنفيذ عدالة حقيقية 
ومتساوية أمام القانون. من خلال وضع إجراءات ومعايير محددة يجب أن 
تتبعها المحاكم والمحكمين، يمكن تحقيق مجموعة من الفوائد التي تقوي الثقة في 

كيف يؤثر تنظيم  مإليكحدوث تجاوزات.  النظام القضائي وتقلل من فرص
 :عمليات المحاكمة من خلال القوانين الواضحة
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 :من خلال تحديد الإجراءات والمعايير  ضمان المساواة أمام القانون
التي يجب أن تتبعها المحاكم، يتم ضمان تعامل متساوي لجميع الأفراد 

لإجراءات أمام القانون. لا يمكن لأي فرد أو جهة أن تتجاوز هذه ا
 بغض النظر عن وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي.

 :القوانين الواضحة تحدد القواعد التي يجب أن  تحقيق العدالة الحقيقية
ا يضمن أن يتم معاملة تسير بها المحكمة أثناء النظر في القضايا. هذ

لمعايير محددة وأن ترُاعى حقوق الدفاع وتقديم الأدلة  ا  الجميع وفق
 ة.بطريقة عادل

 :بفضل القوانين الواضحة، يتم  تقليل فرص الانتهاكات والتجاوزات
تقليل فرص وقوع انتهاكات أو تجاوزات خلال عمليات المحاكمة. 

كة ما يمكن وما لا يعرف المحكمون والمحامون والأطراف المشار
 .ا  مما يحقق عملية عدالة أكثر توازنللقانون،  ا  يمكن فعله وفق

 الأفراد بأن هناك نظاما   عندما يشعر ام القضائي:تعزيز الثقة في النظ 
يلتزم بالمعايير العادلة والواضحة، يتزايد الثقة في النظام  ا  قانوني

القضائي. يتم تعزيز الشفافية والشرعية، مما يسهم في إشعار الجمهور 
 بأنهم يحصلون على عدالة حقيقية.

 :واللوائح واضحة عندما تكون القوانين  تحقيق الأمان والاستقرار
ومنظمة، يتم تحقيق الأمان والاستقرار في المجتمع. يعرف الجميع ما 
يمكن توقعه أثناء الدخول في عملية محاكمة، مما يقلل من حالات 

 الارتباك والتوتر.
 ا  دة يعد أمرتنظيم عمليات المحاكمة من خلال القوانين الواضحة والمعايير المحد

اء نظام قضائي فعال. من خلال تحديد الإجراءات لتحقيق العدالة وبن ا  أساسي
والمعايير، يمكن للقضاة والمحامين والأطراف المعنية أن يتعاملوا بثقة ويتجنبوا 
الارتباك والتحيز. إن توفير إطار قانوني واضح ومحدد يساهم في تقديم عدالة 

 .حقيقية ومنصفة للأفراد ويزيد من رضاهم عن النظام القضائي
 

 المساءلة: . تحقيق3
الإصلاحات القانونية تعزز من آليات المساءلة وتضمن أن الأفراد الذين ارتكبوا 

للقانون. هذا يعزز من ثقة  ا  اكات يتم محاسبتهم ومعاقبتهم وفقجرائم أو انته
 بالعدالة. ا  عورالجمهور في نظام العدالة ويعطي الضحايا ش

 

 تحقيق العدالة والشفافيةتحقيق المساءلة: دور الإصلاحات القانونية في 
في تعزيز آليات المساءلة وتحقيق العدالة  ا  أساسي تعدّ الإصلاحات القانونية عاملا  

في المجتمعات بعد النزاع. إن وجود قوانين ولوائح تحدد آليات المساءلة يسهم 
نسان يتم أو انتهاكات لحقوق الإ ا  أن الأفراد الذين ارتكبوا جرائم في ضمان
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كيف تسهم الإصلاحات القانونية في  مإليكللقانون.  ا  معاقبتهم وفقمحاسبتهم و
 :تحقيق المساءلة

 

 :من خلال وضع قوانين وإجراءات  تعزيز الشفافية والمصداقية
واضحة ومحددة، يتم تعزيز الشفافية في عمليات المساءلة. يصبح من 

المتوقعة السهل للجمهور فهم كيفية تحقيق المساءلة وما هي العقوبات 
 لمن ارتكبوا الجرائم.

 :الإصلاحات القانونية تضمن أن الضحايا  تحقيق العدالة للضحايا
يحصلون على العدالة التي يستحقونها. يمُكن للقوانين تحديد حقوق 

 الضحايا وتوفير آليات تعويض عادلة ومناسبة لهم.

 :ت من خلال تحديد الجرائم والانتهاكا معاقبة الجرائم والانتهاكات
والعقوبات المناسبة لها، تسهم الإصلاحات القانونية في ضمان أن 
الأفراد المذنبين يواجهون عواقب أفعالهم. هذا يحقق الردع ويحمي 

 المجتمع من انتشار الجريمة.

 :عندما يرى الجمهور أن النظام القضائي  بناء الثقة في النظام القضائي
، يزيد ذلك من ثقتهم في قادر على تحقيق المساءلة ومعاقبة المذنبين

النظام. يعطي الشعور بأن هناك عدالة حقيقية وأن القوانين تطبق على 
 الجميع.

 :الإصلاحات القانونية تحد من فرص  القضاء على الإفلات من العقاب
الإفلات من العقاب وتمنع أي محاولة لتجاوز القانون. إن وجود 

لمذنبين الهروب إجراءات واضحة للمساءلة يجعل من الصعب على ا
 من العقوبات.

 

تسهم الإصلاحات القانونية بشكل كبير في تحقيق المساءلة وتعزيز العدالة في 
المجتمعات. من خلال وضع قوانين وآليات محددة، يتم ضمان محاسبة الأفراد 

 .على أفعالهم وتحقيق العدالة للضحايا وبناء ثقة قوية في النظام القضائي
 
 والشرعية:. تحقيق الشفافية 4

من خلال وضع قوانين وإجراءات واضحة ومفهومة، يمكن تحقيق شفافية أكبر 
في عمليات التحقيق والمحاكمة. هذا يقلل من فرص التلاعب أو الفساد ويزيد 

 من مصداقية النظام القضائي.
 

تحقيق الشفافية والشرعية: دور الإصلاحات القانونية في تعزيز الثقة في 
 النظام القضائي

تعُدّ الشفافية والشرعية أحد أهم الأسس التي يجب أن يقوم عليها أي نظام 
قضائي لضمان تحقيق العدالة وبناء الثقة في المجتمع. من خلال وضع قوانين 
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لتحقيق وإجراءات واضحة ومفهومة، يتم تحقيق شفافية أكبر في عمليات ا
ثقة في النظام في تعزيز الشرعية وال ا  كبير ا  والمحاكمة، وهذا يلعب دور

كيف تسهم الإصلاحات القانونية في تحقيق الشفافية  مإليكالقضائي. 
 والشرعية:

 

 :القوانين الواضحة والدقيقة تحدد الإجراءات  توفير إطار قانوني واضح
والمعايير التي يجب أن تتبعها المحاكم والجهات التحقيقية. هذا يجعل 

يع ما يمكن يث يعلم الجمعملية التحقيق والمحاكمة شفافة ومنظمة، ح
 للقانون. ا  وما لا يمكن فعله وفق

 :القوانين والإجراءات الواضحة تقلل من فرص  منع التلاعب والفساد
التلاعب والفساد في عمليات التحقيق والمحاكمة. فعندما تكون 
الإجراءات معروفة ومحددة، يصبح من الصعب على أي طرف محاولة 

 قانونية. التلاعب أو التدخل بطرق غير

 :بفضل وجود إطار قانوني واضح،  تعزيز مصداقية النظام القضائي
يتم تعزيز مصداقية النظام القضائي بين الجمهور والمشاركين في 

يعمل بشفافية ويحقق  ا  نية. يعتبر الجمهور أن هناك نظامالعمليات القانو
 العدالة.

 :د الذين القوانين الواضحة تحمي حقوق الأفرا ضمان حقوق الأفراد
يخضعون لعمليات التحقيق والمحاكمة. من خلال تحديد الإجراءات 
القانونية وضمان تطبيقها بشكل مناسب، يضمن النظام القانوني حقوق 

 الدفاع والتنصل والحضور في المحاكمة.

 :ا  قانوني ا  عندما يشعر الناس أن هناك نظام تقوية الثقة في المجتمع 
الثقة في المجتمع بأن العدالة ستحقق  ، يزيد ذلك منا  ومنظم ا  شفاف

 للجميع. هذا يخلق بيئة تسهم في تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار.
 

تسهم الإصلاحات القانونية في تحقيق الشفافية والشرعية في عمليات التحقيق 
والمحاكمة. من خلال وضع قوانين وإجراءات واضحة، يتم تعزيز الثقة في 

 .ق العدالة والشرعية التي يحتاجها المجتمعالنظام القضائي وتحقي
 

 . توجيه الإصلاحات الاجتماعية:5
من عملية أوسع للإصلاحات الاجتماعية.  ا  القانونية جزء قد تشكل الإصلاحات

على سبيل المثال، يمكن استخدام التشريع لتعزيز المصالحة بين المجتمعات 
 المتضررة وتقديم تعويضات أو دعم للضحايا.

 

ه الإصلاحات الاجتماعية: دور الإصلاحات القانونية في تحقيق التغيير توجي
 الاجتماعي
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تعكف الإصلاحات القانونية في بعض الأحيان على تحقيق تحولات أوسع تشمل 
الجوانب الاجتماعية والثقافية. يمكن للتغيير القانوني أن يكون أحد عناصر 

ن خلال توجيهها نحو تحقيق العملية الشاملة للإصلاحات الاجتماعية، وذلك م
كيف يمكن  مإليكتحسينات في المجتمعات المتضررة ودعم الضحايا. 

 للإصلاحات القانونية توجيه الإصلاحات الاجتماعية:
 

 :التشريعات قد تسُتخدم لتعزيز عمليات  تعزيز المصالحة والتسوية
 المصالحة بين المجتمعات المتضررة من النزاعات أو الانتهاكات. يمكن
للقوانين تحديد آليات للتوفيق والتسوية بين الأطراف المتنازعة وتقديم 

 تعويضات أو دعم للضحايا.

 :من خلال الإصلاحات القانونية، يمكن  تحقيق التعويض والتصحيح
تقديم تعويضات للأفراد الذين تضرروا جراء جرائم أو انتهاكات. هذا 

 و معنوية للضحايا.يساهم في تصحيح الظلم وتقديم تعويضات مادية أ

 :يمكن للتشريعات توجيه الإصلاحات الاجتماعية  توفير الحماية والدعم
من خلال توفير حماية للفئات الضعيفة أو المهمشة. على سبيل المثال، 

 للمجتمعات النسائية. ا  ن تحمي حقوق الأطفال أو توفر دعمقواني

 :أن تستهدف يمكن للإصلاحات القانونية  تحقيق التوازن والمساواة
تحقيق التوازن والمساواة في المجتمعات. على سبيل المثال، من خلال 
وضع قوانين تعالج التمييز أو تعزز من مشاركة الفئات الضعيفة في 

 الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

 :قد تسُتخدم الإصلاحات القانونية لتعزيز الوعي  تعزيز الوعي والتثقيف
حقوقهم وواجباتهم. يمكن أن يؤدي هذا  والتثقيف في المجتمعات حول

 إلى تغييرات اجتماعية إيجابية على المدى الطويل.
تعُدّ الإصلاحات القانونية أداة  فعاّلة لتوجيه الإصلاحات الاجتماعية وتحقيق 
التغيير الإيجابي في المجتمع. من خلال استخدام القوانين لتعزيز المصالحة، 

ماية، يمكن تحقيق تحسينات مستدامة وتحقيق وتوفير التعويضات، وتعزيز الح
 .التوازن والعدالة الاجتماعية

 

 ا  حاسم ا  ات القانونية بشكل فعال يلعب دورإن تطبيق وتنفيذ الإصلاح، ختامالفي 
في تحقيق العدالة والمصالحة. من خلال توفير إطار قانوني عادل، وتنظيم 
عمليات المحاكمة، وتحقيق المساءلة، يمكن للإصلاحات القانونية أن تكون أداة 

 .بعد فترة النزاع ا  ناء مجتمعات أكثر عدالة واستقرارقوية لب
 

 تحقيق العدالة من خلال الإصلاحات القانونية:  ثانياً:
هذا القسم كيف يمكن للإصلاحات القانونية أن تسهم في محاسبة الجناة  يناقش

 وتقديمهم للعدالة بما يضمن تحقيق العدالة الفعلية.
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تحقيق العدالة من خلال الإصلاحات القانونية: تحقيق المساءلة ومحاسبة 
 الجناة

خلال تعدّ العدالة أحد أهم القيم التي يسعى إليها المجتمعات في تحقيقها من 
في تحقيق العدالة من  ا  حيوي ا  صلاحات القانونية دورنظمها القانونية. تلعب الإ

خلال ضمان محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة بما يضمن تحقيق العدالة الفعلية. 
يتيح التركيز على تحقيق العدالة من خلال الإصلاحات القانونية تحقيق التوازن 

 .وهذا ما سنستعرضه في هذا القسمد، بين مصالح المجتمع وحقوق الأفرا
 

 . توفير أدوات قانونية فعاّلة:1
في توفير أدوات قانونية تمكّن من  ا  هام ا  تلعب الإصلاحات القانونية دور

محاسبة الجناة ومقاضاتهم بشكل فعاّل. عن طريق وضع قوانين وإجراءات 
قديم الجناة دقيقة ومحددة، يمكن للنظام القضائي تحقيق العدالة من خلال ت

 للمحاكمة والتأكد من تطبيق العقوبات المناسبة.
 

 توفير أدوات قانونية فعاّلة لتحقيق العدالة:
تعتبر الإصلاحات القانونية أحد الأدوات الرئيسية لضمان تحقيق العدالة في 
المجتمع. تأتي أهمية هذه الإصلاحات من دورها في توفير أدوات قانونية فعاّلة 

سبة الجناة وضمان تقديمهم للعدالة بطرق تضمن تحقيق العدالة تمكّن من محا
الفعلية. يتضح ذلك من خلال وضع قوانين وإجراءات دقيقة ومحددة تسهم في 

 تحقيق هذا الهدف.
 

 :من خلال الإصلاحات القانونية، يتم وضع إطار  تحقيق المساءلة
الجرائم قانوني يضمن مساءلة الجناة عن أفعالهم. يتضمن ذلك تحديد 

وتوصيفها بوضوح، وتحديد العقوبات المنصوص عليها لكل جريمة. 
 هذا يمكن للنظام القضائي من مقاضاة الجناة وتقديمهم للعدالة.

 :تسُهم الإصلاحات القانونية في توفير إطار  ضمان التساوي والمساواة
قانوني يضمن التساوي والمساواة أمام القانون. يعني ذلك أن الجناة لا 

كن أن يتمتعوا بامتيازات خاصة تمنع محاسبتهم، بل يخضعون لنفس يم
 القوانين والعقوبات التي تنطبق على الجميع.

 :من خلال الإصلاحات القانونية، يمكن تحقيق  توفير إجراءات عادلة
إجراءات قانونية عادلة ومنصفة للجميع. يتضمن ذلك ضمان حقوق 

خلال المحاكمة. هذا يحافظ المتهمين، مثل حقهم في الدفاع وحقوقهم 
 على نزاهة العملية القضائية وتحقيق العدالة.

 :تعمل الإصلاحات القانونية على تحديد  تطبيق العقوبات المناسبة
العقوبات المناسبة للجرائم المرتكبة. يتم توفير إطار قانوني يحدد درجة 
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وبات الجريمة ونوعها ويحدد العقوبة المناسبة لها. هذا يضمن توجيه عق
 تتناسب مع الجريمة وتحقيق العدالة.

 

 :من خلال تحقيق العدالة وتقديم الجناة  تقوية الثقة في النظام القضائي
للعدالة، تعُزز الثقة في النظام القضائي. الإصلاحات القانونية تؤكد أن 
النظام يعمل بشكل فعاّل ومنصف، مما يشجع المجتمع على الالتزام 

 السلطات.بالقانون والتعاون مع 
في توفير أدوات قانونية  ا  حاسم ا  تلعب الإصلاحات القانونية دور، الختامفي 

فعاّلة تسهم في تحقيق العدالة وتحقيقها على أرض الواقع. من خلال تحقيق 
المساءلة، وضمان التساوي، وتوفير إجراءات عادلة، يمكن للنظام القضائي 

 .ت المناسبة للجرائمتقديم الجناة للعدالة وضمان تطبيق العقوبا
 
 . تعزيز آليات المساءلة:2

من خلال الإصلاحات القانونية، يمكن تعزيز آليات المساءلة وضمان أن 
لى الجرائم لن تمر مرور الكرام. يمكن تقديم الجناة للعدالة والمحاكمة بناء  ع

 للقانون. ا  الأدلة والشهادات المقدمة وفق
 

 صلاحات القانونية:تعزيز آليات المساءلة من خلال الإ
تعُد تعزيز آليات المساءلة أحد الأهداف الرئيسية للإصلاحات القانونية، حيث 
تهدف هذه الإصلاحات إلى ضمان أن الجرائم والانتهاكات لن تمر مرور الكرام 

يعزز  ا  قانوني ا  تقُدم الإصلاحات القانونية إطار وأن الجناة سيتم تقديمهم للعدالة.
ية آليات المساءلة ويضمن تقديم الجناة للمحاكمة بطرق تلبي من فاعلية وشفاف
 متطلبات العدالة.

 

 :من خلال الإصلاحات القانونية، يتم  وضوح الإجراءات والمعايير
وضع إجراءات ومعايير واضحة ومحددة لتقديم الجناة للمحاكمة. يصبح 
من السهل تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها في حالات مختلفة من 

 الجرائم، وهذا يضمن تنفيذ المساءلة بشكل منهجي ومنظم.

 :تعُزز الإصلاحات القانونية من إجراءات  توفير الأدلة والشهادات
توفير الأدلة والشهادات في حالات المحاكمة. يمكن تقديم الجناة للعدالة 
بناء  على أدلة قوية وشهادات موثوقة تؤكد ارتكابهم للجريمة. هذا يزيد 

 لحكم بقرارات صحيحة ومنصفة.من فرص ا

 :من خلال الإصلاحات القانونية، يتم تعزيز  ضمان حقوق المتهمين
حقوق المتهمين خلال عمليات المحاكمة. يكون للمتهمين الحق في 
الدفاع، والاستشهاد بالشهادات، ومعرفة تهمهم بوضوح. هذا يحافظ 

 على نزاهة العملية القضائية ويضمن تحقيق العدالة.
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 من خلال الإصلاحات القانونية، يتم تحديد  وبات المنصوص عليها:العق
العقوبات المنصوص عليها للجرائم المختلفة. يكون للقوانين دور مهم 
في تحديد نوع ومدى العقوبة المناسبة لكل جريمة، مما يجعل الجناة 

 يواجهون عقوبات منصفة ومتناسبة.

 :ت القانونية، يتم تعزيز من خلال الإصلاحا شفافية العملية القضائية
شفافية العملية القضائية وجعلها معروفة للجمهور. يعني ذلك توفير 
معلومات عامة حول القضايا والمحاكمات والأحكام، مما يسهم في بناء 

 الثقة في النظام القضائي.
من خلال الإصلاحات القانونية، يمكن تعزيز آليات المساءلة بشكل ، الختامفي 

ائم لن تمر مرور الكرام وأن الجناة سيتم تقديمهم للعدالة. من يضمن أن الجر
خلال وضوح الإجراءات، وتوفير الأدلة والشهادات، وضمان حقوق المتهمين، 

 .يمكن تعزيز شفافية العملية القضائية وتعزيز الثقة في النظام القضائي
 
 . ضمان حقوق الضحايا:3

تضمن أن يتم تقديم الجناة للعدالة تعُزز الإصلاحات القانونية حقوق الضحايا و
بما يتناسب مع جرائمهم. من خلال وضع قوانين تضمن الحق في التعويض 

 والتصحيح، يمكن تقديم الدعم والعون للضحايا.
 

 ضمان حقوق الضحايا من خلال الإصلاحات القانونية:
تعُتبر حقوق الضحايا من أهم الجوانب التي يجب مراعاتها في أي نظام قضائي 
يهدف إلى تحقيق العدالة الشاملة. تسعى الإصلاحات القانونية إلى تعزيز حقوق 

وذلك من الضحايا وضمان أن يتم تقديم الجناة للعدالة بما يتناسب مع جرائمهم، 
 .خلال وضع قوانين وإجراءات تحقق ذلك

 من خلال الإصلاحات القانونية، يتم وضع  عويض والتصحيح:حق الت
إطار قانوني يكفل حق الضحايا في التعويض والتصحيح. يمكن 
للضحايا أن يتقدموا بمطالبات للحصول على تعويض عن الأضرار 
التي لحقت بهم جراء الجريمة. هذا يمكن أن يساهم في تخفيف الآثار 

 النفسية والمادية للجريمة.

 تعزز الإصلاحات القانونية من حماية الضحايا وتقديم  ة والدعم:الحماي
الدعم لهم خلال عمليات المحاكمة والمساءلة. يجب توفير بيئة آمنة 
ومحايدة للضحايا أثناء إدلائهم بشهاداتهم، ويمكن تقديم الدعم النفسي 

 والاجتماعي للمساعدة في التعامل مع التجربة.

 :من خلال الإصلاحات القانونية، يمكن  الحق في المشاركة والإعلام
تمكين الضحايا من المشاركة بشكل فعاّل في عمليات المحاكمة 
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والمساءلة. يمُكن للضحايا تقديم شهاداتهم والتعبير عن وجهات نظرهم 
 بطريقة تؤخذ في الاعتبار أثناء اتخاذ القرارات.

 

 :آليات لمعالجة تسُهم الإصلاحات القانونية في توفير  معالجة الانتهاكات
الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا. يتضمن ذلك توجيه الجناة 

 للقانون وتطبيق العقوبات المنصوص عليها. للمحاكمة وفقا  

 :تعُزز الإصلاحات القانونية من توفير المعلومات  توفير المعلومات
للضحايا حول حقوقهم والإجراءات المتاحة لهم. يجب أن تكون 

ة بلغة سهلة وواضحة لضمان أن الضحايا يفهمون المعلومات متاح
 حقوقهم بشكل كامل.

 

من خلال تعزيز حقوق الضحايا، يمكن للإصلاحات القانونية أن ، الختامفي 
تسهم في تقديم الدعم والعون للضحايا وضمان أن يتم تقديم الجناة للعدالة بما 

ي ويساهم في تحقيق يتناسب مع جرائمهم. يعُزز ذلك من الثقة في النظام القضائ
 .العدالة الشاملة لجميع الأطراف المعنية

 
 . تفعيل العقوبات الرادعة:4

من خلال الإصلاحات القانونية، يمكن تحديد عقوبات رادعة للجرائم 
والانتهاكات. يعمل هذا على تقليل حدوث الجرائم وتحقيق العدالة من خلال 

 توفير ردع للمجتمع.
 

 من خلال الإصلاحات القانونية: تفعيل العقوبات الرادعة
من الجهود القانونية للحد من حدوث  ا  هام ا  تعُد تفعيل العقوبات الرادعة جزء

الجرائم وتحقيق العدالة. من خلال الإصلاحات القانونية، يمكن تحديد وتنفيذ 
للمجتمع ويعزز من  ا  جرائم والانتهاكات، مما يخلق ردععقوبات قوية وفعاّلة لل

 تحقيق العدالة.
 

 :من خلال تحديد عقوبات رادعة، يعُمل على تحقيق  تحقيق الردع
الردع للجناة المحتملين. عندما يكون هناك خوف من تلقي عقوبات 
صارمة وجادة، يتردد المجرمون في ارتكاب الجرائم، مما يقلل من 

 حدوثها بشكل عام.

 :ة تساهم في تحقيق العدالة من خلال العقوبات الرادع تحقيق العدالة
توفير ردع للجرائم والانتهاكات. عندما يتم تنفيذ عقوبات ملائمة 
ومتناسبة مع جرائم الجناة، يتم تحقيق شكل من أشكال العدالة للضحايا 

 والمجتمع.

 :تفعيل العقوبات الرادعة يسهم في منع تكرار  منع تكرار الجرائم
و أفراد آخرين. العقوبات الصارمة تجعل الجرائم من قبل نفس الجناة أ
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الجناة يفكرون مرتين قبل ارتكاب جرائم مشابهة، مما يقلل من خطر 
 حدوث الجرائم في المستقبل.

 :تفعيل العقوبات الرادعة يسهم في بناء  بناء الثقة في النظام القضائي
ل الثقة في النظام القضائي. عندما يرون المواطنون أن القوانين تنفذ بشك
 صارم ومنصف، يتزايد ثقتهم في النظام وفي قدرته على تحقيق العدالة.

 :تفعيل العقوبات الرادعة يسهم في تعزيز الأمان  تعزيز الأمان العام
العام والسلم المجتمعي. حينما يعلم المواطنون أن هناك تدابير صارمة 

 لمعاقبة المجرمين، يشعرون بالأمان والحماية.
تحديد عقوبات رادعة للجرائم والانتهاكات، تعزز  من خلال، الختامفي 

الإصلاحات القانونية من تحقيق العدالة وتقليل حدوث الجرائم. يسهم تفعيل 
مكن العقوبات الرادعة في بناء ثقة المجتمع وتعزيز الأمان العام، وبالتالي، ي

 .في تحقيق المجتمع الآمن والعدالة ا  مهم ا  للنظام القانوني أن يلعب دور
 

 . التحقق والمراجعة:5
الإصلاحات القانونية تمكن من تحقيق التحقق والمراجعة المستمرة لأداء النظام 
القضائي والتأكد من تحقيق العدالة الفعلية. يمكن تحسين القوانين والإجراءات 

 بناء  على التجارب والتحديثات.
 

 التحقق والمراجعة من خلال الإصلاحات القانونية:
 

  تعُتبر الإصلاحات القانونية وسيلة لتحقيق  أداء النظام القضائي:تقييم
التحقق والمراجعة المستمرة لأداء النظام القضائي. يمكن استخدام 
البيانات والإحصائيات لتقييم كيفية تطبيق القوانين والإجراءات في 

 معالجة القضايا وتحقيق العدالة.

 :والمراجعة المستمرة، من خلال التحقق  تحديث القوانين واللوائح
يمكن تحديث وتعديل القوانين واللوائح بناء  على التجارب والتطورات. 

ملائمة وفعاّلة في التعامل مع  ا  سمح بضمان أن تكون القوانين دائمهذا ي
 التحديات الجديدة.

 :يمكن استخدام التحقق والمراجعة لتحسين  تحسين الإجراءات القانونية
جعلها أكثر شفافية وفعالية. يمكن تبسيط الإجراءات القانونية و

 الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يسهم في تسريع تقديم العدالة.

 :من خلال التحقق والمراجعة،  ضمان التوافق مع المعايير الدولية
يمكن ضمان أن القوانين والإجراءات متوافقة مع المعايير الدولية 

من مصداقية النظام القضائي على لحقوق الإنسان والعدالة. هذا يعزز 
 الصعيدين الوطني والدولي.
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 :من خلال السماح بالتحقق والمراجعة  تحقيق الشفافية والثقة
المستمرة، يمكن تحقيق الشفافية في أداء النظام القضائي. يمكن 
للجمهور والمعنيين التحقق من كيفية تطبيق القوانين والإجراءات، مما 

 ي النظام القضائي.يزيد من ثقة الجمهور ف

 :التحقق والمراجعة تسمح للنظام القضائي بالتعلم  التعلم من التجارب
من التجارب وتجارب القضايا المختلفة. يمكن تحسين الأداء وتجنب 

 الأخطاء الماضية من خلال تطبيق الدروس المستفادة.
 

نونية من خلال التحقق والمراجعة المستمرة، يمكن للإصلاحات القا، الختامفي 
أن تسهم في تحقيق العدالة الفعلية وتحسين أداء النظام القضائي. يمكن تحسين 
القوانين والإجراءات بناء  على التجارب والتحديثات، مما يسهم في تعزيز 

 الشفافية والثقة في النظام القضائي
من خلال الإصلاحات القانونية، يمكن تحقيق العدالة من خلال محاسبة الجناة و

وتقديمهم للعدالة. تسهم هذه الإصلاحات في تحقيق التوازن بين مصالح المجتمع 
 .وحقوق الأفراد، وتعزز من ثقة الجمهور في نظام العدالة والشرعية

 

 دور القوانين في تعزيز المصالحة:  ثالثاً:
يتناول هذا القسم كيف يمكن للإصلاحات القانونية أن تسهم في إعادة الضحايا 

 مع وتحقيق التسامح والمصالحة.إلى المجت
 دور القوانين في تعزيز المصالحة:

 

 . إعادة الضحايا إلى المجتمع:1
في إعادة الضحايا إلى المجتمع من  ا  حاسم ا  الإصلاحات القانونية تلعب دور

خلال توفير آليات لتحقيق العدالة والتعويض. من خلال وضع قوانين تحمي 
حقوق الضحايا وتضمن لهم الوصول إلى العدالة، يمكن تقديم الدعم للضحايا 

 وإعادة إدماجهم في المجتمع.
 

للإطار القانوني الذي يسهم بشكل كبير في  ا  تعتبر الإصلاحات القانونية وضع
إعادة الضحايا إلى المجتمع وتحقيق العدالة لهم. يلعب هذا الدور الحاسم في 
تقديم الدعم والتعويض للضحايا وإعادة تأهيلهم بعد تعرضهم لأنواع مختلفة من 

. وفيما يلي بعض الجوانب المهمة لدور الإصلاحات الانتهاكات والجرائم
 ة في هذا السياق:القانوني

 

 :تعمل الإصلاحات القانونية على  الحماية القانونية لحقوق الضحايا
وضع قوانين تحمي حقوق الضحايا وتضمن لهم الوصول إلى العدالة. 
فهي تقرر حقوق الضحايا في التعويض، وفي المشاركة في العمليات 
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القانونية، وفي الحصول على معلومات ودعم مناسب خلال عمليات 
 لمحاكمة والمساءلة.ا

 :الإصلاحات القانونية تهدف إلى توفير آليات  تقديم التعويض والإعادة
يمكن أن  .ا  أو معنوي ا  عويض للضحايا، سواء كان ذلك ماديلتقديم الت

لتغطية الخسائر المالية أو الجسدية،  ا  مالي ا  تشمل هذه الآليات تعويض
تجاوز التأثيرات  وكذلك تقديم دعم نفسي واجتماعي للمساعدة في

 النفسية للجريمة أو الانتهاك.

 :من خلال الإصلاحات القانونية، يمكن  تعزيز المشاركة والمساعدة
تحسين مشاركة الضحايا في عمليات المحاكمة والمساءلة. يمُكن توفير 
معلومات ودعم للضحايا خلال الإجراءات القانونية، مما يمكّنهم من فهم 

 م الشهادات والمساهمة في تحقيق العدالة.حقوقهم ودورهم في تقدي

 :من خلال تقديم التعويض وتوفير الدعم اللازم،  الإعادة إلى المجتمع
يسهم الإطار القانوني في إعادة الضحايا إلى المجتمع وتحقيق عملية 
إعادة تأهيل ناجحة. يمكن أن تمكّن الإصلاحات القانونية الضحايا من 

عن  ا  نتهاكات، وبناء حياة جديدة بعيدتجاوز تأثيرات الجرائم والا
 الظروف المؤلمة التي مروا بها.

 :بواسطة توفير حقوق ودعم للضحايا،  تعزيز الثقة وتحقيق المصالحة
تعزز الإصلاحات القانونية من ثقتهم في نظام العدالة. وبالتالي، تسهم 
في تحقيق عملية مصالحة حقيقية بين الضحايا والمجتمع والجناة، مما 

 يعزز من التواصل والتفاهم والتسامح.
 

تتجلى أهمية الإصلاحات القانونية في تحقيق إعادة الضحايا إلى ، الختامفي 
المجتمع من خلال توفير الحماية والتعويض وتعزيز مشاركتهم ودورهم في 
عمليات المحاكمة والمساءلة. هذا يمكّن الضحايا من بناء حياة جديدة وتحقيق 

 .والمصالحة مع المجتمعالتسامح 
 
 . تحقيق التسامح والمصالحة:2

من خلال وضع قوانين تسعى إلى تحقيق التسامح والمصالحة، يمكن تعزيز 
عمليات التسامح والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات المتضررة. يمكن أن 
 تتضمن هذه القوانين آليات للتحكيم والتوفيق بين الأطراف وتقديم المساعدة

 للأفراد في بناء علاقات إيجابية.
 

تعُتبر الإصلاحات القانونية وضع ا للقوانين التي تهدف إلى تحقيق التسامح 
والمصالحة داخل المجتمع. من خلال توجيه القوانين نحو تعزيز الفهم المتبادل 
والتعاون بين الأفراد والمجتمعات المتضررة، يمكن تحقيق تحول إيجابي نحو 
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يمكن اء علاقات إيجابية تسهم في التعايش السلمي. في هذا السياق، التسامح وبن
 التطرق إلى عدة نقاط مهمة:

 

 :من خلال تقديم آليات للتحكيم والتوفيق،  وسائل التحكيم والتوفيق
يمكن للإصلاحات القانونية توجيه الأفراد والمجتمعات نحو حلول 

التفاوض والتوصل  توافقية. هذه الآليات تمكن الأطراف المتنازعة من
 إلى اتفاق يحقق مصالحهم المشتركة، مما يعزز من التسامح والتعايش.

 :قد تتضمن الإصلاحات القانونية توفير  تقديم المساعدة والدعم
مساعدة ودعم للأفراد والمجتمعات المتضررة بهدف تحقيق التسامح 
والمصالحة. يمكن توجيه الدعم نحو تعزيز الفهم والتواصل بين 

طراف المتنازعة وتقديم الأدوات التي تساهم في حل الخلافات بطرق الأ
 سلمية.

 :تعمل الإصلاحات القانونية على توجيه القوانين  بناء علاقات إيجابية
نحو بناء علاقات إيجابية بين الأفراد والمجتمعات. من خلال تشجيع 

نشاء التسامح وتعزيز الاحترام المتبادل، يمكن للقوانين أن تسهم في إ
 بيئة تساهم في التعايش السلمي وتحقيق المصالحة.

 :يمكن للإصلاحات القانونية أن تشمل تعزيز  تعزيز الوعي والتثقيف
الوعي والتثقيف حول أهمية التسامح والمصالحة. من خلال التوعية 

واصل، يمكن للقوانين أن تلعب بأهمية التعايش السلمي وبناء جسور الت
 ثقافي نحو التسامح والمصالحة.في تحقيق تحول  ا  دور

 

تظهر أهمية الإصلاحات القانونية في تحقيق التسامح والمصالحة من ، الختامفي 
خلال توجيه القوانين نحو بناء علاقات إيجابية وتحفيز التفاهم والتعاون. هذا 

 .يعزز من تعزيز السلام الاجتماعي والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات
 
 الاعتراف والمساءلة:. تشجيع 3

في تشجيع الاعتراف بالجرائم والانتهاكات، وبالتالي تعزيز  ا  القوانين تلعب دور
المساءلة. عندما توفر القوانين إجراءات للجناة للاعتراف بأفعالهم والمشاركة 
في عمليات المصالحة، يمكن تحقيق تقدير أكبر للمساهمات الصادقة والتعاون 

 في تحقيق العدالة.
 

تعد القوانين والإصلاحات القانونية أدوات قوية في تشجيع الاعتراف بالجرائم 
 ا  مهم ا  المساءلة. تلعب هذه القوانين دوروالانتهاكات، وبالتالي تعزيز عمليات 

في تحفيز الجناة على التخلي عن الصمت والاعتراف بأفعالهم، مما يسهم في 
 مكن التطرق إلى عدة نقاط مهمة:في هذا السياق، يتحقيق العدالة والمصالحة. 
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  من خلال وضع القوانين التي توفر حوافز  :للاعترافتوفير الحوافز
بجرائمهم، يمكن تحفيزهم على التخلي عن الصمت  للاعترافللجناة 

وتقديم المعلومات اللازمة للتحقيق والمحاكمة. تشمل الحوافز تخفيف 
 تعاون الصادق.العقوبات أو منح تخفيضات في العقوبة مقابل ال

 :القوانين يمكن أن توفر إجراءات  إجراءات سرية وحماية للشهود
تحمي شهادات الشهود والمعلومات الحساسة، مما يشجعهم على 
الاعتراف بالأفعال والمشاركة في عمليات المصالحة دون الخوف من 

 الانتقام أو العقوبات.

 :إجراءات لإعلان يمكن للقوانين أن تتضمن  إعلان العفو المشروط
ويشاركون في  ا  صادق ا  شروط للجناة الذين يقدمون اعترافالعفو الم
لهم للمساهمة في  ا  قوي ا  المصالحة. هذا يمكن أن يكون دافععمليات 

 تحقيق العدالة وتعزيز السلام.

 :القوانين يمكن أن توجه تشكيل مسارات  مسارات المصالحة والإصلاح
جناة. من خلال المشاركة في هذه خاصة بالمصالحة والإصلاح لل

المسارات، يمكن للجناة أن يسهموا في بناء المصالحة والتوصل إلى 
 حلول توافقية تعزز من التسامح وتحقيق العدالة.

 

تتضح أهمية دور القوانين في تشجيع الاعتراف بالجرائم والمساءلة، ، الختامفي 
و تحفيز الجناة للإعتراف حيث يمكن للإصلاحات القانونية توجيه القوانين نح

بأفعالهم والمشاركة في عمليات المصالحة، مما يعزز من تحقيق العدالة الفعلية 
 .وتعزيز السلام والتسامح في المجتمع

 
 . توفير مساحة للحوار والتواصل:4

القوانين يمكن أن توفر مساحة للحوار والتواصل بين الأطراف المتنازعة من 
نية تشجع على البحث عن توفيق. يمكن تقديم بنية قانوخلال آليات التسوية وال

 وبناّء للصراعات، مما يساهم في تحقيق التسامح والمصالحة. ا  حلا  سلمي
 

تمتلك القوانين القدرة على توفير مساحة آمنة ومحددة للحوار والتواصل بين 
أن  الأطراف المتنازعة، وذلك من خلال آليات التسوية والتوفيق. يمكن للقوانين

توجه جهود التحقيق والتحكيم نحو تحقيق حلول سلمية وبناءة للصراعات، مما 
يشجع على التفاهم المشترك ويساهم في تحقيق التسامح والمصالحة في 

 في هذا السياق، يمكن التطرق إلى نقاط محورية:المجتمع. 
 

 :القوانين يمكن أن توجه إلى تعزيز دور  تشجيع الوساطة والوساطة
الوسطاء والوسطاء المحايدين في التسوية والتوفيق. من خلال توفير 
إطار قانوني للوساطة، يمكن للأطراف المتنازعة أن تعبر عن 
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مصالحها ومخاوفها بشكل فعاّل، وبالتالي تحقيق توافق يؤدي إلى حلول 
 مقبولة للجميع.

 تمكن القوانين من توجيه إنشاء آليات  وفيق:توفير آليات التحكيم والت
فعاّلة للتحكيم والتوفيق في حالات النزاع. يمكن لهذه الآليات أن تكون 
بديلا  عن المحاكمات التقليدية، مما يتيح للأطراف فرصة للتفاوض 

 والتحاور للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

 :ن تحدد إجراءات القوانين يمكن أ توفير إجراءات شفافة ومنصفة
وآليات تسوية النزاعات بشكل شفاف ومنصف. ذلك يمكن أن يساهم في 
بناء ثقة الأطراف في العملية ويشجعهم على المشاركة الفعالة في 

 التواصل والتفاوض.

 :القوانين يمكن أن تسهم في تعزيز الثقافة  تعزيز الثقافة التوجيهية
يق تعزيز التوجيه التوجيهية لحل النزاعات بشكل سلمي. عن طر

القانوني للأفراد والمجتمعات نحو استخدام آليات التسوية، يمكن تحقيق 
 التفاهم والتسامح وتحقيق المصالحة.

 

من خلال توجيه وتشجيع الحوار والتواصل بين الأطراف ، الختامفي 
المتنازعة، تسهم القوانين في تحقيق التسامح والمصالحة وتجنب التصعيد 

يمكن للإطار القانوني المناسب أن يوفر البيئة الصحيحة للتفاهم النزاعي. 
 .والحلول البناءة، مما يساهم في تعزيز السلام والتعايش السلمي في المجتمع

 
 . توجيه العقوبات نحو التحسين والتغيير:5

القوانين يمكن أن توجه العقوبات نحو التحسين والتغيير بدلا  من العقوبات 
يدية. على سبيل المثال، يمكن توجيه الجناة إلى القيام بأعمال الجزائية التقل

 تطوعية أو تعويض الضحايا كجزء من العقوبة.
 

تمتلك القوانين قدرة فريدة على توجيه العقوبات نحو التحسين والتغيير، بهدف 
تحقيق عدالة أكثر شمولا  وتأثيرا  على المجتمع. تتجلى هذه الفلسفة في انتقال من 

ات الجزائية التقليدية إلى عقوبات تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على العقوب
في هذا السياق، يمكن استعراض بعض المجتمع وتعزيز التصالح والتحسين. 

 :النقاط المهمة
 

 :تستطيع القوانين توجيه  توجيه العقوبات نحو التعويض والإصلاح
لمجتمعات العقوبات بما يشمل التعويض للضحايا ودعم التحسين في ا

المتضررة. من خلال تحويل العقوبات إلى مساهمات إيجابية، يمكن 
للجناة أن يعملوا على تعويض الأضرار التي ألحقوها وتقديم الإسهام في 

 بناء وتطوير المجتمع.
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 :يمكن للقوانين توجيه العقوبات  توجيه العقوبات نحو العمل التطوعي
يتيح للجناة فرصة  نحو العمل التطوعي كجزء من العقوبة. هذا

 للمساهمة في خدمة المجتمع وتقديم عمل يعود بالنفع على الجميع.

 :تستطيع القوانين توجيه الجناة  توجيه العقوبات نحو التوعية والتثقيف
نحو القيام ببرامج توعية وتثقيف للتعريف بآثار جرائمهم على المجتمع 

ب تكرار والضحايا. هذا يعزز من الوعي ويساهم في تشجيع تجن
 الجرائم.

 :من خلال توجيه العقوبات نحو التحسين  تحقيق التغيير الإيجابي
والتغيير، يمكن للقوانين أن تكون أداة لتحقيق تحول إيجابي في سلوك 
الجناة والمجتمع. هذا يعمل على تحقيق أثر إيجابي أعمق من مجرد 

 تطبيق العقوبات الجزائية.
 

لتوجيه العقوبات نحو التحسين والتغيير، مما تتيح القوانين فرصة ، الختامفي 
يعزز من دور العدالة في تحقيق التصالح والتطور في المجتمع. تحقيق تحول 
إيجابي يمكن أن يخدم مصالح الجناة والضحايا والمجتمع بشكل عام، وبالتالي 

 .تحقيق هدف أكبر للعدالة الجنائية
 
 . إشراك المجتمع:6

على إشراك المجتمع في عمليات المصالحة، من خلال وضع قوانين تشجع 
يمكن تحقيق تعاون أوسع ومشاركة مجتمعية في تحقيق العدالة والتسامح. يمكن 

 للقوانين أن تساعد في تشكيل ثقافة من الحوار والمصالحة.
 

في عمليات المصالحة وتحقيق العدالة  ا  أساسي ا  تعد إشراك المجتمع جزء
تشجع على تفعيل دور المجتمع في هذه العمليات، الاجتماعية. عند وضع قوانين 

يمكن تحقيق تعاون أوسع وتشجيع على المشاركة المجتمعية في تحقيق العدالة 
 :هناك عدة جوانب تتعلق بدور القوانين في إشراك المجتمعوتعزيز التسامح. 

 

 :من خلال وضع قوانين تشجع على التواصل  تعزيز التواصل والحوار
فراد والمجتمعات المتنازعة، يمكن تخفيف التوترات والحوار بين الأ

وتحقيق فهم أعمق للمشكلات. تساعد هذه القوانين على تشكيل بيئة 
 تشجع على حلول سلمية وبناء جسور بين الأطراف.

 :تستطيع القوانين توجيه المؤسسات والهيئات  توفير منصات للمشاركة
المصالحة. هذا  نحو توفير منصات للمجتمع للمشاركة في عمليات

يشمل الاستماع إلى آراء وآمال الأفراد وتضمينها في صياغة السياسات 
 والقوانين.
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 :من خلال تفعيل دور المجتمع، يمكن  توجيه الجهود نحو التعاون
تحقيق تعاون أوسع بين الأفراد والجماعات المختلفة. تقوم القوانين 

 السلمي. بتحفيز الجميع على تبني مبادئ التسامح والتعايش

 :تساهم القوانين في تشكيل ثقافة من الحوار  نشر ثقافة المصالحة
والمصالحة داخل المجتمع. من خلال تعزيز مفهوم التسامح وقيمة حل 

 النزاعات بشكل سلمي، يمكن تغيير تصور المجتمع للعدالة والعقاب.

 :من خلال إشراك المجتمع في عمليات  تحقيق التسامح والمصالحة
لحة بشكل أكبر. يصبح المصالحة، يمكن تحقيق التسامح والمصا

 في تحقيق العدالة وإعادة الاندماج للضحايا والجناة. فعاّلا   ا  المجتمع جزء
 

يات المصالحة وتحقيق تعد القوانين الداعمة لإشراك المجتمع في عمل، الختامفي 
مح والتعايش السلمي. في تحقيق تطلعات المجتمع نحو التسا ا  أساسي ا  العدالة جزء

تسهم هذه القوانين في تشكيل بيئة إيجابية تمكن المجتمع من المشاركة بنشاط في 
 .تحقيق العدالة والتغيير الاجتماعي

 

من خلال وضع قوانين تسهم في إعادة الضحايا إلى المجتمع وتحقيق التسامح و
بناء مجتمع  في ا  هام ا  للإصلاحات القانونية أن تلعب دوروالمصالحة، يمكن 
للتواصل والحوار بين الأفراد  ا  . تتيح القوانين فرصا  أكثر إيجابية وتوازن

والمجتمعات المتضررة والجناة، وتمكينهم من بناء علاقات جديدة وتحقيق 
الشفاء. بالتالي، تعزز الإصلاحات القانونية من دور القوانين في تعزيز 

 .في المجتمع ا  سلمي ا  وتعايش ا  المصالحة وتحقيق بيئة أكثر تسامح

 

 الجزء الثالث: النماذج الناجحة ودروس الميدان
 

 أمثلة من حالات واقعية:  -1
يتم تقديم أمثلة ودراسات حالات من مختلف أنحاء العالم حول كيفية استخدام 

 التسوية والإصلاحات القانونية في تحقيق العدالة والمصالحة.
 

 أفريقيا الجنوبية: -
للضغوط الدولية والمحلية، اعتمدت  ا  بعد النزاع العنيف ونظرمرحلة ما في 

جنوب أفريقيا عملية المصالحة والتحقيق القانوني في جرائم الفظائع التي 
ارتكبتها النظام القديم. تم إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة للتعامل مع جرائم 

ملية تسوية الفظائع والانتهاكات خلال فترة الفصل العنصري. تضمنت هذه الع
عدد من القضايا والتحقيق في الجرائم وتقديم العدالة للضحايا والجناة على حد 

 سواء.
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 البوسنة والهرسك: -
بعد انتهاء النزاع في البوسنة والهرسك في التسعينيات، تم تشكيل المحكمة 
الجنائية الدولية لمحاكمة الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع. تم استخدام 

القانونية لتحسين نظام العدالة الجنائية وتقديم الجناة للمحاكمة. كما  الإصلاحات
تم إنشاء محاكم محلية للتعامل مع الجرائم والمصالحة مع الضحايا والمجتمعات 

 المتضررة.
 

 كولومبيا: -
في كولومبيا، تم استخدام التسوية والإصلاحات القانونية للتعامل مع النزاع 

ن الحكومة والمجموعات المتمردة. تم توقيع اتفاق السلام المسلح الطويل الأمد بي
الذي شمل تقديم العدالة للجناة وإعادة إدماج المتمردين في المجتمع. تم تشكيل 

 هيئة خاصة للتحقيق والمحاكمة في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
 

 العراق: -
حات القانونية لمحاسبة بعد الانتهاء من النزاع في العراق، تم استخدام الإصلا

الجرائم التي ارتكبت خلال فترة النزاع. تم إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة 
الجرائم وتقديم العدالة للضحايا. كما تم تطبيق إصلاحات لتحسين النظام 

 القضائي وتعزيز العدالة.
 

 من بين الأمثلة الملهمة من حول العالم:و
 

: بعد عقود من نظام التحول من نظام الفصل العنصري -جنوب أفريقيا  -1
الفصل العنصري، اعتمدت جنوب أفريقيا مفهوم اللجان الحقيقية والمساواة 
للتحقق من جرائم الانتهاكات والعنف التي ارتكبتها الحكومة السابقة. تسهم هذه 

الجناة وتوجيه العقوبات اللجان في تحقيق المساواة والإصلاح من خلال محاكمة 
 الرادعة.

 

: بعد عقود من النزاع المسلح بين التسوية لإنهاء النزاع المسلح -كولومبيا  -2
الحكومة ومجموعات متمردة، تم تطبيق مفهوم التسوية لتحقيق السلام 
والمصالحة. تضمنت الإصلاحات القانونية إقامة لجان خاصة للتحقيق في جرائم 

 يم المساعدة للضحايا.حقوق الإنسان وتقد
 

، تم 1994: بعد الإبادة الجماعية في عام محاكمات ما بعد النزاع -رواندا  -3
تطبيق إصلاحات قانونية لتحقيق العدالة والمصالحة. تم تشكيل محاكم خاصة 

 لمحاكمة الجرائم وتقديم العدالة للضحايا.
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ندا الشمالية مفاوضات : تجري أيرلمصالحة ما بعد النزاع -أيرلندا الشمالية  -4
ات المتنازعة. وتسويات ما بعد النزاع لتحقيق المصالحة والسلام بين الجماع

 في تنظيم هذه العمليات وضمان تحقيق التسامح والعدالة. ا  تلعب القوانين دور
 

 الختام:
تظهر هذه الأمثلة من حول العالم كيف يمكن استخدام التسوية والإصلاحات 

ق العدالة والمصالحة. تبرز هذه الحالات أهمية تقديم العدالة القانونية في تحقي
 ون.للضحايا والمجتمعات المتضررة والعمل نحو تحقيق التسامح والتعا

في الوقت ذاته. تشير هذه الحالات إلى دور القوانين والإصلاحات  أيضا  
ديم القانونية في توفير الإطار اللازم لتحقيق العدالة والمصالحة. من خلال تق

الآليات والإجراءات اللازمة، يتم تحقيق توجيه الجرائم نحو العدالة وضمان أن 
 الجناة يتم محاسبتهم وفقا  للقانون.

هذه الأمثلة تعكس أهمية دور التسوية والإصلاحات القانونية في إعادة الضحايا 
إلى المجتمع، وتحقيق التسامح والمصالحة، وتشجيع الاعتراف والمساءلة، 
وتوجيه العقوبات نحو التحسين والتغيير، بالإضافة إلى إشراك المجتمع في 
عمليات المصالحة. توضح هذه الأمثلة كيف يمكن للقوانين أن تكون أداة قوية 
لتحقيق العدالة والمصالحة في مرحلة ما بعد النزاع، وكيف يمكن استخدامها 

 .لمجتمعات المتضررةبطرق مبتكرة لتحقيق التحسين والتغيير الإيجابي في ا
 

 الدروس المستفادة:  -2
يتم تلخيص الدروس والتوجيهات التي يمكن استخلاصها من تلك الأمثلة، مما 

 يساهم في توجيه الجهود المستقبلية نحو تحقيق العدالة والمصالحة.
 

 من دروس وتوجيهات يمكن استخلاصها من الأمثلة المذكورة:
 

 الأمثلة تؤكد أهمية تحقيق مصالحةأهمية التوازن بين العدالة وال :
التوازن بين تحقيق العدالة الفردية والجماعية. يجب أن تسعى 
الإصلاحات القانونية إلى معالجة الاحتياجات والمطالب الفردية 

 للضحايا والجناة، بجانب تحقيق مصالح المجتمع ككل.

 القوانين يجب أن تضمن آليات ضرورة الشفافية والمساءلة :
شفافية عمليات التحقيق والمحاكمة. يجب أن يتمكن الجناة لضمان 

من مواجهة المساءلة وتقديم الاعتراف، مما يسهم في بناء ثقة 
 المجتمع في النظام القضائي.

 يجب استخدام القوانين لتوجيه توجيه العقوبات بشكل مبتكر :
العقوبات بطرق مبتكرة تساهم في تحقيق التحسين والتغيير 
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مكن أن تكون العقوبات تحفيزية للجناة للمشاركة في الإيجابي. ي
 أعمال تطوعية أو تعويض الضحايا.

 يجب أن تتضمن القوانين آليات تعزيز ثقافة المصالحة والحوار :
لتعزيز ثقافة المصالحة والحوار بين الأطراف المتنازعة. يمكن 

 للتسوية أن تكون وسيلة لحل الصراعات بشكل سلمي وبناّء.

 يمكن للقوانين أن تلعب دورا  في تعزيز راك المجتمعضرورة إش :
إشراك المجتمع في عمليات المصالحة. يمكن تحقيق ذلك من خلال 

 توفير مساحات للحوار والمشاركة الجماعية.

 يجب أن يتم استخدام دروس الاستفادة من التجارب السابقة :
تحديد ما وتجارب الحالات السابقة لتوجيه الجهود المستقبلية. يمكن 

ينجح وما يفشل في تحقيق العدالة والمصالحة واستخدام هذه المعرفة 
 لتحسين الإصلاحات القانونية المستقبلية.

 يجب أن تتضمن القوانين مبادئ تعزيز ثقافة الحقوق والمساواة :
وقيم تعزز ثقافة حقوق الإنسان والمساواة. يجب أن يشمل ذلك 

ع على قدم المساواة أمام حماية حقوق الضحايا ومعاملة الجمي
 القانون.

 يمكن للقوانين أن توجه إلى وضع آليات تقديم التعويضات والدعم :
لتقديم تعويضات ودعم للضحايا. هذا يساهم في تخفيف الأثر النفسي 

 والمادي للضحايا ويعزز من فرص تحقيق المصالحة.

 ي : يمكن أن تسهم القوانين في تعزيز الوعتعزيز الوعي القانوني
القانوني لدى الجمهور والأفراد المتضررين. ذلك يمكنهم من معرفة 
حقوقهم والإجراءات القانونية المتاحة لهم لتحقيق العدالة 

 والمصالحة.

 يمكن أن تستفيد القوانين من التعاون الدولي والخبرات الدولية :
الخبرات والممارسات الدولية في مجال تحقيق العدالة والمصالحة. 

الدولي يمكن أن يساهم في تبادل الخبرات وتبني أفضل  التعاون
 الممارسات.

 يجب أن تكون الإصلاحات القانونية الاستدامة والتطوير المستمر :
مستدامة وقابلة للتطوير المستمر. يجب أن يتم مراجعة القوانين 

 وتحسينها بناء  على التجارب والتحديثات المستمرة في المجتمع.
 

 يجب أن تشجع القوانين على بناء ن المجتمعيالشراكات والتعاو :
شراكات وتعاون مجتمعي فعال. يمكن تحقيق هذا من خلال تشجيع 
الجمعيات المدنية والمؤسسات الغير حكومية على المشاركة في 

 عمليات المصالحة.
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باستنتاجات هذه الأمثلة والدروس، يمكن للمجتمعات أن تستفيد من تجارب 
تحقيق العدالة والمصالحة. إن الإصلاحات القانونية تلعب مختلفة حول العالم ل

دورا  حاسما  في بناء مجتمعات أكثر عدالة وسلاما ، ويجب أن تتم بناء  على 
 .مبادئ حقوق الإنسان والمساواة والمشاركة المجتمعية

 

 الاستنتاج:
لى إ ا  الدروس المستفادة من البحث، مشيريجمع الاستنتاج بين مجموعة النتائج و

أهمية دور التسوية والإصلاحات القانونية في تحقيق العدالة والمصالحة في 
مرحلة ما بعد النزاعات. يجب أن تتبنى المجتمعات الدولية والمحلية هذه الآليات 

 .ا  في بناء مستقبل أفضل وأكثر تعايشكأدوات حيوية 
 

 التوصيات:
والدولية، يمكن تقديم مجموعة من بناء  على نتائج هذا البحث والتجارب المحلية 

التوصيات لتعزيز جهود تحقيق العدالة والمصالحة في مرحلة ما بعد النزاعات 
 من خلال التسوية والإصلاحات القانونية:

 

: يجب توعية المجتمع بأهمية التسوية والإصلاحات تعزيز الوعي العام -1
حملات توعية وتثقيف  القانونية في تحقيق العدالة والمصالحة، وذلك من خلال

 تستهدف جميع الفئات العمرية.
: ينبغي تطوير قدرات المؤسسات المعنية بتنفيذ التسوية تعزيز القدرات -2

والإصلاحات القانونية، من خلال تقديم التدريب وتبادل الخبرات مع الجهات 
 المختصة.

الدولية  : يجب تعزيز التعاون بين الدول والمنظماتتعزيز التعاون الدولي -3
 لتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في تحقيق العدالة والمصالحة.

: ينبغي تخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ عمليات توفير التمويل -4
 التسوية والإصلاحات القانونية بفعالية.

 

 الختام:
يتطلب  ا  كبير ا  ي مرحلة ما بعد النزاع يشكل تحديإن تحقيق العدالة والمصالحة ف

تكامل الجهود والتعاون بين الأطراف المختلفة. تظهر التسوية والإصلاحات 
القانونية كأدوات مهمة لتحقيق هذين الهدفين، وهي تستند إلى مبادئ حقوق 
الإنسان وتعزز من بناء مجتمع يسوده العدالة والسلم. من خلال التعامل مع 

رفة، يمكن رات والمعتحديات هذه المرحلة بشكل فعاّل ومبني على الخب
 .مستدامين ا  وتطور ا  للمجتمعات أن تشهد نمو

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مستقبل القانون الدولي الإنساني: 16فصل 
 

 تطورات محتملة وتحديثات للقانون الدولي الإنساني 

  الحاجة إلى تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني وتعاون الدول
 العالمية

 
 المقدمة:

 ا  ل القانون الدولي الإنساني موضوعمع تطور العالم وتغيراته المستمرة، يظ
يستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي والخبراء القانونيين على حد سواء.  ا  مهم

يعد القانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد والمبادئ التي تهدف إلى 
تخفيف معاناة الأفراد المتضررين من النزاعات المسلحة، وحمايتهم من آثار 

تعلق بحقوق الإنسان الحروب والصراعات. يتناول هذا القانون قضايا متنوعة ت
 في زمن النزاع، ويحدد قواعد محددة للتصرفات المقبولة أثناء الصراعات.

 ا  أساسي ا  يها القانون الدولي الإنساني جزءتعتبر القوانين والمبادئ التي ينص عل
من الجهود الدولية للحفاظ على الكرامة الإنسانية في وجه الظروف القاسية 

ور الزمن، شهد هذا القانون تطورات وتعديلات للنزاعات المسلحة. ومع مر
 ذو أهمية خاصة. ا  مرة، ما يجعل مناقشة مستقبله أمرمست

إلى  ا  لحكومية والخبراء القانونيين جنبتعمل الجهات الدولية والمنظمات غير ا
جنب من أجل تطوير وتعزيز القانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال تحديث 

فة تعديلات جديدة تتناسب مع التطورات الجديدة في مجال القوانين الحالية وإضا
 النزاعات والحروب، مثل التحديات التي تطرحها التكنولوجيا والأمن السيبراني.

وموضوعه  السادس عشرتهدف هذه المقدمة إلى استعراض أهمية فصل 
المتعلق بمستقبل القانون الدولي الإنساني، حيث سيتم استعراض التحديات 

لحماية  ا  ا القانون الحيوي الذي يسعى جاهدعة والفرص الممكنة لتطوير هذالمتوق
 .حياة وكرامة الأفراد في زمن النزاعات المسلحة

 ا  متنوعة تستدعي تفكير ا  لدولي الإنساني يشهد تحديات وفرصمستقبل القانون ا
 :من بين هذه التحدياتمشتركة من المجتمع الدولي.  ا  وجهود ا  عميق

 القتال والتطورات العسكرية: مع تقدم التكنولوجيا،  تكنولوجيا
ظهرت وسائل جديدة للقتال تشمل الطائرات بدون طيار والذكاء 
الاصطناعي والأسلحة السيبرانية. هذه التطورات تطرح تحديات 
لتحقيق توازن بين استخدام التكنولوجيا والحفاظ على القواعد 

 الإنسانية.

  الحروب غير التقليدية والنزاعات الجديدة: تزايدت النزاعات غير
التقليدية مثل الحروب الهجينة والصراعات الداخلية المعقدة. يجب 
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ا على مواجهة هذه  تطوير القانون الدولي الإنساني ليكون قادر 
 التحديات الجديدة.

 ة التحديات البيئية والكوارث الطبيعية: قد تتسبب الكوارث البيئي
والتغيرات المناخية في تفاقم النزاعات المسلحة وزيادة المعاناة 
الإنسانية. يجب توسيع نطاق القانون الدولي الإنساني لمعالجة هذه 

 الجوانب.

  المسائل القانونية والتفسير الدقيق: قد تطرأ تحديات في فهم وتطبيق
القانون الدولي الإنساني بسبب تعقيد بعض القضايا والتفسيرات 

 المختلفة للقوانين.

  المسؤولية والعدالة: كيفية محاسبة الأطراف التي تنتهك القانون
الدولي الإنساني تبقى قضية مهمة، سواء من خلال المحاكم الدولية 

 أو الآليات الجديدة.
 

 مع هذه التحديات تأتي الفرص:
 

 تعزيز الالتزام والتنفيذ: يمكن تعزيز فعالية القانون الدولي الإنساني 
 من خلال تعزيز التزام الدول به وضمان تنفيذه بشكل مناسب.

  تطوير القوانين للتكنولوجيا الجديدة: يمكن استغلال التطورات
التكنولوجية لتطوير قوانين جديدة تنظم استخدام التكنولوجيا في 

 النزاعات.

  التوعية والتعليم: توجيه جهود إلى تعزيز التوعية بأهمية القانون
 نساني وتعليمه في المدارس والجامعات.الدولي الإ

 ة والدبلوماسية الدور الإنساني والدبلوماسي: تعزيز الجهود الإنساني
في تحقيق تقدم في تطبيق وتطوير  ا  كبير ا  يمكن أن يلعب دور

 القانون الدولي الإنساني.

 نون الدولي الإنساني أن يلعب المصالحة وبناء السلام: يمكن للقا
في عمليات المصالحة وبناء السلام بعد انتهاء النزاعات.  ا  هام ا  دور

من خلال تعزيز العدالة والمساءلة وحماية حقوق الضحايا، يمكن 
 تعزيز عمليات الانتقال من حالة النزاع إلى حالة السلام.

  تعزيز الشفافية والرصد: تعزيز الشفافية في النزاعات المسلحة
اوزات يمكن أن يساهم في وزيادة جهود رصد الانتهاكات والتج
 تقوية تطبيق القانون الدولي الإنساني.

  التعاون الدولي: تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية يمكن
أن يسهم في تطوير وتعزيز القانون الدولي الإنساني وضمان التزام 

 جميع الأطراف.
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  التوجه نحو الوقاية: يجب أن يركز المستقبل على تعزيز الجهود
الوقائية لتجنب حدوث النزاعات المسلحة بأولى الأمور، وهذا يشمل 

 التركيز على التنمية الشاملة وحل النزاعات السياسية.
 

لي الإنساني من المهم أن يستمر الحوار والبحث حول مستقبل القانون الدو
للتحديات المعاصرة. تحقيق توازن بين مصالح  ا  وملائم لضمان أنه يبقى فعالا  

 ا  دائمة وتعاون ا  نسان في زمن النزاعات يتطلب جهودل وحماية حقوق الإالدو
. من خلال الالتزام بالقيم الإنسانية وتطوير القوانين والآليات المناسبة، ا  قوي ا  دولي

يمكن للمجتمع الدولي تحقيق تقدم حقيقي في مجال القانون الدولي الإنساني 
 .النزاعات المسلحةوتقديم الحماية اللازمة للأفراد في زمن 

 

يستحق البحث  ا  الإنساني موضوع في الختام، يظل مستقبل القانون الدولي
والنقاش المستمر، حيث تبقى حماية حقوق الإنسان في زمن النزاعات مهمة  
ضرورية للمجتمع الدولي، ويتطلب ذلك تكاتف الجهود لمواجهة التحديات 

 .واستغلال الفرص المتاحة
 

 ا  مستمر انون الدولي الإنساني مسألة حيوية تتطلب تفكيرا  يبقى مستقبل الق
جماعية. يمثل هذا القانون الركيزة الأساسية للحفاظ على الكرامة  ا  وجهود

الإنسانية حتى في أصعب الظروف. من خلال تحسينه وتطويره وتكييفه مع 
في  ا  محوري ا  لعب القانون الدولي الإنساني دورالتحديات الجديدة، يمكن أن ي

تحقيق السلام والعدالة وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. إن التزامنا 
مستقبل أكثر  المشترك بتعزيز هذا القانون يعكس قيمنا الإنسانية واهتمامنا ببناء

 .للجميع ا  إنسانية وأمان
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 المبحث الأول :
 

 تطورات محتملة وتحديثات للقانون الدولي الإنساني
 

 المقدمة:
يعد القانون الدولي الإنساني أحد أهم الأطر القانونية التي تهدف إلى حماية 
حقوق الإنسان والقيم الإنسانية في زمن النزاعات والحروب. يشكل هذا النوع 
من القانون المرجع الأساسي لتحديد سلوك الأطراف المتحاربة وتقديم الحماية 

المسلحة. وفي ظل التغيرات السريعة  للمدنيين والضحايا في سياق الصراعات
في البيئة الدولية والتحديات المستمرة المطروحة أمام القوانين الإنسانية، يتطلب 
الأمر تطوير وتحديث هذا القانون لضمان مواكبته للواقع الحالي وتلبية 

 .احتياجات حماية الإنسانية
هدف إلى حماية الأفراد تعتبر القانون الدولي الإنساني أحد أهم المجالات التي ت

المتضررين من النزاعات المسلحة والحروب، وضمان احترام حقوق الإنسان 
والقيم الإنسانية في ظل الظروف القاسية التي قد يتعرضون لها. يعمل هذا النوع 
من القانون على تحديد القواعد التي يجب أن تحكم سلوك الأطراف المتحاربة، 

سلحة، بهدف الحد من الآثار الوخيمة للصراعات سواء كانت دولة أو جماعة م
 على المدنيين والممتلكات المدنية والمستشفيات والمنشآت الإنسانية.

على مر العقود، شهد القانون الدولي الإنساني تطورات مهمة، وذلك تبعا  لتطور 
الظروف الدولية والتحديات الجديدة التي يمكن أن تنشأ في سياق النزاعات 

، والتي تركزت على 1864منذ صياغة معاهدة جنيف الأولى في عام  المسلحة.
التي  1977حماية جرحى الحروب، وصولا  إلى البروتوكولات الإضافية لعام 

تناولت قضايا مثل حماية المدنيين والضحايا الجدد للنزاعات المسلحة، لقد شهد 
 القانون تحولات هامة.

ملة والتحديثات اللازمة للقانون الدولي في هذا المبحث، سنناقش التطورات المحت
الإنساني. سنستعرض القضايا التي قد تطرأ في ضوء التغيرات الجيوسياسية 
والتكنولوجية، مثل تطبيق القوانين في الفضاء السيبراني ومعالجة التحديات 
القانونية المتعلقة بالاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي 

نظرة على كيفية تعامل القانون الدولي  ا  اق النزاعات المسلحة. سنلقي أيضيفي س
الإنساني مع الجرائم الجديدة التي قد تنشأ، مثل الهجمات الإلكترونية على البنية 

 التحتية الحيوية واستخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية.
ولي الإنساني أمر إن فهم هذه التطورات والتحديات المحتملة في القانون الد

ضروري لضمان استمرارية حماية الأفراد المدنيين وضمان احترام القيم 
 .الإنسانية في وقت النزاعات المسلحة
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وبما أن التقنيات والتطورات المستمرة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا 
تعمل على تغيير طبيعة النزاعات المسلحة وتوسيع نطاقها، فإن هناك حاجة 

لمراجعة وتحديث القوانين الدولية الإنسانية لضمان أنها تظل فعالة  ملحة
 وملائمة للواقع الجديد.

من بين التحديات الرئيسية التي يجب معالجتها، تبرز قضية الهجمات السيبرانية 
والاختراقات الإلكترونية. تصاعدت هذه الهجمات في السنوات الأخيرة، مما 

لحماية البنية التحتية الحيوية والمعلومات  يتطلب تحسين القوانين الدولية
الحساسة. كما يجب أن يتم تحديد مسؤولية الدول والجهات غير الدولية عند 

 حدوث هذه الهجمات وتحميلهم عواقب أفعالهم.
علاوة على ذلك، يثير استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة 

ستخدامها في النزاعات المسلحة. هل الأخرى تساؤلات حول الحدود القانونية لا
يجب أن يتم تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار المسلحة أو الأسلحة ذاتية 
القرار؟ هل يجب تطوير مبادئ جديدة تنظم استخدام التكنولوجيا في الحروب 

 بطرق تضمن احترام القيم الإنسانية وتقليل الآثار الضارة على المدنيين؟
ائم الجديدة التي قد تنشأ في سياق النزاعات المسلحة، يجب أن وفيما يتعلق بالجر

تتطور تشريعات القانون الدولي الإنساني لتغطي هذه الظواهر المتطورة. تشمل 
هذه الجرائم استخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وتدمير البيئة بشكل متعمد، 

 واستهداف البنية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
 متصارعةباختصار، يأتي تحديث القانون الدولي الإنساني في سياق تطورات 

في مجالات التكنولوجيا والأمن. إن التأكيد على حماية القيم الإنسانية والحد من 
الآثار الوخيمة للنزاعات المسلحة يستدعي تعزيز القوانين الدولية المعنية بهذا 
الجانب وتكييفها مع الواقع الجديد، من أجل ضمان استمرارية العدالة والإنسانية 

 .يرةفي زمن النزاعات والحروب المتغ
تحديات جديدة في ميدان القانون الدولي  ا  واجهت المجتمعات الدولية دائم

الإنساني، وكانت قادرة على التكيف معها من خلال تطوير الاتفاقيات 
والمعاهدات الجديدة. في هذا السياق، يمكن تحقيق التطورات المحتملة للقانون 

 .الدولي الإنساني من خلال مجموعة من الخطوات المهمة
، يجب تعزيز التعاون الدولي لتحقيق تطبيق القوانين الإنسانية ومحاسبة أولاً 

لمنع انتهاكات حقوق الإنسان  ا  ن عنها. يجب على الدول العمل سويالمتجاوزي
والقوانين الإنسانية، وتقديم المساعدة والدعم للضحايا وضمان محاسبة 

 عن الانتهاكات. المسئولين
 ً ركيز على تعزيز التوعية بأهمية القوانين الإنسانية وتعزيز ، يجب أن يتم التثانيا

الالتزام بها. يجب توجيه الجهود نحو تعليم القوانين الإنسانية للقوات المسلحة 
 والجماعات المسلحة، وتوعية المدنيين بحقوقهم وواجباتهم في زمن النزاع.
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 ً ان أن تكون القوانين ، يجب مواكبة التقنيات الجديدة والتحديات الناشئة وضمثالثا
الدولية الإنسانية قادرة على التعامل معها بفعالية. ينبغي تفعيل الآليات القانونية 
للتحكيم والفحص والتحقيق في حالات الانتهاكات المحتملة للقوانين الإنسانية في 

 سياق التكنولوجيا المتقدمة.
ذو أهمية بالغة  باختصار، فإن موضوع تطورات القانون الدولي الإنساني يبقى

في عالم مليء بالتحديات المستمرة. إن تعزيز هذا النوع من القانون يعكس 
التزام المجتمع الدولي بالقيم الإنسانية وحماية حقوق الأفراد، سواء في زمن 
السلم أو النزاع، ويسهم في خلق بيئة أكثر إنسانية وعدالة في وجه التحديات 

 .المعاصرة
وتحديث القانون الدولي الإنساني يجب أن يكون عملية إن السعي إلى تطوير 

مستدامة ومستمرة، تأخذ في الاعتبار التغيرات السريعة في السياق الدولي 
 :يمكن اتخاذ عدة إجراءاتوالتكنولوجي. ولتحقيق ذلك، 

 

تعزيز البحث والتحليل: يجب تعزيز الأبحاث والتحليلات حول التحديات  -1
الساحة الدولية، مثل التكنولوجيا والأمن السيبراني. هذا الجديدة التي تطرأ في 

 يساهم في فهم أفضل للقضايا وتحديد الفجوات في القوانين الحالية.
التشاور والحوار الدولي: يجب تعزيز التعاون والحوار بين الدول  -2

والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك حول 
 والحاجات الملحة في تطوير القانون الإنساني. التحديات

تحسين آليات التفتيش والرصد: يجب تعزيز آليات التفتيش والرصد لضمان  -3
 احترام القوانين الإنسانية، وذلك من خلال اللجان الدولية والتقارير المستقلة.

تدريب وتوعية الكوادر: يجب توجيه جهود تدريب القوات المسلحة  -4
 والجماعات المسلحة نحو فهم والالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية.والشرطة 

إشراك الشباب والجماعات غير الحكومية: يمكن أن يكون لدى الشباب  -5
والمنظمات غير الحكومية دور فعاّل في تعزيز الوعي بأهمية القوانين الإنسانية 

 والدفاع عنها.
تطوير العقوبات والمسائلة: يجب أن تكون هناك آليات فعالة لمساءلة  -6

عن انتهاكات القوانين الإنسانية وتوفير عقوبات مناسبة لمن يرتكب  المسئولين
 هذه الانتهاكات.

تعزيز القدرة على التكيف: يجب أن يكون هناك آليات لتحديث القوانين  -7
ة والجديدة في النزاعات الإنسانية بسرعة لتعكس التطورات السريع

 والتكنولوجيا.
في النهاية، يبقى الهدف الأسمى لتطوير القانون الدولي الإنساني هو حماية 
الإنسانية والحد من معاناة الأفراد في زمن النزاعات. تحقيق هذا الهدف يعتمد 
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على التعاون الدولي والتزام جميع الأطراف بالقيم الإنسانية، من أجل خلق عالم 
 .ثر إنسانية وعدالة في وجه التحديات القانونية المستمرةأك

، حيث يلعب المجتمع ا  قوي ا  دولي ا  لجهود المستمرة والمتكاملة تعاونتتطلب هذه ا
. إذ يجب أن في تعزيز وتطوير القانون الدولي الإنساني ا  محوري ا  الدولي دور

مة الإنسانية والحقوق من التزامنا الجماعي بحماية الكرا ا  تكون هذه الجهود جزء
 الأساسية في جميع الظروف.

على الصعيدين الوطني والدولي، يجب أن تتبنى الحكومات سياسات تعزز من 
احترام وتعزيز القانون الدولي الإنساني، وتقوم بتطوير التشريعات اللازمة 
وتعزيز القدرات لضمان تطبيقه بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعمل 

الدولي على تبني إجراءات ملزمة للدول وتعزيز آليات المساءلة في  المجتمع
 حالات انتهاكات القوانين الإنسانية.

في نشر  ا  هام ا  مجتمع المدني ووسائل الإعلام دورمن الجوانب الأخرى، يلعب ال
الوعي بأهمية القوانين الدولية الإنسانية وضرورة الالتزام بها. يجب أن تعمل 

الحكومية والمؤسسات الإعلامية على توجيه الضوء إلى القضايا المنظمات غير 
المتعلقة بحماية الأفراد في زمن النزاعات والتأكيد على أهمية العدالة 

 والمساءلة.
في عالم أكثر  ا  القانون الدولي الإنساني استثمارفي النهاية، يمثل تطور وتحديث 

نزاعات والتكنولوجيا في ساحة ال. إن مواجهة التحديات المستمرة ا  إنسانية وأمان
لهذا القانون، بما يسهم في تحقيق السلام والأمان العالميين  ا  وتعزيز ا  تتطلب تكييف

 .والحد من معاناة الأفراد في زمن النزاعات
ث القانون الدولي الإنساني وفي هذا السياق، يتطلب تحقيق أهداف تطوير وتحدي

مشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية. إن التحديات  ا  وجهود ا  دائم ا  تعاون
المستمرة التي يواجهها العالم تؤكد على أهمية تعزيز هذا القانون وتطويره بما 

 يتلاءم مع التطورات الحالية.
يجب أن تكون الدول قادرة على الالتزام بتعزيز القانون الدولي الإنساني في 

النزاع. من خلال دعم البحث والتعليم  جميع الأوقات، سواء في زمن السلم أو
 وتعزيز القدرات، يمكن للدول تعزيز الفهم والالتزام بالقوانين الإنسانية.

في  فعالا   ا  المنظمات الدولية والإقليمية دوربالإضافة إلى ذلك، يجب أن تلعب 
تشجيع ودعم تطوير وتنفيذ القوانين الإنسانية. من خلال تعزيز التعاون الدولي 

ظيم النقاشات والمشاورات، يمكن لهذه المنظمات تعزيز التوافق وتحفيز وتن
 الجهود المشتركة.

متواصلة لتعزيز  ا  المجتمع الدولي ككل أن يبذل جهودوفي النهاية، يجب على 
وتطوير القانون الدولي الإنساني. من خلال الالتزام بقيم الإنسانية والعدالة، 

وإنسانية للجميع، ويضمن حماية  ا  ئة أكثر أمانع الدولي أن يخلق بييمكن للمجتم
 .الأفراد في زمن النزاعات والأزمات، وهذا ما يجعلها مهمة للحاضر والمستقبل
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 التطورات المحتملة في القانون الدولي الإنساني:أولاً: 
 

: تشهد العالم تحولات جيوسياسية التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية -1
مما يؤثر على طبيعة النزاعات والحروب. يمكن أن يؤدي وتكنولوجية سريعة، 

تطور التكنولوجيا إلى ظهور تحديات جديدة مثل الهجمات السيبرانية واستخدام 
 الذكاء الاصطناعي في الصراعات المسلحة.

 

 التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية وتأثيرها على النزاعات والحروب
 

لات جيوسياسية وتكنولوجية سريعة تلقي تشهد العالم في العصر الحديث تحو
بظلالها على طبيعة النزاعات والحروب، وتجعل من الضروري إعادة النظر 
في الأطر القانونية المعمول بها. فعلى مدى العقود الماضية، شهدت التطورات 
الجيوسياسية تغيرات كبيرة في القوى الرائدة والتحالفات الإقليمية والدولية، وهو 

إلى ذلك،  على توجهات النزاعات والصراعات المسلحة. بالإضافة ما يؤثر
هائلا  يعكسه التطور المستمر في مجالات الاتصالات  ا  شهدت التكنولوجيا تقدم

والذكاء الاصطناعي والتشفير والتحليل البياني، مما أدى إلى إعادة تعريف 
 أشكال القتال والهجمات.

تأثير كبير على الصراعات المسلحة.  من الواضح أن تطور التكنولوجيا لديه
الهجمات السيبرانية، على سبيل المثال، أصبحت وسيلة شائعة للقوى الدولية 
والجماعات المتطرفة على حد سواء لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية. هذه 

التحتية الحيوية  يةوالتجارية والبنالهجمات تتضمن اختراق الأنظمة الحكومية 
المعلومات أو تعطيل العمليات. هذا يفتح الباب أمام تحديات جديدة  بهدف سرقة

ما تكون غير مجسدة  ا  لدولية الإنسانية، حيث أنها غالبفي مجال تطبيق القوانين ا
 بشكل كامل في هذا السياق.

( في AIبالإضافة إلى الهجمات السيبرانية، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي )

. يسُتخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير ا  جديد ا  تحديالصراعات المسلحة يشكل 
أنظمة أسلحة ذاتية القرار والتكنولوجيا القائمة على الروبوتات، مما يمكن أن 
يؤدي إلى تصاعد القدرة التدميرية ويثير تساؤلات حول السيطرة البشرية على 

 القرارات العسكرية.
اني النظر في كيفية تطبيقه في هذا السياق، يتطلب تطوير القانون الدولي الإنس

على هذه التحولات التكنولوجية الجديدة. يجب تقديم إطار قانوني واضح ينظم 
استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة ويحمي الأفراد 

مشتركة  ا  وجهود ا  دولي ا  السلبية. تحقيق هذا يتطلب تعاون المدنيين من الآثار
 .ين التقدم التكنولوجي وحماية القيم الإنسانية في زمن النزاعاتلتحقيق توازن ب
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: قد تظهر أشكال جديدة من النزاعات تستند إلى القواعد الجديدة للنزاعات -2
دوافع مختلفة عن النزاعات التقليدية، مما يتطلب تطوير قوانين جديدة للتعامل 

 البيئية والرقمية.معها. على سبيل المثال، النزاعات ذات الصلة بالموارد 
 القواعد الجديدة للنزاعات وضرورة تطوير القوانين الدولية

تعكف القوانين الدولية الإنسانية على التكيف مع التحولات المستمرة في البيئة 
إلى  الدولية، وهذا يشمل التعامل مع أشكال جديدة من النزاعات التي تستند

التقليدية. هذه القواعد الجديدة تلقي  في النزاعات ا  دوافع مختلفة عما كان معتاد
الضوء على ضرورة تطوير وتحسين القوانين الدولية لتلبية احتياجات العالم 

 الحديث وتحقيق العدالة والحماية للأفراد والبيئة.
من الواضح أن النزاعات الجديدة تستند إلى دوافع مختلفة وتشمل مجموعة 

مرتبطة بالموارد البيئية والرقمية. متنوعة من المواضيع، منها النزاعات ال
تتزايد الاهتمامات حول حقوق البيئة والاستدامة، وهذا يتطلب تطوير آليات 
قانونية تحمي البيئة وتحد من تأثيرات النزاعات على البيئة. يجب تقديم 
 تشريعات تنظم استخدام وحماية الموارد الطبيعية وتحفظ حقوق الأجيال القادمة.

ذلك، تعكس القواعد الجديدة التحولات في العصر الرقمي، حيث بالإضافة إلى 
أصبحت البيانات والمعلومات والتكنولوجيا أحد المحاور الأساسية للنزاعات 
الحديثة. تتضمن هذه النزاعات الهجمات السيبرانية والاختراقات الإلكترونية 

ضايا تطوير وسرقة المعلومات والتجسس الإلكتروني. يتطلب التعامل مع هذه الق
قوانين وآليات تنظم استخدام البيانات وتحميها، وتحد من تداول المعلومات 

 الحساسة بطرق غير قانونية.
لتحقيق هذا، يجب تنمية التفاهم الدولي حول التحديات الجديدة والمستجدة، 
وضمان التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتطوير وتنفيذ القوانين الدولية 

لهذه النزاعات. ينبغي أن تكون هذه القوانين قائمة على مبادئ العدالة  الملائمة
 وحماية حقوق الإنسان والبيئة والبيانات.

وفي هذا السياق، يمكن تحقيق تطوير القوانين الدولية للتعامل مع القواعد 
 الجديدة للنزاعات من خلال الخطوات التالية:

 

 ية بين الدول والمجتمع : من المهم تعزيز التوعالتوعية والتثقيف
الدولي بشأن التحديات الجديدة والقواعد القانونية المتعلقة بها. يمكن 
أن يساعد التثقيف على تحقيق فهم أفضل للمسائل المعقدة وضمان 

 الالتزام بالقوانين الجديدة.

 يجب أن يتم تنفيذ بحوث دقيقة وتحليلات متعمقة البحث والتحليل :
الجديدة المطلوبة وكيفية تطبيقها. هذا يمكن أن لفهم تفاصيل القواعد 

 يسهم في وضع أسس دقيقة لتطوير القوانين الملائمة.
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 يجب أن تتعاون الدول مع بعضها البعض ومع التعاون الدولي :
المنظمات الدولية لتطوير القواعد الجديدة والاتفاق على المعايير 

نسيق فعاّل والمبادئ المشتركة. هذا يمكن أن يسهم في تحقيق ت
 للتعامل مع التحديات المعاصرة.

 يجب أن تكون القوانين الدولية قادرة على إطار قانوني مرن :
في العالم. يجب توفير  والمتصارعةالتكيف مع التحولات المستمرة 

 إطار قانوني مرن يمكن تطبيقه على النزاعات المتنوعة والمتطورة.

 المستدام والنقاش بين  : يجب تشجيع الحوارتعزيز الحوار والنقاش
الخبراء والدول والمجتمع الدولي بشأن التحديات والقواعد الجديدة. 
هذا يمكن أن يساهم في تحقيق تفاهم أعمق للمسائل المعقدة وتطوير 

 القوانين المناسبة.
ع القواعد الجديدة للنزاعات باختصار، يتطلب تطوير القوانين الدولية للتعامل م

تحقيق هذا  مشتركة ومتواصلة من قبل الدول والمجتمع الدولي. إن ا  جهود
في الحماية الإنسانية والعدالة في ظل التحولات  ا  التطوير يمثل استثمار

 .المستمرة في العالم
انون الدولي في الختام، تظهر القواعد الجديدة للنزاعات ضرورة تطوير الق

حديات المعاصرة. يجب أن تكون هذه على التعامل مع الت ا  الإنساني ليكون قادر
القواعد مرنة وشاملة، تستند إلى مبادئ العدالة والحقوق الإنسانية، وتحقق 

 .التوازن بين التقنية والحماية في عصر مليء بالتحولات والتغيرات
 

: مع تزايد استخدام التكنولوجيا في حماية الخصوصية والبيانات الشخصية -3
ماية الخصوصية والبيانات الشخصية للأفراد كتحدي النزاعات، تبرز قضايا ح

 محتمل يجب معالجته في القوانين الإنسانية.
 

حماية الخصوصية والبيانات الشخصية في ظل تزايد استخدام التكنولوجيا في 
 النزاعات

في عصر يتسم بتطور التكنولوجيا بشكل سريع وتوسع استخدامها في مختلف 
الخصوصية والبيانات الشخصية كتحدي محتمل  المجالات، تبرز قضايا حماية

لتكنولوجيا في في سياق النزاعات والحروب. إن التحولات في استخدام ا
مخاوف جديدة تتعلق بخصوصية  ا  متعددة ولكنها تثير أيض ا  النزاعات تقدم فرص

 الأفراد وأمان بياناتهم.
متحاربة أن مع تزايد استخدام التكنولوجيا في النزاعات، يمكن للأطراف ال

تستخدم وسائل متقدمة لجمع المعلومات والبيانات، مما يعرض خصوصية 
برانية والتجسس الأفراد وحقوقهم للخطر. يشُكل استخدام الاختراقات السي

لحماية خصوصية الأفراد والمؤسسات. يمكن  حقيقيا   ا  الإلكتروني تهديد
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لابتزاز أو التهديد للمعلومات الحساسة أن تستخدم ضد الأفراد لأغراض مثل ا
 أو الضغط السياسي.

استخدامها في سياق علاوة على ذلك، يشكل تجميع البيانات الشخصية و
آخر يتعلق بحقوق الأفراد. يمكن أن يتعرض الأفراد لاستغلال  ا  النزاعات تحدي

بياناتهم الشخصية بطرق غير مشروعة وذلك لتحقيق أهداف سياسية أو 
تسريب معلومات شخصية  تالاستغلاليااقتصادية. يمكن أن تتضمن هذه 

 حساسة أو استخدامها لأغراض تجارية غير مشروعة.
ع قضايا حماية الخصوصية والبيانات لهذا السبب، يجب أن يتم التعامل م

الشخصية في القوانين الإنسانية بشكل جدي وفعاّل. يجب وضع إطار قانوني 
يحمي خصوصية الأفراد ويقرن استخدام التكنولوجيا في النزاعات بقواعد تنظم 
جمع واستخدام البيانات الشخصية. ينبغي أن يضمن هذا الإطار حقوق الأفراد 

صيتهم وعدم تعرض بياناتهم الشخصية للاستغلال غير في الحفاظ على خصو
 المشروع.

علاوة على ذلك، يجب توجيه الجهود نحو تعزيز التوعية بين الأفراد 
نة والمؤسسات بأهمية حماية خصوصيتهم والابتعاد عن الممارسات غير الآم

تعزيز التعاون الدولي لتطوير مبادئ  ا  على الإنترنت. من الضروري أيض
تنظم استخدام التكنولوجيا في النزاعات بما يحمي حقوق الأفراد ويحافظ وآليات 

 على سلامتهم الرقمية.
يجب أن تكون حماية الخصوصية والبيانات الشخصية أحد أهم أولويات القوانين 
الإنسانية في ظل استخدام التكنولوجيا المتزايد في النزاعات. من خلال وضع 

ة والتعاون الدولي، يمكن تحقيق توازن بين إطار قانوني قوي وتعزيز التوعي
معالجة قضايا  التكنولوجيا وحماية الأفراد والبيانات الشخصية في هذا السياق

يمكن اتخاذ حماية الخصوصية والبيانات الشخصية في القوانين الإنسانية، 
 :الخطوات التالية

 يجب وضع قوانين ولوائح تنظم وضع قوانين وآليات تنظيمية :
استخدام التكنولوجيا في النزاعات وتحمي خصوصية الأفراد 
وبياناتهم الشخصية. ينبغي أن تتضمن هذه القوانين متطلبات 

 واضحة لحماية البيانات وتحدد العقوبات لمن ينتهكها.

 يجب تعزيز التوعية بين الأفراد تعزيز التوعية والتثقيف :
الشخصية  والمؤسسات حول أهمية حماية الخصوصية والبيانات
 والمخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في النزاعات.

 يجب تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات تعزيز التعاون الدولي :
الدولية لتطوير معايير دولية لحماية الخصوصية والبيانات 

 الشخصية في سياق النزاعات.



1061 
 

 ة : يجب وضع آليات فعالة لمساءلضمان مساءلة منتهكي القوانين
أولئك الذين ينتهكون حقوق الخصوصية والبيانات الشخصية في 

 سياق النزاعات، وتحديد عقوبات مناسبة لهم.

 في تحقيق  ا  : يمكن أن تلعب التكنولوجيا دورالتكنولوجيا والتعويض
التعويض للأفراد الذين يتعرضون لانتهاك حقوقهم، على سبيل 

 الأدلة على الانتهاكات. المثال من خلال استخدام وسائل التقنية لجمع

 يجب ضمان ضمان الشفافية والشفافية في استخدام التكنولوجيا :
الشفافية في استخدام التكنولوجيا في النزاعات وتقديم تقارير منتظمة 
عن الأنشطة والتدابير التي تؤخذ لحماية البيانات الشخصية وحقوق 

 الخصوصية.

 لابتكار لتطوير تقنيات : يجب دعم البحث واتعزيز البحث والابتكار
وحلول تكنولوجية تساهم في حماية البيانات الشخصية وتقديم حلا  

 لقضايا الخصوصية في سياق النزاعات.
حيوية في  ا  الخصوصية والبيانات الشخصية أمورباختصار، تعد قضايا حماية 

سياق استخدام التكنولوجيا في النزاعات. من خلال وضع قوانين وآليات مناسبة، 
وتعزيز التوعية والتعاون الدولي، يمكن تحقيق توازن بين التكنولوجيا وحقوق 

 .الأفراد والحفاظ على القيم الإنسانية في ظل التحديات المستمرة
 

ادئ جديدة لحماية البيئة والصحة : يجب تطوير مبالتحديات البيئية والصحية -4
في ظل النزاعات المسلحة، بما في ذلك التعامل مع استخدام الأسلحة البيولوجية 

 والكيميائية.
التحديات البيئية والصحية في النزاعات المسلحة وضرورة تطوير مبادئ 

 جديدة للحماية
والتكنولوجيا في ظل تصاعد النزاعات المسلحة وتطور طبيعة التكتيكات 

المستخدمة فيها، يشهد العالم تحديات بيئية وصحية خطيرة تجعل من الضروري 
تطوير مبادئ جديدة لحماية البيئة والصحة في سياق النزاعات المسلحة. تتضمن 
هذه التحديات التعامل مع استخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية وتأثيرات 

 مة.النزاعات على البيئة والصحة العا

 حة : يمثل استخدام الأسلاستخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية
للبيئة والصحة. تتركز الأسلحة  ا  خطير ا  البيولوجية والكيميائية تهديد

البيولوجية على استخدام الكائنات الحية أو المواد الحيوية لتسبب 
أمراض خطيرة. من جهة أخرى، تستخدم الأسلحة الكيميائية المواد 

يميائية السامة للتسبب في ضرر صحي وبيئي. يجب وضع تدابير الك
 عنها. المسئولينصارمة لمنع استخدام هذه الأسلحة ومحاسبة 



1062 
 

 تتسبب النزاعات المسلحة في تلوث البيئة وتأثيرات النزاعات :
تلوث البيئة بشكل كبير نتيجة للتدمير العرضي للبنية التحتية 

يؤدي إلى تسرب المواد الخطرة والمنشآت الصناعية. هذا يمكن أن 
 إلى التربة والمياه، مما يؤثر على البيئة الطبيعية وصحة الإنسان.

 تؤثر النزاعات المسلحة على التنوع تدمير التنوع البيولوجي :
البيولوجي بتدمير المساحات الطبيعية والمواقع الحيوية. يمكن أن 

، مما يؤثر على يؤدي هذا إلى انقراض الأنواع النباتية والحيوانية
 توازن النظم البيئية والخدمات البيئية التي يستفيد منها الإنسان.

 تترتب على النزاعات المسلحة تأثيرات على الصحة العامة :
تأثيرات صحية سلبية على الأفراد والمجتمعات، منها انتشار 
الأمراض والإصابات وتعطيل البنية الصحية. يجب تقديم الرعاية 

م النفسي للمتضررين وتوفير الإمكانيات الطبية الطبية والدع
 اللازمة.

لمعالجة هذه التحديات، يجب وضع مبادئ جديدة لحماية البيئة والصحة في 
 سياق النزاعات المسلحة:

 يجب وضع معايير منع استخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية :
 عن استخدامها. المسئوليندولية تمنع استخدام هذه الأسلحة وتعاقب 

 يجب وضع استراتيجيات لحماية حماية البيئة والموارد الطبيعية :
الموارد الطبيعية والبيئة من التلوث والتدمير في سياق النزاعات، 
بما في ذلك وقف التدمير العرضي واستخدام التقنيات الصديقة 

 للبيئة.

 يجب توفير الرعاية توفير الرعاية الصحية والإغاثة الطبية :
الصحية اللازمة للمتضررين من النزاعات وتوفير الإغاثة الطبية 

 والدعم النفسي لهم.

 يجب تعزيز التوعية بين الجمهور حول تعزيز التوعية والتعليم :
تأثيرات النزاعات على البيئة والصحة، وضرورة التحرك للحفاظ 

 على البيئة والصحة في ظل الظروف الصعبة.

 معايير وآليات  تعزيز التعاون الدولي لتطوير: يجب التعاون الدولي
ينبغي أن يكون هذا  لحماية البيئة والصحة في النزاعات المسلحة.

على التضامن والتعاون الدولي لمواجهة التحديات  ا  التعاون مبني
 البيئية والصحية العابرة للحدود.

 يجب دعم البحث والتطوير لتطوير تقنيات وحلول البحث والتطوير :
دة تساهم في حماية البيئة والصحة في سياق النزاعات. يمكن أن جدي
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تشمل هذه التقنيات الكشف المبكر عن تلوث البيئة وتداول 
 الأمراض.

 يجب أن تتخذ المجتمع الدولي إجراءات تعزيز العقوبات الدولية :
صارمة ضد الدول أو الأطراف التي تسهم في تلوث البيئة أو 

جية والكيميائية، وذلك من خلال فرض استخدام الأسلحة البيولو
 عقوبات دولية تردع من مثل هذه الأعمال.

 يجب تعزيز التوعية الدولية حول تأثيرات تعزيز التوعية الدولية :
النزاعات المسلحة على البيئة والصحة والحاجة الملحة للتعامل 
معها. يمكن تحقيق ذلك من خلال الحملات التوعية والتعليم 

 ي المؤتمرات والمناقشات الدولية.والمشاركة ف

 يجب تعزيز التعاون بين الجهات تعزيز التعاون المحلي والدولي :
المحلية والدولية للتصدي للتحديات البيئية والصحية في النزاعات. 
يمكن تبادل المعلومات والخبرات والموارد لتحقيق حماية أفضل 

 للبيئة والصحة.

 يجب أن البيئية والصحية توجيه الجهود للتآزر بين القضايا :
تتكامل الجهود لحماية البيئة والصحة في سياق النزاعات. فمثلا ، 
يمكن أن يسهم تحسين جودة المياه والهواء في تحسين الصحة 
العامة، وبالمقابل، يؤدي الحفاظ على البيئة الصحية إلى تقليل تأثير 

 النزاعات على الصحة.

 يه جهود توعية وتثقيف واسعة : يجب توجالتوعية والتثقيف العام
للجمهور حول أهمية حماية البيئة والصحة في سياق النزاعات 
المسلحة. يمكن أن تسهم هذه الجهود في تحفيز المشاركة المجتمعية 

 والدعم للتدابير المتخذة.
ة في سياق النزاعات بالتأكيد، يمثل تطوير مبادئ جديدة لحماية البيئة والصح

يتطلب التعاون الدولي وتضافر الجهود. تحقيق التوازن بين  ا  معقد ا  المسلحة تحدي
تحقيق الأهداف العسكرية وحماية البيئة والصحة يتطلب تبني نهج مستدام 

البحث عن  يضمن الحفاظ على قيم الإنسانية والبيئة والصحة أثناء فترات النزاع
تطوير تقنيات الحلول الجديدة والابتكارات في هذا المجال، سواء من خلال 

للكشف المبكر عن التلوث أو تطوير وسائل لتخزين وتدوير المواد الخطرة 
 بشكل آمن.

 كبيرا   في الختام، يظهر أن حماية البيئة والصحة في سياق النزاعات المسلحة تشكل تحديا  
يتطلب تنسيق وتعاون دولي. يجب أن تكون الجهود موجهة نحو الحفاظ على الحقوق 
الإنسانية والبيئة والصحة، وضمان أن التطورات العسكرية لا تتسبب في تلوث بيئي دائم أو 

وصحة في ظل  تأثيرات صحية سلبية. يمكن لهذه الجهود أن تسهم في بناء عالم أكثر أمانا  
 .قد تكون مصاحبة للنزاعات المسلحةالظروف الصعبة التي 
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 التحديثات الممكنة للقانون الدولي الإنساني:ثانياً: 
 

: يجب تحديث قواعد السلوك السليم لتشمل تعزيز قواعد السلوك السليم -1
التكنولوجيا الحديثة مثل الهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات بدون طيار، 

 لقوانين الإنسانية.وضمان استخدامها بطرق متوافقة مع ا
 

تعزيز قواعد السلوك السليم في ضوء التكنولوجيا الحديثة وضرورة التوافق 
 مع القوانين الإنسانية

 

ذا أهمية كبيرة للحفاظ  ا  السليم في النزاعات والحروب أمر تعد قواعد السلوك
العالم لوجيا الحديثة. يشهد على الإنسانية والقيم الإنسانية أثناء استخدام التكنو

يث قواعد السلوك السليم في مجال التكنولوجيا، ومن ثم فإن تحد ا  سريع ا  تطور
لضمان استخدام التكنولوجيا بطرق متوافقة مع القوانين  ا  ضروري ا  يصبح أمر

 الإنسانية وحقوق الإنسان.
 

في هذا السياق، تعد الهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات بدون طيار 
ثلة التكنولوجيا الحديثة التي أثرت على طبيعة النزاعات )الدرونز( من أم

والحروب. يجب أن تتم مراجعة وتحديث قواعد السلوك السليم لتشمل هذه 
التكنولوجيات وتنظم استخدامها بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية وحقوق 

 الإنسان.
 

 تعزيز قواعد السلوك السليم وتحديثها:
 

 في  ا  جديد ا  الهجمات السيبرانية تحدي: تمثل الهجمات السيبرانية
نية التحتية الحيوية وتسبب النزاعات، حيث يمكن أن تؤثر على الب

كبيرة. يجب تحديث قواعد السلوك السليم لتنظيم استخدام  ا  أضرار
التكنولوجيا السيبرانية بما يحافظ على الحياة الخاصة ويمنع 

 الأضرار الممنهجة للبنية التحتية.
 استخدام الدرونز في النزاعات دون طيار )الدرونز(الطائرات ب :

يمكن أن يؤدي إلى انتهاك حقوق  جديدة، لكنه أيضا   يفتح آفاقا  
الإنسان والتدمير غير المبرر. يجب تحديث قواعد السلوك السليم 
لتنظيم استخدام الدرونز بما يضمن تجنب الأضرار للمدنيين 

 واحترام حقوق الإنسان.

 ا  أساسي ا  جب أن يكون التدريب والتوعية جزء: يالتدريب والوعي 
من تحديث قواعد السلوك السليم. يجب على الجنود والقادة أن 
يفهموا تأثير التكنولوجيا والممارسات على المدنيين والبنية التحتية، 

 وضرورة الالتزام بمبادئ القوانين الإنسانية.
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 لضمان التزام : يجب إقامة آليات مراقبة وتقييم مراقبة وتقييم
الأطراف المتحاربة بقواعد السلوك السليم. يمكن لهذه الآليات تقديم 

 تقارير منتظمة عن استخدام التكنولوجيا وتأثيراتها.

 يجب تحديد عقوبات صارمة العقوبات لمنتهكي السلوك السليم :
لأولئك الذين ينتهكون قواعد السلوك السليم ويستخدمون التكنولوجيا 

 للقوانين الإنسانية.بطرق مخالفة 
 

في ضمان  ا  حاسم ا  ب تحديث قواعد السلوك السليم دورفي الختام، يمكن أن يلع
ة وحقوق استخدام التكنولوجيا الحديثة بطرق متوافقة مع القوانين الإنساني

دولية لتطوير مبادئ وقواعد تنظم استخدام  ا  الإنسان. يتطلب ذلك جهود
قق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية التكنولوجيا في النزاعات بما يح

 .الإنسانية
 
: يجب تطوير آليات فعاّلة للمساءلة عند تحسين آليات المساءلة والعقوبات -2

 انتهاك القوانين الإنسانية، بما في ذلك توفير عقوبات مناسبة وفعاّلة للمتجاوزين.
 

 الإنسانيةتحسين آليات المساءلة والعقوبات لضمان احترام القوانين 
 

حاسمة للحفاظ على احترام القوانين  ا  آليات المساءلة والعقوبات جوانب تعد
الإنسانية والحقوق الإنسانية في سياق النزاعات والحروب. تطورت التكنولوجيا 
والأساليب الحديثة في النزاعات، مما يتطلب تحسين وتطوير الآليات المساءلة 

 انية وحماية الضحايا.لضمان عدم استباحة القوانين الإنس
 

 تحسين آليات المساءلة والعقوبات:

 يجب توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة بشكل توثيق وجمع الأدلة :
منهجي وشفاف. يمكن استخدام التكنولوجيا، مثل تصوير الأقمار 

 الصناعية ومقاطع الفيديو، لتوثيق الأحداث وتقديم الأدلة القوية.

  يمكن تعزيز آليات المساءلة مستقلينإقامة محاكم دولية ومحكمين :
من خلال إقامة محاكم دولية مستقلة تتخذ قرارات محايدة وتستند 

 إلى القوانين الدولية.

 يجب توجيه العقوبات الدولية لأولئك الذين العقوبات الدولية :
ينتهكون القوانين الإنسانية. يمكن فرض عقوبات اقتصادية أو سفر 

 عن الانتهاكات. المسئولينعلى الأفراد 

 يجب توفير دعم قانوني للضحايا والشهود تقديم الدعم القانوني :
 الذين يرغبون في الشهادة أمام المحاكم الدولية.
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 يجب تعزيز التعاون بين الدول لتبادل المعلومات التعاون الدولي :
والأدلة وتوجيه الجهود نحو مساءلة المتجاوزين عن القوانين 

 الإنسانية.

 يجب أن تكون عمليات المحاكمة والمساءلة الشفافة المحاسبة :
 شفافة وعلنية لضمان العدالة والشفافية.

 يجب تحسين التشريعات الدولية لتكون تحسين التشريعات الدولية :
متوافقة مع التطورات التكنولوجية وتمكين المحاكم من محاسبة 

 المتجاوزين.

 يع الأفراد، بما في : يجب ضمان مساءلة جممحاسبة القادة والأفراد
 ذلك القادة العسكريين والمدنيين، عند انتهاك القوانين الإنسانية.

 يجب تفعيل آليات تمنع الأفراد المدانين منع الإفلات من العقوبات :
 من الإفلات من العقوبات من خلال تقديم المساعدة للقوى الأخرى.

 والعقوبات : يجب نشر معلومات حول الأحكام الشفافية والإعلام
 للجمهور لزيادة الوعي بأهمية المساءلة.

 يجب توفير حماية دولية للشهود الحماية الدولية للشهود والضحايا :
والضحايا الذين يقدمون شهاداتهم أو يتعرضون للتهديد بسبب 
مشاركتهم في عمليات المساءلة. يمكن أن تشمل هذه الحماية 

 الإجراءات الأمنية والدعم القانوني.

 يجب زيادة التوعية والتثقيف حول آليات التوعية والتثقيف :
المساءلة والعقوبات وأهميتها. يمكن تحقيق ذلك من خلال حملات 
إعلامية وتوعية توضح دور المساءلة في الحفاظ على السلام 

 والعدالة.

 في  ا  مهم ا  يات المساءلة دور: يمكن أن تلعب آلالعدالة الانتقالية
ية بعد انتهاء النزاعات. يمكن تحقيق ذلك من خلال العدالة الانتقال

 محاكمات نزيهة وتوفير تعويضات للضحايا.

 يجب تعزيز التعاون التعاون مع المنظمات الدولية وغير الحكومية :
مع المنظمات الدولية وغير الحكومية لتعزيز آليات المساءلة 

 وضمان تنفيذ القرارات والعقوبات.

 يجب تعزيز افقة مع القانون الدوليالقوانين الوطنية المتو :
التشريعات الوطنية لتكون متوافقة مع القانون الدولي وتمكين 

 المحاكم من محاسبة الأفراد المتجاوزين عن القوانين الإنسانية.

 يجب تشجيع الأطراف التشجيع على التعاون والاعتراف بالأخطاء :
اف بأخطائها. المتحاربة على التعاون مع آليات المساءلة والاعتر

 هذا يمكن أن يسهم في تحقيق المصالحة والسلام في المستقبل.
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في منع الانتهاكات وحماية  ا  مهم ا  يات المساءلة والعقوبات يلعب دورتحسين آل
الحقوق الإنسانية في النزاعات. يجب أن تكون هذه الآليات قوية وفعالة 

 .اف المتورطةومنصفة لضمان تحقيق العدالة والمساءلة لجميع الأطر
 

للحفاظ على القوانين  ا  ءلة والعقوبات يشكل إجراء  أساسيتحسين آليات المسا
الإنسانية وضمان احترام حقوق الإنسان في النزاعات. يجب أن تكون هذه 
الآليات قوية وفعاّلة لضمان أن من يرتكبون الانتهاكات يواجهون العقوبات 

يمكن تحقيق المساءلة والعدالة والسلام المناسبة. من خلال تطوير هذه الآليات، 
 .في العالم

 
: يجب توجيه جهود كبيرة نحو تعزيز التوعية تعزيز التوعية والتعليم -3

 بالقوانين الإنسانية وتعليمها للقوات المسلحة والمدنيين، لضمان الالتزام بها.
 

 والاحترامتعزيز التوعية والتعليم بالقوانين الإنسانية: دعامة للالتزام 
 

للحفاظ على الإنسانية  ا  حيوي ا  التعليم بالقوانين الإنسانية أمرتعد تعزيز التوعية و
وحقوق الإنسان أثناء النزاعات والحروب. إن تزويد القوات المسلحة والمدنيين 
بفهم دقيق للقوانين الإنسانية ومبادئها يسهم بشكل كبير في تحقيق الالتزام بها 

 مستمر للقيم الإنسانية.وضمان الاحترام ال
 

 تعزيز التوعية والتعليم بالقوانين الإنسانية:
 

 ا التعليم المدرسي والجامعي : يجب أن تكون القوانين الإنسانية جزء 
من المناهج التعليمية في المدارس والجامعات. يمكن تضمين دروس 

 ومقررات تعليمية تشرح مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.

 دريب على القوانين : يجب أن يكون التالتدريب العسكري والأمني
من التدريب العسكري والأمني. يجب أن  ا  أساسي ا  الإنسانية جزء

يتعلم الجنود والعناصر الأمنية عن حقوق الإنسان والقوانين 
 الإنسانية وكيفية تطبيقها في الوقت الحرج.

 رش العمل : يمكن تنظيم وورش العمل والتدريبات العملية
وتدريبات عملية للقوات المسلحة والمدنيين لتطبيق القوانين الإنسانية 
في سياق واقعي. هذه الورش تسهم في تعزيز الفهم وتطبيق المفاهيم 

 على أرض الواقع.

 يمكن استخدام وسائل الإعلام المواد التثقيفية ووسائل الإعلام :
الإنسانية والتوضيح والمواد التثقيفية لنشر معلومات حول القوانين 

 عن آليات تطبيقها وأهميتها.
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 يمكن تنظيم حملات توعية مجتمعية لنشر التوعية المجتمعية :
 الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين الإنسانية وتبعات الانتهاكات.

 يجب أن يكون هناك توجيه قانوني للقوات التوجيه القانوني :
بموجب القوانين  المسلحة والأمنيين بشأن ما يسمح وما يمنع

 الإنسانية.

 يمكن تطبيق عقوبات تعليمية على الأفراد تطبيق عقوبات تعليمية :
الذين لا يلتزمون بالقوانين الإنسانية، مثل تعليق الترقيات أو 

 الإجازات التعليمية.

 يمكن تعزيز التعاون التعاون مع المنظمات الدولية وغير الحكومية :
الحكومية المعنية بتعزيز التوعية مع المنظمات الدولية وغير 

 بالقوانين الإنسانية.

 يجب تطوير مناهج تدريسية المناهج التدريسية المبنية على القيم :
 ترتكز على القيم الإنسانية وتشجع على الالتزام بالقوانين الإنسانية.

واقعية تسلط  ا  تفاعلية وقصص ا  يمكن أن تتضمن هذه المناهج دروس
 الضوء على أهمية الاحترام وحماية حقوق الإنسان في النزاعات.

 يب حول القوانين : يجب أن يكون التعليم والتدرالتدريب المستمر
. تطور التكنولوجيا والسياق الدولي ا  ومستدام ا  الإنسانية مستمر

يجعلان من الضروري البقاء على اطلاع بآخر التطورات 
 والتحديات.

 عية والتعليم : يجب أن يشمل التعزيز على التواك المجتمعيالإشر
. يمكن تنظيم ندوات وورش عمل تستهدف ا  المجتمع المدني أيض

 المجتمع بشكل عام لزيادة الوعي بالقوانين الإنسانية.

 يمكن استخدام وسائل الإعلام لنشر التعاون مع الوسائل الإعلامية :
اميم إعلانية، برامج توعية، معلومات حول القوانين الإنسانية. تص

 وتقارير إخبارية يمكن أن تسهم في نشر الوعي.

 يمكن استخدام المبادرات الثقافية لتعزيز التوعية المبادرات الثقافية :
بالقوانين الإنسانية، مثل المسرحيات والأفلام التي تسلط الضوء 

 على أهمية الاحترام المتبادل.

 تقديم شهادات وجوائز للأفراد : يمكن تقديم الشهادات والجوائز
والوحدات العسكرية والأمنية الذين يظهرون الالتزام القوي بالقوانين 

 الإنسانية.

 يمكن تطوير التعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية :
شراكات مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية لتقديم برامج تدريبية 

 نسانية.وورش عمل تعزز من الوعي بالقوانين الإ
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ا في بناء مجتمع يحترم  تعزيز التوعية والتعليم بالقوانين الإنسانية يشكل جوهر 
القيم الإنسانية ويسعى للحفاظ على حقوق الإنسان في جميع الأوقات. من خلال 
توجيه جهود متعددة نحو تعزيز التوعية وتعليم القوانين الإنسانية، يمكن تحقيق 

 الثقافة والسلوكيات والممارسات في سياق النزاعاتتغيير إيجابي وفعال في 
يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق الالتزام بالقوانين الإنسانية وضمان الحماية 

 .الكاملة للمدنيين والجنود على حد سواء خلال النزاعات والحروب
 

 الختام:
 تظل تطورات العالم تفرض تحديات جديدة على القوانين الدولي الإنساني،
وتتطلب تحديثات وتعديلات للتكيف مع هذه التحديات. إن الجهود المبذولة في 
تحسين هذا النوع من القانون ستسهم في تعزيز الحماية الإنسانية والحد من آثار 

 .النزاعات المسلحة على المدنيين والمجتمع الدولي بأسره
على القوانين لا يمكن إنكار أن تطورات العالم السريعة تفرض تحديات مستمرة 

الدولي الإنساني. تقنيات جديدة، وتغيرات جيوسياسية، ونزاعات ذات دوافع 
مختلفة تجعل من الضروري مراجعة وتحديث هذا النوع من القانون. إن 
التزامنا بتحسين وتعزيز القوانين الإنسانية يعكس التصميم على حماية الإنسانية 

 وتقديم العدالة والسلام للجميع.
القوانين الدولي  يمكن أن تأخذ الجهود المستمرة في تطوير وتعزيز بإجمال،

متعددة، من تعديلات تقنية صغيرة إلى إعادة تقويم شامل لبعض  الإنساني أشكالا  
المفاهيم والقواعد. إن تبني مبادئ مثل التوعية والتعليم، وتعزيز آليات المساءلة 

 .ا  بناء عالم أكثر إنسانية وأمان فيوالعقوبات، والتعاون الدولي، يمكن أن يسهم 
وإرادة سياسية لتحقيق التغييرات المطلوبة.  ا  قوي ا  دولي ا  تتطلب هذه الجهود تعاون

إن تحديث القوانين الدولي الإنساني يعزز من حماية الأفراد المعرضين للخطر 
خلال النزاعات المسلحة ويساهم في الحد من آثارها الوخيمة على المجتمعات 

 مم بأسرها.والأ
بهذه الجهود المتواصلة، يمكننا تحقيق تقدم حقيقي نحو عالم يعمه السلام 
والعدالة، حيث يتمتع الجميع بكرامة وحقوق أساسية، وتعُزز قيم الإنسانية 

 .والتعاون الدولي
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المبحث الثاني :
 

القانون الدولي الإنساني وتعاون الدول  الحاجة إلى تعزيز تطبيق
 العالمية

 

 المقدمة:
لا يتجزأ من تجربتها.  ا  ية، كانت النزاعات والصراعات جزءمنذ نشأة الإنسان

ومع تصاعد هذه النزاعات وتطور وسائل القتال والتكنولوجيا، أصبح من 
الضروري بشكل ملح للمجتمع الدولي العمل على تنظيم وتحديد حدود سلوك 
الأطراف المتنازعة خلال هذه الصراعات. وهنا يأتي دور القانون الدولي 

ير المتسلحين في زمن النزاعات الإنساني، الذي يهدف إلى حماية الضحايا غ
المسلحة وضمان احترام حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الأساسية حتى وسط 

 أقسى ظروف الصراع.
تعددت التحديات التي تواجه تطبيق القانون الدولي الإنساني، منها ما يتعلق 
ط بصعوبة التحقق من الانتهاكات وتقديم العقوبات المناسبة، ومنها ما يرتب

بالاستجابة الدولية الفعالة في حالات عدم الامتثال لهذا القانون. وهنا يكمن الدور 
الحيوي للتعاون الدولي، حيث يجب على الدول العالمية أن تتعاون بشكل وثيق 
لضمان تطبيق القوانين الإنسانية ومحاسبة المتجاوزين عنها. فقد أصبح من 

التوعية بأهمية هذا القانون وتوجيه  المهم أن تكون هناك جهود مشتركة لتعزيز
 الجهود نحو تعزيز احترامه والتصدي للانتهاكات.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل الحاجة الملحة إلى تعزيز تطبيق 
القانون الدولي الإنساني وتعاون الدول العالمية في هذا السياق. سيتم مناقشة 

القانون الإنساني وسبل تعزيز التعاون الدولي التحديات التي تواجه جهود تطبيق 
لضمان الالتزام بهذا القانون. كما سيتم استعراض بعض الأمثلة على الجهود 
الناجحة في تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني والتعاون الدولي في مواجهة 

 التحديات الإنسانية الملحة.
 ا  ن الدول العالمية يمثل تحديوتعاوإن تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني 

وفرصة في الوقت نفسه، حيث من خلال تحقيقهما يمكن الحد من معاناة السكان 
 المدنيين في زمن النزاعات والحروب والعمل نحو عالم أكثر عدالة وإنسانية

هذه الدراسة ستستند إلى مجموعة من المصادر المتنوعة، بما في ذلك الاتفاقيات 
ية ذات الصلة، والتقارير السنوية للمنظمات الدولية والمنظمات والمعاهدات الدول

غير الحكومية، والأبحاث والدراسات الأكاديمية المتخصصة في مجال القانون 
 الدولي الإنساني والتعاون الدولي.
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سيتم تناول جوانب متعددة في هذا المبحث، بما في ذلك أهمية توعية الأفراد 
لدولية لنشر هذا انية والحاجة إلى تضافر الجهود اوالجماعات بالقوانين الإنس

استعراض التحديات التي تواجه عمليات تحقيق العدالة  ا  الوعي. سيتم أيض
والمحاسبة عند انتهاكات القانون الإنساني، وسبل تعزيز تعاون الدول في هذا 
الصدد. كما سيتم استعراض دور المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية 

 لأخرى في تحقيق العدالة وتعزيز احترام القوانين الإنسانية.ا
تختتم هذه الدراسة بتقديم توصيات وإجراءات عملية لتعزيز تطبيق القانون 
الدولي الإنساني وتعاون الدول العالمية في هذا السياق. سيتم التطرق إلى دور 

الدول، وضرورة المنظمات الدولية والإقليمية في تعزيز التواصل والتعاون بين 
تعزيز العقوبات والآليات المتاحة لمحاسبة المتجاوزين عن القوانين الإنسانية. 
كما سيتم استعراض أمثلة على التعاون الناجح بين الدول في مجال تطبيق 

 القانون الإنساني والتعامل مع الأزمات الإنسانية.
القانون الدولي  تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهمية تعزيز تطبيق

الإنساني وتعاون الدول العالمية كخطوة حاسمة نحو تحقيق عالم يسوده العدالة 
وحقوق الإنسان والسلام. إن توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الدول سيسهم 
في تحسين الحياة والحماية للمدنيين في زمن النزاعات ويسهم في تخفيف 

 معاناتهم وإحلال السلام والاستقرار
سيتم استناد هذه الدراسة إلى تحليل عميق للتحديات التي تواجه جهود تطبيق 
القانون الدولي الإنساني، مثل ضعف الالتزام وعدم التقدير لهذا القانون من قبل 

ي بيئات معقدة بعض الأطراف المتنازعة، وصعوبة التحقق من الانتهاكات ف
ون الدولي لتحقيق مساعي مناقشة كيفية تعزيز التعا ا  ومضطربة. سيتم أيض

تطبيق هذا القانون، سواء من خلال تبادل المعلومات والخبرات أو تعزيز 
 القدرات التقنية والبنية التحتية للدول.

سيتم تسليط الضوء على أهمية توجيه الجهود نحو تحسين الوعي الدولي بقواعد 
المجالات المتعلقة القانون الدولي الإنساني، سواء بالنسبة للأفراد العاملين في 

بالصراعات أو للجمهور العام. سيتم اقتراح وسائل لتوسيع وتعزيز هذا الوعي 
 من خلال الحملات التوعية والتعليم والتدريب.

، سيتم الانتقال إلى تقديم تجارب ونماذج ناجحة للتعاون الدولي في تطبيق ا  أيض
ختلف أنحاء العالم القانون الدولي الإنساني. سيتم استعراض قصص نجاح من م

حيث تم تحقيق تقدم في تعزيز التعاون الدولي وتطبيق القوانين الإنسانية بشكل 
 فعاّل.

باختتام هذه الدراسة، يجب أن يتضح أن تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني 
ة لبناء وتعاون الدول العالمية ليس مجرد واجب قانوني، بل هو ركيزة أساسي

مكن . من خلال العمل المشترك والجهود المتوحدة، يا  وسلام عالم أكثر إنسانية
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في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في  ا  حقيقي ا  للدول العالمية أن تحقق تقدم
 .ظل الصراعات والنزاعات

 

وفي الختام، يظهر المبحث الثاني الحاجة الملحة إلى تعزيز تطبيق القانون 
العالمية كجوانب أساسية لضمان الحماية والعدالة الدولي الإنساني وتعاون الدول 

في زمن النزاعات والصراعات. من خلال توجيه الجهود نحو تعزيز الوعي 
بأهمية هذا القانون، وتعزيز التعاون الدولي لمحاسبة المتجاوزين عنه، يمكن 
تحقيق خطوات هامة نحو تقديم العدالة للضحايا ومنع ارتكاب المزيد من 

 .الانتهاكات
ة إن توحيد الجهود لتحقيق هذه الأهداف يعكس التزام الدول العالمية بقيم الإنساني

من التطور الحضاري والقانوني، يعتبر  ا  وحقوق الإنسان. وباعتبارها جزء
تطبيق القانون الدولي الإنساني وتعزيز التعاون الدولي في هذا السياق خطوة 

 الصعيدين الوطني والدولي.أساسية نحو تحقيق السلام والاستقرار على 
على الرغم من تعقيدات البيئات الدولية والصراعات المعقدة، يظل تعزيز تطبيق 

لضمان حقوق  ا  مشترك ا  عاون الدول العالمية هدفالقانون الدولي الإنساني وت
الإنسان والعدالة. إن التحديات التي تواجهها هذه المساعي تتطلب الشجاعة 

بات والعمل بروح الشراكة الفعاّلة لبناء مستقبل أفضل والعزم لتجاوز الصعو
 .يقوم على قيم الإنسانية والعدالة

 

 أهمية تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني:أولاً: 
 

تعتبر الحاجة إلى تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني ضرورية لضمان 
النزاعات المسلحة. يعمل حماية حقوق الإنسان والحد من معاناة المدنيين خلال 

هذا القانون على تحديد السلوكيات المقبولة وغير المقبولة أثناء النزاعات، 
ويحظر استخدام العنف غير المبرر ضد المدنيين والأشخاص غير المشاركين 

من القانون الإنساني وتعكس  ا  أساسي ا  لقتال. تعتبر مبادئه وقواعده جزءفي ا
 لقيم الإنسانية.التزام المجتمع الدولي با

 

أهمية تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني تتجلى في مجموعة من الجوانب 
وفيما يلي نستعرض بعض هذه التي تؤثر على الصعيدين الإنساني والدولي. 

 :الجوانب
 

 . حماية حقوق الإنسان:1
تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني يضمن حماية حقوق الإنسان خلال 

ات المسلحة. يحُدد القانون الدولي الإنساني القواعد التي يجب على النزاع
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الأطراف المتنازعة احترامها أثناء النزاعات، مما يقلل من انتهاك حقوق 
 الإنسان ويحمي المدنيين والضحايا غير المتسلحين من العنف والتجاوزات.

 

 الإنسانيحماية حقوق الإنسان من خلال تعزيز تطبيق القانون الدولي 
من المعاناة الإنسانية، حيث  ا  كبير ا  ئمل الحروب والنزاعات المسلحة عبتح

دمرية تمس حقوقهم تيتعرض المدنيون والضحايا غير المتسلحين إلى آثار 
 ا  لقانون الدولي الإنساني يلعب دوروتجعلهم عرضة للانتهاكات. إن تطبيق ا

في حماية حقوق الإنسان خلال هذه الظروف الصعبة، وذلك من خلال  ا  حاسم
تحديد القواعد والمبادئ التي يجب أن تحترمها الأطراف المتنازعة أثناء 

 النزاعات المسلحة.
 

 :يعمل القانون الدولي الإنساني على تحديد  تعزيز حماية المدنيين
حة. يحمي هذا السلوكيات المقبولة والممنوعة أثناء النزاعات المسل

القانون حقوق المدنيين من التعرض للعنف والاعتداءات غير 
المبررة. يلُزم القانون الأطراف المتنازعة باتخاذ الاحتياطات 
اللازمة لتجنب الضرر غير المتناسب للمدنيين وممتلكاتهم. هذا 
يشمل حماية المدارس والمستشفيات والمنشآت المدنية الأخرى 

 ضمن مناطق النزاع.

 :يقوم القانون الدولي الإنساني بتعزيز  حماية ضحايا النزاعات
حماية ضحايا النزاعات، بما في ذلك الجرحى والمرضى 

. يلُزم القانون الأطراف المتنازعة بتوفير والأشخاص الأكثر ضعفا  
الرعاية الصحية والإغاثة للضحايا والمصابين وضمان حمايتهم 

 واحترام كرامتهم.

 تعُد قضية تجنيد الأطفال في  جباري للأطفال:منع التجنيد الإ
النزاعات المسلحة قضية حساسة ومهمة. يحظر القانون الدولي 
الإنساني استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة ويدعو إلى منع 
تجنيدهم أو استخدامهم في القتال. هذا يهدف إلى حماية حقوق 

 الأطفال وضمان تعليمهم وتطويرهم بطرق آمنة.

 يسعى القانون الدولي الإنساني إلى  حقيق العدالة والمساءلة:ت
تحقيق العدالة والمساءلة عند وقوع انتهاكات. يجب أن يكون هناك 

عن الجرائم وتقديمهم للعدالة، سواء من  المسئولينآليات لمحاسبة 
خلال المحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية. هذا يسهم في تقوية رسالة 

 لقانون الإنساني لن تمر دون عقاب.أن انتهاكات ا
 

في  ا  حاسم ا  لقانون الدولي الإنساني يلعب دورإن تعزيز تطبيق ا، الختامفي 
حماية حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة. يعمل هذا القانون على تقليل 
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انتهاك حقوق الإنسان، وحماية المدنيين والضحايا غير المتسلحين من العنف 
وتعزيز مبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة في ظل الظروف غير المبرر، 

 .الصعبة التي تشهدها مناطق النزاعات
 

 . تقليل المعاناة الإنسانية:2
تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني يسهم في تقليل المعاناة الإنسانية خلال 
أن النزاعات. من خلال تقديم إطار قواعد وإرشادات للأطراف المتنازعة بش

كيفية التصرف في النزاعات، يمكن تجنب تداول العنف الزائد والتداول غير 
 الضروري للأذى.

 تقليل المعاناة الإنسانية من خلال تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
تتسبب النزاعات المسلحة في تكديس المعاناة الإنسانية، حيث يعاني المدنيون 

. تعمل مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والضحايا من أثار العنف والدمار
على تخفيف هذه المعاناة من خلال توجيه الأطراف المتنازعة وتحديد 

كيف يساهم تعزيز تطبيق القانون  مإليكالسلوكيات المقبولة أثناء النزاعات. 
 الدولي الإنساني في تقليل المعاناة الإنسانية:

 

 :مبادئ القانون الدولي الإنساني تعزز  تقديم إطار قواعد وإرشادات
من تقديم إطار قواعد وإرشادات واضحة للأطراف المتنازعة خلال 
النزاعات. يعمل هذا على تحديد ما هو مسموح به وما هو ممنوع 
أثناء القتال، مما يقلل من حدوث تصاعد في العنف والاعتداءات 

 الزائدة.

 :لإنساني استخدام يحظر القانون الدولي ا منع القتال غير المبرر
القوة غير المبررة والعنيفة ضد المدنيين والأشخاص غير 
المشاركين في القتال. من خلال هذا الحظر، يمكن تقليل الضرر 

 الذي يتعرض له المدنيون وتجنب الاعتداءات غير الضرورية.

 :تعزز القواعد الإنسانية من حماية  الحفاظ على المنشآت المدنية
مثل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الأخرى. المنشآت المدنية 

يلُزم القانون الدولي الأطراف المتنازعة بعدم استهداف هذه المنشآت 
وعدم استخدامها للأغراض العسكرية، مما يحمي البنية التحتية 

 الأساسية للمجتمع.

 :تسُهم مبادئ القانون الدولي الإنساني في تقليل  تخفيف آثار الحرب
لحرب والدمار الواسع النطاق على المجتمعات المتضررة. آثار ا

بتقديم إطار للتصرفات المسموح بها خلال النزاعات، يمكن تجنب 
 الدمار غير المبرر والتدمير الذي يؤثر على الحياة اليومية للمدنيين.
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 :تعمل مبادئ القانون الدولي الإنساني  تعزيز المساعدات الإنسانية
اعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة على تسهيل وصول المس

من النزاعات. يلُزم القانون الأطراف المتنازعة بتسهيل وصول 
 المساعدات والرعاية للمدنيين والضحايا.

 

في تقليل  ا  كبير ا  لقانون الدولي الإنساني يلعب دورإن تعزيز تطبيق ا، الختامفي 
المعاناة الإنسانية خلال النزاعات. من خلال توجيه الأطراف المتنازعة وتحديد 
السلوكيات المقبولة، يمكن تجنب التصاعد في العنف والدمار وتحسين ظروف 

 .الحياة للمدنيين والضحايا غير المتسلحين
 
 . الحفاظ على السلام والأمان الدولي:3

لإنساني يساهم في الحفاظ على السلام والأمان تعزيز تطبيق القانون الدولي ا
الدولي. عندما يتم احترام القواعد الإنسانية خلال النزاعات، يقُلل ذلك من 
تصاعد التوترات والاشتباكات المسلحة، وبالتالي يساهم في الحفاظ على الأمن 

 الدولي والاستقرار.
 

ق القانون الدولي الحفاظ على السلام والأمان الدولي من خلال تعزيز تطبي
 الإنساني

للسلام والأمان الدوليين، حيث تهدد  ا  كبير ا  تمثل النزاعات المسلحة تحدي
بزعزعة استقرار المناطق والتسبب في انتشار العنف. إلا أن تعزيز تطبيق 

في الحفاظ على السلام والأمان  ا  هام ا  لقانون الدولي الإنساني يلعب دورا
 :عدة طرقوذلك من خلال الدوليين، 

 

 :بموجب القانون الدولي الإنساني، يلُزم  منع تصاعد التوترات
الأطراف المتنازعة بضبط نفسها وتقييد استخدام القوة العسكرية بما 
يتماشى مع المبادئ الإنسانية. هذا يمنع تصاعد التوترات والتصعيد 
إلى مستويات أكبر من العنف، مما يسهم في الحفاظ على الأمن 

 الدولي.

 :تساهم مبادئ القانون الدولي الإنساني في تقليل  تقليل انتشار العنف
انتشار العنف والصراعات عبر تحديد الحدود لاستخدام القوة. هذا 
يقلل من انتشار الصراعات إلى مناطق أخرى ويمنع تفاقم 

 الأوضاع.

 :تعزز مبادئ القانون الدولي  دعم عمليات السلام والوساطة
اطة. بحيث يوفر هذا القانون عمليات السلام والوسالإنساني من دور 

للتوصل إلى اتفاقيات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، مما  ا  إطار
 يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام الدائم.
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 :عندما تلتزم الأطراف  تعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة
ن يؤدي ذلك المتنازعة بالقواعد الإنسانية خلال النزاعات، يمكن أ

إلى تحسين الثقة بينها. ذلك يفتح الأبواب أمام التواصل والتفاوض، 
مما يقلل من احتمال استمرار الصراعات ويسهم في تحقيق التسوية 

 السلمية.

 :تشجع مبادئ القانون الدولي  تقوية دور المؤسسات الدولية
الإنساني على تعزيز دور المؤسسات الدولية في تسوية النزاعات 

حقيق السلام. من خلال التعاون الدولي والجهود المشتركة، يمكن وت
 للمجتمع الدولي التصدي للصراعات والعنف بشكل فعال.

 

تعزز تطبيق القانون الدولي الإنساني من الحفاظ على السلام والأمان ، الختامفي 
الدوليين من خلال تقليل تصاعد التوترات والاشتباكات المسلحة ومنع انتشار 

عنف. يساهم تطبيق هذا القانون في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بين الدول، ال
 .مما يعزز السلام الدولي ويحقق الأمان للجميع

 
 . تعزيز الثقة بين الدول:4

التزام الدول بتطبيق القانون الدولي الإنساني يساهم في بناء الثقة بينها. عندما 
وتجنب الانتهاكات، يمكن تحسين العلاقات تلتزم الدول بحماية حقوق الإنسان 

 الدولية وتعزيز التعاون الدولي في مجموعة متنوعة من المجالات.
 

 تعزيز الثقة بين الدول من خلال تطبيق القانون الدولي الإنساني
لتحقيق السلام والاستقرار الدوليين، والتزام  ا  أساسي ا  تعد الثقة بين الدول أساس

في بناء هذه الثقة. من  ا  مهم ا  عب دورن الدولي الإنساني يلالدول بتطبيق القانو
لمبادئ القانون الدولي  ا  بحماية حقوق الإنسان والتصرف وفقخلال الالتزام 

 :يمكن تحقيق العديد من المزايا في تعزيز العلاقات الدوليةالإنساني، 
 

 :عندما تلتزم الدول بتطبيق القانون الدولي  تحسين الصورة الدولية
الإنساني وتحمي حقوق الإنسان خلال النزاعات، يمكنها تحسين 
صورتها في المجتمع الدولي. هذا التزام يعكس قيم الالتزام بحقوق 

 الإنسان والسعي نحو العدالة والسلام.

 :تساهم الالتزامات المشتركة بتطبيق القانون  تعزيز التعاون الدولي
ول. من خلال التعاون الدولي الإنساني في تعزيز التعاون بين الد

لتحقيق مبادئ القانون الإنساني، يمكن للدول تطوير شراكات قوية 
 في مجموعة متنوعة من المجالات.

 :الالتزام بتطبيق القانون الدولي الإنساني  تقليل التوترات الدولية
يمكن أن يساهم في تقليل التوترات بين الدول. بتجنب الاعتداءات 
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حقوق الإنسان خلال النزاعات، يمكن تقليل غير المبررة وحماية 
 احتمالات حدوث تصعيد وتوترات زائدة.

 :بتطبيق القانون الدولي  تعزيز قواعد النزاع والتسوية السلمية
الإنساني، يمكن تعزيز قواعد النزاع وتحقيق التسوية السلمية 
للصراعات. هذا يسهم في تجنب تصاعد الصراعات والبحث عن 

 للخلافات. حلول دبلوماسية

 :تعزز تلك الالتزامات بتطبيق  تعزيز قيم حقوق الإنسان العالمية
القانون الدولي الإنساني من قيم حقوق الإنسان على المستوى 
العالمي. يساهم هذا في تعزيز الالتزام الدولي بحقوق الإنسان 

 وتعزيز العدالة والإنصاف.
الدولي الإنساني من الثقة بينها تعزز التزامات الدول بتطبيق القانون ، الختامفي 

وتساهم في تحسين العلاقات الدولية. من خلال حماية حقوق الإنسان وتجنب 
الانتهاكات، يمكن تحقيق أوجه متعددة من التعاون وتعزيز الاستقرار والسلام 

 .على المستوى العالمي
 
 . تعزيز العدالة والمساءلة:5

تعزيز العدالة والمساءلة. يسعى هذا  تطبيق القانون الدولي الإنساني يسهم في
القانون إلى محاسبة المتجاوزين عن القواعد الإنسانية ومحاكمتهم عند ارتكابهم 
جرائم. هذا يعُزز من الثقة في نظام العدالة الدولي ويقوي رسالة أن الجرائم لن 

 تمر دون عقاب.
 

 الإنسانيتعزيز العدالة والمساءلة من خلال تطبيق القانون الدولي 
من جهود تحقيق العدالة  ا  أساسي ا  بيق القانون الدولي الإنساني جزءيعد تط

والمساءلة عند وقوع جرائم في سياق النزاعات المسلحة. يعزز هذا التطبيق من 
وذلك من تقديم العدالة للضحايا ومحاسبة المتجاوزين عن القواعد الإنسانية، 

 خلال عدة طرق:
 

 :هدف مبادئ القانون الدولي الإنساني إلى ت محاسبة المتجاوزين
عن ارتكاب جرائم خلال النزاعات. من خلال  المسئولينمحاسبة 

محاكمة المتجاوزين وتقديمهم للعدالة، يتم تحقيق العدالة للضحايا 
 وتقوية رسالة أن الانتهاكات لن تمر دون عقاب.

 :ولي تسهم جهود تطبيق القانون الد تقوية النظام الدولي للعدالة
الإنساني في تقوية النظام الدولي للعدالة. من خلال تعاون الدول 
والمؤسسات الدولية، يمكن تحقيق محاكمات عادلة ومستقلة للمتهمين 

 بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
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 :ا  ادئ القانون الدولي الإنساني دورتلعب مب تقديم العدالة للضحايا 
في تقديم العدالة للضحايا عن طريق محاكمة المتجاوزين. يسمح هذا 
للضحايا بالحصول على تعويضات وإعادة بناء حياتهم بعد تجربة 

 العنف والانتهاكات.

 :من خلال تطبيق القانون الدولي  ترسيخ قيم حقوق الإنسان
الإنساني، يتم ترسيخ قيم حقوق الإنسان والعدالة في السياق الدولي. 
يتعزز الالتزام بمحاسبة المتجاوزين عن القواعد الإنسانية من مكانة 

 حقوق الإنسان وأهميتها على الصعيدين الوطني والدولي.

 :عن  المسئولينتعزز محاسبة  تعزيز الثقة في النظام العالمي
ارتكاب جرائم خلال النزاعات من الثقة في النظام العالمي. تشجع 

واعد الإنسانية وتجنب الانتهاكات، مما هذه الجهود على احترام الق
 يعزز من الاستقرار والأمن العالميين.

 

إن تطبيق القانون الدولي الإنساني يسهم بشكل كبير في تعزيز ، الختامفي 
العدالة والمساءلة على المستوى الدولي. من خلال محاسبة المتجاوزين وتقديم 

دالة الدولي ويقوى رسالة أن العدالة للضحايا، يتعزز من الثقة في نظام الع
 .الجرائم لن تمر دون عقاب

 
 . تعزيز القيم الإنسانية والحضارية:6

تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني يعكس القيم الإنسانية والحضارية للمجتمع 
الدولي. من خلال الالتزام بحماية الحقوق والكرامة الإنسانية في الظروف 

الدولي عن قيمه الإنسانية ويعكس رغبته في تحقيق الصعبة، يعبر المجتمع 
 العدالة والسلام.

 

 تعزيز القيم الإنسانية والحضارية من خلال تطبيق القانون الدولي الإنساني
تعكس جهود تطبيق القانون الدولي الإنساني القيم الإنسانية والحضارية التي 

ا عن التزام تتميز بها المجتمعات في جميع أنحاء العالم. هذا القان ون يمثل تعبير 
المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان والكرامة في ظل الظروف الصعبة 

 :وذلك من خلال عدة طرقوالنزاعات المسلحة، 
 

 :تعكس جهود تطبيق القانون الدولي الإنساني  تعزيز قيم الإنسانية
قيم الإنسانية التي تحملها المجتمعات. عندما تلتزم الدول بحماية 

قوق الإنسان وتجنب الانتهاكات في سياق النزاعات، يظُهر ذلك ح
 ترسيخ قيم الرعاية والاهتمام بالإنسان في جميع أنحاء العالم.

 :تعزز جهود تطبيق القانون الدولي الإنساني  تعزيز القيم الحضارية
القيم الحضارية التي تجمع المجتمعات والثقافات المختلفة. من خلال 
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لكرامة الإنسانية للجميع، يعكس المجتمع الدولي حماية الحقوق وا
رغبته في تحقيق السلام والتعايش السلمي بين مختلف الثقافات 

 والأديان.

 :تشجع مبادئ القانون الدولي الإنساني  التأكيد على القيم الأخلاقية
على تعزيز القيم الأخلاقية في التعامل مع النزاعات. عندما تلتزم 

الإنسانية وتحمي المدنيين وتجنب الأذى غير الدول بالقواعد 
 المبرر، تظُهر تمسكها بالقيم الأخلاقية في مواجهة الصعوبات.

 :تعكس جهود تطبيق القانون الدولي  تحقيق العدالة والسلام
الإنساني رغبة المجتمع الدولي في تحقيق العدالة والسلام. من خلال 

نسانية، يعبر هذا القانون تجنب العنف غير المبرر وتقليل المعاناة الإ
 عن رغبة الدول في تحقيق توازن بين الأمن وحقوق الإنسان.

 :عندما تلتزم الدول بتطبيق القانون الدولي  تعزيز التعاون والتضامن
الإنساني، يتعزز من التعاون والتضامن بينها. تشجع هذه الالتزامات 

تضررة، مما على تقديم المساعدة الإنسانية والدعم للمجتمعات الم
 يعكس القيم الإنسانية والحضارية في مجتمع الدول.

 

إن تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني يمثل إشارة قوية إلى القيم ، الختامفي 
الإنسانية والحضارية للمجتمع الدولي. من خلال حماية حقوق الإنسان والكرامة 

في تحقيق العدالة  في الظروف الصعبة، يعُبرّ المجتمع الدولي عن إرادته
 والسلام وبناء عالم يعمه التعاون والاحترام المتبادل

 
 

 التحديات التي تواجه تطبيق القانون الدولي الإنساني:ثانياً: 
 

على الرغم من أهمية القانون الدولي الإنساني، فإن هناك تحديات تواجه جهود 
نتهاكات في تطبيقه بشكل فعال. تشمل هذه التحديات صعوبة التحقق من الا

بيئات معقدة ومضطربة، وضعف الالتزام بالقوانين الدولية من قبل بعض 
الأطراف المتنازعة، وصعوبة تحقيق العدالة والمحاسبة عند وقوع انتهاكات. 

 هذه التحديات تتطلب تعاون دولي قوي للتصدي لها بشكل فعاّل.
حديات كبيرة تعيق رغم أهمية وجدوى القانون الدولي الإنساني، إلا أن هناك ت

جهود تطبيقه بشكل فعاّل في مناطق النزاعات والصراعات. تتنوع هذه 
وفيما يلي نستعرض التحديات وتشمل العوامل السياسية والعملياتية والقانونية، 

 بعض هذه التحديات:
 . صعوبة التحقق وجمع الأدلة:1
يجعل من ة ومضطربة، مما معقد ا  د بيئات النزاعات والصراعات غالبتع

تحقيق مراقبة دقيقة وجمع أدلة قوية على الانتهاكات. قد يكون  ا  الصعب جد
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، وتكون الأدلة متناثرة أو غير متوفرة ا  وصول إلى المناطق المتضررة محدودال
 .ا  صعب ا  لتحقيق في الجرائم أمربشكل كافٍ. هذا يجعل من التحقق وا

 

 الصراعاتصعوبة التحقق وجمع الأدلة في سياق النزاعات و
تعتبر صعوبة التحقق وجمع الأدلة واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه 
إذ جهود تطبيق القانون الدولي الإنساني في بيئات النزاعات والصراعات. 

 تتسبب طبيعة هذه البيئات المعقدة والمضطربة في العديد من التحديات:

 :الوصول  في كثير من الحالات، يكون صعوبة الوصول والأمان
بسبب الظروف  ا  ناطق المتضررة من النزاعات محدودإلى الم

الأمنية والعسكرية. قد يواجه الفرق الدولية والمحققون صعوبة في 
 الوصول إلى مناطق النزاع لتقديم المساعدة وجمع الأدلة.

 :بسبب الدمار والتشتت الناجم عن النزاعات، يمكن أن  تشتت الأدلة
. قد تدمر القتال والهجمات ومشوهةمتناثرة تكون الأدلة المتاحة 

العسكرية البنية التحتية والوثائق الهامة، مما يجعل من الصعب 
 تحقيق جمع أدلة دقيقة.

 :في بيئات النزاعات، قد يكون هناك  نقص الموارد والبنية التحتية
نقص حاد في الموارد والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ التحقيقات وجمع 

 هذا يعوق الجهود الدولية لمراقبة وتقديم المساعدة الإنسانية.الأدلة. 

 :تعرض الأدلة للتلاشي مع مرور  تلاشي الأدلة وتهديد الشهادات
الوقت، وقد تكون الشهادات المباشرة معرضة للتهديد من قبل 
الأطراف المتنازعة. هذا يجعل من الصعب الحفاظ على الأدلة 

 الضرورية لإثبات الجرائم.

 قد يؤدي تداخل المصالح السياسية إلى  ل المصالح السياسية:تداخ
تعطيل جهود جمع الأدلة والتحقق. الأطراف المعنية قد تمتنع عن 

 تقديم المعلومات أو تعرقل التحقيقات لحماية مصالحها.

 :تتطلب جمع الأدلة الفعاّلة في بيئات النزاعات  تحديات التقنية
في  ا  هو أمر يمكن أن يكون تحديقدمة، واستخدام التكنولوجيا المت

 بيئات قليلة الموارد أو ذات البنية التحتية المتضررة.
 ا  كبير ا  دلة في بيئات النزاعات تشكل تحديصعوبة التحقق وجمع الأ، الختامفي 

لجهود تطبيق القانون الدولي الإنساني. ومع ذلك، تظل هذه الجهود ضرورية 
اوزين عن القواعد الإنسانية وتحقيق لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المتج
 .السلام والاستقرار في المناطق المتضررة

 
 

 



1082 
 

 . ضعف الالتزام بالقانون الدولي:2
تواجه العديد من الأطراف المتنازعة صعوبة في الالتزام بالقوانين الدولية، بما 
في ذلك القانون الدولي الإنساني. قد تتجاوز بعض الجماعات المسلحة هذه 
القوانين وتلجأ إلى استخدام العنف والتجاوزات ضد المدنيين بشكل متعمد، مما 

 يؤثر على حماية حقوق الإنسان.
 ضعف الالتزام بالقانون الدولي وتأثيره على حقوق الإنسان

تشهد العديد من الأطراف المتنازعة في النزاعات والصراعات صعوبة في 
الالتزام بالقوانين الدولية، مما يتضمن القانون الدولي الإنساني، وهذا الضعف 

يمكن أن يكون في الالتزام يثير تحديات كبيرة لحماية حقوق الإنسان. بالفعل، 
 لهذا الضعف تأثيرات خطيرة:

 

 عندما تتجاوز بعض الأطراف المتنازعة  نيين:انعدام الحماية للمد
القوانين الدولية، يتعرض المدنيون والضحايا غير المشاركين في 
القتال لخطر كبير. قد تستهدفهم أعمال عنف متعمدة تعرض حياتهم 

 وكرامتهم للخطر.

 :عندما لا تلتزم الأطراف المتنازعة بالقوانين  انعدام المساءلة
ذلك إلى انعدام المساءلة. يصبح من الصعب  الدولية، يمكن أن يؤدي

محاسبة المتجاوزين عن القواعد الإنسانية وتقديمهم للعدالة، مما 
 يعزز من انتهاكات أخرى.

 :ضعف الالتزام بالقانون الدولي  تعزيز دور الجماعات المتطرفة
يمكن أن يسهم في تعزيز دور الجماعات المتطرفة والمتشددة. إذا 

ات تجاوزت القوانين الدولية ولم تتعامل معها كانت هذه الجماع
 بجدية، فقد يتم استخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهدافها.

 :انعدام الالتزام بالقوانين الدولية يمكن  تأثير على الاستقرار والسلام
أن يؤدي إلى تفاقم الصراعات وتأثيرها على الاستقرار والسلام 

مشدد يمكن أن يؤدي إلى انزلاق العالميين. فعدم وجود إطار قانوني 
 النزاعات إلى دوامة من العنف والتصعيد.

 :الالتزام بالقوانين الدولية يعكس الثقة  نقص الثقة والتعاون الدولي
والتعاون الدولي. عندما تتجاوز بعض الأطراف هذه القوانين، يمكن 
أن يؤثر ذلك على العلاقات الدولية ويقلل من مستوى الثقة بين 

 .الدول
لحقوق الإنسان  ا  كبير ا  لتزام بالقانون الدولي يشكل تحديضعف الا، الختامفي 

وللسلام والاستقرار العالمي. يلزم تعزيز الجهود لتعزيز الالتزام بالقوانين 
الدولية من قبل جميع الأطراف المعنية لضمان حماية حقوق الإنسان والعمل 

 .نحو السلام والعدالة
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 ة والتفسيرية:. التحديات القانوني3
فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي  ا  تحديات القانونية والتفسيرية أيضتواجه ال

الإنساني. قد تنشأ خلافات بين الدول حول تفسير بعض القواعد والمفاهيم، مما 
 يؤثر على تنفيذ هذا القانون بشكل موحد وفعاّل.

 

 الدولي الإنسانيالتحديات القانونية والتفسيرية في تطبيق القانون 
أساسية يجب معالجتها لتحقيق تطبيق  ا  حديات القانونية والتفسيرية أمورتعد الت

فعاّل للقانون الدولي الإنساني. هذه التحديات تنبع من تفاوت في التفسير والفهم 
 :وقد تشملللقوانين والمفاهيم، 

 

 :قد تنشأ خلافات بين الدول حول تفسير بعض  التفسير المختلف
القواعد والمفاهيم الواردة في القانون الدولي الإنساني. هذه الخلافات 
قد تنشأ نتيجة لتفاوت في اللغة والثقافة والنصوص القانونية المعنية، 

 وتؤثر على فهم محدد للالتزامات القانونية.

 :تحدث التحديات عندما تختار بعض الدول تطبيق  التطبيق الانتقائي
ني بشكل انتقائي، حسب مصالحها الوطنية. قد القانون الدولي الإنسا

يترتب عن ذلك تهميش بعض الجوانب المهمة من القانون أو 
 التراجع عن التزاماته.

 :قد يكون هناك تحدي في تطبيق  التعامل مع الجماعات المسلحة
القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة غير الدولية، حيث 

التزامها بالقواعد القانونية. هذا يتطلب قد يكون من الصعب تحقيق 
تحديد الكيفية التي يجب أن تعامل بها هذه الجماعات وكيفية تطبيق 

 القانون عليها.

 :في بعض الحالات، قد يحدث تداخل بين  التداخل بين القوانين
القوانين الدولية المختلفة، مما يجعل من الصعب تحديد أي قانون 

ة. هذا التداخل قد يؤثر على تنفيذ يجب تطبيقه في حالات معين
 القانون الدولي الإنساني بشكل فعاّل.

 :البعض قد يجد صعوبة في تنسيق  القوانين الوطنية والإقليمية
القوانين الوطنية والإقليمية مع القانون الدولي الإنساني، مما يؤثر 

 على تطبيقه وتنفيذه على الأرض.

 :المحققون صعوبة في مراقبة قد يواجه  تحديات التحقق والمراقبة
وتحقق تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض الحالات، وذلك 

 بسبب قيود الوصول وانعدام الشفافية في بيئات النزاعات.
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لتحقيق تطبيق فعاّل للقانون الدولي الإنساني، يجب التعامل مع ، الختامفي 
تطلب ذلك التنسيق الدولي التحديات القانونية والتفسيرية بحذر وإرادة سياسية. ي

 .والجهود المشتركة لحل الخلافات وضمان تنفيذ القوانين بشكل موحد وعادل
 
 . صعوبة تحقيق العدالة والمحاسبة:4

عند وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، قد تواجه تحديات كبيرة في تحقيق 
ن من الصعب تحديد عن الجرائم إلى العدالة. قد يكو المسئولينالعدالة وتقديم 

 وتقديمهم للمحاكمة بسبب صعوبات التحقق والتجميع الأدلة. المسئولين
 

 صعوبة تحقيق العدالة والمحاسبة عند انتهاكات القانون الدولي الإنساني
عندما يحدث انتهاك للقانون الدولي الإنساني، تنشأ تحديات كبيرة في تحقيق 

عن تلك الجرائم. تتسبب الظروف الصعبة والمعقدة  المسئولينالعدالة ومحاسبة 
ويمكن تلخيص هذه في بيئات النزاعات في تعقيد جهود تحقيق العدالة، 

 التحديات على النحو التالي:
 

  في بيئات النزاعات، قد يكون من  :المسئولينصعوبة تحديد
عن الجرائم المرتكبة. الانتهاكات قد  المسئولينالصعب تحديد 

تحدث في سياقات معقدة وتشوش فيها السلطات والجماعات 
م بارتكاب ئالقا المسلحة والجرائم ضد المدنيين. تصبح معرفة من

 .ا  وتحقيقي ا  قانوني ا  هذه الجرائم تحدي

 :بسبب الدمار وتشتت الأدلة في بيئات  صعوبة جمع الأدلة
يكون من الصعب جمع الأدلة الكافية لإثبات النزاعات، يمكن أن 

الجرائم. البنية التحتية المتضررة والعوائق الأمنية قد تعيق جهود 
 تجميع الأدلة وتقديمها إلى المحاكم.

 :تتضمن بيئات النزاعات التحديات الأمنية الكبيرة،  التحديات الأمنية
ف حيث يمكن أن يتعرض المحققون والشهود والضحايا لخطر العن

إلى العدالة ويؤثر على  المسئولينوالانتقام. هذا يعوق جهود تقديم 
 شهادات الشهود.

 :عن الجرائم قد يفرون أو  المسئولينبعض  الفرار والمختفون
يختفون عن الأنظار لتجنب العقاب. يمكن أن تؤدي التحديات في 

 تحديد مكانهم وتقديمهم للمحاكمة إلى صعوبات في تحقيق العدالة.

 بعض الدول قد تفتقر إلى التشريعات اللازمة  ود التشريعية:القي
عن الجرائم الدولية. هذا يمكن أن يعوق جهود  المسئولينلمحاسبة 

 تحقيق العدالة على الصعيدين الوطني والدولي.
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 :تحتاج جهود تحقيق العدالة إلى استقلالية  الاستقلالية والشفافية
هذه الجوانب في بيئات وشفافية في النظام القضائي. قد تتأثر 

 النزاعات بالتدخلات السياسية أو التأثيرات الأمنية.
 

صعوبة تحقيق العدالة والمحاسبة في بيئات النزاعات تعكس تحديات ، الختامفي 
جمة. يجب أن تتضافر الجهود الدولية لتعزيز القدرة على جمع الأدلة وضمان 

بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان في استقلالية الأنظمة القضائية وتعزيز الالتزام 
 .جميع الأوقات

 
 . النفوذ السياسي والمصالح:5

قد يؤثر النفوذ السياسي والمصالح الوطنية في جهود تطبيق القانون الدولي 
الإنساني. قد تؤدي المصالح السياسية إلى تجاهل بعض الانتهاكات أو التغاضي 

 ساءلة.عنها، مما يجعل من الصعب تحقيق التقصي والم
 

 النفوذ السياسي والمصالح الوطنية في تطبيق القانون الدولي الإنساني
تمثل النفوذ السياسي والمصالح الوطنية تحديات كبيرة في جهود تطبيق القانون 
الدولي الإنساني. قد تتداخل المصالح السياسية والوطنية مع التزام الدول بحماية 

عن  المسئولينحقوق الإنسان وتحقيق العدالة، ويمكن أن تؤثر على تقديم 
 :ات على النحو التالييمكن تلخيص هذه التحديالجرائم إلى العدالة. 

 

 :قد يؤدي النفوذ السياسي والمصالح الوطنية إلى  تجاهل الانتهاكات
 تجاهل بعض الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. في بعض

في النزاعات أو تكون لديها علاقات  ا  الحالات، قد تكون الدول طرف
مع الأطراف المتنازعة، وقد يترتب على ذلك تجاهل أو تقديم 

 تفسيرات غير مبررة للانتهاكات المرتكبة.

 :المصالح السياسية والوطنية قد تؤدي إلى  التغاضي عن العدالة
التغاضي عن جهود تحقيق العدالة والمساءلة. قد تفضي مصالح 

الاستقرار أو التعاون السياسي إلى تأجيل أو عدم الدول في تحقيق 
 عن الجرائم إلى المحاكمة. المسئولينتقديم 

 :النفوذ السياسي قد يؤثر على توجيه  التأثير على التحقيقات
بشأن الانتهاكات. قد تتأثر جودة وشفافية  توالتحقيقاالتحقيقات 

 ئج.التحقيقات بتدخل العوامل السياسية وقد تسُيطر على النتا

 :قد تؤدي المصالح الوطنية إلى تقديم  التأثير على العقوبات
ئم. قد يتم عن الجرا المسئولينعقوبات محدودة أو غير كافية ضد 

على الرغم من الخطورة الكبيرة  ا  تقديم عقوبات أخف وزن
 للانتهاكات المرتكبة.
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 :قد تستغل الدول القوانين الدولية الإنسانية كأداة  تحقيق المصالح
. قد يؤدي هذا إلى الإستراتيجيةتحقيق مصالحها السياسية أو ل

 استخدام القوانين بشكل مزيف أو عدم تطبيقها بشكل عادل.
 

تظل النفوذ السياسي والمصالح الوطنية تحديات كبيرة في تطبيق ، الختامفي 
القانون الدولي الإنساني. من أجل تحقيق التقصي والعدالة، يجب تعزيز الالتزام 
بمبادئ حقوق الإنسان وضمان أن المصالح السياسية لا تتحكم في تطبيق 

قانون الدولي الإنساني تشكل إن التحديات التي تواجه تطبيق ال، القوانين الدولية
 ا  دولي ا  تتطلب مواجهة هذه التحديات تعاونأمام المجتمع الدولي.  ا  حقيقي ا  تحدي
ال. بتنسيق جهود الدول والمنظمات مشتركة للتصدي لها بشكل فعّ  ا  وجهود ا  قوي

الدولية والمجتمع المدني، يمكن تحقيق تقدم في تعزيز تطبيق القانون الدولي 
الإنساني وتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في زمن النزاعات 

 .والصراعات

 
 دور التعاون الدولي:ثالثاً: 

 

الدولي الإنساني دليلا  على تعتبر التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق القانون 
أهمية تعاون الدول العالمية في هذا السياق. يتعين على الدول العمل بروح 
الشراكة لتبادل المعلومات والخبرات، وتوجيه الجهود نحو تحقيق التزام 
الأطراف المتنازعة بالقوانين الدولية. يمكن للتعاون الدولي أن يشمل إقامة آليات 

التقرير عن الانتهاكات، وتبني العقوبات المناسبة ضد مشتركة للمراقبة و
 المتجاوزين.

 

 دور التعاون الدولي في تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
تواجه تطبيق القانون الدولي الإنساني تحديات كبيرة تستدعي تعاون الدول 

في تحقيق  ا  حاسم ا  فعاّل. يلعب التعاون الدولي دور العالمية للتصدي لها بشكل
يمكن الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز حماية المدنيين في ظل النزاعات. 

 :تلخيص دور التعاون الدولي في هذا السياق على النحو التالي
 

 . تبادل المعلومات والخبرات:1
يمكن للدول تحقيق تقدم كبير في تطبيق القانون الدولي الإنساني من خلال تبادل 

خبرات. يمكن للدول تقديم التجارب والممارسات الناجحة في تنفيذ المعلومات وال
القوانين الدولية ومواجهة التحديات. هذا التبادل يعزز فهم القوانين والإجراءات 

 الفعاّلة لتطبيقها.
 

 تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني من خلال تبادل المعلومات والخبرات
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في تحقيق تطبيق  ا  حاسم ا  دول أمربرات بين التعد عمليات تبادل المعلومات والخ
فعاّل للقانون الدولي الإنساني. تسهم هذه العمليات في تعزيز الفهم المشترك 
للقوانين والإجراءات وتحسين القدرة على التصدي للتحديات التي تواجه تنفيذ 

 هذا القانون الهام.
 

 :من خلال تبادل المعلومات  تقديم التجارب والممارسات الناجحة
والخبرات، يمكن للدول أن تستفيد من التجارب والممارسات 
الناجحة التي تم اعتمادها في تطبيق القانون الدولي الإنساني. هذا 

واستيعاب الأساليب الفعاّلة  الآخرينيسمح للدول بتعلم من تجارب 
 لمواجهة التحديات المشتركة.

 تساهم عمليات تبادل  ءات:تحسين الفهم للقوانين والإجرا
المعلومات والخبرات في تعزيز الفهم المشترك للقوانين الدولي 
الإنساني والإجراءات المتعلقة به. تمكن هذه العمليات الدول من 
مشاركة المعرفة وتبادل الأبحاث والدراسات المتعلقة بتطبيق 

 القانون، مما يؤدي إلى تحسين جودة واستدامة التنفيذ.

 تواجه القوانين الدولية الإنسانية  مع التحديات المشتركة: التعامل
للخبرات للتصدي لها. من  وتبادلا   ا  تحديات متعددة تتطلب تعاون

خلال تحليل التحديات المشتركة ومواجهة تلك التحديات بشكل 
موحد، يمكن للدول أن تتبادل الأفكار والاستراتيجيات لمواجهة 

 الانتهاكات وتحقيق العدالة.

 :تعزز عمليات تبادل المعلومات والخبرات  توسيع الشبكات الدولية
من توسيع الشبكات الدولية للتعاون في مجال تطبيق القانون الدولي 
الإنساني. هذا يسهم في تعزيز التواصل بين الدول والمؤسسات 
والمنظمات الدولية، مما يؤدي إلى تبادل الأفكار والمعرفة بشكل 

 دوري.

  تعزز عمليات تبادل المعلومات والخبرات  التنسيق والتعاون:تعزيز
من التنسيق بين الدول والجهات المعنية، وتعمل على تعزيز التعاون 
المشترك في مواجهة التحديات. توفير مساحة للتبادل يعزز من 
تكامل الجهود ويسهم في تحقيق أهداف تطبيق القانون الدولي 

 الإنساني.
في تعزيز  ا  ملا  أساسييات تبادل المعلومات والخبرات عاتظل عمل، الختامفي 

تطبيق القانون الدولي الإنساني. من خلال تقديم التجارب والممارسات الناجحة 
في تطبيق القوانين  وتعزيز التنسيق والتعاون، يمكن للدول تحقيق تقدم ملم

ات المسلحة. الدولية الإنسانية وتحسين فعالية الحماية للمدنيين وضحايا النزاع
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إن تقاسم المعرفة والخبرات يعزز من القدرة على مواجهة التحديات المتعلقة 
 بالتطبيق، مما يؤدي إلى تعزيز الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

يجب على الدول أن تدرك أهمية تبادل المعلومات والخبرات كوسيلة لتعزيز و
. من خلال تعزيز الفهم المشترك والتنسيق تطبيق القانون الدولي الإنساني

الفعاّل، يمكن للدول أن تحقق تحسينات ملموسة في حماية حقوق الإنسان والحد 
 .من المعاناة في ظل النزاعات المسلحة

 
 . توجيه الجهود نحو التزام الأطراف:2

عبر التعاون الدولي، يمكن للدول توجيه جهودها نحو تحقيق التزام الأطراف 
نازعة بالقوانين الدولية. من خلال الدبلوماسية والضغوط الدولية، يمكن المت

 تعزيز احترام الأطراف للقواعد ومعاقبة المتجاوزين.
 

توجيه الجهود نحو تعزيز التزام الأطراف بالقوانين الدولية من خلال التعاون 
 الدولي

الدولي من بين الدور الرئيسية للتعاون الدولي في تعزيز تطبيق القانون 
الإنساني، يأتي دور توجيه الجهود نحو تحقيق التزام الأطراف المتنازعة 
بالقوانين الدولية. يمثل هذا الدور الأساسي وسيلة فعاّلة لضمان احترام القواعد 

 والمبادئ الإنسانية في مختلف النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.
 

 :الدبلوماسية والوساطة أدوات تعتبر  استخدام الدبلوماسية والوساطة
قوية يمكن استخدامها لتوجيه الأطراف المتنازعة نحو الالتزام 
بالقوانين الدولية. من خلال التفاوض والحوار، يمكن للدول الوسطاء 
أن توجه الأطراف نحو قبول مبادئ حقوق الإنسان والحد من 

 التصعيد والعنف.

 :كن أن يؤدي إلى تعزيز التعاون الدولي يم تعزيز الضغوط الدولية
الضغوط الدولية على الأطراف المتنازعة للامتثال للقوانين الدولية. 
قد تتضمن هذه الضغوط الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية مثل 

 فرض عقوبات اقتصادية أو حظر توريد الأسلحة.

 :المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة  دعم المؤسسات الدولية
في توجيه الجهود نحو  ا  هام ا  ة الدولية تلعب دورمحكمة الجنائيو

تحقيق التزام الأطراف بالقوانين الدولية. من خلال دعم هذه 
المؤسسات وتعزيز دورها، يمكن للدول توجيه الجهود نحو تحقيق 

 العدالة والمساءلة.

 :من خلال التعاون الدولي، يمكن تحقيق  تنسيق الجهود الدولية
د المبذولة لتوجيه الأطراف نحو التزام تنسيق أفضل بين الجهو
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القوانين الدولية. هذا يساعد في تجنب التضارب والتشتت في 
 الجهود، وبالتالي تحقيق نتائج أكثر فاعلية.

 :تعزز الحملات التوعية والتثقيف عن أهمية  تعزيز الوعي والتثقيف
التزامها الالتزام بالقوانين الدولية من قبل الأطراف المتنازعة من 

بهذه القوانين. توفير المعرفة حول حقوق الإنسان والتزاماتها يمكن 
 أن يشجع على الالتزام بالقوانين الدولية.

تعكس جهود توجيه الأطراف المتنازعة نحو التزام القوانين الدولية ، الختامفي 
من خلال التعاون الدولي على الرغبة في تحقيق السلام والاستقرار وحماية 

ق الإنسان. من خلال استخدام الدبلوماسية، وتعزيز الضغوط الدولية، ودعم حقو
المؤسسات الدولية، يمكن للدول تحقيق تحسينات كبيرة في تحقيق التزام 

 .الأطراف بالقوانين الدولية وتحقيق أهداف تطبيق القانون الدولي الإنساني
 
 . إقامة آليات مشتركة للمراقبة:3

أن يؤدي إلى إقامة آليات مشتركة للمراقبة والتقرير عن يمكن للتعاون الدولي 
انتهاكات القانون الدولي الإنساني. هذه الآليات يمكن أن تشمل مهمات مشتركة 

 لجمع الأدلة والتحقق من الانتهاكات ونشر التقارير المستقلة.
 

إقامة آليات مشتركة للمراقبة والتقرير عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني 
 من خلال التعاون الدولي

تمثل إقامة آليات مشتركة للمراقبة والتقرير عن انتهاكات القانون الدولي 
الإنساني واحدة من الوسائل الفعاّلة التي يمكن استخدامها للتعامل مع التحديات 
المرتبطة بتطبيق القانون الدولي الإنساني. من خلال التعاون الدولي، يمكن 

شتركة لمراقبة الوضع والتحقق من الانتهاكات ونشر للدول إقامة آليات م
 التقارير المستقلة.

 

 :تعتمد آليات المراقبة المشتركة على  مهمات جمع الأدلة والتحقق
جمع الأدلة والتحقق من حدوث انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. 
يمكن للدول تشكيل فرق مشتركة تتولى مهمة جمع الأدلة من مواقع 

والتحقق من صحتها، مما يساهم في توثيق الجرائم وتقديم النزاعات 
 الأدلة اللازمة للمحاكمات والعمليات القانونية.

 :إقامة آليات مشتركة للمراقبة يمكن أن  نشر التقارير المستقلة
تشمل نشر تقارير مستقلة حول الانتهاكات والأوضاع الإنسانية في 

دة الوعي الدولي مناطق النزاع. هذه التقارير تساهم في زيا
بالتحديات والانتهاكات، وتضع الضوء على الحاجة إلى التحقيق 

 .المسئولينوالعمل على محاسبة 
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 :بفضل التقارير المستقلة والموثوقة  تعزيز الشفافية والمساءلة
التي تصدر عن آليات المراقبة المشتركة، يمكن تعزيز الشفافية 

لتقارير تسهم في كشف والمساءلة في مواجهة الانتهاكات. هذه ا
الأمور المخفية وتقديم الحقائق للمجتمع الدولي والمؤسسات 

 القانونية.

 :بالإضافة إلى التوثيق والتقرير،  تحفيز الالتزام بالقوانين الدولية
تشجع آليات المراقبة المشتركة الأطراف المتنازعة على الالتزام 

لآليات مراقبة،  بالقوانين الدولية. عندما يكون هناك تواجد دائم
يصبح من الصعب على الأطراف تجاوز القواعد والمبادئ 

 الإنسانية.

 :إقامة آليات مشتركة تعزز من  تقوية العمل الدولي المشترك
التعاون بين الدول وتقوي العمل الدولي المشترك لمواجهة 
التحديات الإنسانية. تعزز هذه الآليات من التنسيق وتبادل 

 في تعزيز القدرة على التصدي للانتهاكات. الخبرات، مما يسهم
 

تعكس إقامة آليات مشتركة للمراقبة والتقرير عن انتهاكات القانون ، الختامفي 
الدولي الإنساني قوة التعاون الدولي في تحقيق التزام الأطراف بالقوانين الدولية. 

أن  من خلال تحقيق تنسيق أفضل وتقديم تقارير مستقلة، يمكن لهذه الآليات
ة وتحقيق عالمٍ أكثر تسهم في تعزيز الالتزام بحقوق الإنسان والقوانين الإنساني

 .ا  عدالة وسلام
 
 . تبني العقوبات المناسبة:4

تستطيع الدول من خلال التعاون الدولي تبني العقوبات المناسبة ضد المتجاوزين 
عن القوانين الدولية. يمكن أن تشمل هذه العقوبات عقوبات اقتصادية أو سياسية 

 عن الانتهاكات. المسئولةتهدف إلى محاسبة الجهات 
 

خلال تبني العقوبات المناسبة ضد المتجاوزين عن القوانين الدولية من 
 التعاون الدولي

تعد تبني العقوبات المناسبة ضد المتجاوزين عن القوانين الدولية أحد السبل 
الفعاّلة التي يمكن استخدامها لضمان احترام القوانين الإنسانية وتحقيق المساءلة. 
 يعتمد تبني العقوبات على التعاون الدولي لضمان تنفيذها وتحقيق نتائج إيجابية.

 

 من خلال التعاون الدولي، يمكن  ادية وسياسية:عقوبات اقتص
للدول تبني عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الأطراف المتجاوزة 
عن القوانين الدولية. قد تتضمن هذه العقوبات فرض عقوبات 
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اقتصادية مثل حظر التجارة أو تجميد الأصول، وكذلك عقوبات 
 سية.سياسية مثل العزلة الدولية وقطع العلاقات الدبلوما

 :تبني العقوبات المناسبة تعزز من مسألة  تعزيز المساءلة
المسؤولية والمحاسبة. عندما يعلم المتجاوزون عن القوانين الدولية 
أن هناك عواقب جادة لأفعالهم، قد يكونون أقل ميلا  لارتكاب 

 المزيد من الانتهاكات. هذا يشجع على الالتزام بالقوانين الدولية.

 تبني العقوبات يمكن أن يزيد من الضغط  ولي:زيادة الضغط الد
الدولي على الأطراف المتجاوزة عن القوانين الدولية. تصبح هذه 
العقوبات وسيلة للتأكيد على أن المجتمع الدولي لن يقبل بانتهاكات 

 حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية.

 :تبني العقوبات المناسبة تساهم في  حماية الضحايا والمدنيين
اية الضحايا والمدنيين من أعمال العنف والانتهاكات. من خلال حم

 ا  هاكات، يمكن تحقيق بيئة أكثر أمنتحقيق عواقب لمن يرتكبون الانت
 وحماية للأفراد المعرضين للخطر.

 :تبني العقوبات يمكن أن يدعم تطبيق  دعم القوانين الدولية
المتجاوزين، يتم واحترام القوانين الدولية. بفرض عقوبات على 

 تأكيد أهمية احترام القواعد والمبادئ الإنسانية.
 

تعد تبني العقوبات المناسبة ضد المتجاوزين عن القوانين الدولية ، الختامفي 
خطوة هامة نحو تحقيق التزام الأطراف بالقوانين الإنسانية والقانون الدولي 

ية حقوق الإنسان الإنساني. يعزز هذا الإجراء من مسألة المساءلة وحما
 .والقوانين الإنسانية في مختلف النزاعات والأزمات

 
 . تعزيز الوعي والتثقيف:5

التعاون الدولي يمكن أن يساهم في تعزيز الوعي الدولي بأهمية القانون الدولي 
الإنساني ودوره في حماية حقوق الإنسان. من خلال حملات التثقيف وورش 

 الجهود نحو تعزيز احترام القوانين الدولية.العمل المشتركة، يمكن توجيه 
 

تعزيز الوعي والتثقيف بأهمية القانون الدولي الإنساني من خلال التعاون 
 الدولي

تعُد تعزيز الوعي والتثقيف بأهمية القانون الدولي الإنساني ودوره الحيوي في 
خلال حماية حقوق الإنسان من الجوانب الأساسية لتحقيق تطبيقه بفاعلية. من 

التعاون الدولي، يمكن تحقيق نقلة نوعية في توعية المجتمعات الدولية وتحفيزها 
 للالتزام بقواعد ومبادئ القانون الإنساني.

 :من خلال التعاون  حملات التثقيف وورش العمل المشتركة
الدولي، يمكن تنظيم حملات تثقيفية وورش عمل مشتركة تستهدف 
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ذلك القادة والشباب والجمعيات جميع شرائح المجتمع، بما في 
المدنية. تتناول هذه الحملات ورش العمل الأهمية الكبيرة للقانون 
 الدولي الإنساني في الحفاظ على حقوق الإنسان والحد من المعاناة.

 :التثقيف بأهمية القانون الدولي الإنساني  تعزيز الالتزام والمشاركة
بل الأفراد والجماعات يشجع على زيادة الالتزام والمشاركة من ق

والدول. عندما يكون لديهم فهم عميق للقوانين والمبادئ الإنسانية، 
يمكنهم المساهمة بشكل أفضل في تحقيق احترام هذه القوانين 

 وتعزيزها.

 :من خلال تعزيز  تحقيق تأثير على السياسات واتخاذ القرار
على  ا  يجابيإ ا  كن للتعاون الدولي أن يحقق تأثيرالوعي والتثقيف، يم

صياغة السياسات واتخاذ القرار. يصبح من الصعب تجاهل 
هتمام بالقانون الأصوات والضغوط العالمية عندما يكون الوعي والا

 .ا  الإنساني متزايد

 :يمكن للتعاون الدولي أن يسهم في  الشراكات الإعلامية والتواصل
م. تكوين شراكات إعلامية قوية وتواصل فعاّل مع وسائل الإعلا

من خلال نقل القصص والأمثلة الحقيقية عن الانتهاكات وأثر 
 القانون الدولي، يمكن تعزيز الوعي وإلهام العمل من أجل تطبيقه.

 :من خلال تعزيز الوعي والتثقيف، يمكن  تحقيق التغيير الثقافي
تحقيق تغيير ثقافي يعكس احترام القوانين الإنسانية. يصبح من 

من الوعي العام  ا  نين عندما تصبح جزءاهل هذه القواالصعب تج
 والقيم الثقافية.

تعزز جهود تعزيز الوعي والتثقيف بأهمية القانون الدولي الإنساني ، الختامفي 
من خلال التعاون الدولي الفهم الصحيح للقوانين والمبادئ الإنسانية. هذا يمكن 

مختلف السياقات  أن يؤدي إلى تعزيز احترام القوانين وحماية حقوق الإنسان في
 .والتحديات

إن دور التعاون الدولي في تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني لا يمكن 
تجاوزه. عبر تبادل المعلومات وتوجيه الجهود وإقامة آليات مشتركة، يمكن 

 .تعزيز فعالية القانون وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم
 

 والتثقيف:تعزيز الوعي رابعاً: 
 

من المهم أن يتم توجيه جهود تعزيز الوعي بأهمية القانون الدولي الإنساني 
وحقوق الإنسان. يجب أن تشمل الجهود التوعية كلا  من الأفراد العاملين في 
المجالات المتعلقة بالنزاعات والجمهور العام. يمكن تحقيق ذلك من خلال 

 تمر.الحملات التوعية والتعليم والتدريب المس



1093 
 

 تعزيز الوعي والتثقيف حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
 ا  دولي الإنساني وحقوق الإنسان أمرتعد تعزيز الوعي والتثقيف حول القانون ال

لضمان فهم شامل والالتزام بالقواعد والمبادئ الإنسانية. من خلال  ا  ضروري
يمكن تحقيق تأثير إيجابي توجيه جهود التثقيف إلى مختلف الفئات والجماهير، 

 يعزز من احترام هذه القوانين وتطبيقها.
 

 التوجيه للفئات المختلفة: -(1
اعات وحقوق الإنسان. من المهم توجيه جهود التثقيف لجميع الفئات المعنية بالنز

يشمل ذلك القادة السياسيين والعسكريين، وكذلك العاملين في المجال الإنساني 
في ضمان احترام  ا  مهم ا  والجمهور العام. كل فئة تلعب دوروالقانوني، والشباب 
 وتطبيق هذه القوانين.

 

ق التوجيه للفئات المختلفة في تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني وحقو
 الإنسان

تعد جميع الفئات المعنية بالنزاعات وحقوق الإنسان أهمية كبيرة في تحقيق فهم 
وتطبيق فعاّل للقانون الدولي الإنساني. توجيه جهود التثقيف نحو هذه الفئات 
يسهم في تحقيق أفضل تفاهم للقوانين والمبادئ الإنسانية، ويضمن الالتزام 

وفيما يلي بعض الفئات التي تحتاج إلى ت. بحماية حقوق الإنسان خلال النزاعا
 التوجيه والتثقيف:

 

 :يتعين على القادة السياسيين  القادة السياسيين والعسكريين
والعسكريين فهم أهمية احترام القوانين الدولية الإنسانية وتطبيقها 
خلال النزاعات. التوجيه لهم يساعد في تشجيع اتخاذ القرارات 

 الإنسانية وتقليل الأضرار المدنية.المستندة إلى المبادئ 

 :المهنيون العاملون في  العاملين في المجال الإنساني والقانوني
في تطبيق ونشر  ا  حيوي ا  الإنساني والقانوني يحملون دورالمجال 

القانون الدولي الإنساني. يجب تعزيز فهمهم للقوانين وتزويدهم 
 المجتمعات المتأثرة.بالأدوات اللازمة لتوجيه الأطراف المتنازعة و

 :الشباب هم الجيل القادم ومستقبل الأمم. من المهم توجيه  الشباب
جهود التثقيف نحوهم لتزويدهم بفهم عميق للقوانين الإنسانية 

. يمكن للشباب أن يلعبوا ا  في تحقيق عالم أكثر عدالة وسلام وأهميتها
 في نشر الوعي وتعزيز حقوق الإنسان. ا  محوري ا  دور

 :تشمل جهود التوعية والتثقيف وسائل الإعلام  الجمهور العام
والمنصات الرقمية التي تصل إلى الجمهور العام. يمكن توجيه 
رسائل ومعلومات توعية تشجع على الاهتمام بالقضايا الإنسانية 

 والالتزام بحماية الحقوق.
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ي يعتمد على تحقيق تغيير إيجابي في تطبيق القانون الدولي الإنسان، الختامفي 
توجيه جهود التثقيف نحو جميع الفئات المعنية. من خلال فهم مشترك للقوانين 

 .والمبادئ الإنسانية، يمكن تحقيق عالم أكثر إنسانية وعدالة
 
 الحملات التوعية: -(2

يمكن تحقيق التوعية من خلال حملات متعددة تستخدم وسائل متنوعة مثل 
الاجتماعي، وورش العمل، والندوات. هذه وسائل الإعلام، ومنصات التواصل 

الحملات تهدف إلى نشر المعرفة وتوجيه الاهتمام نحو القوانين الدولية والقضايا 
 الإنسانية.

 

 الحملات التوعية: نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
 تعتبر الحملات التوعية أداة قوية لنشر الوعي وتحقيق تغيير في سلوكيات

نسان، المجتمع. في سياق تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإ
في توجيه الاهتمام نحو هذه القضايا ونشر  ا  حيوي ا  تلعب الحملات التوعية دور

وفيما يلي نستعرض كيفية تحقيق التوعية من خلال حملات المعرفة حولها. 
 :متعددة

 

 :في نشر المعرفة  ا  رئيسي ا  تلعب وسائل الإعلام دور وسائل الإعلام
والوعي. من خلال التقارير الإخبارية والبرامج التوعوية، يمكن 
تسليط الضوء على قضايا القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، 

 وتوجيه الاهتمام نحوها وتعزيز فهمها.

 :تعتبر منصات التواصل الاجتماعي  منصات التواصل الاجتماعي
مع جمهور واسع ونشر المعرفة. يمكن من وسيلة فعاّلة للتواصل 

خلالها نشر مقاطع فيديو توعوية، والمشاركة في حملات هاشتاج، 
 ونشر معلومات وصور توضيحية.

 :تعُقد ورش العمل والندوات لتفعيل  ورش العمل والندوات
التواصل المباشر مع الجمهور وتبادل المعرفة. يمكن من خلالها 

ولي الإنساني وتبسيطها، وتوجيه مناقشة تفاصيل القانون الد
 الاستفسارات والأسئلة.

 :تشمل المواد التثقيفية النشرات والكتيبات  المواد التثقيفية
والملصقات والبروشورات. يمكن توزيع هذه المواد في المدارس 
والجامعات والأماكن العامة لتعزيز الوعي بالقانون الدولي 

 الإنساني.

 :تشمل الحملات الرقمية استخدام المواد المرئية  الحملات الرقمية
والمكتوبة والمتعددة الوسائط لنشر المعرفة عبر الإنترنت. يمكن 
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تصميم محتوى جذاب يستهدف جمهور متنوع عبر منصات 
 مختلفة.

 

 :تحقيق تأثير فعاّل يتطلب تواصل مستمر  الاستدامة والتأثير
قياس نجاح الحملات واستمرارية في الحملات التوعوية. من المهم 

من خلال متابعة مشاركة الجمهور وتفاعله، وقياس التغيير في 
 الوعي والمعرفة.

 

من خلال الحملات التوعية المتعددة، يمكن نشر الوعي بالقانون ، الختامفي 
الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتحقيق تغيير إيجابي في سلوكيات المجتمع. 

الالتزام بحماية حقوق الإنسان خلال النزاعات هذه الجهود تسهم في تعزيز 
 .وتحقيق عالم أكثر إنسانية وعدالة

 
 التعليم والتدريب المستمر: -(3

تقديم التعليم والتدريب المستمر للمهنيين والفرق العاملة في الميدان يسهم في 
توسيع الفهم وتعميق الاحترام للقوانين الإنسانية. يمكن تنظيم دورات تدريبية 

 طي مختلف جوانب القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته.تغ
 

 التعليم والتدريب المستمر: تعزيز الفهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني
يعد التعليم والتدريب المستمر أدوات أساسية في تعزيز الفهم والالتزام بالقانون 

نيين والفرق الدولي الإنساني. من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية للمه
العاملة في مجال حقوق الإنسان والنزاعات المسلحة، يمكن تعميق المعرفة 

وفيما يلي نلقي نظرة على وتعزيز الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. 
 أهمية التعليم والتدريب المستمر:

 

 :من خلال توفير دورات تعليمية متخصصة، يمكن  تعزيز الفهم
ئ وقواعد القانون الدولي الإنساني بشكل للمشاركين فهم مباد

أعمق. يتم تقديم المفاهيم بشكل مبسط وتوضيح السياقات التاريخية 
 والتطبيقية.

 :يمكن تضمين تمارين عملية وحالات دراسية في  تطبيق عملي
دورات التدريب لتعزيز التطبيق العملي للمفاهيم المتعلقة بالقانون 

تحسين قدرة المشاركين على  الدولي الإنساني. هذا يساعد في
 التفاعل مع الوضعيات الحقيقية.

 :يمكن للتعليم والتدريب المستمر تحسين مهارات  تحسين المهارات
المشاركين في مجالات مثل التفتيش والمراقبة وجمع الأدلة. هذه 

 المهارات أساسية لتطبيق القانون الدولي الإنساني بفعالية.
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 :تتطور قوانين القانون الدولي  التحديث بمستجدات القوانين
الإنساني باستمرار، ولذلك من المهم توفير تدريب مستمر يتيح 
للمشاركين الاطلاع على أحدث التطورات والتعديلات في 

 القوانين.

 :تتيح دورات التعليم والتدريب المستمر فرصة  تبادل الخبرات
لتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين من مختلف الجهات 

 والمناطق. هذا يسهم في تنويع الأفكار وتعزيز التعاون.

 :بتعزيز الفهم العميق للقوانين الإنسانية وتطبيقاتها،  تعزيز الالتزام
يمكن للمشاركين أن يصبحوا أكثر ملتزمين بالقوانين والمبادئ 

 الإنسانية أثناء تنفيذ مهامهم.
 

 الاستنتاج:
دوات تعزيز الالتزام بالقانون الدولي يعد التعليم والتدريب المستمر أحد أهم أ

الإنساني. من خلال تزويد المهنيين والعاملين في مجالات النزاعات بالمعرفة 
والمهارات اللازمة، يمكن تحسين تطبيق القوانين وتحقيق حماية أكثر فعالية 

 .لحقوق الإنسان في ظل الظروف الصعبة
 
 تقديم الأمثلة الواقعية: -(4

الواقعية والدراسات الحالية يمكن أن يسهم في إيضاح أهمية القانون تقديم الأمثلة 
الدولي الإنساني. يمكن استخدام حالات دراسية وتقارير عن انتهاكات وتحديات 

 لإلقاء الضوء على أهمية تطبيق هذه القوانين.
 

تقديم الأمثلة الواقعية: توضيح أهمية القانون الدولي الإنساني من خلال 
 فعليةالحالات ال

تعتبر تقديم الأمثلة الواقعية والدراسات الحالية أداة فعالة لإيضاح أهمية القانون 
الدولي الإنساني وتوضيح تأثيره على الحياة الإنسانية خلال النزاعات المسلحة 
والأزمات. من خلال تقديم حالات دراسية وأمثلة واقعية، يمكن تسليط الضوء 

القانون على حقوق الإنسان والحماية الإنسانية  على الأثر الإيجابي لتطبيق هذا
وفيما يلي نقدم نظرة عن كيفية استخدام الأمثلة في ظل ظروف مختلفة. 

 :الواقعية لتوضيح أهمية القانون الدولي الإنساني
 

 . تلقي الضوء على الانتهاكات:1
من خلال تقديم أمثلة على حالات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، يمكن 
توضيح خطورة عدم الالتزام بقواعد القانون وتأثيره على المدنيين وضحايا 
النزاعات. هذه الأمثلة توضح حاجة الأطراف المتنازعة لاحترام حقوق الإنسان 

 وتطبيق القوانين.
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 تلقي الضوء على الانتهاكات: توضيح أهمية احترام القانون الدولي الإنساني
تعد تقديم أمثلة على حالات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني خطوة أساسية لفهم 
خطورة عدم الالتزام بقواعد القانون وتأثيره على المدنيين وضحايا النزاعات. 
يساعد هذا النهج في تسليط الضوء على أهمية احترام القوانين والمبادئ 

عن كيفية تحقيق  ي نقدم تفصيلاً وفيما يلالإنسانية أثناء الصراعات المسلحة. 
 :ذلك

 

 :من خلال تقديم أمثلة على  تسليط الضوء على الأثر الإنساني
الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، يتضح للعامة 
وللجهات المعنية مدى تأثير هذه الانتهاكات على الضحايا 

يواجهها والمدنيين. تصف تلك الأمثلة التحديات والمخاطر التي 
 الأفراد العزل والمجتمعات أثناء النزاعات.

 :بتقديم حالات واقعية لانتهاكات  تذكير بالالتزام بالقانون الدولي
القانون الدولي، يذُكر الأفراد والأطراف المتنازعة بالالتزام 
بالقواعد الإنسانية والقانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان. 

 حترام حياة المدنيين والحد من المعاناة.يظُهر ذلك مدى أهمية ا

 :من خلال تقديم حالات انتهاكات  تعزيز الشعور بالمسؤولية
وتداعياتها، يمكن أن يثير الوعي بأنه يجب على الجميع أن 
يتحملوا مسؤولية الالتزام بالقوانين الإنسانية وحماية حقوق 
 الإنسان. هذا يعزز الروح الإنسانية والتضامن في مواجهة

 التحديات.

 :من خلال توضيح حالات الانتهاكات،  تعزيز الدعوة إلى العمل
يمكن أن يتم تحفيز المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية على اتخاذ 
إجراءات فعاّلة لمنع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل ومحاسبة 

 .المسئولين

 :تلك الأمثلة تلقي الضوء على مشاكل  تعزيز الوعي العام
تهاكات والتجاوزات التي يمكن أن تحدث خلال النزاعات الان

المسلحة، وبالتالي تساهم في توجيه الاهتمام العام نحو قضايا 
 حقوق الإنسان والضرورة الملحة للتصدي لهذه القضايا.

 

تقديم أمثلة على حالات انتهاكات القانون الدولي الإنساني يسهم في ، الختامفي 
الالتزام بقواعد القانون ويعزز من دور القانون في حماية توضيح خطورة عدم 

حقوق الإنسان والحد من المعاناة خلال النزاعات المسلحة. يمكن لهذه الأمثلة أن 
 .تحفز على التحرك والتصدي لأي تجاوزات تهدد القيم الإنسانية
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 . تحفيز الاهتمام والوعي:2
يا القانون الدولي الإنساني وتعزيز بتقديم أمثلة حية، يمكن تحفيز الاهتمام بقضا

الوعي بأهميته. الحالات الواقعية تجذب الاهتمام وتجعل الجمهور يدرك كيف 
 يمكن لهذا القانون أن يحمي الضعفاء ويقلل من المعاناة.

 

 تحفيز الاهتمام والوعي: تسليط الضوء على أهمية القانون الدولي الإنساني
دولي الإنساني يشكل وسيلة فعاّلة لتحفيز الاهتمام تقديم أمثلة حية على القانون ال

بقضايا القانون وتعزيز الوعي بأهميته. من خلال تجربة حالات واقعية، يتعرف 
الجمهور على كيفية تأثير هذا القانون في حماية حقوق الإنسان وتقديم العدالة. 

 :وفيما يلي نستعرض كيفية تحقيق ذلك
 

 :تقديم حالات واقعية تلقي الضوء  جذب الاهتمام وإيقاظ الفضول
على القانون الدولي الإنساني يثير الاهتمام ويثير فضول الجمهور 
لمعرفة المزيد عن كيفية عمل هذا القانون في الواقع. القصص 

 الواقعية تلقى بجسر من التعاطف والتفاعل من قبل الجمهور.

 :كيفية  تقديم أمثلة ملموسة يساعد في توضيح ربط النظرية بالواقع
تطبيق القانون الدولي الإنساني في الحياة اليومية وخلال النزاعات. 
هذا يساعد الجمهور على فهم القواعد والمبادئ بشكل أفضل وكيفية 

 تأثيرها على حماية الأفراد والمجتمعات.

 :من خلال تقديم حالات واقعية، يمكن التركيز  توضيح النتائج
الدولي الإنساني في حماية  على نتائج إيجابية حققها القانون

الحقوق وتقديم العدالة. هذا يشجع على دعم هذا القانون وتكريسه 
 كأداة للسلام والحماية.

 :يسلط  تقديم الأمثلة الواقعية يمكن أن تعزيز الوعي بالتحديات
على التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق  ا  الضوء أيض

وعي بأهمية التعامل مع هذه القانون الدولي الإنساني. هذا يعزز ال
 التحديات من أجل تحقيق تطبيق فعاّل للقانون.

 :من خلال توضيح أهمية القانون الدولي  دعم الجهود الإنسانية
الإنساني، يمكن تعزيز التضامن مع الجهود الإنسانية والمنظمات 
غير الحكومية التي تعمل على تنفيذ هذا القانون وتقديم المساعدة 

 للمتضررين.
 

بتقديم أمثلة واقعية، يمكن تحفيز الاهتمام وتعزيز الوعي بأهمية ، الختامفي 
حقيقية عن تأثير هذا القانون  ا  الإنساني. تلك الأمثلة تمثل قصص القانون الدولي

في حماية حقوق الإنسان وتقديم العدالة، مما يعزز دوره في تحقيق السلام 
 .والحماية خلال النزاعات
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 حات والتحديات:. توضيح النجا3
من خلال تقديم حالات نجاح تم تطبيق القانون الدولي الإنساني فيها بنجاح، 

على حياة الأفراد  ا  إيجابي ا  يمكن لهذا القانون أن يحقق تأثيريمكن تبيان كيف 
إلى التحديات التي قد تعترض تنفيذه  ا  والمجتمعات. كما يمكن التطرق أيض

 وتطبيقه.
 

 والتحديات لتطبيق القانون الدولي الإنسانيتوضيح النجاحات 
تقديم حالات نجاح وتطبيق ناجح للقانون الدولي الإنساني يسهم في توضيح 
القيمة والأهمية الكبيرة لهذا القانون في حماية حقوق الإنسان والحد من المعاناة 
خلال النزاعات. كما يمكن من خلاله التطرق إلى التحديات التي تواجه تنفيذه 

 :فيما يلي نقدم نظرة شاملة على هذا الجانبوتطبيقه. 
 

 توضيح النجاحات: -
يمكن لهذا تقديم حالات نجاح حقيقية لتطبيق القانون الدولي الإنساني يبرز كيف 

من على الأفراد والمجتمعات خلال النزاعات.  ا  إيجابي ا  القانون أن يحقق تأثير
 :خلال الأمثلة الواقعية، يمكن التركيز على

 

 تقديم حالات نجاح حيث تم حماية المدنيين والأفراد حماية المدنيين :
غير المشاركين في القتال من الأذى يبرز دور القانون الدولي 

 الإنساني في تقليل الإصابات والضحايا المدنيين.

 تسليط الضوء على حالات تحقيق العدالة تحقيق العدالة :
يظهر أهمية تحقيق المساءلة للمتجاوزين عن القوانين الإنسانية 
 وتقديم العقوبات عند انتهاك القانون.

 
 التحديات التي تواجه التطبيق:  -

تقديم التحديات التي قد تواجه تطبيق القانون الدولي الإنساني يمكن أن يكون 
 :يمكن التركيز علىبمثابة دعوة للتحسين وتعزيز الجهود. 

 

 :يث لم تلتزم بعض الأطراف التطرق إلى حالات ح انعدام الالتزام
المتنازعة بالقوانين الدولية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة 

 الالتزام وتحقيق المساءلة.

 توضيح كيفية تعقيد تحقق من انتهاكات القانون صعوبة التحقق :
الدولي في بيئات معقدة يؤكد ضرورة تطوير أساليب فعاّلة للمراقبة 

 والتقصي.
 

وضيح النجاحات والتحديات لتطبيق القانون الدولي الإنساني يساهم ت، الختامفي 
في تعميق الفهم لدى الجمهور حول دوره الحيوي في تحقيق السلام وحماية 



1100 
 

حقوق الإنسان. من خلال تقديم أمثلة حية والتعامل مع التحديات، يمكن تحفيز 
 .حسين تطبيقهاالجهود المستمرة لتعزيز التزام الأطراف بالقوانين الدولية وت

 
 . دعم القرارات والتحركات:4

تقديم أمثلة واقعية يمكن أن يؤثر في صنع القرار والدعم للتحركات الدولية 
والإنسانية. يمكن أن تساهم الحالات الناجحة في تحفيز الدول والمنظمات على 

 تبني تدابير أفضل لحماية حقوق الإنسان.
 

 أمثلة واقعيةدعم القرارات والتحركات من خلال 
تقديم أمثلة واقعية لتطبيق القانون الدولي الإنساني يشكل أداة قوية لتعزيز صنع 
القرار ودعم التحركات الدولية والإنسانية. من خلال تسليط الضوء على حالات 

 :يمكن أن يتم تحقيق التأثيرات التاليةنجاح وتأثير هذا القانون، 
 

 :تقديم أمثلة واقعية لتطبيق القانون الدولي  تعزيز صنع القرار
الإنساني يمكن أن يسهم في توجيه صنع القرار نحو اتخاذ إجراءات 

رؤية كيف تحققت تعزز من احترام وتطبيق هذا القانون. من خلال 
في حماية الحقوق الإنسانية، يمكن للقرارات أن  ا  هذه الأمثلة نجاح

 تطبيق القانون. تستند إلى أمثلة ملموسة توضح فعالية

 :تقديم أمثلة عن دعم القانون الدولي  تعزيز التحالفات والتعاون
الإنساني من قبل دول ومنظمات مختلفة يمكن أن يشجع على 
تعزيز التحالفات والتعاون الدولي. عندما يرى المجتمع الدولي 
النتائج الإيجابية لتطبيق هذا القانون، فإنه يشجع على دعم وتقديم 

 لجهود المستمرة في هذا المجال.الدعم ل

 :من خلال تقديم حالات نجاح واقعية  تحفيز المساهمة الدولية
أكبر  ا  لإنساني، يمكن أن تلعب الدول دورلتطبيق القانون الدولي ا

في المساهمة الفعالة في الجهود الإنسانية. الأمثلة الحية تعزز 
الإدراك بأن التحركات الدولية قادرة على تحقيق نتائج إيجابية 

 وحماية حقوق الإنسان في النزاعات.

 :توضيح كيف يمكن أن يسهم التطبيق  تحقيق الالتزام الدولي
تزام الدولي الفعال للقانون الدولي الإنساني في تحقيق الال

والتحركات المشتركة. من خلال عرض حالات حقيقية حيث 
اتخذت الدول إجراءات لتنفيذ هذا القانون، يمكن تشجيع المزيد من 

 الدول على تبني مبادرات مشابهة.
 

تقديم أمثلة واقعية لتطبيق القانون الدولي الإنساني يمكن أن يساهم ، الختامفي 
ات والتحركات الدولية والإنسانية. من خلال بشكل كبير في دعم صنع القرار
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الإشارة إلى النجاحات والتأثيرات الإيجابية، يمكن أن يتم تعزيز التزام الدول 
 .والمنظمات بتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان خلال النزاعات

 
 . تعزيز الالتزام الدولي:5

الدولي  من خلال عرض أمثلة على تعاون دولي ناجح في تطبيق القانون
الإنساني، يمكن تعزيز فهم الجمهور بأهمية العمل المشترك وتعزيز الالتزام 

 الدولي بالقوانين.
 

 تعزيز الالتزام الدولي من خلال أمثلة عملية
ذا أهمية كبيرة  ا  بيق القانون الدولي الإنساني أمرتعد تعزيز الالتزام الدولي بتط

من خلال عرض أمثلة عملية  لضمان حماية حقوق الإنسان خلال النزاعات.
 يمكن تحقيق النتائج التالية:على تعاون دولي ناجح في تطبيق هذا القانون، 

 

 :من خلال عرض أمثلة على تعاون دولي  تحفيز الالتزام السياسي
ناجح في تطبيق القانون الدولي الإنساني، يمكن تحفيز الدول على 

على مشاركة  التزام أعلى بمبادئ هذا القانون. تشجيع الدول
النجاحات والتحديات يمكن أن يؤدي إلى رفع مستوى الالتزام 

 السياسي بالقوانين الدولية وتعزيز الجهود لتطبيقها.

 :من خلال عرض أمثلة على  تبادل الخبرات والممارسات الجيدة
تعاون دولي ناجح، يمكن للدول تبادل الخبرات والممارسات الجيدة 

الإنساني. هذا التبادل يمكن أن يساعد في في تطبيق القانون الدولي 
نقل الخبرات القيمة من دولة إلى أخرى وتحسين قدرات تنفيذ 

 القانون.

 :من خلال النجاحات في تطبيق  تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية
القانون الدولي الإنساني، يمكن أن تنشأ شراكات إقليمية ودولية 

الدول يمكن أن يسهم في بناء  أقوى. تبادل الخبرات والمعرفة بين
 شبكات قوية من الشركاء الذين يسعون لتحقيق نفس الأهداف.

 :عند تقديم أمثلة ونماذج للتعاون الناجح بين  توجيه الانتباه العالمي
الدول في تطبيق القانون الدولي الإنساني، يمكن أن يتم توجيه 

جمهور العام الانتباه العالمي نحو هذه القضية. يمكن أن يتجاوب ال
والمنظمات الدولية بشكل أفضل مع التحديات والفرص المتعلقة 

 بتطبيق هذا القانون.

 :عرض أمثلة على تعاون دولي ناجح في  تعزيز الثقة بين الدول
تطبيق القانون الدولي الإنساني يمكن أن يسهم في بناء الثقة بين 
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التفاهم الدول. تبادل الخبرات والجهود في هذا المجال يعزز من 
 المشترك ويقوي العلاقات الدبلوماسية.

أن نستفيد  من خلال تقديم أمثلة عملية على تعاون دولي ناجح، يمكن، الختامفي 
من الدروس المستفادة والتجارب الناجحة لتعزيز الالتزام الدولي بتطبيق القانون 
في الدولي الإنساني. يجب أن يكون هدفنا النهائي هو تحقيق تحسين مستمر 

 حماية حقوق الإنسان والحد من المعاناة خلال النزاعات المسلحة.
 

على هذا النحو، يمكن لعرض النجاحات والتحديات المتعلقة بتطبيق القانون 
الدولي الإنساني أن يكون له تأثير إيجابي في توجيه الأفعال واتخاذ القرارات. 

ة العمل المشترك الدول والمنظمات يمكنها أن تستوحي من هذه الأمثلة قو
 وأهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي لتحقيق العدالة والسلام.

 

بهذه الطرق، يمكن أن يكون لتقديم أمثلة ونماذج واقعية عن تعاون دولي ناجح 
تأثير إيجابي في تعزيز الالتزام الدولي بتطبيق القانون الدولي الإنساني، 

سان والتقليل من المعاناة في مناطق وبالتالي تحقيق أهداف حماية حقوق الإن
 .النزاعات

 

تقديم الأمثلة الواقعية يعد وسيلة فعالة لإظهار قيمة وأهمية القانون الدولي 
الإنساني في حماية حقوق الإنسان والتخفيف من المعاناة خلال النزاعات 
المسلحة. يساهم هذا النهج في توجيه الضوء على القضايا الإنسانية وتعزيز 

 .فاهم والالتزام بين الدول والجماهيرالت
 
 التعاون بين الدول والمؤسسات: -(5

تعمل الدول بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية على 
تنفيذ حملات التوعية والتثقيف. يمكن أن يساهم هذا التعاون في توجيه جهود 

 مشتركة نحو تحقيق التزام بالقوانين الإنسانية.
 

في تعزيز  ا  كبير ا  ولية والمنظمات غير الحكومية دورتحمل المؤسسات الد
تطبيق القانون الدولي الإنساني من خلال التعاون مع الدول. يعتمد هذا التعاون 
على تبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ حملات توعية وتثقيف، وإطلاق 

 مبادرات مشتركة لتعزيز احترام وتطبيق هذا القانون.
 

ز المؤسسات الدتُ  أوسع للقانون الدولي  ا  ولية والمنظمات غير الحكومية فهمعزَِّ
الإنساني من خلال تقديم التوجيه والتعليم. يمكنهم تنظيم ورش عمل وندوات 
ومؤتمرات لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والحلول الممكنة. علاوة على 

دات القانونية للدول فيما ذلك، يمكن لهذه المؤسسات تقديم المشورة والإرشا
 يتعلق بتطبيق القانون الدولي الإنساني.
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من خلال الشراكات بين الدول والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية، 
يمكن تنفيذ حملات توعية وتثقيف شاملة. يمكن استخدام وسائل الإعلام المختلفة 

لنشر معلومات عن القانون مثل التلفزيون والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي 
الدولي الإنساني وأهميته. كما يمكن تنظيم حملات تثقيفية في المدارس 
والجامعات والمجتمعات المحلية لزيادة الوعي والفهم بين الشباب والعاملين في 

 مجالات مختلفة.
 

التعاون بين الدول والمؤسسات يمكن أن يخرج القضايا الإنسانية من إطار 
يقة ويجعلها قضايا عالمية تهم الجميع. يعمل هذا التعاون على السياسة الض

توجيه جهود مشتركة نحو تعزيز الالتزام بالقوانين الإنسانية وحماية حقوق 
ة لبناء عالم أكثر إنسانية الإنسان في مناطق النزاعات، وبالتالي تقديم منص

 .ا  وسلام
 

يق القانون الدولي وفي نهاية المطاف، يكمن النجاح في تحقيق تعزيز تطب
الإنساني وتعاون الدول العالمية في التفاعل المتواصل بين الجهود المختلفة. 
يجب أن تكون هذه الجهود متكاملة ومتعددة الأوجه، تشمل توجيه الضوء على 
الانتهاكات، وتحفيز الاهتمام والوعي، وتوضيح النجاحات والتحديات، ودعم 

 لتزام الدولي.القرارات والتحركات، وتعزيز الا
 

على الدول والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تضطلع بدور 
فعال في نشر الوعي وتوجيه الجهود نحو تحقيق الالتزام بالقوانين الإنسانية. من 
خلال التعاون والتنسيق، يمكن للمجتمع الدولي بأكمله أن يسهم في بناء عالم 

احترام حقوق الإنسان في جميع الزمان  يسوده العدالة والسلام، حيث يتم
 .والأماكن، وتتلاشى معاناة المدنيين وضحايا النزاعات

 
 تحقيق تأثير طويل الأمد: -(6

من  ا  مرة الواحدة، بل يجب أن يكون جزءتعزيز الوعي والتثقيف ليس فقط لل
جهود مستمرة. تحقيق تأثير طويل الأمد يتطلب إدماج هذه القضايا في مناهج 

 التعليم وبرامج التدريب والأنشطة العامة.
لتحقيق تأثير طويل الأمد في تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني وتعاون 

ومتواصلة. الدول العالمية، يجب أن يتخذ التوعية والتثقيف خطوات مستدامة 
طويل الأمد بتحقيق التغيير الإيجابي في سلوكيات الأفراد  ا  الأمر يمثل التزامهذا 

بعض النقاط المهمة لتحقيق تأثير طويل الأمد في هذا  مإليكوالمجتمعات. 
 :السياق

 

 يجب أن يكون لتعزيز إدماج في المناهج التعليمية والتدريب :
الوعي بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان دور مهم في 
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المناهج التعليمية وبرامج التدريب. يجب أن يتعلم الشباب 
والمحترفون في مجالات مختلفة عن أهمية احترام وتطبيق هذه 

 القوانين.

 يمكن أن تسهم الفعاليات العملية تطبيق عملي وتجارب ميدانية :
لتجارب الميدانية في تعميق الفهم لدى الأفراد حول التحديات التي وا

تواجه تطبيق القانون الدولي الإنساني. على سبيل المثال، يمكن 
تنظيم تمارين ومحاكاة للمواقف لتوضيح معقدية القرارات في 

 ظروف النزاعات.

 يمكن إنشاء موارد تعليمية متنوعة مثل كتب، إنشاء موارد تعليمية :
طع فيديو، ومواد تفاعلية على الإنترنت لتقديم معلومات مبسطة مقا

 وسهلة الوصول حول القانون الدولي الإنساني.

 اصل والحوار حول هذه القضايا : يجب أن يكون التوتواصل مستمر
من الأنشطة المجتمعية والثقافية. يمكن تنظيم ندوات  ا  مستمر ا  جزء

 ورات وتبادل الأفكار.ومناقشات وورش عمل دورية لمتابعة التط

 يمكن استخدام وسائل الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي :
التواصل الاجتماعي لنشر معلومات وقصص وحالات دراسية حول 
تطبيق القانون الدولي الإنساني. هذه الوسائل يمكن أن تصل بسهولة 

 إلى جمهور واسع ومتنوع.

 تسليط الضوء على القيم : يجب أن يتم التأكيد على القيم والأخلاق
والأخلاق التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان وتطبيق القوانين 
الإنسانية في جميع الظروف. يمكن أن يكون للقيم الإنسانية دور 

 محوري في توجيه سلوكيات الأفراد والمجتمعات.
 

باختصار، تحقيق تأثير طويل الأمد في تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني 
تطلب جهود مستدامة ومنسقة من قبل الدول، والمؤسسات الدولية، والمنظمات ي

غير الحكومية، والمجتمع المدني بشكل عام. هذه الجهود ستساهم في بناء ثقافة 
 .من الوعي والاحترام للقوانين الإنسانية وتعزيز التزام الدول والأفراد بها

 

ول القانون الدولي الإنساني تعزز جهود تعزيز الوعي والتثقيف ح، الختامفي 
من خلال التعاون الدولي الفهم الصحيح للقوانين والمبادئ الإنسانية. هذا يمكن 
أن يؤدي إلى تعزيز احترام القوانين وحماية حقوق الإنسان في مختلف السياقات 

 .والتحديات
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 الأمثلة على التعاون الناجح:خامساً: 
 

الدولي في تطبيق القانون الدولي الإنساني.  توجد عدة أمثلة ناجحة على التعاون
على سبيل المثال، قامت الجهات الدولية بالتعاون لإنشاء المحكمة الجنائية 
الدولية لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة 

توفير الدولية. كما تعاونت الدول العديدة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية و
الدعم للمناطق المتضررة من النزاعات، مما يسهم في تخفيف المعاناة وإعادة 

 بناء البنية التحتية المدمرة.
 

بالتأكيد، هناك العديد من الأمثلة الناجحة على التعاون الدولي في تطبيق القانون 
ة الدولي الإنساني، وهذه الأمثلة تظهر الجهود المشتركة للدول والمنظمات الدولي

 :بعض الأمثلة مإليكفي تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان. 
 

 ا  ولية جهد: تمثل المحكمة الجنائية الد(ICCالمحكمة الجنائية الدولية ) -1
عن ارتكاب جرائم ضد  المسئولينلتحقيق العدالة ومحاسبة الأفراد  ا  ناجح ا  دولي

الإنسانية، مثل الإبادة الجماعية والجرائم الحربية. تعاونت العديد من الدول في 
 إنشاء هذه المحكمة وتقديم الدعم لها لضمان تحقيق العدالة الدولية.

: تعاونت الدول والمنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات الإنسانية -2
تضررة من النزاعات والكوارث. توفير الغذاء المساعدات والإغاثة للمناطق الم
مشتركة  ا  ان للنازحين واللاجئين يمثل جهودوالمياه والرعاية الطبية والإسك

 لتخفيف المعاناة الإنسانية.
: تتعاون الدول في إطار العمليات السلمية للتدخل وحفظ العمليات السلمية -3

المتحدة والقوات التابعة لها  السلام في مناطق النزاع. على سبيل المثال، الأمم
 تعمل على تطبيق القانون الدولي وحماية المدنيين في مناطق النزاعات المختلفة.

: تعاونت الدول في تطوير وتبني اتفاقيات ومعاهدات الاتفاقيات والمعاهدات -4
دولية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان وتطبيق القوانين الإنسانية. مثال 

 تفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حظر الألغام الأرضية.على ذلك ا
: تعاونت الدول في مكافحة الإفلات من العقاب مكافحة الإفلات من العقاب -5

لأولئك الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية. تم تطوير آليات مشتركة لتقديم 
 المتهمين إلى العدالة وضمان تنفيذ العقوبات المناسبة.

: تعاونت الدول في إجراء تحقيقات مستقلة وتوثيق التحقيق والتوثيق -6
 للعدالة. المسئولينالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية لجمع الأدلة وضمان تقديم 

 

هذه الأمثلة تظُهر أهمية التعاون الدول والمؤسسات الدولية في تحقيق تطبيق 
يمكننا من خلال هذه الأمثلة، القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان. 
ً  رؤية كيف يمكن للتعاون الدولي أن يحقق تأثيراً   طويل الأمد: إيجابيا
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: تعاونت العديد من الدول والمنظمات التعاون في توفير الدعم الإنساني -1
الإنسانية في تقديم المساعدات والإغاثة للمناطق المتضررة من النزاعات 

م في تحسين الظروف المعيشية للمدنيين وتقديم والكوارث. هذا التعاون يساه
 الإغاثة للمحتاجين.

 

: تعاونت الدول في مكافحة الإفلات من العقاب مكافحة الإفلات من العقاب -2
من خلال تبادل المعلومات والتحقيقات، والعمل المشترك لتقديم المجرمين إلى 

رار انتهاكات القوانين العدالة. هذا يسهم في تحقيق العدالة للضحايا ومنع استم
 الدولية.

 

: تعاونت الدول والمنظمات لتنسيق الجهود تنسيق الجهود الإنسانية -3
الإنسانية وتقديم الإغاثة في المناطق المتضررة. هذا التعاون يساهم في تجنب 

 التضارب وتحسين فعالية الاستجابة الإنسانية.
 

تبادل المعلومات والخبرات  : تعاونت الدول فيتبادل المعلومات والخبرات -4
حول تطبيق القوانين الإنسانية وحقوق الإنسان. هذا يساهم في تعزيز الفهم 

 المشترك وتحقيق تنفيذ أفضل للقوانين.
 

: تعاونت الدول في دعم التحقيقات المستقلة دعم التحقيقات والمراقبة -5
ديم الأدلة والشهادات ومراقبة احترام القوانين الإنسانية. هذا التعاون يسهم في تق

 عن الانتهاكات. المسئولينوضمان مساءلة 
 

ولي الإنساني يمكن هذه الأمثلة تظهر أن التعاون الدولي في تطبيق القانون الد
في حماية حقوق الإنسان وتقديم العدالة. إن تبني العمل  ا  حقيقي ا  أن يحقق تحسين

زز من فعالية تطبيق المشترك والتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية يع
 .القوانين وتحقيق التزام أفضل بحماية حقوق الإنسان والقيم الإنسانية

 

 الختام:
إن الحاجة إلى تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني وتعاون الدول العالمية 
تظهر بوضوح في ظل التحديات الدائرة وتفاقم الصراعات والنزاعات. يعتبر 

 ا  ضروري ا  لدول العالمية أمرالدولي الإنساني وتعاون اتعزيز تطبيق القانون 
لحماية حقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين وتحقيق العدالة. من خلال تعزيز 
التوعية والتثقيف، وتبادل المعلومات والخبرات، وتقديم الدعم للمؤسسات 

حقيق الدولية، يمكن للمجتمع الدولي تحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال. إن ت
وفرصة للدول  ا  قانون الدولي الإنساني يمثل تحديالهدف من تعزيز تطبيق ال

 .والمنظمات الدولية للعمل بروح التعاون من أجل عالم أكثر إنسانية وعدالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : التوصيات والنهايات17فصل 
 

 تلخيص للمحتوى وأهم النقاط التي تمت مناقشتها في الكتاب  -
 التوصيات والدروس المستفادة ودور الأفراد في تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني -
 

 المقدمة:
يأتي فصل "التوصيات والنهايات" كختام لهذا البحث، حاملا  معه مجموعة من 

ني على المعلومات والتحليلات التي تم برشادات والتوجيهات الهامة التي تالإ
عرضها في أجزاء البحث السابقة. يمثل هذا الفصل فرصة لتلخيص النتائج 
والتوصل إلى توصيات قيمة تتناول الجوانب المختلفة المرتبطة بموضوع 

في هذا الفصل، سيتم تقديم توصيات تهدف إلى تحسين وتعزيز فهمنا  البحث.
الإنساني في ضوء التطورات الحالية والتحديات وتطبيقنا للقانون الدولي 

المستقبلية. سيتم استناد هذه التوصيات إلى البيانات والأدلة التي تم جمعها 
وتحليلها خلال البحث، وسيتم التركيز على الإجراءات الملموسة التي يمكن 

 اتخاذها لتعزيز الحماية الإنسانية وتقديم العدالة في ظل النزاعات المسلحة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم اختتام هذا الفصل بملخص للنقاط الرئيسية التي تم و

تناولها في البحث، مع تسليط الضوء على الإسهامات الجديدة والاستنتاجات 
استعراض الفرص المستقبلية للبحث  ا  التي تم التوصل إليها. سيتم أيض المهمة

ي ارة إلى المجالات التوالتطوير في مجال القانون الدولي الإنساني، مع إش
بهذا الفصل، يتم تجميع النقاط الأساسية  من الاستكشاف والتحقيق. ا  تتطلب مزيد

التوصيات التي يمكن أن والأفكار المستنتجة من البحث، وتقديم مجموعة من 
للإجراءات المستقبلية المتعلقة بتطوير وتعزيز القوانين الدولي  تكون دليلا  
ذا الفصل، يتم تلخيص ما تم تقديمه في البحث بشكل في نهاية ه. الإنساني

شامل. يتم تسليط الضوء على الأفكار الرئيسية والمعلومات الأساسية التي تم 
استعراضها في أجزاء البحث المختلفة. يهدف هذا الملخص إلى تذكير القارئ 

 بأهم نقاط البحث وتوجيهه نحو النتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها.
ضافة إلى ذلك، يمكن أن يتضمن هذا الفصل تقديم بعض الاقتراحات بالإ

للبحوث المستقبلية في مجال القانون الدولي الإنساني. يمكن أن تتعلق هذه 
الاقتراحات بالجوانب التي لم يتم تغطيتها بشكل كامل في هذا البحث، أو 

ة، يسلط هذا في النهاي الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من الاستكشاف والتحليل.
الفصل الضوء على أهمية القوانين الدولي الإنساني والتحديات التي تواجهها، 

من القانون يمثلون مع تأكيد أن التطوير والتعزيز المستمرين لهذا النوع 
في حماية حقوق الإنسان والحد من آثار النزاعات المسلحة. يتعين على  ا  استثمار

اتف لتعزيز تطبيق واحترام القوانين الدولي الأمم والمجتمع الدولي العمل بتك
 .ا  جل بناء عالم أكثر إنسانية وسلامالإنساني، من أ
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 تلخيص للمحتوى وأهم النقاط:أولاً: 
شاملا   ا  كختام لهذا البحث، حيث يقدم ملخصفصل "التوصيات والنهايات" يأتي 

من الكتاب. للنقاط الرئيسية والمحتوى الذي تمت مناقشته في الأجزاء السابقة 
يسلط الضوء على الإجماليات ويعطي نظرة عامة على الموضوعات التي تم 

 التركيز عليها، مما يسهم في تجديد فهم القارئ لمحور البحث ونتائجه.
 

 الإجماليات والنظرة العامة:
عندما نتحدث عن الإجماليات، نشير إلى النتائج العامة والتوجهات التي نتوصل 

تحليل المعلومات والأدلة. هذا الفصل يقدم للقارئ نظرة شاملة إليها بناء  على 
على الموضوعات التي تم التركيز عليها خلال البحث، وهو يتيح فرصة 

 لتلخيص وفهم الجوانب الأساسية التي تم التطرق إليها.
 

 تجديد فهم القارئ:
البحث، من خلال تسليط الضوء على النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها في 

يساعد هذا الفصل في تجديد فهم القارئ لموضوع البحث وأهمية المعلومات 
المقدمة. إنه يمنح القارئ فرصة للتأمل والتحليل، ويساعده على استيعاب النتائج 

 بشكل أفضل.
 

يمكن اعتبار هذا الفصل بمثابة "نقطة وصول" للبحث، حيث يغُلق ، الختامفي 
المناقشة. وبهذا، يكون البحث قد قدّم المعلومات الباب على تلك المرحلة من 

والأدلة والتحليلات، ويلُخص كل ذلك في هذا الفصل الختامي بشكل موجز 
 وجامع.

بهذا الفصل، يمكن للقارئ الاستفادة من فرصة لتجديد الفهم وتقدير أهمية البحث 
ا المواضيع المطروحة، ممبشكل عام، وقد يعزز من تأملاته وتفكيره بشأن 

 في فهمه للمحتوى وتطبيقه في السياقات المختلفة ا  إيجابي ا  يترك أثر
 

 التوصيات والدروس المستفادة:ثانياً: 
في هذا الفصل، سيتم تقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين 
وتعزيز فهمنا وتطبيقنا للقانون الدولي الإنساني. سيتم استناد هذه التوصيات إلى 

لومات التي تم جمعها وتحليلها خلال البحث. من بين التوصيات الأدلة والمع
 المحتملة:

 

 ضرورة تعزيز التوعية بالقوانين الدولي تعزيز التوعية والتعليم :
الإنساني وتكريسها في برامج التعليم والتدريب للقوات المسلحة 

 والمجتمع المدني.

 اءلة عند : ضرورة تطوير آليات فعاّلة للمستعزيز آليات المساءلة
 انتهاك القوانين الإنسانية، وتوفير عقوبات مناسبة للمتجاوزين.
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 تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية في التعاون الدولي :
 تعزيز وتطوير القوانين الدولي الإنساني.

 دور الدبلوماسية والمفاوضات في تحسين تحسين الالتزام الدولي :
 نسانية.الالتزام الدولي بالقوانين الإ

 

 دور الأفراد في تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني:ثالثاً: 
في تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.  ا  حيوي ا  يمكن للأفراد أن يلعبوا دور

من خلال تعزيز الوعي بحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وتطبيقها في الواقع، 
ديم الحماية للمدنيين والجنود على حد سواء. يمكن للأفراد أن يسهموا في تق

يمكن للأفراد أن يلتزموا بالمبادئ الأخلاقية والقانونية أثناء النزاعات، والعمل 
 على منع انتهاكات القوانين الإنسانية.

 

من جهود أوسع لتعزيز  ا  ، يمكن أن تصبح جهود الأفراد جزءبهذه الطريقة
الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية الحقوق الإنسانية في ظل النزاعات 
المسلحة. تكمن الأمل في أن يتحقق التغيير الإيجابي على مستوى الفرد 

 ة.والمجتمع والعالم في مجموع
 

 ً  :ختاما
ي لتحقيق حماية يظُهر هذا الفصل أهمية تحسين الالتزام بالقانون الدولي الإنسان

أفضل للمدنيين وتقليل آثار النزاعات المسلحة. يجمع الفصل بين النتائج 
الرئيسية والتوصيات المقدمة، مع تأكيد أن التحسين المستمر لهذا النوع من 
القانون يعكس التزامنا بحقوق الإنسان وقيم الإنسانية في وجه التحديات 

وعدالة من  ا  بناء عالم أكثر سلام فيالمستمرة. يلقي الفصل الضوء على الأمل 
 .خلال جهود مشتركة تجمع الأفراد والمجتمعات والدول
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 كلمة الأخيرة للباحث
 

في نهاية هذا الرحلة الفكرية عبر صفحات هذا الكتاب، نجد أنفسنا أمام ساحة 
التي من النور والإلهام. إن قانون الدولي الإنساني يمثل أحد أعظم الإنجازات 

يمكن أن يقدمها الإنسان للإنسان، فهو رمز للأمل والرحمة في وجه تلك المحن 
 التي تعصف بعالمنا.

 

من خلال الكتاب، تعرفنا على تفاصيل القوانين التي تضع الإنسان وكرامته في 
مقدمة اهتماماتنا الجماعية. تختبر نفوسنا عجلة التحديات والتغيرات التي 

تغير القانون ليواكب هذه التحولات. في كل سطر، تعصف بالعالم، وكيف ي
 استشعرنا قوة التحرير والحق والعدالة التي تنبعث من أحرفه.

 

إلى الفهم العميق لكيفية تعامل المجتمع الدولي مع  ا  هذا الكتاب يعطينا مفتاح
التحديات الإنسانية العصيبة، وكيف يتم توجيه الجهود نحو الحد من معاناة 
الضعفاء والمظلومين. من خلال فهمنا لهذه المبادئ والقوانين، نستفيد من الوعي 

وف بأهمية حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الإنسانية حتى وسط أشد الظر
 الصعبة.

 

على الورق، بل يمتد ليكون  ا  قانون الدولي الإنساني ليس مقتصرإن دور ال
سي. إنه يقف كدرع حامي آوالمفي عالم يعاني من الصراعات  ا  منير ا  نبراس

للمظلومين والمضطهدين، يعكس قيم الرحمة والإنسانية ويمنحهم الأمل في وجه 
 الظلم والقهر.

 

ت والحروب تسيطر على العناوين، يجب أن لا في زمن تبدو فيه الصراعا
ننسى قوة القانون الذي يقف بين الضعيف والظالم، وبين الحق والجور. يشكل 

مبدأ يقف للدفاع عن  ا  ال القادمة، تعلمهم أن هناك دائمهذا القانون رسالة للأجي
 الإنسانية في وجه تحديات الزمن.

 

تفكير العميق، فإنه يترك لنا عي والإذا كان هذا الكتاب قد مهّد لنا طريق الو
على تطبيق مبادئ القانون الدولي  ا  لا يقل أهمية : أن نعمل جميع ا  واجب ا  أيض

للإنسانية والعدالة والرحمة  ا  حي ا  ومية، وأن نكون نموذجالإنساني في حياتنا الي
 .في عالم يحتاج إلى كل هذا بشدة

 

الإنساني واحة الأمل في وسط  في ختام هذه الرحلة، يبقى القانون الدولي
من يسعى لحماية  ا  القسوة. إنه تذكير بأن هناك دائمصحراء الصراعات و
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الإنسانية، وأن العدالة لها مكان في هذا العالم. إنه تذكير بأن هناك قواعد 
 تتجاوز الحدود والجغرافيا لتحمي كرامة كل إنسان.

 

د من رؤية واقعية وشاملة للتحديات إننا إذا استفدنا من هذا الكتاب، فإننا نستفي
لكيفية التصدي لهذه التحديات.  ا  ه الإنسانية، ومن رؤية أكثر وضوحالتي تواج

يمكننا أن نستمد منه الإلهام للمشاركة في جهود الحفاظ على حقوق الإنسان 
 وتعزيز العدالة.

 

ي أكثر في زمن التفاعل والاندماج العالمي، يصبح دور القانون الدولي الإنسان
أهمية من أي وقت مضى. فهو ليس فقط مجموعة من القوانين والمبادئ، بل هو 

 رمز للأمل والتغيير، وقوة تعزز الإنسانية والسلام.
 

لذا دعونا نحمل معنا هذا الوعي والمعرفة، ونعمل من أجل تعزيز التوجه نحو 
تنادي بالإنسانية في  ا  لة في كل مكان. دعونا نكون صوتحقوق الإنسان والعدا

وجه التحديات، وأن نكون قوة إيجابية تعمل على تحقيق تغيير إيجابي في حياة 
 الناس والشعوب المظلومة.

 

إن ما نستفيد من هذا الكتاب ليس مجرد معرفة، بل هو دافع للتغيير والعمل. إننا 
كمرجع على مسؤولية تجاه الإنسانية بأسرها، والقانون الدولي الإنساني يقف 
تركة، ودليل لنا في هذا الطريق. لنجعل من حماية الإنسانية والعدالة مهمتنا المش

 .يسود فيه السلام والإنسانية ا  ولنجعل من هذا العالم مكان
 

، نجد أنفسنا وقد انغمرنا في عالم من والفكرية في نهاية هذه الرحلة الأدبية
نساني ودوره الريادي في الحكمة والتأمل، من خلال قصة القانون الدولي الإ

الإنسانية  حماية الإنسانية. إنه كتاب يفتح أبواب التفكير ويسلط الضوء على قيم
حتى  ، سواء كنا من الشعوب المظلومة أو المضطهدة، أوا  التي تجمع بيننا جميع

 مفعمة بالرحمة والإحسان. ا  من أولئك الذين يحملون قلوب
 

عمق تفاصيل القوانين التي تمتد يداها من خلال هذا الكتاب، نتعرف على أ
لتحمينا وتحمي الضعفاء، فهو تذكير لنا بأهمية العدالة والرحمة في حياتنا. 

بين  ا  زمني ا  جسر ا  حلة من التاريخ إلى الحاضر، مشيديأخذنا هذا الكتاب في ر
 القرون والحضارات، ليؤكد لنا أن الإنسانية تتجاوز حدود الزمان والمكان.

 

 ا  بقوة أمام الظلم والقهر، لنكون صوت الكتاب، نستمد الإلهام للوقوف من هذا
للضعفاء والمظلومين، ولنحمل راية العدالة والإنسانية في كل مكان. إنه دعوة 
للعمل الجاد والتغيير الإيجابي، ولنكن بذلك مشاركين في تحقيق أهداف القانون 

 الدولي الإنساني.
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 ا  ت، يمكن لهذا الكتاب أن يكون نورصراعاففي عالم مليء بالتحديات وال
يضيء طريق النجاح والتغيير. إنه وثيقة نجاح لا تقتصر على صفحاته فحسب، 

 مع من حولنا. ا  وتعاطف ا  ؤثر في حياتنا وتجعلنا أكثر تفهمبل تتجاوز حدودها لت
 

للتحفيز والعمل. إن  ا  للمعرفة، بل مصدر ا  لنجعل هذا الكتاب ليس فقط مصدر
القانون الدولي الإنساني لا يقتصر على الأجيال الحالية، بل هو إرث نقله  دور

حول قيم الإنسانية وحماية  ا  جيل، وهو إشارة إلى تجمعنا جميع من جيل إلى
 الحقوق الأساسية للجميع.

 

فلنأخذ هذا الإلهام ونستمد منه القوة والإرادة لنكون وسطاء للسلام، ومحامين 
نستطيع أن  عن حقوق الإنسان في كل مكان وزمان. إنناللعدالة، ومدافعين 
 .أفضل، إذا انطلقنا بإيمان وتصميم نحو تحقيق ذلك ا  نجعل هذا العالم مكان

 

في نهاية هذه الرحلة المذهلة عبر صفحات هذا الكتاب، نبقى وقد نثرنا بذور 
اني ليس الفهم والوعي، لتنمو وتزهر في حقول الإنسانية. إن قانون الدولي الإنس

مجرد مجموعة من القوانين والمبادئ، بل هو فلسفة تجسد أعلى قيم الإنسانية 
 والعدالة.

 

للتغيير  ا  قوي ا  نا أن القانون يمكن أن يكون سلاحمن خلال هذا الكتاب، تعلم
والتحسين. فهو يقودنا نحو عالم يسوده السلام والعدالة، حيث يتم احترام حقوق 

 بالتفوق فوق القهر والظلم. الإنسان ويسُمح للضعفاء
 

من هذا الكتاب، نستمد العزم لنكون وكلاء للتغيير الإيجابي، حيث يمكن لكل 
وله. يمكن للكلمات أن فرد أن يساهم بقدرته وإمكاناته في تحسين العالم من ح

 في حياة الآخرين. ا  ، وللأفعال أن تحدث فارقتصبح أفعالا  
 

التوترات والصراعات، يقف القانون الدولي في هذا الزمن الذي يشهد تصاعد 
الإنساني كدرع قوي يحمي الإنسانية من الخطر والتجاوزات. إنه يمثل نقطة 
الانطلاق نحو مجتمع عادل ومتساوي، حيث يتمتع الجميع بحقوقهم ويعيشون 

 بكرامة.
 

عدالة وحقوق لنترك بصماتنا في هذا العالم من خلال تعزيز مفاهيم السلام وال
ترتفع لتنادي بالحق والمساواة، ودعونا نكن أيادي  ا  نسان. دعونا نكن صوتالإ

 تمتد لمساعدة الضعفاء والمظلومين.
 

لنكون  ا  مستمر ا  مهمتنا، بل تبدأ. دعونا نبذل جهدفي نهاية هذا الكتاب، لا تنتهي 
مضيئة تضيء للعالم طريق الخير والأمل. إن قوة التغيير في أيدينا، وقد  ا  نجوم

 .حان الوقت لنحمل هذا الشعلة ونسير بها نحو مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء
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  650......................  حماية الأشخاص الأكثر ضعفا  في النزاعات المسلحة

  653.............................  : حماية الأطفال في النزاعات المسلحة7فصل 

  :656.....  انتهاكات حقوق الطفل في النزاعات المسلحةالمطلب الأول 
  657......................................  الفصل الأول: المقدمة -
 الفصل الثاني: الإطار القانوني  -

  662.............  والدولي لحقوق الطفل في النزاعات المسلحة
 الفصل الثالث: أشكال انتهاكات حقوق  -

  673...............................  الطفل في النزاعات المسلحة
  688...........................  والآفاقالفصل الرابع: التحديات  -
  690.....................................  الفصل الخامس: الختام -

 695..................................................  اتفاقية حقوق الطفل  

  :714...........  دور المجتمع الدولي في حماية الأطفالالمطلب الثاني  
  715.......................  لسياق الدولي لحماية الأطفالأولا : ا -
  717.............  ثانيا : دور المجتمع الدولي في حماية الأطفال -
  720.......................................  ثالثا : تحديات وفرص -

  724......................  : حماية المرأة والنساء في النزاعات المسلحة8فصل 

  :العنف الجنسي المطلب الأول 
 726..............................  والاعتداءات على المرأة في الحروب

  728.............  : المفاهيم الأساسية والتحليل النظري1القسم  -
  738.............  : أشكال العنف الجنسي والاعتداءات2القسم  -
  741............  التأثيرات على الضحايا والمجتمعات: 3القسم  -
  743 : الجهود الدولية والمحلية للتصدي للعنف الجنسي4القسم  -
  744...............  : توصيات وسيناريوهات المستقبل5القسم  -
  746......................  : دراسات حالة وأمثلة عملية6القسم  -
  748....................  المقترحة : التدابير والسياسات7القسم  -
  751...............................  : النتائج والتوصيات8القسم  -

  :755...............  تمكين المرأة في النزاعات المسلحةالمطلب الثاني  
  756................  النزاعات المسلحةالتمكين في سياق أولا :  -
  761...................................  ثانيا : التحديات والفرص -
  762...................................  ثالثا : الجهود والمبادرات -
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  765..........  : حماية كبار السن وذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة9فصل 

  :التحديات التي تواجه المطلب الأول 
  769................................  كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

 أولا : التحديات التي تواجه كبار السن  -
  771...................................  خلال النزاعات المسلحة

 ثانيا : التحديات التي تواجه الأشخاص -
  778....................  ذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة 

  783..........................  جتمعي والإنسانيثالثا : التأثير الم -

  :ضمان الحماية وتلبية المطلب الثاني 
  786..............................  احتياجاتهم في ظل النزاعات المسلحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القسم الخامس:

  809.....................................  الأسلحة النووية والأسلحة غير التقليدية
  812......................  : الأسلحة النووية والقانون الدولي الإنساني10فصل 

 :المطلب الأول  
  814...........  النوويةالتحديات القانونية والأخلاقية المتعلقة بالأسلحة 

  815.........  : مفهوم القانون الدولي الإنساني وأهميته1القسم  -
  818.... : الأسلحة النووية وتأثيراتها الإنسانية والبيئية2القسم  -
  822...............  : القوانين الدولية الإنسانية وتطبيقه3القسم  -
 : تطورات واتفاقيات دولية 4القسم  -

  830....................................  بالأسلحة النوويةمتعلقة 
  840.....................  : تحديات وتطورات مستقبلية5القسم  -
  849....  : التحديات القانونية المتعلقة بالأسلحة النووية6القسم  -
  855...  : التحديات الأخلاقية المتعلقة بالأسلحة النووية7القسم  -
  858................  لجهود الدولية لمعالجة التحديات: ا8القسم  -
 : تداعيات الإنسانية والبيئية 9القسم  -

  859...........................  والحاجة للعمل الدولي المشترك

 863................  : الأسلحة غير التقليدية والقانون الدولي الإنساني11فصل 

   تعريف الأسلحة غير التقليدية  أولا : 
   865................................  وتأثيراتها على الأفراد والمجتمعات

  :  دور القانون الدولي الإنساني ثانيا 
  866...............................  في التعامل مع الأسلحة غير التقليدية

 868...... ت المسلحةحماية الثقافة والتراث الثقافي في النزاعا -
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 870 .............قواعد القتال والاحترام الإنساني في المعارك. -
  872....... استخدام القوة المفرطة والتحكم في القوة العسكرية. -
  874............ الحماية القانونية للمستشفيات والمرافق الطبية. -
  876 ..........استخدام الألغام الأرضية وآثارها على المدنيين. -
  877 .............للمسئولينالجرائم الحرب والمساءلة القانونية  -
  879 الذين فقدوا حريتهم في النزاعات قواعد حماية الأشخاص -
 881. .يف دور الجهات الإنسانية الدوليةالعمل الإنساني وتوص -
  882. التعاون الدولي وتحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القسم السادس:

  885.................................................  تنفيذ القانون الدولي الإنساني
  888..............................  الإنساني: آليات تنفيذ القانون الدولي 12فصل 

  :العقوبات والإجراءات المبحث الأول 
 891........................... القانونية لمخالفي القانون الدولي الإنساني

 الجزء الأول: العقوبات والإجراءات -
  892...............  القانونية في سياق القانون الدولي الإنساني 

  900.....  الثاني: تطبيق العقوبات والإجراءات القانونيةالجزء  -

  :المحاكم الدولية المبحث الثاني 
  904..............  والمحاكمات الجنائية الدولية لارتكاب جرائم الحرب

 القسم الأول: مفهوم وأهمية المحاكم الدولية  -
  906...............................  والمحاكمات الجنائية الدولية

 القسم الثاني: أهم المحاكم الدولية  -
  913.................................  والتجارب الجنائية البارزة

  917.........................  القسم الثالث: التحديات والتطلعات -

 : دور المنظمات الدولية 13فصل 
  930...........................  لقانون الدولي الإنسانيفي تنفيذ ا وغير الحكومية

  :الأمم المتحدة والجهاتالمبحث الأول 
  932......... ............. الإنسانية الدولية ودورها في الوقاية والحماية

  :دور المنظمات غير الحكوميةالمبحث الثاني 
 942..................  والجمعيات الإنسانية في تقديم المساعدة والإغاثة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 القسم السابع:
  977.......................  التحديات الحالية والمستقبلية للقانون الدولي الإنساني

  981.......................  ديات الحالية للقانون الدولي الإنساني: التح14فصل 

  :الإرهاب وتحديات مكافحةالمبحث الأول 
  983.......................... الإرهاب وتطبيق القانون الدولي الإنساني 

  984.......................................  أولا : مفهوم الإرهاب -
  986............................  مكافحة الإرهابثانيا : تحديات  -
  988.. ثالثا : دور القانون الدولي الإنساني في مكافحة الإرهاب -

  :التحديات التكنولوجية المبحث الثاني 
  994....  وتأثيرات التكنولوجيا على النزاعات المسلحة وحماية الأفراد

 الفصل الأول: التحديات التكنولوجية -
  996......................................  النزاعات المسلحةفي 

 الفصل الثاني: تأثيرات التكنولوجيا  -
  1000...................................  على النزاعات المسلحة

 الفصل الثالث: حماية الأفراد -
  1004............................  في ظل التحديات التكنولوجية

  1009......................................  العدالة الانتقالية والتسوية :15فصل 

 :تحقيق العدالة والمصالحة  المبحث الأول 
 في مرحلة ما بعد النزاع 

  1011.........................  من خلال التسوية والإصلاحات القانونية
  1013.. ةالجزء الأول: التسوية كآلية لتحقيق العدالة والمصالح -
 الجزء الثاني: الإصلاحات القانونية  -

  1027.........................  كأداة لتحقيق العدالة والمصالحة
  1044........  الجزء الثالث: النماذج الناجحة ودروس الميدان -

  1050..............................  : مستقبل القانون الدولي الإنساني16فصل 

  تطورات محتملة المبحث الأول : 
  1053................................  وتحديثات للقانون الدولي الإنساني

  1057... أولا : التطورات المحتملة في القانون الدولي الإنساني -
  1064.......  ثانيا : التحديثات الممكنة للقانون الدولي الإنساني -

 :الحاجة إلى تعزيز تطبيق  المبحث الثاني 
 1071..................  القانون الدولي الإنساني وتعاون الدول العالمية



1124 
 

  1073......  أولا : أهمية تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني -
 ثانيا : التحديات التي تواجه -

  1080..........................  القانون الدولي الإنساني تطبيق
  1086................................  ثالثا : دور التعاون الدولي -
  1092............................  رابعا : تعزيز الوعي والتثقيف -
  1105......................  خامسا : الأمثلة على التعاون الناجح -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1108.......................................................  الخاتمة القسم الأخيرة

  1109............................................  : التوصيات والنهايات17فصل 
  1112........................................................  كلمة الأخيرة للباحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


